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بسم الله الرحمن الرحيم 
التريف تمع بارع 

هو مختصر في أصول الفقه ٠‏ ألفه العلامة تاح الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية 
الكبرىء و هذا الكتاب «جع الجوامع»» يشتمل على مقدمات » وسبعة كتب ٠‏ تناول 
املصنف في المقدمات تعريف الأصول والفقه والحك الشرعي وأقسامه والمسائل المتعلقة بكل 
رکن من آرکانه : ال جاک » وامحکوم عليه » وامحکوم به . 

وتكام المصنف في الكتاب الأول : عن القرآن الكرم والمباحث المتعلقة به كالألفاظ 
والمنطوق ‏ والمفهوم › والعام » والخاص ٠‏ وامجمل ٠‏ والمبين › والناح والمنسوخ . 

والكتاب الئاني : تناول فيه الکلام على السنة . 

والكتاب الثالث : خصه للكلام على الإجاع » والرابع للكلام على القياس . 

ثم ذكر في الكتاب الخامس الذي هو في الاستدلال : الأدلة الى ليست ينص ولا 
إجماع ولا قياس ٠‏ كالاستقراء والاستصحاب » وقول الصحابي والاستحسان » وغير ذلك 
من الأدلة الختلف فما . ثم بعد ذلك ذكر في الكتاب السادس وجوه التعديل والترجيح بين 
الأدلة عند تعارضها ظاهرًا وذكر الأمورالتى با بحصل الترجيح عند التعارض . 

وبعد أن ذكر الأدلة وكيفية الترجيح بيها ناسب ذلك أن يتعرض لصفات الجتهد . 
فذكر تعريف الاجتهاد وشروط المجتهد ٠‏ ثم اختتم الكتاب بالكلام على المقلد في الفروع ثم في 
اول . وبعد ذلك اختتم تاح الدين السبكي «جع الجوامع» بخاتمة تصوفية تفرد بها ٠‏ 
ویبدو أنه کان صوفیًا » وقد تکام في غير موضع من کتبه سما في «الطبقات الکبری» على 
فضل الصوفية وشدة حبه هم . 

اا ق 

ذكر تاح الدين السبي شيئًا من مجه في ختام الكتاب فقال رحمه اله : «فعليك 
بحفظ عباراته لاسي ما خالف فها غيره » وإياك أن تبادر بإنکار شيء منه قبل التأمل 
والفكرة » أو أن تظن إمكان اختصاره ٠‏ فرعا ذكرنا الأدلة في بعض الأحايينء إما لكونها 
مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين ٠‏ أو لغرابة . أو غير ذلك ما يستخرجه النظر 
المتين ٠‏ وريا أفصحنا بذكر أرباب الأقوال » فحيبه ألفى تطويلاً يؤدي إلى الملال » وما رى 
نا إغا فعلنا ذلك لغرض غحرك له الممم العوالي ؛ فرعا ۾ يكن القول مشورا عن ذكرتاه > أو 


> س ل هفده فى 
كان قد عزى إليه على الوهم سواه » أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه » بحيث 
إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر › ورَوْم النقصان متعسر » اللهم إلا أن يأتي 
رجل مبذر مبتر » فدونك محتصرًا بأنواع الحامد حقيقًا » وأصنافر المحاسن خليقًا ...» . 

وهناك أيضا بعض الامور التي توح منهج السبكي في «جع الجوامع» . 

-١‏ أنه عندما يضرب مغلا فإنكان موجودًا فى الكتاب أو السنة أو كلام العرب أو جملة 
الشريعة - يطلقه » وان كان غير موجود أشار إليه بلفظ : كقولك ٠‏ أو كا لو قيل › وخحوه. 

-٣‏ عند الإشارة إلى خلاف ضعيف لا بض قانه يشير إليه بلفظ «لو» فإن قوي 
الخلاف أو تحقق صرح به » وإلا اكتفى بهذه اللفظة . 

-٣‏ لا يذكر الدليل غالبا إلا لفائدة كما صرح بذلك في ختام «جع الجوامع» » حيث 
قال : ورا ذكرنا الأدلة فى بعض الأحايين . إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه 


لا يبين » أو لغرابة أو غير ذلك . 


زایا د ممع إگوارع» : 
يز ( حع الجوامع» بالأمور الآتية : 
-١‏ الاختصار الدقيق الجامع لأشتات مسائل هذا العام . 
-٣‏ دقة العبارة وجودة التصنيف . 
ک آند بعيد عن الخلاف والجدل المنطقي حيث يصدر المصنف ريه بقوله : فا تار 
أو الحقى أو الأصح أو الصحيح . 
“٤‏ جمع الملصنف أغلب مسائل الأصول » كا أشار إلى ذلك في بداية «جع الجوامع» 
آنه أورده من زهاء مائه مصنف . 
أهمية الكتاب : هو أحد خمسة كتب في أصول الفقه » وكلها متون › وقد عنى بها 
الأصوليون » وتعرضوا لها بالشرح والتحليل › ووضعوا لها حواشي » وتعليقات » حتى لا 
-١‏ «الورقات» لإمام الحرمين . ) 


-٣‏ «تتصر ابن الحاجب» » رهو عغتصر من «منهى الوصول والأمل ف علمي 


E TE 


الأصول والجدل» . 

. «منهاح الوصول إلى عام الأصول» للإمام ناصر الدين البيضاوي‎ -٣ 

. «منار الأنوار» لأبي البركات عبد اله بن أحمد الشهير بالنسفى‎ -٤ 

-٥‏ « جع الجوامع» وهو أحسنها على الإطلاق ؛ لأن «الورقات» سمختصر أكثر من اللازم 
و «مختصر ابن الحاجب» ممزوج بالمنطق بصورة كبيرة » مع ما فيه من التعقيدات والغخموض 
وأما «منهاح الوصول» فشراحه أنفسهم وضعوا عليه مآخذ كثيرة. وأما «منار الأنوار» فقد 
قال عنه بعض الأحناف : إن فيه من التعقيدات والحشو والتطويل ما بجعله قليل الفائدة . 

وأما «جمع الجوامع» فهو أحسنا ؛ لأن تاج الدين السبكي تدارك ما في تلك المتون من 
قصور وتحاشی تعقیداتا › وابتعد عما فا من الخموض » فکان کتابه فریدا متمیرا بین سائر 
مون اأضول الفقة. 

آم الشروح عليه : 

-١‏ «البدر الطالع في حل جع الجوامع» لجلال الدين عد بن أحد الحلي الشافعي المتوفى 
سنة ۸1٤(‏ ه) . ۲- تشنيف المسامع للزركشى الذي اختصره أبو زرعة العراقق وساه الغيث 
الهامع (وهو هذا الكتاب) . -١‏ تشنيف المسامع أيصًا لشمس الدين عد بن أحمد الغزي 
الأسدي المتوفى سنة (۸-۸). -٤‏ «النجم اللامع شرح جع الجوامع» للشيخ عز الدين عد 
این ای بكر » المعروف بابن جماعة الكناني الشافعي » المتوفى سنة (۸۹ ه) . -١‏ شرح 
شات الدين أحد بن الحسين بن رسلان الرملي القدسى الشافعي. -١‏ «الضياء اللامع شرح 
جع الجوامع» لأبي العباس أحمد بن خلف بن حلولو . ۷- شرح الشيخ عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني الشافعي المتوفى سنة (۷۹۳ ه) . ۸- شرح الشيخ برهان الدين بن عمر 
البقاعي الشافعي › المتوفى سنة (٥۸۸ه)‏ . ۹- شرح الشيخ ات لود ا کد ا 
الغزي الشاف المتوف سنة (۸۲۲ ه). -٠١‏ شرح المولى : لشاب الدين أحمد بن إساعيل 
الکوراڻي » المتوفى سنة (۸۹۳ ه). ¬١‏ شرح الشيخ عبد البر بن جد بن الشحنة الحلى » 
لمتوفى سنة ۹۲١(‏ ه) . -٠١‏ «الترياق النافع في إيضاح وتكيل جع الجوامع» للشيخ أي بكر 
ابن عبد الرحيم بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافع . -١١‏ «تفهيم السامع جمع 
الجوامع» لشهاب الدين أحمد بن عد الحلبي الشافعي . -٠١‏ شرح برهان الدين إبراهيم بن 
عد القباقي المقدسي المتوفى سنة ۸٥٠١(‏ ه) . 


رھ تاج اير الى [مصنف ممع إجوارع] 

هو عبد الوهاب بن علي بن الكاقي بن علي بن تام بن يوسفبتموسى بن تام السبكي : 
أبو نصر » المعروف بابن السبكى » ولد في القاهرة سنة (۷۲۷ ه) وقيل سنة (۷۲۸ ه) » 
طلب العلم مبكرًا » فبدأ بحفظ القرآن الكرم » وأخذ عن والده أصول العربية والعقيدة . 
وانتقل مع والده لدمشق فأتم دراسته على کبار مشاجخها . 

شيوخه : تتامذ الإمام تاح الدين السبكى على كثير من علماء عصره » مهم : 

. الحافظ الذهبي : شس الدين جد بن أحمد بن عفان الذهي‎ -١ 

۲- أثير الدين أبو حيان : عد بن يوسف بن على بن حيان » المتوفى سنة ۷٤٠١(‏ ھ) . 

-٣‏ الحافظ المزي : يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن أبي الزهر 
القضاعي الكلبي لر ( ال الدین) ابو الحجاح ٠‏ المتوفى سنة ۷٤١(‏ ه) 

تلاميذ ابن السب : تتامذ عليه خلق كثير مهم : 

ا ابن سند » هو + الحافظ شس الذين أو العباس غد بن موسي بن سند » وكان 
شديد الملازمة لتاح الدين . 

. مفتاح الزيني » هو : مفتاح الزينی > مولی زین الدین عبد الکافی‎ -٢ 

-٣‏ عبد المؤمن المارداني » هو : عبد المؤمن بن أحمد بن عفان المارداني الد مشقى. 

برها ن آلدين إبراشي بن شرف الدين عبد اه ين عد فن عكر الوق نة 

مذهبه وعفيدته : كان رحه اس على مذهب الإمام الشافعي ف الفروع الفقهية» وعلى 
مذهب الأشعري فى الاعتقاد . 

مكانته العامية : يعد تاج الدين السبكي أشهر أفراد الأسرة السبكية والتي ذاع صيتها في 
دولة المماليك » وكانت حياته ملأى بالإتتاج العلمي والعملي بالرغم من قصر عمره » فقد 
أجيز له الإفتاء في سن مبكرة » وتولى التدريس » وناظر وصنف وتولى القضاء في الشام 
لفترات طويلة . 

قال عنه الحافظ ابن جر : «أمعن في طلب الحديث » كتب الأجزاء ٠‏ والطباق مع 


ا ب س ا 
ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مر وهو شاب» . 

المناصب التي ولها : تول تاج الدين السبي مناصب عديدة من التدريس والقضاء › 
فقد تولى التدريس في عدة مدارس منا العزيزية والغزالية › والناصرية ›» كما تولى التدريس 
بعسجد الشافعي بمصر › والشيخونية والميعاد بالجامح الطولوني . 

مصنفاته : من مؤلفاته رحه اله . -١‏ الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية . 

۲- أو الملسالك في المناسك . ) ۳ ترشیح التوشيح ف اضول الفقه . 

. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ -١ . جع الجوامع في أصول الفقه‎ -٤ 

. منع الموانع على جع الجوامع » تعليق له على كتابه جع الجوامع‎ “٦ 

۷- الهاج في شرح الماح للبيضاوي . 

۸- تبيين الأحكام فى تحليل الحائض . 

۹- ترشيح التصحيح في اختیارات والده في الفقه . 

. الدلالة على عموم الرسالة‎ -٠ 


١ا-‏ السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور الماتريدي . 


1۲- جلب حلب ن 1۳- جرء ف الطاعون 
-٤‏ مصنف في علم الألغاز . -٥‏ قواعد الدين وعمدة الموحدين . 


ا ای ارق واک 

وفاته : توفي الإمام تاج الدين السبكي -رحمه اله- ليلة اللاثاء سابع ذي الحجة سنه 
( 0 ا و ر ال دی ا ا 
عاش أربعًا وأربعين سنة رحه الله رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته . 
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اسمه : د بن بهادر بن عبد الله » بدرالدین › الزركشي »> وذهب بعض أصحاب 
التراجم إلى آن اسمه عمد بن عبد الله بن بهادر . 

مصري المولد والوفاة . أصله من الأتراك ينتسب إلى مذهب الشافعي . لقب بالزركثيء 
لأنه تعلم صنعة الزركش في صغره . ولقب أيصًا با لماجي ؛ لأنه حفظ ماح الطالبين 
رمام النووي . 

ولادته ونشأته : ولد الإمام الزركشثى في مصر سنة ۷٤١‏ ه ٠‏ وكان أبوه من الأتراك 
وکن ف6 عض الا کي 

طلبه للعام : بعد أن اشتد عودّه تعلق بالعلوم الشرعية » وشب على ذلك. 

شيوخه : بدأ يتردد بين المشايخ والعلماء في مصر » ولازم الشيخين جمال الدين 
الأسنوي » وسراج الدين البلقينى . وكانت ملازمته للشيخ السراج البلقيني أشد» فحفظ - 
وهو صغير - «منهاح الطالبين» للإمام النووي » وحفظ الكدير من الختصرات والمتون . 
قال الحافظ ابن جر : «وعني بالاشتغال من صغره » فحفظ كتبا» . ثم اشتاقت نفسه إلى 
طلب الحديث الشريف » فعقد العزم على الرحيل إلى بلاد الشام التي كانت تحتضن أكابر 
امحدثين والعلماء » فالتقى بالشيخ الشهاب الأذرعي » ولازمه . ثم رحل إلى الشيخ الصلاح 
ابن أبي عمر » والإمام ابن أميلة » وتتلمذ على غير هؤلاء ومهم : الحافظ مُغلطاي › 
والحافظ ابن كثير» وابن الحنبلي . 

أهم تلاميذه : ومن تتلمذ عليه شس الدين البرماوي » ونجم الدين عمر بن حجي 
الشافعي الدمشقي » وعد بن حسن بن عد المالكي الإسكندري . 


)۱( وهو المراد ب «الشارح» ف هدا الكتاب ؛ اذ انه شرح جع اجوامع فی کتاب ساه ( تشنیف المسامع» 
وقد أخِدّث هذه الترجمة ححْتَصَرةٌ ما كتبه الشيخ عبد القادر العاني في مقدمته لكتاب خبايا الزوايا للإمام 
الزركشي : وانظر في ترجمته : الأعلام للزركلي )۲۸1/7( »> معجم المؤلفين )۱۳۱/۹( (۲۰٥/۱۰)‏ 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى (rro/7)‏ الدرر الكامنة لابن حجر )1۷/4( ٤‏ النجوم الزاأهرة 
لابن تَغْري بردي )۱۳٤١/١١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )١۷/۳(‏ » حسن المحاضرة للسيوطي 
(0/1(. 


ا 

عامه وصفاته وأخلاقه : كان الإمام الزركشى فقيًا أصوليًا حدثا حررًا » وكان اديب 
فاضلا » وکان منقطعًا إلى الاشتغال بالعلم لا يشتغل بشيء اخر . فقد کرس کل جہده 
وحياته للعام فلم يشتغل عنه بتجارة ولا صناعة › وإنما كانت بجارته وصنعته الخوض في بار 
العلوم واستخراج كنوزها > وقد مر كل هذا فأخرج كتبًا عظيمة وكثيرة > خدم با علوم 
القرآن العظيم والحديث الشريف والفقه والأصول . وكان من العلماء الموسوعيين » وخرج 
إلى الناس بهذا الجهد الكبير الذي يتمثل في كتابه «البحر المحيط» والكشير من الكتب التي 
سنذکرها فما یلی. 

أما عیشته وحیاته : فقد کان کا قدمنا لا بشتغل بالدنیا » وکان له أقارب یکفونه آمر 
دنياه - وهذا من فضل الد تعالى عليه - كا يحدثنا تلهميذه العام سمس الدين البرماوي . 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني : كان منقطعًا في منزله » لا يتردد إلى أحد إلا إلى 
سوق الكتب ٠‏ وإذا حضره لا يشتري شيئًا » وإنما يطالع الكتب طول نهاره وينقل ما يريد 
وما يعجبه على ظہور أوراق » ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه . وكان عفيف النفس ٠‏ زاهدًا في 
الدنيا > لا يغره بريقها » ولا يخدعه سراما ولا يزاحم في الدنيا ولا يزاحم على الرئاسة . 
ولا حب التعاظم . 

مؤلفاته وتصانيفه : لقب الإمام الزركشى بالمصنف » لكثرة تصانيفه . قال الداوودي: 
«له تصانيف كثيرة في عدة فنون» كل ذلك مع فصر عمره › فقد عاش الزركئي تسعه 
وأربعين عامًا . وقد أف في الفقه والأصول والحديث والتفسير والحكة والمنطق والبلاغة 
اا 

-١‏ مولناتہ ئی اتسر وعاوم الغران 

. البرهان في علوم القرأن‎ -١ 

1- تفسير القران العظيم . وصل فيه إلى سورة مرم . 

. كشف المعاني في الكلام على قوله تعالى في سورة يوسف : ولا بلغ أشده‎ -٣ 

۲- ی اکٹ ومصطای 


٤-الإجابة‏ لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة . 


ب س س دة ا 
ه- «الذهب الإبريز في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» المسمى فتح العزيز على الوجيز. 
-٦‏ التذكرة فى الأحاديث المشتهرة . 

۷- التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح . 

۸- شرح الأربعين النووية . 

۹- شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري ول يتمه . 
-٠١‏ اللآل المنغورة في الأحاديث المشهورة . 

. امختصر الحديث‎ -١١ 

. المعتبر في تخريج أحاديث المنهاح والختصر‎ -١ 
. التكت على شرح علوم الحديث لابن الصلاح‎ -۲ 
. الكت على البخاري‎ -٤ 

-٥‏ التکت على عمدة الأحكام 

٣‏ ی الفقہ 

-١‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد 
۷- تكملة شرح المنهاح للإمام النووي ‏ . 
۸- خادم الرافعي والروضة في الفروع أو (خادم الشرح والروضة) أو (الخادم) . 


۹- خبايا الزوايا . -١‏ الديباج في توضيح المنهاج . 

. الزركشية . ۲- زهر العریش فى أحكام الحشيش‎ -١ 
. شرح التنبيه للشيرازي . -شرح الوجيز في الفروع للغزالي‎ -۳ 

1 غنية امحتاج ف شرح اماج‎ -۲١ . الغرر السوافر فعا بحتاجه المسافر‎ -٥ 
: فتاوی الزركشي ۸- كموعة الزركشي في فقه الشافعية‎ -۷ 


-٤‏ ى أصول الفقر 


۹- البحر امحيط فى أصول الفقه . 


(0 گان حه ار قد ا في شرح المنهاج وساه « كافي المحتاج إلى شرح المهاج» وصل فيه إلى 
كتاب المساقاة ولم يمه . فأ كله الزركثى رحة اس تعالى عليه . 


O A E 
: المسامع بجمحع الجوامح‎ E O ED 
. سلاسل الذهب فى الأصول‎ -١ 
ی قواعر الفقہ‎ -٥ 

. القواعد في الفروع أو (المنشور في ترتيب القواعد الفقهية)‎ -١ 

۹ ن التار وارعال 

۰ ا . 
۷- ی عا ابلاغ ومام خو 

. تجلي الأفراح في شرح تلخيص المفتاح‎ -٤ 
. التذكرة في علم النحو‎ -٥ 

۸- فى اللاب المع 
-١‏ ربيع الغزلان » وني كشف الظنون (رتيع الغزلان) . 
۳¥ - شرح البردة. 

۹~ ی التوحر وعام الكلام 
۸- رساله فی کمات التوحید. ۹- ما لا يسع المكلف جله . 
-١‏ ى لأصولوالحكة والنطق 

. لقطة العجلان وبلة الظمآن » فى أصول الفقه والحكة والمنطق‎ -٠ 

e -1‏ 
-٤١‏ الأزهية فى أحكام الأدعية . ۲- خلاصة الفنون الأربعة . 
۳- رسالة في الطاعون وجواز الفرار منه . -٤١‏ شرح المعتبر للأسنافي . 


وقأاته تو رحمه الله تعالی بالقاهرة . وقد اتفق جميح کی ا توي يوم 
الأحد ثالث شهر رجب الفرد سنة اربع وتسعين وسبعمائة . ودفن بالقرافة الصغرى . 


أ س ي ب س ا 


رة اكافظ ول الي [صاحب الخيث الماع ]| 


اسمه : EE E‏ 
ابراهيم الولي أبو زرعة بن الزين أي الفضل الكردي الأصل المهراني القاهري . 
2 2 بابن العراي 

مولده ٠‏ ولد ي حر يوم الائنين ثالث دی اجه سنه ۷٦۲‏ هھ بالقاهرة . 

طرف من حياته : بكر به أبوه فأحضره على الشيوخ » ورحل به إلى دمشق فأحضره 
ا على الحافظين الشمس الحسيني والتقي بن رافع وامحدث ابي الناء المنبجي › ولا رجح من 
الرحلة مع أبيه حفظ القرآن وعدة مختصرات من الفنون » ونشأ يقظًا » ثم ارتحل إلى دمشق 
ثانية مع رفيق والده الحافظ نور الدين الميدمي » وكذا ارتحل مع أبيه إلى مكة والمدينة غير 

وبالجملة فو مكثر ساعًا وشيوخا › وتدرب بوالده فى الحديث وفنونه » وكذا في غيره 
من فقه وأصول وعربية » وأخذ أصول الفقه والمعاني والبيان عن الضياء عبيد الله العفيفي 
yT‏ ذکائه حت ساد ¢ وظهرت حابته TT‏ ل اة 
وصیانته وعقفته امات ودیانته. ودرس - وهو شاب 2 ف حباة ا وشو خه ف یل ت 
أُماکن. 

وتولى وظائف أبيه - بعد موته - وناب فى القضاء عن العماد أحد بن عيسى الكركي » 
وأضيف إليه في بعض الأوقات قضاء منوف وغير ذلك » ثم فرع نفسه للإفتاء والتدريس 
والتصنيف وكذلك الا ملاء : 

شيوخه : من شيوخه أبو الحزم القلانسى ٠‏ والمحب أبو العباس الخلاطي والعز بن 
جماعه و ٠‏ ناته ‌ واد ثانا الثاء المنبجي « 2 2 ¢ والهاء بن 
عقيل اللحوي وع ولاه کر 


۳ 


متقدمة أل لتحقية 


قال فيه الحافظ ابن حجر : «الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو زرعة ... وكان من خير أهل 
عصره » بشاشة وصلابة في الحك وقياما في الحق» وطلاقة وجه وحسنَ خلق وطيب عِشرَةٍ » 
(انباء الغمر بأبتاء العمر ۲۲/۸). 

وقال أيصًا عنه في «معجمه» : «وكان الغالب عليه الخير ٠‏ والتواضع وسلامة الباطن. 
وم نلف بعده مغله» نقله السخاوي في (الضوء اللامع )١١/١‏ وقال في إنباء الغمر في 
ترجمة والده الحافظ العراقي : «وسئل عند موته : من بقي من الحفاظ؟ فا [أي 
بالحافظ ابن حجر] وى بولده (أي بأحمد) وثلْث بالشيخ نور الدين - يعني الهيفمي) 
(۷V /۲(‏ . 

وقال التقي الفاسي : «أخذت عنه أشياء من تواليفه ومروياته وانتفعت به كشيرًا في عام 
الجديث وغيره ‏ وهو أكثر عصرنا حفظا للفقه وتعليقا له » وتخريجًاء وفتاويه - على كثرما - 
مستحسنة » ومعرفته للتفسير والعربية والأصول متقنة» . 

وقال البدر العيني : «كان عالماً فاضلاً » له تصانيف في الأصول والفروع وني شرح 
الأحاديث » ويد طولى فى الإفتاء » كان آخر الأنمة الشافعية بالديار المصرية» . 

وقال الجمال بن موسى : «الإمام العلامة الفريد » شيخ الحفاظ هو أشهر من أن 
يُوصّف» (انظر الضوء اللامع ۳/۱ - (٤‏ . 

مؤلقاته : -١‏ أخبار المدلسين . 

۲- اختصار للکشاف مع تخر آحادیثه . 

ER ANE aT 

- التحرير لا في مناج الأصول من المعقول والمنقول . 

. البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومُش بضرب من التجرخ‎ -٥ 

. الأطراف بأوهام الأطراف‎ -١ 

۷- الدليل القوعم على صعة جع التقدم . 

۸- النهجة المرضية شرح الهجة الوردية . 

© الخاد ق ميات لن والإسناد:. 

. بححفة التحصيل فى ذكر رواة المراسيل‎ -٠ 


ا ا اك 


۲- تنقیح اللباب لامحاملی : 

۳- جح لطرق حديث المهدي . 

. شرح الصدر بذكر ليلة القدر‎ -٤ 

-٥‏ شرح لسنن أبي داود . وصل فيه إلى باب جود السهو (سبع مجلدات). 

. شرح لنظم والده للاقتراح في الاصطلاح‎ -١ 

۷- فضل الخيل وما ورد فما من الخير والنيل . 

۸- ذيل «العبر» وهوکتاب للحافظ الذهي موسوم ب «العير في خير من غبر» 
والكتاب مشہورمعروف. 

۹- نكت الفتاوى على الختصرات اللاثة التنبيه والمنهاح والجاوي . 

-٠‏ الأجوية المرضية عن الأسئلة المكية » وحققه الدكتور عد عيد تامر. 

. ذيل الكاشف فى رجال الكتب الستة للحافظ الذهي‎ -١ 

وفاته : نولي - رحمة اله عليه - يوم الخيس السابع والعشرين من رمضان سنة 
)۸۲١(‏ ه وقد أكمل لاا وستين سنة وفانية أشهرء ودن بجنب أبيه- رحمهما الله تعالى 
رحهمة وأاسعة -. 


KXKxX 


ما تول فى الكتاب : 

| - تمت مراجعة الكتاب على المخطوط الأصلى واستفدنا بعض الكامات من 
خطوطات أخری : 

ا شيط الاصل حط کملا.: 

۲ - تم وضع علامات الترقيم ؛ وذلك لتيسير فم النص. 

6 کرو الات إل سورها 

ه - تخريج الأحاديث مع إيراد ا لحك عليها صحة وضعمًا من كلام الشيخ الألباني وغيره 
من أهل العه. 

١‏ - الإحالات على الكتب الأصولية الى تتناول المسألة بشكل مبسوط ؛ وذلك 
للإفادة منها لمن أراد الاستزادة في العم بالمسألة ار 

۷ - تراج الأعلام الواردة بالنص . 

۸ - التعريف ببعض المصنفات الواردة بالنص . 


هذا ونسأل اسه تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ؛ إنه غفور رحيم. 


م 1 ١‏ د 
5 4 0 
= ي Ph‏ 
کر E‏ 
TS‏ و e‏ 
سح ینہ اھ ر رر 0 ۳ 
Û‏ 
اکب این وسل اله مل سنا صد دعل کم O‏ 
REY‏ = ا ص 1 او 0 ا i Es‏ 1 ل r‏ 
2 4 اماق ىتا کله 2 E‏ 
î 3 4‏ 2 چیه ا 
واش عل کی یو" :4“ د ق وج دز“ ےم ج ر ب شاا 5 لا ا 


لذن کي حي الإ اقفر اة عن ت ات یا الا م فقث 


ل ر صا rs ٠ ll N RS‏ ااا 


SPF‏ ھام ف ا لر وو عة وأن - فا5 
ات اھان یش ج مع جر مر سال ونه النقربد وان ب قلاقهم 
ت ید د آنٹھے ع کی بدت اید E,‏ ا e‏ ۳ 


العها FY.‏ انفمل عل ایرد الو ف هذا انهملا باد 0 ر e‏ ن 
ك ٤‏ ی ال الل لايق نان فام وعد اتی کیت E‏ 
اشع النمل لضا بالنْن E‏ انمه فان لیر عل مزه !یږ 
< بعل تفع به و قول اللھی شل فرلك پادرۀ ترت الم فی خزت بيات 
حرف النذا هدا ولعي وفرل ابصریین واکیر ی فرله مل نھ ا 2 
7 1 پدلبل !لوصف وقوله پود نای بعلو زد یاد ابلغ سنلزاد i‏ 7 
الد بحل عن التارواصله 1 زاف ادر ساره تا لی 
٠:‏ قلت و قر تمن انا مراد با لمر هااحد قسچي ها ور ماضن اه على ن 
ولراطلقهی فى التغزيل لرل !له a EEE‏ والله'. 
SEE‏ دات اة شاچ قولەنط . 
2 بذ معناة الملل لیکن !متنا لا لقر له تعالى سلرا به رسن 
3t a 8 4‏ 5 ا At:‏ د 4 A a‏ ا ج1 ff‏ 1 جم اھ ر 8 
والصلاهمن!, دیاش امک الجا و اهرت اراسان أ وا لخد . 
ال ك E EE‏ والبی 


2 


صورة الصفحة الأولى من الإخطوط 


E 1‏ ن که 
ا 2 ا e‏ 7 3 چ 


ر ا و ا 
ا 4 3 


ا ر ترف هوض انزف فام 27 وااو ن اة والسمید من وفق لخر 
معطمل من تومه واقجالم ولزن رب الاين وصل ابل عإ يداد وال 
n‏ و ص وسل تتم كرا الى دو م لرن ورضاپ نالعا م 
Sn‏ این اسان الوم ارچ 
ا ونم انوکیل و تع لفغ مرخ عفار 

ET ) ل‎ ٤ ) : 


8 ت AIT E‏ 
م E‏ . ت a‏ 
چ ۹ 
i‏ سيچ د 2 u‏ 
a‏ 2 
3 ِ :توم خپ ررس ر ههار : 2 
چسښسو ری 
e‏ 


2 صورة الصفحة الأخيرة من الخطوط 
۱٦‏ 


الغيث المامح ۷ 
a‏ 
رت بس واک 4 
المد له رب العالمين » وصلى الله على سيدنا عد » وعلى اله وصحبه 


وسم . 

قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام › بقية 
الجتهدين » ولي الدين أبو زرعة أحمد العراتي الشافعي » تغمده الله برحمته 
وأسكنه فسح جنته -: ۰ 

آما بعد حمد الله » والصلاة على رسوله › فہذا تعليق وجيڙٌ على جمع 
الجوامع لشيخنا قاضي القضاة تاج الدين ابن السبكى -رحمه اله- أقتصر فيه 
على حل اللفظ وإيضاح العبارة غالبا » تنحلت اكه من شرح صاحبنا العلامة 
بدر الدين الزركشى -رحمه الله تعالى- سميته «الغيث الهامع في شرح جمع 
ا لجوامع» وأسأل اسه النفع به » وأن يرزقنا فم المشتبه . 

ص : تحمَدك اللَهُم على نعم بُوْذِنْ المد بازديادها . 

ش : افتتح بالجلة الفعلية لدلالة الفعل على التجدد والحدوث » وبهدا 
E‏ التأمي بالتنزيل بالجملة الاسمية ؛ فإنه قدي » 
واا ا ا 

وافتتح الفعل المضارع بالنون لامشاركة لا لتعظيم نفسه ؛ فإن الحد على 
هذه النعمة يعم كل منتفع به . 

وقوله : «اللهم» مغل قولك : يا أله » زيدت الميم في آخره عوصًا من 
حرف النداء » هذا هو الصحيح › وقول البصريين 

والتنكير في قوله : «على نعم» للتعظيم بدليل الوصف 

وقوله : «يؤذن» أي : يُعْلِمٌ » والازدياد أبلغ من الزيادة كالاكتساب 


والكسب » والدال بدل عن التاء » وأصله : ازتياد > وهذا مأخوذ من قوله 
تعالی این سک لأزدثم) 

CG 
نعمة» ولو أطلقه كما في التزيل لتناول القسم الآخر » وهو ما كان على غير‎ 
: نعمة »› وألله اعم‎ 


ش : قوله : «ونصلي» لفظه خبر » ومعناه الطلب ؛ ليكون امتغالاً لقوله 
تعالى : صلا عليه فو من عطف الإنشاء على الإنشاء وعطف النبر على 
الإنشاء تمتنغٌ عند علماء البيان » والصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة › أو 
اة اا ا و ا و ا ا ا 
رفن اا ادغ 

والبي ؛ قيل : مشتق من التّبوة » وهي المرتفع من الأرض › وقيل من 
النباً » وهو الخبر » والرسول أخص منه ؛ لأنه إنغا يؤمر بالتبليغ »› وفصّل ابن 
عبد السلام ‏ النبوة على الرسالة » والراج خلافه وكان ينبغي قرن الصلاة 
e‏ 

وقوله : (هادی الأمة) ماود من وله تعال رانك لښډي ا صرَاطر 
مُستَقیم) وهو بمعنی بيان الطريق كما في قوله تعالى : وأمًا مود ديام( 
واما معنی الخلق ؛ کقوله تعالی : من يد اله فو لدي € فهو خاص بالده 
تعالى 7 » والرشاد ضد الغ . 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام أبى القاسم , بن الحسن السلمى» يلقب بسلطان العلماء. فقيه شافعي 
مجتهد. ولد بد مشق وتولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي. انتقل إلى مصر فول القضاء والخطابة . 

من تصانيفه : «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» . «والفتاوى» » «والتفسير الكبير» . [الأعلام 
لازرکلی ٠٤٥/٤‏ . وطبقات السبکی ]۸٠/٩‏ . 

O E E‏ دا حاص ا ال ل در عله اح 


ا 


شرح جع الجوامع ‏ هة 


ص : وآلِه وأصحابه » ما قامَّت الطروش والسُطورٌ ليون 
الألفاظ مَقَام بَياضها وَسَوادِها . 


ش : آل النبي بيه بنو هاشم وينو المطلب › وأصحابه كل من لقيه 
مسلتا “ » ولو أضاف الآل إلى الظاهر 7 لكان أولى ؛ للخروج من خلاف 
من منع إضافته إلى ضمير » وقدّم الآل على الأصحاب للأمر بالصلاة على 
الآل » ولمذا وجبت في التشهد على قول ”) » وهم أشرف نسبًا › وإن كان في 
الصحابة من هو أفضل من الآلٍ كأبي بكر وعمر » رضي الله تعالى عنهما. 

و «ما» هنا مصدرية ظرفية » أي مدة قيام الطروس » وهي جمع طرس › 
بكسر الطاء » وأراد بها هنا الصحيفة › ويها فسر الجوهري ©) » ثم قال : 
ويقال : هي التي عيت ثم كتبت » وعليه اقتصر في «المحک» () . 

وفي قوله : «عيون الألفاظ» استعارة مرشحة بالبياض والسواد ؛ فإنهما من 
لوازم العيون » وفيه لف ونشر مرتب ٠‏ فالبياض للطروس » والسواد للسطور › 


. الصحابي : هو من لقي الني بي مؤمتًا به » ومات على الإسلام › ولو تخللت ردة في الأصح‎ )١( 
. )٥١( انظر غخبة الفكر‎ 
. يعنى كان الأولى أن بقول المصنف : (وآل عد)‎ )۲( 
ذهب الهادي والقاسم والمؤيد باسه وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي إلى القول بوجوب‎ )( 
. الصلاة على الآل » وذهب الشافعى في أحد قولين وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنها سنة فقط‎ 
٠ . )۲۳۳/۲( انظر نیل الأوطار‎ 
هو إساعيل بن حماد » أبو نصر الفارابى » أصله من فاراب في بلاد الترك . إمام في اللغة والأدب‎ )٤( 
درس العربية على خاله إبراهيم الفارابي » أي علي الفارسي › وأبي سعيد السبرافج توفي سنة‎ 
وانظر الصحاح‎ . )٠١۷١/۲( وكشف الظنون‎ )٠١/١( (۳۹۲ه) . [انظر ترجمته في معجم الأدباء‎ 
| ) . ])/۳( 
هو أبو الحسن علي بن إساعيل بن سيده المرسي الضرير المعروف بابن سيده : إمام في اللغة‎ )٥( 
والعربية » حافظ لهما » على أنه كان ضريرًا » وقد جمع في ذلك جوعًا » وله مع ذلك حظ في الشعر.‎ 
والأعلاء‎ > )۱٤٤⁄1۸( والستير‎ )١١/۴( توفي سنة (۸٥٤ه) . انظر ترجمنه في تذكرة الحخفاظ‎ 
. (6۳6/۸) وانظر امح‎ . (1r/€) 


ا س ا کے الغيث اهامح 


وبين الطروس والسطور جناس القلب ؛ لاختلامما فى ترتيب الحروف › والمراد 
بهذا تأبيد الصلاة لدوام العام » HE Epa‏ 
«( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتی یأني 
مر الله) 9( 


و م الك لِك ف مح الوانع عن كمال ,جنع الجوايع 
اا مِن فن الأصول بالمَواد الْقَواطع » البالغ مِنَ الإحاطَّة 
الاملخن قنع وي الجد والتشيير ¢ ا ء مائة 

> مَنَلاً يُزوي وير » الييطر برنِدَة ما في کي على 
ر وا مهاج مع م مَزیدر کثیر ه 

شش : قوله : «(نضرع) أي . عنضع وندل وهو آبلغ من السؤال وأصله : 

وقوله : «ف منع ) متعلق به » «وعن) متعلق ڊ «منع») و (جع 
الجوامع» غلم غلل هذا الكتاب» .وسال انتفاء الموانع > لان القتضيات 
موجوده . 

م وصفه بأنه : أت » أي : جاء » من فن الأصول › أي : أصول الفقه 
والدين . «بالقواعد» أي : الأدلة القواطع › وفي هاتين اللفظتين الجناس 
اللاحق ؛ لاتفاقهما في عدد الحروف والهيئات » واختلافهما فى الآخر › وبأنه 
بلغ من الإحاطة بهما مبلغ ذوي الجد » وهو بالكسر الاجتهاد «وزهاء» بالمد »› 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب فرض الخس » باب قول اله تعالى : قان يله خُسَه وللرشول 
ودی الزن ١‏ حدية )0١(‏ عن اة بن أن سان وكات الوخد باب: فول ال 
تعالى : تا فَولتا َِئءٍ إذ ذا أرَذنَاةٌ 6 حو 0 عن الو بن ع ووا اب 
الإمارة » باب : قوله بيد : «لا تزال طائفة من أمتى ...» » حديث )۱۹١١(‏ » والترمذي » حديث 
(۹ 7 کلاھاعن توان :وا حم دنت (۷114( > والدارمی » حدیث )۲٤۳۲(‏ کلاهما عن 
المغيرة . 


۲١ 


ا 
كما اقتضاه كلام الأخفش ١‏ » وعليه اقتصر في «المشارق» 7 ٠‏ أو بالقصر كا 
دل عليه ذِكرٌ الجوهري له في المعتل › أي : قدر . 

وقوله : (یروی) بالضم من الري ( وقوله : (بير) بفتح وله وڪوز 
ضها » يقال : مار » وأمار » أي : حمل الميرة » وهو الطعام › والمراد : 
ختصر ابن الحاجب 7 » ومنهاح البيضاوي © › وإنغا شرح المصنف من 
مهاج من قوله : (وجوب الثىء kb‏ وما قبل ذلك من کلام والده 


)١(‏ هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي ثم انضرف أبر اش ار بات اا خش 
الأوسط (والأخفش هو من كان في بصره ضعف وني عينيه ضيق) . نحوي عالم باللغة والأدب» من 
علماء البصرة. أخذ العربية عن سيبويه وقام بتدريس كتابه. زاد في بحور الشعر بحر (الخبب) › وكان 
لحلل بن اة جل الخ ر اة غر ص م اغف كان معزلا غالا بالكلا ادا ف 
ا 

من تصانيفه: غريب القرآن» تفسير معاني القرآن» معاني الشعر» كتاب العروض» كتاب 
الاشتقاق» كتاب الأصوات» كتاب الملوك. كتاب المقاييس» كتاب الأوسط في النحو» كتاب 
المسائل الكبير والمسائل الصغير» غريب الموطأً. توفي عن ۷١‏ سنة .أنباه الرواة (۲ / »)۳١‏ معجم 

الادباء )۲٤١ / ٤(‏ » شذرات الذهب (۳۹/۲) » خزانة الأدب (۱ / ۳۹۱» ۲ / )٠١١‏ . 

(۲) يعني : (مشارق الأنوار) للقاضي عياض . وهو عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبتي» أبو 
الفضل أصله من الأندلس ثم انتقل آخر أجداده إلى مدينة فاس» ثم من فاس إلى سبتة. أحد عظماء 
المالكية. كان إمامًا حافظا محدثا فقا متبحرًا. من تصانيفه: التنبهات المستنبطة في شرح مشكلات 
المدونة في فروع الفقه الماليء» والشفا في حقوق المصطفى › وإكمال المعم فی شرح صحیح مسام › وکتاب 
الإعلام بحدود وقواعد الإسلام . وهو غير القاضي عياض بن عد بن ابي الفضل» ابي الفضل › من 
الفقهاء الفضلاء الأعلام كا هو في شجرة النور »> ص (۱۷۹) . [شجرة النور الزكية ص )٠١١(‏ »› والنجوم 
الزاهرة )۲۸٠/١(‏ » معجم المؤلفين .])۱١⁄۸(‏ 

(۳) هو عثان بن عمر بن أي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب أبو عمرو» جمال الدين- كردي 
الأصل. ولد في إسنا . ونشأ ني القاهرة . ودرّس بدمشق ونخرح به بعض المالكية . ثم رجع إلى مصر 
فاستوطما. كان من كبار العلماء بالعربية» وفقمًا من فقہاء ا لمالكية بارعا في العلوم الأصولية» متقنًا 
لمذهب مالك بن أنس. وكان ثقة ججة متواضعًا عفيمًا. من تصانيفه : مختصر الفقه » ومنهى السول › 
والأمل في علمي الأصول والجدل في أصول الفقه» وجامع الأمات في فقه المالكية. [الديباج المذهب 
ص۱۸۹ ومعجم المؤلفين ۲٠٠/٠‏ والأعلام ]۲۷/٤‏ . 

E هو عبد الله بن عمر بن جد بن علي» تاصر الدين» أبو سعيد البيضاوي» الشيرازى‎ )٤( 


۲۲ 


الغيث المامع 
كه أنه : 

ص : وينحصر في مُقَدّماتِ وَسَبعَة كب . 

ش : إن أراد انحصار هذا التصنيف ورد عليه أن فيه زيادة على ذلك علم 
اول ادن 6 وة الصو وان اراو اعا اأصول اة الد ول غا 
بذكر شرحي «الختصر» و «المنهاج» فإنه ليس فما غير أصول الفقه » ورد عليه 
أن من المقدمات حدٌ أصول الفقه » وغيره من قواعد المنطق » وليس من 
أصول الفقه » وقد يعد منها لتوقفه علا . 

وفي المقدمة لغتان : الكسر وهو أشهر » والفتح » وهي عند المناطقة : 


القضية الجعولة جزء دليل . وعند الأصوليين : ما يتوقف عليه حصول آمر 


= الشافعي» والبيضاوي نسبة إلى البيضاء قرية من عمل شبراز. فقيه» مفسر» أصولي محدث» ولي قضاء 
القضاة a‏ اذ الفقه عن والده ومعين الدين ا سعيد وعن زين الدين حجة الإسلام أي حامد 
الغزالي وغيرم. من تصانيفه: مهاج الأصول إلى علم الوصول» والغاية القصوى في دراسة الفتوى في 
فروع الفقه الشافعي» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل وهو المشور بتفسير البيضاوي» وشرح مصابيح السنة 
للبغوي. إطبقات الشافعية ٥۹/١‏ والبداية والهاية ۳٠۹/٠۳‏ ومرآة الجنان ۲۲١/١‏ ومعجم المؤلفين 
4/1[ . ) 

(1) هو على بن عبد الكاني بن على السبكي» تقى الدين أنصاري خزرجى. نسبته إلى (سبك العبيد) 
بالمنوفية بمصر. ولد بهاء ثم انتقل إلى القاهرة والشاء ولي قضاء الشام سنة ۷۳۹ه واعتل» فعاد إلى 
القاهرة وتوف بها. له ردود على ابن تيمية. وكان عنده انحراف عنه. وابنه تاج الدين عبد الوهاب 
صاحب طبقات الشافعية يقال له : السبكي أيصًاء وقد يقال له : ابن السبكى . من تصانيفه : الابتهاح 
شرح المنهاج في الفقه» والمسائل الحلبية وأجوبتهاء ومجموعة فتاوى . [طبقات الشافعية ١٤1-۲۲۹/١‏ 
ومعجم المؤلفين ۲۷/۷ وشذرات الذهب .]۸٠/١‏ 


۲۲ 


الغيث المامح 


وفافل الف 
ص : اكلام في الْقذّمات » أصول الْفِقه : دلائِل الْفِقَّه 


الإجاليةٌ وَقيلّ : مَغرفما. 


فا ن ت امل اة ا فار ده قوفل 
هو دلائل الفقه الإجمالية أو معرفة دلائل الفقه الإجمالية ؟ فيه خلاف ؛ 


ذهب إلى الأول القاضي أو يكر 7 > وإمام اللرمين 7 > والرازئ ‏ > 


() يعني باعتباره لقبا على عام خصوص . 
(۲) عد بن الطيب بن عد بن جعفر» أبو بكر المعروف بالباقلاني (بكسر القاف) نسبته إلى بيع الباقلاء 
ويعرف أيضا بابن الباقلاني وبالقاضي أي بكر. ولد بالبصرة. وسکن بغداد وتوفي فہا. وهو ا المئہور 
الذي رد على الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيره. كان في العقيدة على مذهب الأشعري وعلى مذهب 
مالك في الفروع وانتهت إليه رئاسة المذهب. ولي القضاء وأرسله عضد الدولة سفيرًا فأحسن 
السفارة » وجرت له مناظرات مع علماء النصرانية بين بدي ملكها. من تصانيفه: إعجاز القرأن 
والإنصاف والبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات » والتقريب والإرشاد في اصول الفقه › قال فيه 
الزرکڻي: هو أجل کتاب في هذا الفن مطلمًا . [الأعلام للزرکلی )٤۱⁄۷(‏ › تاریځ بغداد (۳۷۹/۰۵) » 
وفيات الأعيان (١⁄1-۹)ء‏ والبحر امحيط فى الأصول للزركثى» المقدمة]. 
)٣(‏ هو عبد الله بن يوسف بن عد بن حيوبه» ال جويني. نسبته إلى جوين بنواحي نيسابور » سکن 
نيسابور» وتوفي بها. من كبار فقهاء الشافعية. أخذ عن القفال المروزي وأبي الطيب الصعلوكي. قال 
الصابوني: لو كان من بني إسرائيل لنقلوا إلينا شائله ولافتخروا به » وابنه عبد الملك الجويني الملقب بإمام 
الحرمين» من كبار فقهاء الشافعية أيصًا . من تصانيفه: الفروق» والسلسلة» والتبصرة والتفسير. 
[طبقات السبکی (۲۰۸/۳» )۲٠۹‏ » والأعلام للزرلی .])۲۹۰/٤(‏ وانظر رأيه هذا في كتاب 
البرهان )۷۸/١(‏ . ۰ ) 
)٤(‏ هو جد بن عمر بن الحسين بن الحسن» الرازي» لخر الدين» أبو عبد اله المعروف بابن الخطيب من 
نسل أبي بكر الصديق رضي الله ع عنه. ولد بالري وإلها نسبته» وأصله من طبرستان. فقيه وأصولي شافعي» 
متكام نظار مفسر» أديب» ومشارك في أنواع من العلوم. رحل إلى خوارزم بعدما مر في العلوم» ثم 
قصد ما وراء النهر وخراسان . واستقر في (هراة) وكان يلقب ما شيخ الإسلام. بنيت له المدارس 
فاد رة و عطاك ون رة خالا لاف شل كان رة غضرة ارت ما هي لاان اقل 
الناس على الاشتغال با. ذكره الذهي في الضعفاء. من تصانيفه: معام الأصول» وامحصول في أصول 
الفقه. [طبقات الشافعية الكيرى ٠٠٠/١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين E ٤۷/۲‏ 


والآأمدى )1( واختاره ا دفیق العيد )۲( ا الأدلة اذا ٣‏ تعام : خرح 
عن كونها أصلاً » ومشى على الفاني البيضاوي وابن الحاجب ؛ إلا أنه عبر 
بالعلم » ولكل وجه ؛ لان الفقه كما هو متفرع عن ادلته هو متفرع عن العلم 
او الدلائل بالإجمالية لإخراج التفصيلية 7 ؛ فإن النظر فيا 
وظيفة الفقيه © ؛ لأنه يتكلم على أن الأمر في قوله تعالى : وأقيكُوا 
الصلاة 4 للوجوب » والهي في قوله تعالى ولا ربوا الرّنَا©) للتحرم › بخلاف 
الأصولي فإنه يتكام على مقتضى الأمر والنهي ؛ من غير نظر إلى مال خاص . 
والدلائل تتناول الكتاب والسنة والإجماع والقياس » والأشبه - كما قال 
السبكى - : أن الإجال قيد للمعرفة ؛ فإن أدلة الفقه ها جتان » فالأصولى 


= والأعلام للزرلي ۲۰۳/۷]. وانظر قوله هذا في المحصول )4٤/٤(‏ . 
(1) هو علي بن أبي علي بن جد بن سالم الشعلبي (وفي الأعلام (التغلبي) وهو وهم) أبو الحسن» سيف 
الدين الأمدي ولد بآمد من ديار بكر» أصولى باحث. كان حنبايًا ثم تحول إلى المذهب الشافع. قدم 
بغداد وقرا بها القراءأات » صحب ابا القاسم بن فضلان الشافعي وبرع في علم الخلاف. وتفنن في علم 
اصول الدين واصول الفقه والفلسفة والعقليات. شد له العز بن عبد السلام بالبراعة. دخل الديار 
المصرية وتصدر لاإقراء. وتخرج به جماعة. حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل 
ومذهب الفلاسفة. فخرج مها إلى البلاد الشامية» وتوفي بدمشق . من تصانيفه : الإحكام في أصول 
الأحكام» وأبكار الأفكار في علم الكلام ولباب الألباب . [الأعلام للزركلي )٠٠١/١(‏ » طبقات 
الشافعية للسبکی (۱۲۹-۱۳۰/۰)]. وانظر قوله في الإحکام )۲۳/١(‏ . 
(۲) هو د بن علي بن وهب بن مطيع» أبو الفتح» تقي الدين القشيري. المعروف كأبيه وجده بابن 
دقيق العيد. قاض» من أكابر العلماء بالأصول. مجتهد. أصل أبيه من منفلوط (عصر) انتقل إلى قوص. 
وولد على ساحل البحرالأحر. وتوفي بالقاهرة. 
من تصانيفه: إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام في الحديث وأصول الدين والإمام في شرح 
الإلام والاقتراح في بيان الاصطلاح . [الدرر الكامنة 4/٤‏ شذرات الذهب ٥⁄7‏ والأعلام 
.[vr/۷‏ 
(۳) يعني لإخراج الأدلة التفصيلية » وهي أحاد النصوص من الكتاب والسنة . 
)٤(‏ الفقه : هو العام بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتا التفصيلية . 
والفقيه هو : من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام وتحصيلها من أدلتا . انظر اللمع (1) والمحصول 
)4۲/1( والإبهاج (۳۲/۱) . 
)0( انظر الهاج )4/1( . 


يعرنها من إحداهما » وهو الإجمال » والفقيه يعرضا من الجهة الأخرى وهو 
إجمالي » ووجه جعلها قيداأً للأدلة أن لها نسبتين › في باعتبار إحداهما غيرُها 
باعتبار الأخرى : 

وقد ارق عل الصف )1( ا هل قال : اقل الفققه : دلائله 
الإجالية ؟! وأجاب () بأجوبة أحسنا : أن الفقه في قولنا : «دلائل الفقه» 
غير الفقه في «أصول الفقه» » لأنه فى أصول الفقه أحد جزن لقب مركب من 
متضايفين 7) » وفي قولنا : «دلائل الفقه» العم المعروف . 

ص : والاصولي : العارف ما » وبطرق اشتغاد تا ومشتفيدها . 


ش : لا يكفي في صِذق اسم الأصولي معرفة الأصول حتى يعرف مع ذلك 
أمرين 

أحدها : طرق استفادتها وذلك يرجع إلى التراجيح » أي ترتيب الأدلة » 
كتقد الخاص 7 على العام ) والظاهر ” على المؤول ") . 


)۱( أي و واشتذرك غا 

(۲) يعني المصنف تاج الدين . 

(۳) أي أضيف أحدها إلى الآخر . 

)٤(‏ الخاص لغة : هو المنفرد » من قولهم : اختص فلان بكذا » أي : انفرد به . انظر المعجم 
الوجيز »> ص(۱۹۸) مادة (خص) . 

وني اصطلاح الأصولیین : هو كل لفظ وضع لعنى واحد على الاتفراد . انظر البرهان (۲۹/۱) 
وارشاد الفحول )۲٤۳(‏ . 

0 العام لغة : الشامل المتعدد . انظر المطلع )1۲/۱( . واصطلاحًا : لفظ يستغرق جيع ما يصلح 
له » بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر . انظر الإبهاح (۸۲/۲) وإرشاد الفحول (۱۹۷) . 

)١(‏ الظاهر لغة : الواح . واصطلاحًا : هو الذي ظهر المراد منه بنفسه › ولم يكن المراد منه هو 
لمقصود أصالة من سياق الکلام . انظر أصول الىرخسی )۱٦۳/۱(‏ » وإرشاد الفحول (۲۹۸) . 

(۷) 'التأويل : في لغة مأخوذ من : آل يئول أي رجع . واصطلاحًا : هو صرف اللفظ عن المعنى 
الراج إلى المعنى المرجوح لدلیل يقترن به . انظر إرشاد الفحول (۲۹۸) . 


ثانهما : أن يعرف مستفيدها » وهو الجتهد › فإنه الذي يستفيد من الأدلة 
بخلاف المقلد › فإنه إنما يستفيد من الجتهد » ويدخل في ذلك المقلد أيصًا إن 
المصنف ٠‏ واعتبر غيره في مدلول الأصول الأمور الغلاثة . 

واعترف المصنف بذلك فقال : جَعْل المعرفة بطرق استفادتها جزءًا من 
مدلول الأصولي دون الأصول » لم يسبقنى إليه أحد » ووجهه : أن الأصول لا 
الصف به ؛ لأن الأصولى تسةه ال الأضول > وهو من قام به الأصول ( 
وقيام الأصول به» معناه معرفته ایاه » ومعرفته إياه متوقفة على معرفة طرق 
الاستفادة» فإن من لا يعرف الطريق إلى الثىء حال أن يعرف الشىء .انتهى . 

وقد يقال : يكتفى في صدق اسم الأصولي بمعرفة الأدلة ؛ لأن المراد معرفتها 
على وجه به بحصل استفادة الأحكام مها » فيستغنى بذلك عن التصرخ 
باشتراط معرفته طرق استفاد ما ؛ لأن المراد معرفة خاصة كما قدمته . 
والتتمة » لكن جرت العادة يإدخاله فى أصول الفقه وضعاء فأدخل فيه جزءًا . 

ج ج 
توف الفقہ 
ص : والفِقَه الع بالأخكام القَرْعِيّة العَمَليَة ( المكتسب من 
ش : هذا حدٌ الفقه من جهة الاصطلاح › ف «العلم» جنس »› وقال 


شرح جع الجوامع ۷ 
ارج وا ا 0 ات ا 

وأجاب المصنف عن هذا بأن المراد بالعلم هنا الصناعة » كقولك : عِلْم 
النحو » أي : صناعته › فيندرج فيه الظن () أيصًا › ولا يرد السؤال 0) » 
لكن جوابمم عن ذلك السؤال يدل على أن مراد بالعام اليقين . 

وخرج بقوله : «بالأحكام» العلم بالذوات والصفات والأفعال » والمراد 
«بالحك» نسبة أمر إلى آخر » بالإيجاب أو السلب . 


وخرح بقوله : «الشرعية» العقلية واللغوية ‏ » والمراد بالشرعية : المتوقفة 
على الشرع . 

وخرج بقوله : «العملية» العامية » كأصول الدين . 

قاله القرافی 7) O‏ 


)١(‏ العام هو : إدراك الشيء إدرا جازمًا على ما هو عليه أو إدراك الشيء على وجه الحقيقي . مثل 
كون فتح مكة كان في السنة الفامنة للهجرة . انظر المستصفى )٠١(‏ وإرشاد الفحول (۱۹) . 

(۲) وذلك لأن الأحكام الفقهية منها ما هو قطي معلوم وما ما هو ظني مستنبط وليس على وجه 
القطع » بل يمكن فيه الخطاً » وذلك ككثير من الأحكام الفرعية التى يختلف فما الفقهاء . 

(۳) الظن : إدراك راجح مع احتال مرجوح أو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر مثل . قول 
أحده : فتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة » ويحتمل أنه في السابق . انظر إرشاد الفحول )١١(‏ . 
)٤(‏ يعني ولا يرد بهذه الإجابة » وذلك السؤال الموجّه إلى قوله : (والفقه هو العلم بالأحکام ...) إذ 
لمفصود عنده من كامة (العلم) ليس هو الاعتقاد ال جازم الموافق للحقيقة » بل المراد عنده (بالعم) أي : 
صناعة الفقه . 

. أي خرح بهذا القيد الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين » وكذلك الأحكام اللغوية‎ )٥( 

(7) هو أحد بن إدريس بن عبد الرحن» أبو العباس» شاب الدين القراني. أصله من صناجة قبيلة 
من بربر المغرب. نسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة. فقيه مالكي. مصري 
المولد والمنشأً والوفاة. انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك . من تصانيفه : الفروق في القواعد 
الفقهية» والذخيرة في الفقه» وشرح تنقيح الفصول في الأصول» والإحكام في تمييز الفتاوى من 
الأحكام . [الأعلام للزركلي ۹٤⁄١‏ والديباج ص 1۲-٦۷‏ وشجرة النور ص 1۸۸]. 


إل ا اتان 


وساعده الباجي ( » وخالفه السبكى 7 فقال : أصول الدين منه ما ثبت 
بالعقل و-حده » کوجود الباري »> ومنه ما ثبت بالعقل والسمح کالوحدانیه ( 
وما ثبت بالسمع وحده ككثير من أحوال يوم القيامة » فخرح ما ثبت بالعقل 
بقولنا : «الشرعية» وأما المتوقف على السمع » فقد يقال بدخوله في حد 
الشرعية » وني «المحصول» 7 : أن الاحتراز بالعملية عن كون الإجاع جة » 
الان حا و ل ا ك ا ا ن و ا ن 
جميع هذه القواعد التي ذكر أنه بحترز عا » فإنغا الغاية المطلوبة منها العمل . 

وقوله م «المكتسب») مرفوع صفة للعام ( وخرجح ره علم أده تعال ( وما 
يلقيه في قلوب الأنبياء والملائكة علهم الصلاة والسلام من الأحكام . 

وخرح بقوله : «من أدلتها التفصيلية» اعتقاد المقلد » كما قال الإمام () 
وغیره » فانه مکتسب من دليل إجمالي » وهو أنه أفتاه به المجتهد » وکل ما 
أفتاه به فهو حكم الله في حقه » لكن الحق أن اعتقاد المقلد لم يدخل في الحد 
حتی يحتاح إلى إخراجه 1 فانه لیس علمًا كما صرح به ي «امحصو ۾ () 
وجعله قستجا للعلم ؛ فلذلك قال المصنف : الأولى أن يخرج به علمْ الخلاف ؛ 
ا ا ت ا وا ا 


)١(‏ هو سلمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي اة ال دة با جه بالاندلس» هن کار 
الحدثين» ومن كبار فقهاء المالكية. رحل إلى المشرق ٠١‏ سنة» ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث. 
وکان بینه وبين ابن حزم مناظرات وم ادلات ومجالس» وشہد له ابن حزم . وکان سببًا في إحراق کتب 
ابن حزم. ولي القضاء في بعض أنخاء الأندلس .من تصانيفه : الاستيفاء شرح الموطاً واختصره في المنتقى 
ثم اختصر المنتقى في الإيماء وله شرح المدونة وإحكام الفصول في أحكام الأصول . [الديباج المذهب 
ص ۲۲ء والأعلام للزركلي ۱۸1⁄۳]. 

(۲) انظر الإبماج (۳۹⁄۱) . 

(۳) انظر امحصول (۷۹/۱) . 

. المقصود بالإمام عند الشافعية : إمام الحرمين » أبو المعالي الجويني وقد سبقت ترجته‎ )٤( 

. )۷۹/۱( انظر امحصول‎ )٥( 

(1) الجدلي : نسبة إلى الجدل » والجدل: طريقة في المناقشة والاستدلال › وهو عند مناطقة 
المسامين : قياس مؤلف من مشهورات أو مسامات . انظر المعجم الوسيط )1١⁄١(‏ . 


شرح جع الجوامع ۹ 
كلية » فيقع عامه مستفادا من الدليل الإجالي › لا من التفصيلي . 

وقال الشارح )1( : الظاهر أن ذکرها لیس للاحتراز عن شىء ( فان 
اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلها التفصيلية » وإنما ذكر للدلالة على 
اللكتسب منه بالمطابقة ؛ فالصواب عدم وصفها بالتفصيلية ؛ لئلا يوهم أنه قيد 
زائد . : 
قلت : لا يقال في الموهم : إنه غير الصواب › وقد علم أنه لبيان الواقع » 


والله آعم 1 


XK ¥ *‏ 
تریف اکا 

ص : والخكء : خطاب الله المتَعَلَق بفغل المكَلف مِن حيث إِنهُ 
کا 1 

ش : لما ذكر الح في تعريف الفقه » أخذ في تعريفه › فالخطاب جنس 
والمراد المخاطب به »> من إطلاق المصدر على اسم المفعول » وهو : ما بُقَصَد به 
إفهام من هو متهبئ للفمم › وبإضافته إلى اله تعالى خرج خطاب اللائكة 
والإنس والجن . 

وقوله : ly»)‏ لتعلق) أي الد سن اة أن يتعلق و مجاز من تسميهة 
الشیء بما يئول إليه . 

والمراد بفعل الكلف : الصادر منه : لیشمل القول والنية و«المكلف») 
هو البالغ العاقل » ومن هنا يعام أن الصبي لا يتعلق بفعله حك . 

وأا فوك الا اه تات ود ل و عاضو ن > 
قاله المصنف » وسبقه إليه الهندى 7 ؛ قال : والمعنى بتعلق الضان بإتلاف 


. )٠١/١( يعني الزركشي » وانظر قوله في تشنيف المسامع‎ )١( 
E : هو عد بن عبد الرحيم بن مد الأرمَوي » أبو عبد الله > صفي الدين المندي‎ )۲( 


۳ ا ا ا ۵ الغيث اهامح 


الصبي أمرٌ الولي بإخراجه من ماله () . 

والمراد بالمكلف الجنس » وعبر المصنف بالإفراد ليتناول الأحكام المتعلقة 
بفعل مكلف واحد » كالنصائص ( » وإجزاء العتاق عن أي بردة بن 
E‏ 

وخرح بالمتعلق بفعل المكلف أربعة أمور : ما تعلق بذاته تعالى » نحو : 
3اس لا إِلَه إل هر 6 . وبفعله حو #خالی کل سىء 6 « وبالجادات حو : 
ووم سر ابال © وبذوات المكلفين حو : ولقذ حَلفتا ك ثم صَورتاك© . 

وقوله «من حيث إنه مكلف» يخرج ما تعلق بفعل المكلف › لا من 
حيث تكليفه » كخبر اله تعالى عن أفعال المكلفين › حو واه حَلقَک. وما 
َغْمَلونَ © وقوله عليه الصلاة والسلام : «صلة الرحم تزيد في الځمر» () 
واكتفى المصنف بذلك عن قول غيره بالاقتضاء أو التخيير » واختار والده أن 
يقال : «على وجه الإنشاء» ليدخل فيه خطاب الوضع ( . ولا يرد عليه ما 
= فقيه أصولي . ولد بالهند » وخرح من دهلي سنة (71۷ه) › فزار اليمن » وحج » ودخل مصر 
والروم واستوظن دمشى سنة (1۸0ه) اله مضنقات مها نهاية الوصول إلى عم الأصول > وغيره : 
توفی سنة (١۷۱ه)‏ . انظر ترجته في طبقات الشافعية )۲٤۰/٥(‏ والوافی بالوفیات (۲۳۹/۲۳) . 
)١(‏ يعنى إذا أتلف الصبيْ شيا » فوليه هو المأمور بإخراج قيمة هذا المتلف من مال الصبي . 
(۲) يعنى الأحكام الخاصة بالنى ية من الواجبات والمحرمات والمباحات : فمن الواجبات عليه قيام 
الليل وصلاة الضحى والوتر » ومن امحرمات عليه : الزكاة والصدقة » ومن المباحات له : الوصال في 
الصوم » والتزوج بأكثر من أربع . انظر الوسيط بتحقيقي E‏ : 
(۳) هو الصحابي الجليل هان بن نيار الأنصاري » خال البراء بن عازب » شد بدرًا وما بعدها › 
مات فى أول خلافة معاوية » وهو مشهور بكنيته » وخصوصيته أن النبي بيه قال له - في 
الأضية - : «اذبحها ولا تصلح لغيرك» متفق عليه . انظر ترجمته فی طبقات ابن سعد )٤٥۱/۳(‏ 
وأسد الغابة )۳۸۲/١(‏ والسیر )۴١/۲(‏ . 
)٤(‏ حسن : رواه الطبراني فى الکبیر )۲٦۱/۸(‏ » حدیث )۸۰۱٤(‏ من حدیث آي اة وااو 
(۲۸۹/۱) » حدیث )۹٤٩۳(‏ من حدیث تز بن حكيم عن أبيه عن جده . وذكره الهيشمي في المجمع 
)١١/۳(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن . وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ال جامع 
(۷۹۷) . 
)٥(‏ ا حك الوضعي : وهو ما يقتضي جعل شيء سببًا لشيء آخر › أو شرطا له او مانعًا منه a‏ 


شرح جع الجوامع ا 
أوردته المعتزلة ( من الترديد » وهو عندي أحسن من تعبير المصنف ؛ لأن 
اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه » كالإباحة وهي أحد أقسام الحك » 
وهي مندرجة في الإنشاء . 

وقد أورد على المصنف : أنه كان ينب أن يزيد : «به» فيقول : «من 
حیث انه مکلف به») . ۰ 

وأجاب عنه : بأنه لو قال : به » لاقتضى أن المكلف لا يخاطب إلا ا هو 
مكلف به » وليس كذلك ؛ فإن النى طلا عا ا کا 
تبليغهم » وكذا جيع المكلفين بفرض الكفاية » وإن كان ا مكلف به بعضيم » لا 
الكل على الحتار »› انى . 

وهو عجيب ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام مخاطب بما كلف به الأمة على 
سبيل التبليخ لا على سبيل الفعل » فالذي كلف به غير الذي كلفوا به › ولا 
بمكن القول بأن الإنسان يكلف بفعل غيره . 

وكلامه في فرض الكفاية متناقض » كيف يقول أوَلاً : إن الخطاب 
للجميع » ثم يقول : «إن المكلف البعض» › هذا ل يقل به أحد » والخلاف 
في أن فرض الكفاية يتعلق بالجيع أو بالبعض مشهور . 

ص : ومن م لا حك إلا لَه . 


ش : هذا فرع لما سبق » أي : لأجل أن الجك خطاب الله » فحيث لا 


= ومثاله : حلول شر رمضان سبب لوجوب الصيام › ودلوك الشمس : سبب لوجوب الصلاة - 
وستر العورة شرط لصحة الصلاة . انظر الإبهاج )٥١/١(‏ وروضة الناظر )٥١(‏ . 
)١(‏ المعتزلة : سموا كذلك لاعتزالمم حلقة الحسن البصري بالمسجد » أو لاعتزالمم قول الأمة بأسرها في 
مرتكب الكبيرة أو لاعتزالمم الأقوال السابقة امحدثة في مرتكب الكبيرة » وهى أقوال الخوارج والمرجئة › 
أو لقولهم : إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المتزلتين » فهو ليس في منزلة المؤمنين فيدخل الجنة معهم » 
ولا في منزلة الكافرين فيستحق اسمهم ٠‏ وإن كان بخلد في النار مثلهم » وسموا (القدرية) لقولهم : إن 
الناس قادرون على خلق أفعالهم » وليس له صنع ولا تقدير في خلق أفعال العباد . انظر الفرق بين 
الفرق )٠٠١(‏ » والملل والنحل )١۲ » ۳۰/١(‏ . 


خطاب لا حكم » لم يكن الح إلا سه تعالى »> خلافا لامعتزلة في دعواهم أن 
العقل يدرك الحك بالحسن والقبح » فهو عندهم طريق إلى العام باحك الشرعي» ٠‏ 
فم لم يجعلوا لغير اله حكمًا > بل قالوا : إنه يمكن إدراك حكه بالعقل من غير 
ورود سمع اة اا توهم خلاف ذلك › وي هنا لمکان 
امجازي . 


¥ X* *K 


تورف اس داقن 

ص : والخشن والقَبح نى مُلاءمَة الطيع ومُنافرته » وصِمَّة 
الكمال والتقص عقل › وععنى ترب اذه عاجلاً > والعقاب اجلا 
زعي » خلافا لامعتزلة (). 

ش : الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات : 

أحدها : ما يلام الطبع وينافره » كقولنا : إنقاذ الغريق حسن » واتهام 
البريء قبيح . 

والغافي : صفة الكمال والنقص › كقولنا ۰ حسن » والجهل قبيح » 
وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف » آي : إن العقل يستقل بإدراکهما من 
غير توقف على الشرع . 

والغالث : ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاً » والغواب أو العقاب 
اجلا » وهو موضع الخلاف . 

فالمعتزلة قالوا : هو عقلى أيصًا » أي : يستقل العقل بإدراكه . 

وقال أهل السنة : هو شرعي . 

أي : لا يُعرف إلا بالشرع . 


. )۱١١/١( وامحصول‎ )٦١( والمستصفى‎ )۸1/⁄١( والبرهان‎ )۱۲١( انظر قول المعتزلة هذا في المع‎ )١( 


شرح جع الجوامع م 


تنبیه : 
كان ينبي أن يقول في الأول : عقليان » ولكنه حذف خير أحد المبتدأين 
لدلالة الآخر » أو التقدير : اهما عقلى » ذف أحد جزأي الخبر . 


وقوله : «خلاتًا لامعتزلة» منصوب على المصدر أو الحال » أي : أقول ذلك 

واقتصر المصنف على الذم والعقاب » ملا لامدح والفواب لتلاز مما نفيًا 
وإثباتا . 

والمراد بترتب العقاب : نص الشارع عليه ( وذلك D>‏ ينای جواز العفو ( 
فلو قال : كوته متعلق العقاب » لكان أحسن 

ص وشکر المنعم واجبٰ بالشرع /> بالعقل ٠‏ 

ش : لا يستقل العقل بإيجاب شكر المنعم خلافا لامعتزلة . وأورد علهم 
الشيخ أبو إسحاق ( في كتاب الحدود مناقضة › فإنهم قالوا : يجب على الله 
اي > وأن ينعم على الخلق » وإذا وجب الغواب فلا معنى 
للشكر ؛ لأن من قضى ديه لم يستحق الشكر > في الجع بين هاتين المقالتين 
مناقضهة والمراأد بشكر المنعم الإتيان بالمستحسنات العقلية والانتاء عن 
المستخبثات العقلية . 


ص : ولا حُكُم قبل الشَرْع » بل الأمْر مَوقوف إلى ورود » 
خت اة القفل ء إن بف كثالا كم الو عن افر 


(1) هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إحاق» جال الدين الشيرازي. ولد بفيروز آباد (بليدة بفارس) 
تشأً ببغداد وتوفي بها. أحد الأعلام فقیه شافی. کان مناظرًا فصيحًا ورعا متواضعًا. قرأ الفقه على أي 
عبد الله البيضاوي وغيره» ولزم القاض أبا الطيب إلى أر. e‏ معیده في حلقته. انتهت إليه رئاسهة 
المذهب» بنيت له النظامية ودرس با (المهذب) في الفقه» و(النكت) في الخلاف و(التبصرة) في أصول 
الفقه . [طبقات الشافعية الكيرى ۸۸/۳ وشذرات الذهب ٠۳٤۹/۳‏ واللباب ٤0/۲‏ ومعجم المؤلفين 
A‏ 


إا ا > ا ص الغيث المامع 


ش : مذهب يمتنا أنه لا حُكّم قبل ورود الشرع › المصنف 
انتفاء ا لحك نفسه » وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر في «مختصر التقريب» عن 
أهل الحق » وقاله الإمام في «البرهان» ١(‏ » والغزالى 7 » وقال النووي 0 
إنه الصحيح عن اصعابنا . 

وقيل : المراد عدم العام بالحك أي : إن ما حكمًا قبل ورود الشرع › لكنا لا 
نعامه » وقال البيضاوي > إنه مراد الأشعري 7 بالوقف في هذه المسألة » لأن 
الى عنده قدىم » فتفسير الموقف بعدم الحم يلزم منه حدوث الیک وهو 
خلاف مذهبه » وقول المصنف : «بل الأمر موقوف إلى وروده» دفع به توم 
ما قاله البيضاوي » وبين أن مرادهم بالوقف أن الأمر موقوف إلى ورود 
الشرع » وأن الحكم منتفر قبل وروده » وذهبت المعتزلة إلى أن ما قضى فيه 
العقل بحسن أو قبح » اتبع فيه حكه » وانقسم إلى الأحكام الخسة › > ما قضی 


. )۸1/١( انظر البرهان‎ )١( 
هو مجد بن جد بن عد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي »نسبته إلى الغزال (بالتشديد) على طريقة‎ )۲( 
أهل خوارزم وجرجان : ينسبون إلى العطار عطاري » وإلى القصار قصارى › وكان أبوه عَرّالاء أو هو‎ 
بتخفيف الزاي نسبه إلى (غزالة) قرية من قرى طوس . فقيه شافعي أصولي» متكام » متصوف. رحل‎ 
إلى بغدادء فالحجازء فالشام » فصر وعاد إلى طوس.‎ 
من مصنفاته : البسيط والوسيط أو الخلاصة» وكلها في الفقه › وتهافت الفلإسفة وإحياء م‎ 
. ]۲۷۷ /۱ والأعلام ۷ والوانی بالوفیات‎ ٠۸٠۰ ٠١١/٤ الدين. إطبقات الشافعية‎ 
هو یحی بن شرف بن مري بن حسن» النووي أبو زکریاء ځبې الدین. من آهل نوی من قری‎ )۳( 
حوران جنوي دمشق. علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة» تعام في دمشق» وأقام بها زمتا.‎ 
من تصانيفه: الجموع شرح المهذب لم يكمله» وروضة الطالبينء والمنهاج شرح صحيح مسلم بن‎ 
.]۲۷۸/۷ الحجاج .[طبقات الشافعية للسبكى 0 والاعلام للزركي ۹ والنجوم الزاهرة‎ 
هو علي بن إساعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري» أبو الحسن ولد بالبصرة وسكن بغدان إمام‎ )٤( 
المتكامين ومشارك في بعض العلوم» كان شافع المذهب وتفقه على أبي إسحاق المروزي. رد على الملحدة‎ 
والمعتزلة والشيعة والجهمية والخوارج وغيرم.‎ 
من تصانيفه: الإبانة عن أصول الديانة » وخلق الأعمال » وكتاب الاجتهاد» و مقالات‎ 
الإسلاميين» ورسالة إلى أهل الثغر. [طبقات الشافعية لابن السبكى ١/⁄٥٤٠ء وهدية العارفين»‎ 
. ]۳٠/۷ ومعجم المؤلفين‎ 


سرح الجوامع س ا ا س ي 


بحسنه إن لم يرجح فعله على تركه › فهو المباح ٠‏ وإ ترجح فإن ألحق الذمٌ على 
تركه فهو الواجب » وإلا فهو المندوب » وماقضى بقبحه إن فضي بالذم على 
فعله فالحرام » وإلا فالمكروه » وإن لم يقض فيه بشيء ففيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها : الحظر » والثاني : الإباحة » والغالك : الوقف 

قال ابن التلمساني " : والقائلون بالحظر لا يريدون أنه باعتبار صفة في 
امحل » بل حظز احتياطي » كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت 
إأجنبية » والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة . هكذا حرر الآمدي وابن 
الحاجب موضع الخلاف » وأطلقه في «المحصول» › وقال القرافي : إطلاقه 
ا لحلاف يناف قواعدهم » إذ الحظر يقتضي حرم إنقاذ الغريق والإباحة تقتضي 
إباحة القتل » أما ما لم يطلع العقل على مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجىء 
فيه الخلاف › ثم رآيت كلام أبي الحسين ٠‏ في «المعتمد» ) حك عنهم 
ا لخلاف من غير تقييد » وهو أعام بعذهمم فرجعت إلى e‏ الإمام 0 . 

ص : والصواب امتناع تکلیف ر الغافل والْلْجاً وکذا اکرو على 


۶ 


الصجيح » وَلؤ على القنثل › اة ثم القاتل لإيثاره نَفْسَهُ . 


(۱) هو عبد الله بن د بن علي ٬‏ ابو د ٠‏ شرف الدين المري التلسان : فقيه آصولي شاف › 
اصله من تلمسان ,عصر ( وتصدر للاقراء : وصنف کتبا ما شرح المعالم في اصول الدين» وشرح 
التنبيه في فروع الفقه › ساه (المغني) ولم يكمله » وشرح خطب ابن نباتة . توفي سنة (٤٤٠ه)‏ . انظر 
ترجته في طبقات الشافعية للإسنوي )۳١١/١(‏ والأعلام )٠٠٥/٤(‏ . 

)۲( ن غل ن ات و ا ( N‏ متکمم (٤‏ اخة اة 
المعتزله . قال ابن خلکان: کان جد الكلام ملیح العبارة غزير المأادة !مام وقته. 
في الأصول . ولد في البصرة وسكن بغداد . وتوف بها. 
من تصانيفه: المعتمد فى أصول الفقه» و تصفح الأدلة » وغرر الأدلة »> كلها في الأصول. 
[شذرات الذهب ٠٥۹/۳‏ ووفيات الأعيان 1 والنجوم الزاهرة ۳۸/٠١‏ ومعجم المؤلفين 
والاعلام 13⁄۷] . 
(۳) انظر المعتمد (۱۸۷/۲ › ۱۸۸) . 
)٤(‏ يعني إمام الحرمين . 


آآ ب ب د الان 

شش : یه مسائل : 
وللأشعري قول جوازه بناء على جواز تكليف ما لايطاق › وهو مقابل الصواب 
فى عبارة المصنف › والمشهور منعه » وإن جوزنا ذاك ؛ لأن في ذاك فائدة 
الابتلاء > ولا فائدة له هنا . 

ونقل ابن برهان ( في «الأوسط» () عن الفقہاء جوازه على معنى ترتب 
الفعل في الذمة » وقد يتوهم أن الشافع يرى تكليف الغافل لنصه على تكليف 
السكران » وليس كذلك » فإنه إنما قال بتكليف السكران عقوبة له ؛ لتسببه 
ا ذلك محرم باختیاره ( واستثنی البيضاوي تبعا لصا حب «الحاصل») ,معرفة 
اسه تعالى فإنه مكلف بها مع الغفلة عن ذلك › إذ لو عرف تكليفه بها لعرف 
ابه تحال > فكون الا مر مر فة حشلا للخاضل e‏ وهو غال :> الق ما لا 

الغانية : يمتنع تكليف الملجاً » وهو الذي صار كالمرتعش بالنسبة للرعشة › 
كاللقى من شاهق › وتعبيرٌ المصنف بهم حكاية خلاف فيه » وكلام الأمدي 
يشير اليه بناءَ على جواز تكليف ما لا يطاق عقلاً . 

الالغة : فى تكليف المكره قولان : 

أحدهما -وهو قول المعتزلة- : المنع > مر بالمکره عليه دون ما عداه من 
لافطال وه شار الضف ها 


الثاني ٤‏ الجواز 4 وان کان غير واقع 4 وهو قول الاشاعرة 4 وقد 9 اليه 


)۱( هو احمد بن علي بن بَڙهان > أبو الفتح : فقيه بغدادي › غلب عليه علم الأصول . کان یضرب 
به المغل فى حل الإشكال . من تصانيفه : البسيط » والوسيط › والوجيز في الفقه والاصول . وكان 
يقول : إن العامي لا يلزمه التقيد بمذهب معين . ودرّس بالنظامية شرا واحدًا وعزل . توفي سنة 
)0۱۸ھ( : 

E E E 6 Vol 
. )۲١۱/۱( هو کتاب له فی أصول الفقه . انظر کشف الظنون‎ )۲( 


اللصنف أخرًا » وطرد المصنف منع تكليفه في القتل › فالإكراه عليه يخرج 
الكو غ الا م استشعر سالا وهو آنه آم بلا خلاف > وجب عليه 
القصاص في الأصح » فكيف لا يكون مكلمًا ؟! وأشار إلى الجواب عنه بأنه لم 
يام من جة الإكراه بل من جهة آنه آثر نفسه على غیره » فان معنی قول 
الكره : اقتل زيا › وإلا قتلتك - التخيير بين نفسه ونفس زيد › فإذا قتل 
زيدًا فقد آثر نفسه فأثم لاختياره » نذا الفعل ذو جهتين : جهة الإكراه » ولا 
إثم فما » وجهة > ولا إکراه فیا 

وقال الشارح (' : ما اختاره تي القاتل هو بظاهره مضاد للإجاع › 
«التلخيص» لإمام الحرمين : «أجع العاماء قاطبة على توجه الهي على 
على القتل » وهذا ع عين التكليف فى مال الإ كراه » وهو ما لا منجاة منه» . 

وقال الشيخ () في شرح.الامع : «انعقد الإجاع على أن المكره على القتل 
مأمور باختيار القتل » ودفع المكره عن نفسه › وأنه آثم بقتل من أكره على 
قتله» » وذلك يدل على انه مكلف حال الإ کراه » وبه صرح الغزالي » وغيره 
E‏ 

۳ : ويتعلّق الامو با مخدوم تَعلَمَا توب > خلافا رة . 

ش : مذهب الأشاعرة : أن الأمر وكذا الى يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويً 
E N E‏ 
التعلق فى حال عدمه » بل على معنى أنه إذا وجد بصفة التكليف صار مكلقا 
بذلك الطلب القدم من غير تجدد طلب أخر » وهذا مبنى على إثبات الكلام 
النضسي » فلذلك خالف فيه المعتزلة لإنكاره الكلام النفسي » وقال الشيخ 
المقترح -جد ابن دقيق العيد لأمه 7)- : الأمر لم يتعلق بالمعدوم » بل 


ET a 
هو مظفر بن عبد اله بن علي بن الحسين » أبو الفتح تقي الدين » المعروف اقرح : فقيه شافعي‎ )۲( 
e › مصري برع في أأصول الدين والخلاف . له تصانیف مہا : شرح المقترح في المصطلح للبروي‎ 


ا و ا 


بالموجود المتوقع › فكما أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي سيكون » فكذلك 
الطلب الأزلي يتعلق بالمكلف الذي سيكون 


%¥ %¥ % 


الأحكام الثر عي 

ص فان اقتَصّى الطاب الفِغلَ اقضاءَ جازمًا فإيجاب »› أو 
صوص فكَراهة » أو بغير حنصوص فخلاف الأول » أو الَخْيير 
فإباحة . 

ش : هذا تقسيم للحك » وجَعّل مورد القشمة الطاب اھ 
وتقديره : أنه إما أن يقتضى الفعل أو الك » وعلى كَل من التقديرين فإما أن 
یکون جازمًا أو لا » فإن اقتضی الفعل جزمًا فالإحجاب » أو بدون جزم 
فالندب » أو الترك جزمًا فالتحرم › أو بدون جزم ؛ فان کان بهي خصوص 
فالكراهة » أو غير خصوص فخلاف الأؤلى » وإن حير بين الفعل والترك فهو 
الإباحة » والمشهور أن الأحكام خمسة : الإيجاب والندبْ والتحر والكراهة 
والإباحة . 

وبع المصنف في زيادة السادس -وهو خلاف الأولى- إمام الحرمين › لكن 
عدل عن تعبيره باهي المقصود إلى الخصوص ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن المقصود رر 
به عن الأمر بالشيء ؛ فإنه نهي عن ضده › فهو مهي عنه إلا أنه غير 
مقصود » وامخصوص يرز به عما افيد من عموم » من غير تنصيص على 
المنهبي عنه حخصوصه . 

قال السبکى : والإمام أوّل مَنْ عافناه ذكره . 


= قال ابن قاضي شهبة : عرف تتقي الدين بامقترح لأنه كان بحفظه . توفي سنة (١١١ه)‏ . انظر ترجمته 
فی طبقات السبکی )٠٥٩٦/٥(‏ وکشف الظنون (۱۷۹۳/۲) والأعلام )۲٥٦/۷(‏ . 


شرح جع الجوامع هة 


قلت : مع أنه م يُنشئه من عند نفسه » بل نقله عن غیره » فقال : انه 
أحدثه المتأخرون . 

ص : وان وَرَد سَبَبّا وقَرْطًا وَماعًا وصَجيحًا وفاسِدًا فوضع . 

ش : إذا لم يكن في الخطاب اقتضاء بل ورد سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو 
صحيحًا » أو فاسدًا فليس خطاب تكليف » وإنغا هو خطاب وضع › أي : 
وضعه الله تعالى في شرائعه ؛ لإضافة الحك إليه » تعرف به الأحكام تيسيرًا 
لنا > إن الأحكام مُعَبّبةٌ عتا » والفرق بينه وبين خطاب القكليف من حيث 
الحقيقة : أن الحك في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببًا أو شرطًا 
أو مانغا » وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع »> 
وکان ينبي و يقول : فإن ورد سببيًا أو شرطيًا أو مانعيًا ؛ لان 
السبب ليس ن فس الح » بل جَغْل الشارع إياه . 

اجب عه بان تايا ا مدو غدرت: آي عل ارت 
سببا ... إلى آخره » ولا تردد في أن اللاثة الأول من خطاب الوضع › وأما 
الصحة والفساد فهو الصحيح فما ؛ ؛ لأنه حكمٌ من الشارع بذلك . وقال ابن 
ا لجاجب : هما عقليان . 

تنبهان : 

أحدهما : ظاهر عبارة المصنف أنه أفرد خطاب الوضع عن خطاب 
التكليف » وجعله قسيا له » وكذلك فعل ابن الحاجب في قوله في تعريف 
ا لحك بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع › واختار الإمام فخر الدين إدخاله في 
خطاب التكليف ؛ لأن معنى كون الشىء شرطا حرمة المشروط بدون شرطه › 
وادعى بعضم اقتضاء عبارة المصنف ذلك > وهو بعيد . 

انما : مقتضى عبارة المصنف أن فى الإباحة اقتضاء ؛ لأن تقدير كلامه. 

: التخيير › والمعروف أنه لا اقتضاء فيه ؛ فإن الاقتضاء‎ a 


)۱( أي انتصاب مةه (سبًا وا ومانعا .. .( ٤‏ قول المصنف : «(وإن ورد ا 


و ا ا د د ب الغيث لامع 


ص : وق عرفت خد ودها . 

شى : أي : آنواع القسم الأول > وهو خطاب التكليف > وذلك ا بوخد 
مورد التقسيم بيا فَيْجعل جنسًا » وما تميز به كل نوع فيجعل فصلا » فيقال : 
الإيجاب اقتضاء الفعل اقتضاءَ جازمًا » وهكذا في بقيتها » وكأنه أراد بالحد 
مطلق التعريف » حتى يدخل فيه الرسم الذي هو بالعرضيات › فقد لا يكون 
مورد التقسيم جنسًا > كقولنا : الماشى إما أن يكون ناطقًا أم لا » فإن قولنا : 
الإنسان ماش ناطق ليس حدًا له » واه أعم . 

ص : والقَرْصُ والواجِبٌ مترادفان خلافا لآي حَيِيقَّة وهو 
اول )١(‏ . 


ش : الفرض ‏ والواجب () لفظان مترادفان بمعنى واحد » وفرق أبو 
حنيفة بينهما » فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطى . والواجب ما ثبت بدلیل 


SSE 

(۲) الفرض لغة : القطع والتقدير والتوقيت والحَرٌ والتأثير . انظر مختار الصحاح )۲١۹(‏ والهاية 
)٤۳۲/۳(‏ ولسان العرب )۲۰٥/۷(‏ . 

واصطلاحًا : هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم . انظر المستصفى )٥١(‏ والإحكاء لابن 

حزم )۳۳٣/۳۲(‏ وامحصول (۳۳۰/۲) . 

(۳) الواجب لغة : من وَجَّب وهذا الفعل له مصدران : الأول : وَجَّب يجب [وجوبًا] ومعناه 
اعابت واللازم . الفافي : وَجَّبَ يجب [وجبة] e‏ او قال ال 9 ت 
جنوا ...)€ [الحج ]۳٠:‏ أي سقطت . ومحل بحثنا هو المصدر الأول وهو الواجب بمعنى الثابت 
واللازم وقد أخطاً بعضم فعرف الواجب هنا : بالساقط ولبس هوالمراد هنا . قال في القاموس : 
وجب بيجب وجوبًا ووجبًا : لزم » ووجب يجب وجبة : سقط . انظر القاموس الحيط )۱۸٠/١(‏ 
والصحاح للجوهري )۳٤١/١(‏ › والمعجم الوسيط )٠٠١٤⁄/۲(‏ واصطلاحًا : هو مراد للفرض . وإنما 
فرق بينهما الحنفية . خلانًا للجمهور » وليس في الكتاب والسنة تفريق بين الفرض والواجب ؛ لأن 
التفريق بينهما تفريق بين متاثلين . انظر المع (۲۳) والمستصفى )0٥١(‏ وامحصول (۱۱۹/۱) والإہاج 
(07/۱) . 


SE GE O 
والقعدة في آخر الصلاة فرصًا 7 › مع آنهما لم يثبتا بدليل‎ » ١ الرأس‎ 
. قطعي » والتزاع في ذلك لفظي » أي : مرجعه الاصطلاح‎ 

ص : والمندوب )۳( والمشتَحبٌ › والتطوع > والسَدَة E‏ 
e‏ 


. اختلف الفقهاء في القذر المجزئ من مسح الرأس : فذهب مالك إلى أن الواجب مَشحه كله‎ )١( 
وذهب الشافعي > وبعض أصحاب مالك » وأبو حنيفة › إلى أن مَشحَ بعضه هو الفرض › ومن اععاب‎ 
مالك من حَدَّ هذا البعض بالثلث » ومهم من حدّه بالغلئين وأما أبو حنيفة فحَدّه بالريع » وحَدَ مع‎ 
هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح » فقال : (إن مسحه بأقل من ثلاثة اصایع لم يجزه) وأما‎ 
والأوسط لابن المنذر‎ )۸/١( الشافعي فلم يحد في الماسح › ولا في کک حدًا . انظر بداية المجتهد‎ 
. )(۹۸/۱( 

(۲) ذهب الجهور إلى أن الجلسة الأخيرة فرض »› وشذ قوم › فقالوا : إنها ليست بفرض . قال في ٠‏ 

البحر الرائق )١⁄/۲(‏ : (ويقعد لأن القعود فرض عليه) وقال ابن عابدين في حاشيته )٤٤4⁄١(‏ (وفي 

الخزانة أنها فرض) وانظر بداية المجتهد )۹۸/١(‏ . 

(۳) المندوب لغة : الندب : الدعاء إلى الأمر ا مهم › والمندوب ا > وسمي بذلك لدعاء 

الشارع إليه . ) 
واصطلاحًا : ما طلب الشارع فعله من غير إلزام . انظر الصحاح )۳۳١/۱(‏ والبرهان )۱۷۸/١(‏ 

والمستصفى )١١(‏ والمحصول )۱۲۸/١(‏ وروضة الناظر )٠١(‏ . 

)٤(‏ هو حسين بن عد بن أحمد المروروذي من خراسان. من كبار أصحاب القفال. قال الرافعي في 

التهذيب: كان غواصاً في الدقائق. من أصحاب الفرايماني . وكان يلقب حبر الأنمة. وهو شيخ الجوينى 

المشہور بإمام الحرمين. له (التعليقة) في الفقه. إ[طبقات الشافعية للحسيني ص ٥۷‏ ط بغداد ملحق 

بطبقات الفقماء للشيزاري » وطبقات الشافعية للسبكي 100-۳[ . 

)٥(‏ هو الحسين بن مسعود بن عد الفراء البغوي. شافع. فقيه. محدث. مفسر. نسبته إلى (بغشور)» 

من قرى خراسان بين هراة و مرو. من مصنفاته: التهذيب في فقه الشافعية» و شرح السنة في الحديث» 

ومعالم التنزيل ني التفسير. [الأعلام للزركلي ۲۸٤/۲‏ وابن الأثير .]1٠١⁄١‏ 


اا ب ان 


والخوارزمي ١‏ ؛ قالوا : السنة ما واظب عليه النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » والمستحب : ما فعله مرة أو مرتين » والتطوع : ما ينشئه الإنسان 
باختیاره من الاوراد . 


ص : ولا جب بالشروع خلافا لي حنبفة )۲( » ووجوب إعام 
احج لأن نفله كفرضه ( نة وكَمَارَةٌ ( وغیرها 


ش : لا يجب التطوع من صلاة وصيام وغيرهما بالشروع فيه » بل له 
فطعه » ولو بغير عدر . 

وقال أبو حنيفة : يزم بالشروع > وحكي عن مالك () أيصًا . 

وقد ورد علينا الححٌ فإنه يلزم مَنْ تطوعه بالشروع وجب إتمامه © › وفرق 
بينه وبين غيره باختصاص الحج بأن نفله كفرضه في النية والكفارة وغيرهما » 
أي : كالمضى في فاسده » وهذا المطوي فى كلام المصنف هو الذي أجاب به 
الشافى › ا ا ب الى ا > فکیف فی صحیحه ؟! ولا 
ا خروجه عن اعد ا دت ا ست 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن معد بن أحمد أبو القاسم» الخوارزمي» الزخشري من كبار المعتزلة. مفسرء 
محدث» متكام» نحوي» مشارك في عدة علوم. ولد في زخشر من قری خوارزې» وقدم بغداد وسمع 
الحديث وتفقه» ورحل إلى مكة فجاور بها وسمي جار اله. من تصانيفه: الكشاف وفي تفسير القرآنء 
والفائق في غريب الحديث» وربيع الأبرار ونصوص الأخبارء والمغصل . 

[شذ رات الذهب ۸/٤‏ والأعلام ٠٥⁄۸‏ ومعجم المؤلفين .]۱١7⁄١١‏ 
(۲) أي لا بصير المندوب فرصًاواجبًا بالشروع فيه » فن نوى أن يصوم يومًا تطوعًا ثم بدا له أن بفطر 
فليس علية كفارة أو قضاء عند الشافعية » وقال الحنفية : يجب بالشروع فيه . انظر أحكام القرآن 
للجصاص (۲۲۲/۱ » )۳١١‏ والمبسوط (1۹/۲) » والمجموع )٤٤٩⁄٦(‏ ومغني المحتاج )۱۸١⁄/۲(‏ . 
(r)‏ انظرأحكام القرآن لابن العريي )١/٤(‏ والفواكه الدواني )۳١۷/١(‏ والموسوعة الفقهية 
(۲/( .` ) 1 
)٤(‏ قال النووي في امجموع : وأما إذا دخل في ج تطوّع أو عنرة تطوع قإنه يلزمه إتماما بلا خلاف » 
فإن أفسدهما لزمه المي في فاسدهما » وجب قضاؤهما بلا خلاف . انظر المجموع )٤٤١⁄١(‏ وأسنى 
الطالب )٤١١/١(‏ . 


لالا ا ا 


بالشروع » كا ذكره الساجي () في نصوص الشافي . 

وقال بعضهم : لا يحتاج إلى استشناء الحح ؛ لأنه لا يكون من المستطيع 
تطوعا فط › بل هو في حق من لم يحج فرض عين » وي حق من حح فرض 
كفاية . ) 

ص : والسبب ما ضاف ا کله للق به مِن حي إل 

رف للح أو غيره . 

ش : أخذ في بيان أقسام خطاب الوضع › فنا : الحك على الوصف بكونه 
سببًا » وهو خاص باحك الذي عرفت علته › وَعَرّفه بما ذکره » وبين بقوله : 
«للتعلق به» أن معنى كون السبب حكما تعلق الحكم به › وبهذا يندفع إيراد 
من اورد ان الزنا حادث » فلا يؤثر تي القدى . 

وأشار بقوله : «من حيث إنه معرف» إلى أنه ليس المراد منه كونه موجبًا 
E TRAN AE TT‏ 
مُعَرّف للحك » وعند الغزالي : أنه موجبٌ لا لذاته ولا لصفة ذاتية ؛ ولكن 
بجعل الشارع له موجبًا » وهو مراد المصنف (بغيره» . 

وأراد صحة التعريف على المذهبين » ومراد الغزالي أن الموجب للح هو 
الشارع » وإنما نصب السبب للاستدلال به على الحكم لسر معرفه ؛ لا سما 
بعد انقطاع الوحي كالعلامة » فشابه ما بحصل الج عنده لا به » فشي به » 
فهو من حيث المعنى لا يبخالف مذهب الأكثرين » والعلة أخص من السبب ؛ 


)۱( هو زكريا بن بحب بن عبد الرحن بن بحر بن عدي بن عبد الرحن أبو يحبى الساجي - نسبة إلى 
ساح وهو نوع من أنواع الخشب الجيد - البصري › الحافظ » أحد الأنمة الثقات أخذأعن المزني » 
وصنف كتاب اختلاف الفقهاء » وكتاب علل الحديث . توفي بالبصرة سنة (۷١۳ه)‏ . انظر ترجمته في 
[طبقات الفقهاء ۱۹۸ » وطبقات الشافعية ]٠0١/۲‏ . 

(۲) السبب لغة : ما يتوصل به إلى مقصود ما . واصطلاحًا : كل أمر جعل e‏ وجوده علامة 
على وجود الحك » وعلامة على عدمه . كالزنا لوجوب الحد » والجنون لوجوب الحجر . انظر الموافقات 
)10/1( > والإبہاج (۲۰۱/۱) » وإرشاد الفحول )٠٠١ ›» ۲٤(‏ . 


لأنه لابد فما من المناسبة › ولا يشترط ذلك في السبب ١‏ . 
ش : أي : في التخصيصات . 
ص : والمانعٌ ") : الْوضف r‏ الظَاهر المنصَبط المحَرّف 
َقِیص الح کالا بوّة في القصاص ( 
السبب ؛ فإن الأبوة مانعة للحك » أي الذي هو القصاص لحكمة ؛ وهو كونْ 
الات سببًا في إيجاده » فلا يكون الابن سببًا في إعدامه › وهذه الحكة تقتضي 


)١(‏ ومغال ذلك : السفر لإباحة الفطر » والإسكار لتحرم الخر » والصغر للولاية على الصغير › في 
هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحك ؛ فالسفر مظنة المشقة › فعقلت مناسبته 
للتخفيف » والإسكار يفسد العقول فيناسبه الحك بتحربم الخر . والصغر من شأن عدم اهتداء الصغير 
إلى ما ينفعه من التصرفات فيناسبه الحم بالولاية عليه . فى هذه المسائل يعتبر كل من السفر والإسكار 
والصغر سببًا وعلة للأحكام المربوطة بها . 
وأما ما لم تعرف مناسبته للحكم » مغل : شود رمضان لوجوب الصيام » فإن العقل لا يدرك وجه 
المناسبة بين السبب » وهو شهود رمضان ٠‏ وبين وجوب الصيام » وعلى هذا يسمى شود رمضان سببًا 
فقط » ولا يسمى علة » فكل علة سبب » وليس كل سبب علة . انظر أصول الفقه للخضري )٥٤(‏ . 
(۲) الشرط لغة : العلامة اللازمة . واصطلاحًا : ما يتوقف وجود الثىء على وجوده » وكان خارجًا 
عن حقيقته › ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الثيء . انظر 
الموافقات (۲۱۲/۱) والإبهاج )۲٠١/١(‏ وإرشاد الفحول )۲٠١(‏ . 

(۳) المانع لغة : هو ما ينع من حصول الشيء . واصطلاحًا هو : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم 
من عدمه عدم ولا وجود . انظر الموافقات )۲٠٠/۱(‏ والإٍہاح )۲١٠/۱(‏ وإرشاد الفحول )٠٠١(‏ . 

)٤(‏ ر يعني إذا قتل أب ولده فمل يقل به ؟ عند الشافعي والحنفية والحنابلة أنه لا يقتل به لان 
الأب سك ف ا وود الاين قلا تكن الاين ساق اعدا الأب وتال مالك + ل ادالاب 
بالابن » إلا أن يَضْجَعة فيذيحه » فأما إن حَذفة بسيف » أو عصا فقتله لم بُقتل به » وكذلك الجد 
عنده مع حفيده . انظر الام )۳١/١(‏ والعناية شرح الهداية )۲١١/١١(‏ والمدونة )٦۲٤١ - 1۲۳/٤(‏ 
والفروق )۲٤۸/۲(‏ والفروع لابن ا ) وامغني (۲۳۰/۸) والمیسوط )۹۱⁄/۲١۹(‏ وبدائع 
الصنائع (49-4/1) . 


0 


الغيث لامع 


عدم القصاص الذي هو نقيض المحك مع بقاء ا لحك حكمة السبب وهي الحياة » 
والمراد بهذه الزيادة إخراج مانع السبب وهو ما يستلزم حكمة تحل بحكمة 
السبب » كالدّين في الزكاة ؛ إذا قلنا : إته مانغ من الوجوب ؛ فإن حكمهة 
ال ا مواساة الفقراء من فضل ماله » وليس مع الدّين فضل 
بواسی به . 

قال المصنف : وإنغا لم أذكر هنا مانع السبب ؛ لأن كلامنا هنا في الحكم 
ومتعلقاته » وليست الأسباب عندنا من الأحكام ؛ خلافا لابن الجاجب ( » 
وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب حيث قلنا فيه عند ذكر العلة : 
ومن شروط الإلحاق با اشتالها على حكمة تبعث على الامتغال » وتصلح 
شاهدًا لإناطة الح » ومن ثم كان مانعا وصقًا وجوديًا بخل بحكمتها . 

فإن قيل : هو إن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام › فكان 
ینبقی ذکره . 

قلنا : المعنى بمتعلقات الأحكام : حاكم وحكوم به وعليه » وشروط كل 
واحد مها » وليست الاسباب من ذلك › انتهى . 

و عليه آنه کان ينبي ار ال و 


: والضحّة () موافقة ذي الوَجْمَين الثَرِعَّ > وقيل في 
E‏ : إسقاط القضاء ۰ 


(1) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح القضد 7⁄10 ۷71(9 
(۲) الصحة لغة : ذهاب المرض والبراءة من كل عيب . وفي المعجم الوسيط : الصحة حالة طبيعية 
تجري أفعاله معا على امجرى الطبيعى . انظر لسان العرب )٥۰۷/۲(‏ والمعجم الوسيط )٥۲۷/١(‏ . 
واصطلاحًا : ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام المانع . وعلى هذا إذا وقعت 
أفعال المكلفين على النحو السابق حكم بصحتا فتترتب علما أثارها الشرعية » فإذا كانت من 
العبادات برئت ذمة المكلف ما : كالصلاة المستوفية لأركنها وشروطها › وإذا كانت من المعاملات 
كعقود البيع › والإجارة › والنكاح رنب عن كل عفد الانار ا عرز ةة رعا :ان ادهاج 
(0۷/۱) والموافقات (۲۹۲/۱) . 


٤٦ 


الغيث المامع 


شور تعريف الصحة سواء كانت في عبادة أو معاملة بموافقة 

شرع - ١‏ ي : أآمر الشرع- وهو مذهب المتكامين » لكن لا يوصف بالصحة 
وعدا إلا الفعل ذو الوجهين › وهو الذي يمكن وقوعه تارة على موافقة 
الشرع » وتارة على غيرها » فما لا يقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى لا 
يوصف بذلك . ) 

وقال بعضهم : الصحة في العبادة إسقاط القضاء » وهو محكى عن الفقهاء › 
وتظهر فائدة الخلاف فيمن صلى محدثا على ظن أنه متطهر ثم ظهر له حدثه 
فصلاته على رأي المتكامين صحيحة ؛ لأنها موافقة للأمر ›» وعلى رأي الفقهاء 
باطلة . 

وقال السبكي : إن تسمية الفقهاء هذه الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط 
القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون » بل لأن شرط الصلاة الطهارة في 
نفس الأمر »› والصلاة بدون شرطا فاسدة » وغير مأمور با . 

غم استدل على هذا بأن الفقهاء يقولون : كل من صحت صلاته صحة مغنية 
عن القضاء جاز الاقتداء به . فإنه يقتضى انقسام الصحة إلى ما يغنى عن 
القضاء وإلى ما لا يغني » ثم استدل بغير هذا أيصًا » ثم قال : فالصواب أن 
يكون حذ الصحة عند الفريقين موافقة الأمر ؛ غير أن الفقهاء يقولون : ظان 
الطهارة مأمورٌ مرفوعٌ عنه الإثم بتركها . 

والمتكامون e‏ تكون صلاته صحيحة عند 
المتكامين لا الفقہاء 

وقال القرافي وغيره EEE EE E‏ 
فلا قضاء » وإلا وجب اتفاقًا فى الصورتين . 

وقال الشارح 7 : ليس كذلك » بل الخلاف معنوي › فالمتكامون لا 


. )۷۷ › ۷١( انظر شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
. )٠٠/١( انظر البحر الحيط‎ )۲( 


شرح جع الجوامع ل 


يوجبون القضاء » ووصفہم إياها بالصحة صرح في ذلك › فإن الصحة هي 
الغاية من العبادة » ولا يُستنكر هذا »› فللشافعي في القدع مثله › فما إذا صلى 
بنجس لم يعامه » أنه لا يجب القضاء » نظرًا لموافقة الأمر حال التلبس › وكذا 
من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأً » ففي القضاء قولان للشافعي › بل الخلاف 
ينہم مفرځٌ على صل › وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد ؟ 
فعلى الأول بنى الفقهاء قومم : أنا سقوط القضاء › وعلى الثاني رأى المحكامون 


E 
. ص : وَبصحَة العقد ترد تب اثارو‎ 


ش : قوله : «بصحة العقد» خير مقدم › وقوله : «ترتب آثاره) دا 
مؤخر » وقدّم الخبر لأمر صناعي » وهو عَوْدٌ الضمير من المبتداً وهو «الماء» في 
آثاره » على بعض النبر » وهو العقد › فهو كقوله تعالى : أ على فوب 
ااا 6 وأخر بياني > وهو الحصر ؛ فإن تقد المعمول يفيده عند جماعة › 
والمغنى أن ترتب الآثار » وهي ما شرع ذلك العقد له كالتصرف في البيع 
والاستمتاع في النكاح واقع هة الك ا رة وها ا هي حف ج 
العقد بترتب الاثر. ؛ فان ترتب الاثر ليس نفس الصحة »› وإنما هو ناشىئ عنه › 
مع أنه لو عبر بهذه العبارة : «وقيل : صحة العقد ينشاً عا ترتب الأثر» › 
لأورد عليه أنه قد يتخلف ترتب الأثر كالمبيع قبل القبض › أو في زمن 
اا ان ت ا ا و ا 
أن ترتب الأثر إذا وجد فهو ناشىئ عن الصحة » ولا يلزم منه أن الصحة يلازما 


)١(‏ زمن الخيار : هو الزمن الذي خير فيه البائع والمشتري » إن شاء أتم العقد › وإن شاء رجع عنه 
ويكون قبل انتهاء امجلس . قال الشافعي - رحمه الله -: إذا عقد المتبايعان بيعا بما يجوز فافترقا عن 
ران ل يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار . وشرط الغيار في هذا الموضع أن يشترط أحد 
الائعن شار لانة أيام أو أقل » فهما إذا بالخيار حتى تنقضي المدة ؛ لقوله 1 : «المسامون على 
شروطهم) . انظر تحرير ألفاظ التنبيه )۲١١(‏ › والزاهر )۱۹٤(‏ . 


ص ب ب الق لان 


EE‏ > ومع ذلك فيرد عليه الخلع (" والكتابة 7 الفاسدان ؛ قإنه 
يترتب علما أثرهما من البينونة والعتق » مع أهما غير صحيحين » ويجاب عنه 
بأن ترتب الأثر فهما ليس من جبة العقد بل للتعليق » وهو صحيح لا خلل 
فيه » ونظير ذلك القراض () والوكالة ( الفاسدان » يصح فما التصرف 
لوجود الإذن فيه وإن لم يصح العقد . 

ص : والعبادة إجزاؤها -أي كفايا- في سقوط التعبد › 
وقيل : إسقاط القضاء (°) . 


4 


شش قوله ۳ «العبأادة) مجرور عطفًا على صحة العقد ( أي و بصحه 


: ومنه «خلع القميص»‎ ]۱١ الخلع لغة : القلع والإزالة » قال تعالى : #فاخلع غلك 4 [طه:‎ )١( 
إذا أزالة عنه . وفي الشرع: إزالة النكاح با تعطيه المرأة من المال لزوجا . أو هو : طلاق المرأة ببدل‎ 
. مها . وقيل له خلع ؛ لأن كا من الزوجين لباس لصاحبه › فإذا اختلعا ؛ فكأغا رعا عنما لباسهما‎ 
. )٤)۲( انظر الوسيط في المذهب بتحقيقي‎ 

)١(‏ الكتابة لغة: الضم والجع وفي الشرع: جمع حربة العبد مآلا » مع حرية اليد حالاً . ومنه 
المكاتب : أي العبد الذي يكاب سيده على نفسه في مقابل مال معين » فإن أداه عتق ويطلق عليه 
لكاتب - بفتح التاء وكسرها - . انظر طلبة الطلبة )٠١(‏ » وأنيس الفقهاء )۱۷١(‏ › والوسيط في 
المذهب بتحقیقی )۱١١(‏ . 

)۳١(‏ القراض لغة : بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن امالك قطع للعامل 
قطعة من ماله يتصرف فما وقطعة من الرح . وهو مرادف للمضاربة . واصطلاحًا : اتفاق بين 
طرفين - يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الآخر جهده ونشاطه فى الاتجار والعمل بهذا امال » على أن 
يكون رح ذلك بيما على ما اشترطاه » من النصف أو الثلث أو الربع إلخ . والخسارة إن كانت ضمن 
رس المال فقط إذ العامل يكفيه خسارة جهده فلم يكلف خسارة أخرى . انظر غريب ألفاظ التنبيه 
)۲10/۱( والمطلع (۲) والزاهر ٠ . )٤۳١(‏ 

)4( الوكالة لغة : من وَكل يقال وكل إليه الأمر : فوضه إليه واكتفى به . واصطلاحًا : استنابة 
الشخص من ينوب عنه في أمر من الأمور التي تجوز فما النيابة كالبيع والشراء والخاصمة ونحوها . انظر 
أنيس الفقہاء )۲١١(‏ والتوقيف على مات التعاريف (۷۳۲) وغريب ألفاظ التنبیه (۲۰۹/۱) والمطلع 
(۲0۸) . 

)۱۷١ » ۱۷۱/١( والمعتمد‎ )۷١/١( والإاح‎ )۱٤٤⁄/١( انظر في تفصيل هذه المسألة في المحصول‎ )٥( 
. )۱١١( والمد خل لابن بدران‎ 


۹ 


ت ر 
العبادة إجزاؤها » كما قال : «وبصحة العقد ترتب آثاره» أي إن إجزاء العبادة 
ينشاً عن صتا فيقال : صعت العبادة فاج زت ( ٤‏ عرف الإاجزاء ان الكفاية 
في سقوط التعبد » أي كون الفعل كافيا في سقوط التعبد » ولم بقيد الفعل 
بكونه من المتعبد » ليتناول حح النائب عن المعضوب ١‏ » ولو عبر بإسقاط 
التعبد لكان أولى » ثم حكى قولاً آخر أن الإجزاء إسقاط القضاء » وحكاه فى 
ا ا 


ص : وَيَنْتَّص الإجزاء بالمطلوب » وقيل : بالواجب . 

ش : الصحة أعم من الإجزاء ؛ فإنه يوصف با العبادات والمعاملات › 
ا ا ف ی ا او ا 
وقيل : يختص بالواجب» فلا يوصف به المندوب» ونصره القراني والأصهاني () 
شارحًا «المحصول» واستبعده السبكي » وقال : كلام الفقهاء يقتضي ف 
لمندوب يوصف بالإجزاء كالفرض » وقد ورد في الحديث : «أريع لا تجزئ في 
الأضاحي» ) واستدل به من قال بوجوب الأضية › وأنكر عليه . انتهى . 


)١(‏ قال النووي : المعضوب : العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كر » أو مرض لا بُرجّى زوالّه ‏ أو 
كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة . هذا حده عند اصحابنا . وهو من العَضْب › 
وهو القطع كما قال أهل اللغة . قلت: فيجوز أن يكون تسمية الفقهاء العاجز عن الحح «معضوبًا) 
هذا . ويجوز أن يكون القطع ؛ لأن الزمانة ونحوها قطعت حركته . وهذا هو الذي قاله الشارحون 
لألفاظ الفقهاء . تهذيب الأساء واللغات )٠١/۲/۳(‏ . وانظر المصباح المنير )1۳٤/١(‏ » والوسيط 
في المذهب بتحقيقى (4۱۹) . 

(۲) امه : (المنتخب في أصول المذهب) حسام الدين بن عد بن جد بن عمر الاخسيكتي الحنفى 
المتوفى سنة (٤٤1ه)‏ انظر كشف الظنون )۱۸٤۸/۲(‏ . 

(۲) هو مد بن محمود بن عد بن عياد الساماني أبو عبد اده » شمس الدين الأصفهاني : قاض من فقهاء 
الشافعية اض > ولد وتعلم ہا » دخل الشام بعد سنة ١10ه‏ فول فضاء « منبج) 2 توجه إلى 
مصر » وولي قضاء قوص » فقضاء الكرك » واستقر آخر أمره في القاهرة مدرسًا ؛ وتو بها سنة 
۸ه . من تصانيفه : شرح المحصول للإمام الرازي » غاية المطلب في المنطق » القواعد في العلوم 
الأربعة . [فوات الوفيات ٠٠٠/۲‏ » طبقات الشافعية ]٤١/٥‏ 

(6) کا رواد او داو کات ااا ات ماگ ن الفا حدق و ت 


س ي ص 


ص : وَنقابلها البطلانْ وهو القساد ) » خلافا لأ حَنِيفة . 
ش : أي : إن البطلان والفساد لفظان مترادفان › وها يقابلان الصحة › 
وذلك شامل للعبادات › والمعاملات › وفرّق أبو حنيفة بينهما ›» وتحريرٌ مذهبه 
بطون الأممات بالدم » فو باطل قطعًا » وإن كنا بأصلهما قابلين للبيع » ولكن 
اشتملا على وصف يقتضى عدم الصحة كالربا » فإن الدراه بأصلها قابلة 
للبيع » وإنما جاء البطلان من الزيادة في أحدهما ففاسد قطعًا » وإن كان المبيع 
غير قابل للبيع دون الثمن كبيع الملاقيح بالدراهم » أو بالعکس » کبیع ثوب 
مثلاً بدم » فق كل منهما خلاف » والصحيح عندهم إلحاق الأول بالأول » 
والغاني بالثاني » وفائدة التفصيل عندهم أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به 

القبض دون الباطل . 


=( > النسای کاب الضحایا > باب : مانی عن من الأضاحی ٠...‏ حدیت ٤۳۹۹(‏ > 
(EY‏ > وابن ا کتاب الأضاحي > باب : ما 0 أن بضحی به (Ié) a‏ « وا 
(TAt/€)‏ . وصححه الشيخ الألباني في صحيح ال جامع )۸۸7( 
)١(‏ البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجهور » فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو 
و : فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي . 
وأما الحنفية فيفرقون بين العبادات والمعاملات › فالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في 
العبادات » وأما في المعاملات فالباطل عندهم ما كان الخلل فيه راجعًا إلى أركان العقد › أي إلى 
فة الد أو الفائدين أ ر غل الحقد والفاسة :ما ن الل هرا جعا ال ارضاف العقد لا إل 
أركانه » فأركانه سليمة » ولكن الخلل طرأً على بعض أوصافه كا في مجهولية نمن المبيع . 
وعلى ذلك فالعقود والتصرفات الباطلة عنده لا يترتب علا أي أثر شرعي › أما الفاسدة فيترتب 
علا بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد . انظر التقرير والتحبیر (۲۰۱/۲) والمنشور )۳۱٤١/۳(‏ 
والمسودة )۷٤(‏ والإحكام للآمدي (۲۰۹/۲) وإرشاد الفحول )۱۹٤(‏ . 
(۲) بيع اللاقيح : الملاقيح جع مَلْمَوح » وهو جنين الناقة » يقال : لفحت الناقة › وولدها ملقوح به 
إلا أنهم استعملوه بحذف الجار . وقد صح الي عن بیعه كما عند الطبراني في الکبیر (۲۳۰/۱۱) » 
حدیث )۱۱٥۸۱(‏ » من حديث ابن عباس . وصصحه الألباني في ععيح الجامع (۷( . 


شرح جع البوامع ةت 


ص : والادَاءُ فل بَغْضٍِ - وقيل : كل - ما َحَلّ وَقة قَبلّ 
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روچ 
عرف المصنف الأداء بأنه فغل بعض ما دخل وقته قبل خروجه › 
« فعل) جنس ( وقوله : (بعض») لم تقصد به اراج ن ل 


التنبيه على دخوله بطريق الأولى ؛ فإنه إذا كان فعل البعض أداء ففعل الكل 
أولى » لكن فيه إجمال ؛ لأنه ليس كل بعض تصير العبادة بفعله أداء » وإغا 
ذلك خاص بركعة بناء على الأصح أن من صلى ركعة في الوقت وباقيها خارجه 
كان الجيع أداء » وهذا ماش على أحد احتالين للسبكى قال : إنه المخبادر من 
کلام : أن الوقت خرح في حق هذا کغيره » وله احعال آخر : أن الوقت ٠‏ 
يخرج في حقه » بل اتسع له إلى فراغ صلاته » وحينئذ فلم يفعل البعض في 
الوفت ٠‏ والبعض خارجه » بل الجيع في الوقت › واستشهد لهذا الاحتال 
مهوم قول الشافعي في «امحختصر» : فإذا طلعت الشمس قبل ان يصلي مها 
ركعة فقد خرج وقتا . 

وخرج بقوله : «ما دخل وقته» فعله قبل دخول وقته › وهو باطل الا في 
جؤزه الشرع » كزكاة الفطر › فهو تعجيل › والوقت يتناول الأصل والتابع » 
وهو وقت العصر والعشاء في جع التاخير فالصحيح ان المؤخرة اداء. 

وقوله : («قبل خروجه) خرج به فعله بعد خروجه › وهو القضاء › م 
حکی ني تعریفه قولاً آخر : أنه فعل کل ما دخل وقته قبل خروجه » وهذا 
على الوجه الذاهب إلى أن الجيع قضاء » وهذا الذي اعتبره في الأداء من 
فعل البعض لم يعتبره الأصوليون › والظاهر أنهم لا يسمون فعل البعض ولو 
كان ركعة أداء » وتبع المصنف في ذلك الفقهاء > وما كان ينبي ذلك في بيان 
مصطلح آهل الأصول › ولا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» " أن تكون أداء » وغايته أن الشارع ‏ 


.=..... » حيح: رواه البخاري » كتاب : مواقيت الصلاة » باب : من أدرك من الصلاة ركعة‎ )١( 


جعل حكمه كحكم المدرك على طريق الفضل والامتنان › والتوسيع »› وإعطائه 
حكمه لا أنه مود حقيقة » كيف وتأخير الصلاة بحيث يخرج بعضها عن الوقت 
حرام؟! » فكيف يساوي فعل هذا المرتكب للحرام فِغل المصيب الموقع لجيع 
الصلاة فى وقتا ؟!! ولعله عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا الإدراك بالنسبة إلى 
إلزام الزائل عذره فعل تلك العبادة لا بالنسبة لجعله مؤدبًا » ويدل لذلك أن 
هذا لم يطرده الفقهاء في الجعة » بل قالوا بامتناع الجمعة بخروح جزء منها عن 
الوقت وإنغا يكل ظهرًا » واه عام . 

وقوله : «بعض وكل» غير منونين للاضافة › فإن الخد وا 
قوله : «ما» والأخر إلى نظيره تقديرًا » وفعل ذلك المصنف اختصارًا » وهو 
كقوله : «فطع الله يد ورجل من قالها» وجواز مثله خاص بالمصطحبين › 
NEN oe ae E‏ 
لكان أولى ؛ فإنها موضوعة للإيضاح والبيان » وهذا ينافيه . 


ش : أي : ما فعل بعضه › وقیل : کله › بعد دخول وقته » وقبل 
خروجه » وإنغا عرف المؤدّى مع أنه مفهوم من تعريف الأداء لينبه على 
التننكيت على ابن الحاجب في تعريفه الأداء بأنه ما فعل ... إلى آخره › فأشار 
ال أت اماش أن تدرا عرفت الى الاد ولا ور جيل 
«(ما) ف عبارة ابن الحاجب مصدرية ؛ لإعادته الضمير علها فى قوله : «في 
وف ولان الضمر اا تخرد غلل الاساء > والضارية احرف . 

ص : والوقت : الرّمانْ الممَدَرٌ له شَرْعًا اقا 

ش : هذا تعريف للوقت المذكور فى تعريف الأداء » فقوله : «الزمان) 
جنس » وقوله : «المقدر له شرعًا» أي : للفعل » خرح به زمان الفعل المأمور 


< حديث )0۸٠(‏ » ومسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب: من أدرك من الصلاة 
ODES eS ON E‏ 
9 و 


شرح جع الجوامع ٣ه‏ 
به من غير تعرض للزمان » كلأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإن الشرع ٠‏ 
يقدر له زمانا » وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام »> ومن ضرورة الفعل 
وقوعه في زمان › ولكن ليس مقصودًا للشارع › وقوله : «مطلمًا» أي سواءُ 
أكان مضيقًا كصوم رمضان » أو موسعًا كالصلوات الخس . 

قال الشارح : وقد توفت العبادة بوقت لا نهاية له » كطواف الإفاضة . 

قلت : هذا مردود ؛ فإن طواف الإفاضة لم ححدّ له الشرع وقتًا معيتًا حتى 
يقال : انه موقت » والله اعم . 

ولم يتعرض المصنفون لتعريف الوقت » وإن كانت عبارة ابن الحاجب في 
حد الاداء تستلزم ذلك . 

وأخذ المصنف ذلك من كلام والده (“ حيث قال : الأحسن عندي في 
تفسيره أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جة الشرع . ) ) 

وسبقه إلى ذلك الشيخ عز الدين () » فقال في أماليه : الوقت على 
قسمين : مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور » ووقت ححده الشارع 
للعبادة » والمراد بالوقت في حد الاداء هو الثاني » دون الأول » ويترتب على 
ذلك آنا إذا قلنا بالفور فى الأمر ؛ فأخر المأمور به ؛ لا يكون قضاء ؛ لأا إغا 
خرجت ن الرقت الت ول غل الفط ل ال فت الذي فر م 

: والْقضاء : فغلُ كَل -وقيل بغض- ما َرَج قت أدائِه 

استد A‏ َة سبق لَه » مُق ضٍ غل مُطلقا . 


ش : عرف المصنف القضاء بأنه فعل كل ما خرج وقت اداه إلى آخره . 


فالفعل جنس » وقولنا : «كل» خرج به البعض ؛ فإنه متى فعل البعض 
في الوقت كان الجميع أداء » وهذا معترض كما تقدم في تعريف الأداء ؛ فإن 


O E, 
. يعني العز بن عبد السلام > وقد سبقت ترجمته‎ (۲) 


اا ا ا ق 


ذلك مخصوص في بعض » وهو ركعة . 
وخرجح بقوله 1 «ما خرج وقت أدائه») الأداء > وقوله : «استدراکا لا سبق 
له مقتضِ للفعل») احتراز عما فعل بعد وقت الاداء » لا بقصدالاستدراك ؛ 
فإنه لا يسمى قضاء » ودخل في قوله : «مقتض للفعل» أي : طالب 

- الواجب والمندوب » فكلاهما مطلوب شرعًا » وكلاها يوصف بالقضاء › 
وهذا أحسن من تعبير ابن الحاجب والبيضاوي بالوجوب » والحق أنه لا يحتاج 
إلى هذه الزيادة ؛ فإنه متى لم يسبق مقتض للفعل لا يكون المفعول بعد خروج 
وقت الاداء تلك العبادة بل غيرها . ) 

وقوله : «مطلقًا» أي ele E OE e ae‏ 
لم جب وأمكن كصوم س أو ا ا النائم » E‏ 
الاش : [ 
e O‏ 
اها ا ا جل لاحر : 

وقوله : «كل وبعض» غير منونين للإضافة الملفوظة والمنوية كما تقدم في 

ص : والمقّضئ الْعول ٤‏ 

ا ا اة و و و ا ا ااه 
للاستدراك على ابن الحاجب كا تقدم » فلا حاجة إلى تكريره . 

ص : والإعا دة : ا فت الأداء »> قیل :لكل > وقیڵ : 

لغذر ( فاللاة الكرَرَةَ مُعا ) ۰ 

: الإعادة نوع من الأداء > وهي فعله »› أي : فعل الأداء المعاد فى 

وقت الأداء » ويقهم من هذا التعبير أن المراد فعله ثانا . 

وخرح بقوله : «في الأداء» القضاء » ثم حكى خلانًا في أنه هل يُعتبر 


شرح جع الجوامع هه 


في الإعادة أن يكون فعل الثانية لخلل واقع في الأولى » وهو أن يختل فا ركن 
أو شرط أو لعذر » وإن لم تكن مختلة › والمراد به أن تكون الثانية أكمل من 
الأولى » وإن كانت الأولى ععيحة > وبنى عليما الصلاة المكررة فهي على الثاني 
معادة » وعلى الأول ليست معادة » إذ لا خلل في الأولى » وجزم البيضاوي 
بالأول » ورجه ابن الحاجب . 
وقال السبكي : إن كلام الأصوليين يقتضي الأول » والأقرب إلى إطلاقات 
الفقهاء الثاني » واللغة تساعد على ذلك » فليكن هو المعتمد . انهى 
ولم يرجح المصنف واحدًا من القولين » لاله زيفهما في «شرح المختصر» با 
إذا تساوت الجاعتان من كل وجه » ثم اختار أا ما فعل في وقت الأداء ثاني 
E a‏ 
قال الشارح : وهو منوع ؛ لأنه لا يدرى القبول في.أيتهما ؛ فالاحتياط 
الإعادة » كها لو ترت الانية › وقد أشار إليه احعالا . 
قلت : فيكون العذر لازمًا للإعادة » لو لم یکن ا عدم a‏ 
والله أعلم . 
وما ذکرناه من أ ن الإعادة قسم من ا هو ما صرح به الأمدى وغيره. 
وقال السبكى : إنه مقتضى إطلاق الفقهاء » ومقتضى كلام الأصوليين ؛ 
القاض اف بكر في (التقريب» ٠‏ و«الإرشاد» › والغزال في «المستصف») 0 
والإمام في «الحصول» ) » ولكن الإمام ما أطلق ذلك تب قال : إنه إن فعل 
انيا بعد خلل سمي إعادة » ظن صاحبا «الحاصل» ) و«التحصيل» ) أن 


. )۷١( انظر المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر امحصول )۱٤۸/۱(‏ . 

)۳( يعني كتاب (الحاصل من المحصول) وهو اختصار لكتاب امحصول › للقاضي تاج الدين عد بن 
حسين الأرموي المتوفى سنة (١٥٠ه)‏ انظر كشف الظنون )٠٠٠١/۲(‏ . 

)4( يعني کتاب (التحصيل من الحصول) لسراج ج الدين أبو الثناء محمود بن تن ان بكر الأرموي المتوف 

سنة (1۸۲ه) . انظر كشف الظنون )١١٠٥/۲(‏ . 


هذا مححخَصّص للإطلاق المتقدم فقيداه › وتبعهما البيضاوي › فجعلوا الإعادة 
قسيمة للأداء » واعتبروا في حق الأداء ألا يسبق بأداء ختل . 

قال : وليس لهم مساعدة من إطلاق الفقهاء » ولا من كلام الأصوليين › 
فالصواب : أن الأداء اسم لا وقع في الوقت مطلقًا مسبوفًا كان أو سابقًا » أو 


E 


الت امامع ا وا ا 0 


اتقسيم الحكم إلى رخصة وعريمة 
ص : والحک الشرعي إن تع تَعَيَرَ إلى شہولة لعُذر مَعَ قيام السب 
لح الأضلي فوخصة » كأكل الية » والْقضر » والس » وفطر 
افر لا هده الَو N E‏ 
الا فَعَرِعَة . 


ش : هذا تقسيم للحك إلى رخصة ١(‏ وعزعة ") » ولا يحتاج لتقييده 
بالشرعي » فان كلامه فيه وقد قال قبل ذلك : «ومن ثم لا حکم إلا لله) 
وتقديره : أن الحك إن تغير إلى سولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى 
فرخصهة › وإلا فعزعة . 

رح بقولنا : «تغير» ما كان باقيا على حكه الأصلى 7 ٠‏ وبقولنا : «إلى 
سهولة» الحدود والتعازير » مع تكرم الأدمي المقتضى لامنع مها › وبقولنا : 
«لعذر» © التخصيص ؛ فإنه تغير » لكن لا لعذر » وبقولنا : «مع قيام 
السبب للحك الأصلي» ما نسخ في شريعتنا من الآثار الت كانت على من قبانا 
تيسيرًا وتسهيلاً » كإباحة الغنائم والإبل والشحوم » فلا يسمى نسخها لنا 
رخصة » وفهم من هذا أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم الأصلي 
قايا » وإنغا يرجح معارضه » كأكل للميتة للمضطر › فإن دليل تحرم أكل الميتة 


E 


. )۱٤١( والتعريفات‎ )۲۲۳/١( الرخصة لغة : النسهيل في الأمر والتيسير . انظر المصباح المنیر‎ )١( 
)۷۸( واصطلا حًا : تخفيف الح الأصلى لدليل شرعي دون إبطال العمل به . انظر المستصفى‎ 
. )۳١( والتعاریف‎ )۱٥٤⁄/۱( واحصول‎ 
انظر التعريفات‎ ]١٠١ : العزعة لغة : القصد المؤكد . قال تعالى : فى ولم نجد له عزمًا © [طه‎ )۲( 
)۷۸( واصطلاحًا : هی الحک الثابت بدلیل شرعي عا فن معارضة راجة . انظر المستصفى‎ . (144( 
. )۷١( والحدود الأنيقة‎ )٥۱١( والتعاريف‎ )٠٤١⁄/١( وامحصول‎ 
. من وجوب أو حرمة أو غيره‎ )۳( 
المفصود بالتخصيص ما خص بح معين مشل النى بيد فقيام الليل واجب في حقه دون سائر‎ )٤( 
. المكلفين‎ 


0۸ 


الغيث المامع 


i aE LU » قائم مستمر‎ 

أحدها : أن تكون واجبة » كأكل e‏ على الصحيح » 
با جواز فقط () . ) 

الثاني : أن تكون مندوبة » كقصر الصلاة لامسافر إذا بلغ سفره ثلاث 
مراحل ٠‏ » خروجًا من خلاف أبي حنيفة ) » فإنه يوجب القصر ٤‏ هذه 
الحالة (0) > فإن كان دون ذلك فالاتمام اش من خلافه. أيصًا › 


فانه بمنعه فا دون ذلك . 


)0( الأصل في الرخصة : الإباحة » فهي تنقل الحك الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل ِ 
ا ق ا عذر المكلف » ورفع المشقة عنه . . 

ومشل هذا : الفطر في رمضان لمسافر والمريض › وقد يكون الأخذ بالعزمة أولى مع إباحة الأاخذ 
بالرخصة » ومن هذا النوع : إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه عليه 
بالقتل او تلف العضو . 

وقد بكون الأخذ بالرخصة واجبًا : كما في تناول اة عند الضرورة بحيث إذا لم بأكلها المضطر مات 
جوعًا › فإذا e‏ ؛ لتسببه في قتل نفسه ؛ لأن الله تعالى يقول : ولا نلوا نفك( 
[النساء:۲۹]» ولا نموا بأنديك. إلى اللَكَة ... € [البقرة:٠۱۹]‏ . انظر الوجيز في أصول الفقه للدكتور : 
عبد الکرمم زیدان )٥٤ › ٥۳(‏ . 

(۲) المرحلة : تطلق على مسافة معينة قدرها العرب ب مسيرة نهار بسير الإبل امحكلة » وقذرها أربعة 
وعشرون ميلا هاشيًا » أو نيمانية فراح . أو ٤٤١٥١‏ متا . انظر معجم لغة الفقاء )٤١(‏ . 

(۳) هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز» ينتسب إلى تيم بالولاء. الفقيه المجد الحقق الإمام 
أحد أَمة المذاهب الأربعة» قيل: أصله من أبناء فارس» ولد ونشأ بالكوفة. كان ببيع الخز ويطلب العل» 
ثم انقطع للدرس والإفتاء. قال فيه مالك: رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام 
بحجته . وعن الإمام الشافعي أنه قال: الناس فى الفقه عيال على أي حنيفة . له مسند في الحديث > ٠‏ 
والمخارج فى الفقه» وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر في الاعتقاد ورسالة العالم والمتعلم [الأعلام للزركلي 
۹ والجواهر المضية ۲1/١‏ و أبو حنيفة محمد أبو زهرة» والانتقاء لابن عبد البر» ۲۲-۱۷١‏ وتارجح 
بغداد ۳۲۳-٤۳۳/۱۳‏ . 


. مترا‎ ٤٤١٥١ : أي بلوغ المسافة التي قدرها » وهي الثلاث مراحل السابقة › وقدرها‎ )٤( 


شرح جع الجوامع هه 


الغالث : أن تكون کالشام 0 > ولو مغل بالعرایا E I‏ 
للتصرح في الحديث بالرخصة فا » وهو قوله : «وأرخص في العرايا» وقد تردد 
الغزالي في «المستصفى» 7 في السام فقال : قد يقال : إنه رخصة ؛ لأن عموم 
هيه عن بيع ما ليس عنده © يوجب تحره » وعكن أن يقال : هو عقد 
آخر » فو بيع دين » وذاك بيع عين فافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما 
بالرخص » فیشبه أن يکون هذا مجارًا » وأن قول الراوي «نہى عن بيع ما ليس 
عندك» » «وأرخص في السام» تجوز في العبارة . انهى . 

الرابع : أن تكون خلاف الأولى » كالفطر في حق المسافر إذا لم بجهده 
الصوم » أي لم يحصل له به جد وهو المشقة › فإن أجهده فالأولى له الفطر . 


تسه 


فم من اقتصاره على هذه الأقسام أا لا تكون حرمة › ولا مكروهة › 
وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : «(إن الله ڪب ان تون رخصه) )0( 


)١(‏ السام : بيع شيء موصوف في الذمة بشمن عاجل . وصورته : أن يشتري المسام السلعة المضبوطة 
بالوصف من طعام أو حيوان أو غيرهما إلى أجل معين » فيدفع الثمن وينتظر الأجل الحده ليستلم 
السلعة . 

(۲) العاريّة : هي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض . أما العرايا : هو بيع قدر من الرطب على 
النخل بما يقاربه من التمر . انظر المطلع (۲۷۲) وأنيس الفقهاء )۲١١(‏ والتعريفات (۱۸۸) وتحرير 
ألفاظ التنبيه )۲١۸(‏ . 

(۳) انظر المستصفى (۷۹) . 

)٤(‏ سحيح: رواه أبو داود > كتاب البيوع » باب : ني الرجل ببيع ما ليس عنده » حديث 
(or)‏ > والترمذي » حدیث (۱۲۳۲) » والنسائی » حدیث )٤1۱۳(‏ » وابن ماجه » حدیث 
> (۷) » وأحمد »)٤٠۲/۳(‏ حديث )٠١۳١١(‏ . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 
)Y۰۳(‏ . 

)٥(‏ حسن صڪیح: رواه أحمد في مسنده (۱۰۸/۲) » حدیث )٥۸17(‏ › وابن حبان فی صحیحه 
)٤0⁄7(‏ » حدیث )۲۷٤١(‏ › والبہقی في الكکبرى )۱٤١/۳(‏ » حديث (0۹۹) و الشب 
(۳/۳)» حدیث (۳۸۸۹) کلهم ا مرد وقال الألباني في صحیح الترغيب )11١/١(‏ › 
حدیث )۱۰٥۹(‏ : حسن صعيح . ) 


و ا ا > > کے الغيث مامح 


قا لوا : N‏ بذ هب md e‏ ن اشخخجا ها حرام ( e‏ 
بغير الماء رخصة » كذا قال الشارح 7 


لكن المنقول جوازه على الصحيح » وأنه يجوز بالديباج ”) قطعًا » وأما 
الكراهة فالقصر في أقل من ثلاثة مراحل فإنه مكروه › قاله الماوردي . 

وقوله : «وإلا فعزعة» أي : وإن لم يتغير الح بل استمر على أصله › أو 
تغير ولكن لا إلى سهولة » أو لا لعذر » أو لا مع قيام السبب للحك الأصلي › 
فهو العزعة » فاندرج في العزعة هذه الأقسام كلها » وظاهر كلام المصنف 
انقساما إلى الأحكام الخسة © » وهو مقتضى كلام البيضاوي › وجعلها 
الإإمام منقسمة إلها ما عداالحرمة » وخصا الغزالي والامدي وابن الحاجب 
في مختصره الكبير بالوجوب » وخصا القرائي بالواجب والمندوب فقط ؛ لأنها 
طلب مؤكد فلا بجيء المباح . 

وقول والدي ) رجه اله في نظم المنهاج : «(إن لطلب جزم حوى» بحتمل 
موافقة الغزالي » ويحتمل اختصاصا بالوجوب والتحرم وله وجه -حسن › وإن 
لم أر أحدًا صرح به ؛ لأن كلا مهما فيه عزم مؤكد » الأول ني فعله » والثاني 
فی تركه » بخلاف غيرهما من الأحكام . 


: والدّليل ) ما يكن التَوَصّل بصًحيح النظرٍ فيه يه إلى 
ااب ا )۷( ۰ 


. بقصد بالأصعاب أععاب الشافعي‎ )١( 

 . القصود بالشارح الإمام الزركثي‎ )١( 

(( الديباح : ضرب من الثياب سداه ولحته حرير . انظر المعجم الرجز 087 

. المقصود بالأحكام الخسة : الوجوب والندب » والإباحة » والكراهية والحرمة‎ )٤( 

(ه) يقصد الإمام زين الدين العراقي امحدث المعروف . 

الدليل لغة : هو المرشد إلى المطلوب . انظر الإحكام للآمدي (٤/٥۲)ء‏ والورقات للجوینی(۹) . 
(۷) يعني الح الشرعي . 


ش : عبر بقوله : «ما يمكن» ولم يقل : ما يتوصل ؛ لأن المراد التوصل 
بالقوة » فقد لا ينظر في الدليل » ولا يبخرجه ذلك عن كونه دليلاً »> وخرح 
«بصحيح النظر» فاسده » وتناول قوله : «إلى مطلوب» القطعي والظنى ١(‏ . 
E EN a a‏ 
بالقطعي » وخرج بقوله : «خيبري» التصوري كلحد والرسم » فإنهمالبيان 
التصور » لا التصديق . 

ص : واخَْلف آنا : هَل الع عقيبة مُكَتَسَبُ : 


ر ذهب جمهور أنمتنا إلى أن حصول العام عقب الدليل مكتسب بقدرة 
حادثة » وقال الأستاذ أبو إسحق () والإمام في البرهان 7 : هو واقع 
بقدرة اله تعالی اضطرارًا » ولیس مکتسبًا حاصلا بقدرة حادثة » إذ لو لم يكن 
E N Bal EE ES E TASS‏ 
«أنمتنا» ليبين أن الخلاف في ذلك بين أهل السنة . 


ص : والحدٌ الجاع ) الان . ويقال : المطَردٌ المغعكش . 
ل و ا و ن اا ل ن 


(1) أي الوصول إلى حك شرعي على سبيل القطع › فإن كان على سبيل الظن فو الأمارة . 
(۲) هو إبراهيم بن جد بن ران أبو إسحاق الإسفراييني نسبته إلى (إسفرايين) وهي بلدة بنواحي 
نيسابور. فقيه وأصولي شافعي. قيل : إنه بلغ رتبة الاجتهاد » وكان شيخ أهل خراسان في زمانه. أقام 
بالعراق مدة ثم رحل إلى إسفرایین فبني له بها مدرسة» فلزما ودرس فهاء وبه تفقه القاضي أبو الطيب 
الطبري» وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصانيفه: الجامع في أصول الدين › 
وتعليقته في أصول الفقه.[طبقات الفقهاء للشبرازي ص ٦١٠٠ء‏ وطبقات الشافعية لابن هداية ص٥٤‏ 
ودرا الد 2۹/7 اا 7 
(۳) انظر البرهان )۰۳/١(‏ . 
)٤(‏ الحد لغة : الحاجز بين الشيئين . انظر المطلع )٠١١(‏ ولسان العرب )۱٤١١/١(‏ والقاموس المحيط 
)۳٠۲/١(‏ . وقيل في تعريفه اصطلاحًا -غير ما ذكره المؤلف- أَيصًا : عبارة عن المقصود بما بحصره 
ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه ولا يحرج منه ما هو منه . انظر المع (۳) . 


إا ي ا 


وبالغاني التصور » وهم قا العام » ومهم في الحد عبارتان : 

إحداها : أن يكون جامعًا مانغا » أي جامعًا لأفراد امحدود › مانغا من 
دخول غیره فيه » كقولنا : الإنسان حيوان ناطق » فلو جمع ولم ينع كالإنسان 
حیوان » أو منع ولم يجمع » کالإنسان رجل » م يکن حدًا صعيځًا . 

والفاشة ١‏ أن يكون مطرةا متكا ٠‏ أى + كا وج الك وج الحدود: 
ا ا > وقد يفهم من تقدم الاطراد على الانعكاس » 
أن المطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع » وبه قال القرافي » وسبقه إليه أبو 
علي التميمي ( في التذكرة في أصول الدين » لكن المشهور عكسه › أن المطرد 
هو المانع » والمنعكس هو الجامع › وبه قال الغزالي وابن الجاجب وغيرها . 

واعلم أن استعمال المطرد مردود في العربية » وقد ن على ذلك 
سیبویه ) » فقال : یقولون : طردته فذهب › ولا یقولون : فانطرد › ولا : 


)١(‏ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سلمان» أبو الحسنء التميمي» الحنبلي» فقيه» 
أصولي» فرضي» حدث عن أي بكر النيسابوري» وتفطويه» والقاضي الحاملي وغيرهم. وصحب أبا بكر عبد 
العزيز» وأبا علي بن موسی. له اطلاع على مسائل الخلاف» ذكر الخطيب البغدادي: أنه وضع حديًا . 
وقال ابن الجوزي : قد تعصب عليه الخطيب البغدادي» قال: وهذا شانه فی اصعاب احد . 

له تصانيف في الفقه والفرائض والأصول.[البداية والهاية ۲۹۸/١١‏ والنجوم الزاهرة ۸٤٠/٤‏ 

وطبقات الحنابلة ٠۳۹‏ وتاريخ بغداد »٤٦/١١‏ ومعجم المؤلفين ۲٤٤/١‏ والأعلام ]۳۹/٤‏ . 

(۲) هو عمرو بن عفان بن قنبر الحارئي بالولاء (نسبة لموالاته لبنى الحارث بن كعب) » أبو بشر» الملقب 
وة أي ١‏ (راحة الفاح ) بالفارسية إمام التخاة وأول من بسظ غم التحو؛ وضع كتاتا في النخر 
یعرف باسم (کتاب سیبویه) . ولد في إحدی قرى شيراز في (البيضاء) بفارس وقدم البصرة فلزم الخليل 
ابن أحمد ففاقه وأحاط بأصول النحو وفروعه وحذق في صناعته» وتعلق من كل علم بسبب رحل إلى 
بغداد من البصرة والكسائي يومئذ يعلم الأمين بن هارون الرشيدء فجمع بيهما في مسألة (الزنبور) فزعم 
الكسائي أن العرب تقول: كنت أظن أن الزنبور أأشد لسعة من النحلة فإذا هو إياها. فقال سيبويه : 
الصواب أن يقال : (إن الزنبور أشد لسعة من النحلة فإذا هو هي) » وتجادلا طويلاً واتفقا على مراجعة 
عری خالص لا یشوب کلامه شىء من کلام أهل الحضر› 5 الام العنابه بالکسانی لأنه 
معلمه» فاستدعی أُعراببًا وسأله» فقال کما قال سیبویه» فقال له: نريد أن تقول كما قال الكسائيء قال : 
إن لساني لا يطاوعني على ذلك» فإنه ما يسبق إلا الصواب فقرروا أن يقولوا له أن الكسائي بقول كذا 
وأن سيبويه يقول كذاء وقيل : إنهم أرشوه» فقال: الصواب ما قال الكسائي» فعام سيبويه E‏ 


شرح جع الجوامع __ ٣‏ 
فاطرَد > وف «الصحاح» (0 انه يقال في لغة رديئة › وفي «(احک) على هذه 
اللغة . ) 
أتعرف رسا كاطراد المذاهب E E‏ 

ص : والكَلامٌ في الاأرّل )١‏ ؛ قیل : لا یُسمّى خطابًا 1 وقيل + 

ش : فيه مسألتان : 

إحداها : اختلف في أن کلام اس تعالى هل يسمی فى الأزل خطابًا › او 
لا يسمى بذلك إلا عند وجود الخاطب ؟ والأول حك عن الأشعري › والفاني 
عن القاضي أبي بكر » ولذلك قال الأشعري : إن المعدوم مأمور بالأمر الأزلي 
على تقدير الوجود » ويعترض على المصنف في جزمه بذلك فا تقدم عن 
أصحابنا فقال : ويتعلق الأمر بالمعدوم خلافا لامعتزلة » وحكى هذا الخلاف من 
غير ترجيح مع ان هذه المسالة اصل لذلك . 

الثانية : اختلف أيصًا في أن كلام اله تعالى هل يتنوع ؟ فقال الجهور : 
لا » وكونه أمرًا ونيا وخبرًا » أوصاف للكلام لا أقسام له » وقال بعضهم : 
يتنوع إلى آمر ونهي وخبر واستخبار ونداء » وزاد بعضهم أمرین آخرین وهما : 


الوعد والوعيد . 


ص : والَطَرٌ : ١‏ انكر انوي إلى عام أو ظَنّ . 


= أهم تحاملوا عليه وتعصبوا للكسائي مجاملة للأمين فا وسعه إلا أن خرج من بغداد وقصد بلاد فارس 
فتوني في قرية من قرى شيراز وهي (البيضاء) البلدة التى قيل إنه ولد فا. وكان عمره غو الأربعين» وني 
سنه وفاته ومکانها خلاف. اکان 7/ ۸° ا بغداد 1۷١ /١‏ » البداية والهاية ۳/ ۳۹٤‏ › 
“٥۵‏ وفیات الأعيان Yo/0‏ « الأعلام ۲ / [ré‏ . 

)۱( انظر الصحاح (۹۸/۲) . 

(۲) الأزل : هو القِدَّم . انظر المعجم الوجيز )٠١(‏ . 

E النظر في اللغة : تأمل الشيء بالعين › ويطلق أيًا على النظر بالقلب بمعنى التفكر‎ )١( 


1٤ 


الغيث لامع 


ش : هذا الحد للقاضي آبي بكر . 

فقوله : «الفكر» جنس ٠‏ والمراد به الفكر الذي يعد في خواص الإنسان › 
وهو حركة الذهن في المعقولات › آي حركة كانت » سواء في حسوس وهو 
المتخيل » أو في خلافه » وليس المراد به الفكر المرادف للنظر ؛ لانه ليس أظهر 
O E a‏ 

وقوله : «المؤدي إلى علم أو ظن» فصل خرح به ما لا يؤدي لذلك وهو 

لحدس ١‏ » ودخل في إطلاق العم التصور والتصديق › وأما الظن فلا يتناول 

إلا التصديق › ويسمى الأول دليلا والثاني أمارة . 

ص : والإذراك بلا ځک صو ز » وکر تَضديقّ » وَجازمُة الذي 
د شيل الل ملم كاششريتر» واقماي اما صي e‏ 
فاسيد إن م يطبق › عير ا جازم ظَنٌ ووه وَشَكَ ؛ لأنه إما راج أؤ 
مَرجوح أو مساو . 


ش : إدراك الماهية من غير حكم علا يسمى تصورًا » ومع الح يسمى 
تصديمًا » لكن هل التصديق مجموع الأمرين › أو الج وحده ؟ ذهب الإمام 
خر الدين إلى الأول » وقال الشيخ تقى الدين : إنه أقرب . 

ثم قشم المصنف الإدراك مع الحك إلى جازم وغيره › فالجازم إن لم يقبل 
التغير - أي: لا في نفس الأمر » ولا بالتشكيك - فو العام » وإن قبل التغير 
فهو اعتقاد » ثم إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح › وإن لم يطابق فو اعتقاد 
فاسد » وأما غير الجازم فهو منقسم إلى ظن ووهم وشك ؛ لأنه إما أن يترج 
أحد طرفيه أو لا » بل يتساويان » فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن » والمرجوح 
وهم » وإن A NEE Ea‏ 


= في الشىء ا و وهو عا عن اا ل الد عن من الاص رال الا وط 
دن الاش ال ر کر . انظر سختار الصحاح (۲۷۸) » والبرهان )۱۱/١(‏ › وامحصول )۱۰٥١(‏ . 
)١(‏ الحذش : الفراسة . انظر المعجم الوجيز )۱٤١(‏ . 
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شرح جع الجوامع 
lb‏ الفقهاء ؛ فالأغلب عند إطلاق الشك على غير الجازم » ولو راجا أو 
واعترض على المصنف فإنه جعل الشك والوهم من أقسام التصديق » مع 
مرجوحًا » والشاك حا بجواز وقوع كل من النقيضين بدلا عن الآخر » واه 
أعم . 

ص : والعلم قال الإمام : صروريٰ › م قال : هو حم الذهن 
ا جازم الحطابق وجب › وَقيل : صروريٰ فلا جحد » وَقالّ إمامُ 
ا رمي : عَسر › فالرأى الإمساك عَن تَغريفِه () . 

ش : اختلف في العلم » فقال الإمام في «المحصول» 7 : هو ضروري › 
أي : تصوره بديهي ؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا به فيستحيل أن يكون 
غيره كاشقا له » ثم إن الإمام بعد ذلك ذكر تقسب) حصر فيه العلم وأضداده » 
عرّفه فيه بأنه ا لحك الجازم المطابق لموجب » فاقتضى كلامه أله ضروري › وألّه 
عد وها ماضن 4ا اذا ان ضور رورا فك و للت ؟ 

فقوله : «الجازم» خرج به الظن والشك والوهم . 

وقوله : «(المطابق» خرح به الجهل . 

وقوله : (لموجب) ج به التقليد . 

م حكى المصنف قولاً أنه ضروري فلا بحد » واقتضى كلام أن هذا غير 
مقالة الإمام . 


وقال إمام الحرمين : «حدّه عسر» وإنما يعرف بالتقسيم والمغال » وهذا 


0( العام الضروري : هو العلم الذي لا بحتاج إلى نظر واستدلال بل يجب التصديق به مطلقًا . أو 
هو المعلوم الذي لا تفتقر قوة ثبوته إلى نظر أو استدلال . 
(۲) انظر امحصول )۱١۲/۱(‏ . 


اا ي ڪڪ ي کک ي الغيث اهامح 


أولى من نقل ابن ا ور 
بامكان التعبير عنه » وأن العسر الحد بجميع أنواع التعريف . 

وف الملستصفى )۲( اختصاص ذلك بالحقيقي > وهو توسط بيهما » ومال 
الملصنف إلى مقالة إمام الحرمين فقال : فالرأي الإمساك عن تعريفه . 


ص : غم قال المحققونَ : لا يَتَفاوت »› وإنغا التفاوت بكثرة 

شش . کا حکاه امام الحرمين ٤‏ «الشامل») عن الحققبن ¢ واختاره هو 
والإبياري 7) في «شرح البرهان» » ولكن الاكثين على التفاوت › أي : يكون 
عام أجل من عام » ونقله ٤‏ «البرهان) (٤)‏ ڪن متنا > ومن فوا ئد الخلاف ان ) 
الإمان هل يزيد وينقص بناء على أنه من قبيل العلوم لا الأعمال خلافا لامعتزلة 


E 5‏ انتفاءُ اليلم بالمقصود وقيل تَصَوَرُ المخلوم على 


e‏ هته 


و 


ا ن غ الا ين دة ابن ىلغرو د 


(۱) انظر البرهان )۱١١-۹۸/⁄/۳(‏ . 

(۲) انظر المستصفى )۲١(‏ . 

(۳) ورد «أبو الحسن» ني حاشية الدسوتي هكذا بدون شرة ولعله: علي بن أي ا بن علي» 
شمس الدين» أبو الحسن الصاجي الإبياري- نسبة إلى قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والإسكندرية- 
فقيه وأصولي مالک» كان من العاماء الأعلام وأنمة الإسلام وبارعا فی علوم کی فة اغ م ابو 
الطاهر ابن عوف» وناب عن القاض عبد الرحن بن سلامة في القضاء. مؤلفاته تدل على قونه في 
الفقه» وأصوله. وفضله البعض على الإمام الفخر الرازي في الأصول. من تصانيفه: شرح البرهان لاي 
المعالي في الأصول » وسفينة النجاة على طريقة الإحياء للغزالي» وله تكلة على كتاب مخلوف الذي جع 
فيه بين التبصرة والجامع لابن يونس. [شجرة النور الزكية ص ٠7‏ والديباج المذهب ص »١١١‏ ومعجم 
لمؤلفين ۳۷/۷ ومراصد الاطلاع ]١١/١‏ . 

.)٥۷۷/۲( انظر البرهان‎ )٤( 

i هو إساعیل بن مکی بن إساعيل بن عيسى بن عوف الزهري الإسكندراني. فقيه مالي‎ )٥( 


1۷ 


ت ت 
«الصلاحية» لترغيب السلطان صلاح الدين فا » فصدّر كلامه بأنه انتفاء العام 
بالمقصود » ثم حكى قولاً : أنه تصور المعلوم على خلاف هيئته . 

والمعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب » فالبسيط هو المذكور في الحد 
الأول » والمركب هو المذكور في الحد الفاني » هكذا ذكره الإمام الآمدي 
وغيره » وقال الرافعي (" في الكلام على قاعدة مد عجوة 7) : معنى الجهل 
المشهور الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه » ويطلق ويراد به عدم 
العم ا 

اس اول طا ؛ لأنه جزء واحد » کانتفاء علمنا بما تحت الأرض › 
وني قعر البحر » وشمي الثاني مركبا ؛ لأنه مركب من جزأين : أحدهما عدم 
العلم » والثاني اعتقاد غير مطابق » ولو قال المصنف : «تصور الشىء» لكان 
أولى من المعلوم ؛ لأن هذا جل لا علم فيه » وقوله : «(على خلاف هیئاته) 
آي : على خلاف الواقع » وخرج به تصوره بهیئاته فإنه عم . 

قال المصنف : وهذا أحسن من قول إمام الحرمين : «على خلاف ماهو 


= برع في المذهب» وطارت شهرته فیه. فصده صلاح الدین الأيوي وسمع منه الموطاً. وکان مدار الفتوی 
ف عصره. 

[شوقی ضیف - ۱٤۰/٦1٤‏ » شذرات الذهب ۲۹۸/٤‏ » العبر ]۲٤۲/٤‏ . 

)١(‏ هو عبد الكريم بن د بن عبد الكر» الرافعي» أبو القاسم. من أهل قزوين. من كبار فقہاء 
الشافعية. ترجع نسبته إلى رافع بن خدج الصحابي. من مصنفاته: الشرح الكبير الذي ساه العزيز ش 
الوجيز للغزالي . وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز جردا على غير كتاب اله فقال : فتح العزيز في 
شرح الوجيز» وشرح مسند الشافعي .[الأعلام للزركلي ۷۹/٤‏ وطبقات الشافعية للسبکی ١۱۹/٩‏ 
وفوات الوفيات [r/Y‏ : 

(۲) مد كبوة: قاعدة مشهورة في باب الربا في الفقه الشافعي › وهي بيع مال ربوي بربوي آخر من 
جلسه مع ربوي من غير جنسه (أي غير جنس الربوي) » ومثلوا لذلك بمد عجوة ودرهم » وتفصيل 
ذلك : 

- بيع مد وة ودره مد وة ودرم . 

- بيع مد تجوة ودره بدي تجوة . 

بیع مد وة ودرم بد رھمین 2 انظر معجم غه الفقاء )۱۷( 


ا ا ا ج د الغيث المامع 


ره( فان ظاهره التدافع ا تصور المعلوم يعطي وفوع نصوره وقوله : 

3 خلاف ماهو به) يعطي أنه م يقع تصوره : 

قال الشارح () : وقد يجاب عن إمام الحرمين بأن المراد بقوله : 
«(تصور الشىء) على ماف زعمه › وقوله : «(علی خلاف ماهو به ي 
نفس الأمر» 

اا ا ا ا : 

ص : وال : الذهول عَن اللوم . 

شس : خرح بقوله : «عن المعلوم) الذھول عا لا يعم › لا يقال له سہو › 
وقال السكاكي 7 : السهو ما ينبه صاحبه بأدنى تنبيه » وقال بعضهم : زمن 
السہو فصر > بخلاف النسيان ؛ فان زمنه طویل لاستحکامه . 

ص ا ٠ le‏ الحسَب ا واجبا وَمَندوبًا وَمبا حا ¢ 
قیل : فغل غير لكلف ¢ والقیخ : : لهي ل st‏ ¢ ۰ 
خلاف الأول 6 قال إمام المي مین E‏ ا روه قبيحًا 


ش : ينقسم الفعل الذي هو متعلق الح إلى حسن وقبيح ›» وعرف 
المصنف رحمه الله الحسن بالمأذون فيه » ثم ذكر أنه يندرج فيه الواجب 
والمندوب والمباح وفعل غير المكلف » وني اندراج فعل غير المكلف في ذلك 
إشكالان : 


. (۹/۱) يعني الزرکشي وانظر قوله في تشنيف ا‎ )١( 
هو يوسف بن أبي بكر بن عد بن علي» أبو يعقوب» سراج الدين السكاكي» الخوارزمي. وني الفوائد‎ )۲( 
الهية: يوسف بن حد. كان متبحرًا في النحو والتصريف والبيان والعروض والشعر» وله مشاركة تامة في‎ 
كل العلوم. أخذ عن سيد بن عد الحناطي وعن عد بن عبد الله المروزي وتار بن الزاهدي. من‎ 
ومعجم المؤلفين‎ »۲١١ والفوائد الهية‎ ٠٠٠٠ تصانيفه: ف العلوم» مصحف الزهرة » الجواهر المضيئة‎ 
T/۸ والأعلام‎ TA 


أحدهما : أن كلامه في الفعل الذي هو متعلق الحكم وهو فعل المكلف › 
e A E ONE E‏ 
وهذا كما لو قال : فعل المكلف ينقسم إلى فعل مكلف » وإلى فعل غير 
مكلف . 

وأجيب عنه بأن الحسن مع قطع النظر عن كونه أحد قسمي فعل المكلف 
يتناول فعل المكلف وغيره » ومن حيث كونه آحد قسمي فعل المكلف لا 
يتناول فعل غيره » فكلامه في الحسن مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف . 

ثانهما : أن فعل غير المكلف لم يؤذن فيه شرعًا » فكيف يندرج تحت 
المأذون . 

وف بعض النسخ ذكر فعل غير الملكلف بصيغة التمريض › فقال : 
«قيل » و فعل غير الملكلف» وكأنه أشار بذلك للبيضاوي » ولو عبر كما عبر 
اليضاوى. اة : «ما لم ينه عنه» لكان اندراج فعل غير المكلف فيه واضكًا ؛ 
فانه لا تی عنه › ولا اذن فيه . 

م ذكر المصنف أن القبيح هو المي عنه » فاندرج فيه المي عنه بالجزم 
وهو الحرام ‏ » وبغير الجزم » وهو المكروه ‏ » ثم ذكر أنه لا فرق في الي 


)١(‏ الجرام لغة : صفة مشمة لاسم فاعل -ومعناها الممنوع وأريد به معنى المفعول- وهو ضد الحجلال 
والواجب نحو قوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع من قبل .... € [القصص: ]١‏ أي منعنا . وقوله 
9 فإنها محرمة علمم أربعين سنة) [ المائدة:٠٠]‏ » وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنيم لا 
يؤمنون © [ الأنبياء:٠٠]‏ . 
وقيل معناه : ما لا بحل انهاكه . وهذا المعنى مستقيم مع الشريعة . 
واصطلاحًا : هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام . انظر الإبماج (0۸/1) › 
والإحكام )٠١١⁄/١(‏ » والمستصفى للغزالي )٥١(‏ . 
)١(‏ المكروه لغة : اسم مفعول من ره » هو اليفوض ضد الحبوب والندوب . 
واصطلاحًا : ما ہی عنه الشارع نيا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل . يعني کان 
محرمًا فجاء نص صرفه من التحرم إلى الكراهة . انظر المسودة )01١(‏ » والمستصفى > وروضة 
الناظر )٤١(‏ . 


غير الجازم بين أن يكون بخصوص وهو المكروه » أو بعموم وهو خلاف الأولى . 

قال الشارح ١‏ : وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر › ولم أره 
لغير المصنف » وغايته أنه أخذه من إطلاقم المي عنه »› والأقرب أنهم أرادوا 
الي الخصوص ٠‏ ولا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي وغيره : إن 
اللكروه يطلق على خلاف الأولى ؛ لأنه لبيان إطلاق حملة الشرع › والكلام في 
حقيقة القبيح » والظاهر أن المصنف أخذ هذا من كلام الهندي » فإنه قال : 
القبيح عندنا ما نېي عنه » ونعني به ما يون تركه أولى › وهو القدر المشترك 
بين الحرم والمكروه ؛ فإن جعل الهي حقيقة فيه فلا كلام وإلا فاستعماله فيه 
بطريق التجوز › فيدخل ححته الحرم والمكروه . انتهى . 

ثم حكى عن إمام الحرمين أن «المكروه ليس قبيحا ولا حستًا» وقد علل 
ذلك بأن القبح ما يذم عليه › والحسن ما يسوغ الثناء عليه » وهذا لا يذم 
عليه » ولا يسوغ الثناء عليه . 

قال السبكى : ولم نر أحدًا نعتمده خالف إمام الحرمين فيا قال ؛ إلا أناسا 
أدرکناهم قالوا : انه قبیح ؛ لأنه مڼي عنه » والڼهي اعم من نهي حرم وتنزیه . 

وعبارة البيضاوي بإطلانا تقتضى ذلك » وليس أخذ المذكور من هذا 
الإطلاق بأولى من رد هذا الإطلاق ؛ لقول إمام الحرمين . انتهى . 

قلت : وإذا قال إمام الحرمين هذا في المكروه » فكيف يقول في خلاف 
الأولى » واسده أعلم . 

ص : مَسألَة : جايِر لرك ليس بواجب » وَقالّ أكثر المَقَماءِ » 
يجب الوم عَلى الحابض والمريض والسافر › وقيل : المسافر 
دو تما قال الإمام : عَلنه أحَد .لرن والحلت لظن 


ار ا ا ا ی اج د ا 


0 يعني الزرکشي ( وانظر قوله في تشنیف المسامع )۲۳۱/۱( : 


شرح جع الجوامع ر 


مسائل » ووجه أن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك › فلو 
كان جائز الترك واجبًا لاستحال کونه جائرا > وکان ینبغی أن يزيد : «مطلقًا) 
ليخرج الواجب الموسع والخير » فإنه يجوز تركهما في حالة لا مطلقا › ومع ذلك 
هما واجبان . 

من المسائل الداخلة في الأصل أن الحائض والمريض والمسافر لا يجب علهم 
صوم شهر رمضان ؛ اا ا > وقد نص الشافعي على ذلك في 
الحائض » وقال النووي : أجمع المسلمون على أنه لا بحب علهم الصوم في 
الحال » ثم قال الجهور و ی ا وب 
القضاء بأمر جديد » وذكر بعض أصحابنا وجبًا : أا مخاطبة به في حال 
الحيض » وتؤمر بتأخيره . انی ٠۰‏ 

وخالف في ذلك بعض الفقهاء » فأوجب الصوم عليهم » وتبع المصنف في 
نقله ذلك عن أكثر الفقهاء صاحب «المحصول» ١‏ » قاله الشارح . 

قلت : الذي في «الحصول» نقله عن كثير من الفقهاء » وحكاه الشيخ أبو 
حامد فى كتابه في الأصول عن مذهبنا » والقول بوجوبه على المسافر دونهما () 
حكاه ابن السمعاني ) عن الحنفية ©) . 

وقوله : «وقال الإمام : عليه» أي : على المسافر «أحد الشهرين» أي : 


(۱) انظر الحصول )٠٥۰/۲(‏ . 

(۲) أي : دون الحائض والمريض 

(۳) هو منصور بن عد بن عبد 0 أبو المظفر » المعروف 0 السمعاني. من أهل مرو. كان فيا 
ارا مف دنا متکلمًا. تفقه على أبيه في مذهب أي حنيفة حتى برع ثم ورد بغداد وما إلى 
الحجازء ونا عاد إلى خراسان دخل مرو وألقى عصا السفر» رجع على مذهب أبي حنيفة وقلد الشافعي 
لعنى من المعاني» وتسبب ذلك في قيام العوام عليه فخرج إلى طوس ثم فصد نيسابور. من تصانيفه: 
القواطع في أصول الفقه» واليرهان في الخلاف › وهو يشتمل على قريب من ألف مسألة خلافبة وتفسير 
القرآن. [طبقات الشافعية لابن السبكي ٠/٤‏ والنجوم الزاهرة ٠٠٠/١‏ ومعجم المؤلفين .]۲١/٠۳‏ 
)٤(‏ معنى وجوبه على المسافر : أنه إذا أفطر فيه ثم صام بعد رمضان فيكون هذا الصيام قضاءٌ » 
وليس معناه أن الحنفية لا تجيز الفطر لامسافر » بل قالوا : إن مسيرة ثلاثة أيام بليالها - e‏ 


4 الغيث اهامح 


إما الحاضر أو آخر غيره › وأيہما آتى به كان هو الواجب » كخصال الكفارة › 
وهذا قول القاضي ان نکن : 

وقوله : «والخلف لفظي» تبع فيه الشيخ آبا إحتق () فقال : لا فائدة له ؛ 
لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف » والقضاء بعد زواله واجب بلا 
خلاف » وح ابن ا e‏ 
إنه جب التعرض للأداء والقضاء في النية . 

وقال الشارح : فائدته ف ان هل وياسر ا الول ؟ 

قلت : وقد تظهر فائدته فيا إذا حاضت للمرأة بعد الطواف وقبل أن تصلي 
ركعتيه » هل تقضيما ؟ وقد نقل النووي في شرح المهذب عن ابن القاص 7 


= وتقدر بأربعة کک رخا - تبيح الفطر لامسافر . 
وأما الشافعية فقالوا : E as‏ رمضان E E‏ 
کان هو الواجب : کک ("o1/۲)‏ ( والمستصفى (V۷)‏ : 
)١(‏ يقصد أبا إحاق الشيرازي . 
(۲) هو أحمد بن د بن علي بن مرتفع بن حازم أبو العباس» الأنصاري المصري المعروف بابن 
الرفعة. فقیه شافی» من فضلاء مصر : نقمه على الظهير الترمنى. والشريف العباسى» ولقب بالفقیه» 
وسمع الحديث من حي الدين الدميري ودرس بالمدرسة المعزيه. 

من تصانيفه: المطلب في شرح الوسيط والكفاية في التنبيه » وبذل النصاح الفرعية فى ما غان 
السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية » والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » والرتبة في 
ال 

[شذرات الذهب ۲۲/١‏ والبدر الطالع ۱/١‏ وطبقات الشافعية ۷۷/١‏ ومعجم المؤلفين 

۲ والاعلام ۳/۱]. 

(۳) هو أحد بن أي أحد » الطبري الشافي الروك ان قاض فة فة غل أن الغاس نن 
سرح . وتفقه به أهل طبرستان » وقال ابن السمعاني : والقاص هو الذي يعظ ويذكر القصص › عرف 
أبوه بالقاص لأنه دخل بلاد الديام وقص على الناس الأخبار المرغبة في الجهاد » ثم دخل بلاد الروم 
الشافي ¢ أذ القاض ¢ وکتاب المواقيت (٤‏ وفتاوی EE‏ الذهب ۳4/۲ ( والأعلام 
۸1/۱ اومعجم المؤلفين ۱6۹/۱ وتهڏ يب الأساء واللغات Yor/۲‏ > ومعجم المطبوعات ص۷۹٤].‏ 


شرح جع الجوامع ا 


والجرجاني ١‏ أنها تقضمما »› وأن الشيخ أبا علي 7 أنكره » قال : هو 
الصواب » ولكنه جزم في شرح مسلم بقالة ابن القاص وال جرجاني ونقلها عن 
الأصعاب ۰ 

ص : رَف کون المندوب ما مورا خلاف 6 والا کح ليس مُکلنغا 
ا 

ش : فيه اا : 

إحداها : في كون المندوب مأمورًا به خلاف اکٹ أصعابنا »> کا حكاه ابن 
الصباغ 7) في «العدة» على أنه مأمور به حقيقة » وحكاه القاضى أبو الطيب 
عن نص الشافي واختار الشيح انه حامد وعیره أ لیس ا به حقیفه 
بل بارا (). 


)١(‏ هو علي بن د بن علي المعروف بالسيد الشريف» أبو الحسن» الجرجاني» الحسيني الحنقي. عال 
حكيم» مشارك في أنواع من العلوم. فريد عصره. سلطان العلماء العاملين. افتخار أعاظم المفسرين. ذو 
احق والتواضع مع الفقراء. ولد في تاكو (فرب إستراباد) ودرس في شيراز وتوني بها. من تصانيفه: 
التعريفات » وشرح موافف الإيججي » وشرح السراجية» رسالة في فن أصول الحديث . [الضوء اللامع 
٥‏ والفوائد الهية ٠۲٠١‏ ومعجم المؤلفين ۲۱٦/۷‏ والأعلام .]!٥۹/٥‏ 

(۲) هو الشيخ أبو علي بن الشعيب المروزي السنجى - سنح بسين مملة مكسورة بعدها نون ساكنة ثم 
جيم قرية من قرى مرو - كان من أجل أصحاب القفال » وأخذ عن الشيخ أبي حامد » وكان إمام 
زمانه في الفقه » وشرح المختصر شرحًا طويلاً جع بين طريقتي الخراسانيين والعراقبين › وهو ول من جع 
بينهما » وشرح أيضًا التلخيص ٠‏ وفروع ابن الحداد وهما في غابة النفاسة والتحقيق . توفي سنة ه٤۷۲.‏ 
ص ۱ :[طبقات الفقهاء: ۲۷۷/۱]. 

(6) هوعد الد ادن عد س عبد الا جد ان نصر» المعروف بابن الصباغ . ولد وتوف 
ببغداد . كان فقماً شافعيا أصولياً حققاً وكان يضاهى أبا إسحاق الشيرازي وقد تقدم عليه في معرفة 
الف لا ن ا ا ا ی کک ن عل اا یی آنا 
وسمع الحديث من أبي على بن شاذان وأبي الحسين بن الفضل» وروى عنه الخطيب في التارج. وأبو 
بكر بن عبد الباقي الأنصاري» وأبو القاسم السمرقندي . من تصانيفه: تذكرة العالم › والعدة 
والكامل » والشامل. [طبقات الشافعية للسبکی ۲۳۰/۲ » ووفيات الأعيان ۸٠⁄۲‏ «والأعلام 
E‏ 

=..... › )۱۷۸/۱( انظر تفصيل هذا القول وأدلته ومناقشته في : شرح المع (۹۷/۱) » البرهان‎ )٤( 


ااا ج ا ان 
قال الشارح ‏ : وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم 
لا »> وإنغا الخلاف في انه حقيقة او مجاز . 

قلت : إذا قلنا : إن الأمر به جار صح نفي أنه مأمور به » فإن علامة 
امجاز عة النقي » فصح ما قاله المصنف . 

الثانية : في كونه مكلقًا به خلاف أيصًا » الأصح : ليس مكلقًا به » فإن 
التكليف بشعر بتطريق الخاطب الكلفة من غير خيرة > والندب فيه ير > 
وهذا اختيار إمام الحرمين ومقابله مذهب القاضي . 

ص : وكذا الْباح ) » ومن تم كان التَكْلِيف إِلَزام ما فيه كلم 
لا طَلَبَهُ » خلافا للقاضي. 

ش :+ أي : اختلف في المباح أيصًا هل هو مكلف به ؟ والأصح عند 
الجهور آنه غير مكلف به › ومقابله للأستاذ 7 » ووجهه آنا كلفنا باعتقاد 
إباحته » ورد بأن العام بحك الشىء خارج عنه . 

فأشار بقوله : «ومن مم» إلى أن الخلاف في المسألتين مبني على الخلاف في 
حقيقة التكليف » فالجمهور على أنه إلزام ما فيه كلفة › فلا يكون المندوب 
والمباح مكلقا هما . 

وقال القاضى أبو بكر : هو طلب ما فيه كلفة » فيكونان مكلقا بهما › وما 
N‏ 


= أصول الىرخسى )۱٤/١(‏ المستصفى )۷٥/١(‏ . 
)۱( انظر التشنيف (۲۳/۱) . 
(۲) المباح لحه £ العلى > والاذون والموسع فيه . انظر القاموس الحيط )۲٠١/١(‏ › المصباح المنير 
)٠٥/١(‏ . واصطلاحًا : ما خير الشارع المکلف بین فعله وترکه ولا بمدح على فعله ولا على ترکه . 
ويقال له : الحلال انظر الحدود للباجي )٥١ » ٠١(‏ » والمستصفى (17) والروضة )۲١(‏ › والإحكام 
للآمدي )۷٥/١(‏ والمسودة )0۱١(‏ . 
(۳) يقصد الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني . 


شرح جمع الجوامع م 


وهذا النقل عن القاضي هو في «البرهان» ‏ لإمام الحرمين › لكنه في 
التلخيص من «التقريب» للقاضي صرح بأنه إلزام ما فيه كلفة › وإذا كان 
المندوب والمباح غير مكلف بهما فالمكروه أولى بذلك » ففهم الخلاف فيه 
مما » وقد صرح مما ابن الحاجب قي «ختصره» . 

ص : والاعأنْ الاك يجنس للواجب . 

ش : هذا مبني على تفسيره بأنه التخيير بين الفعل والترك ؛ فإنه لو كان 
جنسًا له لكان نوعه وهو الواجب كذلك » وهذا حال » ومقابله مبني على 
تفسيره بعدم الحرج › وثبوت هذا للواجب حعيح › ومذا كان الخلاف في ذلك 
لفظيًا > كما ذكره المصنف بعد › وهو راجع للمسألتين معًا . 

:+ انه غر مامور به من خت هو > والخلف لظي . 

ش : الجهور على أن المباح غير مأمور به . 

وقال الكعبي ‏ : هو مأمور به لكنه دون الأمر بالندب » كماأن الأمر 
بالندب دون الأمر بالإجاب » كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر والغزالي » 
وحى عنه الإمام الرازي أته وجب ٤‏ لان فعل ال ترك الحرام » وترك 
الحرام واجب » ففعل المباح واجب » ثم رده بأن فعل المباح ليس هو ترك 
الحرام » بل هو شىء بحصل به » وني هذا تسليم لكلامه ؛ لأنه إذا حصل به 
وبغيره كان من الواجب احير › ولهذا قال الامدي : إنه صادر من لم يعرف 
غور كلامه » وانه لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب المقدمة › ولهذا لما نف 


(۱) انظر البرهان )۲٠٠/١(‏ . 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن حمود الکعي» من بني کعب» البلخي الخراساني. أبو القاسم. أحد أنمة 
الل گان راش طائفة منهم تسمى (الكعبية) وله آراء ومقالات في الکلام انفرد بهاء وهي : أن الله 
سبحانه ليس له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه على الحقيقة» وأنه إذا 
قیل : إن الله عز وجل أراد شينًا من فعله فعناه أنه فعله» وإذا قيل : إنه أراد من عنده فعناه أنه مر 
به» وقيل : إن وصفه بالإرادة مجاز » توفي ببلخ سنة (۹٠۳ه)‏ . من تصانيفه: التفسيرء وأدب 
الجدل » وحاسن آل طاهر» ومفاخر خراسان. [الأعلام ۸/٤‏ والملل والنحل ]۷۷/١‏ . 


ا ص س ا 


ا نا E‏ 
ذاته » أي الط ال ره روفو أ فل هة لرام کا عل 
بغيره فهو مأمور به أو بغيره » فهو من الواجب الخير › ولذلك قال : إن 
الخلاف في ذلك لفظي » ومن العجب ما حكاه عنه إمام الحرمين وابن برهان 
والآمدي من إنكار المباح في الشريعة » وأنه لا وجود له أصلاً وهو خلاف 

ص : وان الإباحة حھءشزعي . 

ش : أي : ورد بها الشرع » وهذا مبني على تفسيرها بالتخيير بين الفعل 
والترك » والخالف فيه بعض المعتزلة » وهو مبني على تفسيرها بنقي الحرج › 
وهذا ثابت من قبل الشرع » فهمذا الخلاف أيصًا لفظي » فلو أخر المصنف 
قوله : «والخلف لفظي» عن هذه المسألة لعاد لامسائل الثلاث 


¢ جوت !ذا نسح بقی بق الجواز ¢ اَی : عدم احرج‎ E 
Om ول : الإباحة‎ 
إذاأوجب الشارع شيئًا ثم نسخ وجوبه فمل يبقى جوازه ؟ قال‎ 
Ki ae Ja ارون : نعم . وقال الغزالي : لا‎ 
. الإيجاب » من إباحة » أو تحرم › أو براءة أصلية‎ 
وحكاه القاضي أبو بكر عن بعض الفقہاء ( وقال : تشبث صاحبه بکلام ركيك‎ 
دزد ریه أعين دوی التحقيق ¢ وادعی الشارح انه الذي وجده ي کلام اکر ا ضا نا‎ 
: الأقدمين › م حکی المصنف ثلاثة أقوال فى المراد بالجواز هنا‎ 
. أشهرها : أنه رفع الحرح عن الفعل‎ 
والغاني : رفح الحرح عن الفعل والترك مح استواء الطرفين »› وهو المراد‎ 
ا‎ 
. والثالث : رفع الحرج عنهما» مع ترجيح الفعل وهو الاستحبابب» وهذا غريب‎ 


VE ا‎ » )۱۱۸( e ا‎ (۲) 


شرح جع الجوامع ل 


وكلام الغزالي وغيره يقتضي أنه لم يقل به أحد » لكن كلام المجد ابن 
INES‏ 0 كج فاه قال اذا خضرت الا مغن المحروت 

ن يحتح به على الندب والإباحة » وبه قال بعض الشافعية والحنفية › 
كذا قال الشارح » وفيه نظر ؛ فإن الذي في كلام ابن تيمية هو القول الأول » 
وهو بقاء او بين الندب والإباحة » وهو رفع احرج ا 
وليس فيه تعيين أن الباق الندب كا فى القول الثالث › والده أعم . 

وقال بعضمم : الخلاف لفظي » فإنا إن فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل 
فلا شك ي في ضمن الوجوب ٠‏ وإن فسرناه برفع الحرج عن الفعل والترك › 
ETE‏ 


يل : الكل ودش بواجد ء ويل ٠‏ الواجب ق » إن فر 
ا : هو ما سار م لكلف . 


الا مر خد مهو اقا ق ا ا ا کو 0 


مذداهب : 


اف اه a‏ عليه 7) » حور اين احاجب معن ااام ف 


ا 


() هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن على بن تيمية» أبو البركات» جد الدين الحراني الحنبلي. 
فقيه» حدث» مفسر» أصولي نحوي» مقرئ. سمع من ابن سكينة وابن الأخضر وابن طبرز وغيره. وتفقه 
علي أي بكر بن غنيمة والفخر الحنبلي» وهو جد الإمام ابن تيمية. من تصانيفه: تفسير القرآن العظيم» 
والمنتقى في أحاديث الأحكام » والڪرر› ومنی الغاية فی شرح اذاي وة فی القرا وات ٠‏ 

(۲) انظر المسودة )۱۹١(‏ . 

(۳) انظر المعتمد للبصري )۷۹/١(‏ › اللمع )٩(‏ المستصفى (1۷) » الحصول )۲۷۳/١(‏ › الإحكام 
للآمدي )۱٤٩/١(‏ . 


قلت : أراد بالقدر المشترك أحد قسميه وهو المهم بين شيئين أو أشياء » 
كأحد الرجلين » فأما القسم الآخر وهو المتواطئ كالرجل فلا إبهام فيه ؛ لأن 
حقيقته معلومة متميزة عن غيرها » ولا يقال : إن الوجوب يتعلق بخصوصياته 
لا على التعيين › ولا على التخيير › وليس من الواجب احير في شيء › واله 
اعم . 

الفاني - وهو قول المعتزلة - : أن الكل واجب » لا على معنى أنه يجب 
الإتيان بجميعا » بل يسقط الواجب بفعل واحد ما » فلا خلاف بيننا وبيهم 
في المعنى » لكن فروا من انتفاء وجوب بعضا › لما فيه من التخيير بين واجب 
وغيره » بناء على قاعدتهم في أن الأحكام تابعة لامصال » فإن كان بعض 
ا لخصال ليس فيه مقتضى الوجوب لم يصح التخيير بينه وبين ما فيه مقتضى 
الوجوب وإلا لزم القول بوجوب الكل . 

القالث : أن الواجب معين › أي : عند الله تعالى » ويسمى هذا قول 
التراجم ؛ لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة ترويه عن الأخرى » وهي تنكره » 
فاتفق الفريقان على بطلانه . 

قال والد المصنف ('“ : وعندي أنه لم يقل به قائل » وعلى هذا القول 
قولان : 

أحدها : أن الآتي ببعض الخصال إن صادف الواجب فذاك » وإلا فقد 
أتى يبدله » فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدل . 

انهما : أن الواجب يتعين باختيار الملكلف › فأي خصلة أت بها تعينت 
للوجوب . 

ص : فن فَعَلّ الكل » فقيل : الْواجِبُ أغلاها » وَإن ترا 
فقيل : عاقب على أذتاها : 


شرح جع الجوامع م 


ش : المراد ما إذا فعلها دفعة واحدة » فإنه إذا أتى بها على التعاقب كان 
الأول هو الواجب » والقول بأن الواجب أعلاها › وأنه في الترك يعاقب على 
أدناها حكاه في «المحصول» () . 

وقال ابن التامساني : إنه الحق » وحكاه ابن السمعاني في «القواطع» عن 
اللاصعاب » وضعفه صاحب («الحاصل») ؛ لانه يوجب تعيين الواجب › وفيه 
نظر » فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعينه في أصل التكليف » وامحذور 
هو الثاني . 

ص : ووز ترم واد لا بعينِه ( خلافا لامُختزلة ( ري 
کا حبر ( قل : ٤‏ ترذ به اللَعَه 

ش : اختلف في الحرام الخير فأثبته الأشاعرة › ونفاه المعتزلة » ومثاله 
نكاح الأختين › ونقل السبكى عن شيخه علاء الدين الباجي أنه قال : الحق 
نفيه ؛ لأن الحرم الجع بينهما لا إحداهما » ولا كل واحدة مهما › ثم قال 
السبكى : وأنا أقول كذلك : إن الحرم في الأختين الجع بيهما » وأثبت الحرام 
خير » وأمثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه › فإنه يجوز له وطء إحداهما » 
ويكون الوطء تعيينًا للعتق في الأخرى » وكذا طلاق إحدى امرأتيه › إذا قلنا 
بأحد القولين : إن الوطء تعيين » قال : ففي هذين المثالين الحرام واحدة » 
ا 

وهذه المسألة كالتخيير » وهو الأمر بخصلة مهمة من خصال معينة » وبنى 
المعتزلة نقى الحرام المخير على أصلهم في تبعية الحم للمصال > وقالوا : الهي عن 
إحداهما يدل على قبحهما » فيجب اجتنابهما فلا يثبت الحرام احير » فامتناعه 
من جهة العقل » وحك المصنف قولاً أن امتناعه من جبة اللغة › فإنها لم ترد 
به » وأجاب قائل هذا عن قوله تعالى : ولا تطغ مِم ءابا أو كَفُورًا) () 


(۱) انظر امحصول (۲۷۰/۲ » ۲۷۱). 
)۲( الإنشان :+ :١٤١‏ 


ن ي ا 


بأن «أو» بمعنى «الواو» وقال إمام الحرمين : إنه ساقط لا طائل وراءه . 
ص : مَشالة : فرص الكفاية () مم يقَصَد حُصولة مِن غير 
تظر بالذات إلى فاعله . 


ش : عرف الغزالي فرض الكفاية بأنه كل مم ديني » يقصد به الشرع 
حصوله » من غير نظر إلى فاعله » وحذف المصنف قوله : «دينى» لأن فرض 
الكفاية يکون ٤‏ الحرف والصناعات وللت دیلبه » وزاد قوله : (الذات») 
لأنه لا يقال في فرض الكفاية : إن فاعله غير مقصود مطلقا › فإن انتفاء ذلك 
تعلق له الثواب ( فقوله : ( م يقمصد حصوله) « جس متناول امرض 
الكفاية والعين » وقوله : «من غير نظر إلى فاعله» فصل أخرج فرض العين . 

ص : وَرعمه الاشتاذ وإمام ا لحخرمَين وابوه افضل مِنْ اأ لعَيّن 

ش : قال النووي في «زيادة الروضة» : قال إمام الحرمين : الذي أراه أن 
القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين ؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة 
كلها عن المأم » ولا شك في رجحان من حل مل المسلمين أجمعين في القيام 

وقوله : «الذي آراه» يوهم انه تفقه له » ولیس كذلك »› فقد نقله ابن 
الصلاح 7 E N‏ 


)١(‏ الواجب الكفائي : ينظر فيه إلى الفعل فإن تم بواحد سقط عن الآخرين › وإن تركه الجيع 
فالقادر مهم آثم مغال ذلك : دفن الميت - إنقاذ الغريق . وذلك لأن بعض الناس يعرف العوم › 
والآخر لا يعرف » فالقادر آم حتى يتم نقذه . 

(۲) هو عفان بن عبد الرحمن بن موسى تقي الدين » أبو عمو المعروف بابن الصلاح. كردي الأصل 

من هل شهر زور- كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان» أهلها كلهم أكراد- من علماء الشافعية. 
إمام عصره في الفقه والحديث وعلومه. وإذا أطلق «الشيخ» في علم الحديث فالمراد هو من كان عارفا 
بالتفسير والأصول والنحو. تفقه أولا على والده الصلاح» ثم رحل إلى الموصل ثم رجع إلى الشام ودرس 
في عدة مدارس. من تصانيفه: مشكل الوسيط في جلد كبيرء والفتاوى وعام الحديث SS‏ 


شرح جع الجوامع م 


في فوائد الرحلة عن الشيخ أبي جد ( » والأستاذ أبي إسحاق » بل نقله 
الشيخ أبو على في أول «شرح التلخيص» عن الحققين . 

وزم الشارح 7 أن بين تعبير المصنف بأنه افضل وبين تعبیر غیره بان 
القيام به أفضل تفاونًا » وفيه نظر ؛ فإنه لا يراد تفضيل ذات العبادة » بل 
تفضيل القيام بها بمعنى كثرة ثوابه › ولذلك غلل عة ف اشقا الثم عن 
الأمة » فلا تفاوت ؛ لأن هذا التقدير مراد بلا شك » واه أعلم . 


الإمام والجهور ي 


ش : اختلف في أن فرض الكفاية يتعلق بجميع المكلفين أو ببعضهم › فقال 
اول الجهور » وعليه مشى الشيخ الإمام والد الملصنف » وقال بالتاني الإمام 
الرازي » كذافي موضع من «المحصول» » وفي موضع أخر موافقة الجهور › 


= المعروف بقدمة ابن الصلاح .[شذرات الذهب ۲١/١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية ص ۸٤‏ › 
ومعجم المؤلفين .]٠٠۷/١‏ 

(۱) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حيويه الجويني » نسبة إلى (جوين) من نواحي نيسابور. أبو 
جد . هو والد عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة .۸۷٤‏ والمعروف باسم (إمام الحرمين) كان 
عبد الله إمامًا في التفسير واللغة والأدب » كما كان عالا بالفقه والأصول . قدم على نيسابور ودرس 
على عامائا . ثم انتقل إلى (مرو) ولازم أبا بكر القفال المروزي وأتقن عليه المذ هب الشافعى والخلاف › 
ثم عاد إلى نيسابور وتصدر للتدريس والفتوى . نخرج عليه خلق كثير مهم ولده عبد الملك (إمام 
الحرمين) . صنف التفسير الكبير المشتمل على أنواع العلوم » وصنف في الفقه (التبصرة) و (التذكرة) 
وغیرهما .[شذرات الذهب ۲۱۱/۲ » طبقات السبکی ۲۰۳/۳ › وفيات الأعيان ]٤١/١‏ . 

(۲) هو الحسين بن شعيب بن عد أبو علي السنجي › الشافعي » فقيه مرو في عصره نسبته إلى سنج 
(من قرى مرو) أخذ الفقه بخراسان عن أبي بكر القفال المروزي وأبي جد الجويني وغيرهما. من 
تصانيفه : شرح التلخيص لأي العباس بن القاص » وكتاب المجموع» وشرح مختصر المزني» وشح 
الفروع لابن الحداد . وكلها في فروع الفقه الشافعي .وجمع مسند الشافعي .[وفيات الأعيان ٤١۱/١‏ » 
وطبقات الشافعية لابن هدابة الله ٤۸‏ » والأعلام ۲١۸/١‏ ومعجم المؤلفين ١/٤‏ . وتهذيب الأساء 
واللغات .]۲١۱/۲‏ 

(۳) انظر التشنيف )۲٠١۳/١(‏ . 


واو الف ف ال ون ا و ا 
انر ٩‏ وبقوله تعالی + ولا قر ین كل رة منم اة ٩‏ واستدل 
القراني بهاتين الآيتين على أن الوجوب متعلق بالمشترك ؛ لأن المطلوب فعل 
أحد الطوائف » ومفهوم أحد الطوائف قدر مشترك بينهما لصدقه على كل 
طائفة » كصدق الحيوان على سائر أنواعه . 


ص : واتار الْبَغْص مهم › وَقِيلّ : مُعَيَنْ عند الله تعالى » 
وَقيل : مَنْ قامَ به 

ش : هذا الخلاف مفرع على تعلقه بالبعض » فحكي عن المعتزلة أنه يتعلق 
ببعض مہم » وهو مقتضى كلام «المحصول» » وإذا قلنا ببعض معين › هل هو 
بعض معین عند الله دون الناس › أو هو من قام به ؟ قولان › وهو نظير 
ا 


ش: هذه ا فقہية ( ت هل الاضول ( وهذا الترجيح لابن 
الرفعة فى والمطلبة فى باب الودرحة:. 


وقال البارزي 7) في «التمييز» : لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح ؛ 
ا ٤‏ الجهاد › وصلاة الجنازة ( انتہی : 


وم يرح الرافي. والنووي ٤‏ هذه القماعدة شا عخصوصا ( وي عند ها من 


(۱) آل عمران 

(۲) التوبة : ۲۲ 

(۳) هو هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم شرف الدين بن البارزي الجهني الشافعي . 

قاض » حافظ للحديث » من أكابر الفقهاء الشافعية . من أهل حماة » ولي قضاءها مدة طويلة بلا 

أجر » وعين مرات لقضاء مصر فاستعفى » وذهب بصره في كبره » ولا مات أغلقت حماة لمشهده . له 

بضعة كتابًا » مها : التمييز في الفروع » وعليه شرح لاء الدين عد بن علي الأنصاري توفي 
(۷۳۸) . [الأعلام ۷۳/۸ » كشف الظنون » ٤40/١‏ » النجوم الزاهرة .٠٠١/۹‏ 


شرح جع الجوامع ا 
القواعد التي لإ فہا ر لاختلاف الترجيح في فروعها . 

ص : وَسُنّة الكفاية كفُرضا . 

ش : هذا يقتضي انقسام السنة إلى كفاية » وعين › فالقصد في سنة 
الكفاية الفعل من غير نظر إلى الفاعل » كتشميت العاطس » وابتداء السلام » 
ويقتضي شيئين آخرين: 

أحدها : طرد الخلاف في أنها مطلوبة من الجيع أو البعض . 

قال الشارح ‏ : ول أر من تعرض لذلك . 

انهما : أها أفضل من سنة العين . 

قلت : قد ينازع في ذلك لانتفاء العلة » وهي السعي في إسقاط الإثم عن 
الأمة » وهذا لا بحصل بفعله الثواب لغيره » ولا إم في الترك » واه أعلم . 

ص + نال : الأكثر أن يع وقت الطهر جوارًا » ووه وَقَتّ 
لأدائه » ولا يحب على الور العم على الامتثال خلافًا قوم 
وقيل : الأول » فإن أخُر فَقضاء » وقيل الآَخْر › فَإِن قد 
فتَغجيل» والحتفية : ما الَصلّ به الأداء من الوقت وإلا قالاخِرْ › 
والْكَرخي : إن قم وَقَعَ واجما بقَزط بقائِه مُكلَمًا . 

ش : اختلف في إثبات الواجب الموسع » وهو ما كان وقته زاثدًا على 
فعله »> كصلاة الظهر › فاثبته الجهور › بمعنى أن جميعه وقت لادائه » فاي 
جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب . 

وتقييد المصنف وقت الظهر بال جواز ليخرج وقت الضرورة كوقت العصر في 
حق المسافر » وهو من زيادة المصنف على غيره . 

وقوله : «ونحوه» أي : ونحو وقت الظهر من الواجبات الموسع وقتا . 


. )۲٥١۷/١( انظر التشنيف‎ )١( 


ا د ا ا ت ا الت الممامع 


م اختلف هؤلاء في أنه إذا أخرها عن أول الوقت هل يجب عليه العزم 
على إيقاعا في بقية الوقت ام لا بجحب ذلك ؟ فنقل الإمام الرازي وجوب 
لر عن أ ابا و و الاو وسن اقا وکرو ا ای 
وصعحه النووي في « شرح المهذب» » وادعى المصنف ا لاا يعرف إلا 
عن القاضی ومن تابعه كالآمدي » وأنه معدود من هفواته » ومن العظائم في 
الد فان اغات نلا دل 

وعلى القول بإنكار الواجب الموسع أربعة أقوال » حكاها المصنف : 

أحخدها : أن الواجب محص بأول الوقت > فان أخره كان قضاءً » حكاه 
الإمام والرازي في «المعا» عن بعض الشافعية » وهو غلط » فام يقل به أحد 
مهم » ولعل سبب الاشتباه أن الشافعي حكاه في «الأم» عن بعض أهل 
الكلام وغيرم ممن يفتي . 

الثاني : أن الوجوب يختص بآخر الوقت ؛ فإن فعله في أوله كان تعجيلاً ‏ 
وهو حي عن الحنفية . 

الغالت : أنه ختص بالجزء الذي يتصل به الأداء » وإلا فآخر الوقت الذي 
يسع الفعل ولا يفضل عنه » وحكاه المصنف عن الحنفية تبعا لقول والده 
والصفي المندي انه المشهور عند . 

الرابع : وهو مح عن الكرخي ٩(‏ ؛ أنه إن أوقع العبادة في أول الوقت 
وقع فعله واجِبًا بشرط بقائه مکلقا ؛ فإن مات في أثناء الوقت آو خرج عن 
التكليف نون أو نحوه فما فعله أولا نفل » كذا حكاه عنه الإمام والامدي 
وابن الحاجب » وحكى عنه الشيخ أبو إسحاق في شرح المع أن الواجب يتعين 
بالفعل فى أي وقت كان » وحكى عنه الآمدي القولين معا » ولم حك المصنف 
و اهال الاخ > وها نكل ى المالة سبهة مذ اش > 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسين» أبو الحسين الكرخي. فقيه حنفى. انت إليه رئاسة الحنفية» وشرح ال جامع 
الصغير› وشرح الجامع الكبير ( وکلاھیا ف فمه الحنفية. [الأعلام لازرکي /E‏ 1۹« والفوائد الهية ص 
1۷ . 


شرح جع البوامع س 


ص : وَمَنَ أخّر مع ظَنٌ الوت عَصى » فان عاش وَفَعَلَه 
فالجُهور أداءٌ وقال القاضيان أبو بكر والحسَيّن : قضاءٌ . 

ش : إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقتر » تضيق عليه الوقت 
اعتبارًا بظنه » فإن أخر العبادة عصى » فإن تخلف ظنه فعاش وفعلها في 
الوقت فقال الجهور : هي أداء ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه » حكاه عنهم 
ابن الحاجب » وقال السبكى : إنه الحتق . 

وقال القاضي أبو بكر والقاضي الحسين ١‏ : هي قضاء . 

وقال الشارح 7 : إنه لا يعرف عن القاضي حسين التصرح بذلك › 
والظاهر أن المصنف أخذه بالاستلزام من قوله ؛ فما إذا شرع في :الصلاة م 
أفسدها ثم صلاها في وقتا إا قضاء لتضيق الوقت بالشروع ؛ فإنه لا جوز له 
الخروج عا » فلم يبق لها وقت شروع » فكانت قضاء » وفيه نظر › فإن 
القاضي ابا بكر قال : إنها قضاء لاعتقاده أن الوقت خرح › وقال القاضي 
الحسين : إن الوقت باق مع كونها قضاء . 

قلت : الظاهر أن مراد القاض حسين بقاء الوقت فى حق غيره » لا في 
ھی اش ا 

واعلم أن تصوير المسألة بالموت مثال » فلو ظن الفوات بسبب آخر كإغماء 
وجنون وحيض فالحك كذلك » ولهذا قال في «الناية» : لواعتادت طرو 
ا لحيض علا في أثناء الوقت من يوم معين تضيق الوقت علا . 

ص : وَمَن أخَرَ مَعَ ظَنّ السَلامَة فالصًجيح لا يغصي يلاف ما 
وَقنّةٌ العْمْرُ كالح . ) 


ش : هذا مقابل لقوله فا تقدم : «ومن خر مع ظن الموت» والقسمان في 


)۱( القاضي حسين سبقت ترجته . 
(۲) انظر التشنیف (۲۱۳/۱) . 


الواجب المؤقت امحدود الطرفين » فإذا أخر الصلاة مع ظن السلامة 
بالاستصحاب فات في أثناء الوقت فالصحيح أنه لا يعصي ؛ لأنه مأذون له في 
التأخير » وقيل : يعصي » وإلا لم يتحقق الوجوبُ » أما لو أخر فام إلى 
خروج الوقت عن غير غلبة فإنه يعصي إن غلب على ظنه انه لا يستيقظ إلا 
عد وجه او اسف عنده الاحتالان كما صرح ابن الصلاح بالثانية . 

أ الموسعٌ بمدة العمر كالحج وقضاء الفائتة بعذر فإنه يعصي فيه بالموت على 
الصحيح » وإن لم يخلب على ظنه قبل ذلك الموت › وقيل : لا › وقيل : 
يعصي الشيخ دون الشاب » واختاره الغزالي » وحكى الجوزي عن الأصحاب 
تقدير التأ خير المستنكر ببلوغه نوا من خسين سنة أو ستين سنة » وهو غريب 
والفرق على الصحيح بين هذا وبين المحدود الطرفين خروج الوقت في الحج 
بالموت بخلاف الصلاة ؛ فإن وقتها باق » ونظير الحج أن يموت آخر وقت 
الصلاة فإنه يعصي لخروج الوقت › واه اعم . 

ص : مَشأَلَة : الْقَدور الذي لا يَيَمُ الواجِب الطْلَق إلا به 
واجبٌ » وفاقا للا رين › وثالهًا إن كان سببًا كالتار لِلإخراق › 
وقالّ إمامُ الترمين : إن كان هَرَطًا شَرعا لا عَفْليا أ عاديا . 

ش : الشىء الذي لا يتم الواجب إلا به » وهو المسمى بالمقدمة هل هو 
واجب أم لا ؟ حك فيه المصنف أربعة مذاهب : 

الأول -ويه قال الأكثرون- : أنه واجب » سواء كان سببًا وهو الذي يلزم 
من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم › أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه 
العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم » وسواءٌ كانا شرعيين أو عقليين 
اکان 

واعلم أنه دخل فيا لا يتم الواجب إلا به جزء الواجب » وليس مراد 
را اک ات ا ا ا ا 


الثاني : أنه غير واجب . 


شرح جع الجوامع ۷ 

الشالث : أنه واجب ؛ إن كان سببًا كالنار للإحراق فا إذا وجب إحراق 
زيد فإنه يتوفف على النار التي هي سبب الإحراق » بخلاف الشرط ؛ فإنه لا 

الرابع : أنه يجب الشرط إن كان شرعيًا كالوضوء للصلاة » دون العقلي 
والعادي » وبه قال إمام الحرمين › واختاره ابن الحاجب » وإذا قلنا بالاول » 
فله شرطان : 

ادها ان کون دو ا ل ٠‏ اعا ذلك ع الد و لاع 
فإن الإتيان الفعلي متوقف على القدرة » وهي إرادة الله تعالى له » والداعية 
وهي العزم المصمم على الفعل » وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحًا 
من غير مرج » وهما عير مقدورين لامكلف › فلا بجبان عليه . 

قال الشارح ١‏ : وهذا الشرط يعتبره من لم يجوز تكليف ما لايطاق › 
دون من ججوزه » كذا قاله الصفى الهندي › وحينئذ فالمصنف ممن بجوزه كما 
عا کت ع بها ا 

قلت : وما ذكرنا ينتفى هذا الإيراد لتعييننا أن الاحتراز عن القدرة والداعية 
خاصة » وإيضاح آنا ی اا ان کون س ل ا 
تعالى أو من فعل العبد » وكل مما إما أن يتوقف عليه الوجوب أم لا » فهذه 
أربعة أقسام : 

الأول : ماهو من فعل الله › ويتوقف عليه الوجوب » كالعقل وسلامة 
الأعضاء وغيرها . 

والثاني : ما يكون من فعل الله » ولا يتوقف عليه الوجوب »› وهو القدرة 
والداعية . 

والثالث : ما يكون من فعل العبد » ويتوقف عليه الوجوب » كتحصيل 
النصاب بالنسبة للزكاة » والإقامة في بلد بالنسبة للجمعة . 


. )۲٦٦/١( انظر التشنيف‎ )١( 


ا ا 


والرابع : ما يكون من فعل العبد ولا يتوقف عليه الوجوب »› كلوضوء 
للصلاة › والسير للحج 

ولا يصح الاحتراز عن الأول والثالكث ؛ لانتفاء الوجوب فما › فبقي الثاني 
والرابع ( وا لم يذكر الرابع چا بوت وجوبه المقدرة عليه ( و العجز 
عنه » فالأول بالاتفاق » والغاني عند من جوز التكليف بامحال » فتعين 
الاحتراز عن الثاني فإنه غير واجب ؛ لعدم القدرة عليه › والله أعلم . 

الشرط الثاني : ان کون الإحاب مطلقا ( آي : عبر مقيد اله و جود 
السو ارط فو فد الكت وها فا غر مكلف با افا 


ص : فلو تَعَذر ترك المحَرَم إلا بتك عرو وَجَبَ » او اختلطت 


أحدها : يتوقف عليها نفس وجود الواجب . 

والاني : يتوقف علما العام بوجوده › فهذه فروع من القسم الثاني . 

الأول : إذا لم يكن الكف عن الحرم إلا بالكف عما ليس بمحرم كما إذا 
ان ا اداو ل و ا غ ااه ی 
ابن السمعاني ( في «القواطع» خلاقًا في أنه يصير كله نجسًا » وإنغا حرم الكل 
لتعذر الإقدام على تناول المباح لاختلاط الحرم به »> قال : والاول هو اللاتق 
بعذهبنا » والثاني هو اللائق بمذهب الحنفية 7 . 

قلت : ولا ينبقى أن يكون هذا من المقدمة إلا على المذهب الثاني اقا 
على الأول فالكل نجس مقصود بالتحرم . 

الثاني : لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا : الأجنبية بالأصالة › 


(۲) انظر قواطع الأدلة )٠١١ » ٠٠١(‏ . 


شرح جع الجوامع هة 


والتكرخة نةه شقن الكت ع اا ية الا تال ها لوغ 
LE aE‏ 

ا ال ا جتان ذلك 

الغالث : إذا طلّق إحدى زوجتيه بعينا » ثم نسيها » لزم الكف عنما حتى 
N‏ 


ا الصلاة في الأوقات اأكروهة ؛ وان كانت راه زيه . 


ش : مطلق الأمر › أي : لا بقيد » لا يتناول المكروه ؛ فإنه مطلوب 
الترك والأمر مطلوب الفعل » فيتناقضان » حك الخلاف في هذا بيننا وبين 
الحنفية ابن السمعاني في «القواطع» 7 وقال : تظهر فائدة الخلاف في قوله 
تعالى : وَلْيَطْوَفوا ليتر العَتيق € ) فلا يتناول عندنا الطواف بغير طهارة » 
وعلى مذهمم يتناوله › فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا إلى أنه 
دخل في الأمر »> حتى يتصل به الإجزاء الشرعي › ونحن لا نقول إنه طواف 
مكروه » بل لا طواف أصلاً » لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه 
كالصلاة . 

وجعل المصنف من فروع ذلك الصلاة التي لا سبب لهافي الأوقات 
اللكروهة ؛ فإن الراجح انها لا تنعقد » سواء قلنا : إن تلك الكراهة للتحرم أو 
للتنزيه » كا اقتضاه كلام «الروضة» » وقال في «المطلب» : إنه الحق ؛ لأن 
لقصود منها طلب الأجر وتحريها أ وكراهتبا جنع حصوله » وما لا يترتب عليه 
مقصوده باطل كا تقرر من قواعد الشريعة . واستشكل ذلك شيخنا الإسنوي » 


)١(‏ انظر المسألة في العتمد )۱۹۳/١(‏ » البرهان لإمام الحجرمين )۲١٠/١(‏ » أصول السرخسى 
(67) 6 المتتك (¥3) : 

(۲) انظر قواطع الأدلة )۱۳١(‏ . 
(۳) الح : ۲۹ . 


فإن الإقدام على المكروه جائز » فكيف لا ينعقد ؟ وجوابه ما تقام من تنافي 
رجان الترك » ورجان الفعل › واه أعم . 

: ما الْواحِدٌ بالشَّخْص لَه جتان كالصلاةٍ في الْغْصوب › 
الهو كيغ ولا يغاب › وقيلَ : يغاب › والقاضي والإمام : لا 


ر 


صح » وَيَفّطٌ الطَلَبُ عِندها › وأخْد () : لا َه َة ولا سوط . 


ش : للواحد بالشخص حالتان : 

إحداها : أن لا يكون له إلا جهة واحدة » فلا خلاف في امتناع كونه 
مأمورًا به » منيًا عنه ؛ إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق ؛ لأن مقتضى 
الأمر المنع من تركه » ومقتضى الي المنع من فعله » وهما متنافيان . 

الفانية : أن يكون له جتان كالصلاة في الأرض المغصوبية » فهل يجوز 
الامر به من وجه والڼي عنه من وجه ؟ 

فيه مذاهب : أحدها -وبه قال الجهور- : أنه يصح لتعدد الجهات › 
فو کاختلاف المحال › فلا تناقض › واما کونه لا ثواب فہا › ا 
الأصوليون » وحكاه النووي في «شرح المهذب» عن أبي منصور ابن أخي ابن 
الصباغ في فتاويه التي جعا عن عمه » أنه قال : إنه امحفوظ من كلام أصحابنا 
بالعراق › ثم قال : وذکر شيخنا -يعني ابن الصباغ- في کتابه «الكامل» : أنه 
E O RE E‏ 


(1) هو أحمد بن عد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله. من بنى ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة 
بكر بن وائل. إمام المذهب الحنبلي وأحد أنمة الفقه الأريعة. أصله من مرو» وولد ببغداد. امتحن في 
أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظر اسه على يديه مذهب أهل السنة . ولا توفي الوائق 
وولي المتوكل أكرم أحمد ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته. له : المسند وفيه ثلائون ألف حديث» 
والمسائل » والأشربة وفضائل الصحابة وغيرها. [الأعلام للزركلي ۱۹۲/١‏ › والبداية والهاية 
[rro-rEr/1‏ 
(۲) هو : مد بن جد بن محمود ٠‏ أبو منصور الماتريدي » من أنمة الكلام » نسبته إلى ما (تريد) حلة 
بسمرقند. من كتبه : التوحيد » وأوهام المعتزلة » ومآخذ الشريعة في أصول الفقه . توفي بسمرقند ...= 


شرح جع الجوامع ا 

قلت : ينبغي أن يقابل بين ثواب العبادة وإم الملكث في المغصوب » فإن 
تکافاًا أ حبط الإثم الثواب » وإن زاد ثواب العبادة بقي له قدر من الثواب لا 
يضيح عليه » وحينمذ فلا يطلق انتفاء الثواب لحصول بعضه في بعض 
الأحوال » واه أعلم 

وقد ظهر أن قوله : أنه لا يصح › ولكن يسقط الطلب عندها ؛ أي : لا 
بها » وحكاه المصنف عن القاضي أبي بكر والإمام الرازي » وقال الصفي 
الهندي : الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع 
على سقوط القضاء ؛ فأما إذا لم يثبت بذلك فلا يقول بسقوط القضاء بها ولا 
لها و انى : 

والمذهب الرابع : أا لا تصح » ولا يسقط با الفرض » وهو المنقول عن 
أحمد بن حنبل » وهو وجه عندنا » حكاه القاضي حسين في تعليقه في باب 
صلاة المسافر إلا أنه لم يصرح ا ال ق 

ص : والخارج مِنَ الْغْصوب تابا آتٍ بواجب » وقال أبو 
هاشہ 4 م » وقال إمام الحرمين : هو مُرنَبكٌ في الْعْصِيَة مَعَ 
انقطاع 5 تکليفر الي وهو دَقَيقَ . 

ش : إذا دخل أرصًا مغصوبة ثم ندم وأراد الخروج مها » ففي خروجه منا 
أقوال : ) 

اخذها 2 انات ۽ بواجب > فانه باعتبار شغلل بقعة غيره أت e‏ 
وباعتبار السعي في تفريغها آتٍ بواجب » ولا يمكن التفريغ إلا بهذا الشغل . 

الثاني -وبه قال أبو هاشہ- : إنه ات بحرام » کاللابث فا » لتصرفه في 
ملك غيره بغیر أذنه . 

الغالث -وبه قال إمام الحرمين- : إنه مرتبك في المعصية » أي : مشتبك 


SEA 


حم س ي س هي ج ي جح ي الغيث المامع 


فها لا يبمكنه التخلص مادام فا » فهو عاص باستصحاب التعدي السابق مع 
انقطاع تكليف الي تعدو اتنا اجب وضة الغزال بان الى :إا 
انتفى فإلى ماذا تستند المعصية ؟ . 

ص : والساقط على جرج يله إن اشكَمَرَ وَعَبِرَه إن ۾ يَستَمِرٌ › 
قيلّ : يَشَمِرٌ » وقيلٌ : يََحَبّر » وقال إمام الحرمين : لا حكم 
فيه » وتوقف الْعّزالى . 

ش : ذكر هذه عقب ما تقدم ؛ لأن إمام الحرمين قال : إن غرضه يظهر 
عسألة ألقاها أبو هاشم ٠‏ » فحارت فما عقول الفقهاء > وهي : أن من توسط 
جمعًا من الجرحى » وجثم على صدر واحد منهم › وعلم أنه لو بقي لأهلكه » 
ولو انتقل لأهلك آخر » قال : لم أتحصل فا من قول الفقهاء على ثبتر » 
والوجه : القطع بسقوط التكليف عنه » مع استمرار حك خط الله وغضبه . 

وسأله الغزالي عن هذا فقال : كيف تقول : لا حكم » وأنت ترى أنه لا 
تخلو واقعة عن حك ؟! 

فقال : حك الله أن لا حك . 

فال الغرال + قلت :+ لا ا هذا 

قال الإبياري : وهذا أدب حسن » وتعظيم للأكابر ؛ لأن هذا تناقض » 
إذ لا حك : نفي عام » فكيف يتصور ثبوت الح مع نفيه على العموم ؟! فمذا 
لا يفم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم في نفسه . انى . 

والقولان اللذان حكاهما المصنف فى أنه يستمر أو يتخيرهما احعالان › 


)١(‏ هو : عبد السلام بن أبي علي جد الجبائي» نسبة إلى (جي) من قرى البصرة . أبو هاشم. ينهي 
نسبه إلى أبان مولى عغان بن عفان » من أشهر علماء الكلام» كان هو وأبوه من كبار علماء المعتزلة 
ومما مقالات على مذهب الاعتزالء وقد انفردا على أععابهما ,عسائل مشحونة بكتب الاعتزال. توفي في 
اا ۷6 غاا وف مذفه اة أو ال ا ال که اب ها وی ا 
(۳۲۱ه) . [الملل والنحل ۷۸/۱ ۰ شذرات الذهب ۲۸۹/۲ » العبر٣/۱۸۷]‏ . 


شرح جع الجوامع ٣‏ 
وتوجيه الأول : أن الانتقال فعل مستأنف . 

وأشار المصنف بتوقف الغزالي إلى أنه اختلف كلامه فى «المنخول» )١(‏ فرة 
قال : الحتار أن لا حك له فيه » فلا يؤمر بمكث ولا انتقال . ومرة حکی كلام 
الإ مام ثم قال : ولم اهمه بعد . 

وفرض الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد المسألة في الساقط على 
أطفال وقال : ليس في هذه المسألة حكم شرعي » وهي باقية على الأصل في 
انتفاء الشرائع قبل نزوما » ثم قال : الأظهر عندي فيا لو كان بعضهم كافرًا لزوم 
الانتقال إلى الكافر ؛ لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس ب 7 . 

قال الشارح : ولا بحخفى أن هذا التردد في طفل كافر معصوم الدم › فإن 
كان حربيًا فلا شك في لزوم الانتقال إليه » ويحتمل على بعد طرده فيه . 
ا 

وأجاب الشارح عن الإمام بأن مراده : لا حكم » أي : من الأحكام 
الخسة ٠‏ والبراءة الأصلية حك الله » ولا تخلو واقعة عن حك بهذا الاعتبار 

ص : مَسألَة : يجوز التَكْليف با حال مُطلَقَّا ) » وَمَتَعَ كر 
امخترة والشَيح أبو حامِد والغَزالٌ وابن دقيق العيد ما لَيْس مَُنعّا ؛ 
تعلق العم عَم وقوه › وَمُتَزلَّة بَغداد والآمِدِىً : الخال 
لذاته » ومام الحرمَين كوه زرو حو اناب 

ش : المحال قد يكون امتناعه عادة لا عقلاً > كالطيران فى الهواء ونحوه › 
وقد يكون عقلاً لا عادة » کمن سبق في علم اله تعالى أنه لا يؤمن ؛ فإن 


(1) يقصد كتاب «المنخول في عام الأصول» لأبي حامد الغزالي . 
(۲) التترس : من ترس » والتزس من السلاح موی بها . والكَترْس : التسترٌ بالرس . انظر لسان 
العرب ٠ ۳۲/١‏ وانظر كلام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (۸۲) . 
(۳) انظر المسألة في المعتمد للبصري ٠٠١/١(‏ › ۱۷۷) » العدة لأي يعلى )۳۹١/۲(‏ › البرهان 
)۱۹/1( الملستصفى (۸7) » الحصول (۳۰۲/۱) › الإحكام للآمدي (۱۹۱/۱) . 


او ب ج ب ب ادان 


العقل يحيل إيانه لما يلزم عليه من انقلاب العلم القدم جهلاً » ولو سثل عنه 
أهل العادة لم يحيلوا إبمانه » وقد يكون عقلاً وعادة ؛ كالجع بين النقيضين 
ونحوه » فالقسم الثاني يجوز التكليف به بل وقع بالاتفاق ؛ لأن الله تعالى كلف 
الثقلين بالإيمان مع علمه بأن أكثرهم لا يؤمنون » وهذا مفهوم من تقييد 
اللصنف قول المنع بما ليس متنعًا لتعلق العلم القدم بعدم وقوعه » فدل على 
أن ما امتنع لتعلق العام القدم بعدم وقوعه ليس محل خلاف ولا يمنع التكليف 
به أحد . 

وأما القسم الأول والثالك ففمما مذاهب : 

أخدها حز قل اک ااا د ا ا وا کان عا 
لذاته وهو الممتنع عقلاً » أو لغيره وهو الممتنع عادة . 

القاني : المنع مطلقًا › وبه قال أكثر المعتزلة » ورجه ابن الحاجب » وح 
عن الشافعي -رضي الله عنه- وحكاه المصنف عن الشيخ آي حامد والغزالي 
وابن دقيق العيد » وفي النقل عن الأخيرين نظر ؛ أما الغزالي فحكى عنه 
الآمدى : أنه مال إلى القول الغالك المفصل › وأما ابن دقيق العيد فإنه في 
«شرح العنوان» بعد أن اختار عدم جوازه » قال : إن الحال بنفسه هو الذي 

الثالث : منع التكليف بالممتنع لذاته وهو الحال عقلاً وعادة » وجوازه 
بالممتنع لغيره وهو الممتنع عادة فقط › وبه قال الامدي والمعتزلة البغداديون . 

الرابع - وبه قال إمام الحرمين - : أنه يمتنع التكليف بامحال » أي طلب 
فعله » ولا يمتنع ورود صيغته غير مراد ما الطلب مثشل : و کوئوا قرد 
ا 0 

قال الشارح : وهو في الحقيقة تنقيح مناط › ففي جعل المصنف له مذهبًا 
رابا نظر ؛ ولهذا قال ابن برهان : الخلاف على هذا لفظي جخلافه على قول 


.1١ : البقرة‎ )١( 


ا ا 


المعتزلة . ومن ثم حاول بعض المتأخرين نفي الجواز عن الأشعري › وزعم أن 
الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر والعرض › منها : التعجيز › 
وبيان حلول العقاب الذي لا عیص نه » ولیس المراد طلا وافتضاء 
ا 

تبه : قال الشارح ّ ٤‏ استثناء ما امتنع لتعلق العم القدى بعد م وقوعه 
عن الخلاف خدش » فإنه ليس متفقًا على استحالته » فإن الغزالي قال في 
«المنخول») : إنه لا يسمى فو ا ٤‏ ذاته جائز الوقوع فلا يتغير 

قلت : مراده ليس مستحيلاً في العادة » ولا شك في استحالته عقلاً » 
وإلا انقلب العلم القدم جهلاً > وهو الذي ذكرناه أولاً ؛ فلا خدش » والده 
أعلم 

ص : والحخق وقوع الممتنع بالغئر لا بالذاتِ . 

ش : اختلف القائلون بالجواز في وقوعه على مذاهب : الوقوع مطلقًا › 
وعلمه فا « وحکاه ارمام ٤‏ «الشامل») )1( عن الجهور والتفصيل بىن 
الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبًا مع بقاء الحجرية فيمتنع والممتنع لغیره فیجوز 
وهو ظاهر اختيار الإ مام في الشامل » وجرى عليه البيضاوي . 

وقال المصنف : إنه الحق . 

ص : مَسأَلَّةٌ : )١(‏ الاک أن حصولً القَرْطر القَرْع ليس مَرْطًا 
ي ص صحة a ese‏ 

والشحي وقوعه خلافا لي حامِد الإشفرايينى AU‏ الحَفِبة 


(۱) سبق تعريفه. 
(۲) انظر المسألة في المستصفى )٩1⁄/1(‏ » الإحكام للآمدي )۲١/١(‏ › إرشاد الفحول )٠١(‏ › المحصول 
(7/۱) . 


e N SE ESE E e O) 


ا ااا ا ا الغيث مامح 


مُطلقًا » وَلقَوْم : في الأوامر قَقَّط › اف عا 
قال اسح الإمامٌ : والخلاف في خطاب التَكليفر › وما يرجح إِلَيْه 
مِنَ اوضع لا الإثلافر والجنايات ورتب آثارِ العُقود . 

ش : اختلف الاأصوليون في أن حصول الشرط الشرعي وهو ما يتوقف عليه 
صعة الثيء شرعًا كالوضوء للصلاة » هل هو شرط فى صحة التكليف بالمشروط أم 
E)‏ 

فذهب أصحاب الرأي إلى اشتراطه » وذهب الجهور إلى أنه لا يشترط » 
وبه قال مالك والشافي واد > وقد نازع الصفي الهندي في ذلك › وقال : 
إن المحدث مكلف بالصلاة بالإجماع » ومقتضى هذه الترجمة طرد الخلاف في 
هذه الصورة 6 لکن الصف وره قالوا + إن المسالة مفروضة فى تكليق 
الكافر بالفروع » ومقتضاه أن الخلاف لا يرد في سائر الشروط الشرعية › 
ووجه اندراج هذه المسألة في هذه القاعدة أن الإسلام شرط لصحة العبادات 
شرعًا » وخرج بالشرط «الشرعي» العقلي » كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم 
والفهمم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان » فإن حصوله شرط في صحه 
التكليف » وني مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة مذاهب © : 

أحدها -وهو قول مذهب الأّمة الغلائة : نعم . 

الثاني -وبه قال أكثر الحنفية- : لا » وقال به من أععابنا الشيخ أبو حامد 


= بلدة بخراسان بنواحى نيسابور. استوطن بغداد» وظل مشغولاً بالعلم حتى صار إمام الشافعية في 
زمنه» وانتهت إليه رئاسة المذهب. وكان قد أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة. من تصانيفه: شرح المزني في 
تعليقة حو خسين سجلداء وله تعليقة فى اصول الفقه. 

[طبقات الفقہاء للشیرازیى ص ۲ وطبقات الشافعية لابن هداية ص »٤١‏ وشذرات الذهب 

.[1A/ 
قال الشافعية : الكفار مكلفون بفروع الشريعة واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعانى : ويه عَلى‎ )١( 
الئاس ج لبت( [آل عمران : ۹۷] . وقوله تعالى فيا بحكيه عن جواب المشركين في الدار الأخرة‎ 
=.... .]٤٤-٤١ وما سَلکك في سَقَرَ × الوا 1 َك مِنَ الْصَلينَ × و نك نطوم اليسكين ... € [المدثر:‎ 


۹۷ 


e €‏ ا e‏ 
الإسفرايينى » وحك أيصًا عن الأستاذ أبى إسعاق الإسفرايينى » وأنه حكاه قولا 
عن الشافى . ) ) 

الغالث : أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر ' › وادعى بعضم تكليفهم 
با لمناهي بلا خلاف . 

الرابع : تكليف المرتد خاصة » دون الكفار الأصليين » وفي «امحصول› 
في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد > م نقل المصنف عن 
والده الشيخ الإمام السبكى أنه قيد إطلاق الأصوليين محل الخلاف فقال : إن 
الخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من خطاب الوضع › ولذلك أمغلة 
ما : 

ما كان سبب الأمر والهي » ككون الطلاق سببًا لتحريم الزوجة »› فهو من 
محل الخلاف » والفريقان متلفان في انه هل هو سبب في حقہم آم لا ؟ 

ومنها : تعلق الراة بالمال تعلق شركة » كما هو الأصح من مذهب 
الشافعي » فالظاهر عدم ثبوته في حقهم » وإن قيل : إنهم مخاطبون بالركة 
ا 

أحدها : أن هذا التعلق المقصود به تأكد الوجوب لصيانة الواجب عن 
الضياع > وليس المقصود بتكليفهم بالزكاة أخذها مهم . 

O NE CNET 
صَدَقَهً © ) وهذه غير متناولة لمم › فأما ما كان من خطاب الوضع لا يرجع‎ 


= وهذا جائز عقلاً » فلا بمتنع أن يقول الشارع بي الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بها جميعًا 
وبتقد م الشهادتين وجعلها من جلتها فتكون الشہادتان مأمورًا بهما لنفسهما ولكونهما شرطًا لغيرهما . 
ولكن هذه المسألة لا يترتب عليها فروع عملية › وإنا غايتها : أنه لو مات عوقب على تركه للتكليف 
إضافة إلى عقوبة كفره › وإن أسلم سقط عنه ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . انظر الإبهاج )۱۷۷/١(‏ » 
والبرهان )4۳/١(‏ › والأشباه والنظائر )۲١۳(‏ . 

)١(‏ واستدل لذلك بأنه لا معنى لوجوب الأوامر مع استحالة فعلها في الكفر › وأيصًا أم إذا أساموا 
لا بقضون ما فاتہم منها . 

. ٠١۳١: التوبة‎ )۲( 


۹۸ الغيث امامع 


إلى خطاب التكليف » كالإتلاف والجنايات» وترتب آثار العقود علها › 
کصحة البيع والنكاح وفساد ها م داخلون یه فطعًا. 
ص E‏ : لا تكليف إلا بفغلٍ > فالْكَلفُ به في الي 


الكفب أف UT AEG e‏ : بعل 
الد » وَقالّ قوم : الانتفاء » وَقيلّ : يشرط فَضد الترك . 

SDSS 
۰ ق‎ 

أصعها عند ابن الحاجب وغيره (" : أنه كف النفس عن الفعل » والكف 
فعل » وسر المصنف تبعًا لوالده الك بالانتهاء 

قال 5 فاذا قلت ٠‏ لا تشافر »ققد ية عن السفر والهى بقنضن 
لاغ لا ea O O‏ 
لمهي عنة » وهو .الترك . 

قال : واللغة والمعقول يشهدان له › وفرق بين قولنا : لا تسافر »› وقولنا : 
أقم » لأن أقم أمر بالإقامة من حيث هي » فقد لا تستحضر معها السفر › ولا 
تسافر نهي عن السفر » فمن أقام قاصدًا ترك السفر يقال فيه : انتهى عن 
السفر » ومن الم جنطر له السفر بالكلية لا يقال ای ف اله رااان 
أمر معقول » وهو فعل » ويصح التكليف به » وكذلك في جميع النواهي 
الشرعية » كالزنا والسرقة والشرب ونحوها › المقصود في جميعا الانهاء عن تلك 
الرذائل » ومن لازم ذلك الانهاء التلبس بفعل ضدٌ من أضداد المي عنه . 
ا 

فقوله : «وفاقا للشيخ الإمام» يحتمل أن يكون في اختيار هذا القول » 
وهو أن المكلف به في النهي الكف » ويحتمل أن يكون في تفسير الكف بالانهاء 


(1) انظر ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱٤/۲(‏ الإحكام للآمدي )۲/١(‏ » المدخل إلى 
مذهب الإمام أحد (0۹) . 


شرح جع الجوامع هة 


واه أعلم . 

المذهب الثاني : أن المكلف به فى الى فعل ضد المهى عنه فإذا قال : لا 
تتحرك » مفمعناه افعل ما يضاد الحركة ‏ انار ر بن 
اهي قسيم الأمر › والأمر طلب الفعل › فلو كان المي طلب فعل الضد لكان 
أمرًا » ولكان المي من الأمر › وقسيم الثيء لا يكون قسي) منه . 

الثالث -ويه قال أبو هاشم- : أنه انتفاء الفعل › فالمكلف به في قولنا : 
«لا تتحرك» نفس أن لا يفعل »› وهو عدم الحركة . 

الرابع : أنه يشترط في امتفال الى قصد ترك المي عنه » وهل يُكتفى بنية 
ترك المهيات في الجلة › أو لابد من نية خاصة في كل مهي ؟ 

فيه نظر › وهذا القول غير معروف » ومقتضاه أنه إذا لم يقترن بالترك 
قصداً يم وهو بعيد » والمتجه ني الفواب فقط » والمعروف قول مفصل بين 
الترك الجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده كالصوم › فالمكلف به 
فيه الفعل › ولهذا وجبت فيه النية › وبين الترك المقصود من جة إيقاع ضده 
ا ا و و الغزالى في «المستصفى» 

ص : والأُمْر عند الْجُهور يَتََلَقُ بالفغل قبل للبار 
دخول وَقَه إلزامًا وَقبلَّه إغلامًا » والا كر يَسْتَمِر حال ا 
وقال إمامُ الحرَمَيْن والْعَزالي : ينقَطِعٌ » وقالّ قو : لا وجه إلا 
و الا وهو اللَحقَيفُ > فاللام قبلا على الكَلَبْس بالكف 
ا 


4 
م 


ش : هذه المسألة في وقت توجه الأمر لامكلف » وهى كما قال القرافي : 
أغمض مسألة في أأصول الفقه مع قلة جدواها ( وأنه لا يظهر لها ثمرة فى 
الفروع » وفها للأشاعرة مذاهب : 

الأول : أنه يتوجه قبل مباشرة الفعل بعد دخول وقته على سبيل الإلزام 


ن ج ا الغيث اهامح 


وقبله على سبيل الإعلام » ثم اختلف هؤلاء في أنه يستمر حال المباشرة أو 
ينقطع » فالا كثرون على الأول . 

واعتمد المصنف في نقل هذه عن الجهور قول الآمدي : اتفق الناس على 
جواز کون الفعل مأمورًا به قبل حدوثه » سوی شذوذ من أصحابنا » وعلی 
امتناع کونه كذلك بعد حدوثه » واختلفوا في جوا زکونه كذلك وقت 
حدوثه » فأثبته أصعابنا » ونفاه المعتزلة » وبه يشعر كلام الغزالي » انهى . 

وقال أخرون : ينقطع توجه التكليف حال المباشرة » وحكاه المصنف عن 
إمام الحرمين والغزالي » وهو المذهب الثاني 

رالذهب القالت د أنه ا رة ف لاض أصلا ولا تو ا 
i gS N‏ 
واختاره الإمام فخر الدين والبيضاوي وغيرهما » وقال الصفي الهندي : وهو 
الذي يدل عليه صر نقل الإمام الرازي E‏ : ونقل إمام 
الحرمين في مذهب أصحاب الشيخ ما يقتضي أنه ليس بأمور به قبل حدوثه › 
وهو الذي يقتضيه أصلهم : أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله » لكن أصلهم 
الآخر وهو جواز التكليف بالحال يقتضى جواز الأمر بالفعل حقيقة قبل 
الاع ل ها كن ا ر اراق ال اف ا ور 
مأمور به قبل حدوثه » لكن لعلهم فرّعوا هذا على استحالته › أو وإن قالوا 
بجوازه › لكنم قالوا ذلك بناءٌ على عدم وقوعه › انی . 

وقوله : «فالملام قبلها» إلى آخره » جواب عن سؤال مقدر على هذا القول 
الأخير » تقديره : أن القول به يؤدي إلى سلب التكاليف » فإنه يقول : لا 
أفعل حتى أكلف » والفرض أنه لا يكلف حتى يفعل » وجوابه أنه قبل 
امباشرة متلبس بالترك وهو فعل » فإنه كف النفس عن الفعل » فقد باشر 
الترك » فتوجه إلية التكليف بترك الترك حالة مباثرته للترك > وذلك بالفعل ٠.‏ 
وصار الملام على ذلك » وهذا جواب نفيس أشار إليه إمام الحرمين في مسألة 
تكليف ما لا يطاق » وأما المعتزلة فإنهم متفقون على توجه التكليف قبل 


شرح جع ‌الموامع ا 


ص e‏ ا e‏ ¢ ويو جد مَعْلومًا لِمَامور ! رَه ۰ 
PEY SAE PO E E‏ فته 
والْعارلّة ( u‏ مع ټل الام اغا . 


ش : هل يصح تكليف الإنسان بأمر مع أن شرط وقوعه في وقته منتفر 
فلا بمكن وقوعه » لانتفاء شرطه » للمسألة ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يع الآمر دون المأمور انتفاءه كأمر الله تعالى رجلا بصوم يوم 
وقد علم سبحانه موته قبله » وشرط الصوم الحياة فلا يمكن وقوعه لانتفاء 
رة 

قال الجهور : نعم () » وقال إمام الحرمين والمعتزلة : لا 7) » فالفاني 
مبنى على فائدة التكليف الامتغال فقط » والأول مبنى على أنه قد يكون 
فائدته الاہتلاء أيصًا > ويترتب على ذلك وجوب الكفارة ف تركة امجامع في نهار 
رمضان إذا مات أو جُنَّ فى أثناء ذلك النهار » فيجب على الأول دون الثاني › 
وعدم وجوما هو الم » خلاف مقتضى البناء . 

الغاني : أن يعلم المأمور أيصًا انتفاءه » فذكر المصنف أن الأظهر صحته 
ا 

قال الشارح 7 : وهذا مما خالف فيه الأصوليين ؛ فإنهم أطبقوا على 
المنع » وفرقوا بينهما بانتفاء فائدة التكليف » ونقل الصفي الهندي الاتفاق 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )۲۲۲/١(‏ › المسودة )٤۷(‏ » إرشاد الفحول )٠١(‏ › فوا الرحموت 
(10/1) . 

(۲) انظر البرهان )۱۹۸/١(‏ » الإحكام للآمدي (۲۲۲/۱) والبحر امحيط )۳۷١/١(‏ . 
(۳) التشنيف )۳٠١/١(‏ . 


آو س ڪڪ ا .د wg‏ الغيث امامع 


عليه » إلا على رأي من يقول بتكليف ما لا يطاق » ومستند المصنف في 
خلاضم قول الفقهاء فيمن علمت آنا تحيض في أثناء الهار يجب علا افتتاح 
اهار بالصوم . 

قال الشارح ‏ : وقد سبقه إلى ذلك المجد ابن تيمية في المسودة 
الأصولية ‏ » فقال بعد ذكر الخلاف في الحالة الأولى : «وينبغي على مساق 
هذا أن نجوزه › وإن عام المأمور أنه بعوت قبل الوقت كا نجوز توبة المجبوب من 
الزنا » ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة » قال : وليست هذه 
المسلة مبنية على تكليف خلاف المعلوم » ولا على تكليف ما لا يطاق › وإن 
كان لها به ضرب من التعلق » لكن تشبه النسخ قبل التمكن ؛ لأن ذلك رفع 
ا لخطاب» وهذا رفع للحك بعجز › وقد نبه ابن عقيل 7 على ذلك » وينبني 
غل آنه قد پامر عا لا یرید . انی : 

الغالث : أن يجهل الأمر انتفاءه كأمر السيد عبده بخياطة الثوب غدًا › 
فهذا يصح بالاتفاق كما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب » لكن قال الصفي 
المندي : في كلام بعضم إشعار بخلاف فيه . انى . 

تنبهان : 

أحدها : اقتصر ابن الحاجب على ذكر الخلاف فى صحة هذا التكليف › 
وزاد عليه المصنف أن الخلاف أيصًا في وجود التكليف معلومًا لامأمور إثره › 
أي : إثر التكليف › أي : عقبه من غير توقف على مضي زمن يمكن فيه 
الامتغال » وقد ترجم الأكثرون المسألة بأنه هل يعلم الأمور رة مأمورًا قبل 


. )۳١١/١( التشنيف‎ )١( 

. )٤۷( المسودة‎ )۲( 

(۳) هو على بن عقيل بن عد» أبو الوفاء. شيخ الحنابلة ببغداد في وقته» من تلاميذ القاضي أي يعلى 
اشتغل في حداثته بمذهب المعتزلة» كان يعظم الحلا فأراد الحنابلة قتله فاختفى ثم أظهر التوبة. كان 
يجتمع بعلماء من كل مذهب» فلهذا برز على أقرانه. من تصانيفه: الفنون» والوا تخ في الأصول» 
والفصول في الفقه .[البداية والنهاية ٤/١١‏ والأعلام ۲۹/١‏ وذيل طبقات الحتابلة .]۱۷١/١‏ 


۳ 


ات ات 
التمكن من الامتفال أو لا »> حتى يحضي عليه زمن الإمكان ؟ فمن جؤزه 
قال : قد تحقق ورود الأمر » وهو شك في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه › 
ومن منع قال : يكون شاكا في ذلك ؛ لأن الشرط سلامة العاقبة » وهو لا 
يتحققها » ويلزمم أن لا يوجد من المكلف عبادة لحصول الشك › فلا يصح همم 
عمل . 

وقوله : «إثره» هو بكسر الممزة وإسكان الثاء المغلثة وبفتحها لغتان . 

الفاي : منع المعتزلة ورود الأمر مقيدًا بشرطر » سواء علم وقوع الشرط أو 
عدم وقوعه » لأنه مع العام بالوقوع لا يكون شرطًا » ومع العام بعدمه لا يكون 
أمرًا إلا على رأي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق › وقد ظهر بهذا 
الاعتراض على ابن الحاجب والمصنف من وجهين : 

أحدها : تقييد المسألة بالعلم » فذكرا بعض أفراد المسألة. 

انهما : نقلهما الاتفاق مع جل الأمر › والمعتزلة تخالف فيه أيصًا » والده 
أعلم . 

ص + خان ٠‏ اط قذ تعلق بأفرنن على الترتيب» يحرم الجن 
و بباح اوسن . ) 

ش : الواجب المرتب على ثلاثة أقسام : 

أحدها : بحرم الجع بين أفراده » كأكل المذكى والميتة › فإنه يجب على 
الملضطر أكلها عند فقد المذكى . 

ثانها : يباح » ومثله في الحصول بالوضوء والتيمم › وفيه نظر ؛ فإن 
التيمم مع القدرة على الوضوء فعل العبادة بدون شرطها » فتكون فاسدة › 
ويحرم الإتيان بالعبادة الفاسدة إجاعًا » فإن آتى بصورة التيمم بدون نيته فليس 


قال الشارح : وعكن تصويره على رأي ابن سريم في الماء الختلف في 


أ 


يو رجه كاله > والسد الدى غور او فة الط ار 0 4 انه نض 
في کتاب الودائع على أنه یتوضاً به ویتیمم خروجًا من الخلاف › ومثله قول أي 
حنيفة في سؤر الحار 7 » إن لم جد غيره توضاً به وتيمم . 

وثالنها : كخصال الكفارة المرتبة مثل كفارة القتل › قال السبيى : هذا 
يحتاج إلى دليل ولا أعلمه »> ولم أرأحدًا من الفقهاء صرح باستحباب الجع › 
ولا مادا و الورع والاحتياط بتكغير أأسباب براءة الذمة » ولعلهم 
ا لم يريدوا أن الجمع قبل فعله مطلوب » بل إذا وقع كان بعضه فرصًا 
وبعضه ندبًا . 

وقال الشارح : ف تصویره نظر ( فإنه إذا كفرَّ بالعتق ثم صام فقد سقطت 
الكفارة بالأولى » فلا ينوي بالثانية الكفارة ؛ لعدم بقائها عليه › قال : وينبغي 
أن يكون على الخلاف فا إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم . 

ص : وَعَلى البَدّل كذلِكَ . 

شش : آي ن هذه الأقسام ٤‏ الواجب ایر أا ومثل الإمام وعیره 
احرم الجع بتزوځ المرأة من کفأین . والمباح بستر العورة بغوبين » والمندوب 
بالجع نین خصال كفارة انث 4 و فيه ما تقدم ٤‏ الكفارة المرتبة ك 


)١(‏ قال في البحر الرائق )۱٤٤/⁄/١(‏ : وأما سائر الأنبذة فإنه لا يجوز الوضوء بها عند عامة العلماء وهو 
الصحيح » وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : الأولى : وهو قوله الأول أنه بتوضاً به جزمًا ويضيف إليه 
ااا 

والثانية : يجب الجع بينه وبين التيمم كسؤر الحار وبه قال عد واختاره في (غاية البيان) ورجچه . 
والئالة : انه يتيمم ولا يتوضا به وهو قوله الاجر وقد رجع إليه وهو الصحيح وبه قال أبو يوسف 

زالشافئ. ومالك وأحخد وأكثر العاماء وأختاره الطحاوى . 

وحكي عن أبي طاهر الدباس أنه قال : إا اختلفت أجوبة أبي حنيقة لاختلاف الأسئلة قإنه سثل 
عن التوضؤ به إذا كانت الغلبة للحلاوة قال : يتيمم ولا يتوضا به وسئل مرة إذا كانت الغلبة للماء 

فقال : یتوضاً به ولا یتیمم . انظر حاشية ابن عابدین (۱۰۷/۱ » ۲۲۷) 

(۲) انظر هذه المسألة عند الحنفية في البحر الرائق )۱٤١/١(‏ » وحاشية ابن عابدین (۲۲۷/۱) » 
والميسوط )۸۸/١(‏ . 


ن : الكتاب الأول فی «الكحاب ) 
ومباحث الاأقوال 

الكتاب : الْقَرَانْ » والْعيع به هنا : اللفظ المرّل على عر 
صلى الله عليه وسم للإجاز بسورَةٍ مِنْه المَعَبَدٌ بتلاوَتِه . 

ش : قدَّم الكلام في الكتاب لكونه أصلاً لبقية الأدلة الشرعية » وهو في 
الأصل جنس » لكن غلب استعماله في المراد هنا > فصارت اللام فيه للد » 
وتفسيره بالقرأن هو تفسير اللفظ بمرادفه » كقولنا : البر : القمح »› وقوله : 
ورال به ها شار هة ال أن القران بطق > وراد به هدلول الفط ٠‏ وه 
المعنى القائم بالنفس وهو محل نظر المتكامين » وأخرى ويراد به الألفاظ الدالة 
على ماني النفس › ومنه قوله تعالی : اجره حى يَسمَعَ كلام اله ¢ )١(‏ 
والمسموع هو العبارات » وهذا محل نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة وغيرم . 

فقولنا : «اللفظ» كانس خرح به النضسى . 

وقولنا : «المنزل» فصل أول أخرح اللفظ غير المنزل . 

وقولنا : «على د» أخرح المنزل على غيره » كالتوراة . 

وقولنا : «للاإتجاز» أخرح المنزل لا للإجاز كالأحاديث . 

قال الشافعى رحه الله تعالى : السنة وحي يتلى . 

وقال الحليمى ‏ : علوم القرآن توجد في السنة ؛ إلا الإتجاز . 


وقولنا : ( بسو ره) من ته هذا الفصل ( وهو بيان للواقع ا للإٍخراج ( 


. ١ : التوبة‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن الحسن بن د بن حليم» أبو عبد الله. ولد بجرجان ونشاً ببخارى. تتتلمذ على أي 
بكر القفال والأودني. كان فقا شافعيًا إمامًا متقئًا. قال الذهى: ولد وراء الهر. وقضى فى بلاد 
خراسان . من تصانیفه : اماج ٤‏ شعب الإبمان .[طبقات الشافعسة لابن السبکي AEV/Y‏ والعبر في 
خبر من غبر ۸٤⁄۳‏ وتذکرة الحفاظ ۲۱۹/۳]. 


ا و ا س الف المامع 


وليس احترازًا عن شىء نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام للإعجاز › لا بسورة 
منه » وأشار به إلى أن السورة أقل ما وقع به التحدي › لكن قوله تعالى : 
انوا بحديثر مله ) قد يقتضى بآية . 

وقولنا : (المتعبد بتلاوته) أخرح منسوخ التلاوة . 


ص : وَمِنة البَسمَلَةٌ اول كل سورَةٍ عَيِرَ راء عَلى الصجيح . 

ش : ومنه » أي : من القرآن › البسملة في أول كل سورة على 
الصحيح . 

والغاني : إنكار ذلك » وحكى عن الأنمة الثلاثة . وتحرير مذهب الشافي 
عل فق ا الفاتحة وإثبات لاہ ف غارفا من 
السور » والصحيح : أا أية من جميعا أيصًا » ومحل الخلاف في غير براءة 
فليست آية من أوها بلا خلاف » وفي غير سورة النمل ؛ فهي بعض أية منها بلا 
ا 

ثم اختلف القائلون بإثباتها أول كل سورة : هل هي آية منها ؟ أو بعض 
آية ؟ أو آية مستقلة في أولها ؟ والقائلون بالفالث أبو بكر الرازي 7 » ومن 
أحسن أدلتنا ثبوتها في سواد المصحف أول كل سورة بقلم القرأن » مع إجماع 
الصحابة على أنه لا يكتب في المصحف غير القرآن . ذكر ذلك القاضي حسين 
والغزالي والنووي وغيرم . 


(۲) هو أحمد بن علي» أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الرأي . من فقهاء الحنفية. سكن 
بغداد ودرس با. تفقه الجصاص على أي سل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخي» وتفقه عليه كثيرون. 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامًا و رحل إليه الطلبة من الأفاق. خوطب في أن يلي القضاء 
فامتنع» وأعيد عليه ا لخطاب فم يقبل. 
من تصانيفه: أحكام القرآن» وشرح سختصر الطحاوي › وشرح الجامع الصغير . [الجواهر المضية 
والأعلام 7٥/١‏ والبداية والنهاية ٠٥٠/١‏ والإمام أحمد بن على الرازي الجصاص للدكتور 
تجيل جاسم النشمي ] . 


¥۷ 


ات ات وره 

والجهور -كما قال الماوردي- : على أا آية حكمًا لا قطعًا ؛ لاختلاف 
العاماء فما . 

ومعنى الحك : أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة > وهي نظير کون 
الحجر من البيت أي في الحك » وهو الطواف به ؛ ولم يثبت ذلك بقاطع › وكذا 
صحح النووي : آنا قرآن على سبيل الح . قال : ولو كانت على سبيل القطعي 
لكفرنا فها » وهو خلاف الإجماع . لكن في الزوائد للعمراني ' عن صاحب 
«الفروع» وهو سليم الرازي 7 أا إذا قلنا : إنها من الفاتحة قطعًا كفرنا نافما 
وفسقنا تاركها » ونقل الشارح عن شيخنا الإمام بهاء الدين ابن عقيل أنه 
قال : «الذي يظهر أن إثباتما قرآنا لا یکون إلا بقاطع کغیرها » ویجوز کونه خبر 
الواحد الذي احتفت به القرائن » وهو إجماعمم على كتا في المصاحف كلها 
بقلم القرأن > وعدم تکفیر نافہا لکون القطع ناشئًا عن ثبوت الخبر الحفوف 
بالقرائن » وهذا لم بحصل للنافي» . انتهى . 


ص : لا ما تقل أحادًا على الأع. 
ش : نقل المصنف خلافا في أن القرآن هل يثبت بأخبار الآحاد أم لا ؟ 
وقال الشارح ) : حكاية الخلاف فما على الإطلاق لم أره في شيء من 


(1) هو بحب بن سالم بن أسعد بن حى أبو الخيرء العمراني الماني» الشافي.. فقيه» أصولي» متكلى 
نحوي» كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن. تفقه على جماعات منهم: خاله الإمام أبو الفتوح بن عفان 
العمراني وزيد بن عبد الله اليافعي وغيرها. من تصانيفه: البيان في فروع الشافعية» وغرائب الوسيط 
والزوائدء والأحداثء وشرح الوسائل»وختصر الإحياء ومناقب الإمام الشافعي . [طبقات الشافعية 
٤‏ والأعلام ۸٠⁄۹‏ ومعجم المؤلفين 1۹1/⁄۱۳] . 

(۲) هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي (أبو الفتح) فقيه أصولي » مفسر » محدث » اشتغل 
في أول عمره بالنحو واللغة والتفسير والمعاني والحديث » ثم رحل إلى بغداد » واشتغل بالفقه ونشر الع 
بصور من سواحل الشام » وغرق في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد أن حج في صفر سنة ١٤0ھ‏ » 
وكان قد نيف على الثانين » ودفن في جزيرة بقرب ال جار عند اخاضة . من مصنفاته : الجرد في أربع 
مجلدات ٠‏ التقريب » الكافي » وغرائب الحديث . إطبقات الشافعية )۹۸/١(‏ › السير )۱٤٤⁄/١(‏ › 
معجم المؤلفين )۲١١/٤(‏ لكحالة] . 

(۳) انظر التشنیف (۳۱۱/۱ - )۳١١‏ . 


۰۸ 


الغيث امامع 


كتب الأصول بعد التتبع » ومقصود ابن الحاجب الكلام في البسملة خاصة » 
ولا أفرد الملصنف هذا الكلام عن البسملة آفهم ثبوته على الإطلاق › وأن 
البسملة ثبتت بالتواتر » قال : والحق أن ثبوت ما هو من القران بحسب 
أصله » لا خلاف في شرط التواتر فيه » وأما بحسب عله ووضعه وترتيبه فمل 
يشترط فيه التواتر أم يكفى فيه نقل الآحاد ؟ هذا الذي يليق أن يكون محل 
الخلاف › قال : ق مصرحًا به في كتاب «الانتصار» للقاضي آبي 
بكر » فقال ما نصه : «وقال قوم من الفقهاء والمتكامين : يجوز إثبات قران 
U ESE Naa OEE O‏ 
وامتنعوا منه» . انی . 

قلت : الظاهر أن القاضي أبا بكر إنا أراد مسألة البسملة خاصة › ولهذا 
CE N‏ 
الخلاف على الإطلاق » ولعل المصنف انتقل ذهنه من الخلاف في أن المنقول 
بخبر الواحد على أن يكون قرآنا هل يكون جة إجراء له مجرى الأخبار آم لا ؟ 
فإن الخلاف في ذلك معروف » وأما في ثبوته قرآنا فلا » واه أعام . 

ص : والسَبع مَُواتِرة > قیل : فا لبس مِن قبيل الاداء کال 
والإمالَّة وَعَنْفِيف الْهَفْرَة » قال أبو شام : والألفاظ انلف فا 
ا 

ش : القراءات السيع متواترة بإجماع من يعتد به » بشرط صحة إسنادها 
إلى أولئك القراء » ولا التفات إلى قول بعض المتأخرين : هي متواترة عن 
السبعة » ولكن أسانيدهم بها آحاد ؛ لأنا نقول : بل هي متواترة › واقتصارهم 
على بعض طرقہم لا یدل على آنه لا طریق لهم سواها › وقوله : «قیل» اشار 
به إلى قول ابن الجاجب : إن التواتر إنغا هو فعا ليس من قبيل الاداء فاما ما 
كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة » فليس متواترًا »> وضعف 
اأ هة ا ٠‏ وهال ال واو اا واا الا خاد كفة) فاخت ارالفزاء 


الاي ا د ا 
مختلف في تقدير المد » فعن حمزة وورش المد بقدر ست ألفات › وقيل : 
خس » وقيل : أربع » وعحح » وعن عاصم : ثلاث » وعن الكسائي : ألفين 
ونصف » وعن قالون : ألفين » وعن السوسي ألف ونصف » وكذلك الإمالة 
اختافوا في كيفيتا مبالغة وقصورا » وكذا كيفية تخفيف الهمزة » فهذا هو الذي 
لا تواتر فة٠‏ وأما أصل .المد والامالة و قف اممرة وات : 

وقال الشارح : إنما ورد كلام ابن الحاجب بصيغة التمريض ؛ لأنه وإن 
وافقه في استثناء ما ليس من قبيل الأداء ؛ لكن لا يوافقه فى التمثيل . 

قلت : وهذا کلام معکوس ؛ فإنه وافقه في التمثیل على آنه لیس متواترًا ‏ 
أما أصل الاستثناء فلم يوافقه عليه » بل ادعى أنه متواتر » ثم حك المصنف 
عن أي شامة أن الألفاظ الختلف فما بين القراء ليست متواترة أيصًا » والمراد 
تنوع القراء في دايا » فإن مهم من يبالغ في تشديد الحرف المشدد › فكأنه زاد 
حرفا » ومهم من لا يرى ذلك » ومهم من برى الحالة الوسطى › ولذلك 
قال : «وألفاظ القراء» ولم يقل : القراءات » وتوقف المصنف في ذلك » 
وقال : الظاهر تواترها » فإن اختلامم ليس إلا في الاختيار ولا بنع قوم فومًا . 


ص : ولا تجوز الْقراءَة بالشاذ : 


ش : حك ابن عبد البر ١‏ فيه الإجماع » قال النووي في «شرح 
المهذب») ءل ٤‏ الصلاة ولا ٤‏ غبرها ( وعبارة الرافى تنسوع القرأءة الشأذة 
ان لم يكن فما تغيير معنى › ولازيادة حرف » ولا نقصانه » وعبّر عنه في 


(0 ف فی ی 0 
الحدثين والفقهاء شيخ علماء الأندلس» مؤرخ أديب» مكثر من التصنيف. رحل رحلات طويلة وتوفي 
بشاطبة. من تصانيفه : الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء والتمهيد لا في الموطاً من المعاني 
والأسانيدء والكافى فى الفقه. 

[الشذرات /Y‏ وترتيب المدارك ٥٥٦/٤‏ ۸۰۸ ط دار الحیاة» وشجرة النور ص ١۱۹‏ الأعلام 
۹ء روالديباج المذهب (ص ٠٠٣۷‏ ) وساه يوسف بن عمر» إلا أنه قال في آخر الترجة: وكان 
والد أي عمر أبو جد عبد الله بن جد من هل العم] . | 


«الروضة») بقوله e‏ 


ا ٤‏ قبل . ما التنىة 0 


: السبعة معروفة » والثلاثة الأخرى : قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر 

ا د > فرجح المصنف أن الشاذ ما وراء هذه العشرة » وحكاه 

غن الخوى: ووالدة : 

وقال الشارح : والذي رأيته في أول تفسير البغوي : ذكر أي جعفر 
ويعقوب » دون خلف » ثم قال : فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز 
القراءة بها » وقال أبو حيان : لا نعلم أحدًا من المسلمين E‏ بالغلاثة 
الزائدة على السبعة » بل قرئ بها في سائر الأمصار . 

وقال المصنف : القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط › ولا يصح القول 
به عمن یعتبر قوله في الدین . 


)١(‏ والقراءات السيع هي المأخوذة عن القراء السبع المشهورين الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد وخصم 
بالذكر لما اشتهروا به عنده من الضبط والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة واتفاق الاراء على 
الأخذ عم وهم : 

ا- أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة : وهو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري المحوفي سنة 

(ھا٤(‎ 

۲- ابن کثير : وهو عبد اله بن كثير الم وهو من التابعين توفي سنة (١۲اه)‏ . 
۳- نافع المدني : هو أبو روم نافع بن عبد الرحن بن أي نعيم الليثي أصله من أصفان . توفي 

بالمدينة سنة (۹١اه)‏ . 

-٤‏ ابن عامر الشامي : هو عبد الله بن عامر اليحصى › وهو من التابعين › توفي بدمشق سنة 

۰ .)ھ۲٤٥(‎ 

-٠٥‏ عاصم الكوني : هو عاصم بن أي النجود » ويقال له ابن بهدلة › أبو بكر » وهو من التابعين 
توفي سنة (۱۸۹ه) . انظر مناهل العرفان (۳۲۲/۱) » ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان 

. (1۸40-1۸۲( 


)۲( البغوي سبق ترجته . 


ص : اَمَأ إجراۇه مجرّی الأحاد فو الصضجيح 1 

ش : إجراء الشاذ مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج به هو الصحيح » لأنه 
بطل خصوص کونه قرآنا لفقد شرطه › وهو التواتر » فبقی عموم کونه خبرًا » 
إعاما» ونص عليه الشافعي في «البويطي» ١‏ » واختار ابن الحاجب أنه ليس 

جه › وحکاه !مام الحرمين ٤‏ «البرهان) )۲( عن .الشافي ؛ لکونه م وجب 
التتابع في كفارة الحنثف a‏ عله بقراأءة ابن مسعود 7 : رل فصيام لاثة 
أيام متتابعات» . 

ص ایو ا و و ا 

شش : منع الأكثرون أن يرد في الكتاب أو السنة مالا معنى له ات 
هذیان » فلا یلیق النطق به بعاقل » فکیف بالبارئ سبحانه 7) ؟! وجوزه 
الحشوية ) » وهم قوم يجرون آيات الصفات على ظاهرها » بل قالوا بوقوعه في 


Cx: 


١ 


() هو يوسف بن يحبى» أبو يعقوب» القرشي البوبطي المصري. وبويط نسبة إلى صعيد مصر. فقيه 
مباظر» صاحب الإمام الشافعي» قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته» وحدث عنه وعن عبد الله 
ابن وهب وغيرهماء روى عنه الربيع المرادي وإبراهيم الحربي وعد بن إساعيل الترمذي وأبو حاتم 
وغيرهم. ولا كانت انحنة في قضية خلق القرآن أرسل إلى بغداد (في أيام الواثق) محمولاً على بغل 
مقیدا» وارید منه القول بان القرأن مخلوق» فامتنع» فسجر» فسجن» ومات في سجنه ببغداد. قال الإمام 
الشافعى: ليس أحدًا أحق بمجلسی من یوسف بن بجی أحد من أصحابي أعلم منه. [طبقات 
الشافعية الکیری ۳۳۸/۹ معجم المؤلفین .]۲١١/۱۳‏ 

(۲) انظر البرهان .)٤۲۷/١(‏ 

(۳) انظر امحصول (۱۱۹/۱) > الإحكام للآمدي )۲۳۸/١(‏ » فواتح الرحموت (۷/۲) . 

)ئ( E iT‏ بعض العلماء ما ذهب إليه المؤلف تبعًا 
للإمام الزركشي › وقيل : لاً: نهم يدخلون الأحاديث التي لا أصل لها مع أحاديث رسول الله و › 
وقيل : لأنهم انوا يقولون على أهل الحديث : > وقيل : لأنهم قالوا عن القرآن والسنة : إنهما 
ملوءان با لا يغهم من الحشو . وخلاصة القول : أنهم طائفة ضالة زائفة . انظر شرح الكوكب ... 


الحروف القطعة أوائل السور » وني قوله : أنه رُءُوش الشَيَاطِين) ١(‏ 
وأجاب الجهور بأن الحروف المقطعة أساء للسور › وأن رءوس الشياطين مثل 
في الاستقباح على عادة العرب في ضرب الأمغال بما يتخيلونه قبيحا › وقال 
ابن برهان : الحقَ التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به تكليف ؛ فلا يجوز › 
وما لا يتعلق به تکليف نيجوز › وهو مذهب ثالث . 


تنبہات : 

أحدها : إلجحاق الحديث بذلك » ذكره في «المحصول» › وقال 
الأصفاني ) في «شرح الحصول» : ل أره لغيره . 

ثانا : الظاهر أن خلاف الحشوية فيا له معنى ولا نفقهه » أما ما لا معنى 
له أصلاً فنعه حل اتفاق . 


الها : الحشوية بفتح الشين ؛ لأنهم كانوا بجلسون في حلقة الحسن البصري 
أمامه » فلما أنكر كلامم ؛ قال : ردوهم إلى (حشى) الحلقة » أي : جانا » 
وقال ابن الصلاح : الفتح غلط واا هو بالاإسکان ٠‏ 


ص : ولا ما يى به َير ظاهِره إلا بدليل خلافا لامزجية , 


ش : لا يجوز أن يقع في الخطاب الشرعي ما يراد به غير ظاهره من غير 
بيان ذلك » خلافا للمرجئة » وهم طائفة يقولون : بأنه لا يضر مع الإيمان 


= المنبر )۱٤١۷/۲(‏ . 
)١(‏ الصافات : ٦١‏ 
(۲) سبقت ترجنه . 
( 0 ا ا اغ ف ا وو اد و ا خو قل ا کو ا 
إذا أخرته » وعليه فقد موا المرجئة بهذا الاسم : 
-١‏ إما لاهم اخروا العمل عن مسمى الإبمان فقالوا : ان الإيعان إقرار باللسان فقط »› ولو مع 
عدم الإيمان » وان الاعمال ليست جزءًا من الان . 
۲- وإما لأنهم أخروا الحك على العصاة وأرجأوا أمرهم إلى يوم القيامة . انظر الفرق بين الفرق › 
ص (۲۰۲) . 


شرح جع الجوامع ا 
ية » كا لا ينفع مع الكفر طاعة » قالوا : إن آيات الوعيد التي في القرآن 

الكريم توعد با الفساق » ليست على ظاهرها » بل المراد ها خلاف الظاهر › 

وإن لم يبين الشرع ذلك . 

ص : وني بقاء انجَمَل عَير مُبَيّنٍ الُا الأصح لا يبق لكلف 


ر 


ش : هل يجوز أن يبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن 
مجمل لا يعرف معناه ؟ منعه بعضهم ؛ لأن الله تعالى أكمل الدين › وقال 
آخرون بإمکانه » وفصل إمام الحرمین ؛ فجوزه فیا لا تکلیف فيه » ومنعه فیا 
فيه تکلیف » وصححه الملصنف ٠‏ وقال الشارح : الظاهر أن هذا تنقيح للقول 
الثاني » لا مذهب ثالث مفصل . 

ص : والَسقّ أن الأوِلَةَ النَفلعِة قذ تُفيد اليقّين بانضام توائر أذ 
عيرو . ا 

ش : اختلف في أن الأدلة النقلية هل تفيد اليقين أم لا ؟ على مذاهب : 

أخدها + تفده فطلا كاه الاماي قن الحشوة:. 

والاني : لا » مطلقًا » لتوقف اليقين فها على أمور › لا طريق إلى القطع 
ما . 

والثالث : وهو اختيار الآمدي في «الأبكار» ( › والإمام في «المحصول» 
و «الأربعين» أا قد تفيده إذا انضم إلا تواتر أو غيره من القرائن الحالية ولا 
غیره بالاحعال فإنه إذا م ينشاً عن دليل لم يعتبر › وإلا م يوثق عحسوس . 


)۱( هو کتاب «أبكار الأفكار» ٤‏ ال الدين ( أربع حلدات وطبح حختصره للآمدي بصا 
وعنوانه «عغایه المرام ف عام الكلام» انظر أججد العلوم )1۸/7( 


ااب د ب ب ي الفت افا 
ص : النطوق () والْوم )١(‏ 

ص : النطوق : ما َل عَلَيهِ الفط في مَل اطق . 

ش : لما توقف الاستدلال بالقرآن لكونه عربيًا على معرفة أقسام اللغة شرع 
في بيانها » وهي تنقسم باعتبارات : 

فباعتبار المراد من اللفظ : إلى منطوق ومفهوم . 

وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات : إلى أمر وهي . 

واتار غرارت رق إا مات إل ع راض ارال ا 
ومتعلقاته : إلى مجمل ومبين › أو بقاء دلالته أو رفعا : إلى ناح ومنسوخ . 

فذكرها المصنف على هذا الترتيب » فبدأً بتقسيمه إلى منطوق ومفهوم 
فالمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق › أي : بغير واسطة ›» كدلالة 
قوله تعالی : فلا نَمل ّما أف ) 7 على تحر التأفيف › رج المفهوم ؛ فإن 
دلالة اللفظ عليه لا فى محل النطق ؛ بل في محل السكوت › كدلالة هذه الآية 
على تحر الضرب . 


ص : وهو ص إن افا مخت لا مَل غير کڙنل » ظاڃڙ ان 


)١(‏ المنطوق : اسم مفعول بععنى الملفوظ › اق من نطق بمعنی تکام بصوت » واشتمل کلامه 
على حروف ومعان فالمنطوق : هو الكلام الذي نطق به المتكلم وتلفظ به : انظر القاموس الحيط 
(۲۹۵/۳) » والمعجم الوسيط )٥1۸/۲(‏ . 

)۲( المغهوم : اسم مفعول من فم أي تعلم » يقال : فهمه : أي علمه » ومعنى المغهوم : أي المعلوم › 
وهو حصول المعنى في ذهن السامع » كنا يطلق المفهوم على اللحن وهو الفهم › ولمذا يقول الاصوليون : 
مفهوم الموافقة : لحن الخطاب . وسيأتي الكلام عليه قريب . انظر القاموس الحيط )١/٤(‏ . 

(۳) الإسراء : ۲۳ . 

)٤(‏ النص لغة : الظهور والارتفاع › قال ابن منظور : رفعك الثئ . نص الحديث يَنْصّه : ا 


وظاهر ( » فالنص ما أفاد معنی لا يبحتمل غیره » کزید لدلالته على 
شخص بعينه »› والظاهر ما أفاد معنی مع احتال عغعره احعال مرجوخځا « 
كالأسد » فإن دلالته على الحيوان أرج من دلالته على الرجل الشجاع . 

واعام أن في النص أربعة اصطلاحات : 

أحدها : وهو المذكور هنا ما لا يحتمل التأويل . 

ااا اها ق ا ی اط اکر وهه 
الغالب ف إطلاق الفقهاء . 

الها : ما دل على معنی کیف کان . 

ذكر هذه الثلاث القرافي في «التنقيخح» . 

رابعہا : دلالة الكتاب ااا ماتا وهو اصطلاح کثير من متأخری 
الخلافیین ( کا ذکره الشيحخ تي الدين ٤‏ ر العنوان ْ وعليه مشی البيضاوي 
في القياس ٠‏ وكلام الشارح هنا في ذكر معاني النص غير رر . 

و ه ر و ٥و i‏ و ت e‏ ت گ ر 5 و ګ 

ص : واللقظ إن دل جُزْوه على جُزْء المغى مركب وإلا فمقَرَذ . 

اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب ؛ فإن دل جزؤه على جزء معناه » فهو 
مرک وان لم یدل جزؤه على جزء معناه فهو مفرد › فتناول ما لا جزء له 
أصلاً » کالبتاء مغلا » وما له جزء › لکن لا یدل على جزء معناه ک (زید) 
مغلا ؛ فإن الزاي منه لا تدل على جزء معناه » وهو الذات المعينة . 

فإن قلت : قوله : «جزء» یتناول کل جزء منه ؛ لأنه اسم جنس مضاف 
= رفعه . وكل ما أظهرَّ ققد ص ... والَصَّة : ما تظهر عليه العروس لترى . انظر لسان العرب 
)4۷/۷( مأادة «نصص») . 
)١(‏ الظاهر في اللغة : هو الواح المنكشف . 


واصطلاحا : هو الذى ظهر المراد منه بنفسه › اد و 
اا 


قلت : المراد با رء ما صار به اللفظط مرکا ( کید وحده › وقاتم وحلده »› 
من قولنا : «زید قاتٌم) والزاي جزء لزيد الذي هو جزء لقولنا : زيد فاتم »› 
جزئية الزاي كزيد قاتم باعتبار أنه جزء جزئه › واه أعلم . 

ص : وَدلالة اللفظ على مَغناه مُطابَقَة › وَعَلى جُرزيِه تصن › 

ش‌ : الدلالة : کون الشىء يلزم من فهمه فم شيء آخر ( وباضافا الى 
الافظ حرجت «الدلالة العملية) > وھ دلا له وجود الاي على وجود سيبه › 
«والوضعية» كدلالة الذراع على القدر المعين » وكان ينبقي أن يقول : دلالة 
اللفظ الوضعية ليخرج دلالة اللفظ العقلية » كدلالة اللفظ على حياة اللافظ › 
ودلالة اللفظ الطبيعية كدلالة أح أح على وجع الصدر . 

ودلالة اللفظ الوضعية وهي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من 
كان عارفا بالوضع - تنقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لأن اللفظ إن دل على معناه 
الموضوع له هي المطابقة » لتطابق اللفظ والمعنى › ولم يقل المصنف : «عغام 
مسماه» كالبيضاوي ؛ لأن التام إنغا يكون في ذي أجزاء » فيخرح عنه دلالة 
ا لجوهر الفرد على معناه » وأيصًا فالتعريفات تصان عن الحشو › وهذه الزيادة 
لا معنى لها ؛ لأن جزء الشىء غير الثىء » ومع ذلك في مضرة › وإن دل 


a 


اللفظٌ على جزء معناه في التضمن › وإن دل على لازمه الذهني فهي 
الالتزام > وقيدنا اللزوم بالذهني لأنه المعتبر » سواء كان لازمًا في الخارج › 
كالارتفاع مع السرير » أو لا كالعمى مع البصر فدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق مطابقة › وعلى الحيوان فقط أو على الناطق فقط تضمن › وعلى 
الضاحك مغلا التزام . 

قال الشارح : واعلم أن اشتراط اللزوم الذهني هو رأي المنطقيين › وأما 
الأصوليون وأهل البيان فلا يشترطونه » بل دلالة الالتزام عندهم ما يفهم منه 
معنى خارح عن المسمى » سواءٌ كان امهم للزوم بيما في ذهن كل أحد أو 


عند العالم بالوضع أو في الخارج » أو لم يكن بينهما لزوم أصلاً » لكن القرائن 
الخارجية استلزمته › ولهذا مجرى فها الوضوح والخفاء بحسب اختلاف 
حاف و ول وها ر ٠‏ ولون آم د كرو اطا ا 
مشاحة » أو بالوضع فمنوع › انى . 

قلت : بل ما ذكره المناطقة أظهر ؛ فإن المراد بيان الدلالات التي يقع با 
ا لخطاب الشرعي » وتقوم الحجة بها على المكلف » وذلك لا يأتي في غير اللزوم 
الدهني ٠‏ ومراد البيان التفنن في البلاعة » واختبار الفطنة والغباوة بفهم المعنى 
القريب والبعيد › ولا نسام اكتفاء الأصولي في الدلالة بجا يكتفي به البياني » 
ا > وعنه تلقی هذه الدلالات › واس اعم . 


ص : والاَولی ل لمَظْيَة لفْظْيَة والثنتان عقليتان . 


ش : الدلالة الأولى : وهي المطابقة لفظية › والفنتان وهما التضمن 
والالتزام عقليتان » هذا أحد ااا الا جاوفا ي ل 
وابن التامساني والصفي الهمندي وغيرم . 

والثاني : أن الثلاثة لفظية » وعزاه بعضم للأكثرين . 

والغالث : أن الالتزام فقط عقلية » وهو رأي الآمدي وابن الحاجب . 


ص ê:‏ النطوق !ِن وَقّف الصدقَ أو الضَحَة َة على إضار فد لالة 
اقتضاءٍِ › وان 1 َوْقّفُ وَل على ما 1 بُقَصَد فد لاله إشارَة 


ش : دلالة المنطوق قد لا تستفاد من الصيغة فقط › بل باقتران أمر آخر 
ا وتنعسم ال دلاله اقتضاء )1( aseeneenenenoancennsnenennenunnonenesnennenann®‏ 


0 الاقتضاء في اللغة : الطلب . وفي الاصطلاح كما يقول السرخسى : هو عبارة عن زيادة على 
المنصوص عليه ويشترط تقديها ليصير المتقدم مفيدًا أو موجبًا للحك . وبتعبير أخر هو : دلالة اللفظ 
على مسکوت عنه یتوقف صدق الکلام وصحته على ذلك المسكوت . مثاله : قوله تعالى : 
حرمت علیکم امات ویناتکم .. ٩‏ [النساء:۲۳] فتقدير معنى النص : حرم عليكم (نكاح) 
وباتك ... إل . وهذا المعنى دل عليه اللفظ عن طريق الاقتضاء ؛ لأن التحرم لا ينصب o‏ 


1۸ 


الغيث المامع 
LET‏ 
الأولى : الاقتضاء : وهي ما توقف الصدق » أي : كون المتكام صادقًا » 
أو ثبوت الخبر به » وصحته عقلاً أو شرعًا على إضار › فهذه ثلاثة أقسام : 
فالأول : نحو قوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان» ‏ فإنه لابد من تقدير الحك أو المؤاخذة لتعذر حله على حقيقته ؛ 


= على الذوات › وإغا على الفعل المتعلق بها » وهو هنا النكاح . 
انظر أأصول الرخسي )۲٤۲۸/۱(‏ » والإحكام للآمدي (4۱/۳) . 

)۱( دلالة الإإشارة : دلالة اللفظط على معی عير مقصود من سياقه ولکنه لازم لمعنی الذي سیقی 
الكلام من أجله » فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس صيغته وعبارته › وإنما يشير ويومئ إلى هذا 
المعنى بطريق الالتزام . مغاله : قوله تعالى : وَعَلى امؤلود له رزمُن وكسومُنَ بالْعروفٍ4 
[ا رة ۲۴١١‏ دلت الاه با شارا ان لاب ان ا خد من مال و لدو ها سد ب اة لان الل 
نسب إلى الأب بلام الملك في قوله تعالى : وَعلى المؤلود لَه وتملك ذات الولد لا يمكن لكونه حرا » 
ولكن تملك ماله بمكن › فيجوز عند الحاجة إليه . انظر أصول السرخسی (۲۳۹/۱ »› ۲۳۷) › 
والإحكام للآمدي ٩۲/۳(‏ -4۳) . 

(۲) حدیث : «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» قال النووي فى الطلاق من 
الروضة في تعليق الطلاق : حديث حسن . وكذا قال في أواخر الأربعين له انتهى . رواه ابن ماجه 
وابن حبان » والدارقطني » والطبراني » والبمقي» والحاكم في المستدرك من حديث الأوزاعي واختلف 
عليه فقيل : عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس بلفظ : «إن الله وضع ) وللحا ک ( 
والدارقطني » والطبراني : «تجاوز» وهذه رواية بشر بن بكر » ورواه الوليد بن مسام » عن الأوزاعي فام 
يذكر عبيد بن عمير قال البيهقي جوده بشر بن بکر : وقال الطبراني في الاوسط : | يروه عن الاوزاعي 
يعني مجودا إلا بشر » تفرد به الربيع بن سلمان » والوليد فيه إسنادان آخران » روى عن عد بن 
الملصفى عنه عن مالك عن نافع عن أبن عمر › وعن أبن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن 
عامر » قال ابن أبي حاتم ني العلل : سألت أبي عا فقال : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . 
وقال في موضع آخر منه : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء » إنما سمعه من رجل لم يسمه › أتوهم أنه 
عبد الله بن عامر الأسلمي › أو إسماعيل بن مسلم › قال : ولا يصح هذا الحديث › ولا يثبت 
اسناده ت وقال عبد اده بن أحمد في العلل : سألت أي عنه فأنکره سا وقال لیس یروی هذا اللا 
عن الحسن عن الني ا اقل اال فر ا دقان : من زعم أن الخطأً والنسيان مرفوع فقد 
خالف كتاب الله وسنة رسول اه بد › فإن اسه أوجب في قتل النفس الخطاً الكفارة -يعني من زم 
طلاق المكره : يروى عن النبي ب أنه قال : «رفع الله عن هذه الأمة الخطاً والنسيان » .........= 


شرح جع الجوامع __ ۹ 
فإنهما واقعان في هذه الأمة 

والثاني : کقوله تعالى : انمق € فإنه إغا ينتظم بإضار : فضرب . 

والغالث : كفہم حصول الملك لمن قال لغيره : أعتق عبدك عي على ألف 
قبيل العتق ؛ لأن العتق لا يصح من جهة الشرع إلا في ملوك › وهذان 
القسمان داخلان في قول المصنف : «أو الصحة» أي : عقلاً أو شرعًا . 

الفانية : «الإشارة» : وهي ا لا يتوقف الصدق ولا الصحة على إضار ؛ 
لكن يدل اللفظ على ما ليس مقصودًا منه فى الأصل › ولكنه من توابعه › 
کقوله تعالی : أجل لله الصَيام ارقت إل نساب 7 الآية » فإنه يع 
من دلالة الاية على جواز ذلك إلى طلوع الفجر جواز صوم الجنب ؛ فإنه متى 


= وما آکرهوا علیه» إلا أنه لیس له إسناد يحتج بمثله » ورواه العقیلی في تاريخه من حديث الوليد عن 
مالك به ورواه البمتي وقال : قال الحا م : هو صحيح غريب › تفرد به الوليد عن مالك › وقال البقي 
في موضع أخر : ليس بمحفوظ عن مالك › ورواه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك » في ترجمة 
سوادة بن إبراهيم عنه » وقال : سوادة مجهول » والخبر منكر عن مالك › ورواه ابن ماجه من حديث 
أي ذر وفيه شهر بن حوشب » وفي الإسناد انقطاع أيصًا . ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء › 
ومن حديث ثوبان » وقي إسنادهما ضعف . وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق 
زرارة بن أوفى عنه بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به» أو تكام به » 
ورواه ابن ماجه ولفظه « عا توسوس به صدورها» بدل «ما حدثت به انفسما» وزاد في اخره «وما 
استکرهوا علیه» والزیادۃ هذہ ظا مدرجة کأنہا دخلت على هشام بن عمار من حدیث فی حدیث » 
واه أعلم. 

(تنبيه) تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ : «رفع عن أمتي» ولم نره 
با في الأحاديث امتقدمة عند جميع من أخرجه > نعم رواه ابن عدي في الکامل من طريق 
جعفر بن جسر بن فرقد » عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة رفعه : «رفع الله عن هذه 
الأمة ثلاثا الخطاً والنسيان » والأمر يكرهون عليه» وجعفر وأبوه ضعيفان » كذا قال 
الملصنف » وقد ذكرناه عن جد بن نصر بلفظه » ووجدته في فوائد أبي القاسم الفضل بن 
جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم . دشا الحسين ين مهد ثنا عد بن مصفى ثنا الوليد بن 
مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بهذا ولکن رواه ابن ماجه عن عد بن مصفى 
بلفظ : «إن الله وضح). 

.۱۸۷ الشعراء : 1۳. (۲) البقرة:‎ )١( 


ا ج ج ب و —__ الغيث اهامح 


من دلالة الاآية على جواز ذلك إلى طلوع الفجر جواز صوم الجنب ؛ فإنه متى 
جد بن كعب القرظي ‏ من نة التابعين . 

ص : والْفهومٌ ما دل عليه اللفظ لا في محل التطق . 

ش : خرح بقوله : «لا في محل النطق» المنطوق » وفهم منه أن دلالته 
ليست وضعية » وإنغا هى انتقالات ذهنية » فإن الذهن ينتقل من فم القليل 
إلى فم الكثير » وعرّفه بعضم بأنه ما فم عند النطق على وجه يناقض 
المنطوق به أو يوافقه . 

ص : فان وافق حكمة المنطوق فوافقة ؛ وى الطاب إن كان 
أؤل » وَلحنُة إِنْ كان مُساوبًا » وقي : لا يَكونْ مُساوبًا . 

ش : قشم المفهوم إلى ما يوافقق حكمه حك المنطوق » وإلى ما يخالف حكمه 
کت 

فالأول : ممہوم الموافقة )۲( 

والغاني : مفهوم الخالفة 7") . 

ثم قشم مفهوم الموافقة إلى ما كان أولى بالحكم من المنطوق › وإلى ما كان 


(1) هو جد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة» قيل أبو عبد الله» القرظي الكوني ثم المدني. روى 
عن علي بن أي طالب وابن مسعود وعمرو بن العاص» وغبرهم. روى عنه أخوه عثان والحك بن عتيبة 
وموسى بن عبيدة وأبو جعفر o a‏ كان من أفاضل أهل المدينة علما 
وفقيًا . قال أبن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا. وكان يقص ف المسجد فسقط عليه وعلى 
أصحابه سقف» فمات هو وجماعة معه تحت الهدم.[تهمذيب التهذیب »٤۲/۹‏ وشذرات الذهب 
. 

(۲) انظر تعريف مفهوم الموافقة عند الأصوليين في : البرهان (۲۹۸/۱) › والمسودة (1۹۹) » 
والإحكام للآمدي (۲۷/۲) » وإرشاد الفحول )۳١۲(‏ . 

(۳) انظر تعريف مفہوم المخالفة عند الأصوليين في : البرهان )۲۹۸/١(‏ » والإحكام للآمدي 
(۷۸/۳) › والاإبهاح (۳۹۸/۱) . 


۲١ 


شح جع الوا 


ا واه 

فالأول : یسمی فحوی الخطاب .» کدلاله حرم التأفيف على حرم 
أ 0 من قوله 2 : ف ن ا )1( أي معناه » 2 
التقسيم مبني على أنه لا يشترط في مفهوم الموافقة الأولوية وهو الختار عند 
المصنف » وقيل : يشترط » فلا يكون مساويًا »> وهو مقتضى نقل إمام الحرمين 
چ الشافعي : وعزاه الصفي الهندي للا کثرین > والخلاف ٤‏ ال ةد واتفقوا 

ص : ثم قال الشافئ والإمامان : لاله قياسية › وَقيلَ : 
لفْظيَةٌ » فقا العزالي والآمِدِىّ : همت مِنَ السّياق والقرائن رھ 
جازيّة مِنْ إطلاق الأحَصَ عَلْى الأعَ » وَقيلً ٠‏ تقل اللَفْظ لها 
عزفا . 

ش : في دلالة مفهوم الموافقة ثلاثة مذاهب : 

الأول نها من باب القياس » نص عليه الشافعى في «الرسالة» » وذهب 
إليه الإمام فخر الدين » وحكاه المصنف في النسخة القديمة عن إمام الحرمين 
أيصًا » فقال : «قال الإمام الشافى والإمامان» »› واعتمد فى ذلك نقل 
بعضهم عن «البرهان» له أنه نقله فيه عن معظم الأصوليين » وهذا وهم فالذي 
حکاه فی «الرهان؛ عن و ا ۰ دلالة مفهوم › والله ر ۱ 


ا 1 ونوع العلاقة ا الغ على ا e‏ قال 0 
والآأمدي 


(۱) عمد : ۳۰ 


۲۲ الغيث اهامح 


الغالث E a a a‏ 
لفبوت الحك في المذكور خاصة إلى ثبوت الح في المذكور والمسكوت معا 

قال الشارح : وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره المصنف 
في العموم » حيث قال : وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى . 

قلت : لعله متّل به هناك ممذا القسم على راي مرجوح › واه اعام . 

ص : وَإن خالفَ فَمُخالَمَّةٌ > وَشَرْطَةُ أن لا يكون المشكوت ترك 
وځوو > ولا کون اذكو خرج غالب ( خلافا 
ا لخرَمَيْن › أولول ر حادِئَة أو لِلجَهل كمه ا ما يَقََضِي 
اللٌخْصيص بالذكر . 

ش : هذا قسيم لقوله أولاً : «فإن وافق حك المنطوق» أي : وإن خالف 
e AR‏ 
وللاحتجاج به شروط : 

أحدها : أن لا يكون المسكوت إنا ترك ذكره لخوف وغوه › فالخوف هو 
لمانح من الذكر » فلا يكون المفهوم معتيرًا . 

قال الشارح : وكلام ابن الحاجب يقتضي عد هذا من شروط المذكور › 
أي لا يرد المذكور لدفع خوف ؛ فإن ورد لذلك فلا مفهوم له 

الثاني : ألا يكون المذكور خرج مرح الغالب › فما خرج مرج الغالب لا 
مفهوم له ؛ قإنه إنغا خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن ؛ کذا نقله إمام 
الحرمين عن الشافعي » ثم نازع فيه › وقال : الذي أراه أن ذلك لا يُسقط 
التعلق بالمفهوم ولكن ظهوره أضعف من ظهور غيره » وقال ابن عبد السلام : 
إن القاعدة تقتضي العكس » وهو أن الوصف إذا خرج سخرج الغالب يكون له 
O E E‏ 
تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة › فالمتكام يكتفي بدلالة العادة على ثبوته ما 


۲۳ 


ا و 
عن ذکر اسمه » فذکره له إنما هو ليدل على سلب الحك عما عداه لاحصار 
غرضه فيه » فإذا لم يكن عادة فقد يقال : إن غرض المتكلم بتلك الصفة إفهام 
السامع ثبوت هذه الصفة لهذه الحقيقة » وأجاب في أماليه بأن المفهوم إنما قلنا 
به لخلو القيد عن الفائدة لولاه » أما إذا كان الغالب وقوعه فإذا نطق باللفظ 
٠ TEE‏ بعده یکون تأکیدًا لثبوت الح للمتصف 
بذلك القيدء فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فما فلا حاجة إلى المفهوم بخلاف 
غير الغالب . 

اجا القرافي بأن الوصف إذا كان غالبا كان ملازمًا لتلك الحقيقة فى 
الذهن فذكره إياه مع الحقيقة عند الحك علا لحضوره في ذهنه » لا لتخصيص 
ا لحك به » بخلاف غير الغالب . 

الغالث : أنه لا بخرج المذكور جوابًا لسؤال كأن يسأل هل في الغنم 
الساتمة () زكاة ؟ فيجاب : في الغنم السانمة زكاة . 

الرابع : أن لا يخرج مخرح حادثة » كما لو قيل : «لزيد غنم سانمة» » 
فيقال : فا زكاة . 

ا لخامس : أن لا يكون المنطوق إنما ذكر لجهل اخاطب بحكه » كأن يعلم 
حك المعلوفة بالنسبة إلى الزكاة » وجهل حك السانة » فيذكر حكمها » والضابط 
هذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بها بالذكر فائدة غير 
نفي الح عن المسكوت عنه » وعلى ذلك اقتصر البيضاوي وتبع المصنف ابن 
الحاجب فى سردها . 


ص : ولا ْنَع قياس المشكوت بالنطوق › بل قيل : يَعْحُه 
المخروض › وَقَيلَ : لا يَعْحهٌ إجاعًا . 
ش : إذا ظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير اختصاص الحك به » كأن يع 


)١(‏ السانمة : هي التي ترسل للرعي في العشب العام في الفلاة ولا تعلف . انظر المعجم الوجيز 
(۳۰) . 


۲٤‏ الغيث الهامع 


أن قوله : «في سانمة الغنم الزكاة» خرج E E‏ 
نقيس المسكوت عنه وهي المعلوفة على السانمة في الحكم » وهو وجوب الزكاة › 
إذا وجد شرط القياس » ولا يكون التخصيص بالذكر في هذه الحالة مانغا من 
القياس » فالضمير في قوله : «ولا يمنع) عائد على قوله : ( مما يقتضي 
التخصيص بالذكر أو على التخصيص» . 

م حكى المصنف خلاقًا في أن اللفظ المعروض ني هذه الحالة كالغنم : هل 
يعم المعلوفة فيستغني بذلك عن القياس أو لا يعمه » بل هو مسكوت عنه ؛ 
وإنغا عبر بالمعروض لأن السوم عارض له » ولم يعبر بالموصوف لئلا يتخيل 
اختصاص ذلك بالصفة » وأشار بقوله : «إجاعا» إلى أن بعضهم حكى الإجاع 
على القول الثاني » وهو ابن الحاجب ؛ فإنه قال في أثناء المسالة : واجيب بان 
ذلك فرع العموم » ولا قائل به » ولا يقال : كيف يحي الإجماع على فول 
حكاه بصيغة التمريض ؛ لأن حكاية الإجماع من تتمة هذه القولة التي عبر 
عنها ب «قيل» وحاصله نقل حكاية الإجاع عن بعضم . 

ص : وهو صِفَةٌ كالْعَتَم التابية أؤ ساية الَْتَم » لا جرد التاعة 
على الأظهر › وهل المنف َير سائها أؤ عير مُطْلَق السُوانم ؟ 
قولان . 

ش : شرع في ذكر مفاهيم الخالفة › مها : 

مفهوم الصفة » وهو تعليق الحك بإحدى صفتي الذات › فهو عند القائل 
مهوم الصفة يدل على انتفاء الحك عند انتفاء تلك الصفة › وذكر له المصنف 
ثلاثة امثلة : 

أحدها : في الغنم السانمة الركاة . 

انها : وهو لفظ الحديث «في سائمة الغنم الزكاة» ' وبين الصيغتين 


(۱) ۸ أجده بهذا اللفظ وقال ابن جر في التلخيص الحبير :)٠١١/۲(‏ حديث في سانمة الغنم الزكاة . 
البخاري في حديث أنس بلفظ : «وفي صدقة الغنم فى سانمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة» e‏ 


0 


E 


بالسوم لشملها لفظ الغنم » ومقتضى الفانية : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم 
كالبقر ملا التي لولا تقييد السانمة بإضافتا إلى الغنم لشملها لفظ السانمة » كذا 
فال الس 

والحق عندي أنه لا فرق بينهما » فان قولنا : «سانمة الغنم» من إضافة 
الصفة إلى موصوفها » فهو في المعنى كالاأولى » فالغنم موصوفة › والسانمة صفة 
على كل حال » وقد عرف أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت » ومذا مَل بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «مطل الغني ظلم» ٠‏ والتقييد فيه بالإضافة لكنه في 
المحنى صفة › فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير . 

الها : أن يقتصر على ذكر الصفة من غير ذكر الذات » كقولنا : «(فى 
السانمة الزكاة» واختلف في أن ذلك من مفهوم الصفة › كالمالين قبله » أو لا 
مفهوم له كاللقب › بحلاف المغالين قبله ؛ فإنه لا فائدة فما لذكر الصفة إلا 
نفي الح › والكلام بدونها لا يختل » حكاه الشيخ أبو حامد وابن السمعانى 
وغيرما » وحكى ابن السمعاني الأول عن جمهور الشافعية » على خلاف ما 
رجه المصنف » ثم نقل المصنف خلافا في المثالين الأولين » هل المنفي فما غير 
سانمة الغنم » أو غير مطلق السوائم ؟ فعلى الأول : إنما يدل على نفى الزكاة 
عن معلوفة الغنم » وعلى الثاني : يدل على نفي الزكاة عن كل معلوفة ولو من 
الإبل أو البقر » وصح ال بو ادن كابة ى اسول صاب 


= قلت : أخرح البخاري حديث ا فی کتاب الزكاة » باب زكاة الغنم حدبث (t0٤)‏ 
والنسائي » كتاب الزكاة » باب زكاة الإبل » حديث )۲٤۷٤(‏ وأحد » حديث (۷۴) . 

وبنحوه أخرجه یو داود کنات الزكاة » باب في زكاة السابة » حديث )٠٥٦۷(‏ ومالك ف الموطاً « 
كتاب الزكاة » باب : صدقة الماشية . وا جا ف المستدرك )0٤۸/١(‏ » حديث )۱٤٤6١(‏ . وصحح 
الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع برق )٤١١0(‏ . 

)۱( صحیح : رواه البخاري» کتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة » حديث 
(YYAA « TAY)‏ > وني كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس » باب : مطل الغنى 
ظام » حدیث .)۲٤١١(‏ ومسام » کتاب المساقاة » باب : تحرم مطل الغني وصحة الحوالة ... » ا 
)۱٥۹٤(‏ وابو داود » حدیث )٣۲٤٥(‏ والترمذي » حدیث (۱۳۰۸) › والنسائی حدیث )٤1٩(‏ . 


۲١ 


الغيث المامح 


«امحصول» الأول » لأن المنطوق سانمة الغنم » والفبوم نقيضه . 

قال المصنف : ولعل الخلاف مخصوص تصوره في الغنم السانيمة » أما صورة 
ساتمة الغنم ؛ فقد قلنا قلنا : إن المنفي فا ساعمة غير الغنم فالمنقي ساعمة لا غير 
سانمة » والمنفي هناك غير سانمة » لكن غير سانمة على العموم أو غير سانمة على 
ا لخصوص ؟ فيه القولان . 

: وما الْعِلَّهٌ والظَرْف والعَدَةُ والحال . 

ش : هذه الأنواع من مفهوم الصفة › وإن غاير الأصوليون بينها وبين 
الصفة . 

وقال إمام الحرمين : ولو عبر عن جيع هذه الأنواع بصفة لكان منقدكًا ؛ 
فان المحدود والمعدود موصوفان بعددها وحدها »› وامخصوص بالکون في زمان 
أو مکان موصوف بالاستقرار فہما . 

وسبقه إليه في العدد القاضي أبو الطيب › فقال : إنه قسمٌ من الصفة ؛ 
لأن قدر الشىء صفته › وأشار إليه ابن الحاجب أيصًا › فالضمير في قوله : 
(منہا) يعود الصفة › فمثال مفہوم العلة قوله عليه الصلاة والسلام : «ما 
اُسکر کثیره فقلیله حرام» ٩(‏ فمفهومه آن ما لا یسک ر کثیره لا يحرم › وفرق 
القرافى بينه وبين مفهوم الصفة » بأن. الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة › 
وهي أعم من العلة ؛ فإن وجوب الزكاة في السانمة ليس للسوم وإلا لوجبت في 
الوحوش » وإنما وجبت لنعمة املك › وهو مع السوم أتم منه مع العلف › 
ومقال موم طرف الان قله تعال ٠‏ وا اخ مارات 7 الان 


(۱) كحيیح : رواه أبو داود » كتاب الأشربة » باب : الهي عن المسکر ›» حدیث (۳۹۸۱) » 
والترمذی » حدیث (٩۱۸1)ء‏ وابن ماجه حدیث (۳۳۹۳) وأحمد » حدیث )۱٤٩۳۹۳(‏ . كلهم عن 
جابر بن عبد اله رضی الله عنه . ورواه النسافي 0 ق ق ق 
جده . وصح ادت الشيخ الالاف في صحيح ال جامع ر (00۳۰) . 

(۲) البقرة : ۱۹۷ . 


۲¥ 


شرج جع ا جوا 


کقوله تعالی : فاذكروا الله عند المشْعَر ٍ لرام وال الد ق ال 
ادوه انين جَلْدَة) واحكي عن الشافعي رحه الله تعالى أنه حجة . 

وحكاه إمام الحرمين عن الجهور » لكن جزم البيضاوي تبعًا للقاضي أبي 
بكر وإمام الحرمين وغيرهما أنه ليس بحجة . 

أما مفهوم المعدود كقوله عليه الصلاة والسلام : «أحلت لنا ميتتان 
ودمان» ‏ فليس بحجة كما ذكره السبكي » وفرق بينه وبين مفهوم العدد بأن 
العدد يشبه الصفة ؛ لأن قولك : في خمس من الإبل » في قوة قولك : في إبل 
د 
تكون خمسًا وأقل وأكثر > فلما قيد وجوب الشاة بالخمس . أن غيرها 
بخلافه » فإذا قدّمت لفظ العده كان الک كذلك > والمعدود لم يذكر معه مر 
زائد یفهم منه انتفاء اجک عما عداه » فصار کاللقب . 

واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحدًا أو مغنى » ألا ترى أنك لو قلت : 
رجال » لم يتوم أن صيغة الجع عدد » ولا يهم منا ما يفم من التخصيص 
بالعدد » فكذلك المنى ؛ لأنه اسم موضوع لاثنين كما أن الرجال اسم موضوع 
لا را5 اى 


ومثال مفہوم الحال قوله تعالى : ولا تَبَاشِروهٌُ ونه ۾ عاكِفونَ في 
الْساجدٍ( 


ص : وَشَرْطٌ . 


س : وهو معطوف على قوله : ( صفه) أي : ومن المفاهيم مهوم 


)۱( البقرة : 1۹۸ . 

٤ : النور‎ )۲( 

(۳) صحیح : رواه ابن ماجه » کتاب الصید » باب : صید الحیتان والجراد > حدیث (۳۲۱۸) 
وأحمد » حدیث (07۹۰) وعبد بن حمید في مسنده » ص )۲٣۰(‏ » حدیث (۸۲۰) . وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع برق () . 

. AY : البقرة‎ (€) 


۲۸ الغيث اهامح 


الشرط › وهو تقیید الحکم ما هو مقرون بحرف شرط › وهو آقوی من مفہوم 
الضفة ٠‏ فانه قال به بغض من لا يقول عقوم الضفة كابن سرج 7 . 


ص : وَغايَه 


ش : وما مفہوم الغاية » وهو تقييد الح بغاية ك (إلى» و («(حتى») 
کقوله تعالى : 43 أَمُوا الصَيَام إلى اليل ( و ولا ترون حى 


EA 

2 إا ويل لا عالم إلا رند » وَقضل الْبكَدَأ م ار 
يشير القضل وَتَفدرع المغمول, . 

ش : وما مفہوم الحصر : فيه مذاهب : 

أحدها : إنكاره . 


والثاني ا 

والثالث آنه من المفہوم » وبه قال الجهور ¢ وله صيع مہا «(إغا» 
فالجهور على أنا تدل على الحصر › ومعناه إثبات الجك في المذكور › ونفيه 
عما عداه » وکام ابن دقيق العيد في شرح العمدة يقتضى الاتفاق عليه . 

وحار ا( دف أا لا تفيد الحصر بل تأكيد الإثبات فقط › ونقله أبو 
حيان 0 عن البصريين . 


)١(‏ هو أحمد بن عمر بن سريج. بغدادي. كان يلقب بالباز الأئهب. فقيه الشافعية في عصره. مولده 
ووفاته ببغداد . له نحو ٤٠١‏ مصنف. ولي القضاء بشيراز. ثم اعتزل» وعرض عليه قضاء الفضاة فامتنع 
وقام بنصرة المذ هب الشافعي فنصره فی کثیر من الأمصار. وعده البعض مجدد المائة الثالثة. وكان له 
ردود على جد بن داود الظاهري ومناظرات معه. وفضله بعضم على جميع أصحاب الشافعي حتى على 
امزنى. من تصانيفه: الانتصار » والأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي» والوداع نوص الشرائع 
[طبقات الشافعية ۸۷/۲ والأعلام للزركلي ۸٥/1‏ والبداية والناية /[. 

(۲) البقرة : ۱۸۷ . 

(۳) البقرة : 

E ف‎ E E 


ومنها : النفي والإثبات » سواء كان النفي ب «لا) أو «ما» نحو : لا عال 
إلا زيد » وما قام إلا زيد › وقد يفهم من تثيله بالاستثناء المغرغ أن التام نحو 
قولك : ما قام أحدّ إلا زيد › بخلافه » وليس كذلك . 

ومها : ضير القصل بين المبعداً والنير > كقولك : زيد هو العالم » فيفيد 
ثبوت العام ونفيه عن غيره بالمفهوم » ومنه : َإِنٌ سابك هو الأبترً ¢ © . 

ومنها تقدم المعمول نحو : إياك نبد ياك سيين ١‏ أي : لا 
غيرك » ودخل في المعمول : الحال والظرف وتقدم الخبر › نحو : تميمي أنا . 

ص : وأعلاه : لا عالم إلا رند م ما قيل ّ مَنطوق > أي : 
بالإشارَة » وهو إنغا » ثم عَيرهُ . 

ش : أعلى أنواع الحصر » أي أقواها : النفي والإثبات نحو : «لا عالم إلا 
زید» لان (الا) موضوعة للاستثناء » وهو الإخراج › فدلالته على الإخراج 
بالمنطوق ؛ لكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام بل قد يستلزمه › 
فلذلك كان من المفهوم » وبعد النفي والإثبات ما ذهب بعضهم إلى أن دلالته 
بالمنطوق ك («إنا» فإن قلت : القسم الأول داخل في هذا لأنه قيل : إنه 
بالمنطوق » لعلة التنبيه . 

فلت : ذاك قيل : إنه منطوق بالنص ودلالة «إنما» فيل : إا منطوق 
بالإشارة كا ذكره المصنف › أي بإشارة النص إليه » لا بنفس النص » ثم بعد 
ذلك غيره من أنواع ا لحصر » وهو ضمير الفصل » وتقدى المعمول كا تقدم . 


= محدثء أديب» مؤرخ» نحوي لغوي» أخذ القراءات عن أي جعفر بن الطباع والعربية عن أي 
الحسن الأبذي وابن الصائغ وغيرهما. وسمع الحديث بالأندلس وأفريقية والإسكندرية والقاهرة والحجاز 
من نحو أربعمائة وخسين شيخاء وتولى تد ريس التفسير بالمنصورية والإقراء بجامع الأقر. من تصانيفه: 
البحر الحيط فى تفسير القرآن» وتحفة الأريب في غريب القرآن» عقد اللآلي في القراءات السبع العواليء 
والإعلان بأركان الإسلام . [شذرات الذهب ١/⁄٥٤٠ء‏ ومعجم المؤلفين ۱۳١/۱۲‏ والأعلام ]۲٠⁄۸‏ . 
(۱) الکوثر : ۳ 

(۲( الفاتحة : ه 


e °‏ الغيث اهامح 


ص : مَشأَلَةٌ : الُفاهيم إلا اللَقَّبَ حْجَة لَه » وقيل : شَرعًا » 
رقیل : مَعْنّى . 

ش : جيع مفاهيم المخالفة عندنا حجة )١(‏ ؛ إلا مفهوم اللقب 7 › وهو 
تعلیق الحک بالاسم الجامد › سواء أکان اسم جنس أو علمًا » فلا يدل على نف 
ا لحك عما عداه على الصحيح ٠‏ وليس المراد باللقب الاصطلاح النحوي » بل 
أعم منه ومن الاسم والكنية › ثم إن المشهور أن دلالته من جة اللغة › أي : 
ليس من المنقولات الشرعية » بل هو باق على أصله . 

وقيل : من جهة الشرع » أي : تصرف من جہة الشرع زائد على الوضع 
اللغوي » وقيل : من جة المعنى › أي : العرف العام . 


: وقد وضع العاماء شروطا لمفهوم المخالفة حتى يكون دليلاً معتبرًا أهمها ما يلي‎ )١( 

-١‏ ألا يعارض ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة » وأما إذا عارضه قياش فلم يجوز 
القاضي أبو بكر الباقلاني ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس . قال الشوكاني : ولا شك أن 
القياس المعمول به خصص عموم المفهوم كا بخصص عموم المنطوق › وإذا تعارضا على وجه لا يكن 
الجع بيهما وكان كل واحد مهما معمولاً به فالجتهد لا بخفى عليه الراج مهما من المرجوح وذلك 
بختلف با ختلاف المقامات وما بصاحب كل واحد مما من القرائن المقوية له . 

۲- ألا یکون خرح مخرح الطالب کقوله تعالی : وربائبک اللاتی فی ورک € [النساء:۲۳] فإن 
الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك لا لأن حك اللاتي لسن في الحجور بخلافه . 

۳ - ألا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى : #لتأكوا منه لحا طريًا 6 [النحل:٤٠]‏ فإنه 
لا يدل على منع كل ما ليس بطري . انظر إرشاد الفحول ۱۸١(‏ » ۱۸۹) والوجيز في أصول الفقه 
(۳۷۰). 

(۲) مفهوم اللقب : هو دلالة اللفظ الذي علق الحك فيه بالاسم العام على نفى ذلك الح عن غيره » 
والمراد بالاسم العام هنا : اللفظ الدال على ذات دون الصفة » سواء كان علمًا نحو : قام زيد » أو اسم 
نوع مثل : في الغنم زكة . ومثاله أيصًا قول النبي بي : «في البر صدقة» ففهوم اللقب : غير البر ليس 
فيه صدقة . وذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل فوم الخالفة في مفهوم اللقب وهو الصحيح ؛ لانه 
لا بفهم منه نقى الحك عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحك فقول الرسول َة : «في الغنم زكاة» لا 
يفم منه عدم الزكة في الإبل والبقر . انظر الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان 
(۷-7۹) . 


ص : واحتَج باللقب الدّقاق () والصَيرفي ") وابن خُوبز 
منداد ) وَبغص الحنابلة . 


ش : الدقاق من أصحابنا الشافعية » وكنيته أبو بكر » ونقل الأستاذ أبو 
إسحاق أنه ألزم على قوله بمفهوم اللقب أن إيجاب الصلاة يكون دليلاً على عدم 
وجوب الزكاة والصوم وغيرهما . 

قال : فبان له غلطه » وتوقف فيه » ویقال : إنه ألزم تكفير من قال : 
عیسی رسول الله » فانه على قوله يدل على نفي الرسالة عن غیره » وحک 
الل ف ناځ الفكر هذا المذهب عن الصيرفى أيصًا ويقال : إنه حكاه 
فيه أيصًا عن أبي إسحاق المروزي ) » وحكاء المازري عن ابن خويزمنداد 
وهو بفتح الميم - وعن ابن عبد البر أنه بكسر الباء الموحدة - وحكاه الا 


(۱) هو : جد بن مد بن جعفي > ابو بكر الدقاق الشافعي » الفقيه > الأصولى > القاضي . والدقاق 
نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه » ويلقب بخباط . توفي سنة (۳۹۲ه) .إطبقات الشافعية ٠۲۲/١‏ تاربخ 
بغداد ۲۹۹/۳ ] . 

(۲) هو : عمد بن عبد الله الصيرفي › أبو بكر : أحد المتكلمين الفقهاء من الشافعية » من أهل 
ادل القغال: 2 كان اغا الاي الا صل عد الفافي له كت ها الا ف ول 

2 ل : کن اعم الناس بالاصول ر في : ن ي دلائل 
الإعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه . توفي سنة (١۳۳ه)‏ [وفيات الأعيان ٤0۸/١‏ » الوافى 
بالوفیات ٤7⁄۳‏ » الأعلام ]۲٤٤/⁄٦‏ . 

(r)‏ هو جد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد امال العراق. فقىه» أصولي صاحب آي بكر 
لاف تال القاد ضي عياض: وقد ّ فيه قال کک عياض: و فيه أبو الوليد 
الفقه » واختبارات في الفقه . u‏ بالوفیات 0۲/۲› ومعجم المؤلفین ۲۸۰⁄۸]. 

›» هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحد الخثعمي السهيلي : حافظ » عالم باللغة والسير » ضرير‎ )٤( 
ولد قي مالقة » وعمي وعمره (۱۷) سنة » نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة) . من كتبه : الروض‎ 
الأنف ف م السبرة النبوية لاين هشام > وتقسير سورة يوسف . توق سنه (۸۱٥ه). إوفیات الأعيان‎ 

١» ۱‏ تذکرة الحفاظ ]۱۳۷/٤‏ . 
)0( هو إ “عاق ر اا المروزي» أبو إسحاق المروزي» فقيه شافي» انتهت إليه رتاسة الشافعيه بالعراق 
بعد ابن سرح . مولىدە مرو الشاججان فة خراسان) وأقام ببغداد أا اا وتو لمصر. من 
تصانيفه: شرح سختصر المزني . [الأعلام ۲۲/۱ وشذرات الذهب ٠٠٠١/۲‏ والوفيات ]٤⁄/١‏ . 


إإإ ب د ان 


ص : وَأنْكَرَ أبو حَبِيفة الكل مُطلمًَا » وم في ابر » والشيح 
الإمام في عير الشزع » وَإمامُ الحرمَين صِقَةٌ لا تناسِبُ الخ › وَقوءُ 
العدد دون غڼرو . 

ش : اختلف المنكرون لقاهيم الخالفة في الجلة على مذاهب : 

آأحدها : إنكارها مطلقا > ولا يرد على قول اللصنف : «مطلقا) مفہوم 
الموافقة ؛ فإنه متفق عليه » كما حكاه القاضى أبو بكر وغيره ؛ لأن الكلام في 
مفاهيم المخالفة » وبمذا قال أبو حنيفة » فلا یتوه هو افا اف ال 
نقله عنه انفراده به عنا › فإنه وجه عندنا » ذهب إليه ابن سرج والغزالي › 
وتوم صاحب (المطلب» أن ابا حنيفة يقول فوم الصفة لإسقاطه الزكة في 
المعلوفة » وليس كذلك » بل إنا لم يوجها فما تمسكًا بالأصل . 

الغاني : إنكار المغاهيم في الخبر والعمل با في الأمر » أي : وما في معناه 
ا 

وهذا مأخوذ من كلام ابن الحاجب في أثناء الاستدلال . 

الغالث : أنها ليست حجة في كلام الآدميين في الأوقاف والاأقارير وغيرهما 
لغلبة ذهولهم » وإنما هي حجة في خطاب الشرع خاصة ؛ لعلمه بواطن الاأمور 
وظواهرها » ذهب إليه الشيخ الإمام تقي الدين السبكي › قال فلو وقف على 
الفقراء لا نقول : إن الأغنياء خارجون بالمفهوم بل عدم استحقام بالأصل » 
ويوافقه ما في فتاوى القاضي الحسين انه لو ادعى عليه عشرة > فقال : لا 
تلزمني اليوم » لا يطالب با ؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم » وحكى أبن تيمية 
هذا التفصيل في بعض مؤلفاته عن بعض الناس › وقال : إنه خلاف 
الإجماع > فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من دلالات الألفاظ › أو ليس 
منها » فالتفصيل إحداث قول ثالث »› حكاه الشارح »› ثم قال : وعکس بعض 


شرح جع الجوامع rr‏ 
الحنفية هذا » فقي «حواشي المداية» للخبازي ( في باب جنايات الحح : أن 
ن اة 7 كر فى (المو الك ان فيص التىء الد ا يبدل غل 
أن ا لحك جخلافه » إنما هو في خطاب الشر GN ESE‏ 
فانه يدل عليه » ویوافق هذا ما ذکره الهروي في «الأشراف» فا لو قال : ما 
لزيد على أكثر من مائة » لم يكن مقرًا بالمائة ؛ لأنه نفي مجرد فلا يدل على 
الإثبات ٠‏ وفيه وجه انه إقرار » وهو قول ابي حنيفة » واصل هذا ان دليل 
الخطاب هل هو حجة أم لا ؟ . انتهى . فى هذا عن أبي حنيفة أنه إقرار مع 
أنه لا يقول بالمفهوم » ولا ذكر السبكى كلامه المتقدم قال : إنه لم ير في هذه 
المسالة نصا لاصعابنا » ولا لغيرهم . 


ويرد عليهم ما تقدم عن القاضي حسين وان إلكيا الهراسي 7) حکی خلافا 
في أن قواعد الأصول المتعلقة بالألفاظ كالعموم والخصوص وغير ذلك هل 


)١(‏ هو جد بن علي عمر التميمي المازري. نسبته إلى (مازر) بليدة في صقلية. لقب بالإمام. فقيه 

أصولي. قال صاحب الديباح: كان آخر المشتغلين من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتاد ولم 
يكن في عصره لامالكية أفقه ولا أقوم لمذهمم منه. من تصانيفه: إيضاح الحصول في برهان الأصول 
مجلدات» والكشف والأنباء على المترجم بالإحياء. [الديباج المذهب ص ۲۷۹ ووفيات الأعيان 
٤4‏ ومعجم المۇلفين ۲⁄11"] . 
فقهاء الحنفية . وله مؤلفات مها : المبسوط › الذي أملاه وهو في السجن - توفي سنة ٤٩١(‏ ه) . 
[الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ۲۹-۲۸/۲] . 
(۲) هو علي بن جد بن علي» أيو الحسن» الطبري» الملقب بعماد الدين» المعروف بإلكيا الهراسي بكسر 
الكاف وفتح الهاء والراء المشددة. فقيه شافى» مفسر» أصولي» متكام. وتفقه على إمام الحرمين» وهو 
أجل تلامذته بعد الغزالي» وحدث عن (إمام الحرمين) وأبي على الحسن بن عد الصفار وغيرهما. روى 
عنه السلفي وسعد الخير بن عد الأنصاري وأخرون. ودرس بالنظامية» ووعظ. من تصانيفه: أحكام 
القران» ولوامع الدلائل في زوايا المسلسل» وشفاء المسترشدين في مباح الجتهدين» والتعليق في اصول 
الفقه . إ[طبقات الشافعية »۲٤۱/٤‏ وشذرات الذهب ۸/٤‏ ومعجم المؤلفین ٠۲۰/۷‏ والأعلام 
164/0[ . 


وا س ا ا 


الرابع e‏ 
الإنسان الأبيض يشبع » والقول به إذا اشتمل على مناسب كالسائمة 
خفة المؤنة ظاهرة في الإيجاب وعد ها في عدمه » وبمذا قال إمام الحرمين في 

«اليرهان» » وبمذا يعلم أن نقل صاحبي «امحصول» و «المنهاج» عنه المنح » 
ونقل ابن الحاجب عنه القول به اهما تختل » وأنه إنغا قال بهذا التفصيل . 

ا لخامس : إنكار مفهوم العدد دون غيره من المفاهيم › أي : خلا 
اللقب ٠‏ ولم يحتح لاستئنائه لفهمه با تقدم » وقد قدمت حكاية الخلاف في 
مفهوم العدد . 

ص : مَسألَةٌ : الْغايةٌ : قيلّ : مَنطوق » وا لق مَفموم . 

ش : ذهب القاضي أبو بكر إلى أن دلالة الغاية على نفي الحك عما بعدها 
منطوق فإنهم اتفقوا على ان الغاية ليست كلامًا مستقلا » فإن قوله تعالى : 
حتًی تنکح روجا عيرَهٌ € ( وقوله : حى يَطهُرْنَ) () لابد فيه من إضار 
لضرورة تتميم الكلام » وذلك المضمر إما ضد ما قبله أو غيره . 

والغاني باطل ؛ لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه » فتعين الأول › فيقدر : 
حتى يطهرن فاقربوهن » وحتى تنكح فتحل › قال : والإضار بمنزلة الملفوظ فإنه 
إنما يضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان . انهى . 

والحق الذي عليه الجهور أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك . 

ص : يلوه اقرط فالصقَة ا مناسيبة قَمُطلَقّ الصَمَة َير العَدَد 
فالَعَدَة فقد و المغمول لدغوّى البياشَ إفادتة الإاختصاص › 
ۇخالمًم ان الحاجب اث حَيَانَ . 


ش : لما فرغ من بيان كونه حة » شرع في بيان مراتا في القوة والضعف › 


0 البقرة E‏ 
(۲) البقرة : ۲۲ 


شرح ta‏ الجوامح ا ا ا ا ڪڪ ۳0 


وفائدته الترجيح عند التعارض › فأقواها مفهوم الغاية » ولهذا قيل : إنه 
منطوق » ثم مفهوم الشرط » وقدم على مفهوم الصفة ؛ لأنه قال به بعض من 
لا يقول مفهوم الصفة » كابن سريج » ثم مفهوم الصفة المناسبة » وقد جعلها في 
«(المستصفى» من قبيل دلالة الإشارة لا المفهوم » ثم مطلق الصفة غير العدد › 
واقتضى كلامه استواء بقية أقسام مفهوم الصفة من العلة والظرف الحال . 

قال الشارح : وينبغي أن يكون أعلاها العلة ؛ لدلاتها على الإيماء هي 
ریب من المنطوق ١‏ انئ. : 

ثم مفهوم العدد » ثم تقد المعمول »› وإنما أخره لأنه لا يفيد في كل 
صورة » ولان البيانيين لم يصرحوا بأنه للحصر » وإنا قالوا : للاختصاص » وني 
كونه بمعناه نزاع يأتي » وخالف في دلالته على ذلك ابن الحاجب » واحتح 
غلل دلت ق شرح القضل بأته لودل على اضر تدان اغب عل عامه: 
وهو غير لازم › فتأخیره لا يدل على حصر › ولا عدمه » وكذلك ابو حیان » 
فنقل في اول تفسيره عن سيبويه أنه قال : كأنهم يقدمون الذي شأنه أهم هم › 
وهم ببيانه أعنى » ولم يذكر المصنف هنا مرتبة بقية أدوات الحصر ؛ كأنه اكتف 
بقوله : «فما تقدم وأعلاها لا عالم إلا زيد » ثم ما قيل منطوق أي بالإشارة م 
غيره» ولكن ذاك إنما فيه بیان مراتہا فى أنفسہا > ولیس فيه بیان مرتبتها مح 
غيرها من المفاهيم » وقال في شرح المختصر : إن اعلاها («ما» و «لا» ثم 
مفهوم «إنا» والغاية ثم حصر المبتداً في الخبر » وهو في تقد ذلك على الشرط 
متابع للغزالي . 

ص : والاختصاض : إا « خلا للشينخ الآمام حيثُ انه 
وَقال : ا هو اضر 

ش : تقدم عن علماء البيان أن تقد المعمول يدل على الاختصاص 
والذي يفهمه أكثر الناس من ذلك الحصر › وخالف في ذلك الشيخ الإمام 
السبكي » وقال : إنه غيره » فالاختصاص افتعال من الخصوص » وهو مركب 


اا ي س ا 


من عام مشترك بین آشیاء » ومعنی ینضم اليه یفصله عن غیره » ک : ضربت 
زيا » فإنه اأخص من مطلق الضرب » لا انضم إليه منك ومن زيد » فمطلق 
الضرب ووقوعه منك › وكونه واقعًا على زيد قد يقصدها المتكام على السواء » 
وقد يرجح فصده لبعضہا على بعض » ويعرف ذلك با ابتدا به کلامه »› فإن 
الابتداء بالشيء یدل على الاهتام به . 

فإذا قلت : زيدًا ضربت » عام أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود › 
فهو الأهم الذي قصد إفادته من غير قصد غيره بإثبات ولا نفي › والحصر وهو 
إثبات الح في المذكور ونفيه عن غيره زائد على ذلك › وإنغا جاء هذا في 
يالك تَعبْدٌ € للعام بأنه لا يعبد غير الله لا من موضوع اللفظ . انهى . 

ص : مسال : «إغا) قال الآيِدِى فاته حبَانَ : لا تيد 
الحضرَ » وَأبو إشحاق الشّيرازيّ والْعّزالعٌ وإلكيًا والإمامُ والشيح 
الإمامُ : تُفِيد فما » وَقيلّ : نُطْقًَا . 

ش : اختلف فى «إنغا» على مذاهب : 

أحدها : أنها لا تدل على الحصر » وإنما تفيد تأكيد الإثبات »› وبه قال 
الآمدي » واختاره بو حيان » وحكاه عن البصريين › وفيه نظر › فقد نقل 
الأزهري في كتابه 7 «الزاهر» عن أهل اللغة أا تقتضي إيجاب شيء ونفي 
غیره . 

الغاني : أنها تفيده من جبة المفهوم › وقال السكاكي ٠‏ ليس الحصر في إنغا 
من جهة أن «ما» للنفي كما يفهمه من لا وقوف له على علم النحو »› يريد به 


. ٠ : الفاتحة‎ )١( 

(۲) هو : عد بن أحد بن الأزهر المروي أبو منصور : أحد الأنمة في اللغة والأدب › مولده ووفاته في 
هراة بخراسان . نسبته إلى جده الأزهر › عنى بالفقه فاشتهر به أولا . ثم غالب عليه التبحر في 
العربية » فرحل في طلها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم . [انظر ترجمته في الوفيات )٥۰۱/١(‏ 
وآداب اللغة (۳۰۸/۲) والأعلام )١١/١(‏ ) . 


4۷ 


و ا 


طريقة الإمام فخر الدين والبيضاوي ؛ لأا لو كانت للنفي لكان لها صدر 
الكلام اغا ف «ما) الكافة ل (أن) عن العمل ( وکام ابن دفیق العيد ٤‏ 
شرح العمدة يقتضي الاتفاق على ذلك » فإنه قال : إن ابن عباس فم الحصر 
من قوله : «إنغا الربا في النسيئة» ‏ ولم يعارض في همه » وإنما عورض بدليل 
أخر يقتضي تحربم ربا الفضل › قال : وني ذلك اتفاق مهم على أا للحصر . 
ا 

وني کلامه نظر من وجه آخر › وهو أن ابن عباس وإن روى هذه الصيغة 
عن النبي بي فقد رواه عن أسامة بن زيد بلفظ : «ليس الربا إلا في 
النسيئة» ‏ » وهو في صحيح مسلم › فلعله فم الحصر من هذه الصيغة 
الثانية » وهي متفق علا لا من الصيغة الأولى . 

الخالث : أا تفيده من جه جہة المنطوق ( 0 حکاه الشيخ ا اسان ٤‏ 

« التيصرة) عن القاضي أي حامد المروزي ( وتظهر فاد د الخلاف فیا لو قال 
: إنما قام زيد ثم قال : وعمرو » فمن قال بالمفهوم جعله تخصيصًا » ومن قال 
بالمنطوق جعله نسًا . 

ص : وبالفتح الأضح أن ف ان ہا فزع و المكسوة ¢ ومن م 

تی الۇغقري إفا5جا ار . 1 

ش : ما تقدم في «إنغا» بالكسر » أما المفتوحة كقوله تعالى : قل إعّ 

بُوحى إل نما إِلهّك له وَاجِدٌ€ 7 فقال الزتخشري © : إها تفيد الحصر 


)۱( صحيح : رواه مسلم » كتاب المساقاة > باب : بيع الطعام مفلا مغل ›» حدیث (۱0۹1) › 
والترمذې » حدیث )۱۲٤۱(‏ » والنسانی » حدیث )٤٥۸۱(‏ وابن ماجه » حدیث )۲۲٥۷(‏ » وأحد » 
حدیث )۲۱۲۳١(‏ . 

(۲) صحيح : رواه أحمد هذا اللفظ » حدیث (۲۲۸۹) » ورواه البخاري بلفظ «لا ربا إلا في 
النسيئة» كتاب البیوع › باب : بیع الدینار بالدینار نساء > حدیث (۲۱۷۹) > والنسائی » حدیث 
)٤9۸٠(‏ . وانظر السابق . 

. )۱١۸( : الأنبياء‎ )۳( 


. سبقت ترجته‎ )٤( 


وقال أبو حيان : إنه تفرد بهذه المقالة » وذكر المصنف أنه مفرع على «أن» 
المغتوحة فرع المكسورة » وهو الأصح › وقيل : المفتوحة أصل › وقيل : كل 
مهما أصل بنفسه » حكاها ابن الخباز ( » و هي مقوية لكلام الزخشري › 
ويؤيده أن سيبوية بوب على إن وأخواتها باب الاحرف الخسة »› مجعل (اأن» 
و «(إن» واحدة وإذا كانت فرعا فكل حک ثبت للأصل ثبت شس : 

ص ا : من اللطاف ا الْوؤضوعات الَعوبَ به يعر 
عَمَا ٤‏ الصّيير > وهي افد الاشارة والمغال ويم َر » وهی 
الألْفاظٌ الذالَة على العاني . 


ش : من ألطاف اله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية لاحتياج الخلق إلى 
إعلام بعضم بعصًا ما في أنفسهم من أمر معايشمم للمعاملات ؛ فإن الإنسان لا 
يستقل بجميع ما يحتاح إليه » وأمر معاده لإفادة معرفة الله تعالى وأحكامه › 
فوضع مم الألفاظ للدلالة على المعاني » ووقفهم علا على قول التوقيف › وهو 
مذهب الأشعري » أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لعانها على قول 
الاصطلاح وهو رای أي هاشم . 

قال الشارح اغ الضف ادروت له عل ان طف غلل 5 
القولين › بخلاف تعبير ابن الحاجب بالإحداث » فإنه يوهم التخصيص 
بالتوقيف. 

قلت : بل التعبير بالإحدات أولى ؛ فإته مصدر أحدث > واللطف 
حاصل سواء قلنا إن اله تعالى أحدثا أو البشر لإقدارهم غلا رالدوك 
فإنه مصدر حدث » وهو فعل لازم غير منسوب إلى محدث » ومن عام النعمة 


ضربر . له تصانيف » ما : الغرة الخفية في شرح الدرة الألفية › وتوجيه المع » شرح لكتاب اللمع 
لاين جى توف تة (1۳۹ ه) .. [الأعلا (⁄01۷] : 


۳۹ 


ا ا 


أنه جعل ذلك بالنطق دون الإشارة والمثال » وهو وضع شىء على شكل 
الطلرت كرت ا كر اندو ل > اال :تعر ية قن الات وال 
والحادث وأضداها » بخلاف الإشارة والمغال » فإنه لا يعكن التعبير هما عن 
لمعنى والمعدوم والقدى . 

والثاني فلانه مركب من الحروف ٠‏ وهي كيفيات تعرض للنقص الضروري . 

واعام أن تعبير المصنف وغيره ب «أفيد» لا يستقيم ؛ فإن صيغة أفعل إنا 
يصاخ من فعل ثلاڻي » وفعل أفيد أفاد وهو رباعي . 

ثم بين الموضوعات اللغوية » وأا الألفاظ الدالة على المعاني » فخرح عن 
ذلك الخط والإشارة وغيرهما » ودخل فى الألفاظ المقدرة وهى الضائر المستترة 
ااال مف ا جا ر ا اق اا وا 
تأكيدها » والعطف علا وخرح بالدلالة على المعاني المهملات » ودخل في هذا 


E El 

ص : وَتُغرف بالتفل واوا أو آحادًا > باشتئباطر الْعَقَل مِنَ التَقَل لا 
جود العمل . 

ش : الطريق في معرفة الموضوع وهو اللغة منحصرة عقلاً في العقل والنقل › 
والمركب ومنهما . 

اما الأول :فلا ترف بدالا :اانه إا مسقل وجوت الا جات وجواد 
الجائزات . 


اما وقوع أحد الجائزين فلا مدخل له فيه » والوضع من ذلك . 

وأما الثاني : فالنقل إما متواتر كالماء والأرض › والحر و البرد » وإما آحاد کأكر 
اللغات فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية . 

وأا الت : المركب ما وك اسنها العقل عن النقل » فثاله : كون الجع 
المعرف ب «أل» للعموم قإنه مستفاد من مقدمتين نقليتين ۴ العقل بواسطتها ؛ 
احداها ب بد خله الاستثناء . 


الغيث اهامح 


والغانية : أن الاستثناء إخراج ما تناوله اللفظ »كم العقل عند وجود 
هاتين المقدمتين بانه للعموم › ولا التفات إلى قول الشيخ زين الدين أبن 
الكتاني ( أنه إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيصًا نقلية › وإنا 
العقل يفطن لنتيجتها لأنًا نقول : ليس هذا الدليل مركبًا من نقليتين لعدم 
تكرر الحد الأوسط فما » وإغا هو مركب من مقدمة نقلية › وهي الاستثناء 
ارام هس عا ار ال ود عه می ت ا ای ع 
وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام ؛ لأنه لو لم يكن عامًا لم يدخل المستثنى 
فيه » ثم جعلت هذه القضية كبرى لامقدمة الأخرى النقلية » فصار صورة 
الدليل هكذا : الجع المحلى ب «أل» يدخله الاستثناء » وكل ما يدخله 
الاستثناء عام ينتج أن الحلى ب «أل» عام . 

ص : وَمَذلول الفط إا مغتى جُزي أ كَل » أو لَفْظطٌ مُفْر 
مُشتغمَل كالكامَة في قول مُمَرَد › أو ْمَل کاثاء خروف افمجاء أو 
مركب مُشتغمَل . 


ش : مدلول اللفظ ينقسم إلى معنى ولفظ › فالأول وهو المعنى ينقسم إلى 
جزني وکي › وسياتي بيانهما . 

والثاني : وهو اللفظ › ينقسم إلى مفرد ومركب › وكل مهما إما مستعمل 
أو همل » فهذه أربعة أقسام » فالمفرد كالكامة وهي قول مفرد . 

ولا عبر المصنف بالقول لم يحتج إلى أن يقول كما قال غيره «وضع لعنى 
مفرد» ؛ لأن القول خاص بالمستعمل › بخلاف من عبر باللفظ فإنه احتاح معه 
إلى ذكر الوضع لإطلاقه على المهمل والمغرد المهمل ›» كأساء حروف المجاء ‏ ألا 


(1) هو جد بن الحسن بن الحسين المذحجى » أبو عبد الله » المعروف بابن الكتاني : طبيب أندلسي » 
قرطبة > له علم بالنجوم 1 os‏ ا ا رکب 2 


ا ا )٤٥⁄۲(‏ والواني الوفیات 0 والأعلام )۸۳/7( ا 


ترى أن الصاد موضوع لهذا الحرف » وهو ممل لا معنى له › وإنما يتعلمه 
الصغار ي الابتداء للتوصل به إلى معرفة غيره » والمركب المستعمل مو الخبر : 
كقام زي » والمركب المهمل في وجوده خلاف » حكاه المصنف في باب 
الأخبار » وذكر هناك أقسام المركب فلذلك لم يذكرها هنا . 

ص : والْوَضْعٌ جَعْل اللفظ. ليلا على الع . 

ش : المراد جعله متهيئًا لأن يفيد المعنى عند استعمال المتكام له على وجه 
مخصوص كتسمية الولد زيدا » وعرفه بعضم بأنه تخصيص الفيء بالثيء بحيث 
إذا أطلق الأول فم منه الثاني . 

ص : ولا يُشترط مُناسَبة اللَفْظ لِلْمَغَى خلافا لعَبَادٍ حَيْتٌُ 
ها » فقيل : عغنی : آنا حامِلّة للواضع على اوضع » وَقيلّ : بل 
كافيَةٌ في دَلالَّة اللَفْظر على الع . 

Ale A EGE E ETE 
واشترط ذلك عباد بن سلمان من المعتزلة » واختلف النقل عنه » فقيل : اراد‎ 
› أن المناسبة حاملة للواضع على الوضع › وهو مقتضى نقل الآمدي عنه‎ 
وقيل : أراد نها كافية في دلالة اللفظ على المعنى من غير وضع » وهو مقتضى‎ 
نقل الإمام عنه » وهو ظاهر الفساد › والأول أقرب منه » وحكاه الشيخ تقي‎ 
الدين بن تيمية عن احققين وهو مردود › فإنه يلزم عليه امتناع وضع اللفظ‎ 
. الواحد للضدين وهو باطل لوجود القرء والجون وبحوها‎ 

ص : واللَفظ مَؤضوع للمغتى النارجي لا الذّه خلافا امام » 
قال الشَيْح الآمامٌ : لأمغنى مِنْ حَيْث هو . 

ش : اختلف في أن اللفظ وضع لاذا ؟ على مذاهب : 


1 


أ حدها اة Cp‏ لمعنی الخارجی أي : الموجود ٤‏ الخارج » ويه فال 


ا 2 حا ا ر ن الغيث اهامح 


الشيخ أبو إسحاق في «شرح الامع» ونصره ابن مالك ١‏ في «شرح المفصل» . 

والنافي لمعن الذهني وان م يطابق الحارج واختاره الإمام 
والبيضاوي ۽ لدوران الألفاظ ص المعاني الذهنية وجودا وعدمًا فان من را 
كا من تعد عله طلا سياه طلا > فاذا ترك فظنه شجرا ماه شجرا ٤‏ فلما 
ر ور ورجا اة را ورد ل ا ا وت اة غاد ن 
في الخارج كذلك . 

والفالث : أنه موضوع لمعنى من حيث هو أعم من الذهني والخارجي › 
واختاره الشيخ الإمام السبكي وله فيه تصنيف . 

ص : ولس لِكُلّ مى لَفظ » بل كل من يختاح إلى اللفظر . 

ش : لا جب أن يوضع لكل معنى لفظ يدل عليه : فإن أنواع الرواځ 
كثيرة » ولم يوضع ما لفاظ توازبها » وإنما وضع لما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه 
فيجب الوضح له للإفهام » وعبارة «المحصول » : لا يجب أن يكون لكل معنى 
لفظ > عل ١‏ وز واقتصر ف «الحاصل») عل ني الوجوب ( وف 
«المنتخب» على نفى الجواز» وأقى المصنف بافظ يحتملهما . 


ا 0 ا 
الله تعالى بعامه » وَقذ يُطْلِعٌ عَلَيْهِ غص أضفيائِه . 


ر 
ص 
a‏ ر 


کن فال ا تال > ۶ 0ن ات هن ام الات ا 


)١(‏ هو : د بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني » أبو عبد الله » جمال الدين أحد الأنمة في علوم 
العربية . ولد في جيان (بالأندلس) وانتقل إلى دمشق فتوف فيا . أشهر كتبه «الألفية» في النحو . 
توفي سنة (1۷۲ ه) . انظر ترجمته في بغية الوعاة (0۳) وفوات الوفیات (۲۲۷/۲) وآداب اللغة 
(۱۰/۳) والاأعلام )۲۳۳/١(‏ . 
)۲( احك لغة : المتقن . واصطلاحًا : هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورًا قويًا 
أكار من الفكر ٠‏ ولا يقل القأويل ولا الشخ ٠‏ انظ ر السردة (10 1۴2( > وأضول المرخني 
(10/۱) . 

(۳) المتشابه لغة : مأخوذ من التشابه : وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخر › والشبهة Es‏ 


شرح جع الجوامع ر س 


مابات € ( والمشور أن الحك هو المتضح المعنى » مأخوذ من الإحكام وهو 
الإتقان » فيدخل فيه النص والظاهر . 

والمتشابه مقابله فو ما لم يتضح معناه » فيدخل فيه المجمل ) وما ظاهره 
غير مراد كالتشبيه » وهو المقصود هنا » وعبر عنه المصنف بحكمه فقال : إنه ما 
استأثر الله تعالی بعلمه › ثم قال : وقد يطلع عليه بعض أصفيائه » وهذا 
مذهب الأشاعرة والمعتزلة : أن الوقوف على قوله : والرًاعُونَ في اليل # () 
وأنه لابد أن يكون في الراسخين من يعامه . 

وقال ابن الحاجب : إنه الظاهر ؛ لأن الخطاب مما لا يفم بعيد » وقال 
النووي في الأدب من «شرح مسلم» 7 : إنه الأصح ؛ لأنه يبعد أن 
غات ات عادة ال مل لاجد هن الق ال رة اى 

وذهب آخرون من أصحابنا و غير إلى الوقوف على قوله : إلا اَ0 
وقالوا : لا يعلم المتشابه سواه ©) » قال الأستاذ أبو منصور : وهو الأصح 


= هي الا يتميز أُحد الي ن ا اا اتا قن ری ل ان5 9 به 
مَشَابا 0 [البقرة:٠۳]‏ أي يشبه بعضه بعصًا لوا لا طعمًا وحقيقة . و اصطلاحًا : هو اللفظ الذي خفي 
المراد منه » فلا تدل صيغته على المراد منه ولا سبيل إلى إدراكه › إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء › 
واستأثر الله بعلمه . انظر الحدود الأنيقة )۸٠(‏ والتعاريف (1۳۳) والمع )٥۲(‏ والبرهان )۲۸٤/١(‏ 
وإرشاد الفحول )٦١(‏ . 

(۱) آل عمران : ۷. 

(۲) آل عمران : ۷. 

(۳) انظر : صعیح مسام بشرح النووي )۳۱۸/۱١(‏ . 

)٤(‏ وکن التوفيق بين الا بم معنى «التأويل) فبالرجوع إلى معنى «التأويل» يتبین أنه لا منافاة 
بين الرأبين فإن لفظ التأويل ورد لثلائة معان : 
الأول : صرف اللفظ عن الاحتال الراج إلى الاحعال المرجوح لدليل يقترن به . 

الثاني : التأويل بمعنى التفسير » فو الكلام الذي بفسر اللفظ حتى يفهم معناه . 
الثالث : التأويل هو الحقيقة التي يؤول إلها الكلام . 
فالذين يقولون بالوقف على قوله : وما َعم ويله إلا اه6 ويجعلون والراععونَ في العم © استثا 
إنغا عَتوا بذلك التأويل با معنى الثالث» أي الحقيقة التي يؤول إلا الكلام - فحقيقة ذات الله وكهها › 
ر اناف وا ا وا اه E‏ 


عندنا ؛ لأنه قول الصحابة › وقال ابن السمعاني : إته المختار على طريقة أهل 
السنة » واختاره الشيخ موفق الدين بن قدامة © . 

ص : قال الإ مام : واللفظ الشائع لا جوز ان يون مَوْضوعَا 
لى حف إلا على الوا › كما يقول مُفبتو الحال : الحركة مَخ 
يوب تحَرْكَ الذاتِ . 


ش : قال الإمام خر الدين الرازي ‏ : لا جوز أن يكون اللفظ الشائع 
المشهور بين الخاصة والعامة في معنى موضوعًا لمعنى خفى جذدا بحيث لا يعرفه 
ا اله واد راك لوعن هي اا رال ن و وان ا 
معنى يوجب تحرك الذات » فإن ذلك معنى خفي إلا على الخواص › والمشہهور 
فس الك بن ااال لا اعامعف أوجب الانتقال ورده الاضقان ف 
شرحه » وقال : قد يدرك الإنسان معاني حقيقة لطيفة ولا جد لها لفظًا يدل 
علا لأن المعنى مبتكر › ويحتاج إلى وضع لفظ بإزائه ؛ ليفمم الغير ذلك 
المعنى » سواء أكان اللفظ مشهورًا أم لا » نعم إن قيل : إن اللفظ المشہور 
موضوع بإزاء المعنى الخفي أو لا » فممنوع » قال : وأساء الله المقدسة من 
القسم الآول » فإن فا الفاظا مشهورة › وبإزانا معان دقيقة لا يفهمها إلا 


= والذين بقولون بالوقف على قوله : والرًاِعُونَ ني اليم ) على أن الواو للعطف وليست 
للاستئناف ٠‏ إنا عَتوا بذلك التاويل بالمعنى الفاني اي «التفسير» ومجاهد إمام المفسرين › قال الثوري 
فيه : «إذا جاءك التفسير عن مجاهد سبك به» فإذا ذكر أنه يعام تأويل المتشابه » فا مراد به أنه يعرف 
تفسیره . انظر مباحث ني علوم القرآن لمناع القطان )۲٠٠-۲۲۳(‏ . 

() هو عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة المقدسى ثم الدمشقي الصالحي » موفق الدين » أبو عد . 
ولد سنة ٤١(‏ ه) بجماعيل من نابلس من الأرض المقدسة » كان شيخ الحنابلة » ثقة » ومن 
مؤلفاته : «المغنى» . توفي سنة ٦۲١(‏ ه) بدمشق . 

(۲) هو جد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري › ابو عبد الله » فخر الدين الرازي : ال مام 
امغسر . أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . وهو قرشي النسب . من تصانيفه: مفاتيح 
الغيب في تفسير القرآن ومعالم أصول الدين › واحصول في علم الأصول . توفي سنة ٦٠7(‏ ه) . إني 
طبقات الأطباء (۳۲/۲) والوفيات )٤۷٤/⁄/١(‏ والأعلام ])١١١/١(‏ . 


ا 
اران 

ص : مَنألَّةٌ ٠(‏ : قال ابن فَورك 7 والْجُهورٌ : اللَغاتُ 
توْقيفة ٤‏ عَلَمَها الله بالوخي اؤ حَلقٍ الأضوات أو العم الضّروري ٤‏ 


وَعزيّ الى الأشْعَريّ ¢ وأ كر الْزلّة ¢ اضطلاحبة حَصل عزفا نها 
بالإشار رة والقريَة د 6 کالطّفل ¢ والأشعاد : القَذر احختام ٤‏ 


م 


گ 


اريف وقي وَغيزة تيل لَه » وَقيل : عَكسُه › وَعَيره حمل 
له وتوقف كثِيرٌ » وامختارٌ : الوقف عن القَطع وَأنَّ الكَوْقيف 
مظنو . 
: ذكر في هذه المسألة الخلاف في واضع اللغات وفيه مذاهب : 

أحدها ١‏ أنها توقيفية › ١‏ معنی أن اله تعالى هو الذي وضعا › ووقف خلقه 
علا إما بوحما إلى نى من الأنبياء علهم الصلاة والسلام » وإما بخلق أصوات 
تدل علا وإساعها لمن عرفا ونقلها » وإما بخلق عام ضروري با عند من شاء › 
وهذا قال الجهور › ومهم ابن فورك وهو من أكابر أععاب الأشعري . 

وقول المصنف : «وعزي إلى الأشعري» يقتضي في نسبته إليه » ولعل ذلك 
لأن بعضهم قال : إنما تكله الأشعري في الوقوع مع تجويز صدور اللغة 
اصطلاځًا » ولو منع الجواز لنقله عنه القاضى وغيره من أصعابه . 


)١(‏ انظر المسألة في البرهان لإمام الحرمين )۱١١/١(‏ ؛ المستصفى للغزالي )۳٠۸/١(‏ الحصول للرازي 
)٥۷/١(‏ الإحكام للآمدي )۷۸/١(‏ › فواتح الرحموت )۸١/١(‏ إرشاد الفحول ج .٠١‏ 

(۲) هو جد بن الحسن بن فُورك أبو بكر من أهل أصمان وأقام بالريّ وبالعراق. متكل» فقيه» أصولي 
ولغوي . مشارك في أنواع من العلوم. مكثر من التصنيف. تخرح به جماعة في الأصول والكلام. كان 
شدید الرد على اي عبد الله بن کرام قتله حمود بن سبکتین بالسم لاتهامه بانه قال: کان 
رسول اله بو رسولاً في حياته فقط. ورد ذلك ابن السبكى» ونسب ما حصل له من الحنة إلى «شغب 
أصعاب ابن كرام وشيعتهم من المجسمة». ۰ 

من تصانيفه: مشكل الآثار» وتفسير القرآن » والنظامي في أصول الدين» ألفه للوزير نظام الملك. 
[الطبقات الکبری لابن السبکی ۲/٤‏ والنجوم الزاهرة ۲٤۰/٤‏ ومعجم المؤلفین ۲۰۸/۹] . 


٤7‏ د ا الغبث اهامح 


الثاني : -وبه قال أكثر المعتزلة- : أا اصطلاحية ؛ بععنى أن الواضع لها 
واحد من البشر أو جماعة » وعامها الباقون بالإشارة والقرائن كتعريف الأطفال 
ذلك يي ابتداء نطقهم وعييزشم . 

القالث ونه قال الاسعاد أو إسخاق الإسقراية = + أن انداءها وهو 
القدر الحتاج إليه في التعريف توقينى » والباتي حتمل للتوقيف والاصطلاح » 
كذا نقلها عنه ابن برهان والأمدي وابن الحاجب والإمام في موضع › ونقل 
عنه في موضع آخر أن الباقي اصطلاحي . وتبعه على النقل الثاني البيضاوي . 

والأول هو المعروف عنه . 

الزایغ + که اى ابتداؤها محتمل للتوقيف والاصطلاح › وباقہا 
توقيني > هذا مقتضى اللفظ . 

وقال الشارح : «قوله : عكسه » يفهم أن القدر الحتاح إليه اصطلاحي 
والباتي محتمل » لكن الذين حكوا هذا المذهب قالوا : إن الباقي مصطلح . 

قلت : صوابه توقيفي » وقوله مصطلح » سبق قلم » لا أدري من المصنف 
أو الناح . 

وقوله : «أن القدر الحتاج إليه اصطلاحي» فيه نظر » ومقتضى اللفظ ما 
فدمته من انه حتمل » واه تعالی اعلام . 

ا لخامس : التوقف فى المسألة لتعارض الأدلة » وعزاه فى «امحصول» )١(‏ 
للقاضي وجهور احققين . 

السادس : الوقف عن القطع بثىء من هذه المذاهب » وترجيح مذهب 
ا حر ن ات ع الى اشا اا ي ا ج 
وقال الآأمدي : إن كان المطلوب اليقين فالحق قول القاضي › وإن كان 
المطلوب الظن وهو الحق فالقول قول الأشعري ؛ لظهور أدلته . 


(0 انظ اخضصول )٤6⁄/(‏ : 


شرح جع الجوامع ۷ 

فأئدة : 

ذكر الإبياري شارح «البرهان» أنه لا فائدة للخلاف في هذه المسألة . 

ل ری ف داد ت ن ی الات جل اف 
مقارنًا لكال العقل » ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل مدة 
الاصطلاح على معرفة الكلام . 

وقال بعضهم : فائدته قلب اللغة » ورتب بعضهم على هذا مالو عقد 
النكاح بحضور الناس على ألفين مريدين بها ألقًا . 

والحق أن الخلاف في اللغات الموجودة هل هي توقيفية أو اصطلاحية › أما 
الاصطلاح اث ا عل د لل الي او الوت وا ا و 

ص EET‏ : قال القاضي وَإمامُ الحرممين ۰ 
والامِدِيّ N:‏ ا الله قیاسًا › وَخالمہ ابن شرج وابْنْ 
ةوا بو إشحاق الشّيرازيّ والإمام > وَقیلَ : بْب r‏ ل 
اجار وَلَفْطٌ القياس بغي عَن قؤلك عحَل ا لاف ما أ يَلْيُثْ ميمه 
باشتِقراءِ . 


ش : اختلف في أن اللغة هل تثبت بالقياس ام لا ؟ على مذاهب : 

أحدها : المنح » وهو قول أكثر أصحابنا والحنفية » وامحكى هنا عن القاضي 
من المنع هو الموجود في تقريبه » وكذا حكاه عنه المازري وغيره » ونقل ابن 
الحا جب عله جواز ذلك مردود . 

الثاني الجواز » والذاهبون إلى هذا منهم من جوزه من حيث اللغة › 
ومنہم من جوزه من حيث الشرع » فتحصل يي ذلك مدهبان . 

وبالشاني قال ابن سريم » كما حكاه عنه ابن السمعاني فقال بعد ذكر 


» )۱۸١/١( فوا الرحموت‎ › )۷۸/١( الإحكام للآمدي‎ » )۱١١/١( انظر المسألة في البرهان‎ )١( 
. )۱١( إرشاد الفحول‎ 


ا ا ج ا د س > ا الغيث المامح 


لان روا ا ى 
شرعًا » ولا يجوز لغة » وهو الذي اختاره ابن سرج › والدليل عليه : أنا نعلم 
أن الشريعة إنما مت الصلاة صلاة لصفة › متى انتفت عنها ا 
ففعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة › فبان بهذا ثبوت الأساء 
الشرعية بالعلل . انتهى . 

ونقل المصنف عن الإمام الجواز لا ينافيه قوله ني مواضع : «هذا قياس في 
اللغة » فلا نقول به» فإن المناظرة قد يرتكب فيا مذهب الخصم والاعتاد على 
المذكور في مظتنه دون المستطرد . 

الرابع : أنه تثبت الحقيقة دون الجاز لأنه أخفض رتبة مها » فيجب تيزها 
عليه » وهذا يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب . 

تنبهات : 

احغاد ول الاخ لی ت ت ی 
كرفع الفاعل ونصب المفعول »› وذكر المصنف أن لفظ القياس يغني عن 
ذلك » أي : فإن ذلك في كل ما أسند إليه فعل قد علم بالنص فلا يحتاح فيه 
الا 

ثانا : حل الخلاف إذا اشتمل الاسم على وصف » واعتقدنا أن التسمية 
لذلك الوصف » فل يجوز تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه كالخمر إذا 
اعتقدنا أن تسميتا بذلك باعتبار تخمير العقل فعديناه إلى النبيذ ؟ أما الأعلاء 
فلا يجري فيا القياس اتفاقا ؛ لأا غير معقولة المعنى » والقياس فرع المعنى › 
وكذلك الصفات كاسم الفاعل والمفعول ونحوها ؛ لأنه لا بد للقياس من أصل 
وهو غير متحقق فما ؛ فإنه ليس جعل البعض أصلاً والبعض فرعًا بأولى من 
العكس ب«واطرادهما في الها مستفاد من الوضع لوضعم القائم مغلاً لكل من 
)١(‏ الاستقراء لغة : مأخوذ من قولهم قرأت الشىء فرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض . انظر 


الصحاح )۳۹/١(‏ واصطلاحًا : «تصفح أمور جزئية ليحك بحكمها على أمر كلى يشملها) انظر معجم 
الملصطلحات الفقهية )٠٥١/١(‏ . 


۹ 


ت و 
قام . 

وثالا : فائدة الخلاف أن المغبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس 
الشرعي » فإيجاب الحد على شارب النبيذ والقطع على النباش " بالنص › 
ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع » والده تعالى 

٠ 2‏ نال ۳ ا والغت إِن ادا فإِن مَتَعَ صو 

a ٠ 
راوه ب وة الح تدده > وهر دا الا غار يقم إل اريعة اقام‎ 

الأول : متحد اللفظ والمعنى » ويسمى المنفرد ؛ لانفراد لفظه بمعناه › 
وينقسم إلى جزئي كالعام نحو «زيد» › وإن لم ينع تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه فهو الكلي سواء أوقعت فيه الشركة كالإنسان › أو لم تقع وأمكنت 
كالشمس » أو استحالت كلالة › فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه . 

واعلم أن الجزئي والكلى بالذات هو ذلك المعنى › وإطلاقه على اللفظ الدال 
عليه باعتبار التبعية تسمية للدال باسم المدلول 

ص : مُتواطئ إن استَوى › مُشكك إن تفاوَتَ . 

شش : ينعسم الكلي ا متواطرء و 4 کا 1 

فالأول : ما استوی معناه ٤‏ أفراده کا سان ( فان کل واحد من أفراده 
لا يزيد على الآخر في معنى الإنسانية وهي الحيوانية والناطقية . 

والفاني : أن يتفاوت معناه في أفراده كالنور فإنه يطلق على الشمس 
والسراج > ولا حف ما بینہما من التفاوت » وسم مشككًا لأنه يشكك الناظر 


. )١١١( الاش : هو من يقوم بنبش القبور وفتحها وسرقة أكفان الموتى . انظر المعجم الوجيز‎ )١( 
الماح شرح المهاح‎ › )۲١/١( الإحكام للآمدي‎ » )۷۷/١( انظ فصب المنالة ن امحصول‎ )( 
. )۱۸٤/⁄/١( اية السول‎ › )۰۸/۱( 
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هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه » أو مشترك لا بيهما من التفاوت . 

وقال ابن التامساني : لا حقيقة لمشكك ؛ لأن ما حصل به التفاوت إن 
دخل ف التسمية فاللفظ مشترك › وإن لم يدخل بل وضع للقدر المشترك فهو 
لمتواطئ » وأجاب عنه القرافي بأن كلا من المتواطئ والمشكك موضوع للقدر 
لمشترك » ولكن الاختلاف إن كان بأمر من جنس المسمى فهو المشكك › وإن 
كان بأمور خارجية من مسماه كالذكورة والأنوثة والعام والجهل هو المتواطئ . 

واعام أن بعضم قال : التعبير بالاختلاف أولى من التعبير بالتفاوت ؛ لأنه 
يدخل فيه ما کان اختلافه بالوجوب والإمکان » کالوجود واجب في حق الله 
تعالى » جائز في حق غيره › أو بالاستغناء والافتقار كالوجود يطلق على 
الأجسام مع استغنائا عن امحل » وعلى الأعراض مع افتقارها إليه › ولا 
يدخل ذلك في التعبير بالتفاوت . 

وفيه نظر ؛ فإن الواجب والجائز متفاوتان › والاستغناء والافتقار 
متفاوتان » فقد دخل هذان القسمان فى التعبير بالتفاوت أيصًا . واه تعالى 
اعم ۰ 

ص : وان تَعَدَ دا تباین 

2 ا ن دن دوا و ل ا ان افر و 
لمتباين » سمي بذلك لتباين لفظه ومعناه » أي : أن كلاً من اللفظين لفظه 
ومعناه غير لفظ الأخر ومعناه > وعندي في مباينة هذا القسم للذي قبله 
نظر ؛ فإن الكلي إن أخذ باعتبار معناه وحده من غير نظر إلى لفظ آخر فهو 
مفرد » وإن أخذ باعتبار مدلول آخر فهو متباين بالنسبة إلى ذلك الآخر 
كالإنسان » فإن معناه مفرد » وهو بالنظر إلى الفرس مغلا متباين » فيدخل 
أحد القسمين في الآخر » فلينظر في ذلك فإني لم أر من تعرض له › واه تعالى 


أعلم . 


a‏ 3 ر ر 
ص : وَإن اتحدَ الى دون اللْفْظ. فتراوف » وَعَكّسُة إن كان 
حَقِيقةٌ فهما ترك وَإلاً فَحَقِيقَةٌ » تجار . 


سے مھ 
سے مه 


ش : القسم الغالث : أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى كلإنسان والبشر › فهو 
المترادف . 

القسم الرابع : عكسه أن يتحد اللفظ › ويتعدد المعنى ؛ فإن وضع لكل 
مهما وضعَا أوليًا فهو مشترك بينهما كالقرء للطهر والحيض › وإن وضع لاحدهما 
ثم نقل للآخر لعلاقة شُكًي بالنسبة للأول حقيقة » وبالنسبة للفاني مجازا 
كالأسد » ومحل هذا إذا لم يغلب استعماله في المنقول إليه › فإن غلب سمي 
بالنسبة للأول منقولاً عنه › وبالنسبة للاني منقولاً إليه »> ومقتضى هذا أنه لا 
يطلق عليه اسم الحقيقة والمجاز » وهذا حالف لقولهم : إنه قد تكون الحقيقة 
مرجوحة والجاز راجا . 

ص : والعَلَمْ ما وضع لعَيَن لا يَتَناول عَيْرَهُ » فإِن كان التَعَيُنْ 
خارجيا فَعَلمْ الشخص » وَإلاً فَعَلمْ ا لجنس » وَإن وضع لاماهِية مِن 

ش : ذكر المصنف من أقسام الجزني العَلم » وعرفه بأنه ما وضع لمعين لا 
یتناول غیره . 

لخرج بالمعين النكرات . 

وبقوله رلا يتنا ول عیره) بقشة المعارف ¢ فان الضمير صالح لکل متکلم 
وتخاطت وغائب » واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه » وكذلك بقيتا . 
لعلا یرد عليه أن زیدًا مغلا قد یسمی به واحد وآخر و متناول لغیره › 
فا خرجه بقوله : («بوضح واحد» فان ذلك بأوضاع : 

واعترض عليه في قوله : «(لا یتناول غیره) ا بذلك إخراج 


o۲ 


الغيث اهامح 


الضمیر ک «أنت» مغلا فإنه يصح أن يخاطب به زيد وعمرو وغيرهما - يقال 
له : والعلم كذلك » فكما أنه قد يعرض الاشتراك فى لفظ الضمير بحسب 
اخاطب قد يعرض ني العام باعتبار تعدد التسمية » لكن كل منهما لم يوضع إلا 
لواحد بجخلاف النكرات » ولو تبع المصنف ابن مالك في تعريف العلم بأنه : 
«(اسم يعین مسماه مطلقا) أي : من غير قيد ولا قرينة - لكان أحسن . 

ثم قسم المصنف العام إلى عام الشخص كزيد › وعم الجنس كأسامة » وفرق 
بيهما بأن التعين في الشخصي خارجيٌ وني الجنسي ذهنئ » وتقرير ذلك أن علم 
الشخص موضوع للحقيقة بقيد التشخص ا لجارجی 1 وعلم الجنس موضوع 
للماهية بقيد التشخص الدذهني . 

ومن المهمات : الفرق بين علم الح عاف > واسم الکایر کا سا 
فإهما ي المعنى سواء لصدق كل مهما على كل فرد من هذا الجنس › وفي 
الأحكام اللفظية تختلفان فإن لأسامة حكم الأعلام من منع الصرف لاجةاع 
فرعية الأنوثة والعلمية » وغير ذلك من الأحكام › وأسد نكرة محضة › قال 
القرافي : وكان الخسروشاهي ( يقرره ولم آسمعه من أحد إلا منه » وكان 
يقول : ما في البلاد المصرية من يعرفه › وتقرير الفرق بينهما أن الواضع إذا 
استحضر صورة الاسد ليضع ها فتلك الصورة المتشخصة في ذهنه جزئية باعتبار 
تشخصا في ذهنه » ومطلق الصورة كلي › فإن وضع اللفظ للصورة التي في 
ذهنه فهو علم الجنس » وإن وضعه لطلق الصورة هو اسم الجنس وحينئذٍ فلا 
يعرف الفرق بينهما إلا باعتبار وضع الواضع . 

وقي كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرق » وقال ابن مالك بعد ذكره كلامه : 


(۱) هو : عبد الحيد بن عيسی بن ويه بن يونس بن خليل بن عبد الله بن يونس » ابو جد » شس 
الدين : من علماء الكلام » نسبته إلى خسروشاه (من قرى تبريز) ومولده فما . تقدم في علم الأصول 
والعقليات والفقه . من مصنفاته: اختصار المهذب » في فقه الشافعية › واختصار الشفا لابن سينا . 
توفي سنة 1٥۲(‏ ه) . انظر ترجمته في النجوم الزاهرة (۳۲/۷) » وشذرات الذهب )٠٠٠/١(‏ » 
والأعلام (۲۸۸/۳) . 


شرح جع الجوامع lor‏ 


جعله خاصًا شائعًا في حال واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه الحقيقة فى 
الذهن » وشائعة باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك 
الحقيقة في الخارج . 

واختار والد المصنف أن عام الجنس ما قصد به تمييز الجنس عن غيره » مع 
E‏ ا لجنس ما قصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه 
على الأفراد » حتى إذا أدخلت عليه الألف واللام الجنسية صار مساويًا لعلم 
ا لجنس ؛ لأن الألف واللام الجنسية لتعريف الماهية » وفرع على ذلك أن علم 
ا لجنس لا يثنى ولا بجمع ؛ لان الحقيقة من حيث هي لا تقبل جعًا ولا تثنية ؛ 
لأن التثنية والجع إنغا هو للأفراد . 


ص + مَشأالة الاشتقاق رَد لَفْظر إلى آحَر وَلّؤ مجارًا بلناسجة 
يما في الى وا لئروف الأضلية . 


ش : الاشتقاق لغة : الاقتطاع » واصطلاحًا : ما ذكره بقوله : «رد لفظ 
إلى اخر» اي : يجعل احدها اصلا والاخر فرعا » والفرع مردود إلى الاصل . 

وقوله : «لمناسبة بينهما في المعنى» خرج به بحو : اللحم والملح والحام » فإنها 
متوافقة ف الحروف الا دون المعنى 

وقوله : «والحروف» خرح به الألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر . 

وقوله : «الأصلية» أخرح به الحروف الزوائد ؛ فإنه لا يحتاح إلى الاتفاق 

قال ابن الحاجب : وقد يقال : «بتغيير ما» أي : يزاد ذلك في التعريف › 
ول يأت به المصنف » وهو الحق ؛ فإنه إذا لم يكن فيه تغيير فالمشتق حينئٍ هو 
المشتق منه . 

و قد أورد على المصنف أنه أهمل تبعًا لغيره الترتيب في الحروف »› ولا بد 


منه . 


ا و ب س تڪ الغيث مامح 


وأجاب عنه بأنه إذا م یکن على ترتیبه لم یناسبه . 

وأشار بقوله : «ولو مجارا» إلى أن الاشتقاق قد يكون من الجاز » كما 
يكون من الحقيقة » وهذا هو الصحيح خلافا للقاضي أبي بكر والغزالي وإلكيا 
حيث منعوا الاشتقاق من المجاز وجعلوا ذلك عتصًا بالحقيقة ›» 6لامر إذا أن 


وغیرهما » فإن کان ععنی الفعل او غیره من مجازاته لم يشتق منه › ویشهد للاول 
إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية » وهي مشتقة من الجاز ؛ لأن 
الاستعارة ولا تكون في المصدر ثم تشتق منه . 


ص : ولا بد مِن تعيير ٤‏ وقذ يرد كاشم الْفاعل » وَقذ يحص 
كاڵْقارورَة . ۰ 

ش : فيه مسألتان : 

إحداهها : أنه لا بد من تغيير بين لفظى المشتق والمشتق منه » وذلك 
واو وار د ى قافا ار ان ج ان د ر هاا ار 
زيادة حرف ونقصانه » أو زيادة حركة ونقصانها » أو زيادة حرف ونقصان 
حركة » أو زيادة حركة ونقصان حرف » أو زيادة حرف مع زيادة حركة 
ونقصانها » أو نقصان حركة مع زيادة حرف ونقصانه » أو زيادة حرف مع 
زيادة حركة ونقصانها » أو زيادة حركة مع اد ف وا و ا 
الحرف ونقصانه › وزيادة الحركة ونقصانا » فهذه خمسة عشر ق . 

ثم قد يكون التغيير لفظبًا » وقد يكون تقديريًا »> كالفلك مفردًا أو جمعًا » 
فتقدير حركة الجع غير حركة المفرد » وطلّب من الطْلّب › فحركة البناء في 
الفعل غير حركة الإعراب فى المصدر › وقد يزاد التغيير المعنوي ؛ لأن التغيير 
اللفظي مفهوم من رد أحدها إلى الآخر لاستحالة رد الشيء إلى نفسه . 

ثانهما : أن المشتق قد يطرد استعماله : كاسم الفاعل واسم المفعول 
وغيرهما » وقد لا يطرد كالقارورة » في مشتقة من الاستقرار › ولا يطرد في 


100 


ا 
كل مستقر بل مختص بالزجاجة . 

ص : ومن يقم به وضفُ ٤‏ ُز أن شق له مِنه اش » خلافا 
لامخترلة > ومن نایم اتفافم عَلّى أن سيدنا إبرا هيم ذاځ" 
واختلافہ هَل إسشاعيل مَذبوځٌ . 

ش : لا يجوز أن يشتق الاسم إلا لمن قام به الوصف › فلا يطلق على من 
ل يتصف بالقيام أنه قام » وهذا وام > والقصد الرد به على المعتزلة في أن ل 
يثبتوا للباري الصفات الهانية التي أثبتها الأشاعرة ٠‏ » وهي المجموعة في قول 
ES‏ 

حياة وعام قدرة وإرادة كام وإبصار ومع مع البقا 

مع اعترافمم بثبوت الأساء له » وهي أنه حي عليم إلى آخرها » فاشتقوا 
الاسم لمن لم يقم به الوصف ٠‏ وهم لم يطردوا هذا في جميع الأمور › فغايته أن 
هذا لازم لمذهمم › والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب » وينوا - : 
المعتزلة - على هذا الأصل مسألة وهي : «النسخ قبل الفعل» › 9 
المعتزلة » وجوزه جمهور أصحابنا » واستدلوا بأن i ES‏ أمر بذج 
ولده » ثم نسخ قبل التمكن » فأجابوا بأنه فج » وكان يلتحم » ووجه البناء 
الاتفاق على أن إبراهيم عليه السلام ذاج » مع أنه لم يقم به فعل الذح › فإنه 
لا بد فيه من ثبوت مذبوح تزهق روحه » واختلفوا مع ذلك في أن إساعيل 
مذبوح أم لا »> كذا قاله المصنف هنا » وقال في شرح المختصر» : اتفقوا على 
أن إسماعيل ليس بمذبوح » واختلفوا ني أن إبراهيم عليه السلام هل هو ذا أم 
لا ؟ فقال قوم : هو ذابج للقطع › والولد غير مذبوح للالتئام وأنكره قوم » 
وقالوا : ابح ولا مذبوح محال . 

قال الشارح " : وهو أولى من كلامه هنا . 


(1) انظر المسألة في سلاسل الذهب )۱۷۲/۱۷١(‏ » البحر الحيط )٠١۲/۲(‏ . 
(۲) انظر التشنیف )٤۱١/١(‏ 


10٦ 


ص : فَإِن قام به ما لَه اشم وَجَبَ الاشتقاق › أؤ ما ليس له 
اش كأنواع الرواج ل يحب . 

ش : اختلفوا في أنه هل يجب أن يشتق محل المعنى القائم بالشيء منه 
اسم ؟ قال في «امحصول» ١‏ : والحق التفصيل ؛ فإن كان لذلك المعنى اسم 
وجب » وإن لم يکن له اسم كأنواع الرواځ والآلام استحال أن يشتق لحله منه 
اسے . 

a e 

ش : إطلاق المشتق مع بقاء المشتق منه حقيقة بالاتفاق » وقيل : وجوده 
باعتبار المستقبل مجاز بالاتفاق » وأما إطلاقه بعد انقضائه باعتبار المضي › 
كإطلاق الضارب بعد انقضاء الضرب فل هو حقيقة أو مجاز ؟ 


3 
3١ 


ىه مذاهب : 

أحدها : أنه مجاز » وإنما يكون حقيقة إذا أطلق مع قيام المشتق منه » ثم 
كالأعراض السيالة التى لا بمكن اجعاع أجزائها دفعة واحدة كالكلام ونحوه ؛ 
اكتفى في كون الإطلاق حقيقيًا » بأن يقترن ذلك بأاخر جزء » وبمذا قال 
الجهور « وق فی «المحصول ( أنه الات « واختاره الاك 

الغاني : أنه حقيقة › وبه قال أبو على الجباني ( ا وابنه ابو هاشم : وابن 


(1) انظر المحصول )4۱/١۱(‏ . 

(۲) هو عد بن عبد الوهاب بن سلام أبو على» ال جبائي البصري» المعتزلي كان رأسا في علم الكلام 
فأخذ هذا العلم عن أي يوسف يعقوب بن عبد الله السحام البصري» وأخذ عنه أبو هاشم ال جباني 
والشيخ أبو الحسن الأشعري. وهو أيضا مفسر. نسبته إلى جبي (من قرى البصرة)ء وإليه نسبة الطائفة 
(الجبائية) . [البداية والنهاية ٠٠/١١‏ والنجوم الزاهرة ۸۹/۳ ومعجم المؤلفين ۲٠۹/1١‏ والأعلام 
7Y‏ 


lo¥ 


و ا 
E‏ 

فإن قلت : لم يشترط أبو علي وابنه صدق الأصل » وهذه فرع تلك . 

قلت : إنما خالفا فى صفات الله تعالى » وافقا فيا عداها . 

الفالث : الوقوف في ذلك » وقال الشارح : لم أر هذا القول صريحًا 
لحد » إلا ان العضد قي «شرح امختصر» قال : كان ميل ابن الحاجب إلى 
الوف ي الما ولل وك وار > وجات ا 

تنبيه : 

غاير الشارح 7 بين القول الذاهب إلى أنه مجاز مطلقًا » والقول المفصل 
بین ما يوجد أجزاؤه دفعة واحدة » وبين ما يوجد أجزاؤه شيا فشيًا » فيكتفي 


() هو : الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا . أبو علي » شرف الملك » الشيخ الرئيس 
هو آلمع اسم بعد الرازي في تاربخ الطب العربي . فقد كن الرازي يتفوق على ابن سينا في الطب » وكان 
ابن سينا بتفوق عليه في الفلسفة . تجلت في ابن سبنا صفات الفيلسوف والطبيب والفقيه والشاعر . 
ولد عام (۳۷۰ ه) في (أفشنة) إحدى قرى بخارى » واستظهر منذ حداثة سنه القرآن الكرم › وال 
بعلوم الشريعة والدين » ثم أكب على دراسة الطبيعيات والرياضيات والمنطق وعلوم ما بعد الطبيعة › 
واخذ فن الطب من طبيب مسيحي يدعى عيسى بن بحى » وطار صيته في الطب ولا يتجاوز السادسة 
OT‏ صوب يأخذون عنه . وم يكتف من الطب بالدراسة النظربة » 
بل راح يعود مرضاه وجري فم اختباراته الشخصية › مراقبًا فهم سير المرض » وأثر العلاح . اسنوته 
الفلسفة فأكب على دراستها وعكف على علم ما بعد الطبيعة وطالع كتاب أرسطو فيه وأفاد من كتاب 
الفارابي في أغراض ما بعد الطبيعة الذي شرح فيه علم أرسطو > فانکشف لابن سینا ما كان مستغلقا 
عليه منه › وأقام مذهبا فلسفيًا في الوحدانية يقترب إلى أقصى حد ممكن من تركيب يؤلف بين الإسلام 
وتعاليم أفلاطون وأرسطو . توفي سنة )٤۲۸(‏ »عن (0۸) عامًا . مصنفاته: كثيرة تربو على المائة 
واا كتاب (الشفاء) » (النجاة) وهو محتصر كتابه (الشفاء) › و (القانون) وفيه خلاصة فكره 
الطي » شاملا اثار الإغريق والعرب » وقد ترجم إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر للميلاد وطبع ست 
عشرة مرة في القرن الخامس عشر › وكان مادة تعليم الطب في جامعات أوروبا حتى أواخر القرن 
السايع عشر . (الإشارات والتنبهات) › (رسالة حي بن يقظان) . 
فال الذهى :ى العر-( ۳0/1۷ 0) له كات الفا وغه > اعا لا تحتمل » وقد كفره الغزالي في 
کاب ادبن الو ور اران ر ر ما ان وال کی ت 0 
(۲) انظر التشنيف ))٠١ - ٤۱٤/١(‏ . 


ا د ا ڪڪ د ڪڪ الغيث اهامح 


في الإطلاق الحقيقي في الثاني بأن يكون ذلك عند آخر جزء › والحق أنهما قول 
واحد » ولكن لا اعترض القائل بالمذهب الثاني على الأول بأنه يلزم عليه أن 
المشتق ما لا يمكن اجعاع أجزائه لا بمكن كونه حقيقة » أجاب عنه بأنه بكتفى 
في كونه حقيقة بأن يكون إطلاقه عند آخر جزء » هذا من تتمة القول بأن 
إطلاقه بعد انقضاء المشتق منه مجاز » فإن ذلك قدر مشترك بين الحالتين › 
والتفصيل إنا هو في كيفية الإطلاق الحقيقي مع قيام المشتق منه ›» هو تنقيح 
ا ل ا 6 ا 

نعم » في المسالة قول آخر : إن ماامكن بقاء المشتق منه إلى حاله 
الإطلاق كالضارب فمجاز » وما لم بمكن كلمتكل فحقيقة » ولم يحكه المصنف 
وار 

ورب الشارح على هده المغايرة الي سلکا ام 

أحدها : قال : إن ما عزاه المصنف للجمهور تابع فيه الصفي الهندي › 
وفيه نظر ؛ فإن كلام الإمام في «امحصول» مصرح بانه بحث له لم يقل به 
اذه 

فإن ورد من جہة المانع أنه لو كان وجود المعنى شرطا في كون المشتق 
حقيقة لما كان اسم المتكام وامخبر حقيقة في شىء أصلاً ؛ لأن الكلام اسم لجملة 
الحروف المركبة » ويستحيل قيام جملتها بالمتكام حال التكلم ضرورة أنه لا يكن 
النطق بالكل دفعة واحدة » بل على التدرج » مع آنه يقال : زيد متكام 

غم قال : فإن أجيب بأنه لم لا يجوز أن يقال : حصول المشتق منه شرط 
فى كون المشتق حقيقة إذا كان ممكن الحصول فاما إذا ۾ يكن كذلك فلا . 

قلنا : هذا باطل ؛ لأنه لم يقل بهذا الفرق أحد من الأمة » وقال الآمدي 
فى «الإحكام» : هل يشترط بقاء الصفة المشتق مها في إطلاق الاسم المشتق 
حقيقة ؟ فأثبته قوم ونفاه آخرون » وفصل بعضمم بين الممكن الحصول 


10۹ 


وت او 
فاشترط ذلك فيه » وبين ما لا بعکن حصوله فلا » والظاهر أن مراده به احتال 
صاحب «(الحصول» انی . 

قلت : وهذا الذي نفاه الإمام وأثبته الآمدي هو القول الذي زدته لا 
القول الذي حكاه المصنف عن الجهور › والذي حكاه عن الجهور هو القول 
با مجاز مطلقًا > کا قدمته » واه تعالی اعم . 

الثاني : قال الشارح كان ينبقى لامصنف أن يقول : ورابعا الوقف ؛ لأن 
هذا التفصيل هو ثالا » کا صرح به ابن الحاجب . 

قلت : ما زعم الشارح أنه ثالث ليس في كلام المصنف أصلاً » نعم » في 
المسألة ثالث م يحكه المصنف ولا الشارح كا قدمته › فالأقوال حينئٍ أربعة » 
إن ثبت قول الوقف » لكن لا على الوجه الذي قرره الشارح › واه تعالى 
أعلم . 

ص : وَمِنْ ثي كانَ اشم الفاعل حَقَيقَةَ فى الال » 
الكَلَبس لا التطق خلافا قراف . 


ش : لما تقرر أن الجهور على اشتراط بقاء المشتق منه فى كون المشتق 
حقيقة » علم منه أن إطلاق اسم الفاعل ونحوه باعتبار الحال حقيقة » وهذا 
متفق عليه کا تقدم . 

م بين أن المراد بالحال تلبس الفاعل بالفعل » لا حال نطق الناطق باللفظ 
المشتق » خلافا للقرافي » ومقتضى هذه العبارة أن القرافى اعتبر حال النطق › 
وليس ذلك وافيًا بقوله » فإنه قال : حل الخلاف إذا كان المشتق حكومًا به › 
كقولنا : «زيد زان» أو «سارق» فإن كان عكومًا عليه كقولنا : «السارق 
تقطع يده» فإنه حقيقة مطلقًا فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال » 
وإلا سقط الاستدلال بقوله تعالى : فافلا المشركين) ٠(‏ الرانية 


. ١ : التوبة‎ )١( 


1۹۰ الغبث المامع 


والرانى € ( والسارف وَالسارقة 6 ( ونحوها في هذه الأعصار › فإنه يقال : 
3 اول ق الا من كان صقا ذا الرضف اله نزول لاطلا 
على غيره مجاز › والاصل عدم امجاز . انی . 

وقد عرفت منه أنه لم يدر ذلك مع زمن النطق › وإنما أداره مع المحكوم 
به » ومتعلق متعلق الحك » واخلص مما قاله القرافي ن اسم الفاعل لا دلالة له على 
زمن الخطاب » بل مدلوله شخص متصف بصفة صادرة منه » لا تعرض له 
لزمان كما هو شأن الأساء كلها » وإذا لم يدل على الزمان الذي هو أعم من 
الحال فلأن لا يدل على الحال الأخص منه أولى » وإنغا جاء الفساد من جة 
1 نموا من قولنا : «زید ضارب» أنه ضارب في ا لجال » فاعتقدوا أن هذا 
لدلالة اسم الفاعل عليه » وهو باطل لاأنك تقول : «هذا ججر» وتريد إنسانا » 
ديفم مه الحال ابضا ( ف ا الحجر والإنسان ٠‏ دلالة لھہا على الزمان « 
وهذا من خحقيق والد المصنف . 

قلت : لم يظهر لي ذلك » والحجر والإنسان لا دلاله لهما على الزمان 
أصلاً » بخلاف «ضارب» فانه يدل بحقيقته على الزمان والحال › وقومم : إن 
الاسم لا دلالة له على الزمان » أي : بهيئته التصريفية › وإلا فقد يدل على 


ی 


الزمان بأمر آخر > كلفظ الزمان والوقت ( وضارب الان ( وضارب مطلقا › 


واسه تعالى اع . 
واا وو و ب و ٣‏ 


: القائل لذلك هو الآمدي » وحكى إجاع المسامين وأهل اللسان على 
۳ لا يجوز تسمية القائم والقاعد قاتا للقعود والقيام السابق » وهو مقتضى كام 
الإمام وأتباعه » فإنم ردوا على الخصوم بأنه لا يصح أن يقال لليقظان : إنه 


(۱) النور : ٥۲‏ 
(۲) المائدة : ۸ 
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و 
ناتم » باعتبار النوم السابق » وإذا كان كذلك فا أدري لم ذكره المصنف بصيغة 
ار . 

ص : وَلَيْس في المشتق إشعاز بحصوصية الات . 

ش : المشتق كضارب لا دلالة له على خصوصية تلك الذات من كونه 
بشرًّا أو حمارًا أو غيرهما » فإنه لا معنى له ؛ إلا أنه ذات قام با المشتق منه » 
كالأسود يدل على ذات متصفة بسواد » من غير دلالة على خصوص تلك 
الذات قال الصق ادى فان دل عل ذلك و طرق لارام 
ا ر غ ا ن 

ص : مسألة : او واقع خلافا لتغلب وابن فار مُطلقا »› 
وللامام في الأناء القَرْعبَة . 

NN‏ ق کے ی و ا اغ ار 
واحد » واختلف في وقوعه على مذاهب » أصعها : نعم » ولغة العرب طاة 
به . 

والثاني : المنع ٠‏ وبه قال ثعلب / وابن فارس » فإن ورد ما يوهم الترادف 
أا 


ا ا ان 0 

(۲) انظر تعريف الترادف فى التعريفات (۷۷) » والتوقيف على همات التعاريف . 

7 کو ادن کی بن زد بن مار الان ار اوخای الیو شاه کان ر 
معن بن زائدة الشيباني فنسب إليه. إمام الكوفيين في النحو واللغة» كان راوية للشعرء حدثاء مشہورًا 
با لحفظ. ثقه» جه. كان بينه وبين المبرد مناظرات كثيرة والناس ختلفون في تفضيل كل واحد مما على 
صاحبه . ولد سنة (١٠۲ه)‏ . وأصيب فى آخر أيامه بالصمم» فصدمته فرس فتهشم جسمه وتوفي في 
اليوم التالي عن تسعين عامًا ونيف. من تصانيفه: معاني القران» إعراب القران» الوقف والابتداء» شرح 
ديوان زهير» شرح ديوان ابن الدمينة مجالس ثعلب ويعرف أيضا بالأمالي» ما تلحن فيه العامة» شرح 
ديوان الأعشى» قواعد الشعر» كتاب الفصیح. مات فی بغداد ودفن فیا .[شذرات الذهب ۲١۷/۲‏ » 
کشف الظنون ۱٤۱۳/۲‏ » ۱۷۲۹ تار بغداد ۲۰٤/۵‏ » معجم الآدباء ۱۳۳/۲] 


1۲ 


الغيث مامح 


ومن ذلك ما حکی عن ابن خالويه ( أنه قال مجلس سيف الدولة 7 : 
TE E‏ 
فقال أبو على الفارسى 7 : ما أحفظ له إلا اسيا واحدًا » وهو السيف . 


فال ابن خالویه وال المهند › والصارم « والرسوب : وا لخدم ؟ وجعل 
بعدد . 


(0 هو اخسن بن أخمك بن خالويه بن مدان لهذا بو غبت انه أخد كار العلاء في التجر 
واللغة » ولد في همذان ولا شب دخل بغداد فدرس النحو والأدب على يد ابن دريد وابن الأنباري 
ثم انتقل إلى حلب وعظمت بها شهرته ونال حظوة عند سيف الدولة وأدب بعض أولاده. كان له مع 
المتني مناظرات حضرها سيف الدولة. توفي في حلب. من تصانيفه: شرح مقصورة ابن دريد - رساله 
في إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكرم - كتاب الاشتقاق - كتاب المقصور والممدود - كتاب 
المذكر والمؤنث - كتاب الشجر في أساء النبات - كتاب في غريب القرآن. [وفيات الأعيان ۱۷۸/۲ › 
معجم الأدباء ٤/٤‏ » يتيمة الدهر ۸۸/١‏ ] . 

(۲) هو : علي بن أي الهيجاء عبد الله بن حمدون التغلي. أبو الحسن» سيف الدولة. ولد في 
(میافارقین) نة (۳٠۳ه)‏ . نشا شجاعًاء قوي العزم بعيد ا ملت و افا وا جازرها وسال ال 
الشام فامتلك دمشق وتوجه إلى حلب فلا سنة (۳۳۳ ه ) » واستخلصا من يد الإخشيديين» وفا 
قصده المتنبى وأضحى مدوحه» واجتمع في بابه من الشعراء ما لم بجتمع بباب أحد من الملوك بعد 
الخلفاء وقصده شيوخ العلم ونجوم المعرفة» فكان مجلسه يضم أشر شعراء العصر وأكابر علمائه. أخبار 
وقائعه مع الروم كثيرة » وقد سجل المتنى بعضا بقصائد رفعت من شهرة سيف الدولة وبا سطع ذكره 
ولع مجده با انطوت من مدح شجاعته وبعد همته وكثرة عطاياه. ولا مرض مرض موته أمر أن يمع 
الغبار الذي تراك على ثيابه في الحروب والغزوات وأن يصنع منه لبنة» وأوصى أن بوضع خده علا إذا 
دفن. توفي في حلب عن )٥۳(‏ عامًا . وحمل جغانه إلى ميافارقين وفيا دفن .[ الأعلام ۱۸/١‏ › 
وفيات الأعيان ]٤١١/۳‏ . 

(۳) هو : الحسن بن علي بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي. أبو علي » إمام عصره في النحو واللغة. 
ولد سنة (۲۸۸ه) في مدينة (فسا) أو (نسا) » من أعمال فارس والنسبة إلها (فسوي) » وجاء إلى 
بغداد ودرس على أمْة النحو واللغة فهاء ثم قصد حلب وأقام مدة عند سيف الدولة. ثم إن عضد 
الد ولة البويهي استدعاه إلي (شيراز) ليؤدب ابن أخيه (خسرو) أي (كسرى) فنال عنده حظوة وألف 
له كتاب (الإيضاح) و (التكلة) » ثم عاد إلى بغداد وأقام فيا الى أن مات عن (۸1) عامًا .كان أبو 
علي إمام النحو في وقته وكانت له في علم اللغة خريجات جياد. من تصانيفه: التذكرة في علوم العربية 
- والمقصور والممدود - والإيضاح في النحو - ورسائل ألما في مسائل متعددة ني اللغة والنحو . 
[تارځخ بغداد ۵۲/۷ » معجم الأدباء ٩/۳‏ » إنباه الرواة ۲۷۳/۱] . 


شرح جع الجوامع _ ٣‏ 
فقال أبو علي : هذه صفات » وكان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة . 
قال الأصفهاني : وينبغي حمل كلامم على منعه في لغة واحدة » فأما في 

لغتین فلا ینکره عاقل . 
والفالث : أنه واقع في اللخة دون الأساء الشرعية › وإليه ذهب في 

«امحصول» " فقال : الأظهر أنه لم يوجد ؛ لأنه على خلاف الأصل › فيتقدر 
بقدر الحاجة » ويشكل على هذا قول الإمام : إن الفرض والواجب مترادفان 

وكذا السنة والتطوع . 


ص : والحخد ¢( وا دود وو : حسن بسن غير مترادفین على 


ش : فيه مسألتان 

الأولى : فيل : أالحل والڪدود مترادفان ( والصحيح تغایرهما وذلك خارج 
بقولنا في تعريف الترادف باعتبار واحد » فإن دلالتهما على العنى باعتبارين : 
ال ل غل الاجر بالمطابقة » وامحدود يدل علما بالتضمن › وقال القرافق 
في «التنقيح» : هو غير الحدود » إن أريد اللفظ > ونفسه إن أريد المعنى > 
وأخذ ذلك من قول الغزالي في «المستصفى» 7 : إن ذلك ليس خلافًا » بل 
من نظر إلى الحقيقة في الذهن قال : إنه نفسه » ومن نظر إلى للعبارة عنها 
فال انه عیره 

الثانية : التابع وهو الذدى لا تعمل متفردا )واا تستغمل مع متبوعه 
حو حسن بسن » وخراب يباب » قیل : إنه مع متبوعه مترادفان › والصحیح 
لمنع ؛ فإنه إذا قطع عن متبوعه لا دلالة له أصلاً . 


ص : والتق إفادَةٌ التابع اويه . 


)۱( انظر الحصول لارازي )۳۰/1( : 
(۲) انظر المستصفى للغزالى )۲١/١(‏ . 


ش : ذهب الآامدي ا أنه لااقاندة للتابع اض ٤‏ وهو ظاهر قول 
البيضاوي : «والتابع Þ/‏ بقعبكد) > والحق انه فيد نمويه لرل « فانه م بوصم 
عبئًا » والفرق بينه وبين التأكيد أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتال الجاز » 
فان قولك - ( جاءِ القوم» بحتمل بعضم على سبيل امجاز ¢ فإاذا فلت : 
كلهم انتفی دل 

ص : وَؤقوغ كل من المترادفين مَكانَ الاخَرٍ إن لم يكن تَعيدَ 
لغْتَب 


ش : هل يجوز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر ام لا ؟ فيه مذاهب : 

اخدها اغرا مطل و وا هار ا اا جي : 

والثاني : المنع مطلمًا > وهو اختيار الإمام وأتباعه . 

والغالث : الجواز إذا كنا من لغة واحدة » والمنع إذا كانا من لغتين » 
قال البيضاوي والصفي الهندي . 

وأشار اضف بقوله : «إن م یکن تَعْبَدَ بلفظه» إلى تقييد عل الخلاف 
eh ep EE‏ > وقي هذا القيد 
نظر ؛ فإن المنع هناك لعارض شرعي » والبحث في هذه المسالة إنما هو من 
اة ٠‏ وهاهو الق ن هة اال و اة الوا ل ا 
متشامتان › والفرق بينهما أن المستند في الجواز هنا أو المنع اللغة › وهناك 
الشرع » وني عبارة البيضاوي إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب » فاما في 
حال الإفراد كا في تعديد الأشياء فلا خلاف في جوازه . 

ص EE‏ المشترك واقح خلافا تغلب ال ۰ 
مُطلقَا› لقم في القَرآن » يل : والحديث › وقيل : 
الؤقوع > وقیلّ : نخ » وَقالّ الإمام الرازيٰ : منج بَيْنَ الین 
فط . 


شرح جع الجوامع  _‏ ا 

شش : ف المشترك مذاهب : 

اها أنه جائز واقع ¢ ولیس بوا جب 

الثاني : أنه جائز غير واقع » وبه قال ثعلب والأبمري والبلخي › وقيل : 

الفالث : أنه غير واقع ف القران خاصة › وخی عن ابن داود 
الظاهري 7( 

الرابع : غير واقع في الحديث أيصًا . 

السادس : أنه تمتنع » أي : محال عقلاً . 

ا : أنه متنع بین ين النقيضين فقط » وبه قال وان اغ 
وأجيب يأن فائد ته استحضار التردد بأمرین يغفل الذهن عنما » والفائدة 
الإأجالية قد تقصد . 

ص مسال : صح إطلاقة على مَعْتَيَبه معا مجارا » وَعَن 
الشافئ والقاضي والمختزلة : حَقَيقَة ¢ زاد الشافي : وظاھز يہما 
عند التَجَرْدِ عن القرائن فيُحمَل عَلَهما » وَعَن الْقاضي : حمل 
ولکن ْمَل اختباطا ( وَقال ابو امین والعَزال يصح أن اد 
لا أنه لَه » وَقيلَ : تجوز في التّفى لا الإبات . 


ش : تقدم على تقدير هذه المسألة الفرق بين الوضع والاستعمال والحل . 


(1) هو داود بن علي بن خلف الأصهاني › أبو سلمان أحد الأمة الجتهدين . تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية. سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضا عن التأويل والرأي والقياس وكان 
داود أول من جهر بهذا القول ولد بالكوفة » سكن بغداد وانهت إليه رئاسة العلم بها وبها توفي. 
[الأعلام ۸/١‏ والأنساب للسمعاني ص۳۷۷ والجواهر المضية ]٤۱۹/۲‏ . 


1 ا الغيث امامع 


فأما الوضع : فهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى » وهو من صفات الواضع . 

وما الاستعمال : فهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم . 

وأما المل : فاعتقاد السامع مراد المتكلم » أو ما اشتمل على مراده › 
فتقدم الكلام على وضع المشترك في المسألة المتقدمة › وتكم المصنف في هذه 
المسألة على الاستعمال » وذكر فى إثباته مسألة الحمل › فأما استعمال المشترك 
فی معنييه ففيه مذاهب : 

أحدها -وبه قال الأكثرون - : جوازه » كقولنا : العين مخلوقة » ونريد 
جميع معانها » وشرطه أن لا يمتنع الجع بيهما » كاستعمال صيغة «افعل» 
للامر والتهديد › واختار المصنف تبعا لابن الحاجب ان ذلك ججاز » وإليه ميل 
إمام الحرمين . 

الغاني : جوازه » وأنه حقيقة » وحكاه الآمدي عن الشافع والقاضي أي 
بكر » وحكاه المصنف عنما » وعن المعتزلة › وهو قول بعضهم کأبي علي 
ا لجبائي والقاضي عبد الجبار » لكن منعه أبو هاشم وأبو الحسين وأبو عبد الله 
البصريان والكرخي . 

الغالث : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنياه بوضع جديد » لكن ليس 
من اللغة ؛ فإن اللغة منعت منه . 

الرابع : أنه يجوز في النفي كقولنا : «لا قرء للحامل تعتد به» ويتنع في 
الات ولفرن ها ان النكرة في سياق النفى تعم » وبه قال صاحب 
« المهداية» من الحنفية » وبقي مذهبان اخران : 

احا المنع ا > ونصره ابن الصباع ف «العدة» » والإمام في 
«امحصول» ((, 

الفاني : أنه يجوز في الجع نحو : «اعتدي بالأقراء» دون المفرد سواء في 
ذلك الإثبات والنفى » وأما حمله على معنييه فقد ذكره المصنف بقوله : «زاد 


(۱) انظر امحصول )٠٠٥/١(‏ . 


11۷ 


و و 


الشافعي» إلى قوله : «احتياطا» » وتقريره أنه اختلف في حمل السامع المشترك 
على معنیيه عند جرده عن القرائن على مذاهب : 

أحدها ٠‏ المنع ( وحکاه الصفي الهندي ڪن ا کو 

الثاني : وجوب حله على معنييه › وأنه من باب العموم » وهو ا حك عن 
الشافى . 

الغالث : حمله على معنييه »› وأنه من باب الاحتياط » وهو جک عن 
لاض أن يكر ۵ كا قله ال و قل الا مدق خا آنه من بات 
العموم » ونقل البيضاوي عنما أنه من باب الاحتياط . 

واعلم أن نقل حمل المشترك على معنييه عن القاضي هوكذلك في 
«امحصول» » لكن الذي فى كتاب «التقریب» له أنه لا يجوز حله علمما ولا 
على واحد منما إلا بقرينة 

ص : والا کر آَنَّ جَمْعَه باغتبار مَعَيَيَهِ إن ساغ مَبْئ عليه . 


ا 


ش : اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه »> كعيون زيد »› وتريد به : 
باصرة » وذهبًا » وجارية » فقال الأكثرون - وهو مبني على الحلاف في 
ra E E‏ 

وقول المصنف : «إن ساغ» هو من زيادته على المختصرات » وأشار به إلى 
SS‏ فى المعنى › ہن الحاجب في 

شرح المفصل» المنع و > ورجح ابن مالك الجواز مطلقا 

وصحح فول الحريري فانٹنی بلا عينين يريد الباصرة والذهب › ويؤيده قوله في 
الحديث : «الأيدي ثلاث» " وقال ابن عصفور : إن اتفقا في المعنى الموجب 


)۱( کح : رواه َ0 داود » کتاب الركاة »> باب : ف الاستعفاف » حديثف )۱144( ٤‏ (اخيك 
حدیث )۱٥٤٩۰١(‏ وابن خزمعة في صحیحه )4۷/٤4(‏ » حدیث )۲٤٤١١(‏ وابن حبان في صحيحه 
)۱٤۸/۸(‏ حدیث (۳۳۹۲) > والمحا ک في المستدرك )٥7٦/١(‏ » حديث )۱٤۸١(‏ كلهم عن مالك بن 
نله رضي الله عنه قال : قال رسول اسه ك : «الأيدي ثلاثةٌ : فيد اله العليا » ويد المعطي .....= 


۸ الغيث المامع 


للتسمية كالأحمرين » أي : الذهب والزعفران جاز › وإلا فلا » كالعين الباصرة 
ص : وَفي الحَقِيقَة وانجاز الخلاف خلافا لِلقاضِى › وَمِن غ عَم 
خو : وافعلوا التير € () الواجب والمندوب » خلافا لمن حَصَّه 


ن 0 


بالواجب وَمَنْ قال : للقذر المشترك 

ش : استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه على الخلاف في استعماله 
في معنييه الحقيقيين › إذا لم يكن بينهما تناف » كإطلاق الشراء على الشراء 
الحقيقي والسوم » وخالف في ذلك القاضي ابو بكر > فمنع استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه » وإن جوز استعماله في معنبيه فارقا بأن الحقيقة استعمال 
اللفظ فما وضع له » والمجاز فما لم يوضع له » وهما متناقضان »› كذا نقله عنه 
للصنف » ووهه الشارح في ذلك » فقال : لم يمنع القاضي استعماله في حقيقته 
ومجازه » وإنما منع حله عليهما بغير قرينة » فاختلطت مسألة الاستعمال بمسألة 
المل » وموضع الخلاف كما فرضه ابن السمعاني فما إذا ساوى الجاز الحقيقة 
لشهرته » وإلا امتنع الحمل قطعًا » لأن الجاز لا يعلم تناول اللفظ له إلا 
بتقييد » والحقيقة تعام بالإطلاق . 

ثم بين المصنف أن من فوائد الخلاف في ذلك الخلاف في عموم قوله تعالى 
لوَافعَلوا ابر € فمن حمله علهما » جعل الآية شاملة للواجب والمندوب › 
واستدل ما علهما ومن منع ذلك خصا بالواجب » وقال بعضم : هي للقدر 
المشترك بين الوجوب والندب » وهو مطلق الطلب . 

ص : وکدا امجازان 

ش : أي : يجري الخلاف في استعمال اللفظر في مجاريه » كإطلاق الشَرَاء 
= التي تلا » ويد السائل السفلى » فأعط الفضل » ولا تعجز عن نفسك» . 


والحديث حعحه الألباني في صحیح الجامع بر )۲۷٤۹(‏ . 


. ۷۷ : الحج‎ )١( 


شرح جع الجوامع هة 


على السوم » وَشْرًاءِ الوكيل » وهي مشالة غريبة » قل مَنْ ذكرها » وقڏ تعَرَض 
لها إِمَامٌ الحرمَين ١(‏ وان السنعاني في «القَواطع» غار لادی وت 
الحاجب ‏ فما الإجال » وهو مالف لاختيارها في الحقيقتين الإغمَالً . 

قال الشّارح ) : لا حى أن صورَة المسألة حيتُ تعذَرّت الحقيقةٌ » ولا 
بد من تفييد اجازين بالمتساويين › فإنه متى رجح أحدُهما تعَيّنَ » ويحتّمل أن 
يجري فيه جلاف الحقيقة وا لجاز ؛ لأَنٌّ اجار الرّاج هنا َثابة الحقِيقَةَ هناك » 
قال الأضفها : وشّرطه ألا تناق اجاران كالتمديد O‏ > فان صيعَة 


و ر ن ٍ 
: الحقيقة : لَفظ مُستَعمَلُ فا وضع لَه ابِداءً . 


ش : لو صدّر الحَدّ بالقولٍ لكان أولى ؛ فاه لا يناو المهْمل › فو جنْش 
اق : 

وخرح بقوله : «مشتغمل» المهْمَل ‏ واللفظ قبل الاستغمال › فإلّه لا 
ا 

و «( فعا ا e‏ يکون من مام ا ا 
pO MT TE a‏ 

وقوله : «ابتذَاءٌ) أخرح امار › فاته مَوضوع وضعًا ثانيًا . 

وإغا عدل عن تول ابن الحاجب (٤)‏ «أولاً) للخلاف ف أ ل هل 
يستلزِم انيا ؟ فإن قلا : يستلرِمُة » لزم أن الحقِيقَّة تستلزمٌ امجاز » ولا قائِلَ ٠‏ 


۱) البرهان (۲۳۹/۱) . 

( انظر ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱١/۲(‏ . 
)٣‏ التشنيف )٤۳١ - ٤٤٥/١(‏ . 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱۳۸/١(‏ . 


1۷° 


الغيث المامع 
به » إا اختلفوا فی عکسه . 

وم يقل المصتف : «في اصطلاح التَخاطْب به» کا عْرَّ به غيره ؛ لإدخالٍ 
الحقيقة الشَرعيّة والعرفية » فإما باعتبار الوضع اللغويّ مستغملان في وضع 
ان ؛ لاه لم يُمَيّدٍ الوضع باللغويّ » بل أطلقَة فتناول الشرعِيّ والعْرفّ » وهما 
مستغملان فما في وضع اول 

وقال الأضْمَمَانٌ فى «شح امحصول» : لا يحتاح قك الاولة 4 لاتا وان 
قلا بوضع الجاز OTE‏ به اعتبارٌ العرب ذلك التّوع NT‏ 
التوع » فهو عير الوضع المعتبر في ألحقيفة . 

ص : ويي ويه وَعُزفيَة وَشَرْعِيَه وق ل ولان ن ونی 
الشُرَعِية › والقاضِي ابن الْمَْسَّبري وقوعًا › وَقالّ قَوْمٌ : وَقَعَث 
مُطلقًا › وقوه : إل الان ( وَنَوَقف الآمِدِىّ ( امار 
إشحاق الشِيرازيّ › وَالإمَامَيْن وان الحاجب قوع الْفَرعِيِّة لا 
الذينة » وَمَغتَى الكرعي مَا لم يُسكَمّدٍ انمه إلا مِنَ الشَرع »› وَقذ 
بُطلق على ندوب و لا ۰ 

٠‏ الحقائق ثلاث : اللغويةٌ » والعرفية > والشرعيةٌ »> ودل في العرفة 
العامة > وهى المنقولة عن موضوعها الأصانّ إلى غير بالاستغمال العام » إمًَا 
بتخصيص الاشم ببعض مسقياه » كالدًابة فإنها موضوعَة في اللغة لكل ما 
يدب » فخكًا العرّف العام بذات الحافر > وإمّا باشتهار ا لجاز بحي يستنكرُ 
معه استغمال الحقيقة كإضافة الحزمة إلى الخر › وهي في الحقيقة مضافة إلى 
الشرب » نفهذان مان ذكرها في «المحصول» . 

والخاصَةٌ وهي التى نقلّها عن موصوعها الأصلي قوم خصوصونَ » كاصطلاح 
التحاة على الرفع والنضب ا وغيرها من اصطلاح اأصعاب العلوم . 
فأما الأوليان : وهما اللْعّويةٌ والعرفيةً فما واقعتان - قال الشارح : بلا 


4 


شرح جع الجوامح ج ا ر > کت ل > ل 


خلافر - وهو مسلَمٌ في العرفية الخاصًة » أمًا العرفِة العامة فأنكرها قو 
کالشرعيّه > وف ف الشرعيّة مذاهب : 

أ حذها : منغ إمكانها »> حكاه في «شرح المعتمد» لأبي الحسين عن د 
کا ف e‏ امحصضول») للأصفہانی معترضا له على قول «امحصول») :اتفقو 
علی إمکانیا )٩(‏ > لكن قال الشارح 7 : الذي ريه في «المعتمَد» لأبي 
N TRE‏ ( أي وقوعہا › 
بان دلالة اللفظر طبعبَّة لا يقول E EE‏ 
لاسکی ر انی : 

الفاني - وهو قول القاضي أي بكر وابن القشيريّ - : ني و 
الأ لاط ااخعلة ٤‏ الشزع معا ن م تعد ها ارت باقية على مدلوما الغو 
والأمورٌ الزائدة على المعتى اللغويّ بشروطر معتبرَةٍ فيه » وحكاه الماورويّ في 
«الجاوي» عن الجهور . 

الغالث : وهو قول لمعتزلة () : وقوغها مطلقًا » أي : أن الشارعَ ابتداً 
وضع لفظ الصلاةٍ والصوم وغيرهما للمعاني الشرعيّة من غير نقل لها من اللغة › 
فل ارت ل 

الرابع ووا إلا الإمان ؛ فإنه باق على مذلوله اللغويّ › قالة الشيخ أبو 
ساق ه ٤‏ «المع» )0( 


(۱) انظر امحصول (۱۱۹/۱) . 

(۲) انظر التشنيف )٤٤١/١(‏ . 

(۳) انظر التشنيف )٤٤١/١(‏ . 

)٤(‏ انظر البرهان )٠١١ » ۱١٤/١(‏ » المستصفى )١۲١/١(‏ > الإحكام للآمدي )٤۸/1(‏ » المنخول 
(۷۰) . 

(ه( انظر شرح المع )4۳/۱( . 


1۷۲ 


الغيث اشامع 

الامش د الف الةم امد 0 , 

السادش : الؤقوع في فروع الشريعة كالصّلاة والصوم دون اصولها » وهي 
المراد بالدّينية » كالإيمان والكقر والفشق » واختارَه الصف › وفي نقله ذلك 
عن أي إسحاق الشيرازىٌ نظرٌ ؛ لأنه لم يستش الدّينية مطلقا » بل الإمانَ 

والفاني : أن مقتضى كلايه نمم أبَتوها في الفروع مطلقًا من غير أن يكونً 
مجازاتر لغوية » كما تقول به المعتزلةٌ على الإطلاق » وليس كذلك ؛ بل راعوا 
فا الوضْع E E E E EE E‏ 
شرعيَةً »> فإطلاف لفظ الصلاة على ذات الأزكان مجاز لغويٰ حقيقة شرعية ؛ لا 
E NNE E Î‏ 

ثم بين أن الحقيقة الشرعيّة هي التي استفيدَ وضعا لمغنى من جة الشزع › 
هذه العبارَة هى الحَرّرة . 

وأمًّا قول المصتّف : «ما لم يُستقَدٍ سمه إلا من الشزع» فان مقتَضاه 
حصرها في ألفاظر ابتكَرَها الشزع لا يَعرفا أَحل اللعَةٍ » وليس كذلك » وقد ذكر 
الصف المندىي آنا على أريعَة أقسام © : 

أحدها : أن يكونَ اللفظ والمغتى مغلومَين لهل اللغة » لكيُم لم يَصَّعوا 
ذلك الاشم كذلك لامغتی ک (الرّحن» . 

الاي : أن يکونا غير مغلومين لهم أصلاً » كأوائِل السور عند مَنْ ڪجْعَلها 
أساءَ ما وللقرآن . 

القَّالكُ : أن يكَونَ اللفظ مغلومًا لهم دون المعنى » كالصّلاة والصوم 
و 


. )٦⁄1( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )۱٥۸/۲( انظر الإبہاح شرح المنهاج (۲۷۵/۱) » البحر امحیط‎ )۲( 
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ت ات 

والرابع : عكشة » ومَلَ له بالات > فان مغناه مغروف عند العرب » 
وهو العُشبُ » لكتّهم لا يعرفونَ هذا اللفظٌ . 

كذا قيل » وفيه نظ » والأقسام الأربعة واقعة » كما قال الصف المنديّ : 
إنّه الأشبة » ولعل مراد المصتفر بالاسم : التسمية » أي : لم تعرف النّسمية بها 
لهدا المعنى الخاض ؛ إلا من الشزع وإن كان ذلك الاسم مغهودا في اللغة › 
وكان ينبغي تقد تعريف الشرعيّةٍ على ذكر حكهها ؛ لان الح على الشىء فرع 
قصورو . 

ثم ذكر المصتف أن الاسم الشرعيّ لا ححص بالواجب » بل بطل أيصًا على 
لمندوب والمباح . 

وقال الشارح ‏ : هذا بالنسبَة إلى عرف الفقهاء لا الأصوليين › لكن قد 
ُتَوَقّف في إطلاقهِ على المباح » ومذا قال إمامٌ الحرمين في «الأساليب» : الذي 
يعنيه الفقية بالشرعيّ هو الواجب والمندُوبُ . 

وقال النووي في صلاةٍ الجاعة من «الروضة»: معنى قولهم : لا رع 
الجاعة في النوافل المطلقة : لا تحب » فلو صلأها جماعة جاز » ولا يقال 
مکروه . انی . 

قلت : الظاهر أن الخلاف في إثبات الحقيقة الشرعية يأتى في ألفاظ 
الأحكام الخسة › وأن كلام إمام الحرمين والنووي في نفي الحم وهو 
المشروعية » فلا يقال : شرع كذا وكذا ؛ إلا في الواجب والمندوب فقط › وأما 
استعمال الشارع له لفظًا مبتكرًا أو جارًا لغوًا فليس كلا ما فيه › والّه عم . 

تنبيه : قوله : «الأوليان» بضم الهمزة › وبالياء المغناة من تحت . تشية 
اول 

وإن قلت : الأوّلتان بفتح الهمزة › وتشديد الواو » ويالتاء المخناة ِن 
فوق » هو تثنية أولة » وهي لغة قليلة . 


. )٤٤۸/١( انظر التشنيف‎ )١( 


إإإني ‏ ااف ان 


ن وهال دوا اوا الشتغمَل د ٿان 
لِعَلاقة ( فلم جوب سبق الوضع وَهُو اناق ل چنال وهو 
امحنتَار ( قیل > مطلقا » ولاظًاهِريّة في الكتاب وَالسَنَة 

ش : (اللفظ» جنس 

وخرج بقوله : «المستعمل» المهمل » واللفظ قبل الاستعمال »› ولو عبر 
بالقول لكان آولى » كا تقدم . 

وخرج بقوله : «بوضع ثان) الحقيقة » وهو أحسن من قول ابن الحاجب : 
« في غير وضع أول» .۰ 

وخرح بالعلاقة الع المنقول : كبكر » وكلب › فليس بمجاز ؛ لأنه م ينقل 
لعلاقة . 

وعم من هذا أمران 

أحدها : أن المجاز يستلزم وضعًا سابقًا عليه » ولا خلاف فيه . 

وثانہما : أنه لا يستلزم سبق استعمال » فقد يستعمل المجاز من غير 
استعمال الحقيقة » وهي مسألة أن المجاز هل يستلزم الحقيقة ؟ ونقل فيه 
اا 

أحدها : منع ذلك » بل لا بد لصحة المجاز من سبق استعمال اللفظ في 
حقيقته » وهذا مقابل الحتار في كلام المصنف › وبه قال ابو الحجسين البصري 
وابن السمعاني والإمام ٠.‏ 

الغاني : جوازه» أي : جواز استعمال المجاز بدون استعمال الحقيقة مطلقا. 

الغالث : وهو تختار المصنف تبعًا للآمدي : جوازه في غير المصدر . 


)١(‏ المجاز لغة : المعْبر . واصطلاحًا : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بيهما وقرينة تينع 
إرادة المعنى الحقيقي لافظ » اسغال لفط اد للرجل الشجاع . انظر التعريفات )۲١۷(‏ › والحدود 
الأنيقة (۷۸) » والإحكام للآمدي )٥۳/١(‏ » وإرشاد الفحول )٤٩(‏ . 


ثم حكى الخلاف في أن المجاز واقع أم لا ؟ 

والمشهور وقوعه مطلقًا › أي :ف اللخة والشرع والعرف > وذهب الأستاذ 
أبو إسحاق » وأبو علي الفارسي إلى منع وقوعه مطلقا » وتوقف الإمام والغزالي 
في صحته عن الأستاذ » وقالا : لعله أراد أنه ليس بغابت ثبوت الحقيقة › ونقل 
ذلك عن الفارسي هو في فوائد الرحلة لابن الصلاح » عن ابن كج () عنه » 
لكن نقل عنه تاميذه أبو الفتح أن الجاز غالب على اللغات . 
عن ابن داود » لكن قال الأصفهاني في شرحه : إن المنع في السنة لا يعرف إلا 
في «الحصول» . 

قال الشارح )۲( : لکن ٤‏ «الإحكام» لابن حزم عن فوم منعه ٤‏ القران 
اة 
أنه لا مجاز فى القرآن . 

قلت : وفي «طبقات العبادي» عن أبي العباس بن القاص من أصحابنا 
منعه ٤‏ القرآن والحديث وذلك يرد عل الأصفہاني والله آعم ج 

ص : وا يدل إِلَبه لمل الحَقِيقَة أؤ بسَاعَجَا أو جلها أؤ 
بلاعَتِهِ أؤ شهرته آؤ عَيرِ ذَلِكَ . 

ش : إنما يعدل المتكم في خطابه عن الحقيقة إلى المجاز ؛ لأسباب : 

أحدها : قل لفظ الحقيقة على اللسان » كالنفقيق - بفتح الخاء 


)١(‏ هو : بوسف بن أحمد بن يوسف» أبو القاسم» الدينوري» المعروف بابن كج. فقيه» من أمة 

الشافعية» ولي فضاء الدينورء وقال ابن خلكان: صنف كتبا كثيرة انتفع با الفقماء. وقال السبكي: كان 

يضرب المثل في حفظه لمذهب الشافى. وارتحل الناس إليه من الافاق. وهو صاحب وجه في المذهب. 
[وفيات الأعيان 1۳/7» وطبقات الشافعية ۲۹/٤‏ ومرآة الجنان ۲/۳ والأعلام .]۲۸٤/۹‏ 

(۲) انظر التشنيف ))٥١/١(‏ وما بعدها . 

(۳) انظر التشنيف ))٥١/١(‏ . 


أي ا 


المعجمة » وإسكان النون » وفتح الفاء > وكسر القاف › وإسكان الياء المغناة 
من تحت وأخره قاف - اسم هة ٠‏ فغدذل غه ال ال اة او الاد 2 اه 
نحوها . 

ثانهما : بشاعة لفظها كالتعبير بالغائط عن الخراء . 

ثالها : جل المتك أو المخاطب لفظه الحقيقي . 

رابعها : بلاغة لفظ المجاز لصلاحيته للسجع والتجنيس وسائر أصناف 
البديع دون الحقيقة . قاله الشارح ا لوقه ل اق اللاعة ٠‏ 
معروف » في علم المعاني والبيان » وهذه الأمور ليست من البلاغة › وإنما هي 
وجوه حسینات للكلام زائدة علا 

نعم » ما ذكره يصلح لأن يكون من الأسباب التي يعدل لأجلها عن 
الحقيقة . 

خامسها : أن يكون الجاز أشهر من الحقيقة . 

وقوله : «أو غير ذلك» أي : كأن يكون معلومًا عند المتخاطبين › و 
يقصدان إخفاءه عن غيرهما » أو لعظم معناه » كقولهم : سلام الله على 
امجلس العالي » فو أرفع في المعنى من قوله : سلام عليك » أو لكونه أدخل في 
التحقير . 


)١(‏ البلاغة لغة : حسن البيان وقوة التأثير . وعند عاماء البلاغة : مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع 
فصاحته انظر المعجم الوسيط )۷۲/١(‏ . 

(۲) هو : عثان بن جني الموصلي . أبو الفتح . من أنمة اللغة والنحو ومن أحذق أهل الأدب 
وأعلمهم > وکان ناثرا وشاعرا . ولد بالموصل . کان أبوه ملوکا روميًا لسلمان بن فهد بن أحمد الأزدي 
الموصلي . قرا ابن جني العلم في العراق والموصل والشام وتتلمذ على يد أبي علي الفارسي > ولا توفي ابو 
علي الفارسي تصدر للتدريس مكانه في بغداد. لما كان المتنبي في بلاط سيف الدولة بحلب كان ابن جني 
وأبو على الفارسى . وكان بيهما مودة › وما مات المتنبى رثاه ابن جني بقصيدة جيدة . إوفيات 
الأعیان ۲١٦/۳‏ معجم الأدباء ٠٠/١‏ » تجارب الأم 0/1[ . ۰ 


شاا N‏ 
مُغْتَمدًا حيث تَستَحيلٌ الحقيقة خلافا لاي حنيفة () . 

ان 

الآولى : قال في «امحصول» 7 : ادعی ابن جنى أن المجاز غالب على كل 
اا ی وا و ره ا ار د 
جنس يتناول جميع أفراد القيام » وهو غير مراد بالضرورة › قال : وهذا 
ركيك » فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية » بل على القدر المشترك . 

قلت : وكيف يتناول جميع أفراد القيام » والأفعال في معنى النكرات »› 
e VES,‏ 

الغانية : إذا أريد باللفظ معناه المجازي و ان المعنى الحقيقى هناك مستحيلا 
بفا مجاز عندنا لاغ غير معتمد › وعند أبي حنيفة معمول به » مثاله : إذا قال 
لعبده الذي هو أسن منه : هذا ابني » وأراد به العتق » لم يعتق عندنا؛ 
لأن اللفظ إنما يصلح مجارًا » إذا كان له حقيقة » وهذا اللفظ في هذا الحل لا 
حقيقة له » فلقي » وقال أبو حنيفة : يعتق . 

ص : وَهُو وَالَقَلُ حلاف الأضل وَأؤلى مِنَ الاشتراك » قِيلً : 
وَمِنَ الإضار > والتَّخْصيض اول مما . 

ا 

الأولى : أن المجاز خلاف الأصل » فان أريد بالأصل الغالب › فالمخالف 
فيه ابن جنى كما تقدم › وإن أربد به الدليل فالمراد أن المجاز على خلاف 
الدليل › فاذا دار اللفظ بين احتال الحقيقة وامجاز » فاحعال الحقيقة أرج . 


. )۲۲١/۲( انظر هذه المسألة في البحر حيط‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر جد بن جعفر الدقاق الشافع الفقيه › الأصولى > القاضي › والدقاق نسبة إلى الدقيق 
وعمله وبيعه » وياقب بخباط » ولد سنة ١١۳ه‏ . قال الخطيب البغدادي : كان فاضلاً عالما بعلوم 
كثيرة » وله كتاب في الأصول على مذهب الإمام الشافعي » وكان فيه دعابة » وله شرح المختصر توفي 
سنة ۳۹۲ھ . [طبقات الشافعية للإسنوي ٥۲۲/۱‏ » تار بغداد ۲۲۹/۲ » النجوم الزاهرة ]۲١٠/٤‏ . 


ا ا الغبث لامع 


الثانية : أن النقل خلاف الأصل › فإذا دار اللفظ بين كونه منقولاً 
وكونه باقيًا على حقيقته اللغوية فالثاني أولى » ولا يقال : لم يتقدم للمصنف ذكر 
النقل حتى يذكر معارضه ؛ لأن الخلاف في وجود الحقيقة الشرعية هو الخلاف 
في النقل » فالقاضي بمنعه › والجهور يجوزونه . 

القالغة : إذا تعارض الجاز والاشتراك فالجاز أولى على الصحيح . 

الرابعة : إذا تعارض النقل والاشتراك فالجهور على ترجيح النقل أيصًا . 

الخامسة : إذا تعارض الجاز والإضار ففيه مذاهب : 

أحدها : تقد المجاز لكثرته » قاله الإمام في «المعام» » والصفي المندي 
والقرافي . 

ثانها : تقد الإضار ؛ لأن قرينته متصلة . 

الها : تساويهما › قاله في «امحصول» » وتبعه البيضاوي › وضعف 
الملصنف الأول » فختاره إما الثاني أو القالث وهو الظاهر . 

السادسة : إذا تعارض النقل والإضار فمقتضى كلام المصنف جريان 
الخلاف فيه › والمعروف تقد الإضار . 

السابعة والغامنة : التخصيص أولى مهما » أي : من الجاز ومن النقل . 

تبيه : ذكر المصنف هنا ما يخل بالفمم - أي : اليقيني دون الظني - : 
التخصيص ‏ والجاز » والإضار » والنقل » والاشتراك › فهذه خسة › وأهمل 
خمسة أخرى وهي : النسخ › والتقدى » والتأخير › والمعارض العقلي › وتغير 
الإعراب » والتصريف » لقوة الظن مع انتفاء الخسة الاولى › فانتفاء الاشتراك 
والنقل يفيد أنه ليس للفظ سوى معنى واحد › وانتفاء امجاز والإضار يفيد أن 
المراد باللفظ ما وضع له وانتفاء التخصيص يفيد ان ال مراد جيع ما وضع له 
ويقع التعارض بينهما على عشرة أوجه » وضابطه أن تأخذ كل واحد مع ما 
قبله » فالاشتراك يعارضه الأربعة قبله » والنقل يعارضه اللاثة قبله » والإضار 
يعارضه الاثنان قبله » والجاز يعارضه التخصيص قبله » هذه عشرة › ولبعضم 


شرح جع الجوامع ___ ۹ 


تجوز ثم إضار وبعدها نقل تلا اشتراك فهو يخلفه 
ا د 
ص : وقد يَکُونْ باشل أو صِمَة ظَاهِرَةٍ » أو باغبَار واک 
N ۰‏ ظنًا 5 اتال ويالضدَ وَانجَاوَرَةَ وَالرَيَادَة والثفْضان والسَبّب 
لِمسَبّب والكل لض اعلق لامتعلق يالوس « وما بالفغل 
على ما بالْقَوَة 
ش : يشترط لصحة المجاز علاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازي ٠‏ وإلا 
لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى » وهل يشترط اعتبار العرب لنوعا ؟ يأتي 
الكلام فيه » وذكر لما المصنف أربعة عشر نوعًا : 
الأول كلانه الغا ى الكل ك ضور اة ا اة عل 
ا 
الغاني : علاقة المشابهة في الصفة › وقيدها المصنف بأن تكون ظاهرة 
لتقل الذهن الما كاطلاق الاس على الشجاع » بخلاف إطلاقه على 
الأمخر . 
الغالث : علاقة الاستعداد › وق سمه الثيء باعتبار ما یکون « وعبارة 
ابن الحاجب : «باسم ما يئول إليه» » وعبر الإمام بتسمية إمكان الثيء باسم 
وجوده » واش شتهر التعبير عنها بتسمية الشىء SSS SS‏ 
الملصنف على الختصرات قوله : «قطعًا أو ظنًا لا احعالاً) > فمغال القطع قوله 
تعالى : إِنّكَّ مَيّتّ ونيم مَبَنونَ) ١(‏ ومغال الظن : تسمية العصير خرًا » 
في قوله تعالى : إِي أرّاني أعصِرٌ خمرًا4 7 وأخذ ذلك من قول أصحابنا في 


٠١ : الزمر‎ )۱( 


ETE) 


سسس ج س ج ا ي ڪڪ <> ج ڪڪ ڪڪ الغسث مامح 


الرد على الحنفية في قولهم في قوله عليه الصلاة والسلام : «أما امرأة نكحت 
نفسها فنكاحا باطل» ‏ : سماه باطلاً ؛ لأنه يئول إلى البطلان باعتراض 
الول - : المال إلى البطلان هنا ليس فطعا › ولا غالبا . 

وقال الشارح ) : لو عبر المصنف بدل قوله : «أو ظنًا لا احعالأً» » «أو 
EE ¥‏ ا اة انول 
«بنفسه» ليخرح العبد فإنه لا يطلق عليه حر » باعتبار ما يئول إليه . 

الرابع : علاقة المضادة » وهي تسمية الشىء باسم ضده » كقوله تعالى : 
9وَجَرَاء سَيَْةٍ سيه ِلها ) () سمى القصاص سيئة باسم ضده. 

الخامس : علاقة امجاورة » وهي تسمية الشىيء باسم ما جاوره » كتسمية 
القربة راوية › والرواية تي اللغة اسم الدابة التي يستقى علا » فاطلق على القربة 
جاورتها . 

السادس : علاقة الزيادة » ومئٌل بقوله تعالى : ليس كيئيه ىء () 


0 یح رواه اث داود 1 کاب : النكاح ( باب : ف الول حدیث (YAT)‏ ( والترمدې 1 
کات النكاح ( باب : ما جاء لا نکاح إلا بولي ) حدبیتث )1-۲( ( وابن ما جه کتاب : النكاح ٤‏ 
باب y+:‏ نکاح ك بول ) حديیث )۸۷۹( وال حدنث (۲٤۷4۸)‏ 1 والشافی ف مسنده » ص 
(۲۷0 ( 4°( وابن حبان ف صح حه (۳A£/۹)‏ > حدادیث (4V)‏ والمحاك ٤‏ المتدرك 
(۱۸۲/۲) » حدیٹ )۲۷۰٦(‏ › والیہقی فی الکبری )۱٠٥/۷(‏ » حدیث (۱۳۳۷۹) من طريق ابن 
جرج عن سلجان بن موس عن الزهري عن عروة عن عائشه . 
قال ابن جر فی اللخض اح( 0987 6حد ( 062 2 اغ اال 
قال الترمذي : حديث حسن » وقد تكلم فيه بعضهم من جة أن ابن جرج قال : ثم لقيت الزهري 
فسألته عنه فأنکره » قال : فضعف الحدیث من أجل هذا ؛ لکن ذکر عن حى بن معین أنه قال : لم 
بذكر هذا عن ابن جرج غير ابن علية » وضعف بى رواية ابن علية عن أبن جرج . 
فت + وتال الح الالان ىلاء 00177 حت 046 2 وها اساد موضصرل ملل 
بالتحدیث على أنه لیس فہم من يعرف بالتدلیس سوى ابن جرج » وقد صرح بالتحديث أيصًا ... 
(۲) انظر التشنيف )٤١١/١(‏ . 
( )رى : 


شرح جع الجوامع ا 
فالكاف زائدة › والتقدير : «ليس مثله شيء) إِذ لو کانت الكاف أصلية لكان 
التقدیر : لیس مثل مثله شیء › فیلزم إثبات مغل له تعالى » وهو تحال . 

السابع : علاقة النقصان » ومغل بقوله تعالى : «واشأل الْمَربَةَ6 (" فإن 
تقديره : أهل القرية ؛ لأن القرية هي الأبنية المجتمعة » ولا تُسأل . 

الثامن : علاقة السببية » وهي إطلاق اسم السبب على المسبب › سواء كان 
السبب مادبًا كقولهم : سال الوادي » أو صوريًا كقوله تعالى : 9يد اله قوق 
اندي € 7 أي : قدرته فوق قدرتہم » أو فاعليًا كقوله : 

إذا نزل السماء بأرض قوم E N ee‏ 

أي : المطر . 

أو غائيًا » كتسمية العنب خرًا . 

التاسع : علاقة المسببية » أي : إطلاق اسم المسبب على المسبب » كإطلاق 
اموت على المرض الشديد . ) 

العاشر : علاقة الكلية وهي إطلاق اسم الكل على البعض › كتوله تعالى : 
يلون أصَابعہ LE‏ 

الحادي عشر : علاقة الجزئية » وهي إطلاق اسم البعض على الكل » 
كقولهم للزنجي : أسود » مع بياض أسنانه » وبعض عينيه » ونوزع في هذا 
المغال بأنه ليس مفهوم الأسود من قام السواد بججميع أجزائه » بل من قام 
بظاهر جلده » فإطلاق الأسود على الزنجى حقيقة » فالاولى تمثيله بتسمية جميع 
الذات رقبة . 

القاني عشر : علاقة التعلق › أي : تسمية المتعلق باسم المتعلق › والمراد 
التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل » واسم المفعول »› فيشملل ستة 


A۲‏ اا کے الغيث لامع 


أقسام > إطلاق المصدر على اسم المفعول كقوله تعالى : هدا حَلْقّ ا ¢ () 
أي : لوقه » وعکسه کقوله تعال : وبأبیک الفَنُونْ ¢ )۲( ی :الفتته ) 
وإطلاق اسم الفاعل على المفعول كقوله تعالى : مَاء دافق © (7) أي : مدفوق 
وعکسه كقوله تعالى : 9جابًا مَستُورًا) () أي : ساترًا > وإطلاق المصدر على ' 
اسم الفاعل كقومم : رجل عدل » أي : عادل » وعكسه قومهم : م قاا » 
أي : قيامًا . 

الغاللث عشر : عكسه › أي : تسمية المتعلق بفتح اللام » باسم المتعلِق 
بكسرها » ومثل بقوله عليه الصلاة والسلام : حيطي في عِلم الله سسا أو 
ا فان الشدنء یش ا ا ریا د رومام ابد ان فقول 
المصنف : و«بالعكوس») راجح للغلائثة الاخرة ( وقد بیناه کذا فرره المصنف 


« في مسنده ص (۳۱) » وأبو داود » كتاب الطهارة » باب : من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة > حدیث (۲۸۷) » والترمذي › كتاب الطهارة › باب : ما جاء في المستحاضة 
ہا تجمع بين الصلاتين » حديث (۱۲۸) » وابن ماجه » كتاب الطهارة وسننها » باب : ما جاء في 
الستحاضة التي قد عت يام أقرائها قبل أن بتر ا الد E O ET‏ 
وا لحا في المستدرك (۲۷۹/۱) » حدیث )٦۱١(‏ والبہقی فی الکبری (۳۳۸/۱) » حدیث )۱٤۹۹(‏ › 
والطبرانی فی الکبیر )۲۱۷/۲٤١(‏ حدیث )٥١۱(‏ » والدارقطنی )۲۱٤/۱(‏ ›» حدیث )٤۸(‏ . من حدیث 
عبد الله بن عد بن عقيل عن إبراهيم بن عد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة » عن أمه حنة بنت 
حش » قالت : كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة » فأتيت رسول الله أستفتيه وأخبره ... الحديث 
بطوله ... قال الحافظ فی التلخیص الحبیر (۱۱۳/۱) » حدیث (۲۲۳) : ... الحديث بطوله » وفيه 
تلجمي قالت : هو أكثر من ذلك » قال الترمذي : حسن . قال : وهكذا قال أحمد » والبخاري . 
وقال البيمقي : تفرد به ابن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاح به . وقال ابن منده : لا يصح بوجه من 
الوجوه ؛ لأنم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل . كذا قال !! وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه 
هذا الإطلاق » لكن ظهر لى أن مراد ابن منده بذلك من خرح الصحيح وهو كذلك . وقال ابن أبي 
حاتم : سألت أي عنه فوهنه ولم يقو إسناده . 

قلت : قال الشيخ الألباني في الإرواء (۲۰۳/۱) » حديث (۱۸۸) : وهذا إسناد حسن E‏ 


شرح جع الجوامع ٣‏ 
وتبعه الشارح . 

والحق أن هذه الثالفة عشر ليست علاقة مستقلة » بل داخلة في التى 
قبلها ؛ لأن لكل من هذه الغلاثة المذكورة - وهي المصدر واسم الفاعل واسم 
المفعول - تعلقا بالأخرى » وكل ما متعلق باعتبار » ومتعلق باعتبار . 

والمذكور فى الثالفة عشر مندرح في الرابعة عشر . 

والعجب تمثيل الشارح للغالغة عشر بمغال موافق لمغال الثانية عشرة › فان 
كلا مهما أطلق المصدر على اسم المفعول . الخلق مصدر › والخلوق مفعول › 
والعام مصدر » والمعلوم مفعول › وكان ينب له إذ أفرد هذا القسم تشيله بقوله 
تعالى : بأيّيك الْمَتُونٌ6 (" أي : الفتنة » كما مثلته فهو عكسه » لكن لو 
فتحنا هذا التغاير لكثرت الأقسام لاستدعاء ذلك ذكر الأقسام الأربعة التق 
قد متا ( والله أعم . 

الرابع عشر : إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كتسمية الخر فى الدَنّ 
EET‏ 

قال الشارح ) : وقد يقال برجوع هذه إلى قوله أولاً : «باعتبار ما 
یکون) ( ولهذا اقتصر الصفي الهندي على هده ولم يذكر تلك ( ل ذکر بدلها 
باعتبار ما كان » لكن الظاهر أن ما صنعه المصنف فى حذفها أولى » خلافا 
لمختصرين » لأنهم جزموا بأن إطلاق اللفظ باعتبار ما كان مجاز » ثم ترجموا 
مسألة إطلاق اسم الفاعل باعتبار الماضى » وحكوا فما الخلاف » وهي عين 
المسألة المذكورة هنا . 


= رجاله ثقات غير ابن عقيل » وقد تکام فيه بعضهم من قبل حفظه » وهو في نفسه صدوق » ديه 
في مرتبة الحسن » وكان أحد وابن راهويه يحتجان به كا قال الذهي › ولمذا قال الترمذي عقب هذا 
الحديث : حسن ححيح وسألت عدا (يعنى البخاري) عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن 
صعيح » وهكذا قال أحد بن حنبل : هو حديث حسن كحيح . ٠‏ 

. 1 : القلم‎ )١( 


(۲) انظر التشنيف )٤11⁄/١(‏ . 


ااا ي ي ن با ن 


قلت : الصواب ذكرها » وجزمم هنا لا يناي حكايتهم الخلاف في موضع 
آخر ؛ لأنهم إغا أرادوا هنا بيان العلاقة عند من يجعله مجارا » وليسوا هنا 
بصدد بيان انه حقيقة أو مجاز » فالخلاف في ذلك معروف في موضعه › وإغا 
أريد هنا بيان أنواع العلاقة » فذكرت هذه مها على قول من يجعل إطلاق اسم 
الفاعل باعتبار ما مضى مارا . 

ثم إن الشارح لم بحقق أن هذه العلاقة وهي تسمية ما بالفعل على ما بالقوة 
هل هي العلاقة المتقدمة » وهي تسميته باعتبار مايكون ؟ وظاهر كلام 
المصنفين تراد ضا ؛ لأنمم لم يجمعوا بينهما ؛ بل اقتصروا على تلك العبارة أو على 
هذه » والظاهر آنا أخص مهنا ؛ فإنه لا يلزم من إطلاقه باعتبار ما يكون أن 
ذلك الذي يكون موجودا بالقوة قبل كونه بالفعل » فإن الموت ليس موجودا في 
ا لحي بالقوة » وكذا الخرية في العصير › بخلاف الإسكار في الخر »› فإنه 
حاصل فا قبل شرا بالقوة » فالعلاقة الأولى تغني عن ا 
تغفي عن الأولى » والله أعلم . 

ص : وَقَذْ کون في الإشتاد خلاًفا لقم > وني الأفعال اروف 
وفاقا لان عَبد السَلامٍ والنَْسَّواني » وَمَتَعَ الإمامْ المحزف مُطلَمَّا 
والفغل وَالْشتق إل بالشيع وَل يَكُونْ في الأغلام خِلاًفا لِلْعَرَالي فى 
ماسح الضَفَة . 

ش : فيه مسائل : 

اول :ك بقع اماز ى المفزدات > بل فى التركيب » وهو الإسناد 
كقوله تعالى : وَأخْرَجَت الأزْض أثْقَالمَا) فا لجاز في نسبة الإخراج 
لأرض وهو بالحقيقة لله تعالى » ويسمى الجاز العقلي ؛ لأن التجوز فيه في نسبة 
الفعل إلى غير من صدر عنه » وخالف في ذلك قوم مهم السكاك وابن 
الحاجب » لكن اختلفا فيا هو » فقال السكاك : هو استعارة بالكناية » وقال 


۲ : الزلرلة‎ )١( 


ابن الحاجب : بل حقيقة ؛ لإسناد الفعل إلى فاعله عرفا . 

الغانية : ذكر الإمام فخر الدين الرازي أن الفعل والمشتق كاسم الفاعل 
واسم المفعول لا يدخلهما امجاز بالذات » وإنما يد خلهما بالتبع للمصدر الذي هو 
ال و ا ون ا ا و ع ا و 
كذلك » وخالفه في ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام » والنقشواني فقالا : 
أنه قد يع ٤‏ الفعل وعیره من المشتق› بدون وقوعه ٤‏ اللصدر واختاره 
املصنف » ومغل ابن عبد السلام ذلك بقوله: 9وَنَادّى أضحَاب المََّة¢ () 
ادى أضحَاب الأغراف4 7 وَتادى أضعَاب النّار € 7 فأطلق الماضى 
OEE N E a‏ 
الشَيَاطينْ€ ( أي : تلته» واستعمل لفظ الغبر فى الأمر فى قوله #وَالوَالدَاتُ 
ضغ € وعكسه نحو من كن فى السَلالّة عد له الختن مَذًا) © 
ا 

الثالنة : اختلف قي دخول الجاز فی الحروف » فنعه امام مظاقًا > ومراده 
بالأصالة ؛ لأن معناه غير مستقل بنفسه » فإن ضم إلى ما ينبي ضمه إليه كان 
ومراده أنه مجاز عقلي ؛ لقوله بعد ذلك : إن الجاز في التركيب عقلى لا لغوي . 

وقال النقشواني رادا على الإمام : إذااستعمل الحرف في موضعه كان 
حقيقة › وإذا استعمل فی غیره لعلااقة كان ا ومتثله بقوله تعالى : 
ولاصلبتك في جُذوع التَخْل € ) فإن حقيقة «في» الظرفية » وهنا استعملت 


. ٤٤: الأعراف‎ )١( 
. ٤٠ : الأعراف‎ )۲( 
. ٥١ : الأعراف‎ )۳( 

. ٠١١ : البقرة‎ )٤( 
. ۲۳۴۳ : البقرة‎ )٥( 
. ۷١ : مرم‎ )71( 

(۷) طه : ۷۱ . 


اوا ا س د ا ا بے الغيث اهامح 


ا 

وقال ابن عبد السلام في كتاب الجاز : و قد تجوزت العرب في الحروف ك 
زقلة جوا ماعن انر و ور ا ن0 ي 
فأساموا أو النفي : هَل تَرى َم مِنْ بَاقية) ( أي : ما ترى » والتقرير : 

الرابعة : منع الجهور وقوع الجاز في الأعلام بالأصالة وبالتبعية › إذ لا بد 
في المجاز من علاقة » ولا علاقة في الأعلام » فإن وجدت كمن سمى ولده 
مبارگا لما اعتقده من اقتران البركة بولادته فليس مجازا » إذ لو كان كذلك 
لامتنع إطلاقه بعد زوال العلاقة » واعترضه النقشواني بأنك تقول : جاءني تميم 
او قيس » وانت تريد طائفة مهم ›» وهذا مجاز › ونيم علم › فقد تطرق اججاز 
إلى العام ؛ لما بين هؤلاء وبين المسمى بذلك العام من التعلق . انى 

وقال الغزالي : يدخل المجاز في الأعلام الموضوعة للصفة كالاسود 
والحارث » دون الأعلام التى لم توضع إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو . 

ص ٠‏ وَيْغْرف بتار عَيِرهِ لَولاً القَرية وَعِكَة التي وو 
الاطْرَاد وَجَعه على خلاف جع الحقيقَة وبالترام فيي ده ۾ وََوْقّفِه 
المسكى الاَحَر وَالإطلاقٍ عَلّى الْشتَجيل . 

ش : للمجاز علامات یعرف ہا : 

أحدها : أن يتبادر غيره إلى الفمم لولا القرينة › وأورد امجاز الراج » 
وأا نادر » فلا یقدح 4 الال او التادر ا دة 

انها : صحة النفى » كقولك للبليد : ليس جحمار . 

ثالنها : عدم وجوب الاطراد » فقد يستعمل لوجود معنى ي محل ولا 


(۱) هود : ۱٤‏ 
)۲( اللحاقة : ۸ . 


AE الروم‎ (۳( 


A۷ 


ت ا 
يستعمل في محل أخر مع وجود ذلك المعنى فيه » كما تقول : اسل القرية › 
اا ور مرل امال لاط الآ الاج ر کی 
اي : ليس الاطراد دليل الحقيقة » فإن الجاز قد يطرد كالأسد للشجاع › 
وجوابه : أنه وإن اطرد لكنه لا بحب » ولهذا عدل المصنف عن قول ابن 
الحا جب : (وبعد م اطراده) ای قوله : ( وعدم وجوب الاطراد» : 

رابا : جعه على خلاف جع الحقيقة » كالأمر بجمع إذا كان بمعنى القول 
الذي هو حقيقته على أوامر » وإذا كان بمعنى الفعل على أمور . 

خامسها : التزام تقييده كجناح الذل » ونار الجرب » فإن الجناح والذل 
يستعملان ٤‏ مدلوهما الحقيتي من عبر فيد « وحرح ف «الالتزام) المشترك ( 
فقد يقيد » كقولك : عين جارية » لكنه ليس قيدًا لازمًا . 

سادسها : توقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقى ›» سواء أكان ملفوظًا 
مقدرًا کقوله تعالى : قل اله سرع مَكَرًاQ‏ () ولم يتقدم لمكرهم ذكر في 
اللفظ . لكنه تضمنه المعنى 1 

سابعا : الإطلاق على المستحيل › فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع 
له » فیکون مجارًا كقوله : 9واشأل القَريَةَ4 () . 

وور أن امجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية . 

واجیا ان وان معرفة استحالة ذلك بديهة » والامتناع في المجاز 
العقلى نظری . 

٠‏ واتار اشتراطُ السّنْع نوع لجاز ( وَتوقف الآمدِىّ 

ش : هل يشترط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى الجازي علاقة اعتبرتها 
(۱) آل ععران : ۰٤‏ . 


(07 0 و 
(۳) يوسف : A۲‏ . 


سس ا ا ا کے الغيث امع 


العرب وهو مراد المصنف «بالسمع» آي : ساع ذلك من العرب ؟ 

أجمعوا على أنه لا يعتبر شخص العلاقة » وأنه لا بد من جشسها » واختلفوا 
في النوع > فاختار المصنف اشتراطه » وهو الذي صححه الإمام وأتباعه » 
وصحح ابن الحاجب مقابله وتوقف فيه الامدي › فعلى الاول لا يحتاج إلى 
استعمال العرب قولنا : سال الوادي » بل يكفى في ذلك إطلاقم اسم السبب 
على المسبب في صورة ما » ولو قذّم المصنف هذا على ذكر أنواع العلاقة لكان 
ا 

ص : مَسألَّةٌ : الْعَوَبْ لَفْظ عير عَلَم اشتَغمَلنة الْعَرَبُ في مغ 
ضع لَه في عَيرٍ لعَهم ولیس في الْقَرآن اقا لشاف وابن جرير 
والا کر 

ش : عقب الجاز با معرب لأنهما ليسا من موضوعات اللغة الحقيقية › رج 
بقوله : «غير علم» الأعلام ك إبراهيم » وإساعيل » وفيه نظر فالأعلام معربة 
قطعًا » ولكن اتفقوا على وقوعها في القرآن » فإنها لو اتفقت فما اللغتان لم تمنع 
من الصرف للعامية والعجمة » وخرج بالفصل الأخير الحقيقة والمجاز › فإن ك 
مهما استعمال اللفظ ف)ا وضع له في لغتهم . 

واختلف في وقوعه في القرآن » فنفاه الأكثرون » كما حكاه عنهم ابن 
ا لجحاجب ول حك الشارح من لفظ المصنف حكاية ذلك عن الا كثرين › ونص 
عليه الشافعي » واشتد في «الرسالة» نكيره على من خالفه » ونصره القاضي أبو 
بكر في التقريب » وابن جرير الطبري في تفسيره » وخالفه ابن الحاجب 
واستدلاله بإجاع النحاة على منع صرف إبراهيم للعامية والعجمة » لا بحصل 
مقصوده ؛ لأن محل الخلاف فى أساء الأجناس دون الأعلام كماتقدم » 
ومسك بألفاظ وقعت في القرآن كالمشكاة وهي هندية › في قريب من ثلاثين 
لفظة » رات الجهور بأنہا ما اتفقت عليه اللغات کالصابون » والله عام 1 


شرح جع الجوامع _ ۱۸۹ 
ص ١‏ مشألَةُ ٠‏ اللَفْظٌ إمّا حَققَة أو تجا أ 
باغتبارنن » وَالاأَمرَان مُنتفيان ل الاشت شتعْمَالٍ . 


حَقَيقَة وحار 


ش : اللفظ الواحد قد يكون حقيقة فقط » كإطلاق الأسد على الحيوان 
المعروف » وقد يكون مجازا فقط كإطلاقه على الشجاع » وقد عرف هذان 
القسمان . وقد يكون حقيقة ومجارا باعتبارين » وذلك قد يكون معنيين 
ختلفين » كلفظ العام اخصوص على قول من يقول إنه حقيقة باعتبار دلالته 
على ما بتي » مجاز باعتبار سلب دلالته على ما أخرج › وقد يكون معن 
واحد » لكن بحسب وضعين كلغوي وعرفي » كاستعمال لفظ الدابة في 
الإنسان » فهو حقيقة باعتبار اللغة ومجاز باعتبار العرف › فأما معن واحد من 
واضع واحد محال ؛ لامتناع اجتاع النفي والإثبات من جهة واحدة › وقد لا 
يكون حقيقة ولا مجازا » وهو اللفظ قبل الاستعمال فإنه لا يوصف بواحد 
مهما » لاشتراط الاستعمال كلما » وذكر البيضاوي في هذا القسم الرابع 
الأعلام أيضًا . 

قال الشارح ١‏ : وقد يقال : التقسيم ناقص » وبقى عليه اجتاعمما في 
الإرادة على قولنا : جوز الجع بين الحقيقة وامجاز . 

قلت : وقد بد عى دخوله ف ل و او فة وار با عا ری : 

ص : 2 هو تحخمُول على عزف اتخاطِب أبدا كفي الشزع الشزعي 


ر 
س 


لاله عُرفة م العُرف العَامُ م اللَعَويّ » وق الْعَرَالٌ وَالَمِدِيّ في 
الإثجات الى Erk‏ الت الَرَالى : ل ( الامِدِىّ : 

ش : هذه المسألة في تعارض الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية » وضابط 
ذلك ان اللفظ يرل عرف المخاطب -بكسر الطاء- أبدًا » فإن كان 


. )٤۷۹/⁄/١( انظر التشنيف‎ )١( 


ا د ا ن ج ع ا الغيث اهامح 


ا لخطاب من الشارع حمل على الحقيقة الشرعية ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
E E E‏ 
فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية » ومن أمغلة ذلك إذا حلف لا يبيع الخر 
أو المستولدة وأطلق لم يحنث حملاً على الشرعي ؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور 
فها » فإن أراد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد مضافا إلها حنث به تنزيلاً على 
العرف » فإن تعذر حمله على هذه الحقائق حمل على مجازاتہا وینزل مجاز کل 
واحدة منزلتها » هذا رأي الجهور › ووراء ذلك مذهبان : 

أحدها : قاله الغزالي : إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي كقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إني إذن أصوم» ١‏ فيستدل به على صحة صوم النفل بنية 
من الهار  ٠‏ وإن كان في النفي فهو مجمل كالنهي عن صوم يوم النحر ‏ » 
فإنه لو حمل على الشرعي لدل على صعته لاستحالة الي عما لا يتصور وقوعه . 

ثانهما - وهو اختيار الآمدي - : أنه في الإثبات محمول على الشرعي » 
وي الي على اللغوي . 


دلىسەكة : 


هذا المذكور هنا من تقد العرفي على اللغوي يخالفه قول الفقهاء : ما لا 
حدًّ له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف » وجمع السبكي بينهما بأن 
مراد الأصوليين : إذا تعارض معناه فى العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف › 


› صحيح : رواه مسلم » كتاب الصيام » باب : جواز صوم النافلة بنية من الهار قبل الزوال‎ )١( 
: بلفظ : قال‎ )۲٤٠١( وأبو داود » حدیث‎ )٥٤( وجواز فطر الصائم نفلاً من غیر عذر ›» حدیث‎ 
. «إني صائم... ) > والنسانی > حدیث (۲۳۲۰) وبألفَاظ متعددة‎ 

(۲) ومن ذهب إلى ذلك من الفقهاء : أحد والشافع وأبو حنيفة . وذهب مالك والليث بن سعد إلى 
أنه لا بد من تبيت النية في صيام الفرض ا على حد سواء . انظر المغنى )۱١/۳(‏ » 
والمجموع OM Sh ye EE A N CD‏ 

)۳( حح : رواه البخاري » كتاب الصوم » باب : صوم يوم النحر » حديث (۱۹۹۳) › ومسام > 
كتاب : الصيام » باب : الهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأ خذت 00 0 خد 
حدیت (۴۳5۹) : 


شرح حع الجوامع ا ا ا iS‏ 


ومراد الفقهاء : إذا لم يعرف حده في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف » ولهذا 
قالوا : كل ما ليس له حد في اللغة » ولم يقولوا : معنى » فالمراد أن أهل اللغة 
م ینصوا على حده مما یبینه فیستدل عليه بالعرف . انی . 

وحكى الشارح ١‏ هذا الجع عن الباجي » قال : وجع بعضمم بينهما بحمل 
كلام الأصوليين على اللفظ الصادر من الشارع › وكام الفقهاء على الصادر من 
غيره » قال : وفيه نظر » فإن الفقهاء يستعملون هذه العبارة في لفظ الشارع 
أيصًا » كالقبض في البيع وغيره . 

قلت : كلام الرافعي يقتضي ترجيح تقدم اللغوي على العرفي في أصول 
المدلول » فقال في كتاب الطلاق : إذا تعارض المدلول اللغوي والعرفي فكلام 
الاصحاب ييل إلى اعتبار الوضع › والإمام والغزالي يريان اتباع العرف › ثم 
ذكر بعده بقليل مثله » فقال في مسألة الأصح : ويه أجاب المتولي مراعاة 
للفظ » فإن العرف لا يكاد ينضبط . 

قلت : وهذا لا يناي الجع المتقدم عن بعضهم › فإن الظاهر أن كلام 
الرافعي في ألفاظ الآدميين فالعبارة المتقدمة عن الفقهاء إن أطلقوها في ألفاظ 
الشارع فالجع ما ذكره السبكي › وإن أطلقوها في كلام غيره فهى موافقة لكلام 
الرافعي » والجمع بينهما وبين كلام الأصوليين آنا في ألفاظ غير الشرع › وكلام 
الأصوليين في ألفاظ الشرع » والله تعالى أعلم . 

ص : وفي عارص انجازِ الرًاج والحَقِيقة الرجُوحَة أقوال تالا 

ا عل مال اغا على الحقيقي كالدابة » فإنها في اللغة كل 
مايدب ٠‏ ثم نقلت يي العرف إلى الحار › وكثر حتى صار حقيقة عرفية › 
وصار الوضع الأول مارا بالنسبة إلى العرف لقلة استعماله فيه : 

فقال أبو حنيفة : تقدم الحقيقة » وقال أبو يوسف : يقدم المجاز » وقال 


. )٤۸۱/١( انظر التشنيف‎ )١( 


۹۲ 


الإمام ف «المعالم» يتساویان فیکون £ ا واه ق ف («اعحصول») عن ب بعضم ( 
ونقله الصف الهندي عن الشافعي ( واختاره اللصنف ت 
ومحل الخلاف إذا لم تهجر الحقيقة بالكلية فإن مجرت فالجاز مقدم بالاتفاق . 


س ٠‏ ولیو خگ کن کو E NE‏ 
يدل على أنه اراد مِنه بل ي قى الطًاب على حَقَيقَته خلافا للكزخي 
و البَضريّ . 

ش : إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز » ووجدنا حکمًا شرعيًا ثابتا کن کونه 
طا م داك لطاب ناكار فل عة ماعودا مته وقول 0 
المراد منه » ويحمل الخطاب المذكور على المجاز » أو يبقى ذلك الخطاب على 
حقيقته ؟ ولعل ذلك الحكم دليلاً غير جاز هذا الخطاب كقوله تعالى : وأو 
لأَمَستةُ الثّماءء) ( فحقيقة اللمس : الجس باليد » ومجازه الجاع › وقد ثبت 
هذا الحك للجماع بالإجماع على جواز التيمم للجماع » فمل يدل ذلك على 
حمل الاآية على المجاز دون الحقيقة » حتى لا ينقض الوضوء باللمس › او الاية 
على حقيقتها دالة على الانتفاض باللمس ؟ 

فى المسألة مذهبان : ذهب إلى الأول الكرخي من الحنفية » والبصري من 
المعتزلة » وذهب إلى الغاني القاضى عبد الجبار » وتبعه في «امحصول» › 
وااو الت :: 

واعلم أن هذا الخلاف مفرع على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه » كما صرح به الأصفهاني » فإن حمل عليهما فلا ينافي . وكان ينبي 
لامصنف التنبيه على هذا » وقد ظہر أن کلامه مفرع على قول مرجوح عنده › 


والله أعم : 


)۱( المأئدة : 1 


شرح جع الجوامع ٣‏ 


ال ا : لظ اشئغيل في متاه مُرَادًا مئه لازم 
لخت فهو حَقِيقة حَقِيقّة إن لم برد اتی وإعا عزنا ياروم عن اللأَزم فو 


جا »› وَالتَغريض : لَفْظ أُستغيلَ فى متاه ليوح بعرو فو حَقِيقَه 
بدا . 


ش : هذا الكلام لعلماء البيان » وليس للأصوليين » ولكن الشىء بالشىء 
يذكر » فقالوا : اللفظ ينقسم إلى صرح › وكناية » وتعريض » فاختلف في 
الكناية هل هي حقيقة أو مجاز على مذاهب ؟ 

الأول : أنها حقيقة » وإليه مال ابن عبد السلام » فقال : إنه الظاهر ؛ 
ا اسا ا رصعت وا رت آلد ا عا رة 

الثاني : أنها مجاز . 

الغالث : أا ليست بحقيقة ولا مجاز » وإليه ذهب صاحب (التلخيص› 

الرابع - وهو اختيار المصنف تبعًا لوالده - : أنها تنقسم إلى حقيقة 
ومجاز » فإذا قلت : زيد كثير الرماد » فإن أردت معناه استفاد منه الكرم » 
فإن كثرة الرماد والطبخ لازم له غالبا فهو حقيقة » وإن م ترد المعنى وإنغا عبرت 
بالمازوم وأردت كما إذا استعملت كثرة الرماد وأردت الكرم فهو مجاز » 
لاستعماله ي غير ما وضع له اول . 

وحاصله أن الحقيقة ما أن يستعمل اللفظ فا وضع له ليفيد غير ما وضع 
له » وامجاز منا ان يريد غير موضوعه استعمالا وإفادة . 

وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه ليلوح به إلى غرض آخر هو 
لمقصود » سُمَّي تعريصًا لفهم المعنى من عرض اللفظ › أي : جانبه » وهو 
يشبه الكناية إذا قصد بها الحقيقة » ماله قوله : بل فعَلَهُ كير هدا () 
أي : كبير الأصنام » غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار فكسره »› 


r: الا‎ 0 


فكذلك الله تعالى يغضب لعبادة من دونه » وهذا اللفظ مستعمل فى معناه › 
لكن لوح منه للسامع غيره نهو حقيقة أبدًا - أي : في جيع الأحوال - بخلاف 
الكناية فإن فيها تفصيلاً تقدم »› واه أعلم . 
ص : اروف () . 
: المراد : الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفها » وليس المراد هنا 
سيم الات والفعل بخصوصه › فقد ذکر معا کثیر من الأساء ک «إذا» و 
«كل» وأطلق علا حروفا تغليبًا باعتبار الأكثر » وقال الصَمّار : الحرف يطلقه 
سيبويه على الاسم والفعل . 
ص : الأول : «إِذنْ» قال سيبويه : للجَوّاب راء « قال 
الشلوْبينْ : دايا » وقال الْفَاريئ : غالبا . 
ش : معنى «(إذن) الجواب والجزاء کا نص عليه سيبويه » فإذا قيل لك : 
أنا أقصدك » فقلت : إذں أكرمَكٌ » فقد أجبته وصبَرت إكرامك جزاء على 
»مله قوم منم السَلَوْبينٌ على ظاهره » وقال : إنها مما داتما » وبكلف 


ابق ما خی کی اکن راان قاري + مداغ اتید واد م 
للجواب وحده › حو فولك ا > فتقول ٠‏ إذن أظتّك ااا » فلا 


بتصور هنا الجزاءٌ »> وهذا كما قال سيبويه في (نعم» إا اة واد وهه 
باعتبار حالين . 

ص : التانی E‏ للشزطر وَالتفى وَالريّادة . 

ش : مجىء «إن» -بكسر الممزة وتخفيف النون- للشرط هو الأكثر › والمراد 
ته + لى خضل ومون جا عل مون جال ار فط اى 
من غير اعتبار ظرفية ونحوها » وهي آَم أدوات الشرط . 

وجي ا للنفي بمعنى «(ما) کو : إن زید قات > ومذهب الكوفيين E‏ ترفع 


(1) الحروف يقصد بها ما يشرح بعد ذلك مشل : إذن » أو » إلى » بل » وليس الألف » الباء . 


شرح جع الجوامع ەە 
الاسم وتنصب النبر » وعليه قراءة سعيد بن جبير : إن الْذِينَ تذعُونَ مِنْ 
دُون اله عِباد امالك والأكثر إهماما كا في قوله تعالى : إن الْكَافرُونَ 
ي غُرُور 0 7( 

والأكثر في أن تكون بعك («ما) النافية لحاكيد النفي حو : ماإ 
زيد قاتم » واستغنى المصنف عن ذكر (إِنًّ) a‏ 
العلة . 

التّالث «أؤ) لِلشكَ والإمام والتخيير وَمُطلق الج 
اقش رَڪ «إلى» وا لإ ضراب ک « بل ) قال الحريريّ : 
والتقريب ب ا ما اذري اسل و وَذَعَ . 

ش : مثال الشك : «قام زيد أو عمرو» إذا ل يعام أيهما قام » والفرق بينها 
وبين «إما» التي للشك أن الكلام مع «إما» لا يكون إلا مبنيّا على الشك › 
بخلاف «أو» فقد يبني المتكام كلامه على اليقين » ثم يدركه الشك › فيأتي با . 

ومغال الإبمام : «قام زيد أو عمرو» إذا عامت القائم مهما » ولكن قصدت 
الإبمام على الخاطب » فالشك من جبة المتكام والإبام من جهة السامع . 

ومغال التخيير : «خذ دينارًا أو درهئا» . 

ولم يذكر المصنف الإباحة » وقد مثلها من غاير بيا وبين التخيير بقومم : 
جالس الحسن أو ابن سيرين » وفرق بينهما بامتناع الجع في التخيير » وجوازه 
في الإباحة . 

وقال الشارح : الظاهر انما قسم واحد ؛ لأن حقيقة الإباحة هي 
التخييرء وإنماامتنع في : «خذ دينارًا أو درهما» للقرينة العرفية لا مسن 
مدلول اللفظ » كاآن الجمع بين صحبة العاماء والزهاد وصف كمال لا نقص 


. ۱۹٤ : الأعراف‎ )١( 
۲١ : الك‎ )۲( 


1 الغيث المامع 


ف ى : 
والتخيير أو الإباحة لا يكونان إلا فى الطلب » بخلاف الشك أو الإبهام » 
قإغهما فى الخبر . 


ومثال مطلق الجع کالواو قوله تعالی : أو يدون ¢ وهذا قول كوي . 

ومغال التقسيم : الكامة اسم أو فعل أو حرف E‏ 
اجرد » أي : عن المعاني السابقة » ومله بقوله تعالى : وقالوا كوو هُودًا أو 
تَصارّى# ( قال : والتعبير عنه بالتفريق أولى من التقسيم ؛ لأن استعمال 
الواو فما هو تقسيم جود من استعمال «أو» . 

واعترض عليه بأن استعمال الواو في التقسيم أكثر لا يقتضي أن «أو» لا 
تأي له بل يقتضي ثبوت ذلك ؛ غير أكثر . 

ومغال كوا بمعنى «إلى» : لألزمنك أو تقضي حقي . 

ومغال الإضراب قوله تعالى : أو بَريدُونَ € على قول الفراء . 

ومثال التقريب ما ذكره المصنف » أي : لسرعته › وإن ¿ کان یعلم آنه سلم 
أو » وذکره EE o a a‏ 
انح مَصر أو هو أرب © () 


ودهھب بعص م ٤‏ «أو» ل ای ا موضوعه للقدر المشترك بين المعاني 
السابقة »> وهو اة الش أو الأشياء وإنما یت هده المعاني من 


القرا 

ص : «(أي» ۳ الفح والشکون - للتَفسبر وَلِنِدَاء القريب ا 
البّعيد أو الوط أقوال . وبالتشدید للشزط ر الاشتفمًا م وَمَوصولة 
وَدَالَةّ على مَتَى الال وَوْضَلَةً لِِدَاء مَا فيه أل . 


. ۱٤١۷ : الصافات‎ (۱) 
0: البقرة‎ (۲) 
NY SD 


شرح جع الجوامع ۷ 

ش : «أي» بفتح الممزة » وإسكان الياء لما معنيان : 

أحدها : التفسير » ومعناه : أن يكون ما بعدها مفسّرًا لما قبلها وعبارة 
عنه » وهو آعم من «أن» المفسرة لدخو ما على الجلة والمغرد ووقوعا بعد القول 
وعيره . 

قال ابن مالك : والمذكور بعدها عطف بيان » يوافق ما قبلها في التعريف 
والتنكير . 

ثانها : النداء » وهل هى لنداء القريب أو البعيد أو المتوسط ؟ 

فيه أقوال » والراج الثاني » ونقله ابن مالك عن سيبويه ؛ لأنه صرح بأنها 
مغل هيا وأيا في البعد . 

أما «أىّ) بفتح الممزة والتشديد فلها معان : 

أحدها : الشرط نحو : «أيمم يكرمني أكرمه» . 

ثانها : الاستفهام » نحو : أي راذن هذ إاا) © . 
الها : أن تكون موصولة معنى الذي خو : 9م لََزِعَنَ مِن كَل شِيعة 
ّم اشد عَلى الرّخَّن عِيَيًا) 7 التقدير : لنغزعن الذي هو أشد . قاله 
سیبویه . 

رابا : أن تكون دالة على معنى الكمال » وهي الصفة › وقد تكون صفة 
لنكرة » نحو : «زيد رجل» أي : كامل في صفات الرجال » وتكون حال 
لمعرفة » كمررت بزيد آي رجل . 

م الواقعة صفة إن أضيفت إلى مشتق فهي لامدح بالمشتق منه خاصة › 
نحو : مررت بعالم أي عالم » وإن أضيفت إلى غير مشتق فهي لامدح بكل صفة 
يمكن أن يثني بها كمررت برجل أي رجل » فالثناء عليه بكل ما يمدح به 
الج 


. ٠١١ : التوبة‎ )١( 
EEE مرم‎ (۲) 


د ر ر ا ا لے الغيث مامح 


خامسها : أن تكون وصلة لنداء ما فيه «أل» كقوله : باجا الى © () 
وقال الشارح : كان ينب ذكر (إي» بكسر الممزة وسكون الياء ؛ لیستوفی جميع 
أقساما » وهي حرف ععنى (نعم» » ولا جاب بها إلا مع القسم في 
جواب الاستفهام کقوله : و هو قل ِي a‏ 9 

قلت : احتياج الفقيه لمذه اللفظة نادر ؛ فلذلك م يذكرها . 


ص - الخامس «(أذ» اشم للماضي ظرفا وَمَفْعُولاً به و من 
الْفْعُول وَمُصًافا إِلَنَا اشم رَمَانِ ولمسَقبل في الاح ترد لِلتغليل 
حرفا وقیل ظَرْفا وَلِمَمَا جا وناق لسيبوبه ۰ 


ش : «إذ» اسم بالإجماع » لتنويا في بحو : «يومئ» › والإضافة إلها 
نحو : بعد إذ هَدَيتا 4 ولها معان أغلها أن تكون ظرفًا للزمان الماضي › 
نحو قوله تعالى : ققد نَصرَهٌ اله إذ أخرَجَه الْذِين كقروا¥ () 

والثانی : أن تکون مفعولاً به جو : 9واذكروا إذ كَنْتَم ليلا كك4 (). 

اثالث : أن تكون بدلا من المفعول نحو : واذكز في الكتاب مَريم إذ 
انتبذث) 7) ف «إذ» بدل اشتال من مرم . 

الرابع : أن يضاف إلا اسم الزمان » سواء صلح للاستغناء عنه نحو : 
يومئذ » أو لا نحو : بعد إِذ هَدَيَْا # (۷) 

ا لخامس : أن تكون ظرفا للزمان المستقبل » مشل «إذا» كذا صححه 
الملصنف تبعًا لابن مالك وطائفة » ومثاله قوله تعالى : 9فَسَوَف يَعْامُونَ × إِذ 


. ١٠١: الأحزاب‎ )١( 

(۲) يونس : 0۳ . 
(۳) آل عمران : ۸ . 
)٤(‏ التوبة : ٤٠‏ 

(ه) الأعراف : ۸1 . 
(7) مرم : ۱١‏ 
RA‏ 


شرح جع الجوامع ۹ 
الأغلاَلُ ف اغناق ) ومنع الأكثرون ذلك » وأجابوا عن هذه الأية ونحوها 
أن ذلك تزل مازلة الاي اتحقق وقوعه معل أن مر ا ا 

لاس ان کن حن سل نه 9 ق او 
ظَََتّمْ) 7 وذ ل دوا به فُمَيقُولونَ © () ثم اختلف في أا حينئذٍ تكون 
حرفا بمنزلة لام العلة » ونسب لسيبويه » وصرح به ابن مالك في بعض نسخ 

«التسهيل» » أو ظرفا والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ . 

السابع : أن تكون لامفاجأة الواقعة بعد بينا وبين نحو قولك : «بينا نا كذا 
إذ جاء زید» نص عليه سیبویه » ویعود هنا الخلاف ی انا حینئدٍ حرف أو 
باقية على ظرفيتها الزمانية » ويريد هنا قول إنها طرف مكان كما قيل به في إذا 
الات 


ان «إذا» اجأ ۾ حرفا وفاقا لامش وان بن 
اليك ال و عُضفور : قرف مان » ا 
والرعنقري : رف رمان » وره رفا تفل مضكة مغ 
الشرطر غالبا وَندَرَ جیما لاماضى الخال . 
ش : ل (إاذا» معان : 
أحدها : أن تكون للمفاجأة » وهي التي يقع بعدها المبتداً فرقًا بينها وبين 
الشرطية حو : «خرجت فاإذا الاش ومنه قوله تعالی : اماه ذا 5 َه 
ال ابن الاج و ا جور اک فن 
وصف من أوصافك الفعلية » وتصويره في هذا المخال : e‏ معك ي 
زمن وصفك بالخروج أو في مكان خروجك » وحضوره معك في مکان 


. ۷١» ۷۰ : غافر‎ )١( 


)۲( اللحل :1 
(۳) الزخرف : ۳۹ . 
)٤(‏ الأحقاف : ١‏ 


4 طه‎ )٥( 


< الغيث المامع 


خروجك ألصق بك من حضوره في زمن خروجك ؛ لأن ذلك المكان بخصك 
دزن م اا ل ن ا ون و ا ا ا 
الصق كانت المغاجاة فيه اقوى . 

واختلف فہا على ثلاثة مذاهب : 

أصعها : أنها حرف . وبه قال الأخفش وابن مالك . 

والثاني : أنها ظرف مكان » وبه قال المبرد ) وابن عصفور . 

والغالث : ظرف زمان » ويه قال الزجاج () والزخشري » ونسب 
القولان الأخيران لسيبويه » وتظهر فائدة الخلاف في أنه لا يصح إعرابما خبرًا في 
قولك : «خرجت فإذا الأاسد» لا على الحرفية ولا على ظرفية الزمان ؛ لان 
الزمان لا بخبر به عن الجثة » ويصح على ظرفية المكان » أي : فبالحضرة 


الأسد 1 


)١(‏ هو : جد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة بن حسان بن سلبان الغالي» من ثالة الأزد أبو 

العباس» الملقب بالمبرد إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد الأمة في الأدب والأخبار. من تصانيفه: 
كثيرة ني اللغة والنحو والأدب والقرآن والتاريخ والأخلاق والسلوك وأشهرها كتابه (الكامل) في الأدب 
واللخة» وله المقتضب ف النحوء ومعاني القران» والانواء والازمنة وقواعد الشعرء وادب اجليس» 
وطبقات النحويين البصريين والكوفيين وأخبارهم. توفي في بغداد عن (1۷) سنة . [تارخ بغداد 
۳ »۰ شذرات الذهب ۱۹۰/۲ » معجم الأدباء ]١۷/۷‏ . 
(۲) هو : إبراهيم بن عد بن السري بن سهل الزجاج أبو إسحاق. كان في صباه بخرط الزجاج ومن هنا 
جاء لقبه» ثم تاقت نفسه إلى تعلم النحو فلزم المبرد ومن أن يعطيه في كل يوم درهما أجرة لتعليمه إلى 
وفاة أحدهما. أتقن النحو وتكسب بتعليمه» وطلبه الوزير عبيد الله بن سليان بن وهب وزير الخليفة 
المعتضد ليعام ابنه القاسم» ونال الزجاح حظوة عند الوزير فجعله كاتبا له واتخذه نديا. لما مات الوزير 
عبيد الله سنة ۲۸۸ه خلفه ابنه القاسم في الوزارة» فزادت منزلة الزجاج وأفاد بذلك أموالا كثيرة فقد 
فوضه القاسم أن بقبل رقاع أصحاب الحا جات في الدولة ويساومم على إنجازها ويأخذ مهم أجرا فجمع 
بهذه الوسيلة أضعاف ما كان يتمناه من الوزبر. إليه ينسب أبو القاسم عبد الرحن الزجاجي المتوفى سنة 
۷ه وهو صاحب كتاب (الجل في النحو) لأنه كان تلميذه وعنه أخذ أبو علي الفارسي. من 
ما اي ا ا ر ا و ا ر ر 
كتاب النوادر» كتاب خلق الإنسان» وكتاب معاني القرآن» وكتاب الأنواء. توفي عن ٥۷‏ سنة . إتارخ 
بغداد ۸۹/7 » وفيات الأعيان ]٤۹⁄/1‏ . 


شرح جع الجوامع ا 
ثانها : أن تكون ظرفا لمستقبل متضمنة معنى الشرط غالبًا » وكذلك 
يجاب با يجاب به أدوات الشرط نحو : إذا جاء زيد فقم إليه » فهي باقية على 
ظرفيتها إلا آنا ضمنت معنى الشرط › ولذلك ل يثبت هما سائر أحكام الشرط » 
فلم يجزم بها المضارع ولا تكون إلا في احقق » ومنه : وإذا مسك الصْرّ ني 
ا ان س ا اا غو ا ف ار د 
E‏ : 9وإذا مَسه المَرٌ فذو دُعَاءِ عريض ¢ () . 
ن نکون ظرفًا لاماضي مغل «إذ» كقوله تعالى : ولا على الْذِينَ 
ا ا قاله ابن مالك » وأنكره الجهور » وتأولوا ما أوهم ذلك . 
أن تكون ظرفا للحال كقوله تعالى : والليّل إذا يَغْسّى) () قال 
ابن الحاجب » وقال غیره : كما جردت هنا عن الشرط O‏ 
وهي هنا جرد الوقت من غير ان تکون ظرفا . 

ص : الشاب «الْبَاء للإلْصّاق حَقَيقَة وَحَجَارًا وَالتَعَدِيَّة 
والاشتعَادَّة وَالسَببية وَالضاحبة والَرفة والبدلية والمقابلَة و 
امجَاوَرَة والاشتغلاء وَالقَسم وَالعَايَّة وَالتّوكيد وَكَذًا التَبْعيض وفًاقا 
إلأضمئ والقَاريئ وان مَالِكٍ . 


ر 


ak 
x 
@ 


ر 


ش : للباء معان 


أحدها : أن تكون للإلصاق › وهو أصل معانها » ولم يذكر لها سيبويه 
EMA E a‏ 
مع ذلك معنی أخر » ثم قد يكون حقيقة نحو ١‏ أمسكکت اليل بيد + وق 
یکون مجازا نحو : مررت بزيد » فإن المرور لم يلصق بزيد » وإنا التصق بمكان 


(1) الإسراء : 1۷ . 
(۲) فصلت : ٥۱‏ 
(۳) التوبة : ۹۲ 

١: الليل‎ )٤( 


يقرب منه . 

ثانا : التعدية » وتسمى بالنقل أيصًا »> وهي القانمة مقام الهمزة في تصيير 
الفاعل مفعولاً : نحو ذَهَب اله بوره € (' أي : أذهب ال نورهم » 
وأصله : ذهب نورم . 

ثالنها : الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل نحو : كتبت بالقم . 

اتا اة وا ال و E‏ 
«التسميل» باء الاستعانة » وادرجها في السببية » وقال في شرحه : النحويون 
ترون کن هاه ا ا ر تاح اة فن اجر اال ا س 
إل اه تان فان اسان السهة ا عرز و اهال السات ال 
جوز . انتھی . 

ا ا ك اء اة عن او الل و ا واب 
a a e GS‏ : وفظام مِنَ 
الذيرَ TE ED TA RR RT‏ 
فو کالامارة علا . 

خامسا ا ا ت و > أو يغني عا 
وعن مصحوما الحال › کقوله تعالی : قد جَاءکه الرّسُول بالق # () أي : 
مع الحتق ٠‏ أو : محم 

سادسها : الظرفية بمعنى «في» للزمان في فوله تعالى : وان لتَمُرُونَ عله 
مُضبجِين × وبالليّل) ‏ والمکان في قوله تعالى ولقذ نضرم اه ببذر ¢ © 


۷ : البقرة‎ )١( 

٤١ : العنكبوت‎ )۲( 

٠١١ : النساء‎ )۳( 

٠۷١ : النساء‎ )٤( 

. ۱۳۸ » ۱۳۷ : الصافات‎ )٥( 
. ۱۲۳ : آل عمران‎ )1( 


سابعا : البدل بأن يجيء موضعا بدل » كقوله في الحديث : «ما يسرني 
ا حر التَعم» )1( آي : 

ثامنها : المقابلة » وهى الداخلة على الأآنمان والأعراض › خو : اشتريت 
الفرس بالف . ۰ 

تاسعها : المجاورة معنى «عن» وتكثر بعد السؤال نحو : فاشأل بو 
خَبیرا) () » وتقل بعد غيره » نحو : ووم تمق التَاء بالْعَمَام) وهذا 
مذهب كوفي » وتأوله الشلوبين على أا باء السببية » أي: فاسل بسببه أو 
تضمن «اسأل» معنى «اطلب» لأن السؤال طلب في المعنى . 

عاشرها : الاستعلاء كقوله : 9وہ ا ا بدیتار 4 6 آي : 
عليه > وحكاه إمام الحرمين في البرهان ) عن الشافى . 

حادي عشرها : القسم وهي أصل حروفه نحو : «باده لأفعلن» . 

ثاني عشرها : الغاية » نحو : ووقذ اخسن بي) 0 

ثالث عشرها : التوكيد » وهي الزائدة إما مع الفعل نحو : أحسن بزيد 
على قول البصريين أنه فاعل » أو مع المفعول نحو : َوَهُرّي إلبك بجذع 
الله ¢ )۷( أو مع المبتداً نحو «بحسبك زید» والخبر عو : والس اله بکافٍ 


عَبْدَه@ () . 


(1) رواه أحمد » حديث )۸٠۹(‏ » والبمتي في الكبرى )۳٠٤/١(‏ > حديث )٠١١١(‏ » والطبراني في 
الأ 05/7 وج 0 0 ولوار 0 0 وا ا( 
حدیث )٤۲٤(‏ من حديث على بن أي طالب في قصة وفاة أي طالب وانظر نصب الراية (۲۸۱/۲) . 
(۲) الفرقان : 0٩‏ . ۰ 

. ۲١ : الفرقان‎ )۳( 

. ۷١ : آل عمران‎ )٤( 

. )۱۳۷/١( انظر البرهان‎ )٥( 
. ٠١ : يوسف‎ )7( 

)۷( مرم : ۲۵ . 

. ۳١: الزمر‎ )۸( 


۰€ الغيث اهامح 


رابع عشرها : التبعيض › قال به الكوفيون وجماعة من غيرم 
ي )1( واي علي الفارسي وغبرهما ( واختاره ابن مالك › مثل فوله تعالی 
ِعیتًا يَضْرّبُ با عاد اه @ ( ومنه قوله : 


شربن اء البحر تم ترفعت O oy‏ 


NEN gee 
وخرج عليه قوله تعالی : واممځوا برءُوسگ» () وأنکره قوم مهم ابن‎ 
› هي غير مسموعة‎ > EEA › جني‎ 
من أهل ذلك . ملع عل لمان امرب تي اسار احکام ف تي مادا‎ 
للعطف وَالااضرّاب اما للإبطال أو للانتقال‎ n ص : : التام' من ديل‎ 
مِن غرّض إلى اخَرَ‎ 


(1) هو : عبد الملك بن قريب بن علي الأصمعي (نسبة إلى جده أصمع) » من قيس. أبو سعيد» اشتهر 
بكنيته الأصمي. نشا بالبصرة وأخذ العربية عن أمتاء ونقل عن فصحاء الأعراب الذين كانوا يفدون إلى 
ا وأكثر الخروج إلى البادية وشافه الأعراب وساكهم » فأضحى راوية العرب وأحد أية العلم 

فنہم. اتصل بالرشيد وما زال نديمه حتى توفي فلما ولي المأمون وقامت الفتنة بخلق القران خاف على 
دينه فغادر بغداد إلى البصرة وقبع في بيته» وحرص المأمون أن يصير إليه فاعتذر بكبر سنه وشيخوخته. 
کان قبیح لمنظرء أهداه أحد الأمراء جارية خافت منه» ولكته كان خفيف الروح ظريمًا. من تصانيفه 
الأصمعيات» وهو مجموعة من الشعر اختارها الأصميء» ادر الات كلق الاشتان كات 
الخيل» كتاب النبات والشجر» كتاب النخل والكرم كتاب الأضداد كتاب معاني الشعر» كتاب في 
أساء الوحوش» كتاب في الأنواءء كتاب في جزيرة العرب» رسالة في صفة الأرض والسماء والنباتات. 
وغيرها من الكتب. مات عن ٩٤‏ سنة. [وفيات الأعيان ۱۷١/۳‏ » تار بغداد ]٤٠١⁄٠١‏ . 
(۲) الإنسان : 1 
(۳) المائدة : 1 


ش : إما أن يقع بعد «بل» مفرد أو جملة › فإن وقع بعدها مفرد هي 
للعطف » ثم إن كانت في الإثبات حو : جاء زيد بل عمرو » في لنقل الحكم 
el ESLAN age Ea Cg EE‏ 
تصيره كالمسکوت عنه » وإن كانت في النفي حو : ماقام زيد بل عمرو » هي 
لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها › فتقرر نفي القیام ع زید وتثبته 
لعمرو » وأجاز المبرد وعبد الوارث وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة 
حكم النفي لما بعدها » كما في الإثبات » فيحتمل عندهم في حو : ماقام زيد 
بل عمرو » أن يكون التقدير : بل ماقام عمرو »› وقال القواس في «شرح 
الدرة» : وأوجبوا تقدير حرف النفى بعدها لتتحقق المطابقة فى الإضراب عن 
متي إلى منفي » كما تتحقق في الإضراب عن موجَب إلى موجّب » وبنالف 
كلام الميرد هذا قول أي علي الفارسي ف «الإيضاح» : ی («ما زید خارجا بل 
ذاهب» - : لا يجوز إلا الرفع ؛ لان الخير موجب و («ما» الحجازية لا تعمل 
ی الخیر إلا منفيًا . انی . 

وإن وقع بعدها جملة لم تكن حرف عطف بل حرف ابتداء » ومعناها 
الاضرات:: 

ثم هو قسمان : 

a 
. )( ¢ بالق‎ 

انما : أن يكون للانتقال من غرض إلى آخر كقوله تعالى : بل اذَارك 
لهم في الاجر بل هه في شك ما بل هم نا عَنونَ © () . 

تنبیه : 


مقتضى كلام المصنف أنها إذا كانت للعطف لا تكون للإضراب وليس كذلك 


. ۷١ : المؤمنون‎ )1( 


. 71١ : النمل‎ )۲( 


وها إذا كانت للإضراب لا تكون عاطفة وبه قال الجهور › وظاهر كلام ابن 
مالك انا عاطفة 7 ډه ولده ٤‏ ر الألفية 


ص : التاسع : «بيد» تى «عَفر» وى مِن أجل › وَعَلَيْه : 
( ید َف من قریش» : 

ش : «بيد» اسم ملازم للإضافة إلى «أن» وصلتا › وله معنيان : 

أحدههما : معنى «غير» كقوله عليه الصلاة والسلام : حن الا رون 
السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » ١‏ . 

وثانهما : بمعنى «من أجل» قاله الشافعي فيا حكاه عنه ابن حبان في 
صحيحه » وعليه الجديث الآخر : (أنا اب العرب بيد أي من قريش › 
واسترضعت في بني سعد بن بكر» () وقال الزخشري في الفائق : هو من 
تأ کید المدح بجا يشبه الذم 

ص : العاشر : «م) حرف عطفٍ للتشريك وليل ة على 
الصجيح وللترتيب خلافا لِلعَبادِيّ . 

ش : «ثم» حرف عطف يدل على أمور : 

أحدها : التشريك » أي : بين المعطوف والمعطوف عليه » وخالف فيه 
الكوفيون فقالوا : قد تقع زائدة فلا تكون عاطفة أصلاً كقوله تعالى : وَظتّوا 
ER‏ اه إلا لله مه تاب علي ¢ () . 


اھ واا کب ی ا و 0 ا 
كتاب الجعة » باب : هداية هذه الأمة ليوم الجعة » حديث )۸٠١(‏ » والنسائي )۱۳١۷(‏ » وأحمد 
(Y01(‏ . 

(۲) لا صل له : قال العجلونی فی کشف الخفاء (۲۳۲/۱) » حديث (1۰۹) : أورده أصحاب 
الغرائب ولا يعلم من أخرجه › ولا إسناده . وقال القاري في المصنوع »> ص )٠١(‏ : قال السيوطي: 
لا يعم من أخرجه ولا إسناده . 

. ١۸ : التوبة‎ )۳( 


ثانا : المهلة » أي : التراخي » وخالف فما الفراء فقال : قد تتخلف 
بدليل : أعجبني ما صنعت اليوم » ثم ما صنعت مس أعجب ؛ لأن «م» في 
ذلك لترتيب الإخبار » ولا تراخي بين الإخبارين › ووافقه ابن مالك فقال : 
قد تقع «ثم» في عطف المتقدم بالزمان › اكتفاءً بترتيب اللفظ ›» وجعل منه 
قوله تعالى : ثم ءَالَْتا مُوسى الكِتاب € (" فقول المصنف : «على الصحيح» 
غات اعا 

ثالها : الترتيب » وخالف فيا العبادي . 

وقال الشارح 7 : إنما قاله العبادي في بعض التراكيب الخاصة › ففي 
فتاوى القاضي حسين : لو قال : وقفت على أولادي » ثم أولاد أولادي › بطتًا 
بعد بطن » فهو للترتيب › وقال العبادي : للجمع . 

قال الشارح ) : فلم يقل ذلك في الاقتصار على وقفت على أولادي › ثم 
اولاد اولادي » بل فا إذا اضاف إلا بطتا بعد بطن › فإن ذلك يقتضي الجع 
عنده » فما اقتضى صدر الكلام الترتيب ل «ثم» وآخره الجع - وذلك تناقض 
مبطل للفظ - حمل «ثم» على مجازها » وهو الجع بدون ترتيب » فنقل الكلام 
من الحقيفة إلى الجاز بقرينة قوله : بطتا بعد بطن . 

قلت : لم يقل أحد إن قوله : بطئًا بعد بطن يدل على الجع › بل قال 
فريق : إنه يدل على الترتيب » قال آخرون : إنه يدل على استيعاب البطون 
وعدم الاقتصار على بعضا › ولا دلالة له على ترتيب › ولا معية › فإذا 
استفيد الترتيب من لفظ أخر لم يكن في قوله : بطتًا بعد بطن معارضة له » 
فلولا سخالفة العبادي فى «ثم» لا قال هنا : بالجع بدون ترتیب › والده اعام . 

نعم » القول بأنا لا تدل على الترتيب كالواو حكاه السيرافي عن الفراء 
وعزاه غيره للأخفش . 
)١(‏ الأنعام : ٠١١‏ . 


(۲) انظر التشنیف )٥۱۹/۱۰(‏ . 
(۳) انظر التشنیف )٥۱۹/۱(‏ . 


رر ا ص الغيث المامح 


ص : الحادي عشر : «حتی» لانتاء العاية غالبا وَلِلتَغليل وَندرَ 
للاشتتتاء ه 


ش : ل «حتی») معان : 

اجفها وه الف اليك 4 ان كرون اا اة ك ول ال 
وح مَطلَم القجر ¢ 0 . 

ثانها : التعليل غو : کامته حتی يأمر لي بشيء) وعلامتها : أن يصلح 
موضعا «( کی) : 

اا ان کون لاسا وها اور دک اتن هاا الیل : 
والمراد الاستثناء المنقطع كقول الشاعر : 

ليس العطاءٌ من الفصُول ساحة حتى تجود وما لديك قليل 

وعكن جعلها هنا ععنى («إلى» . 

ومن لمهم البحث عن حكهها في الترتيب › وقد قال ابن الحاجب : إنها في 
ذلك مغل الفاء . 

وقال ابن مالك في «شرح العمدة» تبعا لطائفة : هي كالواو » وأنكر على 
القائل : بأنها للترتيب » فإنك تقول : حفظت القرآن حتى سورة البقرة » وإن 
کان اول سا حفط او متو طا . 

وقال ابن آبان : ليس ترتيما كالفاء وثم» فإنهما يرتبان أحد الفعلين على 
الآخر في الوجود وهي ترتب ترتيب الغاية » وبشرط أن يكون ما بعدها من 
جنس ما قبلها » ولا بحصل ذلك إلا بذكر الكل قبل الجزء . 

وقال القواس ‏ : تفيد المهلة » إلا أن المهلة فا أقل من «ثم» . 


)۱( القدر O‏ 
(۲( هو : جوبان بن مسعود بن سعد الله القواس الد نيسري شاعر ٤‏ کان نادرة ٤‏ الذکء له النظم 
الجيد » ولم يكن يعرف النحو توفي في دمشق [الأعلام ۱٤١/۲‏ » فوات الوفيات ]٠۹⁄/١‏ . 


ص : الثاني ڪشر : (رټ) للتكثير وللتقليل وَل ص بأحَدِها 
: اختلف ف «ربً» على مذاهب : 
اأ حدها للتقليل وعليه الجهور 
الغالكف ١‏ آنا و ا 4 E E‏ ورودها 
ا ,ن e‏ أا حرف NET‏ 
ولا تکثیر ¢ وأا دستفاد ذلک من القرائن 
#التالت عشر ٠‏ «على) الاد صح آنا ا اسا نی 
دفو نه وگو e‏ للاشتعلا الصا حبة واناز والتغليل 
أحدها : أا اسم داتما » وبه قال ابن طاهر › وابن خروف ٩‏ وا 
الطراوة 7 والآمدى O‏ 


\t‏ ا 


(۱) هو : علي بن د بن علي بن جد الحضرمي» نظام الدين أ وال 
حطر موت. کا ن اماما ف العربية» حققا مد ققا. اقرا النحو ف بلاد تیل ید )٥‏ وأقام حلت مله وعاد اى 
اتلس وتو فى إشبيلية عن )۸0( عاما. وبعض المصادر جعل وفانه نت (۸٦1۰(‏ . من تصانيفه: 
شرح کتاب سیبویه» و شرح الجل للزجاجي» وله کتاب في الفرائض. [وفیات الأعیان ٠۲٠٣/۲‏ › 
فوات الوفیات ]۱١١⁄/۲‏ . 
(۲) هو : سلان بن عد بن عبد الله السبائي المالقي » أبو الحسين ابن ا کی کات 
الرسائل » له شعر » وله آراء في الحو تفرد بها » تجول كثيرًا في بلاد الأندلس وألف «الترشيح» في 
اللحو ه9 «المقدمات غل کات سیبویه) و « مقالة ي الاس والمسمى) قال ابن “محون : ما وز 
على الصراط أعلم منه بالنحو . [الأعلام٣/۲١٠‏ » بغية الوعاة ]١١١‏ . 


إا االات 


والشلوبين ‏ » وځ عن سيبويه . 
as E SNS FEE‏ 
عدَٺث من عليه بعد ما ت ظمؤها ET‏ 

وهو المشهور عند البصريين . 

الا - وبه قال الأخفش - : أا تكون اسا في موضع آخر » وهو أن 
يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد » كقوله تعالى : اميك 
عَلََْكَ رَوْجَكَ ¢ ( . 

رابعها -وبه قال الفراء- : أا لا تكون اسا أبدًا > والظاهر أن الغانى هو 
الذى صعحه المصنف . ۰ 

فأما إذا كانت حرفا فلها معان : 

أحدها - ولم يثبت لها أكثر البصربين سواه - : الاستعلاء » سواء كان 
حسبًا کقوله تعالی : کل مَنْ علا انٍ) () أو معنوئًا کقوله تعالى : ولعلا 
بصم على خض ) 0 , 

ثانها : المصاحبة نحو : وءاقى الال على حُبه# () 

الا : المجاورة ععنى «عن» كقوله : 


)١(‏ هو : عمر بن د بن عمر بن عبد اله الأزدي الإشبيلي» أبو علي المعروف بالشلوبيني (نسبة إلى 
شلوبينه - سالوبرينا) على البحر جنوب غرناطة. ولد في إشبيلية سنة (07۲ه) وأخذ العام عن شيوخهاء 
وبرع في النحو» وسار ذكره في المغرب والمشرق. 

من تصانيفه: كتاب (القوانين) في علم العربية» وله تعليق على كتاب سيبيويه » وشرح الجزولية 
وهي او ف النجو لان موسی عیسی الجزول. توفي عن (۳۸) عامًا . [نفح الطیب ۲۷/١‏ › 
وات الأعيان 7۳ ب المغرب ۱۲۹/۲] . 
E (۲(‏ 
(۳) الرحمن : 
( )لون 7 
(0) البقرة : ۱۷۷ . 


شرح جع الجوامع ل 


ذا رضيت علي بنو قشير لعمرٌ اله بني رضاها 

رابعبا : التعلیل نحو : (ولنکیڑوا الله على ما داگ © . 

خامسها : الظرفية نجو : وانَبعُوا مَا تفلو السَيَاطِين على مُلْك 
0 

ساسا 2 امراك كو > ددن لاا ال كل اك ل فاس من 
رحة الله . 

سابعا : الزيادة » كقوله عليه الصلاة والسلام : «(من حلف على 
بعين» 7 آي ييئًا » وأنكر سيبويه وقوعما زائدة . 

أما مغل قوله تعالى : إن فرعن عَلاً في الأزض) ‏ فإنما فعل إذ لو 
كانت حرفا لما دخلت على «في» وقد اجتمعت الفعلية والحرفية في قوله تعالى : 
ولعلا بَعْصُيُم على بَغض) () ونبه المصنف بذكر المضارع في قوله : «يعلو) 
إلى أن الفعلية تفارق الاسية والحرفية بتصرفها . 


ص : الرابع عشر : الْمَّاءٌ الْعَاطِمَّةٌ للتّزتيب توي والذکريّ 


وللتغقيب في كل شىء بحَسَبه وَلِلسَببيَة 


اأحد هما : الترتيب والتعقيب . 


فالترتيب معنوي »› حو : قام زيد فعمرو » وذکري وهو عطف مفصل على 
مجمل هو فى المعنی › حو : فارَمُمَا السَيِطَان عنا فأخرما با گنا فيه 4 () 
ونحو : توضأً فغسل وجهه إلى آخره » والمشهور أن معنى التعقيب كون الغا 


۸٩ : البقرة‎ )١( 

٠١١ : البقرة‎ )۲( 

(۳) صحیح : رواہ مسلم › کتاب : الأّبمان › باب : ندب من حلف یئا فرأی غيرها خیرًا مہا 
)٠١(‏ » والترمذي » حديث )٠١۳١(‏ › ومالك » حدیث )۱۰۳٤(‏ . 

٤ : القصص‎ )٤( 

() المؤمنون : 4 . 

۳١ : البقرة‎ )7( 


أا ا ا ا ا الغيث مامح 


بعد الأول بغير مهلة . 
وقال الحققون : تعقیب کل شيء بحسبه » فیقال : تزوح فلان فولد له › 
إذا لم يكن بينهما إلا مدة المل › وإن طالت . 
ونقل الإمام فخر الدين وأتباعه الإجاع على آنا للترتيب والتعقيب » لكن 
قال الفراء : إنها لا تدل على الترتيب بل قد تستعمل مع انتفائه كقوله تعالى 
9و مِنْ وريه CE EE‏ () مع أن مجيء البأس متقدم على 
الإهلاك » وأجيب بأما للترتيب الذكرى أو فيه حذف تقديره أردنا إهلاكا . 
وقال الجرمى ١‏ ١اا‏ لا تذل عل الرقب إن خلت غلل الاماكن 
والمطر » وقال ابن مالك : إا تكون للترتيب عهملة ك «ثم» بدليل قوله : 
ألم ترا ن اله آنل من العا E‏ وقال غر 
هذا من تعقیب کل شيء بحسبه . 
ثانهما : أن تكون للسببية نحو : قى ءام من رَبّهِ كلمات فاب 
ورد الم ولك ال الب 
تقييد المصنف الفاء بالعاطفة ليخرح الرابطة للجواب » وبه صرح القا 
أبو بكر في «التقريب» فقال : إا لا تقتضي التعقيب . 
ص : المخامس عشر : في لاظزفي والصاحب ة والتغليل 
والاشتغلاء والتّؤكيد والتغويض وَعَعتًى الباء إلى وَمِنْ . 
ش : ل «يي» معان : 


٤ + الأعراف‎ )1( 

۳ : صالم بن إسحاق » الجرمي بالولاء » أبو عمر : عالم بالنحو واللغة » من أهل البصرة » سكن 
. له کتاب فى ( «السير» و(«كتاب الأبنية) و «(غريب سيبويه) وكتاب ف (العروض») . 

7۳ » وفیات الأعیان ۲۸۸/۱] . 

(۳) الحح : 

۳۷ : البقرة‎ )٤( 


أحدها : أن تكون للظرفين أي المكان والزمان › ومثالهما قوله تعالى : 
r r‏ 
سن 6 )0( وقد تکون مجازا نحو : «نظر زید في الكتاب» لأنه قد صار وعاء 
لنظره . 

کا ایت ن ن ع ق ر ٩‏ 

الها + التعليل نحو : دكن الذي أي فيه 7 أيه ابن مالك 
وغيره وأنكره الإمام وتبعه البيضاوي . 

رابا : الاستعلاء نو : «وَلأَصلبنكً. ني جُدوع التخل) () كذا ذكره 
الكوفيون وتبعهم ابن مالك » وأنكر ذلك سيبويه والجهور > وجعلها الزخشري 
والبيضاوي في هذه الآية للظرف مجازا » كأن الجذع ظرف لامصلوب › لما تمكن 
عليه تمكن المظروف من الظرف . 

خامسہا : التأکید نحو : وتال ازکبوا فيا ۵ () . 

سادسها : التعويض وهي الزائدة عوضًا من أخرى محذوفة كقولك «رغبت 
ن رغت اى د2 

سابعا : أن تكون معنى «الباء» نحو : يَذرَوًك فيه) () أي يزم به . 

أن تكون ععنى «إلى» نحو : ردا انديع في أفواهِهة © () . 
تاسعها : أن تكون بععنی «من» كقول امرئ القيس : 


هَل يَعِمَنْ من کان أحدتُ عدو ثائين شرا في ثلاثة أحوال 


-١ : الروم‎ )١( 

(۲) القصص : ۷۹ 
() وشت ٣‏ 
)٤(‏ طه 

٤١ : هود‎ )٥( 

١١ : الشورى‎ )7( 


٩ : إبراهيم‎ )۷( 


إا ت ي ي ن 


أي : من ثلاثة . 
: السادس عشر : «کي» للتَغليل وعختی أن الَضدربّة . 

ش : « ک» لما معنيان : 

ا حد هما : أن تكون للتعليل بمعنى اللام »> قال آبو بكر بن طلحة : ( کي 
حرف سبب وعلة » كذا يقول النحويون » وإذا تأملتها وجدتها حرفا يقع بين 
فغلين + الاول سبب للثاني » والغاني علة للأول » وذلك قولك : «جئتك ک 
تكرمني» فالمجيء سبب لوجود الكرامة » والكرامة علة في وجود المجىء 

قلت : المجيء سبب الكرامة في الخارح » والكرامة علة المجيء في الذهن 
فاختلفت الجهة › واه أعم . 

ثانهما : أن تكون بمعنى «أن» المصدرية كقوله تعالى ل لا ناسا ١(‏ 
فإنہا لو كنت للتعليل لم يدخل فا حرف تعليل . 

: السابع : د کل) اش لاشتغراق أَفراد گر الكت 
ج أا اا 
ل «كل» ثلاثة أحوال : 

ادها 2 ان اف ال كو ل عل سراق اداد و 
كل تفس ذَابقة الَوت) ( 

انها : أن يضاف إلى معرف مجموع نحو : «كل الرجال قاموا» » فهي 
لاستغراق أفراده أيصًا » لكن أبدى السب احتالين في أن الألف واللام أفادت 
العموم » و«كل» تأكيد لها › أو لبيان الحقيق: و «کل» تأسیس › مم قال : 
ومكن أن يقال : إن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه » 
وكل تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب » فلكل مهما معنى وهو أولى 


. ۲۳ : الحديد‎ )١( 
آل عمران‎ )۲( 


شرح جع الجوامع م 
من التأكيد . 


ثالثا : أن يضاف إلى معرف مفرد » نحو : كل زيد حسن » فيفيد التعميم 
في جزائه وجعل بعضم منه قوله تعال : ول الطَعَام كان جلاً لني 

إسرًائِيلّ © ( وقوله عليه الصلاة والسلام : «كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه 
E‏ على عقله» () رواه الترمذي » وقال بعضهم : بل هذان المثالان من 
قسم المجموع ؛ لأن المقصود به الجنس › ونظيره : «كل الناس يغدو» 7 . 

: الثامن عشر : اللا للتغليل والاشتخقاق e‏ 

a‏ والصضيرورة أي : الحاقبة- - والتمليك وشبه و تو كيد كيد التفي 
والتَعْدِيّة والتَا كيد ¢ عن إلى وَعَلى رَفٰ وَعند وعد ومن وَعنْ . 

س لللام معان : 


ادها الیل غو زرك درت رت فو عم ن اس 16 
وقوله : YT‏ طالق لرضی زید) فيقع لد الإاطلاق ری ام خط 
ثانا : الاستحقاق غو : التَارُ للكافرين . 


(۱) آل عمران : ٩۳‏ . 
(۲) ضعيف جدًا : رواه الترمذي » كتاب : الطلاق » باب : ما جاء فى طلاق المعتوه » حديث 
(۱۹۱) عن أي هريرة مرفوعًا . قال أبو عيسى : هذا حديث لا تعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن 
تجلان » وعطاء بن مجلان ضعيف ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العام من أععاب البى 
يد وغيرهم › أن طلاق المعتوه ا مغلوب على عقله لا يجوز . 

قلت : رواه البخاري عن علن موقوفا في كتاب الطلاق › باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والجنون بلفظ : «وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» وقال ابن حجر في الفتح : وصله البغوي في 
الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن إبراهيم يم النخعي عن عابس بن ربيعة أن کک وقال 
ان ف ضعيف الترمذي ا والصحيح موقوف والمعتوه ه -بفتح الميم- : النافضص 
العقل » فيد خل فيه الطفل والجنون والسكران 
(r)‏ صحیح : رواه مسام › > كتاب : الطهارة › باب : فضل الوضوء حديث (۲۲۳) والترمذي حديث 
)۳٣۱۷(‏ » وابن ماجه » حدیث (۲۸۰) » وأحمد (۲۲۳۹۵) . 
)٤(‏ النساء : 


ا ل د ا 


ثالا : الاختصاص نحو : الجنة لامؤمنين » وفرّق القرافي بين الاستحقاق 
والاختصاص بأن الاختصاص أخص ٠‏ فإن ضابطه ما شهدت به العادة كما 
شهدت للفرس بالسرح » وللدار بالباب » وقد يختص الشيء بالشيء من غير 
شهادة عادة نحو : هذا ابنٌ لزيد » فإنه ليس من لوازم الإنسان أن يكون له 
ول 

ايها : الك نحو : و ملك الشتوات والأزض) ٠(‏ قال الراغب ‏ 
الد بان خن ك تن بى اللرت رك تن خد بدك ية رذ 
طرفك لآخذ طرفي . 

قال الشارح 7 : كذا جعلوا الملك والاستحقاق قس) للاختصاص › 
والظاهر أن أصل معانها الاختصاص ٠‏ ولهذا لم يذكر الزخشري في مفصله 
غيره» وأما الملك فهو نوع من أنواع الاختصاص ٠‏ وهو أقوى أنواعه » وكذا 
الاستحقاق ؛ لأن من استحق شيئًا فقد حصل له نوع اختصاص . 

خامسها : أن تكون للصيرورة وهي لام العاقبة › والمآل نحو : قالَمَطه 
ءال فرعن لِيكونَ َم عدوا وَحَرَ@ () . 

اا ا و وه واا ره ع ا ات 
لِلفقَرَاءِ 4 K‏ 

وشبه التمليك نحو : وَالّهُ جَعَلّ لك مِنْ آنشسگ أَزواجًا) () . 

سابعها : تأكيد الضى نحو قوله تعالى : وما گان اله يعد( () 
وتسمى لام الجحود يئا بعد النفي . 


ا) آل عمران : ۱۸۹ . 
۳ القصص : ۸ . 


0 اللحل : ۷۲ . 


IY, 


و 

ثامنها : التعدية نحو : ما أضرب زيدًا لعمرو ! وجعل منه ابن مالك 
قوله: ب لي من دنك وَلعا) ٩‏ . 

قال الشارح 7) : والظاهر آنا لشبه التمليك . 

تاسعها : التوكيد إما لتقوية عامل ضعف بالتأخير نحو : إن كنم لِلروْي 
تخبون  )‏ أو لكونه فرعا في العمل نحو : إن رَبك َال ِا بريد 0 . 

عاشرها : أن تكون بمعنى إلى نحو : َسقتَاه للد مَيٍّ# () . 

حادي عشرها : أن تكون معنى «على» نحو قوله : ِرون لِلاَذمَانِ ) )١(‏ 
وحكى البيهقي عن حرملة » عن الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم : 
«واشترطي مم الولاء» ”") أن ا 

ثاني عشرها : أن تكون بمعنى «في» نحو : َوََصم الموازين الط يوم 
الْقَيامة 0 () , 


ثالث عشرها : تكون بمعنى «عند» والمراد ا التأقيت إذا قرن بها الوقت 
أو بجا يجري مجراها مغل : «صوموا لرؤيته»0) . 


. ٩ : مرم‎ )1( 

(۲) انظر التشنيف )٥٤١/١(‏ . 

. ٤ : يوسف‎ )۳( 

. ۱١۷ : هود‎ )£( 

(ه) الأعراف : ٥۷‏ . 

. ٠١۷ : الإسراء‎ )7( 

(۷) صحيح : رواه البخاري » كتاب البيوع » باب : إذا اشترط شروطًا ني البيع لا تحل » حديث 
(۳۸) » ومسلم » كتاب : العتق » باب : إا الولاء من أعتق » حديث )٠٠١٤(‏ » والنساي » 

حدیث )۳٤١۱(‏ وآحد » حدیث )۲٠١۳١(‏ ومالك › حدیث (۱0۱۹) . 

. ٤١ : الأنبياء‎ )۸( 

)٩(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب : الصوم » باب : قول الى صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم 
و و ا و ا 
الهلال والفطر لرؤية الهلال » حديث )۱٠١۸١(‏ > والترمذي » حديث )1۸٤(‏ » والنسائي » حدیث 
(17( « وأحمد » حدیٹ )4۲( : 


رابع عشرها : أن تكون بمعنى «بعد» كذا رأيته في نسخة مقروءة على 
للصنف ولم يذكرها الشارح » وعكن أن يكون منه قراءة الجخدَريّ بل كدَبُوا 
بالق لما جَاءَهُّم © ١(‏ بتخفيف اللام » أي : بعد ما جاءهم » وجعلها 
الزخشري فى هذه القراءة بمعنى («عند» . 

خامس عشرها : أن تکون بعنى «من» نحو : سمعت له صراحًا » أي : 
0 

سادس عشرها : أن تكون بمعنى «عن» وهي الجارة اسم من غاب حقيقة 
أو حكًا عن قول قائل يتعلق به نحو : وال الڍينَ كَمَرُوا لين ءَامَنوا لو گان 
ا ا ا و 

قال الشارح 7 : واعلم أن مجيما لمذه المعانى مذهب كوفي › وأما حذاق 
البصريين في عندهم على باا ثم يضمنون الفعل ما يصلح معا › ويرون 
التجوز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف . انى . 

ص : التاسع عشر : «لوْلاًٌ) وف مُقََصاه ٤‏ الجلة الاشية 
اماع جوابه لِوجُود شزطه › وني المحضّارعَة الكَُخضي › وَفي 
لماضية التَوبيح ( وقيل : ترد لِلنفي 

ش : (لولا») له ازال : 

أحدها : أن يدخل على جملة اسمية فيكون معناه امتناع جوابه لوجود 
شرطه » نحو : «لولا زيد لأكرمتك» أي : لولا زيد موجود › فامتنع الإ كرام 


ثانها : أن تدخل على جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع نحو : لول 


.٥ : ق‎ )۱( 
. ١: الأحقاف‎ )۲( 
. )٥٤٥/١( التشنيف‎ )۳( 


ت ات 8 


َسحَغْفِرُونَ الله 4 فهو للتحضيض وهو طلب بحت وني معناه العرض › وهو 
طلب بلين نحو : لولاً أخُرتبي إلى أجل قريب) © . 
رل 

ثالها : أن تدخل على مصدرة بماض نحو : لَوْلاً جَاءُوا عليه بأزبعة 
شد اء 6 © فهو للتوبيخ » وذكر الهروي أنها ترد للنفي مغل «» وجعل منه 
قوله تعالى : فلولا اث قري ءَامَتَث ) () . وقال الجهور : هي هنا للتوبيخ 
اا ای د اا کا وه می ای اهک آم فا اول اذاف 

ص : «لَؤ» حرف د شط ل فاضي » وَقِل لفشتقبل » قال 

سِيبونه : حزف با گان سَقَعٌ لؤقوع عَيرهِ » وَقالّ عير : حَزف 
و 6 وَقالَ الشَلوْبينْ رر چ 6 e‏ وفاقا 
شيخ الإمَام e‏ ليه وَاشتلرَامُه شی ر نتفي القالي إن 
اسب ولم يلف اعدم عَيزه ك EOE‏ 
ا ۳) لا إن حَلَمَه > كقؤلك : لو گان إنسانا لکانَ حَيوا ئا 
er‏ يبت التالي إِنْ لم تاف وَناسَب بالأؤى گ ‏ لوم حف الله ل 
ټعصه) و بالمشاواة ٤‏ «لو لب رَبیبته ا ات للرضاع» أو 
الأذوّن كمَوِْك لاتا ره النمب ًا حَلّث لِلرَصًاع » وتر 


٤١٠ امل‎ 0( 

٠١ : المنافقون‎ )۲( 

(۳) انظر التشنيف )٥٤١/١(‏ . 
)٤(‏ النور : ۳ 

E 
Eee) 


۲۰ الغئت الهامع 


لمي وَللعزضٍ والٌخضيض والتَقَلِيل غو : «ولو بظلف محرق» ( 

ش : «لو» حرف شرطر لاماضي > وإن دخلت على مضارع صرفته للمضي 
وهذا عكس «إن» الشرطية » فإنها تصرف الماضى إلى الاستقبال » كذاقال 
الزتخشري وابن مالك وغيرهما › وأنكر قوم كونها حرف شرطر ؛ لاأن الشرط في 
الاستقبال » و «لو» للتعليق في الماضي 

وقال بعضهم : النزاع لفظي » فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكي في 
شرط » وإن أرید به ما يعمل في ال جزاین فلا 

وقد ترد لامستقبل مثل «إن» فتصرف في الماض إلى الاستقبال كقوله : 
وما أت ومن لَنَا ولو كنا e OAL‏ ابن الحاج » 
فإنك لا تقول : لو يقوم زيد فعمرو منطلق » كا تقول : إن لا يقم زيد فعمرو 
منطلق » وكذا قال بدر الدين بن مالك : عندي آنا لا & لغير الشرط في 
الماضي . 

ولا ججة فيا تمسكوا به لصحة حله على المضي . 

واختلف في معناها على أربعة أقوال : 

أحدها وبه قال سيبويه : أنها حرف لا كان سيقع لوقوع غيره › أي آنا 
تقتضي فعلاً ماضيًا کان يتوقع ثبوته لغبوت غيره » والمتوقع غير واقع فکأنه قال : 
حرف یقتضی فعلاً امتنع لامتناع ما کان ثبت بثبوته . 

الغاني -وبه عبر الأكثرون- : أا حرف م لامتناع » أي : يدل 
على امتناع الثاني لامتناع الأول » فقولك : لو ج جئتني لأكرمتك وال غ 


0 یح : رواه أحمد » حديث )۲3۹٠٤4(‏ » ومالك » حديث )۱۷۱١(‏ » بنفس اللفظ . 
ورواه ۳ داود فی كتاب الزكاة » باب : حق السائل › eT‏ ا : «إلا ظلقًا عحرقا) 
وكذا الترمذي » حديث )٠٦١(‏ › والنسائي )۲٥۷(‏ واحمد )۲٣۹۰۷(‏ > كلهم عن عبد الرحمن بن 
جَيْد عن جَدّتّه أمّ بُجّيد . وصححه الألباني في صحيح الجامع بر )۱٤٤١(‏ . 
(۲) يوسف : ۱۷ . 


۲۲١ 


ا ا و 


انتفاء المجىء وال كرام » واعترض على هذا بأن جوابها قد لا يكون متنعًا » بل 
يثبت كقولك لطائر : لو كان هذا إنسانا لكان حيوائًا » فانسانيته منحفية 
وحیوانيته ثابتة » وکذا قول عمر في صهیب رضي الله عنما إن ثبت : «لو ل 
خف لم يعصه» ١"‏ » فعدم المعصية حكومٌ بثبوته لأنه إذا ثبت مع الخوف 
فشبوته مع الخوف أولى . 

واشت بقولي : «إن ثبت» إلى أني لا أعلم لهذا الكلام إسنادًا » ويغني 
عنه ما رواه أبو نعيم في الحلية أن الني ال قال فی سالم مولی ابي ا 
«إنه شدید الحب لله لو كان لا يخاف الله ما عصاه» 7 أي لانتفاء المعصية › 


سببين : احبة والخوف » فلو انتفى الخوف لم توجد المعصية لوجود السبب 
الآخر لانتفائها وهو الحبة . 


(۱) قال العجلونی في کشف الفا ٤۲۸/۲(‏ > ۹) » حدیث : (۲۸۳۱) نعم العبد صہيب لو لم خف 
الله لم يعصه اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر » وبعضهم يرفعه 
إلى النبي ية » وذكر الماء السبكي أنه م يظفر به بعد البحث وكذا كثير من أهل اللغة » لكن نقل في 
(المقاصد) عن الحافظ ابن حر أنه ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة إسناد . وقال في اللآل : مهم 
من يجعله من کلام عمر . وقد كثر السؤال عنه ولم أقف له على أصل ... وقال عمر : ممعت رسول 
الله مد یقول : «إن سال ما شديد الحب لله عز وجل لو كان لا بخاف الله ما عصاه) ويي لفظ : «لو ل 
يحخفه ما عصاه» وني رواية قال : لو استخلفت سالما مولى أبي حذيفة فسألنى ريي ما حملك على ذلك 
لقلت : معت نبيك ية يقول : «إنه بحب اله حمًا من قلبه» . وقال ال جلال السيوطي في شرح نظ 
التلخيص : كثر سؤال الناس عن حديث «نعم العبد صهيب لو لم خف الله ل يعصه) ونسبه بعضهم 
إلى البي م » ونسبه ابن مالك في شرح الكافية وغيره إلى عمر . قال الشيخ بهاء الدين السبكى : م أر 
هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعًا ولا موقوفًا لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص 
عنه . انتہی . نعم قد روی الدیامي في سام لا صهيب عن عمر مرفوعًا : أن معاذ بن جبل إمام العاماء 
يوم القيامة لا بحجبه من الله إلا المر ن ۰ وان سالما مول ابي حذيفة شدید ال حب في الله لو لم خف 
الله ما عصاه . والله اعام. 

وقال القاري في المصنوع : ص (۲۰۲) » حدیث : (۳۸۵) «نعم العبد صہیب لو لم خف الله لړ يعصه) 
لا صل له كما صرح به الحفاظ . 

وقال الألباني في الضعيفة )٥1/۳(‏ » حديث : )1٠١١(‏ لا أضل له . 

. انظر السابق‎ . )۷۷/١( a (۲) 


۲۲۲ 


الغيث اهامح 


الفالث -وبه قال الشلوبين- : أا لجرد الربط »› آي : إنما تدل على 
التعليق في الماضي » كما تدل على التعليق في المستقبل › ولا تدل على امتناع 
شرط ولا جواب » وضعف بأنه جحد للضرورات »› إذ كل من سمع «لو فعل» 
هم عدم وقوع الفعل › ومذا جاز استدراکه فتقول : لو جاءني زید لاکرمته ؛ 
لکنه ل یجیء . 

الرابع : أنه يقتضي امتناع ما يليه » واستلزامه لتاليه › آي : يقتضي 
ا 

أحد ها : امتناع ما يليه وهو شرطه . 

والثاني : کون ما یلیه مستلزمًا لتاليه وهو جوابه » ولا يدل على امتناع 
الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته » فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمرو » فقيام 
زید حکوم بانتفائه فما مضی › فیکون ثبوته مستازمًا لثبوت قيام عمرو » وهل 
لعمرو قيام أو لا ؟ ليس في الكلام تعرض له » وصحح المصنف هنه العبارة » 
وحکاها عن والده » ووقعت فی بعض نسخ التہيل › واعترضت بأنها لا تفيد؛ 
لأن اقتضاءها للامتناع في الماضي فكان ينبي التصرج به . 

م قسم صاحب هو اا اراب > وهو مر ادد اتال إل افا 

أحدها : أن يكون منتفيًا » وذلك فا إذا كان الترتيب بينه وبين 
الأول مناسبًا » ولم يخلف الأول غيره حو : لوان فما ءَالهَةٌ إلا اله 
َمَسَدَتَ# (. 

ثانا : أن یکون مع مناسبه خلفه غيره » كقولنا لطائر : لو كان إنسانا 
لكان حيوانًا » فإنه خلف الإنسانية شىء آخر يدل على الحيوانية فثبتت . 

ثالا : أن لا يكون الترتيب بين الأول والثاني مناسبًا » فيثبت التالي . 

ثم قسم المصنف ثبوته إلى أقسام : 

أحدها : أن يكون بالثبوت أولى من الأول › نحو : لو لم يخف الله لم 


(۱) الأنبیاء : ۲۲ . 


TE 


a 
. يعصه‎ 

الثاني : أن يكون مساويًا كقوله عليه الصلاة والسلام في بنت أم سلمة : 
«إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي » إا لابنة أخي من الرضاعة»() 
فإن لتحرعها سببين : كونها ربيبته ) » وكونها ابنة أخيه من الرضاعة . 

الغالث : أن تكون أدون منه ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى » كقولك 
في أخت الت وال ضاغة + لو اشفت اخوة الي ل كانت لال ا 
أخت من الرضاعة » فتحرم أخت الرضاعة دون تحرم أخت النسب » لكنه 
مستقل بالتعليل لصلاحيته له » ثم ذكر المصنف لها معاني أخر غير معناها 
الو 

الأول ل : التمني نحو فلو أنٌ لتا كرَة () أي : فليت » ولهذا نصب 
کور 6 في جوابها » وهل هي الامتناعية ُشْربت بی الى اوق 
> أو هي المصدرية أغنت عن التمنى ؟ 

ئة قول واا غر قال ان مالك . 

الثاني : العرض جحو : لو تنزل عندنا فتصيب خيرا . 

الفالث : التحضيض نحو : لو فعلت كذا» بمعنى افعل › وتقدم أن 
العرض طلب بلين ٠‏ والتحضيض طلب بحت . 

الرابع : التقليل نحو : في قوله في الحديث : «ردوا السائل ولو بظلف 
حرق)0) . 

قال الشارح () : أثبته ابن هشام الخضراوي » وابن السمعاني فى 


(1) رواه البخاري )٤۸۱۷(‏ › > مسام )۱٤٤۹(‏ . 

(۲) الربيبة: : هي بنت المرأة من زوج آخر » ميت بذلك ؛ لأا تترى في حجر الزوج . انظر تفسير 
القرطي وح البيان (۲۷/۳) . 

(۳) الشعراء : 

eae سبق ا‎ )٤( 

. )٥٥٥/١( انظر التشنيف‎ )٥( 


۲ الغيث مامح 


(القواطع» » والحق أنه مستفادٌ ما بعدها لا من الصيغة . 


ص : الحادي والعشرون : «لنْ» حرف واشتقال 


ر 


ولا تُِيد بكي النّفي ولا بيده خلأا بن رَعَمَه » وَدَرد للذعَاء وفاقا 

ش : «لن» حرف يدل على النفي > وتنصب الفعل المضارع > وتخلصه 
للاستقبال » وزعم الزخشري فى «الكشاف أا تفيد تأكيد النفي » 
«الانموذج») تابیده » وقال ابن مالك : وحمله على ذلك اعتقاده ان الله لا 
يری» وهو باطل . 

وقال ابن عصفور : ما ذهب إليه دعوى لا دليل علا » بل قد يكون 
النفي ب «لا») آكد من «لن» لأن المنفى ب (لا) قد يكون جوابًا للقسم › 
والمنفی ب «لن» لا يكون جوابًا له » ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد › ورده 
رة اا لر انت اام ل تد همها بال ف فرك تال د ن أ ال 
إنسيًا 6 ( ولكان ذكر الأبد في DS OE E‏ 
والأصل عدمه » ولا صح التوقيت في قوله : لن ترح علب عاكِفِينَ حى 
تزجع إِلَيتا موس © واف قى الزتخشري على التأكيد جماعة » مهم ابن 
الخباز » وعلى التأبيد ابن عطية › وقالوا : لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن 
موسى لا يراه أبدّا »> ولا في الآخرة » لكن في الحديث المتواتر : ان اهل الجنة 
يرونه 0 . 


۲٢ : مرم‎ )۱( 

(۲) الجعة : ۷ . 

٩۱ : طه‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب : التوحيد » باب : قول اله تعالى وجوه يمي نَاضِرَةٌ * إلى 
ریا نَاظرةٌ© » حديث )۷٤۳۸(‏ » ومسلم كتاب : الإبمان » باب : معرفة طريق الرؤية » حديث 
(۱۸۲) » والترمذي › حدیث )۲٤۳٤(‏ › والنسافي » حدیث )۱٤١(‏ »› وابن ماجه » حدیث 


.)٤۲۸۰( 


ا ل yg‏ 


انتا لها المصنف معنی أاخر > وهو الدعاء مثل : («لا) وحکاه ابن 
السرأاج عن قوم » وخرج عليه قوله تعالی : فلن أكون يرا رين © () 
ورده ابن مالك وغيره وقالوا : هذا خبر » والدعاء لا يكون لامتكلم › وفي 
تعبير المصنف تجوز » والمراد أن الفعل المقترن بها يكون في الدعاء » كما عبر به 
E UAH‏ 


الثاني ee‏ ّ د اة وريه مَوْصولة ود 


وَمَضدَ ريه گذرك واف وراد کا عير اق . : 

ش : قد تكون «ما» اسمية » وهي التي لها وحدها موضع من الإعراب › 
وقد تكون حرفية وهي جخلافا وللاسمية موارد : 

أحدها : أن تكون موصولة » وهي التى يصلح موضعا «الذي» نحو : 
يعجبني ما عندك » ومنه : وم عند ينقد © () , 

ثانها : نكرة موصوفة » وتقدر بشىء نحو : مررتٌ بما معجب لك › أي : 
شىء : 

ومنه : 

رعا تكره النفوش من الم رله فرْجَةٌ كحلّ العقال 

ای :رت شىء 6و انكر الرس فة له ولان دوف ۽ ى 
تکرهه ٠۰.‏ 

ا2 و کو اج ودا ای کیاکی داب اس 
TE‏ ۰ 

وجاز الابتداء بالنكرة للتعجب » وعبارة المصنف توهم أن التعجبية قسيمة 


. ١۷ : القصص‎ )١( 
1 : النحل‎ )۲( 


آاإ ب د ل ا ان 


للنكرة » وقال الشارح ١‏ : وليس كذلك » بل النكرة قسمان : ناقصة وهي 

خامسها : الشرطية وهي تنقسم إلى : زمانية نحو : فما اشتَقًامُوا لك. 
اشتَقیموا شه ¢ (r)‏ أي ّ استقيموا هم مدة استقامتہم لک ( وغير زمانية حو : 
وما تسخ مِن ءَايَةٍ أو تسا ¢ 9) ,ٍ 

وأما الحرفية فلها استعمالات : أحدها : أن تكون مصدرية » أي : تكون 
مع ما بعدها في تأويل المصدر » نحو قولك : أمجبني ما قلت » أي : فولك . 

ا بقوله « کذلكک») ا ہا قد تکون زمانيه ( أي ظرف زمان ( 
وهي الواقعة موقع الظرف نحو : ما ذُمْتُ حًا () أي : مدة دوامي » 
NE E EEE‏ 
: ولا تَصِف ألستنك الكذب ¢ () أي : لوصف › كذا قسمه الجزولي ونازع 
فيه ابن عصفور ٠‏ لأن الظرفية ليست من معاني «ما» بل «ما) E‏ 
متزلة الضدر م والمضادر قد تعمل طروفا كو : أتيتك خفوف النجم » أي : 
و ا ف الك 

ا ن کون ل ناف اسا غاا کقول اة تغال وما هن اتات ) ۷( 

الا : ا 


. )٥٥۸/١( انظر التشنيف‎ )١( 
. ۱۷ : طه‎ )۲( 

(۳) التوبة : ۷ . 

٠١١ : البقرة‎ )٤( 

(ه( مرم : ۳١‏ 

١١ : النحل‎ )1( 

(۷) الجادلة :۲ . 


شرح جمع ا لجوامع ج > س 
وطالماء أو الرفع والنصب وهي المتصلة ب «إن» وأخواتها » نحو : إا اله إل 
وَاجد# ٠‏ أو الجر » وهي المتصلة ب «رب» › وإما غير كافة نحو : شتان ما 
بين زيد و “مرو . 
تبيه : 
لا يفم أن الموصولة وما بعدها إلى المصدرية أقسام الاسمية وأن قوله : 
( ومصد ریه) ا اخر کلامه أقسام الحرفية 3 بتو فیف : 
: الفالث والعشرون «مِن» لابيِدَاء العَايَة غالبا » وَلِلَّْعيض 
ا والتغليل وَالبَدّل والغاية وَتنصيص ,الوم والقضل 
وَمُرَادَفة الباءِ وَعَنْ وني وَعِندَ وَعَلى . 
شر ل «(من») معان : 
أحدها : ابتداء الغاية في المكان اتفاقًا » نحو : من المشجد ارام ¢ ( 
وف الزمان للد الكوفيين حو کن اول يوم » وصححهةه ابن مالک لكثرة 
شواهده ۹ ) 
واا الملصنف بقوله : «غالبا» إلى أنه الغالب علها » حتى رد بعضهم 
سائر معانہا لاابتداء الغابة ( فإذا فلت اا من الد راھ » فد جعلت 
* الحض که : يلك الرْسُل فَصّلْنَا بعْصَُم على بَغض مُِمْ مَنْ 
کم اه4 () » وعلامتا : صعة أن يوضع موضعا بعض . 
اين نحو : قاجتتيوا الزجس من الأَؤْنّان) 0 وعلامتا : 


۷١ : النساء‎ )١( 

١ : الإسراء‎ )۲( 

. ۲٠۳ : البقرة‎ )۳( 
٩ : الحج‎ )٤( 


اد 


رابا : التعليل نحو : يعون أصَابعة في ءاذَانم من الصوَاعق ¢ 0. 

خامسًا : البدل : عو : أَرَضيثُ: بايا ا الآجرة6 ٍ 

سادسها : الغاية » آي : انتهاء الغاية » مثل «إلى» فيكون لابتداء الغاية 
من الفاعل ولانتهاء غاية الفعل من المفعول نحو : رأيت الهلال من داري من 
حَلل السحاب » أي : من مكاني إلى خلل السحاب . 

فابتداء الرؤية واقع من الدار وانتهاؤها في خلل السحاب »› ذكر ابن مالك 
أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى وأنكره جاعة » وقالوا : هى لابتداء الغاية لكن 
في حق المفعول » ومنهم من جعلها في اتان فق الفاغل 
بتقدير : رأيت الهلال من داري ظاهرًّا من خلل السحاب » ويحتمل أن يريد 
المصنف الغاية كلها ابتداء وانتهاء > حكاه ابن آبي الربيع عن قوم فيا إذا دخلت 
«(من» على فعل لیس له امتداد فیکون الميتداً والمنهى واحدًا . 

سابعا : تنصيص العموم » وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنقي » حو 
: ما جاءني من رجل » فإنه قبل دخوهما بحتمل نفي الوحدة › ولمذا يصح معه 
: بل رجلان » فإذا دخلت تعين لنفي الجنس . 

أا الد اغ غل نكر ص بال عو اجان من ااه فن 
للتأكيد » وهذا كله في النفي › ولا ا في الإثبات خلافا للكوفيين › 
ولا ججة مم في قوله تعالى : يعفر لك من ذنوب.» ( لجواز إرادة البعض . 

ثامها : الفصل » نحو : وال يعْلَمُ الْمْسِدَ مِنَ الْضلح) 0 وتعرف 
بد خوما على ثانى المتضادين . 

تاسعا : مرادفة الباء > نحو : ِيَنْظُرُونَ مِن طرف خښ( .» قال 


. ٠۹ : البقرة‎ )١( 

. ۳۸ : التوبة‎ )۲( 
. ٤ : توح‎ (r) 

. ۲۲۰ : البقرة‎ )٤( 
. ٤0 : الشورى‎ (0) 


شرح جع الجوامع ۹ 


يونس : بطرف » ويحتمل ابتداء الغاية . 
عاشرها : مرادفة «عن» کقوله تعالی : فول ل قلومہ من ر 


اله 6 )۱( أي عن ت 
حادي عشرها : مراأدفة «(في) حو i‏ خلقوا من الأزض ‏ () 
فيل . 


والظاهر أنها على بابها » وينبقي تغيله ما في «الشامل» لابن ا ن 
الشافي رضي الله عنه ي قوله لن گن مِن قوم عدو لک آنہا بمعنی 
«فی» بدلیل قوله : وهو موم 4 () 

ثاني ع E‏ (عند) ۽ تغن عن ا ولا أُولاَذُهُ: 
اله سيا وَأولَيْكَ هم وَقودٌ انار @ () قاله أبو عبيدة . 

ثالث عشرها : مرادفة «على) حو : َوَنَصَرْنَاه من القَوْم ا 
کذبوا 6 وف صن قوله : «تصرناه) معن (منعناه» . 


ص : الرابع والعشرون : «مَنْ» شرْطِية واشتهامية وَمَوْصُولة 
وََكرَة مَوْصوفة قال ابو علي : وکر اة 

شش : «(من) بالفتح تکون شرطية حو e‏ )۷( 
واستفهامية نحو فمن ربكا ياموتى ¢ ( وموصولة نحو : و تر انٌ ال 


(۱) الزمر : ۲۲ 
(۲) فاطر : ٤١‏ 

٩۹۲ : النساء‎ )۳( 

۲ : النساء‎ )٤( 
آل عمران‎ )( 

٩ : الأنبیاء‎ )7( 

(۷) النساء : ۱۲۳ . 
(۸) طه : ٩‏ 


س ا o‏ ا 
جد لَه مَنْ في الشموات وَمَن في الأزض€ () ونكرة موصوفة نحو : مررت 
بعمن معجب لك › أي : بإنسان معجب لك » فوصفك ل («من» بمعجب وهو 
نكرة » دليل على أن «من» نكرة . 

وقال أبو علي الفارسي : تكون نكرة تامة لقوله : 

ونعم من هو ٿي سر وإعلان 

فقال : إن الفاعل مستتر » ومن ييز › وقوله : «(هو» خصوص بالمدح › 
وقال غیره : «من» موصول فاعل . 

ص : الخامس والعشرون : «هَل» إطلب التَّضديق الاي لا 
ِلَصَوْرٍ ولا للتضديق السَلْي 

ش : «هل») حرف استضهام » ولا يستفهم بها عن التصور › وهو العلم 
بالمفردات » أي : لا يشال بها عن ماهية الشيء › وإنغا يستفهم بها عن 
التصديق وهو النسبة » أي : إسناد شيء إلى شيء » ولا يستفهم بها عن النفي › 
فلا يقال : «هل لم يقم زيد؟»» وإنغا يُستفهم بها عن التصديق الإيجابي » 
كقولك : هل قام زيد ؟ وقد ترك الشارح هذا فام یذکره ولم یشرحه . 

ص : السادس والعشرون : «الواؤ» للق الْجَع > وقیل : لِلتّزتیب 

ش : في «الواو» العاطفة مذاهب : أصحها : أا لمطلق الجع › أي : لا 
تدل على ترتيب ولا معية . 

فإذا قلت : قام زيد وعمرو » احتّيل قيا مما معا وتقدم قيام عمرو › 
والتعبير بهذا أحسن من تعبير ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهها بالجع المطلق › 
فإن الجع المطلق هو الجع الموصوف بالإطلاق › فلا يتناول المقيد ععية » ولا 
بتقدم ولا بتاخير » بخلاف مطلق الجع › فإنه يتناول الصور كلها › وهذا 


)۱( احج :4۸ . 


اا د ا ڪا 


کمطلق الماء » والماء المطلق ( وقد ادعی إجماع النحاة عل هدا المذهب 
السيرافي ‏ والسميلي والفارسي » ووافقهم الإمام فخر الدين والبيضاوي وهو 
مردود ما سنحکیه من الخلاف . 

الثاني : أنها تفيد الترتيب » حك عن الفراء » وثعلب وقطرب وهشام » 
وأبي جعفر والدينوري ‏ وأبي عمر الزاهد » وأنكره السيرافي عن الفراء وقال : ۾ 
أره في كتابه » وعزاه ابن الخباز وغيره للشافعي » وأنكر أصحابنا نسبته إليه » 
ونقله الماوردي عن جهور أصعابنا . 

الغالث : أا لامعية › نسبه الإمام في «البرهان» 7 للحنفية . 


ص : الأمر «أ م ر» حَقِيقَة في القَول الوص › جار في الْفِغل › 
وقيل : للقذر المشترك > وقيل : مُشْترك بَيَْمَا وبس الشان والضفة 
والثيء . 


ش : إنما عبر بقوله : «أً م ر» ليبين أنه ليس المراد بالأمر هنا مدلوله بل 


أ حدها و حقيقه ٤‏ القول الخصوص > والمراد بالقول : الصيغة › 
وبامخصوص: الطالب للفعل › وسيأتي تعريفه > وهو إما فعل أمر › أو اسم 
فعل » أو فعل مضارع مقرون باللام » فإن أطلق الامر على الفعل حو قولك : 


)١(‏ هو : الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراي. ابو سعيد. حوي» عالم بالأدب وعلوم القرأن 
والحديث. أصله من مدينة (سيراف) من بلاد فارس ولد فها وحصّل فما العلم وانتقل إلى بغداد 
ودرس اللغة العربية على يد ابن دريد وتولى نيابة القضاء في الجانب الشرقي من بغداد (الرصافة) ثم في 
ا لجانب الغربي (الكرخ) . كان يدرس مع ولايته القضاء ولا يتناول على التدريس والقضاء مالا بل كان 
یعیش من کسب يده في نسخ الکتب . كان حنفي المذهب يأخذ بمنطق العقل في أحكامه وکان على 
جانب وافر من المعرفة بالحساب والهندسة والفلك. كان أبوه مجوسيًا فأسلم وتسمى عبد الله. من 
تصانيفه: شرح كتاب سيبويه » شرح مقصورة ابن دريد » كتاب جزيرة العرب» صنعة الشعر والبلاغة 
الوقف والابتداء الإقناع في النحوء المدخل إلى كتاب سيبويه أخبار النحويين البصريين» وغير ذلك. 
توفي عن ۸٤‏ عامًا . [شذرات الذهب ٥٥/۳‏ » وفیات الأعیان ۷۸/۲ » تاريځ بغداد ]۳٤۱/۷‏ . 
(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )۱۳۷/١(‏ . 


زيد في آمر عظيم » كان مجازا وإلا لزم الاشتراك » والجاز أولى منه . 

القول الغاني اة حقيقة فى القدر المشترك بين القول والفعل › دفعًا 
للاشتراك والمجاز » فيكون من باب المتواطئ . 

قال الشارح : ولا يعرف قائله » وإنغا ذكره في الأحكام على سبيل الفرض 
والالتزام » أي : لو قيل : فما المانع ؟ ولهذا قال ابن الجحاجب : إنه قول 
حادث هنا. 

القول الفالث : أنه مشترك بيهما » أي : بين القول الخصوص والفعل 
والشأن كقوله تعالى : وما أَمْرٌ فِرْعَوْنَ برشِيدٍ# ١(‏ » والصفة كقوله : 
لأمر ما سود من ينوه » أي : لصفة من صفات الكال ؛ والشيء » كقولنا ؛ 
تحرك هذاالجسم لأمر . أي : لشيء حكاة الصف عن آنا لسن 
البصري. 

قال الشارح : وعليه نقد » فإن أبا الحسين لم يتعرض للفعل بخصوصه › 
إنغا ذكر الشأن وقد اعترض بذلك الأصفهاني على صاجي «المنتخب» 
و «التحصيل» » ولذلك لم يذكر في «الحصول» عن أبي الحسين الفعل في 
ذلك . 

ص : وحَدّه اقَِصًاءُ فغل غير كف مَذلُول عله عير ف . 

ش : الكلام المتقدمٌ في الأمر بحسب ما يقتضيه لفظه » وهنا بحسب ما 
یقتضيه مدلوله . 

فقوله : «اقتضاء فعل» » أي : طلب فعل » وهو جنس يشمل على الأمرً 
والنہی وځرځ الإباحة وغيرها ما يستعمل فيه صيغة الأمر › وليس أمرًا . 

وقوله : «غیرکفٌ» فصل خر به اله › فإنه طلب فعل › وهو كف . 

وقوله : «مدلول عليه بغي رکف» صفة لقوله « کف» »وهو قيدٌ زاده 


. ٩۷ : هود‎ (۱) 


ET 


ا و 


ل ان ا ا ا ق 
مسك عن ذا » فإنه آم مع آنه يرج بقولنا NSE ES E‏ 
الذي أريد إخراجه ما دل عليه غير ك » أما طلب فعلٍ هوكفُ دل عليه 
كف » فإنه ليس يا بل مرا » وعم أن هذا التعريف مبب على إثبات الكلامِ 
النفسى » فن نفاه عرف الأمرَ بأنه : القول الطالب للفعل . 
ص a‏ ملو ولا اشتغلاء » وَقيل : يُغْتَبران » 
ت المغترلَةٌ وا بو إشحَاقَ الشبرازىٌ وَابْنْ الصَبَاغ والسَمْعَاني 
افر ا بُو الخسين وَالإمَامُ والآَمِدِىٌ وَابِنْ الحاجب 
الاشتعلاءَ 
ش : في اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر أربعةٌ مذاهت ؛ 
صا ٠‏ عدم اعتبارها . 
والثاني : اعتبارهما » وبه قال ابن القشيريّ والقاضي عبد الوهاب . 
والثالث : اعتباز العلو » فإن كان مساوبًا له فو الاش ٠‏ أو دوه فسؤال. 
والرابع : اعتبارٌ الاستعلاءِ » والمراد بالعلو : كونٌ الطالب أعلى رتبة من 
ا منه » وبالاستعلاءِ أن يكون الطلبُ a a‏ > فالعلو 
صفة لمتكم للا للكلام . 
ص : وَاغتَبرَ ابو عل وابَنُة إِرَادَة الدلالة باللفظر على الطب 
ش : ذهب أبو على ابا وابنه أبو هاشم إلى أنه يُعتبرٌ في الأمر إرادة 
الدلالة بلفظه على الطلب ليخرح صيغة التهديد » ومن سبق في العلم القد 
ته على الكفر › فالإرادة هي المميزة » ولم يعتبر الأكثرون ذلك › وقالوا : 
بحصل التمييرٌ بان الصيغةً حقيقية في الطلب » فان ارد غيره فهو جار لابدً له 
من فرينة . 


٤‏ الغبث امامع 


ش : هذا جواب عن سؤال مقدر > قإنه أوردة على ذكر الاقتضاءِ - و 
الطلب في تعريف الأمر - أن الطلب أخقى من الأمر › فهو تعريف بالأخفى. 
فأجيب عنه بان الطلب بديمئ المَّصَورٍ » بأنٌ كل أحد يفرق بالبدية بين طلب 
الفعل وطلب التركر والخبر › فهو وجدان كالجوع والشبع . 

ص : وَالامْرُ عَيْرٌ الإرادة خلافا لِمعْتَرلّة . 

ش : ذهبت المعتزلة إلى أن الأمر بالشىء هو إرادة فعله › وقال أصحابًا : 
بل هو غيرْها » فإن الميت على كفره مأموز بالإعانِ بلا شك › وهو عير مراد 
منه » إذ لو أريد منه لم يتخلف » كذا قررّه بعصم » واعترص بأنه مصادرة 
على المطلوب ؛ لأهم يقولون : يقَعٌ غير المراد » ويراد ما لا يقع ! تعالى الله 
عن جلهم › فالأولى تقديرٌ أن الإمانَ غير مراد مهم بأنه متنع لسبق العلم 
القدم بانتفائه › والممتنع غير مراد بالاتفاق متا ومنہم» کا فال ف «امحصول»). 

i E O E 

ص : مَسألَّةٌ : القَائِلُونَ بالتَفْيئ اخْكَلَموا ا 
E‏ ا : لوقف »› وَقيل : للاشتر 

ش : اختلف القاتون اكلام ال لنضسى في أن الأمرَ هل له صيغة تخصًه آم 
5 

على قولین : 

أحدها : وهو المنقول عن الشيخ الأشعريّ أنه ليست له صيغة تخصّه › 
فقول القائل : افعل > مَُرَدد بین الأمر والني . 


Y0 


CEE 
ثم اختلف أعصعابه فى تحقيق مذهبه › فقيل : أراد الوق » أي : أن قول‎ 
العريي اذا ؟‎ ٤ القائل : افعل > لا ندري وضع‎ 

وقيل : أراد الاشتراك » أي : ن اللفظ صالخ لجيع الحامل » صلاحية 
اللفظ المشترك للمعاني د ا 

القول العاني : أن له صيعًا تخصّه » لا يمم مها غيره عند التجرد عن 
القرائنِ كفعل الأمر > واسم الفغل ٠‏ والفعل المضارع المقرون باللام » وذكر 
إمام الحرمين والغراللّ أن الخلاف لحلاف في صيغة : «افعل» دون قول القائل 
: مرك ٠‏ وأوجبتٌ عليكٌ » وألزمئك » فإنه من صيغ الأمر بلا خلافرء 
ا ا ا ی ت 
الأشعرى أن ن الام عبارةٌ عن الطلب القائم بالنفس » وليس له صيغة تخصّه » 
وإنغا يُعبر عنه بما يدل عليه لانضام القرينة إليه . 

أما المنكرون للكلام النضسى فلا حقيقة للأمر » وسار الأقسام عندهم إلا 
العبارات » ولا يأقي عندهم هذا الخلاف » فلهذا حص الخلافُ بالقائلين 
ا 

ص : وترد د للۇجوب والتذب والإباحَة والتديد والإزشاد وَإرادَة 
الامتثال والإذن والسَاديب والإنذار والامتنان والإكرام والار 
والّکوین والتغجيزٍ والإهانّة والتويَة والدعاء والكَمَني والاختقار 
والحبر والإنعام والتفويض والتَعَجُب والتكزذيب والمشورَة 
والاعتبار . ٠‏ 


شس : ذكر المصنف هنا لصيغة «افعل» ا و معن 
فغال الواجب قوله : 9وَأقيمُوا الصَلاَةَ) () . 


۳ : البقرة‎ )١( 


۲۳١۹ 


الغيث المامع 


ومثال الندب : وفکاتبوھ إِنْ عاسم فب ح4 0 . 

ومغال الإباحة : كوا مِنَ الطيّبات¢ ‏ . 

واختلف المعتزلةٌ في الإباحة في الجنة كقوله تعالى : #وكوا واشربُوا) () 
فقال أبو علي الجباٌ : هو كمباح الدنيا . وقال انه ابو هاشم : بجواز أن ريده 
اسه تعالى لما فيه من زيادة السرور للمثاب . 

وقال القاضي عبد الجبار : بحب أن يريده ؛ لأن الثوابَ لا يصح إلا بها . 

ومغال الهديد : (اغتلوا ما شِنة¢ 0 ٠.‏ 

ومغال الإرشاد : واشتفه دوا شَمِيدَبْنٍ) () والفرق بيه وبين الندب 
ا بمصلحة دنيوية » بخلاف الندب فإِنَ مصلحته ا فلا ثوابَ في 
الإرشاد على المشهور . 

وفرًق بعصم بين أن يأتي بالمرشد إليه بقصد امتغال الإرشاد › فيغاب دون 
ثواب الندب أو بقصد تحصيل المصلحة الدنيوية فلا يغاب » أو بقصدهما 
فيثاب وهو دون ثواب القسم الأول . 

ومغال إرادة الامتغال - كا في «المستصفى» 7 في الكلام غ ا 
لا يستلزمٌ الإرادة إلا أنه لم يذكزه عند تعداد معاني «افعل» قولك عند 
العطش: اسقنى ماء » فإنه يبحدث لك إرادة السقي › وهو طلبه » والميل إليه ؛ 
رفوع افر ا ا ی د م اا مه کن ان ن 
للوجوب أو الندب مع زيادة كونه لغرض السيد › فإنه غير متصور في حق 
الباري تعالى ؛ لغناه . 


(۱) النور : ۳۳ . 

(۲) المؤمنون : 01 . 

. ٠١: الأعراف‎ )۳( 

. ٤١ : فصلت‎ )٤( 

. ۲۸۲ : البقرة‎ )٥( 

© اتق ر النتى 0567/7 6 01). 


4¥ 


تا وه 

ومثال الإذن » قولك لطارق الباب: ادخل › وكأنه قسةٌ من الإباحة . 

ومثال التأديب : قوله عليه الصلاةٌ والسلام لعمرَ بن أبي سلمة ١‏ : «كل 
ما يّليك» ‏ وهو قسمٌ من الندب › كما ذكره البيضاويّ » وفي هذا المغال 
نظ ؛ لان الشافي رضی الله تعالى عنه نص يي «الام» و «ختصر البويطي» 
على أن الأكل من غير ما يليه حرام » وجوابّه أن النطاب لعمرَ بن أي سامة 
وان إذ ذاك صغيرًا » فليس امه إبجابًا قطعًا . 

وفيه نظرٌ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام خاطب ذا اللفظر غير عمرَ بن أي 
ات وال 

وجوابٌه : أن التمثيل إنا هو بخطابه لعمرَّ بن أي سامة › والّهُ أعلم . 

ومغال الإنذار : فل موا فان مَصيرك إلى لار 4 7 وجعله بعضم 
قا من التهديد » لكن الفرق بيهما أن التخويف هو التهديد › والإنذار هو 
الإبلاغ > لكن لا يكونٌ إلا في الخوف » فقوله : قل مَتعُوا) ( أمر بإبلاغ 
هذا الكلام الحخوف الذي عبر عنه بمذه الصيغة . 

ومثال الامتنان : وکوا ما رَرَفَكء اه () . 


(1) هو : أبو حفص عمر بن أبي سامة عبد الله بن عبد الأسد » صحابي جليل من قريش › وهو ربيب 
اى و لدل اة مسن ار اکر فن اا وق ق مه ( ١ه‏ تاره ارا هدا 
كبر وهم : عمر » وسامة » وزينب » وذرَة . ثم کان عمر هو الذي زوج آمه بالني بيد وهو صي . 
[الجرح والتعديل )۱۷/١(‏ » الاستيعاب ت )۱١۹(‏ » السير ])٤۰1⁄۳(‏ . توفي رضي الله عنه بالمدينة 
سنة (۸۳ مجرية) . 

(۲) صحيح: رواه البخاري » كتاب الأطعمة » باب التسمية على الطعام › والأكل باليمين »› برقم 
)٥۳۷7(‏ » ورواه مسلم » كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحکاما » برقم (۲۰۲۲) من 
حدیث عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال : ( کنت في جر رسول الله بيو وکانت يدي تطيش في 
الصخفة » فقال لي : يا ا سم الله » وکل بيمينك › ما يليك» ورواه ابو داود (۳۷۷۷) » 
والترمذي )۱۸٩۷(‏ › وابن ماجه » حدیث )۲۲٣۵(‏ . 

.. ۳١ ۶ إبراهیم‎ )۳( 

. ۲۰ : إبراهیم‎ )٤( 

. ۸۸ : المائدة‎ )٥( 


۲۸ 


الغيث اهامح 


قال الشارح ( : والفرقٌ بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجر إذن » وأنه 
لا بد من اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق إليه »> وعدم قدرتهم عليه » وان 
الإباحة قد يتقدما حظر » مغل : وَإذا حَلَلْتَمْ فَاضطًادُوا» () . 

قلت : الظاهر أن الامتنانَ نوع من الإباحة . 

ومغال الإكرام : اذخُلوهًا بسلا ءامِنينَ € () فقرينة السلام والأمن تدل 
على الإ كرام . 

ال ا ر و ل ا 
تسميته بخرية -بكسر السين- » لا تسخيرا » فإن التسخير : النعمة والإكرام ‏ 
قال اسه تعالی : وسر ل ما في الشات وما في الأزض) () «فَمَُرتا لَه 
الع () والسَخْريّ : مزل » قال اس تعالى : ليخد بعصم بعصا سرا ) 


لك لخر :+ الل ال حال عه و ولس فى اة اتفال اضلا 

ومغال التكوين : كن فَيكُونْ) ) وجعل الشيح أبو إسحاق وإمامْ 
الحرمين هذين المعنيين واحدًا » لكن الفرق بينهما أن التكوين سرعة الوجود 
e E‏ 

ومثال التعجيز : فأنوا بسُورَةٍ من مله 4 ( . 


(۱) انظر التشنیف )٥۸۸/۲(‏ . 
(۲) المائدة : ۲ . 

. ٤١: الحجر‎ )۳( 

. 10 : البقرة‎ )٤( 

. ١۳ : ال جاثية‎ )٥( 

. ۳٦ : ص‎ )7( 

(۷) یس : ۸۲ . 


(۸) البقرة : ۲۳ . 


۳۹ 


e CA 

ومغال الإهانة : 9دق إِنّكَّ أَنْت الْعَريرْ الكرىء) © . 

ومثال التسوية : 9فاضبروا أو لا تَضبرُوا) () . 

ومثال الدعاء : الهم اغفر ي) . 

ومثال التمني : قول امرئ القيس : 

ا ا ا TT‏ 

ومغال الاحتقار : قول موسى عليه السلام للسَحَرة : ألْمّوا© 7 والفرق 
يته وبين الإهانة عل « عل الإهانة > فإذا 
OT ERS i EY‏ 
له » وإن لم سحتقره بقلبك » فإن اجتمعا كان احتقارًا وإهانة . 

ومغال الخبر : قوله عليه الصلاةٌ والسلام : «إذا لم تَشتَح فاضت ما 
شْئتَ) ی صیمٹ ما حتت فی ۷ حا ذه س اشا شیا 

وجوز ابنْ عبد السلام أن تكونَ الصيغة هنا للإباحة على معنى : أنّك إذا 
أردت فعل أمر فاعرضه على نفك » فإن وجدلّه لا تستجي مِنة فافعله › أو 

ومغال الإنعام : كلو مِنْ طيّباتٍ ما رَرَْتَاكي 4 () قاله الإمام في 
«البرهان) )7( > فال : وهو وان کات فيه معی الإاباحة فان الظاهر منه تذکر 


٩ : الدخان‎ )١( 

١١ : الطور‎ )۲( 

(۳) الشعراء : ۲ 

ء)۳٤۸۳( صحيح : رواه البخاري » كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : حديث الغار » حديث‎ )٤( 
. )۱11٤1( وأحمد » حدیث‎ » )٤۱۸۳( وابن ماجه » حدیث‎ » )٤۷۹۷( انو اوو حدیث‎ 

(0) البقرة : 

. )۷/۱( n (1) 


ا د س ا الخدت اهامح 


النعمة . 

قلت : والظاهر أنه نوع من الإباحة كما قدمته في الامتنان » بل هو بمعنى 
الامتنان . 

ومغال التفويض : قاقض ما أت قًاض # ( ذكره الإمام . 

ومغال التعجب -كا ذكره الصفي المندي- : قل كوئوا جَارَة 7 وذكر 
اتن قان ا دی دل ها ا 
| ومقّل العبادي في طبقاته التعجب بقوله : انظ ر كيف صَرَبُوا لك 
الاأمتَالً ¢ ° 

ومغال التكذيب : فوا بالتَوْرَاة اوها إِنْ كنْتْمْ صَادِقين ¢ () 

مال :المتورة + - فانط ادا ى 6 

ومغال الاعتبار : انظروا إلى روي () 

ص : والجُهورٌ حَقيقَة فى الؤْجوب لعَة أؤ شَرعًا أؤ عَمَلاً ؟ مَذاهبٌ وقيل 


وقال المائريديّ ") : للقدر المشتَرك › وقيل : مُشتركة هما › وَتوقف 


وراء النهر. من أعة علم أن نظریاته فی العقائد الاو ابه ا فو يبت 
أدلة الشرع بالأدلة العقلية والمنطقية والبراهين ين التي لا جال للشك فہاء وهو بجعل للعقل سلطانا ولكن 
تحت ظل النقل» خلافا للأشاعرة التى اعتمدت أولاً على النقل ثم أخذت ببعض التأويل وخلافا لامعتزلة 
التي اعتمدت على العقل ولو خالف ظاهر النقل» هم يفسرون النصوص على مقتضى لعفل 
والماتريديون أقرب إلى المعتزلة منهم إلى الأشاعرة. ألف الماتريدي في الموضوعات التي تصدى هما . 


۲٤١ 


و ا 


القاضي والغزال والامِدِیٌ فہا ( وَقيل : مشتركة ہا وف الإباحة 4 وقي : 
ف الثلائّة والتّبديد » وَقالّ عبد الجبار : لإرادة الامتثال › وَقال الأري 
مر الله تعالى لِلؤجوب › وأ فو الي ب المبكداً لئب » وَقيل فة 
س ب الخَسَة ة الأول وقیل : : بص الأخكام الخسة ¢ واتار وفاقا شيخ اي 
حامد وإمام الحرمَين : حَقِيقة في الطّلب الجازم » فان صَدَر مِنَ الشارع 
جب الفِغلَ . 
To‏ 
وفيه مذاهب : 

أحدّها -وبه قال الجهور - : أا حقيقة في الوجوب ماز في البواقي . 

وهل ذلك بوضع اللغة أو الشرع أو العقل ؟ أقوال » حك في البرهان عن 
الشافعى الأول » واختار هو الثاني » وصح الشيخ أبو إسحاق الأول أيصًا . 

الثاني : آنا حقيقة في الندب »> وبه قال ابو هاشم وعبره 1 

والثالث : آنا موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب › 
فيكون من المتواطئ » وبه قال أبو منصور الماتريدي من الحنفية . 

والرايع : أن الصيخة مشتركة بيهما بالاشتراك اللفظي » آي : ضعت لكل 
منهما » وبه قال المرتضي ١‏ من الشيعة . 


= کتبا كثيرة منها : كتاب تأويل القرآن» كتاب مأخذ الشرائع» كتاب الجدل» كتاب التوحيد» كتاب 
الرد على القرامطة كتاب أوهام المعتزلة. وغير ذلك من الكتب. [المذاهب الإسلامية ص ۲۸۷ › 
مفتاح السعادة ۲ / ]١١‏ . 

(۱) هو : علي بن الحسين بن موسى بن مد بن إبراهيم بن موسى الكاظم . أبو القاسم » المرتضى . 
ولد ونشأ ببغداد . من أحفاد الحسين بن علي بن ابي طالب . هو اخو الشريف الرضي . نقيب 
الطالبيين بعد أخيه الرضي واخد الا ع الكلام والأدب والشعر . E‏ التشيع 
والاعتزال . قال الذهي عنه : إنه اتهم بوضع كتاب نهج البلاغة . 

من تصانيفه : غرر الفوائد ودرر القلائد » وهو كتاب بشتمل على فنون في معاني الادب واللغة › 

كتاب إنقاذ البشر من الجبر والقدر › تفسير القرآن » الشهاب في الشيب والشباب › طيف الخيال › 
ديوان شعره » وغير ذلك . أما مصنفاته في الفقه فمعظمها في الفقه الشيعی . توفي عن ۸۱ عامًا . 
[وفيات الأعيان ۳/۲۱۳ » فوات الوفيات ]١١⁄/۲‏ . ۰ 


۲۲ الغيث اهامح 


والخامس : الوقف فما » أي : يحتمل أنه حقيقة في الوجوب » ويحتمل 
انه حقيقة في الندب » ويحتمل أنه مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي › وبه قال 
القاضي أبو بكر والغزالي والآمدي › وني تأدية عبارة المصنف لا قررته نظر . 

والسادس : أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة » وهل هو من 
الاشتراك اللفظي أو المعنوي ؟ فيه خلاف » وعبارة المصنف متملة للأمرين 

والسابع : أنها مشتركة بين هذه الغلاثة » وبين التهديد . 

والفامن : أنها حقيقة في إرادة الامتعال والوجوب › وغير مستفادة من 
القرائن » وبه قال القاضي عبد الجبار . 

قال الشارح ‏ : وهذا من المصنف تكرار ؛ فقد سبق في قوله : «واعتبر 
أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب» ثم إن هذه المسألة مفرعة 2 
ا أن يقول : 
اون ل ۰ ONS:‏ 

والتاسع : ن أمر الله حقيقة في الوجوب › 1 مر الني صلی الله عليه وسم 
ا > إذا كان مبتدأً » أي : غير موافق لنص › ولا مبينًا مجمل» 
فان كان كذلك فہو للوجوب أيصًا » حكاه القاضى عبد الوهاب عن شيخه أي 
بک ااچری > وذکر المازري آنه روي عنه أيصًا ان مطلقًا . 

العاشر : أنها مشتركة بين الخسة المذكورة اول ف انه صيغة (افعل» › 
وهي الوجوب والندب والإباحة والتمديد والإرشاد » حكاه الغزالي . 

الحادي عشر : أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة المشهورة » وهي : 
الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحرع » حكاه في «المحصول» . 

الفاني عشر : أنها حقيقة في اللغة في الطلب ال جازم » والتوعد على تركه 
بالعقاب ثبت بالشرع بأمر خارج فاستفيد الوجوب من مجموع ذلك » وهذا 
يوافق القول بأنها حقيقة في الوجوب ولا يوافق واحدًا من الأقوال المحكية هناك 


(۱) انظر التشنيف )٥۹۷/۲(‏ . 


A 


و 
في أن ذلك باللغة أو الشرع أو العقل › بل هو زائد عليها لقوله بثبوته مجموع 
اللغة والشرع « وکلام الشافی ری اده عنه لا ينأافيه »› واختاره اللصنف تبعا 
لل ج آي حامد وإمام الحرمين . 

ص : وَفي جوب اعتقادِ الؤجوب قبل البخث خلاف العام 


ش : إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجردة عن القرائن » وفرعنا على 
انها حقيقة في الوجوب » فهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث 
عن كون المراد بها ذلك أو غيره ؟. 

فيه الخلاف الأتي في وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن الخصص › 
حكاه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ في «العدة»» وهي مسألة غريبة فَلّ من 
ذکرها . 

ص : فإ وَرَد الأَمْرُ بَغْدَ حَظر -قال الإمام : أو اشتذان- قللإباحة 
قال أبو الطَيّب والشيرازيّ والسمعان وَالإمامُ : لِلؤجوب › وَنَوقف إمامْ 

ش : إذا فرعنا على اقتضاء الأمر الوجوب › فورد بعد حظر ففيه 
مذاهب : 

أحدها : أنه للإباحة » فإن سَبْق الحظر قرينة صارفة » وهذا هو المح 
عن نص الشافعي » ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكامين » ورجحه ابن 
الاج 

والفاني : أنه للوجوب ؛ لأن الصيغة تقتضيه » ووروده بعد الحظر لا 
ينافيه » وهو اختيار القاضي أي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي 
لمظفر السمعاني والإمام لخر الدين الرازي والبيضاوي » ونقله الشيخ أبو حامد 
عن أكثر أصعابنا » ثم قال : وهو قول كافة الفقہاء وأكثر المتكامين . 

والفالث : الوقف بيما » وإليه مال إمام الحرمين مغ كونه أبطل الوقف 


٤‏ بايث امامع 


في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر . 

قال الشارح " : ولم يحكوا هنا القول الآتي في المسألة بعدها برجوع الحال 
إلى ما کان قبلها ولا يبعد طرده . 

قلت : كان شيخنا الإما م البلقيني يقول : ان هدا هو اتار › فاإانه 
الإباحة في قوله تعالى : دا حلم َاضطَادوا © وللإیجاب في قوله تعالی 

ذا امل الأذرء شير ارم فافتلوا المشركين © 7 فالاصطياد كان قبل تحرعه 

بالإحرام مباحًا » فاستمر كذلك » وقتال المشركين قبل تحرعه في هذه المدة () 
كان واجبًا فاستمر كذلك . 


تنبهان : 

أحده : ځي عن القاضي ان بکر أنه رغب عن تعبير الجهور 
الا مر عك ارال ن اول ےا TTT‏ 
افعل يكون أمرًا تارة وغير أمر أخرى » والمباح لا يكون مأمورًا به » وإنا 
هو ماذون فيه . 


ثانهما : ذكر الإمام أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحرم › ومتل 
له بقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له: كيف نصلى عليك ؟ «قولوا ...» () 
الحديث . 


فلت + كن اليل له انا بقرله عله الصلاة والسلاة ا ستل عن 


ا) انظر التشنيف (1۰۱/۲) . 
۲) المائدة : ۲ 


ا [ 

) حييح : رواه البخاري » كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : قول اله تعالى : واد اله 
إبراهيم خَلِیلاً4 » حدیث (۳۳۹۹) > ومسلم » كتاب : الصلاة » باب : الصلاة على النبي مي 
حدیث )٤۰۷(‏ › وأبو داود حدیث (1۷۹) › والنسائي » حدیث )۱۲۹٤(‏ » وأحمد » حدیث 

(۴۰۸۹) كلهم عن أي يد الساعدي »رضي اله عنه: 


شرح جع الجوامع ها 
الوضوء من لحوم الإبل : «توضئوا مها) ) فيجري فيه الخلاف المتقدم . 


ص : واما الي بَغخد الوجوب فالجمهورٌ للتحرم › وقيل : 
للكراهة › وَقيلَ : للإباحة › وَقيلَ : لإشقاط الؤجوب › وَإمام 
الحَرَمَيْن على وَقفِه . 

ش : اختلف في الى الوارد بعد الوجوب على مذاهب : 

أحدها -وبه قال الجهور - : أنه يقتضى التحرم » ونقل القاضي أبو بكر 
والأستاذ أبو إسحاق الاتفاق عليه » وفرّق بينه وبين الأمر بأوجه : 


ء۶ 


أحدها : أن مقتضى الهى -وهو الترك- موافق للأصل » بحلاف مقتضى 
الاو وف ا . 

انها : أن الي لدفع مفسدة المهي عنه › والأمر لتحصيل مصلحة 
المأمور به» واعتناء الشارع بدفع المغاسد أشد من جلب المصال . 

ثالا : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحرعم سببه وروده في القرأن 
والسنة كثيرا للإباحة » وهذا غير موجود في الي بعد الوجوب . 

المذهب الغاني : أنه لكراهة التنزيه » حكاه ابن تيمية في «المسودة 
الأصولية» عن حكاية القاضى أبي يعلى من الحنابلة . 

الغالث : أنه للإباحة » كالقول به فى المسألة المتقدمة › ويدل له قوله تعالى 

إن سَأيُكَ عن ىء بها فلا تصاجبني) () . 


(۱) صعیاح : رواه أبو داود » كتاب : الطهارة » باب : الوضوء من لحوم الإبل » حديث )۱۸٤(‏ » 
والترمذي » حدیث (۸۱) › وابن ماجه » حدیث )٤۹٤(‏ › وأحمد » حدیث )۱۸۰٦۷(‏ كلهم عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه . قال الترمذي : قال إسحاق (أي ابن راهويه) : صح في هذا الباب 
حدیثان عن رسول الله می » حديث البراء » وحديث جابر بن رة . 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )۱٥/۱(‏ » حديث )١٤١(‏ : وقال ابن خزعة في صحيحه : ل ار 
خلافا بين عاماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . 
(۲) الكف : ۷١‏ . 


۲٤٦‏ الغيث امام 


الرابع : أنه يرفع ذلك الوجوب فيكون نسحا » ويعود الأمر إلى ما كان 
عليه قبله » وهذا يؤّخذ من نقل صاحب «(المسودة الأصولية) . 

ا لخامس : الوقف كلمسألة قبلها » وبه قال إمام الحرمين . 

ی وا ان وم يا عل ا من الال من اعات 
وندب وإرشاد وإباحة ؛ لأن أصله الاستفهام عن الخبر وجوابه أيصًّا خبر » 
لكن القرائن ترشد إلى أن المراد الاستفهام عن الحك الشرعي › نُقَل هذا عن 
الس ومٿل له جکددث سعل : أوصی مالي کله ؟ قال DE‏ )0( وجکديیث 

اق بعضنا لبعض ؟ قال : «لا) 7 والظاهر فہما التحرع لما هم 
منه أن الاستفهام عن الإباحة . 
أمغلته حديث : سئل عن جوم الغنم فقال : ( لا توضوا منہا» () والظاهر 
والله اعم : 

ص : مَسأَلَة : الأمْرْ لِطَلّب الماهِيّة لا رار ولا مَرَةَ والمرَهُ 
ضرورية ¢ وَقيل : مَدذلولة ¢ وقال الاشتاذ والقزويئ : للتكرار 


(۱( كحيح : رواه البخاري » كتاب : الوصايا » باب : الوصية بالئلث » حديث )۲۷١٤(‏ » ومسلم 
كتاب ٠‏ الوصة ٠‏ باب :الوص بالف تحديت (00۸ واو واوو حدذفك (۸۹6) :+ 
والترمذي حدیث (۲۱۱۱) والنسافی )۳۹۲١(‏ › وابن ماجه » حدیث (۲۷۰۸) » وأحد )۱٤٤٩(‏ . 
(۲) حسن : رواه أحمد » حدیث (۱۲۱۳۲) عن انس قال : قال رجل : یا رسول اله أحدنا بلقی 
صدیقه أینحنی له ؟ قال : فقال رسول الله ي: «لا» قال : فیلتزمه ویقبله ؟ قال : «لا» . قال : 
فصا حه ؟ ال : «نعم إن شاء» . والترمذي › كتاب : الاستئذان › باب : ما جاء في المصافحة › 
حدیث (۲۷۲۸) وقال : حدیث حسن . وابن ماجه حدیث (۳۷۰۲) وحسنه الشيخ الألباني ف 
صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه . 

(۳) سبتی تخرججه قریبا » وهو صحیح . 


۷ 


e 
. مُطلقا » وَقيل : إن علق بشزطر اؤ صفة وقيل بالوقفر‎ 

ش : اختلف فى الأمر المطلق -أي : الذي ليس مقيدًا بمرة ولا تكرار- 

أحدها : أنه لطلب فعل الماهية » من غير دلالة على تكرار ولا مرة › 
لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتغال » فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور 
به »> وهذا مختار الإمام مع قله خرو لالت > وة اا اهدق وان 
اا ها 

الغاني : أنه يدل على المرة بلفظه » وأن هذا مدلوله فلا يحمل على التكرار 
ِ3 بد لیل ( وحکاه الشيخ أو إسحاق عن أ كثر اضعا بنا وي حنیفه وار القاء 
وعن اختيار القاضى أبي الطيب والشيخ أبي حامد › وقال - أعني الشيخ أبا 
حامل - : إنه مقتضى قول الشافنى . 

الغالث : أنه للتكرار » وبه قال الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو حاتم 
القزوينى () كا نقله عنه صاحبه الشيخ أبو إحاق في «شرح اللمع» . 

وقول المصنف : («مطلقًا) تمل أنه أراد بة التكرار المستوعب لزمان 
العمر» وهو كذلك عند القائل به » لكن بشرط الإمكان دون أزمنة قضاء 
الحاجة والنوم وضروريات الإنسان كما قاله الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ » 
فل أن د اراد وه مانن ها كيه نالفل ف الول بده والب 
ذهب الشارح ك 

والرابع : أنه إن علق على شرط أو صفة اقتضى التكرار مغل : وإِنْ 
كنتب جُنبًا فاطبَروا 6 )۲( ووالسَارف والسارقة فاقطغوا ندا 4 (r)‏ وان کان 
مطلقًا ل يقتضه > وقال البيضاوي فى هذه الصورة : بقتضيه قياسًا لا لفظًا . 


)١(‏ أبو حاتم القزويني 
(۲) المائدة : ٦‏ . 
(۳) المائدة : ۳۸ . 


EA 


القت المامع 


وهذا تمل لاأمرين اها قول محکی : 

أحدهما : ن يكون مشتركا بين التكرار والمرة » فيتوقف إعماله في أحدهما 
على فرينة . 

والغاني : أنه لأحدهما ولا نعرفه » فيتوقف لعدم علمنا بالواقع » فتكون 
الأقوال ستة » وفيه قول سابع » وهو : أن المعلق بالصفة يقتضي التكرار دون 
المعلق بالشرط ٠‏ ارتضاه القاضي أبو بكر » ورجحه بعض المتأخرين ؛ لأنہم لم 
بذكروا في القياس أن تعليق الحك على الشرط يفيد كونه علة له » إنغا 
ذلك في الصفة » وذكر الأمدي وابن الحاجب والصفى الهندي وغيرهم : 
E PE OPP e E EY‏ 
اتفاقًا > وهذا منافر لكلام الإمام وأتباعه » حيث ملوا باتين الآيتين مع كون 
الجنابة علة للطهر » والسرقة علة للقطع » واه عم . 

تنبیه : 

جعل الشارح لفظ المصنف الأمر بطلب الماهية بالباء » وشرحه على أنه 
تصوير لامسألة » والخير فى قوله : «لا لتكرار ولا مرة) » ولا معنى لذلك › 
فإن الأمر هو الطلب وإغا عبارة لطلب الماهية باللام وهو الخبر » وقوله : «لا 
التكرار ولا مرة» » لتقرير ذلك » وتأكيده واه أع . 

وا لِمَؤر خِلافا قوم ٤‏ وقیل : للقور أؤ الْعَزْم »> وقيل : 

شار والمبادؤ متيل خِلافا ِن مََعَ وَمَنْ وَقَفَ . 

ش : اختلف في أن الأمر المطلق - أي : اجرد عن القرائن - هل 
يقتضي الفور ام لا ؟ 

على مذاهب : 

أحدها : أنه لا يفيد الفور ولا التراخي » قال إمام الحرمين : ينسب إلى 
الشافعي وأصحابه » وهو الأليق بتفريعاته في الفقه › وإن لم يصرح به في 


۲٤۹ 


و 
مجموعاته في الأصول > واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب وغيرم . 

فقول المصنف : (ولا فور» معطوف على قوله : «لا لتكرار» . 

الفا + أنه بشتضى القور ».وهو قل النفية والابلة > وخكاه القافن 
عبد الوهاب عن امالكية > وقال به من أصحابنا أبو بكر الصيرفي والقاضي . 
حأامد . 

القالث : أنه يقتضي الفور أو العزم > وهذا شامل للمضيق ١‏ والموسع ١‏ 
والعزم إنما يكون في الموسع » ولا يناي هذا العود للأعم ؛ فإن انفراد بعض أفراد 
الأع با حك لا يوجب عدم العود الأعم » وهذا اختيار القاضي أبي بكر بناء على 
اصله ئي الواجب الموسع أنه يجب العزم فيه عند التاخير على إيقاع الفعل في 
بقية الوقت . 

الرابع : أنه مشترك بين الفور والتراخي » ولو عبر المصنف بالوقف لتناول 
القول بالاشتراك والوقف لعدم العلم بمدلوله » وهو قول خامس أنه يقتضي 
التراخي كذا أطلقه البيضاوي وجاعة » وقال الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين : 
إن هذا الإطلاق مدخول » إذ مقتضاه أنه لو امتغل على البدار لم يعتد به » 
ولیس هذا معتقد احد . 

قلت : إنا أرادوا التأخير جوازا لا على سبيل التحتم » واه اعم . 

وسواء قلنا : الأمر يقتضي الفور أم لا لو بادر إلى فعله أول الوقت كان 
متعلاً للأمر » ووراءه قولان غريبان : 

ا حدها : حكاه ابن الصباغ في «العدة» عن بعضهم أنه قال : لا يقطع 
بكونه متثلاً للأمر مجواز إرادة التراخي وقال : إنه خرق للإجاع » ومثله قول 


)١(‏ الواجب المضيق: الذي لا يسع غيره من جنسه كالصوم ؛ قإنه ما بعد طلوع الفجر وغروب 
ال ا ا ا 

(۲( الوا جب الموسع: الذي يسع غبره من جنسه كالصلاة . ا اول الفمه للخضري > ص 
(rt TT)‏ : 


05 ب کک ا ا ا ا الغبث امامع 


الإمام في «البرهان» ( : إن من ترجم المسألة بأن الصيغة «هل» تقتضي 
التراخي فلفظه مدخول » فإنه يقتضي اقتضاءها للتراخي على قول » حتى لو 
فرض الامتثال على البدار لم يعتد به » وليس هذا معتقد أحد . 

الغاني : أَنّا نتوقف في ذلك لكونه مشكوك في أن المراد به الفور أو التراخيء 
وهو مقتضى كلام إمام الحرمين › قلت : وعبارة ابن الصباغ تقتضي مساواة 
الاول من هذين القولين للثاني › واه اعم . 

فال : الرَازِيّ والشيرازيٰ وَعَبِدُ ن¿ الجبار : الأمْر الأو 
َشتَلزم القضاءَ ءوقال الأکتہ : القضاءُ مر جد ويل 

ش : إذا أخرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعًا فمل يجب القضاءُ 
بالأمر السابق ؟ بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه أم لا يجب القضاء إلا بأمر 
جدید ؟ 

فيه مذهبان » وبالأول قال القاضى عبد الجبار من المعتزلة والرازي › آي : 
الإمام غر الدين » وحكاه المصنف عن الشيرازي وهو الشيخ أبو إسحاق » وفيه 
نظر » فانه ف قول الأ كثرين » وبالقاني قال الأكثرون . 

ضْ : والأضح أ ن الإتيانَ بالمأمورٍ به يَستَلزم الإجزاء a‏ 
الأمُر بالأمرِ بالقًيء لف مرا به be‏ الآَمِرَ بلَفظر يَنَناوَلة داخل 
فيه » ر التبابة بة تذل لامور ! 1 E‏ 

ش : فيه مسائل : 

الأولى : الأصح أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم 
الإجزاء » وإلا لكان الأمر بعد الامتغال مقتضيًا إما لذلك ۹ به فیلزم 
تحصيل الحاصل ٠‏ أو لغيره فيلزم أنه لم يأت بام المأمور به بل ببعضه والفرض 
خلافه . 


(۱) انظر البرهان )۱٦۸/1(‏ . 


۲0۱ 


از وت ات 

وقال بو هاشم وعبد الجبار : لا يوجبه کا لا يوجب النهي الفساد . 

وفي الرد على أبي هاشم يما تقدم نظر فإنه لا يقول ببقاء التكليف بالمأمور به 
بل يوافق على سقوطه › لكنه بقول : السقوط مستفادٌ من البراءة الأصلية › 
وغيره يقول : من ذلك الأمر . 

واعلم أن هذا الخلاف مبني على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء » فأما إذا 
ضسر بسقوط التعبد به كما هو الختار فإنه حاصل عند الإتيان بالمأمور به على 
الوجه المشروع بلا خلاف كا صرح به جاعة . 

المسألة الثانية : الأصح أن الأمر الوارد على زيد بأن يأمر عمرًا بشىء لا 
يصير عمرًا مأمورًا من جهة الأمر الأول بذلك الشىيء » ومثال ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام في الاأولاد : «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم على 
ترکہا وهم آبناء عشر» ‏ فليس الصبيان مأمورين بأمر الشارع » ومقّل له أيصًا 
بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر لما طلق ابنه عبد الله زوجته في الحيض : 
«مره فليراجعها» " ونقل العالمي من الحنفية عن بعضمم أنه أمر » وح 
سليم الرازي في «التقريب» ما يقتضي أنه يجب على الاس الفعل جزمًا » وإنا 
الخلاف ٤‏ تسمیته امرًا . 

وقال في «المحصول» 7 : الحق أن اس تعالى إذا قال لزيد : أوجب على 
عمروكذا » وقال لعمرو : كل ما أوجب عليك زيد فو واجب عليك » فالأمر 
بالأمر أمر بالشيء في هذه الصورة › ولكنه بالحقيقة إنغا جاء من قوله : كل ما 
ايو ن ي ع ا 


» )٤۹١( حسن : رواه أبو داود » كتاب الصلاة » باب : متى يؤّمر الغلام بالصلاة » حديث‎ )١( 
. )0۸7۸( وأاغد جدنت (065) بره الألبانى في صحيح الجامع برق‎ 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب : الطلاق » باب : قول اله تعالى : (يا أيها البي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتہں 6 »> حدیث )٥۲٥۲(‏ ومسام > کتاب : الطلاق › باب : حرم طلاق الحائض 
بغیر رضاها » حدیث )۱٤١١(‏ وأبو داود > حدیث (۲۱۷۹) والترمذي › حدیث )۱۷١(‏ »› والنسائی » 
حدیث (۳۳۸۹) . 


(۳) انظر المحصول للرازي (۳۲۷/۱) . 


ا ڪڪ س سڪ الغيث المامع 


الصلاة والسلام : «مروه بالصلاة وهم أبناء سبع» فإن ذلك الأمر لا يقتضي 
الوجوب على الصي . 

وقال الشارح ١‏ : الحق التفصيل › فإن كان للأول أن يأمر الغالك 
فالأمر للغاني بأمر الغالث أمر للغالث › وإلا فلا . 

المسألة الغالغة : إذا ورد الأمر بلفظ يتناوله › أي : يتناول الآمر » فمل 
بدخل فيه الآمر ام لا ؟ فيه مذهبان : 

أصعهما عند المصنف : نعم » نظرًا إلى عموم الأمر » وكونه آمرًا لا ينافيه 
وعزاه الهندي للأ كثرين » لكن قال الشارح () : إن الأكثرين -وهو مذهب 
الشافى- على عدم الدخول لا سا على قول من اشترط في الامر العلو » قال 
: أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يكن الآمر مأمورًا بمخاطبة غيره » 
فإن لم يدخل فيه قطعًا ؛ ولهذا قال : قطع أصحابنا فا لو وگله ليبرئ غرماءه 
والوكيل من جلة الغرماء أنه ليس له أن يبرئ نفسه › وعلله صاحب التتمة با 
ذکرنا » ونص الشافعي على أنه لو وکله أن یفرق له على الفقراء لیس له صرفه 
على نفسه CS ac‏ > ووجهه القاضي أبو الطيب في تعليقه 
بأن المذهب الصحيح أن امخاطب لا يدخل في مر المحخاطب إياه في أمر غيره › 
فإذا أمر الله تعالى نبيه بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في الأمر › 
ا 

واحترز بقوله : «بلفظ يتناوله» عما إذا أمر بلفظ خاص › فإنه لا يدخل 
الامر تحته قطعًا . 

تنبيه : 

اعترض على المصنف بأنه كيف بجتمع كلامه هنا مع قوله قي أخر العام : 
«الأصح أن الخاطب داخل في خطابه إن كان خبرا لا أمرًا» وجع المصنف 


. )٦1٤⁄/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
. )٦1٤/۲( انظر التشنيف‎ )۲( 


or 


اوت و 


بيهما حمل كلامه في الأوامر على الإنشاء > سواء صدر عن المنثئ للحك » 
وهو الله تعالى » أو عن المبلغ عنه وهو البي صلى الله عليه وسلم » وكلامه في 
العموم على الخطاب أع من كونه إنشاء أو خبرا . 

قال الشارح )١(‏ : ولا تحخقى ما فيه من التعسف » مع وروده في الصورة 
التي فا » ولو جمع بينهما بحمل المذكور هنا على ما إذا تناوله الخطاب 
قله ان اام بكذا » والمذكور في العام ّ U‏ 2 يتناوله اللفظ 
کقوله ن : إن اله يَامُركم أن دجوا بَقَرَهً0 7 لكان أولى » ومذا لم 
يدخل موسى عليه السلام في ذلك الأمر بدليل قوله : E a‏ 
يَفْعَلونَ © 7 ولا يُظَّنٌ بموسى عليه السلام ذلك . 

وقول المصنف هنا بلفظ : «يتناوله» -ول يذكر هذا القيد هناك- صر فيا 
ذکرته » والعجب منه کیف لم يقع على هذا وهو ظاهر من لفظه » وقد ریت 
في «التمهيد» لاي الخطاب هذا التفصيل فى هذه المسألة » ففرق المصنف 
السألة في موضعين > وذکر کل شق فی موضع . انتہی 

المسالة الرابعة ٠‏ مذهيتا كا قال الآمشدى + جراز دول الابة فا 
كا دمن اال ال ف حا ا ادلا بان الرخرت اد 
النفس وكسرها » والنيابة تناف ذلك » وقال أععابنا : النيابة لا تأباه لما فها من 
ل 

وخرج بقول المصنف : (إلا لمانع» الصلاة والاعتكاف وكذا الصوم على 
الجديد » وعكس ذلك ابن عبد السلام في أماليه فقال : الطاعات لا تدخلها 
النيابة إلا الحج والصوم على قول ؛ لأن القصد بها الإجلال والإنابة » ولا يلزم 
من تعظيم الوكيل تعظيم الموكل . 


وقال الصفي الهندي : أتفقوا على جواز النيابة ف العبادة المالية ووقوعا 


. )٦٠٥/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
۷ : البقرة‎ )۲( 
¥1 : البقرة‎ (r) 


ot‏ الغست لامع 


كتفرقة الزكاة » واختلفوا فى البدنية » فذهب أصحابنا إلى جوازه ووقوعه › 

ص : مَنألة : قال اليح والقاضى : الأمُر التَفيئ بتّىءِ مُعََ 
ى عَن ضِدَه الؤجودِيّ › وَعَنْ القاضِي : يَصَمَنُهُ › وَعَليِه عَبَد 
اجار وأ بو الحسّين والإمام والمِدِىّ ¢ وَقالّ إمام الحرمَين 
والزالي ٠‏ لا عَيُْة ولا يمه › وَقيلَ : أمَْر الؤجوب يََصَحَنْ 
قَقَط» ما اللَفْظي فليس ء عَيْنَ الي قطعًا » ولا ينمه عَلى الأ › 
وما الى فَقَيلَ : اَم الد » وَقَيلَ : على الخلاف . 

ش : اختلف المغبتون للكلام النفسى في أن الأمر بالشيء هل هو ي عن 
ضده م 3 على مذاهب : 

ا حدها : ان عین الي عن ضده › وهو قول للأشعري والقاضي ا € 
وأطنب في نصرته في «التقريب» . 

واحترزنا بقولنا : (معين) عن الواجب الموسع والخير )1( ( فان الام شما 
ليس يا عن الضد كما صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي في «التقريب» 
وغيرهما . 

وقيدنا الضد بالوجودي » للإحتراز عن النقيض › وهو ترك المأمور به فإنه 
مهې عنه بلا خلاف » فقولنا : قم › هي عن ترك القيام » وهل هو هي عن 
التلبس بضد من أضداده الوجودية کالقعود والاضطجاع ؟ وهدا موضح 
الخلاف . 


)١(‏ الواجب الخير: ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن فمن أمور معلومة » ولامكلف أن يختار واحدًا 
TER‏ 

a ENN SES EEE 
. کو . أو عتتق رقبة »> وهذا عند الاستطاعة والمقدرة » أما عند عدا فالواجب صيام ثلاثة أيام‎ 
. )11⁄١( انظر فواتح الرحموت شرح مناه الثبوت‎ 


00 


شرح جع الجوامع 


الثاني : أنه ليس عينه ولكن يتضمنه عقلاً »> وذكر إمام الحرمين أن 
القاضي أبا بكر صار إليه في آخر مصنفاته » ونقله الشيخ أبو حامد عن أكثر 
أصحابنا » وفي نقل المصنف هذا المذهب عن القاضى عبد الجبار وأبي الحسين 
التقوق ر دا ان الكلام التفسى أصلاً كغيرها ال و 
تكاما في الكلام اللساني كما وض > اها المد فاته قال + ان ورن 
تکلیف ما لا یطاق فليس عینه ولا یستلزمه » وان منعناه استلزمه 

الال ان لس جا عن دو ولا ته راان اما الرمي 
والغزالي وابن الحاجب » وقال إلكيا : إنه استقر عليه القاضي . 

الرابع : التفصيل بين مر الإيجاب فيتضمن النهي عن ضده » وأمر الندب 
ليس نيا عن ضده ولا يتضمنه › فإن أضداده مباحة غير مهي عنها » وهو 
فول بعض المعتزلة . 

أما المنكرون للكلام النفسي وهم المعترلة فإن الأمر بالشيء ليس عين الهي 
عن ضده عندهم قطعًا » فإن الأمر والهي لهما صيغتان محتلفتان » ولم يتكلم 
الشيخ والقاضي إلا في النفسي › فهو موضع الخلاف › ثم اختلف المعتزلة في أن 
الأمر اللساني بشيء هل يتضمن الى عن ضده أم لا ؟ 

فذهب قدماؤهم إلى منعه » والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين وغيرهما إلى 
إثباته . 

أما المي عن الشيء فهل هو أمر بضده أم لا ؟ 

فيه طريقان : أحدها : أنه على الخلاف السابق فى الأمر . 

والغاني : أنه آمر بالضد قطعًا » وهي طريقة القاضي ذ ني التقريب » فإنه جزم 
بذلك بعد حكاية الخلاف فى لار و دلال: الہى على مقتضاه 
اقوئ هن دلالة الامر عل مقتضاه. فان دة اقاس i‏ ل پاي 
المصالح» وضعف إمام الحرمين هذه الطريقة › وقال : يلزم ما القول بمذهب 
الكعبي في نفي المباح » فإنه قال : لا يقدر مباح إلا وهو ضد محظور فيكون 


0٦ 


الت اهامح 


واجِبًا » وحكى ابن الحاجب طريقة القطع على عكس المذكورة هنا » وهي أنه 
ليس امرًا بالضد قطعًا » ونازعه المصنف في بوتا » وقال : إنه لم يعبر عليه 
نقلاً ولم يتجه له عقلاً » وقال غیره : إنه مبني على أن e‏ 
لا طلب الكف عنه الذي هو ضده كما هو مذهب أبي هاشم فلا يكون أمرَ 
بالضد . 


8 : مَشالةُ : الأفران عَير متعاقجين أؤ عفر ماين غيران 
والمتعاقبان تا لين وع من الترار › والتاني غير مَغطوف قل 
مَغمولڵل هما › وَقيلّ : كيد › وَقيل بالوقفر » وَفي المعطوف 
الاسن أزجَځ › وَقيل : التَأكيد » فَإِن رَجَح الَأكيد بعادي قد » 
وإلا فالوفف . 


ش : إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال : 

ایا ای ی ی ا ا 
فہما غیران a‏ 

E 
. وجوب العمل هما قطعًا » سواء أمكن الجع بينهما كصلّ وأ الركاة‎ 

الفالغة : أن يكونا غير متعاقبين بمتاثلين » والمأمور به لا بعكن تكرره نحو 
اقتل زيدًا » اقتل زيدّا › فالانى تأأكيد قطعًا . 

الرابعة : أن لا يمتنع التكرار » وبكون الثاني غير معطوف على الأول نحو: 
صل ركعتين » صل ركعتين » ففيه ثلاثة أقوال : 

أ خد ها ا عب ا فج ال ارب لان الاج اول سن الا كت 
وعزاه الصفى المندي للا كثرين . 

والغاني یه کد لا کب سو م لک اا کد یک و وا لأصل 
عدم الزائد » وبه قال أبو بكر الصيرفی : 


شح اا ا ج ت ا 


والغالث : الوقف لتعارض الأمرين › وبه قال أبو الحسين البصري . 

الخامسة : أن يعطف الثاني على الأول ولا يكون هناك مرجح للتأكيد › 
نحو : صل رکعتین » وصلٌ رکعتین › ففیه قولان : 

أحدها - وهو الراج عنده - : أنه بجحب الحل على التأسيس فيتكرر 
المامور به لاقتضاء العطف المغايرة من غير معارض . 

والثاني : أنه حمل على التأكيد فيجب مرة ؛ لأنه المتيقن › وفي حكاية 
المصنف الخلاف هنا نظر » فقد صرح الصفى الهندي وغيره بأنه لا خلاف هنا 
في المل على التأسيس ؛ لأن الثيء لا يعطف على نفسه » ولم حك ابن 
الحاجب القول الثاني . 

السادسة : أن يكون هناك مرجخ للتأكيد بأمر عادي » كالتعريف نحو : 
صل ركعتين » وصلّ الركعتين » فيقدم التأكيد ويحمل عليه لرجانه » هذا 
مقتضی عبارة المصنف » وعبارة ابن الحاجب : «قدّم الارج» > ورد الشارح 
كلام المصنف إليه » وقال : الأرجح هو العمل بالفاني ؛ لأن صرف العطف 
المقتضي للتغاير معارض بلام التعريف وتبقي أظهرية التأسيس سالمة من 
المعارض» ويوافقه 6م شراح (ابن الحاجب» . 

السابعة : أن لا ترج الا كك لاان »قحب الق : 

قال الشارح ‏ : كذا قالوا » ويظهر أن التأكيد في هذا رج » وعلله عا ۵ 
يظهر لي › والذي يظهر عندي أن هذه الصورة السابعة لا وجود لها » وهي 
الخامسة › فإنه إذا عطف الغاني على الأول فذلك يقتضى التأسيس i‏ 
يعارضه ما يقتضي التأكيد أم لا » فعدم المعارضة هي الحالة الخامسة التي أنكر 
على المصنف حكاية قول فا بالتأكيد فكيف يرجحه الشارح هنا ؟ لكن هذه 
العبارة التي اتى ما المصنف ف قوله : «وإلا فالوقف» هى عبارة ابن الحاجب › 
ومئل ذلك شراحه بقوله : اسقني ماء » واسقنی ES‏ 


. )٦٠٥/۲( انظر التشنيف‎ )١( 


۸ لالغیث المامع 
للحالة السادسة » فقد ظهر الخلل في تصوير هذه الحالة وحكها » والده أعلم . 

ص : الي : اقضاء كف عن فغل › لا بمّؤل : كف 

ش : هذا تعريف اهي › فالاقتضاء هو الطلب » وخرج بإضافته إلى 
الكف عن فعل الأمر فإنه اقتضاء فعل . 

وبقولنا : (لا بقول كف») أي : لا بقول القائل : کف عن كذڏا» وهو 
فعل مر من الكف » فإنه يطلب كما عن فعل وليس نيا بل هو أمر . 

وكان ينبغى أن يقول : «وما في معناه» » كقولك : اكفف › أو اميك › 
أو ذر » أو َغ > أو جاوز أوتَتَع › اوعد أو تجاوز › أوإياك » أو 
بدك » أو ّلا » أو قف » نذه كلها أوامر بالمطابقة وإن اقتضت كما › وإنما 
هي نواه بالتضمن » بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ضتًا . 

ص : وَقَضيَتَهُ الدوام ما يُقَبَد با لمة « وقيل » مُطلقًا. 

ش : حك المصنف في مقتضى الى قولين : أصحهما الدوام › أي : يفيد 
الانتهاء عن المنهى عنه دانما ؛ إلا أن يقيد بمرة واحدة فيحمل عليها . 

والثاني : أنه يحمل على الدوام مطلمًا » ولو قيد بالمرة » وهذا الثاني غريب 
لم أره لغيره » وقال البيضاوي : إنه كالأمر في التكرار والفور › ومقتضاه أن 
الراج عدم دلالته علهما > لكن اقتضى كلامه قبل ذلك أنه يدل علهما › وبه 
قال الشيخ ابو إسحاق والامدي وابن الحاجب › وقال الشيخ ابو حامد وابن 
برهان وغيرها : إنه مجمع عليه » وني «المحصول» ( : إنه المشهور » لكنه 
قال : إن المختار خلافه . 

ص : وَدَرِدُ صِيعَنُّه للتٌخرم والكَراهَة والإزشاد والدّعاء وَبّيان 
العاقبة والتَفليل والاختقار واليأس . 


(۱) انظر امحصول للرازي (۳۳۸/۱) . 


ااا ا 


ش : ترد صيغة الي » وهي : «لا تفعل» › لسبعة أمور » جعا الغزالي 
والآأمدي وغيرها : ا 

أحدها : التحرم » كقوله : ولا تَقَتُلوا اللَفس ¢ ( . 

الغاني : الكراهة كقوله : وَل َيَمَمُوا بيت مِنه فقون 4 ٩‏ . 

الغالث : الإرشاد › والفرق بينه وبين الكراهة ما سبق في الفرق بينه وبين 
الندب » وطمذا اختلف أصعابنا في أن كراهة المشمس شرعية أو إرشادية ؟ أي 

يتعلق بها الثواب أو ترجع لمصلحة طبية » ومتله إمام الحرمين بقوله : لا 

الوا عن أشياء) قال الشارح 7 : وفيه نظر »› بل هو للتحرم . 

قلت : الظاهر ما قاله إمام الحرمين » فإنه تعالى قال : إن تَبْدَ لك 
ؤك () فبين أن مصلحة دنيوية وهي نجنب ما يسؤهم بسماعم ما يكرهون . 

الرابع : الدعاء » كقوله : رَبنا لا تُر قلوبتا () . 

الخامس : ا وولا تخس اله عافلاً عا يَعْمَل 
الظالمونَ © () . 

السادس : التقليل والاحتقار » أي : لامي عنه » كقوله : ۶لا تُذَنً 
عَيَْيّكَ ¢ 0 واعلم أن التقليل هنا بالقاف » فهو بمعنى الاحتقار وعطفه عليه 
تأكيد » ولو اقتصر على أحدهما لكان أولى » وظن بعض من تأخر عن الشارح 
او و ا ق اج ال 


EO) 

. ۲١۷ : البقرة‎ )۲( 

. ٠١١ : المائدة‎ )۳( 

. )1۲۸/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 
. ٠١١ : المائدة‎ )٥( 

(7) آل عمران : ۸ . 
E‏ 

(۸) الحجر : ۸۸ . 


وقال : م بمثل الشارح هذا . 

فلت : وهو الف لکلام غيره › ولو کان كما ظنه لم يجتمع هذا مع قوله 
أولاً تبعا للشار_ (لسبعة) فإنها حينئذٍ تمانية » والده آعم 

السابع : اليأس › كقوله : 9لا تَعَذِرُوا الوه () . 

وبقي عليه ثامن » وهو النبر حو : ل يسه إلا اهرون 7 ذكره في 
ازل . 

وتاسع : وهو التمديد » كقولك لمن لا يتغل أمرك : لا تمتغل أمري. 

وعاشر : وهو الي بعد الإيجاب فو إباحة للترك . 

وحادي عشر : وهو الالتاس » كقولك لنظيرك : لا تفعل هذا . 

ص : وَفي الإرادَة والتخرم ما في الأمْر 

ش : آي : هل يعتبر في الى إرادة الدلالة باللفظ على الترك أم لا» 
وهل صيغة النهي حقيقة في التحرم أو الكراهة › أو مشتركة بيهما » أو موقوفة؟ 

ص ۰ 3 alr‏ رار وَفرقا 

ےو یی د ا ی 
فصاعدًا وهذا على ثلاثة أقسام : 

ا حدها : أن يكون نيا عن الجع » أي : الهيئة الاجعاعية » فله فعل 
ہما بشأاء على انفراده « ومثله المصنف بالحرام ا خير وسبق ما فيه : 

ثانها : عکسه › وهو الڼي عن الافتراق دون الجع كلبس إحدى النعلين 


)۱( اع 
(۲) الواقعة : ۷۹ 


چ چ ج ڪڪ 


فقط فانه منہی عنه لا لبسما ولا تزعهما . 

ثالشا : أن يكون نيا عن الجع › أي : عن كل واحد » سواء أقى منفردًا 
أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والسرقة . 

ص : ومُطاق بني الحرم وكذا التنزبه في الأْظيّر لِلْمَسَادِ شَرعًا » 
وقێل : عة » وقيْلَ : مى فنا عَدَ عدا امخاملات مُطلَقّا » وفهًا إِنْ 
رَجَعَ » قال ابن عبد السَلام : أو أحتُيلّ رُجُوعة إلى أفر داخل و 
2 وفاقا للا کشر > وقال الغْرَالي والإإمامٌ : في العبادات فط . 

شس ای عن الل هل ول غل فاد آم 

ا 

الأول : أنه بقتضى الفساد مطلقًا فى العبادات والمعاملات » وحكاه 
القاضي ر أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة » وحكاه ابن 
السمعاني عن أكثر الأصعاب » وقال : إنه الظاهر من مذهب الشافي . 

الثاني : أنه لا يقتضيه » نقله القاضي عن جمهور المتكامين › والإمام عن 
أكثر الفقهاء » والآمدي عن الحققين » واختاره القفال الشاشي > والقاضي أبو 
بكر والغزالي وغيرهم » وعلى هذا الثاني قولان : 

أحدهما -وبه قال الجهور - : إنه لا يدل على الصحة أيسًا » وادعى 
القاضي فيه الاتفاق . 

والثاني : أنه يدل على الصحة » وحكي عن أبي حنيفة وعد بن الحسن . 

الثالث : وهو الذي نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه ابن برهان عن نص 
الشافعي وحكى عن نص «الرسالة» : التفصيل › فإن كان في غير المعاملات 
وھ لاف ا ا ف المعاملات فإن 
رجع إلى آمر داخل فا كبيع الملاقيح » أو أمر خارج ولازم كالربا » اقتضی 
الفساد » وإن رجع إلى أمر خارج غير لازم لم يقتض الفساد › وذلك كلهي 


إا م gg‏ لاان 


ا وقت نداء الجعة » فإن الهي عنه راجع إلى تفويت الجعة »› 

وهو أمر خارح غير لازم للعقد 

فان شك هل هو را- جع إلى داخل أو خارح حكمنا بفساده أيصًا » وهو 
معنی فول المصنف : قال ابن عبد السلام : «أو احتمل رجوعه) واا بذلك 
الى قوله في القواعد : وکل تصرف نېي عنه ولم يعلم لماذا ني عنه و باطل 
حلاً للفظ الي الحقيقة . 

قال الشارح : وهي ماله عة رادها الف عل الا ضوليين : 

الرابع E‏ يدل على الفساد ف العبادات فقط » وهو مذهب ان اسىن 
البصري واختاره الإمام في «المحصول» ) وفي نقله عن الغزالي نظر » فقد 
صرح في آخر المسألة من ا بأن کل ہي تضمن ارتكابه الإخلال 
طول عل الاد فاحل ال > لا من حیث الي . 


للبىهة - 


له : «مطلق النهي» خرح به ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة 
فليس من محل الخلاف »› وبين بإضافة الي إلى التحريم أن امحل المتفق على 
جريان هذا الخلاف فيه أن يكون الي للتحرم › فإن كان للتنزيه ففيه خلاف 
الذي رجه المصنف أنه كني التحرم ؛ لأن المكروه مطلوب الترك فلا يعتبر به 
إذا وقع » وذلك هو الفساد » ويخالف ذلك قول الصفي الهندي : محل الخلاف 
في نهي التحرى » اما التنزيه فلا خلاف فيه على ما يشعر به كلاہم ›» وصرح 
E‏ 

قلت : وذكر ابن الصلاح والنووي أن الصلاة في الأوقات المكروهة لا 


)١(‏ مسألة فساد البيع وقت نداء الجعة مذهب الجمهور أا لا تفسد » وذهب مالك ورواية عن 
لااد اا ت 

(۲) انظر التشنيف )٦۳٤/۲(‏ . 

(۳) انظر المحصول )۳٤٤/١(‏ . 

. )۳١/۲( انظر المستصفى‎ )٤( 


تنعقد وإن قلنا إن الكراهة فما للتنزيه » واستشكله شيخنا الإسنوي بأنه كيف 
يباح الإقدام على ما لا ينعقد وهو تلاعب ولا إشكال فيه ؛ لأن نمي التنزيه 
إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحة » فإن المكروه غير داخل في مطلق 
الأمر » وإلا يلزم كون الشيء مطلوبًا ميا ولا يصح إلا ما كان مطلوبًا » وال 
أعلم . 

تنبیه اخر : 

إذا قلنا باقتضاء النهي الفساد فمل ذلك من جة الشرع أو اللغة؟ 

فيه مذهبان : نقلهما القاضي أبو بكر في «التقريب» وابن السمعاني » ونقل 
عن طائفة من الحنفية أنه بقتضيه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ ؛ لان 
الي يدل على قبح المنبي عنه › وهو مضاد لامشروعية › وقال : إنه الأولى ؛ 
فلذلك نقل فيه المصنف ثلاثة مذاهب » وصحح الآمدي وابن الحاجب أنه 
i hk‏ 


لأف » وقال أخمد : فة مُطلما » وَلَفطُة حقيقة وإن اى 
الفساد لِدَليل. 


ش : تقدم ان اي انا دق حن الاد اكان لأر خن ق ان 
عنه أو خارج عنه لازم له » فأما إذا كان لأمر خارج عنه غير لازم له قإنه لا 
يفيد الفساد عند الأكين › وقال أحمد بن حنبل : بل يفيده أيصًا » وذلك 
كالوضوء بماء مغصوب » فإن المي عنه لأمر خارج عنه - وهو الغصب - 
ينفك بالإذن من صاحبه أو الملك » ويترتب على قول الإمام أحمد باقتضاء 
الهى الفساد مطلقًا ؛ أنه لو قام الدليل في هي خاص على آنه ليس للفساد ول 
بخرج النهي المذكور عن كونه باقيا على حقيقته م يصر مارا ؛ لأنه لم ينتقل عن 
جميع موجبه بل عن بعضه »› فو كالعموم الذي خص بعضه » فإنه حقيقة فا 
بټي » ذکره ابن عقيل في الواح . 


آإ ج ا ي الت 


قال الشارح " : وهو مبني على أن لفظ الي يدل على الفساد بصيغته» 
فإن قلنا من جہة الشرع أو المعنى لم يكن فيه إخراج بعض مدلول اللفظ . 
قلت : ولك أن تقول : قد رجح المصنف أن النهي يدل على الفساد في 
العبادات مطلقا » والتفصيل إنما هو في المعاملات › وحكاه عن الأكثين › 
والوضوء من العبادات › فاقتضى كلامه فيه الفساد إذا كان لمغصوب » فكيف 
بحي هذا هنا عن أحمد خاصة » ويجعله فيه عالقا للأكثر › وأيصًا فقد تقدم 
لنا قول أن الهي يدل على الفساد مطلقًا » وأن القاضي نقله عن جمهور 
الشافعية » والحنفية › والمالكية » فكيف بجتمع ذلك مع مخصيصه في هذه 
الصورة بالنقل عن احد . 
ص : وأبو حَبِيمَةٌ لا فيد مُطلقَّا » َعم الْهِيّ لِعَييه عير مَشروع 
تساه عَرَضِئ » م قال : والْهْنْ لوصفه يُْيد الصَحَةً . ۰ 
ش : اشتهر عن أبي حنيفة أن الهي لا يفيد الفساد مطلقًا » واستدرك 
اللصنف على هذا أن ذلك إنا هو فى الى عنه لغيره » أما المهى عنه لعينه فلا 
خلاف ف فساده » وقد صرح ا «تقوعم الأدلة»» ا مس الأة 
الترخنى : ا غ ن ا > فيترتب على ذلك أن 
فساده عرضي » ثم قال - أي : أبو حنيفة - : إن المي عنه لوصفه لا يفيد 
الصحة » وإغا يفيد ذلك الوصف خاصة كما لو تبايعا درهمًا بدرهمين ثم طرح 
زیادته فانه يصح العقد . 
قلت : وكيف بجتمع نفي الخلاف مع ما تقدم من حكاية قول بأنه لا 
بقتضى الفساد مطلقا . 
: وقيل : إن تفي عن القبول » وَقيلّ : بل التفي ليل 
اا وَقيل : اول بالقساد . 


. )1۳۷/۲( انظر التشتيف‎ )١( 


شش : اذا ورد من الشرع ني القبول عن عبادة فمل يدل ذلك على صعتها 
أو فسادها ؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «لا قبل اله صلا أحدك إذا 
أخْدَتَ حی يتو صا( )0( وقوله : (لا قبل اله صلاة حائض») )۲( أي : من 
بلغت سن الحيض «إلا بخمار» فيه قولان » حكاها ابن عقيل من الحنابلة فى 
کا ی الا صل فن قال رلک وهو م ااا ا و ا 
ت غنة القبول أئ + يفيك الصحة + لفولة فا قلة ٠‏ «شك الضحةة د قال 
إن القبول والصحة متغابران يظهر اتر الاون الفواب » والثاني في عدم 
٠‏ القضاء » ومن قال بالثاني جعلهما متلازمين » وهو مقتضى استدلال أصحابنا 
وعيرم با لحدیشین المذكورين على اشتراط الطهارة وستر العورة ٤‏ الصلاة ( 
وحكى الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» في تفسير القبول قولين : أحدها : 
أنه يرتب الغرض المطلوب من الشيء على الشىء » يقال : قبل عذرٌ فلان إذا 
رتب عليه الغرض المطلوب » وهو عدم المؤاخذة » وعلى هذا فالصحة والقبول 
والغافي : أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الغواب علا » وعلى هذا 
قلت : الذي ظهر لي في كون هذين الحديغين المذكورين نُقي فما القبول 
وانتفت معه الصحة » وجاء في أحاديث أخر نفى القبول » فلم ينتف معه 
الصحة » كصلاة شارب الخر » والعبد الأآبق » وآتي العراف آنا ننظر فيا تى 
فيه القبول » فإن قارنت ذلك الفعل معصية كالأحاديث الغلاثة المذكورة جز 
فانتفاء القبول «أي : الثواب» نا2 المعصية أحبطه » وإن ل يقارنه معصية 


» صحيح : رواه البخاري » كتاب : الحيل » باب : في الصلاة » حديث (1۹54) وأبو داود‎ )١( 
)۷١( والترمذي » حدیث‎ )٥١( حدیث‎ 

(۲) صعیح کر و کا وات ا تصلی بغیر خمار » حدیث )1٤1(‏ » 
والترمذى > حدیث (۴۷۷) »> وابن ماجه » حدیث )٦٥٥(‏ » وأحمد » حدیث )۲٤١٤١(‏ » وصححه 


الالبان في صحيح الجامع بر )۷۷٤۷(‏ . 


۲17 


الغيث اهامح 


كالحديغين الأولين › فانتفاء القبول بسببه انتفاء شرطر › وهو الطهارة في أحد 
الحديغين وستر العورة في الآخر › ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط › واه 
أعلم . 

اما نقي الإجزاء نحو قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تجزئ صلاة من لا 
يقرا فها بأم القرآن» ‏ فالمشهور أنه كتفي الصحة فيعود فيه ما سبق . 

والثاني : أنه أولى بالفساد » فيعود فيه الخلاف بالترتيب ؛ لأن الصحة قد 
توجد حيث لا قبول » بخلاف الإجزاء مع الصحة . 

ص : العامُ لَفْظ يَشتَغْرق الصا لَه مِنْ عَيرِ حضر 

8 فم من تصدير تعريف العام باللفظ أنه من عوارض الألفاظ › 
والمراد لفظٌ واحدٌ للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة على أشياء متعددة . 

وخرج بقوله : «يستغرق» المطلق » فإنه لا يدل على شيء من الأفراد 
أصلاًء والنكرة في سياق الإثبات مفردة كانت أو مغناة أو مجموعة أو عددًا » 
فإنها إنغا تتناول الافراد على سبيل البدل . 

واحترز بقوله : «الصال له) عما لا يصلح > فعدم استغراق «ما» لمن 
يعقل » إنا هو لعدم صلاحيتها له » أي : عدم صدةقا عليه › لا لكونها غير 
عامة . 

وخرح بقوله : «(من غير حصر» أساء العدد » فإنها متناولة للصال لما › 


لكن مع الحصر » وهذا مبني على أنها ليست عامة » وهو المعروف › وبه صرح 
ابن الحاجب هنا » ومقتضى كلامه في الاستثناء أنها عامة »› وتبعه المصنف 


(۱) هذا اللفظ عند الدارقطنی (۳۲۲/۱) حديث (۱۸) › والحديث متفق عليه من حديث عبادة بن 
الصامت » كتاب : الأذان › باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات › حديث )۷١١(‏ 
مش کات الفلا باب وجوت فاءة الفا ةق كل ركه ٠‏ خديت (۳۹6) واو داوةه 
حدیث (۸۲۲) » والترمذې › حدیث (۳۱۲) › والنساني حدیث (4) واحمد » حدیث (۲۲۱۹۹) 
كلهم بلفظ : «لا صلاة لمن ل يقرا بفاتحة الكتاب» . : 


(۲) سبق تعريفه . 


14 


ا 


هناك › وزاد البيضاوي وعیره ٤‏ هدا التعريف ا واحد» لیخرح 
الر ل ا ارد ية معا E CS‏ 
واحد » فتناوله لهما ليس من العموم ولم يحتج المصنف لذكره » فإن تناول 
المشترك لمعنييه لیس من الشمول الوضي بل جکسب الإرادة ال الاختاط ( لکن 
وإذا كان كذلك فلا يؤت بلفظ يخرجه » واه عم : 

ص اا و خوؤل النادرق غير المقصودة ا ¢ واد قد 
کون اء زا ¢ واا من عوارضٍ الألفاظ 6 قیل : والمعاني 6 وقیل 
به في اله يقال لامع :َ۶ « وَلِلَفْظ : عام . 

شش م فيه مسائل N:‏ : الصحيح ا ن الصورة النادرة تد خل ٤‏ العموم. 

وقال الشارح " : زعم المصنف أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي حك فيه 
خلافا ولم اجده في کتبه ( وإغا يوجد في كلام اول اضطراب فيه بمکن 
ان يؤخذ منه الخلاف » وكذا في كلام الفقهاء » ولهذا اختلفوا في المسابقة على 
الفيل على وجهين : 

أجهما : نعم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا سَبَق إلا فى حف أو 
حافر). 

والشاني ÙY:‏ لان نأدر عند امخاطبىن با لحدیثف ¢ وقال الغزالي ٤‏ 
(اللعط > رارض را من رقیقه جاز دفع الخنث . 

وذکر صاحب («التقريب) وجا انه Þ>‏ ری ٤‏ لانه نادر لا حطر بالبال» 
وهو بعيد ؛ لأن العموم يتناوله 

قال الشارح أيصًا 7 : وينب أن يكون الخلاف فا ظهر اندراجه في 


(1) انظر التشنيف )٦٤۳١ › 1٤۲/۲(‏ . 
(۲) انظر التشنيف )٦٤٤/١(‏ 


۲۹۸ 


الغيث اهامح 


اللفظ» فإن لم يظهر وساعده المعنى فلم أرهم تعرضوا له » وينبعي أن يجري فيه 
خلاف أصحابنا في بيع الأب مال ولده من نفسه وبالعكس › هل يثبت فيه 
خيار ا مجلس ؟ 

وجہان : 

والأصح : الثبوت » وإنغا خص المتابعين بالذكر آخرًا للكلام على الغالب 
المعتاد » فلو قال المصنف : «والصحيح دخول النادرة حت العموم ولو بالمعنى» 
لشمل هذه الصورة › انى . 

الثانية : الصحيح دخول الصورة التي ليست مقصودة ثي العموم ؛ فإن 
اللفظ متناول نما » ولا انضباط للمقاصد . 

ومن حك الخلاف في ذلك القاضي عبد الوهاب › ويوجد في كلام 
أا ا فل واا < عد کا ا ا که ا 
فاشترى من يعتق على الموكل : وصار الخلاف التعلق بالعموم والالتفات إلى 
اا 

قال المصنف : 

وليست غير المقصود هي النادرة » كا توهم بعضهم › بل النادرة : هي التي 
لا تخطر غالبا ببال المتكلم ؛ لندرة وقوعا » وغير المقصودة قد تكون ما جخطر 
بالبال ولو غالبا » وميل الحنابلة إلى عدم الدخول . 

الثالنة : الصحيح أن الجاز كالحقيقة في أنه قد يكون عامًا > فلم ينقل عن 
أحد من أمة اللغة أن الألف واللام أو النكرة في سياق النفى أو غيرهما من 
صيغ العموم لا يفيد العموم إلا في الحقيقة . 

وخالف فيه بعض الحنفية » فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته ؛ لأنه على 
خلاف الأصل › فيقتصر به على الضرورة» ورد بأن المجاز ليس خاصًا بمجال 
الضرورات » بل هو عند قوم غالب على اللغات . 

واستدل على أن العام قد يكون مجازا بقوله عليه الصلاة والسلام : 


سرح a‏ الجوامح ڪڪ ڪڪ ا تڪ ۲۹۹ 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن اسه أحل فيه الكلام» ) فإن الاستثناء معيار 
العموم » فدل على تعميم كون الطواف صلاة وكون الطواف صلاة از . 

تنبهان : 

أحدها : قال الشارح ١‏ : ظهر بهذا أن العبارة مقلوبة » والصواب أن 
يقال : وأن المجاز يدخل العموم » فإن صورة المسألة أن يشتمل المجاز على 
السبب المقتضي للعموم من الألف واللام وغيرها » والمحل قابل للعموم » ولمذا 
ذكر صاحب (البديع» هذه المسألة في بحث الجاز لا في العموم . 

ان ہما : قال الشارح )۲( ًا : ظن المصنف ٤‏ «الموانع» ا هذه قا 
المقتضى » وليس كذلك ؛ فإن المقتضى ل يشتمل على دليل العموم ؛ لأنه ليس 
علفوظ ٠‏ وإنا بقدر لأجل صحة الملفوظ فيقتصر على القدر الضروري › جخلاف 
اجاز المشتمل على أداة العموم ؛ فإنه إذا لم يحمل على العموم يلزم منه إلغاء 
دلیل العموم › انتہى . ) 

الرابعة : لا خلاف أن العموم من عوارض الألفاظ › وليس المراد 
وصف اللفظ به مجردا عن المعنى » بل باعتبار معناه الشامل للكثرة ( وعطف 
اللصنف ذلك على ما عبر فيه بالأصح يقتضى خلافًا فيه . 


= وصحح إسناده » وهو كما قال فإنهم ثقات › وأخرج من طريق حماد بن سلمة » عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أوله الموقوف » ومن طريق فضيل بن عياض » عن 
عطاء » عن طاوس » آخره المرفوع » وروى النسائي وأحمد من طريق ابن جرج » عن الحسن بن مسا 

عن طاوس » عن رجل ادرك الني بَيدّ: ان الني ي قال : «الطواف صلاة › فإذا طفتم فاقلوا 
الكلام» وهذه الرواية صحيحة » وهي تعضد رواية عطاء بن السائب » وترج الرواية المرفوعة والظاهر أن 
امهم فا هو ابن عباس » وعلى تقدير أن يكون غيره » فلا يضر إبهام الصحابة › ورواه النسافي أيضًا 
من طريق حنظلة بن أبي سفيان » عن طاوس عن ابن عمر موقوفا » وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه 
اختلف على طاوس على خمسة أوجه فأوضح الطرق وأسهها » رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس فإنها سالمة من الاضطراب » إلا اني اظن أن فما إدراجًا وا اعلم . قلت: 
والحديث صححه الألباني في صحیح الجامع بر .)۳۹٤(‏ 

. )1٤۷/۲( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر التشنيف )1٤۷/۲(‏ . 


و د ا ا ت الغيث المامع 


قال الشارح ‏ : وينبغي أن يجعل استئنافا لا عطقًا على ما قبله . 

قلت : يمكن أنه أراد من عوارض الألفاظ فقط » فيرجع التصحيح إلى 
تضعيف القول بأنه من عوارض المعاني أيصًا » لا إلى كونه من عوارض 
الألفاظ » ولذلك عقبه بقوله : «قيل : والمعاني» والذاهبون إليه اختلفوا في 
أن عروضه لامعاني هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فقال بعضمم : حقيقة » فكما ت 
في الألفاظ شول أمر لتعدد صح في المعاني شول معنى لمعاني متعددة بالحقيقة 
فما . وقال القاضى عبد الوهاب : مراد قائله حل الكلام على عموم الخطاب» 
وان لم يكن هناك صيغة تعمها كقوله تعالى : (حُرْمَث عَلَيْكً الْيَةٌ) () أن 
نفس الميتة وعينا لم يصح تناول التحرم لما عممنا بالتحرم جميع التصرف فما 
من الأكل والبيع واللبس وسائر أنواع الانتفاع » وإن لم يكن للأحكام ذكر في 
التحرم لا بعموم ولا بخصوص . وقال آخرون : بل هو مجاز ؛ لأنه لا يتصور 
انتظاما تحت لفظ واحد إلا إذا اختلفت في أنفسما » وإذا اختلفت تدافعت › 
وقولهم : عمهم الخصب والرخاء متعدد ؛ فإن ما خص هذه البقعة غير ما 
خص الأخرى » وعزاه الصفي الهندي للجمهور › والظاهر أن الذي حكاه 
الملصنف هو الأول » قإنه لو أراد الثاني لكان الراج عنده أنه ليس من عوارض 
الألفاظ لا حقيقة ولا مجاراء ولا حكاه الشارح 7 قال : إنه أبعد الأقوال بل 
في ثبوته نظر . وني المسألة قول رابع وهو : أنه من عوارض المعاني الكلية 
الذهنية » فإن المعنى الذهني واحد متناول لامور كثيرة بخلاف المعاني الخارجية؛ 
نک موجود في الخارجح متخصص محل وحال حخصوص لا يوجد قي غیره › 
فيستحيل شموله لمتعدد » وهذا بحث للصفي المندي . 

تنبيه : ليس المراد المعاني التابعة للألفاظ ؛ فإنه لا خلاف فى عموما ؛ لأن 
لفظها عام » وإنغا المراد المعاني المستقلة كلمقتضى والمفهوم . 


. )1٤4/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
. ۳ : المائدة‎ )۲( 
)٦٤۸/۲( انظر التشنیف‎ )۳( 


ةو اا ن ج س 

ا لخامسة : يقال في اصطلاح أهل الأصول لامعنى : أعم وأخص » وللفظ: 
عام وخاص . قال القرافي : ووجه المناسبة أن صيغة «أفعل» تدل على 
الزيادة والرجان والمعاني أعم من الألفاظ فخصت بصيغة أفعل التفضيل › 
ومنهم من يقول فيا ا وخاص أيًا . 

20 ا : كوم في على كل فر مطابقة ۽ 
یبقی فرد » فقوله تعالی : ا تنزل منزلة قوله : «اقتلوا زيدًا 
مغل قولنا : کل رجل یشبعه رغیفان » آي : کل واحد على انفراده » ولیست 
: كل رجل يحمل الصخرة › أي : المجموع » لا كل واحد » ولا من باب 
الكلي » وهو ما اشترك في مفہومه کثيرون كالحيوان والإنسان » فإنه صادق على 
جيع أفراده » ويقابل الكلية الجزئية » والكل الجزء » والكلى الجزني . 

وأشار المصنف بقوله : «مطابقة» إلى الرد على القرافى فى إنكاره ذلك » 
موجبا له بأن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على مسماه بكماله » ولفظ العموم لم 
يوضع لزيد فقط حتى تكون دلالته عليه بالمطابقة وقد أجاب عن ذلك 
لضفن ف شرح «احصول» بأ فوله : «اقتلوا المشركين» في قوة جلة من 
القضايا لما قررناه من تناوله لكل فرد فرد › فاللفظ لا يدل على قتل زيد المشرك 

لخصوص کونه زيدًا » بل لعموم كونه فردًا من تلك القضايا » والذي في ضمن 
ذلك المجموع دال عليه مطابقة » وقال : فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام 

زل خو هن د التي وا ار وله ا و ا ال و خر 
العموم قد تكون في الإثبات نحو قوله : فافئلوا المشركينَ € وقد تكون في 
السلب نحو : لا تقتلوا مسلماء وكلاها كلية » وأما سلب العموم نحو : ما كل 


٠ : التوبة‎ )١( 


YY‏ الغيث المامع 


a a CST a a 
فرد ؛ إذ يلزم عليه أن لا يكون في العدد زوج » فقط ظهر بذلك أن تنبيه‎ 
. الشارح هنا غير محتاح إليه » واسه أعام‎ 


XX X* 


ااا 


ص : ةلالّعة عَلى أضل المغتى قَطْعِبَة » وهو عن القَافيي - 
رحه الله - وَعَلى كل فر بحُصوصه ظلَيَةٌ وهو عن الشَافِيية () › 
وَعَن الحختَفِيَة قَطْعِيَةَ . 


ش : دلالة العام على أصل المعنى قطعية بلا خلاف » فلا معنى لتخصيص 
الشافى بحكاية ذلك عنه » وأما دلالته على كل فرد بخصوصه بحيث يستغرق 
اا مذهبان 

اخاقا توهال اة 

اھ ا ا دو ت ی آم او چب 
أبو منصور الماتريدي ومن تبعه من مشا سمرقند إلى أنها ظنية » ونقل 
الإبياري في «شرح البرهان» انقطع عن المعتزلة » وقال إمام الحرمين 7 
الذي صح عندي من مذهب الشافي أن الصيغة العامة لو صح تجردها عن 
القرائن لکانت نصًا في > فانما التردد فما عدا الأقل من جهة عدم 
القطع بانتفاء القرائن المخصصة . انهى 

وعبارة المصنف توم خلافه . 

واعلم أن محل الخلاف في التجرد عن القرائن » فإن اقترن به ما يدل على 
E a E OAS e‏ تعالى : واه كل 

ٿيْءِ ليم ٩‏ ويله ما في e‏ وما في الأرض ¢ 0 وما مِن داب في 
الأزض إلا على اله رزقا 4 () وان اقترن به ما يدل على أن امحل غير قابل 


. وهو مذهب المالكية والحنابلة أيصًّا وذهب الحنفية والمعتزلة ورواية عن الإمام أحمد أنها قطعية‎ )١( 
البحر الحيط‎ » )۱٤/١( شرح الكوكب المنير‎ ٠ المسودة (ص۸۷)‎ )۱۳۲/١( انظر أصول السرخسي‎ 
. )4/۲( شرح الامع (۳۲۹/۱) > الإبهاج في شرح المنہاج‎ (r) 

(۲) انظر البرهان )۲۳۱/١(‏ . 

(۳) البقرة : ۸۲ 

۲۸٤ : البقرة‎ )٤( 

. ١ هود : الأية‎ )٥( 


ا ا ا ا ا أالغبث المامع 


للتعميم فهو كامجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه › نحو قوله تعالى : 
لا يسوي أضحاب التار وَأضحاب اة © . 


ص : وَعُمومٌ الأشخاص يَسكَلْرْمٌ عُموم الأخوال والأزيتة 
والبقاع ( وَعَلنْه الشيخ الإمامُ : 

ش : العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والبقاع ") » وحكاه 
اللصنف عن والده» وصرح به من المتقدمين أبو المظفر السمعاني في «القواطع»» 
وقال جماعة من المتأخرين : بل هو مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع › 
فقوله : قفاوا الَْركين © ١١‏ يتناول كل مشرك » لكن لا يعم الأحوال حتى 
يقبل في حالة الذمة والمدنة و لا خصوص المكان » حتى يدل على المشركين فى 
أرض المند مثلاً > ولا الزمان حتى يدل على القتل يوم الأحد مثلاً . 

وقد أشاع هذا الكلام القرافي » وظن أنه يلزم من هذه القاعدة أنه لا 
يعمل بعام في هذه الأزمنة ؛ لأنه قد عمل بها في زمن ما والمطلق يكتفي 
بالعمل به ي صورة › ورد ذلك الشيخ تتي الدين في «شرح العمدة» وقال : 
تجب الحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات » فإن كان المطلق ما 
لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في يقتضى العمل 
به مرة واحدة › وإن كان العمل به مرة واحدة مما يحالف مقتض صيغة 
العموم قلنا بالعموم » حافظة على مقتضى صيغته » لا من حيث إن المطلق 
يعم » فإذا قال : من دخل داري فأعطه درهما › لم جز حرمان الداخلين 
آخر النهار ؛ لأنه مطلق في الزمان لا يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص 
بغير تخصيص ٠‏ ذكر ذلك في الكلام على حديث أبي أيوب 7 لا قدم الشام 


۲١ : الحشر‎ )۱( 

(۲) انظرالسألة في : الإبهاج في شرح المنهاح )۸٤/⁄/۲(‏ › نهاية السول (1۸/۲) البحر الحيط 
(۲۹/۲) » شرح الكوكب المنير » القواعد والفوائد الأصولية ( ص٠۲۷)‏ » مختصر البعلي (ص )٠١١‏ . 
(۳) التوبة : ۳ . 

e هو أبو أيوب الأنصاري الخزرجي البخاري البدري . السيد الكبير الذي خصه النبى يلا‎ )٤( 


فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة » وان أبو أيوب من أهل اللسان والشرع 
وقد استعمل قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» ٩(‏ عامًا 
في الأماكن ‏ » وهو مطلق فها » وعلى ما قال هؤلاء لا يلزم منه العموم › 
وعلى ما قلناه نعم ؛ لأنه إذا خرح عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في 
الى غن الاسشال والاسد ار . 


ص : مَسألَةٌ : كل » وآلذري › والتى › واي › وما › وَمَتَى › 


وَاِنَ › وَحَينا » ونخوها للحموم حَقِيقة » وقيل : للخصوص › 


ؤقيل : مُشتركة › وقيل : بالوقف . 
ش : اختلف في أن العموم هل له صيغة تخصه حقيقة أم لا ؟ على 


٤ (r) مذاهب‎ 


= بالنزول عليه في بني النجار إلى أن بُنيت له رة أم المؤمنين سودة » وبنى المسجد الشريف . اسمه : 
خالد بن زید بن كيب بن ثعلبة بن عبد عمرو . اد > فی (مسند بقی) له مئة وخسه 
وخمسون حديئًا » فمنا في البخاري ومسلم : سبعة وفي البخاري حدیث > وي ي خمسة أحاديث 
توف رضي الله عنه سنه (۵۲ ه) . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد )٤۸٤/۳(‏ والجرح والتعديل 
(۳۳/۳) والسیر )٤۰۲/۲(‏ . 

() صحيح : رواه البخاري » كتاب الوضوء » باب : لا تستقبل القبلة اظ اویل ٠‏ دف 
)۱٤٤(‏ ورواه فی کتاب الصلاة » باب : قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق » حدیث )۳۹٤(‏ » 
ومسام كتاب الطهارة » باب : الاستطابة » حديث )۲٠١(‏ » وأبو داود > حديث )٩(‏ » والترمذي » 
حدیث (۸) › والنسافی » حدیث (۲۱) » وابن ماجه » حدیث (۳۱۸)» وأحد حدیث (۲۳۰۹۷) . 
(۲) ذهب إلى هذا المذهب وهو عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء 
ولا في البنيان الأوزاعي والثوري وأبو ثور وأحمد في رواية وقال مالك والشافعي وأحمد ي رواية : يحرم 
اال الع ااا ج ى ال را ن لي الان وال ا کر 
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان وهو رواية عن أحد وأبي ثور . 

(۳) انظر أدلة المذاهب في المعتمد )۱۹٤/١(‏ › الإحکام لابن حزم (۳۳۸/۱) » العدة )٤۸۹/۲(‏ » 
شرح الامع )۳٠۸/١(‏ أصول السرخسي )۱۳۲/١(‏ » المستصفى للغزالي )۳٤/۲(‏ » امحصول للرازي 
)۳٣۹/۱(‏ » فواتح الرحموت )۲٣۰/۱(‏ » شرح الكوكب المنير )٠١۸/۳(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )۱١١/۲(‏ . 


ا ا ا 2 > ا الغسث المامع 


و ا ا : نعم . 
الغاني : أن هذه الصيغ موضوعة للخصوص › وهو أقل الجع ؛ لأنه 
متيقن › فاستعملت في العموم مجازا . 
الفالك :ايا مشتركة بين العموم والخصوص 
الرابع :الوقف » ونقله القاضي في «مختصر التقريب» عن الأشعري ومعظم 
الحققين واختاره » قال : وحقيقة ذلك أنهم قالوا : سبرنا اللغة فلم نجد صيغة 
داله على العموم > سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد . 
وهذه الصيغ التي ذكرها الملصنف قان : 
أحدها : يشتمل على جميع المغهومات وهو الأربعة المذكورة أولاً » ف 
E‏ ا : کل مَن علا 
تان ¢ ) أو تابعة نحو : «َفُمَجَدَ اكه كم أخون) ‏ " وجيمع ما تفرع 
E E‏ ون الد ي e‏ 
الخستى) 7 9واللدَان ااا منگه € 0 واللاأي عَنَافُونَ ُرَمُع ) () 
وواللاي قسن ¢ () 
0وی عافة فا تاف اله ف الاشاص والارمان والامكة رالاخرال 
ومنه : (آا امرأة نکحت نضسما» (۷) وینبغی تقييدها بالاستفهامية أو الشرطية 
أو الموصولة لتخرج الصفة كمررت برجل أي رجل » والحال نحو : مررتٌ بزيد 
أي رجل . 


1: الرحن‎ )١( 

(۲) ص : ۷۳ . 

OES) 

E) 

۳٤ : النساء‎ )٥( 

٤ : الطلاق‎ )7( 

ی 7 ر 


الا ا ا و ا ا 


القسم الثاني : حتص ب ببعض الفہومات نه «ما) وھ عتصه ا 3 2 
9 ( می ) للزمان حو : می تمم 1 > 9 «أين» و ( حيةا) للمكان حو : اين 
وي عن ابن الحاجب تقييد الزمان بالممم فلا تقول : متى زالت الشمس 
فأتنی . 


ك 


خلا أي هاشم شعلا ء ولإمام المرتين ؛ إا اختعل وة 


ش : ومن صيغ العموم لا بأصل الوضع بل بقرينة : الجع المعرف باللام 
ى الإثبات غو قوله تعال : أن اله بريءَ مِنَ من ارک OS,‏ 
الإضافة نحو : عبيدي أحرار » ونسائي طوالق » وسواء فيه جمع السلامة » 
والتكسير » هذا قول الأ كثرين › ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام في قولنا في 
التشهد : السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين » «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد 
سامتم على کل عبد لله صال في السماء والأرض» ‏ ووراء ذلك مذهبان : 
أحدھا - وبہ قال ابو هاشہ - : أنه لا يفيد العموم بل الجنس مطلقًا » 
أي : سواء احتمل عد آم لا > وعزاه الماوردي لأبي حامد الإسفراييني 
الثاني - وبه قال إمام الحرمين - : أنه إذا احتمل الجنس والعهد ولم يقم 


Rela 

(۲) انظر أصول السرخسي )٠١/١(‏ » المعتمد للبصري )۱۹٤⁄/١(‏ المستصفى (۳۷/۲) › الإحكام 
للآمدي (۲۹۰/۲) » البرهان لإمام الحرمين (۲۲۳/۱) » شرح الكوكب المنير )۱۳١/۳(‏ شرح المع 
(۰/۱) . 

(۳) التوبة : ۳ 

» صعيح کک > كتاب الجمعة » باب : من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره‎ )٤( 
وأبو داود ء‎ › )٤٠١( ومسلم » كتاب الصلاة » باب التشهد في الصلاة > حديث‎ » )۱١١١( حديث‎ 
a OAR ES lg E OR ES حدیث (۹1۸) » واللفظ له › والنساني‎ 
. )۳٦۱٥( حدیث‎ 


اا د ڪي ص ج ج ا ا ڪڪ الغيث المامع 


دليل على أحدهما » فهو مجمل متمل لهما » وليس في عبارة المصنف إفصا- 
عن هذا » غاية ما دل عليه أنه لا يقول هنا بالعموم فمل يحمله على الجنس أو 
يتوقف ؟ لم يتعرض له » والمنقول عنه ما قدمته › وأشار المصنف بقوله : ما ۵ 
«يتحقق عهدّ» ؛ إلى أن محل الخلاف إذا لم يكن هناك عد › فإن كان انصرف 
إلى المعهود ولم يعم » وقد نقل في «امحصول» ‏ وغيره الاتفاق عليه . 

تنبہات : 

الأول : كيف يجتمع العموم في المعرف باللام مح قول سیبویه وعیره ا 
جمع السلامة للقلة > وهى من الثلاثة للعشرة ؟ وقد حمل إمام الحرمين كلام 
النحاة على النكرة » وقال غيره : لا مانع أن يكون أصل وضعا القلة وغلب 
استعمالها في العموم لعرف استعمال أو شرع » فنظر النحاة إلى أصل الوضع › 
والأصوليون إلى غلبة الاستعمال . 
إن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » مع أن السبب قرينة في انصرافه 
إلى العد ؟ 

وأجيب بأن تقدم السبب الخاص قرينة على أنه مراد › لا أن غيره ليس 
عراد » محل السبب قطى » وغيره ظنى ؛ إذ ليس في السبب ما ينفيه . 

الا : قال الشارح 7 : خلاف أبي هاشم والإمام : إنما هو في الجع 
المعرف دون المضاف « وطرده الملصنف فيه لعدم الفارق . 


ص : ولمرد الحلى مله خلافا للإمام مُطلَقَا › ولإمام الحرمَين 
والْغّزالي إذا ل يكن واحِده بالتاء » زاة الْعَزال : أو تير بالوَحدَة . 
ش : ومن صيغ العموم بقرينة في الإثبات المفرد امحلى باللام حو قوله 


(۱) انظر امحصول (۳۷۸/۱) . 
(۲) انظر التشنيف )٠٦٥/۲(‏ . 


E 
تعالى : وَأحَلّ اله الْبَبع) ( والشارف والشارةةٌ4 () نص عليه الشافعي‎ 
في «الرسالة» » وحكاه الآمدي عن الأكثرين ›» ورجحه ابن الحاجب › ووراءه‎ 
: ذاه‎ 

أحدها : أنه لا يفيد العموم مطلمًا > صححه الإمام ومن تبعه . 

الثاني : أنه لا يفيد العموم إذا لم يتميز الواحد منه عن الجنس بالتاء نحو : 
الرَانية والرًاني © ) فإن تميز واحده عن جنسه بالتاء نحو : «لا تبيعوا التمر 
بالتمر إلا مغلا بعغل» ( أفاد الاستغراق » قاله إمام الحرمين » كما حكاه عنه 
الملصنف » ولم ينقله على وجهه › فإنه قال في القسم الأول : إن لاح قصد 
لمتكم للجنس » دل على الاستغراق نحو : الدينار أشرف من الدرهم › وإن ٠‏ 
يعام ا لجال و مجمل › ونقل في القسم الثاني قولين . 

الفالث -وبه قال الغزالي - : أنه لا يفيد العموم في صورتين : 

إحداها : آلا یتمیز واحده عن جنسه بالتاء کا تقدم عن شیخه . 

الغانية : أن يتميز بالواحدة كالدينار والرجل » يصح أن يقال : دينار 
واحد » ورجل واحد » فان تمیز واحده عن جنسه بالتاء » وخلا عا حو : 
«لا تبيعوا التمر بالتمر إلا مغلا مغل» أو لم يتميز بوصفه بالوحدة نحو 
الذهب ٠‏ لا يقال : ذهب واحد » فهو للاستغراق فى الصورتين . 

تنبہات : 

أحدها : ألحق المصنف الجع المضاف بالمعرف » ولم يلحق المغرد المضاف 


. ۲۷١ : البقرة‎ )١( 

)۲( المائدة : ۳۸ . 

(۳) انظر : المعتمد للبصري (۲۲۷/۱) › البرهان لإمام الحرمين )۲۳۳/١(‏ » العدة )٤۸٥/۲(‏ »› 
المستصفی (۳۷/۲) » المنخول (ص٤٤٠)‏ » المحصول )۳۸۲/١(‏ » الإحكام للآمدي )۳١٠/۲(‏ . 

)£( النور 0 

(o)‏ صعیح : رواه مسلم کتاب المساقاة › باب ٤‏ الصرف وبیع الذهب بالورفق نقدًا حديث 
)۱٥۸۸(‏ » والنسائی » حدیث )٤٠٥۹(‏ » ومالك حدیث .)۱۳۱٤(‏ 


> 2 ص ي > د ا کے الغيث المامع 


بالمعرف » وقد ذكر في «امحصول» أن المقرد المضاف للعموم ذكره في 
الاستدلال بقوله : حدر الذِينَ لفون عن أمرو) ( على أن الأمر 
للوجوب مع أنه ينكر إفادة المغرد المعرف للعموم » فالإضافة عنده أدل على 
العموم من اللام » ومن العجيب قول الصفي الهندي : لم ينصوا على الإضافة 
ولام التعريف في الأولى أن يكون كذلك هنا » ورد عليه الشارح بأنه فد صرح 
بالترية جاغة 7 , 

اھا رات مھ ا وو دق 
کان هناك عد انصرف اليه قطعًا . 

ثالنا : تعبير المصنف بالمفرد أعم من تعبير ابن الحاجب باسم الجنس لشموله 
الاسم الذي لیس بجنس » وهو ما یتغیر لفظه عند تکرر مدلوله حو : دینار › 
تقول : هذان ديناران » وهذه دنانير » جخلاف النساء والإبل ومحوهما » كذا 
فرق بينهما ابن التامساني » ولا أثر لذلك بالنسبة إلى العموم فإنه باعتبار التحلية 
يالام . 

رابعها : عموم المفرد الذي دخلت عليه «أل» غير عموم الجمع › فالأول 
يعم المغردات . والثاني يعم الجوع ؛ لان «ال» تعم افراد ما د خلت عليه › 
وقد دخلت على جع . 

وفائدة هذا تعدد الاستدلال بالجع على مفرد في حالة النفي أو الي ؛ لأن 
العموم وارد على أفراد امجموع » والواحد ليس بجمع . ا 

خامسما : مقتضى عموم المفرد المعرّف باللام أن الجالف بالطلاق يقع عليه 
بالحنث جميع الطلقات > والمنقول انه لا يقع غير واحدة › واجاب عنه أبن 
عبد السلام بأنها يمين فيراعى فما العرف لا الوضع اللغوي » وجوّز السبكي جوابً 
آخر » وهو أن الطلاق حقيقة واحدة » وهي قطع عصمة النكاح » وليس له 


(0 الور + 
(۲) انظر التشنيف.(11۹/۲) . 


۲۸1 


EEE 


آفراد حتی يقال : إنها تندرج في العموم » ولكن مراتبه مختلفة » فقد يكون 
رجعيًا وقد یکون بائتًا بینونة صغری › وقد یکون بائتًا بینونة کبری » فإذا لم 
يذكر المراتب » ولا نواها م يحمل إلا على أقل المراتب ؛ لأن (أل) لا دلالة لما 
على قوة مرتبة ولا ضعفها » فلا يحمل إلا على الماهية » وليست أحاد المراتب 
عنزلة أحاد العموم حتى يقال بالاستغراق . انى . 

ص : والنّكرة ة في مياق التي للخبوم وشعا ء وقيل : لزومًا » 
علب الشَيخ الإمام » نشاإن إ نَت على القنح › وَظاهرًا إن لہ 


ق 


ش : من صيغ العموم النكرة ٤‏ سياق النني الاد النكرة المعنوية 
ليدخل في ذلك المطلق » وليس المراد النكرة الصتاعية المقابلة لامعرفة () 

ودخل في هذه العبارة ما باشره النفى غحو : ما أحد قايا » وما باشر عامله 
حو : ما قام اچد > و سواء اکان التاق «ما») ا ل( او لن ا اا 
غيرها » وظهر بذلك أن قول الشارح کان لاسن ان نول ' 
النفى») لتعم ما كانت في سياقه وما انصب النفى علا - ey‏ 
بقولنا : «(ق ساف النفي» 8 للنوعين ٠‏ وفرق ا بین ما د خل علہا 
فقال 7 : إنہا ليست ا وهو خلاف ۳ 

وهنا اران 


أحدهيا : اختلف في أن دلالتها على العموم هل هو وضى معنى أن | 
وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة - أو بطريق اللزوم ععنى أن نفي فرد 


)١(‏ انظر المعتمد للبصري (۱۹۲/۱) » شرح المع (۳۰۸/۱) » البرهان لإمام الحرمین (۲۳۲/۱) أصول 
السرخسي )۱١١/١(‏ » المستصفی (۹۰/۲) » الحصول للرازي )۳٣۹/۱(‏ » الإحكام للآمدي .)١١١/۲(‏ 
(۲( انظر التشنيف (1۷۰/۲( . 

(۳) انظر الإحکام للآمدې (۳۰۰/۲) . 


ت سے as‏ 2 ل امامع 


مهم يقتضي تفي جيع الأفراد ضرورة ؟ 

والأول : ظاهر كلام أععابنا واختاره القرافي ١‏ . 

والفافي : محكى عن الحنفية ١‏ » واختاره والد المصنف » ويؤيد الأول عة 
lea IEE EGE eS‏ 
اف اال اة ع عل ال اا غل اكان ا 
ت 

ثانهما : دلالة النكرة في سياق النقي على العموم قسمان : 

أحدها : نص في ذلك › وھو ما إذا بنیت لترکہا مع («لا) نحو : لا إله 
إلا الله . 

والغاني : ظاهرة في ذلك › وهو ما إذا لم تين مع (لا) بل أعربت نحو : 
لا رجل في الدار » فإنه يصح أن يقال بعده : بل رجلان » فدل على أنا 
ليست نصا في العموم . 

قال إمام الحرمين : ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فتقول : ما فيا 
رجل » بل رجلان » كما تعدل عن الظاهر فتقول : جاء الرجال إلا زيدا . 
ا 

وهذا يدل على عمومه حيث لا قرينة » فمع القرينة يخرج عن ذلك فيكون 
ذلك ااه غو اء الخال ال ربدا بذك برد عل القراى ف ول 
«إن المعربة لا تدل على العموم» ويقال : بل هي دالة على العموم ظاهرًا لا 
نصا » فيعمل فما بذلك حتى يقوم الدليل على خلافه » وعلى هذا يحمل قول 
الجرجاني والزخشري إا في هذه الحالة ليست للعموم - آي : ليست نصًا في 


(۱) انظر شرح الكوكب المنير (۱۳۷/۳) » البحر المحيط )۱٤/۳١(‏ » شرح الحلي مع حاشية البناني 
(20 تر الطوی (ة):: 

(۲) انظر الإباح فی شرح المنباج )۱١۹/۲(‏ » البحر الحیط )۱٤/۳(‏ شرح الکوکب المنیر (۱۳۸/۳) » 
فواتح الرحموت )۲١۱/۱(‏ . ۰ 


TAY 


E E 


ذلك » واه اعم . 

ويرد على إطلاق المصنف أن غير المبنية ظاهرة في العموم الجرورة ب «من» 
حو : ما جاءني من رجل » فإنها معربة » وهي نص في العموم أَيصًا » واللّه 
أعم . 

ص : وقذ يم اللفظ عزفا كالفحوى (خر و مث علَيْكم 
ان45 ( أو عَفلاً » كتزتيب الح على الوضف » وكفموم 
احالَة » والنلاف في أنه لا غُموم لَه لفْطِيّ › وني أن الفخوّى 
بالعُزفٍ وأن النالَفَة بالعَقٌل َقَدمٌ . 


ش : قد يستفاد العموم من اللغة » وهو الأكثر » وقد يستفاد من العرف 
أو العقل » فالعرف فى أمرين : 

احد هما : الفحوى » والمراد به مفهوم الموافقة 7 » إذا قلنا إن دلالته 
لفظية » فإن الحكم إنما ثبت فيه بطريق الأولى » وسبق في المفهوم أن استفادته 
من العرف رأيّ لم يرتضه المصنف . 

انهما : إضافة الحك إلى الأعيان نحو : حرمت علنك. أا 7 فان 
الول لى ان الاد ن الاعات القضو دة من الاء س ال 
ومقدماته » وقيل : إن العموم فيه من باب الاقتضاء لاستحالة تحرم الأعيان 
نيضمر ما يصح به الكلام » وبجري فيه الخلاف في عموم المقتضى » وقد يترجعح 
هذا بقومم : الإضار خير من النقل » مغل قوله تعالى : وحَرَمَ الرا© 0) » 


آ 


۳ : النساء‎ )١( 

(۲( انظر تعريف مفہوم الموافقة والكلام عنه في العدة )٠١١/١(‏ المع ص٠۲‏ » شرح المع )1/££( › 
البرهان لإمام الحرمین (۲۹۸/۱) المستصفی (۱۹۱/۲) > الإحكام للآمدي )۹٤⁄/۳(‏ » شرح الكوكب 
لمنير  )٤۸١/١(‏ فوا الرحموت )٤٤6/٠١(‏ . 

(۳) النساء : ۳ 

۷١ : البقرة‎ )٤( 


At 


الغيث اهامح 


وما استفادته العموم من العقل في (آمرین) : 

أحدها :ترتيب الحك على الوصف فإنه يشعر بكونه علة له > وذلك يفيد 
العموم بالعقل» بمعنى أنه كما وجدت العلة وجد المعلول وكاما انتفت انتفى (. 

ثانهما : مفهوم الخالفة ‏ عند القائلين به ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«(في سانمة الغنم الزكاة» )١(‏ فو دال على انتفاء الوجوب في غير الساتمة » كذا 
في «المحصول» () » لكن الذي اختاره في «المعام» أن دليل العموم فيه 
العرف العام وهو أظهر ولا متابع لامحصول على أن دلالة المفموم عقلية › 
ولذلك اقتصر البيضاوي على القسم الأول » ثم ذكر المصنف أن الخالف في 
عموم المغهوم - وهو الغزالي - ليس خلافه مع الجمهور خلافا حققًا بل هو 
لفظي ؛ لأن الغزالي موافق للجمهور على حية المفهوم . 

ومنشاً الخلاف أن الغزالي قال : إن العام ما يستغرق في حل النطق › 
والجهور قالوا : ما يستغرق في الجلة . 

ذكر المصنف أن الكلام في أن العرف هو الدال على عموم الفحوى › 
وأن العقل هو الدال على عموم مفهوم الخالفة تقدم » أي في الكلام على 
لمفهوم » وهو صحيح فى الفحوى » وأما مفهوم الخالفة فالمذكور هناك أنه هل 
دل باللغة والشرع أو المعنى وهو العرف كما تقدم ولم يذكر العقل . 

ص : وَمغيارٌ الْخُموم الإشتثناء . 


)۱( انظر المعتمد للبصرى )۱4۳/۱( العصول للرازي )۳00/1( ختصر ابن الحاجب 2 شرح 
العضد (۹/۲) » الإبهاج في شرح الهاج )۱١١/۲(‏ وما بعدها شرح الكوكب المنير )٠٠١/۳(‏ > 
ارشاد الفحول ص (1۳o)‏ ۰ 

(۲) انظر تعريف مفہوم المخالفة في المحصول للرازي )٠٠١/١(‏ » شرح الكوكب المنير )٠١۷/۳(‏ 
(۳) صحیح : سبق تخریجه » وانظر جا حدیث 2 

. )٠٠٥/۱( انظر المحصول‎ )٤( 


TAQ 


ا 


لوجب دخوله في المستثنى منه » فلزم أن يكون كل الأفراد واجبة الاندراج » 
وهذا هو معنى العموم » وأورد على هذا صحة الاستثناء من العدد › ولا عموم 
فيه » فأجاب عنه المصنف بأنًا م نقل : كل مستفنى منه عام » بل قلنا : كل 
عام يقبل الاستثناء ا ۾ العكس ؟!! 
وي جوابه نظر › فإن معيار الشيء ما يسعه وحده » فإذا وسع غیره معه 
خرج عن كونه معياره » فاللفظ يقتضي اختصاص الاستثناء بالعموم » ولذلك 
Nad Calg E‏ 
الإثبات بشرط الفائدة نحو : جاءني قوم صالحون ؛ إلا زيدًا » وخرج عليه 
ااا : يت فيم آلف ستَةٍإلاً بين عاما) 0© . 
ص : والأضى : أنٌ الجَمْعَ انكر لَيْس بعامٌ » وَأَنً اقل مُسَمَى 
a Cr O A E‏ 
نعام وت الذح والذّمٌ إذا لم يعارضة عام أحَر » وثالها : ي 
مُطلقَا » وَتَعيِيم نخو : لا يوون( ولا أكَلْتٌُ » > قيل : وَإِنْ 


ى 


گلا 2 

الأول : الأصح - وبه قال الجهور 7 - : أن الجع المنكر لا يقتضي 
العموم بل يحمل على أقل المع على خلاف الآتي فيه › وقال أبو على الجبائي : 
بل يقتضيه كلمعرف » قال الصفي المندي : الذي أظنه أن الخلاف في غير جع 
القلة » وإلا فالخلاف فيه بعيد جدًّا » إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة فما 
دونپا . 


٠٤١ : العنكبوت‎ )١( 

(۲) انظر المسألة فى : العدة )٥۲۳/۲(‏ » الام ص٤٠‏ » شرح المع )۳١۲/۱(‏ » التبصرة ص۸ » 
البرهان لإمام الحرمین (۲۳۱/۱) » الحصول للرازي )۳۸۷/١(‏ » المسودة ص1٩‏ » الإبهاج شرح المنهاحج 
)110/۲( > شرح الکوکب المنیر )۱٤١/۳(‏ > فوا الوت ۳۸⁄1 > ارشاد الول ص ١١۴‏ 


قلت : وكلام الجهور في الحمل على أقل الجع حمول على جموع القلة ‏ 
لنصهم على أن جموع الكثرة إنما يتناول أحد عشر فما فوتها » ويخالفه قول 
الفقهاء : إنه يقبل تفسير الأفراد بدراهم بغلائة » مع أن دراهم جمع كثرة › 
وكأنهم جروا في ذلك على العرف من غير نظر إلى الوضع اللغوي . 

تنبيه : لابد من تقيد الجع المنكر بكونه غير مضاف إذ المضاف عام كما 
تعد م : 

الثانية : اختلف في أقل الجع على مذهبين : 

أحدهما : أن أقله ثلاثة » وبه قال أبو حنيفة والشافعي › واختاره الإمام 
وأتباعه () ٍ 

الفاني : أن أقله اثنان ويه قال مالك › واختاره الأستاذ أبو إسحاق 
والغزالى 7 . 

وهم من قول المصنف : «مسمى الجع» أن محل الخلاف في اللفظ المسمى 
بالجع في اللغة لا في المفهوم من لفظ الجع لغة » وهو ضم شيء إلى شيء › فإن 
ذلك للاثنين فا زاد بلا خلاف » ثم الخلاف في جع القلة » فإن أقل جع الكثرة 
أحد عشر يإجماع النحاة » لكن ذكر الرافعي في فروع الطلاق لو قال : إن 
تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فأمرأتي طالق › لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث 
نسوة أو اشترى ثلاثة أعبد » ومقتضى ما تقدم أن لا بحنث إلا باحد عشر . 

الغالغة : يصدق مسمى الجع على واحد مجارًا » قاله إمام الحرمين ‏ . 

ويفهم منه إطلاقه على انين بطريق الأولى › وفهم من كونه مجارًا أنه لابد 
له من قرينة » ومتّل ذلك بقول الزوج » وهو يرى امرأته تتصدى لناظر لها : 


)١(‏ وهو مروي عن ابن عباس ومشاي المعتزلة . انظر المسألة في المعتمد للبصري (۲۳۱/۱) » الإحكام 
لابن حزم (۳۹۱/۱) العدة (10۹/۳) » المعصول )۳۸٤/١(‏ » أصول السرخسي )۱١١(‏ » الإہاج في 
شرح المنباح )۱۳١/۲(‏ . 

(۲) انظر المستصفى للغزالى )٩1١(‏ . 
(۳) انظر البرهان لإمام الحرمین )۲٤١ › ۲٤۱/۱(‏ . 


YAY 


شح جع الجواع 


تتبرجين للرجال ؟ ولم تر إلا واحدًا » فإن الأنفة من ذلك يستوي فا الجمع 
والواحد . 

واعترض بأنه إنما اراد الجع بظنه أنها لم تتبرج لهذا الواحد » إلا وقد 
ترجت لغيره » ومثله بعضهم بقوله : وإني مُرسلة إلَهم € (" فان المراد 
واحد وهو سلمان عليه السلام » وكذا قوله : ى يَرْجِم الُرْسَلُونَ) () 
والرسول واحد بدلیل وازجغ إل ¢ 0 

الرابعة : اختلف في تعميم العام إذا تضمن مدحا أو ذمًّا » نحو قوله 
تعالى ٠‏ والذِينَ يرون الذهَت وَالْفْكّة € © الاية » على لائة مذاهب : 

أحدها : أنه حمل الذهب والفضة على العموم إذ لا صارف عنه ولا 
تنافي بين العموم والذم » وقال به الشيخ أبو حامد : إنه المذهب ( . 

الغاني أنه ليس بعام ؛ لأنه إنما سيق لذم الكانزين وتعلق به ذكر النقد ‏ 
ونسب للشافعي 7 وهذا منع التمسك باية الزكاة في وجوب زكاة الحلي ؛ لأن 
اللفظ لم يقع مقصودًا له » ونقل عنه أنه قال : الكلام يفصل فى مقصوده › 
وحمل ي غير مقصوده . 

الفالث : أنه للعموم ؛ إلا إن عارضه عام آخر » لم يقصد به المدح أ 
الذم » ويترج الذي لم يسق كذلك عليه نحو قوله تعالى : وان معو 
ين ¢ ") مع قوله : أو ما مَلَكَثْ ما ) فالأولى سيقت لبيان الح 


٠١ : النمل‎ )١( 

٠١ : النمل‎ )۲( 

YS) 

. ٠٤ التوبة‎ )٤( 

» )۲۸۳/۱( فوا الرحوت‎ › )٤۰۷/۲( الإحكام للآمدي‎ » )٤٥١/۱( انظر امحصول للرازي‎ )٥( 
. )۲۷۹/۱( المعتمد للبصري‎ 

(7) وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية . انظر امحصول )٤٥٤ » ٤٥١/١(‏ » نهابة 
السول )۷٥/۲(‏ » شرح الکوکب المنیر )٠٠١/۳(‏ . 

(۷) النساء : ۳ 

(۸) المؤمنون : 1 


AA 


الغيث المامم 


E RO E 
. على داود الظاهري احتجاجه بالثانية على إباحة الأختين بلك اليمين‎ 

وقال الشارح ( : هذه مسألة متكررة مع قوله أول الباب : «وغير 
المقصود» فإن القاضى عبد الوهاب لما حك الخلاف في تعميمها مل بأنه 
الركاة » ووافقه E‏ الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام» > ولھذا حى 
الاصفهاني في «شرح الحصول» الخلاف الذي نقله القاضی عبد الوهاب فى غير 
امقصود هنا » وبه يظهر العجب من المصنف في «منع الموانع» 7 الكبير فإنه 
استغرب الخلاف في غير المقصود حتى نقله عن «المسودة الأصولية» 7 لابن 

E E E O o: الا‎ 
: لا َضتَوون) 0) فيه مذهبان‎ 

أحدها : أنه يقتضي نفي الاستواء من كل وجه هو عام » وهذا مذهب 
الشافعى » وصححه ابن برهان والآمدي وابن الحاجب () . 

والغاني ای ا ا و ا ت 
البيضاوي ) . 

ومن فوائد النلاف الاستدلال لهذه الآية على أن الفاسق لا يلى عقد 
النکاح اول ا ا ا 


. )1۸٥/۲( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر منع الموانم ص ۱۸٤‏ . 

( )ا الد الال ان 2 ای : 

۸ : السجدة‎ )٤( 

› -٩1 المسودة ص‎ )۳۹١/۲( انظر المسألة ف العصول للرازی (۳۸۸/۱) > الإحكام للآمدي‎ (o) 
. )٤⁄/۲( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ » )۱١/۲( الإبماح في شرح المنهاج‎ 

(1) انظر مبنى الخلاف في المسألة في البحر امحيط )۱١١/۳(‏ من كلام الزركشي . 

(۷) مسألة هل يلي الفاسق عقد النكاح أم لا . 


التار وَأضُحَاب ا ق ف اا لون چ و کا اغ 
أن المسلم لا يقتل بالكافر ؛ لان قوله ٤‏ #أضعَات الجن هھ SE‏ 
على إرادة الاستواء في الفوز لا مطلقا » وعكن دعوى مثل ذلك في الاية التي 
O N Ca Gs‏ 
الأيتين وأيصًا فيحتمل أن يراد بالفاسق الكافر » فلا يدل على ولاية الفاسق 
للنكاح » وهي المسألة الخلافية » لكن هذا لا يمنع التمغيل ؛ لأنه إن لم يدل 
على نفي ولاية الفاسق دل على نفي ولاية الكافر على ابنته . 

السادسة : الفعل المتعدي الذي ليس مقيدًا بثىء إذا وقع بعد ني حو : 
«واسه لا اکلت» هل هو عام اَم لا ؟ فيه مذهبان : 

أصعهما : أنه عام » ومن رجه البيضاوي © . 

والغاني : لا » وهو مذهب الحنفية » ورجه الإمام كالمسألة قبلها () . 

وفائدة اللحلاف رل الخممض لعف آلا ولات فل عل لرل فا 
يحنث بغيره » ولا يقبل على الثاني ؛ لأن التخصيص فرع العموم » وهذا نفي 
للحقيقة وهى شىء واحد ليس بعام » وكلام القاضى عبد الوهاب يدل على 
Nel Ea A Oy‏ 
والآمدي وغيرهم » فلو كان في سياق الشرط نحو : إن أكلت فأنت طالق » فهو 
كالنفى » كما ذكره ابن الحاجب وأشار المصنف إلى تضعيفه ؛ لأن إمام الحرمين 
مغل النكرة فى سياق الشرط بقولة :: من اتی بعال اکرمه ك 
E‏ 


السجدةۃ : ۱۹ . 

)٤(‏ وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة وأبو يوسف انظر المستصفى (1۲/۲) » شرح الكوكب المنير 
)۳/۲( > العصول للرازي › الإحكام للآمدي . 

. )۳۹۱/۱( وهو قول القرطى من المالكية › الرازي من الشافعية انظر المحصول للرازي‎ )٥( 


إا ا ب ا ا 


فقال المصنف : مراده العموم البدلي لا الشمولي » يعني فإنه لا يتوقف 
الجزاء على الإتيان ججميع الأموال بل يكفي واحد › کا لو قال : إن رأيت رجلا 
فأنت طالق » يقع برؤية واحد . وإذا كان العموم في النفي بالشمول وني الشرط 
بالبدل لم يستو الشرط والنقي » فلذلك ضعف المصنف إلحاقه به » لكن الذي 
همه الإبياري من كلام إمام الحرمين في الشرط عموم الشمول »› واه أعل . 

ص : ل الْقَتَصَى ( والْعَطْف على العام ( والفغل الغبّت ( 
وتخو : كان يجْمَع في السَفَر ولا اعلق بعلّة لَفْقًا ؛ لَكِنْ قِياسا 
خلاًا زاوي دَلِكَ . 

ش : فيه مسائل : 

الأولى : الصحيح أن المقتضى لا عموم له › فإذا لم يستقم الكلام إلا 
بتقدير واحتمل ذلك أمورًا فلا يقدر الجع » إذ لا عموم له » وإنما يقدر واحد 
بدلیل » فان لم يقم دليل معين على آحدهما فهو مجمل »› مغل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان» ( هذا ما اختاره الشيخ 
ابو إسحاق والغزالي وابن السمعاني والرازي والامدي وابن الحاجب وغيرم › 
وحكى القاضي عبد الوهاب عمومه عن أكثر الشافعية والمالكية » وصححه 
النووي في الروضة في الطلاق ‏ . 

رسخن متشا اانه ام ر افتاه انض ارف سه اة 1 وهو نك 
E Na E e CE‏ 
الكلام تصحيحًا » وهو المراد هنا . | 

الثانية : العطف على العام لا يقتض عموم المعطوف خلافًا للحنفية حيث 
قالوا : إن قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل مسام بكافر» ) لو كان عامًا 


(۱) سبق تخریجه جا حدیث ۲۳ . 

)۲( انظر شرح المع (۳۳۸/۱) » المستصفى )1۲۲١/۲(‏ » المحصول للرازي (۳۹۰/۱) › الإحكام 
لمكي( 1۴/7 6 ازل الخ( 00 

EOS صعحيح : رواه البخاري › کا الات > باب : لا يقتل المسام بالكافر » حديث‎ (r) 


للذمي لكان المقدر في قوله : «ولا ذو عمد في عېده») () وهو بکافر عامًا » 
ضرورة اشتراك المعطوفين وليس كذلك » إذ الكافر الذي لا يقتل المعاهد به هو 
الحربي لا الذمي » هذا تقدير كلام المصنف › والذي في «امحصول» و 
«المنهاج» وغيرهما أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه خلافا 
a E a EE‏ 
المغال » وقالوا : إن الحنفية قالوا : تقديره : ولا ذو عد في عهده بكافر » 
حذف من الثاني لدلالة الأول عليه » والكافر الذي يمنع قتل المعاهد به هو 
الحرمي فقط ٠‏ فإنه يقتل بالذمي » فكذلك المعطوف عليه › فيكون الكافر الذي 
يعتنع قتل المسام به هو الحري دون الذمي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه . 

وعلى كلا التقديرين ما أدري ما أوجب الحنفية تقدير «بكافر» في الجلة 
الغانية » فإن لفظ الحديث يفيد ؤحده ومعناه : ولا ذو عد ما دامت مدة 
عهده قانمة غير منقضية » فتقدير ما لا دليل عليه غير مقبول » وبتقدير قيام 
دلیل على تقديره فد خول التخصيص في العموم لا يخرجه عن کونه عامًا » فان 
الصيغة للعموم وهو باق على تناوله لبقية الأفراد » وإن خرج بعضا بدليل » 
وبتقدير خروجه بذلك عن العموم هل يزيد ذلك على ما لو كان في أصل 
وضعه خاصًا كقوله : «لا يقتل ذو عد في عهده بجحري» أفيلزم من 
اختصاص ذلك با لحري اختصاص الجلة الأولى باحر ؟ على أن التخصيص 


)14٥( =‏ » والنسائی » حدیث )٤۷٤٤(‏ » وابن ماجه » حدیث )۲۱٥۸(‏ » وأحمد » حديث 
(*1) . 

ورواه الترمذي » كتاب الديات » باب : ما جاء في دية الكفار » حديث )۱٤١١(‏ وأحمد »حديث 
(9 0 ا ھک 

(۱) صحیح : رواه ابو داود كتاب الجهاد » باب : في السرية ترد على هل العسکر » حدیث (۲۷۵۱) 
عن عبد الله بن عمرو › والنساني » حدیث )٤۷۳٤(‏ عن على » وابن ماجه » حدیث )۲٣٣۰(‏ عن 
او اش : 

(۲) انظر المحصول للرازي ))٥٥ › ٤٥٤١(‏ . 

. (/۲( انظر الإبهاج في شرح المهاج‎ (r) 


۳ الغیث المامع 


الذي ذكروه فما لا دليل على تقديره لم يدخل في المعطوف نفسه › وإنغا دخل 
فی بعض متعلقاته » والله اعم 

الفالغة : الفعل المخبت نحو قول الصحابي : صلى النى عليه الصلاة والسلام 
ا ع ی و اال کات ا 
حكى الزجاجي " إجماع النحاة عليه › والنكرة لا عموم لها في الإثبات › إلا 
أن تكون في معرض الامتنان نحو قوله تعالى : وَأرَلْتا مِنَ الساء مَاء 
يورا 4 فإنا تدل على العموم كما ذكرها القاضي أبو الطيب » فإن كانت في 
سياق النفى أو الشرط دلت على العموم كما ق وخالف فا ذكرناه من أن 
الفعل ات عن 

الرابعة : نحو قول الصحابي : كان النى بَا بجمع بين الصلاتين في 
السفر » مغل الذي قبله في أنه فعل مثبت › لكن فيه زيادة «كان» وقد 
اختلف في دلالا على التكرار على ثلاثة مذاهب » صحح ابن الحاجب أنها 
تقتضيه 7 » قال : ولهذا استفدناه من قولهم : كان حاتم بَقَرِي الضيف › 
وصح في «المحصول» 0 أا لا تقتضيه عرفا ولا لغة . 

وقال عبد الجبار : تقتضيه في العرف لا في اللغة › فإنه لا يقال ي 
العرف : كان فلان يتهجد - إذا تهجد مرة . 

وكلام الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» يميل إليه . 

فإن قلنا : لا دلالة لها على التكرار استوت مع التي قبلها › وإن قلنا 


(1) هو : عبد الرحمن بن إسحاق الهاوندي الزجاجي › أبو القاسم : شيخ العربية في عصره . ولد في 
نهاوند » ونشأ في بغداد وسكن دمشق وتوني في طبرية (من بلاد الشام) نسبته إلى أي إسحاق الزجاح له 
كتاب (الجل الكبرى» و (الإيضاح في علل النحو» و (الزاهر في اللغة) وغير ذلك. انظر ترجته 
فی وفیات الأعیان (۲۷۸/۱) والأعلام (۲۹۹/۳) . 

(۲) الفرقان : ٤۸‏ . 
(۳) انظر ختصر الحاجب مع شرح العضد (۱۸/۲) . 
)٤(‏ انظر امحصول للرازي (۳۹/۱) . 


بدلالتها على التكرار كان هذا المغال أولى بالعموم من الذي قبله » وقد ظهر 
بذلك أنه لیس مثالا له کا توھ بعضم . 

الخامسة : الصحيح أن الحك المعلق بعلة كما لو قيل : حرمت الخر لكونها 
مسكرة لا يعم جميع صور المسكر من جة اللفظ › وإغا يعمها من جه الشرع 
قياسًا وقيل : يعمها من جهة اللفظ فيكون ذلك لغة » وقيل : لا يعم 
N‏ 

وقول المصنف : خلافًا لزاعمي ذلك يرجع إلى المسائل الخس التي أولها 
لمقتصى . 

ص : أن زك الإستفصال يرل مَرلَة اموم وان خو : 
اأ الي( لا يَناول الام مُه إلا بدليل » خو #ياأا الاش € 
ْمَل الرسولّ عليه الصلاة والسلام وإ ن اقترَنَ بقل » > وثالنا : 
التفصيل › ونه يَعُمٌ الْعَبِدَ والكافر ن د 
بده . 

ش : فيه مسائل : 

الأولى : قال الشافعي رضي اله عنه : ترك الاستفصال مع قيام الاحتال 
ينزل منزلة العموم في المقال » مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان لا أسام 
على عشر نسوة : «أمسك أربعًا وفارق سائرهن» () وم يسأله : هل ورد العقد 
علهن معا أو مرتبًا ؟ فدل على عدم الفرق 7) » على خلاف قول الحنفية : 


)١(‏ انظر المستصفى (1۸/۲) » الإحكام للآمدي (۳۷۳/۲) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(۱۹/۲) » ارشاد الفحول ص۳۲۹ . 

(۲) صحیح : رواه e‏ : في من أسلم وعنده نساء أكثر من أريع ‏ 
حدث )41( والترمذي حديیثف (۱۲۸ ا) وا بن ماجه حلدیث )140۲( » وصححه الل ف 
صڪيح ال جامع برغ (۲۲۲) . 

(۳) انظر البرهان لإمام الحرمین (۲۳۷/۱) » المحصول للرازي )۳۹۲/١(‏ المسودة ص۹۸ › إرشاد 
الفحول ص٤۲۲‏ المنخول للغزالي ص٩۱0‏ . 


اا ل د ا ق 
إن العقد إذا ورد مرتبًا تعينت الأربع الأوائل . 

قال في «المحصول» ١‏ : وفيه نظر ؛ لاحتال أنه عليه الصلاة والسلام 
أجاب بعد معرفة الحال . وأصل هذا قول إمام الحرمين : إنه يعم إذا لم يعام 
عليه الصلاة والسلام تفاصيل الواقعة » فإن علم لم يعم › وهو كالتقييد لكلام 
الشافعي » ومقابل الأ المقدر في كلام المصنف أنه مجمل فيبقى على الوقف . 

وعن الشافعي عبارة أخرى قد تعارض هذه العبارة » وهي قول : 
E ao EN‏ 
الاستدلال» » فأثبت بعضهم للشافع في ذلك قولين » وجمع القرافي بيهما 
حمل الأولى على ما إذا كان الاحعال في محل الحكم » والثانية على ما إذا كان 
في دليله » ولا حاصل لهذا الجع › والحق حمل الأولى على ما إذا كان هناك 
قول يحال عليه العموم › والثانية على ما إذا لم يكن قول › وإنغا هو فعل › فإن 
الفعل لا عموم له » وكان شيخنا الإمام البلقينى يعتمد ذلك في الجمع بين 
العبارتين › والله اعم 

الفانية : الخطاب الختص بالنى نحو : أا الى )€ أا الرشول ) 
لا تدخل الأمة تحته » كمالا ا ارول اب الختص بالآمة 
إجاعا » إلا بدليل خارجي من قياس أو غيره . 


وقيل بدخولهم هنا » وحكى عن أبي حنيفة وأحمد واختاره إمام 


الف 
الغالغة : الخطاب المتناول للرسول والأمة كقوله : (ياأيًا الاش( فيه 


الح -وبه قال الأكثرون- : أنه يتناوله 7 . 


(۱) انظر امحصول للرازي (۳۹۳/۱) . 
(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )۲٠١/١(‏ . 
(۳) انظر المستصفى (۸۱/۲) > اليرهان لإمام ارهن )۲٤۹⁄1(‏ 6 اول للرازئ (46۲⁄1) > 
الإحکام للآمدي (۳۹۷/۲) . 


شرح جع الجوامع ٣‏ 

والثاني : ااا ا 

والغالث : التفصيل بين أن يقترن ب «قل» فلا يشمله › لأن الأمر بالتبليغ 
قرينة عدم سموله » وإلا تناوله » ونقل عن الصيرف وزيفه إمام الحرمين 
TT‏ 

الرابعة : الخطاب ب ااا الاش ¢ ونحوه » يتناول العبد كما حکاه 
ابن برهان عن معظم الأصعاب ‏ » وقيل : لا يتناوله إلا بدليل . 

ا لخامسة : ويتناول الكافر أيصًا على الصحيح › ولعل تقابله مبني على أن 
الكفار غير تخاطبين بالفروع . 

السادسة : الخطاب ب ياأجًا اللاش) و ياأجا الذي ءامَنوا) 
يختص بالموجودين حالة الخطاب » ولا يتناول من بعدهم إلا بدليل منفصل 
من قياس أو غيره » وقال الحتابلة : بل هو عام 7 » والخلاف لفظي للاتفاق 
على عمومه › ولكن هل هو بالصيغة أو الشرع قياسًا أو غيره . 

ض ` وان «( من ) القرْطية نال الأناث 1 وَأ جنع المذكر 
بذځل ف اللساء ظاهرا » وَأ خجطاب الواح لا 

يتعَدَاهُ » وَقيلَّ : يعم عادَةٌ » وأ خطاب الْقَرآن وا ليث ب ديا 
و A‏ لا الأمَة » وَأ ع ا حاطب دال في عُموم 


إن کان حبرا لا أَمْرا » اق ْو (ځذ مِن أموَاليم صَدَقَة ) 
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تخي الخد من عل زع ووت الأبه 


ش : فيه مسائل : 


(۱) انظر البرهان لإمام الحرمین )۲٠٠/۱(‏ . 
(۲) ويه قال الأمة الأربعة انظر المعتمد لليصري )۱١۷۸/١(‏ العدة )۳١۸/۲(‏ الإحكام لابن حزم 
(۳۲۹/۱) » البرهان )٤۳/١(‏ » المسودة ص۳۰ › ١١‏ » البحر المحيط (۱۸1/۳) . 
(۳) انظر البرهان لإمام الحرمین )۲٠۲/۱(‏ » المنخول ص٤۱۲‏ › المحصول للرازي (۳۹۳/۱) » شرح 
الكوكب المنر )۲٤۹⁄/۳(‏ : 


اا ا ت ا ن 


الأولى : الصحيح أن «مَن» الشرطية تتناول الإناث بدليل قوله تعالى : 
ومن يعمل مِنَ الصايقات من ذَكر أو نى © ٠(‏ فالتفسير بالذكر والأنث دالّ 
عل ازل القن ٠‏ وله تال ٠‏ ورمن ت فك ن ور 00 
وقيل : يختص بالذكر » كقولهم في الاستفهام : منة ومنتان ›» حكاه ابن 
الحاجب وغيره » وحكاه ابن الدّهان النحوي 7 عن الشافعي » وهو غريب › 
وإنغا حكي عن بعض الحنفية وأنهم تمسكوا به في مسألة ا > مجعلوا قوله عليه 
الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه» © لا يتناو ما . 


نه : 


التقييد بالشرطية ذكره إمام الحرمين وهو ترج الموصولة والاستفهامية ؛ 
وقال الصفى المندي : الظاهر أنه لا فرق › والخلاف جار في الجيع › واعتذر 
بعضهم عن الإمام بأنه إنغا خص الشرطية ؛ لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة 
في صيغ العموم » والحق أن الاستفهامية من صيغ العموم دون الموصولة نحو : 
مررت من قام . فلا عموم لما . ) 

الانية : جمع المذكر السالم نحو : مسلمين » هل يتناول الإناث ؟ فيه 
E‏ 


اجاقا وة فل ار د الا ا ول ك ا 


. ٠١٤١ : النساء‎ )١( 

. ١١: الأحزاب‎ )۲( 

(۳) هو سعيد بن المبارك بن علي الأتصاري » أبو جد » المعروف بابن الدهان البغدادي النحوي : 
E O NE‏ وال 
الدين الأصفہاني في إكرامه » فأقام يقرئ الناس . له تصانيف مها : (تفسير القرآن) أريع مجلدات و 
« شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» أربعون جزءًا وغير ذلك توفي سنة (۹٦٠ه)‏ انظر ترجته في وفيات 
الآعیان )۲١۹/۱(‏ والأعلام )٠١١/۳(‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب : لا يعذب بعذاب الله » حديث 
(۳۰۱۷) » وأبو داود حدیث )٤٤٥١(‏ والترمذېي › حدیث )۱٤٥۸(‏ › والنسائی حدیث )٤۰٥۹(‏ . 


بقوله ظاهرًا )1( 
عن اة © . 


والذي في كلام الأمدي وابن الجاجب وغيرهما حكايته عن الحنابلة وصححه 
من أععابنا الماوردي والروياني . 

الغالث -وبه قال إمام الحرمين- : دخولهن بالتغليب لا بأصل الوضع › 
وكذا المكسر وضيرها . 

قال الشارح ” : وهو استدراك على تصويرهم المسألة بالجع السالم فإن 
اللكسر كذلك . 

قال : ولم ار لهم تصريحا بذلك » بل رأيت في بعض المسودات أن جمع 
التکسیر لا خلاف في عدم الدخول فيه » ویشهد له آنه لو وقف على بنی زيد 
فانه لا يدخل فيه البنات . 

نعم ؛ إن دلت قرينة على الدخول دخلنا على الأصح كا لو وقف على بني 
تميم أو هاشم فإن القصد الجهة . انتهى . 

الغالغة : الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره › إلا 
بدليل منفصل . وقال الجمهور » وقيل : يعم بنفسه من جة العادة » لا من 
جبة اللغة . 


وقال امام الحرمين : الخلاف لفظي (٤)‏ . وقال عیره : معنوی . 


(1) وغل اك التاق ومعظم الفقهاء . انظر المعتمد للبصري (۲۳۳/۱) › البرهان لإمام الحرمين 
)۲٤٤/(‏ » المستصفی للغزالی (۷۹/۲) المحصول للرازي (۳۹۰/۱) . 

(۲) وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية انظر المعتمد (۲۳۳/۱) » البرهان لإمام الحرمین )۲۳٤١/۱(‏ »› 
الستصفى (۷۹/۲) . 

(۳) انظر التشنیف (۷۰۷/۲) . 

a وقول الجهور في الإحكام للآمدي (۳۸۳/۲) مختصر ابن‎ > )۲٠٥۲/۱( انظر البرهان‎ )٤( 


الرابعة : الخطاب الوارد في القرآن أو الحديث على أهل الكتاب كقوله 
کا يأل الْكتاب لا تَغْلُوا في وينک E EDK‏ 
لأن اللفظ قاصر علهم » كذا جزم به المصنف » لكن في «المسودة» الأصولية 
للشيخ مجد الدين ابن تيمية أنه يشملهم إن شركوم في المعنى 7 › وإلا فلا . 

قلت : نفى المصنف الشمول من حيث اللفظ › وإثبات ابن تيمية له 
اعتبار القياس ولهذا قيده بأن يشركوهم في المعنى » ثم قال ابن تيمية : 
والشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفية أو للاعتبار العقلى ؟ فيه خلاف . 

أل # وغان هذا شى استدلال اة عل كا مل فوك * امرون 
لئاس بابر ٠‏ الآية » قإن هذه الضائر لبني إسرائيل قال : وهذا كله في 
E E E‏ 
مسالة شرع م ا ى 

أما عكسه -وهو الخطاب للمؤمنين- هل يشمل أهل الكتاب ففي 
«الاصطلام» لابن السمعاني عن بعض الحنفية نفيه » ثم اختار إثباته وقوله 
(ياأنجا الَذِينَ ءَامَنُوا) خطاب تشريف لا تخصيص › وذلك راجع إلى أن 
الكفار هل هم خاطبون بالفروع ؟ 

الخامسة : فى دخول الخاطب -بكسر الطاء- في خطابه ؟ ثلاثة 
اق 

الدخول مطلقًا > عزاه فى «المحصول» ( للأكثرين » وعليه مثى المصنف 
فی الاوامر حیث قال : «وان الامر بلفظ یتناوله داخل فيه» . 

5 


۲4۹ 


a 


والتفصيل بين الخبر فيدخل فيه » والأمر فلا يدخل فيه » وعليه مشى 
الملصنف هنا » وهو اختيار أي الخطاب الحنبلي ( › وفرّق بيهما بأن الأمر 
استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء » فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره 
لكان مستدعيًا من نفسه »› ومستعليًا » وهو محال » وهةا احتال في 
الحصول . 

قال الشارح ‏ : والحق أنه إن كان الكلام في شوله وضعًا فليس كذلك 
سواء کان أمرًا أو خبرًا » وإن كان المراد حكئًا نمسلم إذا دل عليه دليل أو كان 
اللفظ (شاملاً) كألفاظ العموم نحو : «من أحيا أرصًا ميتة فهي له» () 
بخلاف مثل قوله : (إن الله ينها 6 ان حلفوا بابائكم) (٤)‏ و (لا تستقبلوا 
القبلة بغائط ولا بول» ) فلا يدخل فيه النبي بي » ومن حكى فيه خلافا 

أما عكسه وهو دخول الخاطب بالفتح في العمومات » فقال شيخنا 
الإسنوي : لا بحضرني للأصوليين فيه كلام » ولا يبعد تخريجه على المسألة 
السابقة . انى . | 

السادسة : إذا كان المأمور به اسم جنس مجموعًا مجرورًا بمن › نحو قوله 
تعالى : 9حُذ من أمواليم صَدَقَهً) ) فقال الجهور : إنه يقتضى الأخذ من 


)۱( انظر امحصول للرازي )٤٥۲/۱(‏ » شرح تنقيح الفصول ص ۲۲۱ سختصر الطوخي ص٥٠٠٠‏ . 
(۲) انظر التشنيف (۷۷۷/۲) . 
(۳) رواہ ابو داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب : في إحياء الموات » حدیث )۳١۷۳(‏ » 
والترمذي » حديث (۱۳۷۸) وأحمد » حديث )۱۳۸١۹(‏ وذكره البخاري تعليقًا في كتاب المزارعة » 
باب ء من أحيا رصا مواتا 
)٤(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب الأّبمان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائكم » حديث )11٤7(‏ » 
ومسلم ا الأبمان > باب : الى عن الحلف بغر الله تعالى » حديث (۱147( « راث داود » 
حدیث )۳۲٤۹(‏ » والترمذې » حدیث )٠٥۳٩٥(‏ > والنسائی » حدیث )۳۷٣١(‏ وابن ماجه › 
حدیث )۲۰۹٤(‏ » وأحمد » حدیث (۱۱۳) . 
(0) سبق خريجه . 


. ٠١۳ : التوبة‎ )7( 


e 


کل نوع من الاشوال > ونص عليه الشافي ف «الرسالة) )0 والبويطي وو جه 
أن الجع المضاف للعموم ؛ فقال الكرخي : يكفي أخذ صدقة واحدة من جملة 
الأموال لدلالة (من) على التبعيض » واختاره ابن الحاجب مع اعترافه بأن 
الأكثرين على خلافه » وتوقف الآمدى فقال : هى متملة » ومآخذ الكرخي 
دفیق . ) 
قلت : وينبني على ذلك ما وقع في الفتاوى فيا لو شرط على المدرس أن 
يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة » وهي التفسير والاصول والفقه »> هل يجب 
ان يلقي من کل واحد ما ام يکفي من واحد ما ؟ 


K ¥%¥ * 


التخصيص 
ص : الح لتخصيض )۲( قَضرٌ العام على بَعض , أفرادو ( والْقابل ل 


ش : عرف التخصيص بأنه قصر العام عل بعض أفراده » ولم يقل : 
«اللفظ» ليتناول ما عمومه عرفي أو عقلى كالفهوم › فإنه يدخله التخصيص › 
مع أنه ليس بلفظ . وإنغا لم يقل بدليل ؛ لأن القصر لا يكون إلا بدليل › 
وعدل عن تعبير ابن الحاجب («مسمياته» ) إلى «أفراده» فإن مسمى العام 
واحد » وهو كل الأفراد » لكن كان ينبش التقييد بالغالبة ليخرج النادرة وغير 
الود وان اقفر خا احدفا ل ف 0 ل اي 


. انظر الرسالة ص۸1‎ )١( 

(۲) تعريف التخصيص : لغة : الإفراد » في الاصطلاح : قال أبن الحاجب : فصر العام على بعض 
جسمیاته . 

وانظر تعريفات التخصيص ف المعتمد للبصري )۲۳٤/۱(‏ . العدة )٠٥١/١۱(‏ > شرح المع )۳41/1( › 
البرهان لإمام الحرمین (۲۹۹/۱) » المحصول للرازي )۳۹۹/١(‏ » الإحكام للآمدي )٤٤۷/⁄/۲(‏ › 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۲۹/۲) . 

(۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۹/۲) . 


ااا ا N‏ 
فإن القصر على أحدهما ليس بتخصيص خلافا للحنفية » كتأويلهم : «أعا 
امرأة نكحت بغير إذن ولها فنكاحا باطل» ‏ بحمله على المكاتبة أو 
المملوكة لندرة هذا » وظهور قصد العموم فيه . 

وقد يتوهم من تعبيره هنا «بالقصر» وفي الاستثناء بالإخراج المتافاة بينهما » 
وليس كذلك بل القصر أعم منه › فإن الإخراج يستدعي سبق الدخول أو 
ر ی کو کک 
وحاصله أن الإخراج يصًير العام خصوصًا » والقصر غير الإخراج مراده به 
اون 

ثم بين المصنف رحه اله أن الذي يقبل التخصيص هو الجك الثابت لمتعدد 
إما من جبة اللفظ كقوله : فاقوا المشركين € ( أو المعنى كالفهوم وتخصيص 
EAN Ne‏ لھا 
والتخصيص فرع العموم » ولا الواحد » لكن قال القرافي : الواحد قد يكون 
بالشخص وإخراج بعض أجزائه صعيح ؛ كقولك رأيت زيدًا » وتريد بعضه . 

ولا منافاة بين قوله هنا : «لمتعدد» وبين تعريف العام باستغراق الصا له 
من غير حصر › فإن التعدد لا ينافي عدم الحصر › فإن كل غير منحصر 
متعدد » ولیس کل متعدد غير منحصر . 

وقد أورد على هذا الكلام أمران : 

أحدها : أساء الأعداد » فاا لمتعدد » ولا تقبل التخصيص › وإلا لزم 
عموما » فيبطل قولک في تعريف العام : من غير حصر . 
اا دال الكو د ا ا ا 
ليس بعام . ' 

وأجاب المصنف عن الأول بأن مدلول أساء العدد واحد لا متعدد › فإن 


(۱) سبق نخريجه موسعًا » وهو ععيح . 
(۲) التوبة : © . 


ي ا ا 
امتعدد في المعدود لا في اسم العدد . 

وعن الثاني بمنع كونه لا يقبل التخصيص » وقولك : «لعدم عمومه» جوابه 
أنه صالح للعموم بقرينة لفظية أو معنوية › ولا يلزم من قوله : «للتخصيص› 
وقوع التخصيص فيه حال تنكيره وتجرده عن قرائن العموم › كالنسان قابل 
للثبوت على الراحلة › ولا يزم خروج المعضوب عن حد الإنسان . 
| ص + انی جواڙة لی واجد إن یکن لف العام تا » وإ 
أقل الغ إن كانَ > وقيل : مُطلَقَا » وَشَدَ الْنْعٌ مُطلَقَا » وَقيلَ 
بانع ؛ إلا أن يى عير تنصور > قل : إلا أن يَبقّى قريب مِنْ 
مَذلوله . 


N A 

أحدها - وبه قال القفال الشاشى " » وقال المصنف : إنه الحق - 
ا 
وهو ثلاثة على الأصح » واثنان عند قوم » وإن لم يكن جا نحو «من» ونحوها 
جاز حتى لا يبقى بعد الإخراح إلا واحد فقط . 

قال المصنف : وما أظن القفال يقول به في كل تخصيص » ولا يخالف في 
ا ق ا ا له ورل معد 
الاستثناء من التخصيصات » بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول 
القائل : له علي عشرة إلا تسعة . 

قلت : الكلام في تخصيص العموم » وليس هذا المغال من العموم في 
شىء »› واه اعام . 


(۱) هو أ بو الحسن عد بن علي بن إساعيل الشاشى القفال » أبو بكر : من أكابر علماء عصره بالفقه 
واللغة والأدب امن أهل ما وراء الهر وهو أرل من اضق الجدل اسن من الفا وغه نتشر 
مذهب (الشافي) في بلاده من کتبه (اضول الفقه» و (شرح رسالة الشافي) توفي سنة (١٠٠ه)‏ 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان )٤٥۸/١(‏ وطبقات السبكي )1۷7/۲( والأعلام (VE/Y‏ . 


شرح جع الجوامع ا 


الثاني : آنه يجوز في جميع صيغ العموم إلى واحد » وبه قال الشيخ أبو 
إحاق » واستدل بقوله تعالى : الذِينَ قال م اللا إن الاس قَذ جوا لک 
اكوم ١‏ والقائل تعيم بن مسعود الأشيي () . 

الفالث :أنه يمتنع إلى واحد مطلقًا › فغاية جوازه إلى أن يبقى أقل الجع » 
حكاه ابن برهان » وذكر المصنف أنه شاذ . 

والرايع : أنه لا بد من بقاء جمع غير حصور » وصححه الإمام فخر 
الدين » والبيضاوي وغيرها . 

الخامس : أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل 
التخصيص » وحكاه الأمدى وابن الحاجب » كذا غاير المصنف بين هذا 
المذهب والذي قبله » والظاهر أنهما واحد » والمراد بقربه من مدلول العام أن 
يكون غير حصور »› فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر . 

ص : والْعامٌ ا صوص عمومه مراد تناؤلاً لا حكّمًا » والراد به 
AAR EY‏ ومن م کان 
مجارًا قطعًا » والاولَ الأشْبَه حَقَمَة حَقيقة للشيخ ا والفقهاءِ » قال 
الرازي : إِنْ كانَ لباقي غير مُنْحَصر وَقومْ : إن خض ا لا سيل 
إمامٌ الحرَمَين حَقِيقَةٌ وجار باعتبارن تناؤله والاقتصار عَلَيِه 
e‏ ز طلقا » قبل : إن اشئُثْى مِنة › وَقيل : إن حص 


(0 ال غران 

(۲) هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي . صحابي . من ذوي العقل الراج › قدم على رسول الله 
لا سرا آيام الخندق واجتاع الأحزاب » فأسلم وكتم إسلامه » وعاد إلى الأحزاب الجتمعة لقتال 
المسامين فالقى الفتنة بين قبائل فريظة وغطفان وقريش › فتفرقوا . توفي ثي خلافة عثان وقيل : فتل يوم 
«(الجمل» قبل قدوم على إلى البصرة نحو سنة (۳۰ه) . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد )۱۹/٤(‏ 
والإصابة : ت (۸۷۸۱) والاأعلام (4⁄۸) . 


و تالت الات 


به الخصوص ٠‏ وهو م › وهذا الفرق المذكور هنا اعتمده والد المصنف › 
اللفظ له » لا من جهة الحك » والذي أريد به الخصوص لم يرد شوله لجميع 
الافراد لا من جۀ التناول ولا من جهة الحم » بل هو کل استعمل ٿي جزٽي › 
ولهذا كان اا فطعا » لنقل اللفظ عن موضوعه الاصلى > لاف العام 
امخصوص فإن فيه خلافا » سنحكيه » وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول : إن 
الفرق بينهما من وجه : 
ا لخصوص عقليهة 

الغاني : أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه › وقرينة الذي أريد به 

ثم حكى المصنف الخلاف في أن العام الخصوص حقيقة في الباقي أم لا وفيه 
فاش 2 

اقا وهو الذي رجحه الصنف ( وعزاه للشيحخ ارمام والده 
وللفقہاء : انه حقيقة ¢ وقال الشيحخ ا حامد : أنه مذ هب الشافی وأصڪابه 1 
ونقله إمام الحرمين عن جهور الفقهاء » وحكاه البيضاوي عن بعض الفقهاء . 

الثاني وبه فال ادو یکر الا ae‏ أ حقيقة › إن كان الباق بعد 
الإخراج غير منحصر › أي في كثرة يعسر العام بعدده وإلا فمجاز . 

الغالث : أنه إن حص ما لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو 
غاية فهو حقيقة » أو بمستقل من سمع أو عقل فمجاز » حكاه في الأصل عن 


)١(‏ انظر هذه المذاهب وأدلما في امحصول للرازي )٤٠٠⁄/١(‏ » الإحکام للآمدي (۳۳۰/۲) › مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد )1١١⁄/۲(‏ » المسودة ص٤٠٠‏ » الإبهاج في شرح المنهاج )۱۳١/۲(‏ › أصول 
الرخسى (144⁄1):: 


قوم » وهو قول أبي الحسين وغيره . واختاره الإمام لخر الدين . 

الرابع -وبه قال إمام الحرمين- : أنه حقيقة في تناول ما بقي › مجاز في 
الاقتصار عليه » ففى عبارة الملصنف لف ونشر . 

المخامس : أنه مجاز مطلقًا » نقله الإمام عن الأكثرين »› واختاره ابن 
الحاجب والبيضاوي والصف المهندي . 

السادس : أنه مجاز إن خص باستثناي حقيقة إن خص بشرط أو صفة . 

السابع : أنه مجاز إن خص بغير لفظ » حقيقة إن خص بدليل لفظي ‏ 


۶ 


سواءٌ أكان مصلا أو متفضلاً : 


ص : وا خض قال الا كت : حبة » وقي : إن حص عُعَيَنِ » 

ش : العام الخصص - بفتح الصاد - أي الذي دخله التخصيص هل 
يبقى حة فى الباقي بعد التخصيص أم لا ؟ فيه مذاهب © : 

أحدها : نعم » سواء خص معين » ك «اقتلوا المشركين إلا زيدًا» أو عم 
ک (إلا بعضہم» وتبع للصنف في عزوه للا كثرين ابن برهان » لكن الأمدي 
نقل الاتفاق على أن المخصص ممم ليس حة » وهو واخ . 

الثاني : أنه جحجة إن حص بعين » فإن خص ممم فلا لإجاله » وبهذا قال 
اک ۰ 

الفالت :ةة إن خفن غفل + واا فلا ك دا ية كلام 
الصنف وهو معكوس » وصوابه حجة إن خص ممتصل »> كالشرط والاستنناء 
وإلا فلا » وبمذا قال الكرخي » فإذا أردنا تصحيح كلام المصنف جعلنا تقديره : 


() انظر هذه المذاهب وأدلها في المعتمد للبصري )۲١٠/١(‏ » التبصرة ص۱۸۷ » أصول السرخسي 
)۱٤٤/⁄١(‏ » المستصفى )٥۷ » ٥1/۲(‏ » المحصول للرازي )٤٠۰۲/١(‏ › الإحكام للآمدېي (۳۳۸/۲) . 


إو ا المامع 


إنه ليس حجة إن خص منفصل وإلا فحجة » ويبقى غير مطابق للتعبير عن 
القولين اللذين قبله وبعده . 

الرابع : أنه حة إن أنباً عنه العموم كقوله : «اقتلوا المشركين» فإنه ينى 
عن الحربي » فإذا خرج عنه الذمي بقي حجة في الحربي جخلاف اية السرقة فإن 
عموما لا ينئ عن كون المسروق نصابًا ولا في حرز › فإذا خرجت حالة 
انتفائهما | يكن حة في حالة وجودهما . 

الخامس : أنه حجة في قل الجع دون ما زاد عليه . 

الاكفن : أنه ليس جة مطلقًا » وحكى عن عيسى بن أبان وأبي ثور () » 
ومعناه أن يصير جملا ويكون كما لو حص بهم › فلا يستدل به في البقية إلا 
بدلیل › قال الشيخ أبو إحاق وغيره . 

فائدة : لك أن تقول في هذه المسألة : هى التى قبلها ؛ إلا أنه عبر هناك 
e‏ 

وجوابه : ان هذه مرتبة على تلك » والخلاف هنا مفرع على القول هناك 
بأنه جا » فاأّما ذا قلتا : إنه حقيقة فهو حة قطعا ›» وكان ين ينبي الإفصاح عن 
ذلك لدفع الإبهام 


ص : وكمَمك العام في حياة التي 4 قبل البخث عَن 
نحصص » وكذلك بغة الْوفاة » خلافا لان شرج » وثالِها : ٠‏ إن 
ضاق الوَقتُ ¢ م يني في البخث اظن خلافا اي 


() هو الإمام المجنهد أبو ثور » إبراهيم بن خالد بن أي الهان الكلي البغدادي . أحد رواة المذهب 
> ومن مشاهير الأمة امجتهدين المنتسبين للشافعي . قال النووي (ولازم الشافي . و 
اعلام أصڪابه) وعلى الرتم من انه من ادن الشافعي إلا أنه صاحب مذهب مستقل لا تفرد ه 
وجا في المذهب . توفي سنة (١١٤۲ه)‏ انظر ترجمته : طبقات السبكى )۷٤⁄/۲(‏ › الشيرازي )۷٥(‏ › 
وفيات الأعيان )۲٠/١(‏ . ۰ 


ي ڪڪ 


عنه هل دخله تخصيص ام لا ؟ أما في حياته عليه الصلاة والسلام فنعم › بلا 
خلاف » كما صرح به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى . وأما بعده فكذلك على 
الراج عند صاحب «الحاصل» والبيضاوي › ومال إليه الإمام () » قانه رد 
دليل مقابله » وقال أبن سرح : يجب التوقف فيه حتى يبحث عن ذلك » فإن 
و جد له عص صا واا عمل بالعموم ( وحکاه الشيحخ الو خا والشيخ 
إسحاق وغيرهما عن عامة أصعابنا . 

ومنهمم من فرق بين أن يضيق الوقت فلا يجب البحث › أو يتسع فیجب › 
زاد المصنف حكايته ول يتعرض لذكره الشارح » وقد تابع المصنف الإمامً وغيره 
في حكاية الخلاف في ذلك . 

وحكى الغزالي والأمدي وابن الحاجب وغيره الإجماع على أنه لا جوز 
العام بعد وروده › وفبل وقت العمل ده » ولکن الحق ما ذکره ارمام وقد 
سبقه إليه أبو إسحاق والأستاذ والشيخ » وإذا قلنا بوجوب البحث فقال 
الكهور + بك فة أن لت غل القن عغدمة قال القاضي اتر كب 
وطائفة : لا بد من القطع بذلك › وحكى الغزالي قولاً ثالئًا متوسطًا : أن 
الشرط أن يعتقد عدمه اعتقادًا جازمًا من غير قطع ) . 


ص : والحْصّض قنمان : الأول الأضل ( و 
الإشيشاء » وهو الإخراج بإلاً أو إخدى أخواتا من مَك واج » 
ا ا ا ا وی ل ا ا ا ر 


المراد هنا » وهو منقسم إلى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه »› ومنفصل وهو ما 
استقل + فالاأول خسة أشياء : 


(۱) انظر البرهان لإمام الحرمین (۲۷۱/۱ ۲۷۲۰) . 
(۲) انظر المستصفى للغزالي )۱٠١۹/۲(‏ . 


ا ا ا ا ا اهامح 


E E‏ وهو الإٍخراج اك أو إحدى أخواتها > مثل 
«(خلا) » «وعدا) . «وحاشا» .» وخص «إلا» بالدکر e‏ أصل ا 
الاستشناء > وعبّر بأو لأن الإخراح بأحدها لا بها جميعًا » ولم يقيد إلا بغير 
الصفة ٠‏ كا فعل البيضاوي احترارا عن مغل قوله تعالى : < لون فما ءال 
إلا اله مدنا 4 لاور ا هن 035 ا ا 
بذلك مع تقدم ذكر الإخراج > كذا اعتذر به ابن مالك في «شرح الكافية» › 
وهو صرح في ان «إلا» التي للصفة لا إخراح فا . 

وخرج بقوله : «من متکم واحد» مالو قال اله تعالی : فافتلو 
المشركين )€ 7 فقال النى ب على الاتصال إلا أهل الذمة » فلا يكون 
استثناء بل هو من ارات المنفصلة ›» كذا رجحه الصفى الهندي . وقال 
القاضي بو بکر فی «التقريب») : إنه الصحيح > لکنه بناه ۳ را أ شرط 
الكلام صدوره من ناطق واحد ٠‏ وقد ضعفه ابن مالك » وقال بعضهم في 
الخال المتقدم : بل هواستثناء متصل » وجعلوا صدوره من النى وة 
كالمصرح به فی کلام الله تعالی . 

ن :: وجب اتصال عادَةَ ٠.‏ وَعنْ ان عباس إلى a‏ وَقيل : 


ر 


“e 


سََةٍ » ويل : أَبَدّا » وَعَن سَعيد بن جبير إلى أربَعَة اشير » وَعَنْ 
عَطاءِ والحسن في انلس › ومجاهِدٍ : سَََبْن » وَقيلّ : ما لم ياخُذ 
في كلام اخَرَ › وقيل : بشزطر ان بُنوّى في الكلام › وَقيل : في 


(1) الاستثناء هو قول ذو صيغة مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول وهو 
تعريف الغزالي . انظر المستصفى )۱١۳/۲(‏ . 
وعرفه الآمدي بأته عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال حرف «إلا) أو أخواتها على أن 
مدلوله غير مراد ما اتصل به انظر الإحكام للآمدي )۱٤۸/⁄/۲(‏ . 
وله تعريفات أخرى انظر فما الحصول للرازي )٤٠1⁄١(‏ » ماح الوصول )٥٤(‏ › معراج المهاحج 
(۳۷۱/۱) » البرهان لإمام الحرمین )۲٥۸/۱(‏ » إرشاد الفحول ص٤٤٠‏ . 
TN‏ 
)۴( التوبة 70 


ا ا س 
کلام الله فط . 


ش : يشترط اتصال المستفنى بالمستشنى منه ١(‏ ؛ لأنهمافي حكم جملة 
واحدة »ولوللا ذلك ا استقر عتقى ولا طلاق ولا EEE‏ جواز الاستشاء 
بعده » والمراد الاتصال العادي » فلا يضر طول الكلام المستثنى منه › ولا 
قصل الس من الست غنةه: نفس او سال :وح اللا ف ذلك 
عن ابن عباس » ولم یثبته الا کثرون بل اولوه » ثم قیل عنه : جوز الى شر »› 
وقيل + إلى -شنة > .وقل ± ايا : 

وعن مجاهد ° : يجوز إلى سنتين » وقيل : يجوز تأخيره ما لم يأخذ في كلام 


› )۲۸٤/۳( نهاية السول (4۷/۲) البحر الحیط‎ » )٥۲/۲( انظر الإبهاح في شرح المنهاج‎ )١( 
إرشاد الفحول‎ » )٤۲١/۲( الإحكام للآمدی‎ )٤۰۷/⁄/١( المحصول للرازي‎ » )٠٠١/۲( امستصفى للغزالى‎ 
. ۲٤۲ص‎ 

(۲) هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء » الكوفي أبو عبد الله » تابعي » كان أعلمهم على الإطلاق › 
ولد سنة ٤٥(‏ ه) أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر . وقتله الحجاج بواسط سنة ٩١(‏ ه) . قال 
الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدًا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . 
انظر ترجمته فی الأعلام (۹۳/۳) ومن مصادره : وفيات الأعيان )۲۰٤/۱(‏ » وطبقات ابن سعد 
(۱۷۸/7) » تہذيب الهذيب )/٤(‏ . 

(۳) هو عطاء بن أسلم بن صفوان : تابي » من أجلاء الفقماء » أبو عد المكي . كان ثقة فقي عال 
کثیر الحدیث › ولد في جند (باليمن) سنة (۲۷ ه) ونشأ بمكة فكان مفتي هلها وحدثہم . ونوق فا 
سنة (٤۱اه)‏ . انظر الأعلام )۲٠١/٤(‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد : تابعي > كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه وهو 
أحد العلماء الفقماء الفصحاء الشجعان النساك » لا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه : إني قد 
ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعوانًا يعينونني عليه فأجابه الحسن : أما أبناء الدنيا فلا تريده » وأما أبناء 
الأخرة فلا يريدونك › فاستعن بالله . توفي رخهة أف بالطو هة( ها انظ جه ق الاغلا 
(۲/۲) . 

)٥(‏ هو مجاهد بن جير » أبو الحجاج المكي » مولى بني مخزوم : تابعي » مفسر من أهل مكة » ولد 
سنة (۲۱ ه) . قال الذهبي : شيخ القراء والمغسرين . أخذ التفسير عن ابن عباس قرأ a‏ 


ا ب ب ا ق 
آأخر . وهذه مذاهب شاذة . 

وقوله : «وقيل : يشترط أن ينوي في الكلام» هذا متفق عليه عند 
الذاهبين إلى اشتراط اتصاله › فلو لم تعرض له نية الاستشاء إلا بعد فراغ 
TTT‏ : يعتبر وجود النية في أول الكلام » 
وقیل : يکتفي بوجودها قبل فراغه › ا > وتعبير المصنف عنه 
تفل لا يدل غلل مضه ٠‏ وإغا بكون دالا على ذلك إذا أقق به في مقابله 
ذكر مذهب محتار » كذا قاله الشارح ( > وفيه نظر » فالاصطلاح أن لا 
يغتر بذلك إلا في قول ضعيف, أو متوقفر في ثبوته » والظاهر أن المصنف إنا 
ذكر ذلك تفريعًا على مذهب من لا يشترط الاتصال » فمهم من أخذه على 
إطلاقه » ومهم من قيده بأن ينوي ذلك في أثناء الكلام فيغتفر عنده الفصل 
الطويل في اللفظ إذا اقترنت نيته بأول الكلام » وعلى هذا نرّل القاضي على 
مذهب ابن عباس فقال : لعل مراده - إن صح النقل عنه - ماإذا نوى 
الاسستاء ممصا بالکلام ٤‏ أظهر نيته بعده » فإنه يدين » وذهب بعضم إلى 
جواز الاستثناء المنفصل في كلام الله تعالى فقط » وحمل بعضم مذهب ابن 
عباس عليه » وانه جوز ذلك في استثناءات القران فقط » وني الفروع المرتبة 
غل آنه ل يك طول القضل أنه لر فال الغل الف احفر انه إلا مانة - 
کے کا ف زيادة «الروضة عن العدة» ا (التان لکن کال ٠‏ 
فيه نظرًا . والده أعم . 

اقا ا لمنقَطحٌ فثالِهُا مُتَواطئ » والرابع مُشْتَرَكٌ » والخامش 

٠ فف‎ 


= عليه ثلاث مرات » يقف عند كل آية يسأله : فيم نزلت وكيف كانت ؟ وقال سفيان الغوري : 
خذوا التفسير من أربعة مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك . قال أبو بكر بن عياش : قلت 
للأعمش : ما بالهم يتقون تفسير مجاهد قال : كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب قال الذهى 
( ومجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر ) يقال : إنه مات وهو ساجد سنة ٠٠١(‏ 
انظر سير اعلام النبلاء (66/4(. 

. )۷۳١/۲( انظر التشنيف‎ )١( 


ش : الاستشاء المنقطع وهو ما كان من غير الجنس أي لم يدخل المستثنى 
في المستثنى منه » كقولك : جاء الناس إلا حارًا » في مذاهب © : 
ها : أنه از . 
والثاني : أنه حقيقة » وعلى هذا مذهبان : 
أحدها : أن إطلاقه عليه وعلى المتصل من باب المتواطى أي أن حقيقتهما 
واحدة » والاشتراك بيهما معنوي . 
انهما : أنه من الاشتراك اللفظي › أي أنه موضوع لكل مهما على 
انفراده » فإنه ليس بينهما قدر مشترك › فإن المتصل إخراح بحلاف المنفصل › 
وإذا كان التواطؤ والاشتراك فرعين على الحقيقة لم بحصل من ذلك إلا ثلاثة 
مذاهب » فجعل المصنف لها أربعة مردود › فالمذهب الأخير -وهو الوقف- 
لیس خامسًا › وانغا هو رابع » وهو من زیادته على «الختصر» › ولم یذکره 
املصنف في شرحه . 
: ويحتمل أن يكون خامسًا » ويكون المذهب الثاني إنكار إطلاق لفظ 
الاستشثناء in‏ المنقطع لا بالحقيقة ولا المجاز » وهذاإن صح غریب » والله 
ا 
: والأضحُ وفاقا لابن الحاجب : ن امراة عرق في لك 
رة 9 iD‏ ۳ ا ر الأَفراد غ اأخرجَٹ اة ے e‏ 
إلى الباق تقديرا » وَإِنْ : قله ذم . وَقال الات الاد نة 
إلا قريَه > وَقال : عَشَرَةٌ إلا ثلاتّة بإزاء اشمَيّن ا 
وَمُرَكبِ . 
نأض الاق ف هذه ا لمال ان عن استتكال الاستا > إن 


۰ )۲۹۸/۱( البرهان لإمام الحرمین‎ › )1۷۳/١۲( العدة‎ › )۲٤١/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 


المستصفى )۱١۸ » ۱٦۷/۲(‏ امحصول للرازي )٤0۸/١(‏ › مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(Y/Y)‏ . 


ا ب ب ب جد الفيت الان 


الملستغنى إن دخل في المستشنى منه تناقض الكلام ؛ لأنك أثبته ثم نفيته › وإن 
يد خل فكيف حح إخراجه وقد أجع أهل العربية على أن الاستثناء إخراح ؟ 
فاختلف فی تقدیره على آقوال : 

أ حدها - وهو الذي صححه ابن الحاجب والمصنف - : أنه أريد جميع 
أفراد المستغنى منه » ولكن لم بحكم بالإسناد إلا بعد إخراج المستفنى » فإذا 
قلت : له علي عشرة إلا ثلاثة » فالمراد أولاً العشرة › باعتبار الأفراد » ولكن لا 
حك بإسناد الخبر » وهو «له» إلى المبتداً وهو «عشرة» ؛ إلا بعد إخراح 
الثلاثة منه فاسند لفظا إلى عشرة » ومعنى إلى سبعة › ولم يقع الإسناد إلا بعد 
الإخراح فلم تد إلا إلى سيعة ء ولس الاستثناء ميا اللمراة بالاول بل به 
بحصل الإخراج . 

قال ابن الحاجب ' : فقي هذا توفية بإجاع النحاة أن الاستثناء إخراج » 
ولا يؤدي إلى التنافض ؛ لانك لم تنسب إلا بعد إخراح المستثنى . 

الغاني - وبه قال الأكثرون - : أن المراد بعشرة فى المخال المذكور سبعة › 
وأداة الاستشاء نحو «إلا» قرينة على إطلاق اسم الكل وإرادة البعض مارا » 
فالاستثناء موتح لراد المحكلم . 

الثالث - وبه قال القاضي أبو بكر- : أن المستغنى والمستثنى منه جميعًا 
وضعا لمعنى واحد » وهو المفهوم منه أخرًا » فللسبعة اسان مفرد وهو سبعة » 
ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة » فاحترز بهذا عما أورد من التناقض › لكن بتي 
عليه مخالفة النحاة في أن الاستثناء إخراح › ولا إخراح على ما قرره » وتظهر 
فائدة هذا الخلاف ف) لو قال : انت طالق ثلاثا إلا واحدة » ووقع الاستثناء 
بعد موتها » فإن قلنا : ليس ببيان طلقت ثلاثا وإلا فثنتان . 


ص : ولا جور الشتَغْرق خلافا لِشُذوذ › وقيل ٠‏ لا الأكتَرً › 
وَقيل : ولا المساوي › وَقِيلَ : إن كان العَدَدُ صَريحًا . 


. )۱۳۲/۲( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 


1۳ 


E 
ش : الاستشناء المستغخرق حو : «له علي عشرة إلا عشرة» باطل‎ 
بالإجماع » كما حكاه الآأمدي وابن الحاجب وغيرها » لكن في «المدخل»‎ 
» لابن طلحة  في : «أنتر طالق ثلاثا إلا ثلاثا» قولان في اللزوم وعدم اللزوم‎ 
› يقتضي صحة الاستثناء المستغرق » وهو الشذوذ الذي أشار إليه المصنف‎ 
«له علىٌ ألف إلا ألفين» لكن قال : إنه منقطع » وقريب منه ما حكاه‎ 
في «التجريد» في قوله : «له على ألف إلا ثوبّا» وضر الوب با‎  يلماحما‎ 
قيمته ألف »› أن فيه وجهين » وحل الإجماع إن صح إذا اقتصر عليه » فلو‎ 
عقبه باستثناء أخر فالخلاف فيه مشهور › نحو : «له على عشرة إلا عشرة إلا‎ 
: ثلاثه) فقيل : يلزمه عشرة لبطلان لرل لاستغراقه › والثاني عليه » وقیل‎ 
› تلاثه وحل بطلان المستغرق عند الاقتصار عليه ( فان عقبه با يصححه صح‎ 
. وقيل : سبعة ويحصل الاستثناء العاني عائدًا للأصل لبطلان الأول لاستغراقه‎ 
فال الجهور : يصح استثناء الملساوي ڪو : «له عل خسة إلا خسة)‎ ۴ 
والاكر و : له علي عشرة إلا تسعة» وقيل : يمتنع استثناء الأكثر » وحكاه‎ 
البيضاوي عن الحنابلة » وقيل : يمتنع المساوي أيصًا وحكاه الشيخ أبو إسحاق‎ 


(1) هو جد بن طلحة بن جد بن الحسن › كمال الدين القرشي النصيبي العدوي الشافعي أبو سالم : 
TT‏ الكتاب . له مصنفات مها : (العقد الفريد للملك السعيد» و (مفتاح الفلاح في 
اعتقاد أهل الصلاح» وغير ذلك . توفي سنة ٥٥۲(‏ ه) انظر ترجته فی سیر اعلام النبلاء (۲۹۳/۲۳) 
)( هو أبو الحسن أحمد بن مد بن أحمد بن القاسم بن إساعيل بن عد بن سعيد بن أبان الضبى 
امحاملى الفقيه الشافعى › ولد ببغداد سنة ۳٠۸(‏ ه) » وأخذ الفقه عن الشيحخ أن امد الإ سغفرایی.: 
وله عنه تعليقة تنسب إليه » وسمع الحديث من عد بن المظفر وطبقته » ورحل أبوه به إلى الكوفة 
فدرشن احاملي فہا . له مصنفات كثبرة مشېوره . والحاملي -بفتح الميم وكسر الميم الغانية- : نستة إلى 
احامل التى يحمل علا الناس في السفر . توفي (رحمه الله) سنة ٤۱٠٥(‏ ه) . انظر ترجمته فی طبقات 
الفقهاء للشيرازي (۱۲۹) » طبقات الفقهاء الشافعية لأي عمرو بن الصلاح )۳١١/١(‏ وكتابه امه 
(التجريد ف الفروع) على المذهب الشافى › وغالبه فروع عارية عن الاستدلال . انظر كشف الظنون 
(۳۱/۱) ت )۲۱١(‏ . 


ا ا 5 ا الغبث اهامح 


والآمدي وابن الحاجب عن الحنابلة » وحكاه الشيخ أبو حيان عن نحاة 
البصرة › وبه قال القاضي أبو بكر > وقال قوم : إن كان العدد صريحا لم جز 
استثناء الأكثر نحو : «(عشرة إلا تسعة» وإلا جاز مثل : ١‏ خذ هذه الدرام 
إلا ما في الكيس الفلاني» » وكان ما فيه أكثر من الباقي » كذا قرره الشارح "» 
ومقتضى عبارة المصنف أنه يمتنع استثناء المساوي أيصًا فيا إذا كان العدد 
صرحا ¢ والّه آعم . 

ص : وَقيل : لا بُشتثت مِنَ الْعَدَدِ عَفْدٌ صجيخ › وَقيل : 

المشهور : الجواز مطلقًا كغيره : والثافي : المنح ظا » و صححه ان 
عصفور > وأجاب عن رة تال ٠‏ فت ف الف س ة إلا فيي 
عَامًا © 7 بأن الألف يستعمل فى التكثير » كقولك : اقعد ألف سنة » أي : 
زمتا طویلا « وذکر اللصنف ٤‏ «( شرح ا لمختصر ) أ القاضي حسین والمتول ذهيا 
إليه »> حيث قالا : لو قال لنسوته الأربع : أربعتكن طوالق إلا ثلاثة » لم يصح 
لأنه نص . 

وقال الشارح © : ليس كما قال ؛ فإنهما صرحا بالجواز مع تقدم الاستثناء 
كقوله : أربعتكن إلا فلانة طوالق » وذلك لوقوع الحك بعد الإخراج فلا تناقض 
مخلاف التأخير »› ولو كان مدركهما ما توهمه المصنف لنعاه مطلقًا . 

الخالث :أنه لا جوز استثناء عقد صحيح » نحو : له مائة إلا عشرة › 
ووز : الا ئلاثة ة 


. )۷٤٤⁄/١( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر الإبہاج في شرح المنہاج )٠١١/۲(‏ » البحر الحیط للزرکشي (۲۹۲/۳) 

. ٠٤ : العنکبوت‎ )۳( 

. وما بعدها › وني التشنيف : (أربعتكن إلا ثلائة طوالق»‎ )۷٤۷١/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 


10 


EEE 
. ص : والاشتناء من التي إثبات وبالعكس خلانًا لأ حَيِينّة‎ 
ش : الاستشناء من النفي إثبات » ومن الإثبات نفي » هذا مذهب‎ 
الشافعي والجمهور » وخالف أبو حنيفة فهما كما حكاه الصفى الهندي › وتبعه‎ 
الصنف » لكن الإمام في «المعا» جعل الخلاف في الأولى فقط » وحک‎ 
لاان جن الاستشناء من الإثبات نفي » فلو قدم المصنف ذكر الاستثناء‎ 
ا‎ 
ان تعاطفقٹ لال ُ إلا فكل لا رل بليه ما لہ‎ EE ص‎ 


: الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت - أي : عطفت بعضها على 
e e E EE N‏ 
إلا أربعة > وإلا ثلاثة » وإلا اثنتين » فلا يلزمه في هذه الصورة سوى درهم » 
وان م يعطف بعضها على بعض ٠‏ رجع كل مما لما يليه » لا إلى المستثنى منه 
الغانية » فتضم إلى ما بتي من العشرة بعد الغانية » وهو اثنان فيكون مقَرًا 
بتسعة ؛ إلا أن يكون الاستثناء الثاني مستغرفًا للأول » فيعودان معا لامستقنى 
منه » کقوله : له عل عشرة إلا ثلاثة » فيكون مقَرًا بأربعة . 

: والوارد بخد مَل مَُعاطِفَة لكل تفريقا » وَقيلَ : جمعا » 
ويل : إن سيق الكل لعَرض » وَقيلً : إن عُطف بالواو › وَقالّ 
او والإمامُ : اة ¢ وَقيل : : مشترك ¢ وَقيل بالوقف ¢ 
والوارهُ بَعْدَ مُمْرَداتٍ آؤْلى بالكل . 


۲11 


الغيبث مامح 


تعالى : والذين يمو الحخْصَتاتٍ 6 () الآية » اختلف فيه على أقوال : 

أحدها - وهو مذهب الشافعی 7 - : أنه يعود للجميع ا ان 
الدليل على إرادة البعض » كما فى هذه الآية » فإنه حُكم فيا بجلد القاذف › 
وعدم قبول شہادته » وأنه فاسق » ثم استشنی من تاب › فلا یبقی فاسمًا ولا 
مردوة الشادة > لكن الجلد لا يسقط ؛ لما تقرر من أن حدً الأدمي لا يسقط 
بالتوبة » وقوله : «تفريقًا وقيل : جعا» لم يذكره الشارح ول یشرحه » وشار به 
إلى الخلاف في أن المفرق يجمع أو يبقى على تفريقه » فإن جمعناه اعدنا 
الاستثناء للمجموع مهما › وإن أبقيناه على تفريقه - وهو الاصح - جعلنا 
الاستشناء من کل منہما کما لو قال : انت طالق ثلاثا وثلاثا إلا ربعا › فإن 
قلنا : إن المفرق لا يجمع وهو الأصح أوقعنا الثلاث TST‏ 
استثناء من كل مما » وهو باطل لاستغراقه » وإن جمعنا المغرق فكأنه قال : 
سنا إلا ربعا » فيقع ثنتان ول أر من تعرض بمذا التفريع » وإن كان الخلاف في 
التفريق والجع معروفًا . 

فقوله : تفريقًا » أي : يجعل الاستثناء من كل من المغرقين مع بقائهما على 
تفريقهما . 

وقوله : وقيل : جمعا » أي : يجمع المفرق ويستخنى ذلك من الحاصل 
مهما » وقد عرفت كيفية ظهور ثمرة الخلاف » وتوقف ابن الرفعة ثي نسبة هذا 
المذهب للشافعى ؛ لنقل ابن الصباغ عن نصر البويطي فا لو قال : نت طالق 
ثلاثا وثلاثا إلا أربعة › أنه يقع ثلاث > شم قال ابن الصباع : وهذا انا هو لانه 
أوقع جملتين > واستقنى إحداهما بجملتها › فلم يقع ؛ لأن الاستشاء يرجع إلى 
الاخيرة من الجلتين . 

وأجاب المصنف في «شرح المختصر » عن هذا بتخصيص المسألة بغير 


. ٤: النور‎ )١( 
المنخول ص١٠٠ › تفسير الرازي‎ › )۱۷٤/۲( المستصفى للغزالي‎ » )٤٠۷/١( انظر شرح المع‎ )۲( 
:: فواځ ا(7‎ › )٤۳۸/۲( الإحکام للآمدي‎ » )٤۷۰/۲۲( 


سرح e‏ الجوامح س س 1¥ 


العدد ون ا قال 

وأجاب عنه الشارح بأن شرط العود للجميع إن كان عوده إلى كل واحد 
مهما وهو منتفر هنا ؛ فلهذا اختص بالأخيرة » والحق عندي بناؤه على ما 
قررته قریبا » واه اعام . 

المذهب الثاني : أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد » كأكرم بني 
يميم » واخلع علهم » فإن الغرض فما التعظيم › فإن اختلفا عاد للأخيرة 
فقط وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة () . 

الغالث : عوده للكل إن كان العطف بالواو » فإن كان ب «ثم» أو غيرها 
اختص بالاخيرة » وبه قال إمام الحرمين » وعليه جرى الامدي وابن 
الحاجب ‏ » وهو الذي في «الحرر» للرافعي » «والمهاج» للنووي » وتوهم 
بج اولك فق الةم ول كلك ب هو فل شالف لور : 
وهو الذي يقتضيه كلام المصنف » وصرح الغزالي في «البسيط» في الوقف بأن 
كل حرف يقتضي الترتيب كذلك » وصرح القاضي أبو بكر فى «التقريب» بالفاء 
وغيرها » وهو المعتمد . 

وقد افردت ذلك بالکلام عليه . 

الرابع : اختصاصه بالجلة الأخيرة وبه قال أبو حنيفة » ولهذا قال : إن 
شهادة القاذف مردودة » ولو تاب . واختاره لخر الدين في «المعام» 7 . 

ا لخامس : أنه مشترك بينهما لوروده تارة للجميع › وتارة للأخيرة › وبه قال 
المرتضى من الشيعة ) . 

السادس : الوقف في المسألة لعدم العام بمدلوله » وبه قال القاضي أبو بكر 


. )٤۳۹ »› ٤۳۸/۲( الإحکام للآمدي‎ > )۲٤۷/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 
. )٤۳۸/۲( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۹/۲) » الإحكام للآمدي‎ (۲) 
انظر المعالم في أصول الفقه ص۷ » ونقله أبو الحسين البصري عن الظاهرية فى المعتمد للبصري‎ )۳( 
. )۲۹۳/۱( البرهان‎ » )۲٤١/۱( 
. )٤٤١/۲( انظر تختصر البعلى ص١١٠ » العضد على ابن الحاجب (۱۳۹/۲) الإحكام للآمدي‎ )٤( 


1۸ 


الغيث اهامح 


والغزالي » واختاره الإمام فر الدين في «الحصول» و «المنتخب» © . 
أما الاستثناء المتعقب للمفردات فهو أولى بعوده لكلها لعدم استقلا لما » ومذا 
اتخ جماعة الاتفاق فا . 


NNE NE‏ فلا يَقَتَّضِي التشويّة في ع 
کی ا خلافا لاي يوشف والْرّن 


IT O 
ای دو وا ا ی ا‎ 
وَءَانُوا حَمَه) () فعطف واجبًا على مباح › وقال أبو يوسف والمزني : إنه‎ 
يقتضى التسوية ؛ لان العطف يفتضي الشركة » واستدل بعض الحنفية بذلك‎ 
على أنه لا تجب الر6ة في مال الصبى 0 > كا لا تجب عليه الصلاة لقرنهما في‎ 
قوله تعالى : وَأقيمُوا الصلاةَ واوا الرة6 () لكن الذي في كب الحنفية‎ 
تخصیص ذلك بالجمل الناقصة نحو قوله : أكون بمعرُوفر أو د فارقوهُنٌ‎ 
› ععروفرٍ وأشدٌوا) ) فما كجملة واحدة » والإشهاد في المغارقة غير واجب‎ 
وكذا في الرجعة بخلاف قوله تعالى : وَأقيمُوا الصَلاةَ وَءَانوا الرَة © فإن كا‎ 


(1) انظر المستصفى )۱۷٤⁄/۲(‏ » البرهان لإمام لرن (1 0۷7 > الول لازي 1۳⁄7 

٤١ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) وذهب جمهور الفقهاء إلى لزوم الزكاة في مال الصبي وقالوا أن ذلك ليس تكليقا للصغير › وإنغا هو 
تكليف لولهما بأداء الحقوق من ماما » ويرجع الخلاف في ذلك إلى أن الزكاة هل هي حق للفقراء أم هي 
عبادة كالصلاة والصيام ؟ فن أوجما اعتبرها حمًا واجبًا للفقراء على الأغنياء في أموالهم » وهذا المعنى 
لا بختلف بالصغر والبلوغ » ومن لم يوجما اعتبرها عبادة كالصلاة والصيام › والعبادة يشترط فما البلوع 
لأا للاختيار والصبى لا يصلح للاختيار لقصور عقله . انظر بداية امجتهد )۲١١/١(‏ . 

۳ : البقرة‎ )٤( 

۲ : الطلاق‎ )٥( 


۳۱۹ 


شرح جع الجوامع 
من الجلتين مستقلة بنضسها فلا يقتضي ثبوت حكم في إحداهما ثبوته في 
الاخرى 1 

: الثاني : القَرْطُ 0 رَه ما يَلرَمُ مِنْ عَدَمِه العَدَمُ » ولا 
٣‏ مِن ۇجوده ۇجوذ ولا عَدَُ ِذاټه > وهو کالاشتثناءِ اتّصالا « 
وهو اول بالْعود إلى الكل على الأصح » وتجور إخراج الأكثر به 


Oi 
6©: 
یا‎ 


: الفاني من امخصصات المتصلة : الشرط » عقَليًا كان كالحياة مع 

ن > أو شرعيًا كالإحصان مع الرج » أو عاديً كلش مع الصعود » وهذا 
التعريف قال القرافي : أنه أجود الحدود . 

فد («ما) جنس » وخرح بالفصل الأول المانع » فإنه لا يلزم من عدمه 
شيء » وبالغاني السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود › وبالغالث وهو قولنا : 
«لذاته» شیئان : 

احا ا وا اه اد اک ت 
الشرط بل لوجود السبب . 

الاي : الشرط الأخير فإنه بحصل معه المشروط لكن لا لذاته بل لضرورة 
کونه خير كالياة والعقل والاشتغال في شروط للعام » ويحصل عند الأخير 
منها » وهو الاشتغال » وإن كان الحصول بامجموع 

وهذا التعريف للأصوليين > وقال ابن الرفعة : هو في اصطلاح الفقہاء ما 
يلزم من انتفائه انتفاء الشيء الذي جعل شرطًا فيه مع أنه ليس قوم له » 
وخرج بهذا الأخير الركن » فإنه يقوم له بمعنى أنه داخل في مسماه » ولا يتصور 


)۱( الشرط : هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة . انظر القاموس المحعيط )۳٠۸/۲(‏ › 
لسان العرب لابن منظور )۲۲۳٥/۳(‏ > المعجم الوسيط )٤۹۸/١(‏ . 
وانظر في تعريف الشرط : المستصفى للغزالي )۱۸٠/١(‏ > امحصول للرازي )٤۲۲/١(‏ » الإحكام 


: (tor/Y) للآمدي‎ 


EF 


الغيث اهامح 


O‏ اوا ف ا ی وا ا ا 
يشترط اتصاله بالكلام » وهذا متفق عليه هنا » لكن كلام المصنف يوهم جريان 
ا 

وإذا ورد بعد الجل نحو : أكرم ربيعة » وأعط مضرَ إن نزلوا بك »› فيعود 
فيه الخلاف في أنه للكل » أو للأخيرة أو الوقف أولى بعوده للكل › ولهذا قال 
في «المحصول» ‏ إن أبا حنيفة وافق هنا على عوده للكل › لكنه في الكلام 
على التخصيص بالشرط حك عن بعض الأدباء اختصاصه بالاأولى إن تقدم » 
وبالأخيرة إن تأخر » ثم قال : والختار الوقف كما في الاستشناء › واتفقوا في 
الشرط على جواز إخراح الأكثر به » فلو قال : آكرم بني زيد إن كانوا علماء » 
وان الجهال أكثر جاز وفاقًا » قاله في «المحصول» . 

قال الصفي الهندي : وقد لا یبقی من مدلوله شيء » کقوله : کرم من 
ید خل الاراة أكرمك » وقد لا يكرمه أحد مهم وأورد على نقل الاتفاق 
على إخراج الأكثر أنه تقدم لنا قول في كل مخصص أنه لا بد من بقاء جمع 
يقرب من مدلول العام . 

قال الشارح : والممكن فى جوابه حمل إطلاقه هنا على ما إذا كان 
الباقي بعد الإخراح غير محصور ليوافق ما سبق » وإنغا أعاده هنا لينبه على أنه 
لیس کلاستثناء فی ىء الخلاف . 

ص : التالث اة کالاشتثناء فی العَوْدِ ¢ ولو تَمَدَمَّت اما 
لَْوسطَةٌ فانتار اختصاطا با ولي . 

ش : الصفة من المخصصات المتصلة نحو : أكرم من لقيت من العلماء ؛ 
وهي كالاستثناء في العود لجيع الجل ولو تقدمت › نحو : وقفت على محتاجي 
أولادي وأولادهم » فيشترط الحاجة في أولاد الأولاد » مالو توسط مثل 


(1) انظر امحصول للرازي )٤٤٤⁄/١۱(‏ . 


(۲) انظر التشنیف )۳١۷/۲(‏ . 


الا ي ا 


أولادي امحتاجين وأولادهم فقال المصنف : لا نعلم فها نقلاً » ويظهر 
اختصاصا با ولیته » ویدل له ما حکاه الرافعي في الايمان عن ابن كج فا لو 
قال : عبدي حر إن شاء اله » وامراني طالق » ونوی صرف الاستثناء إلہما 
فإن مفهومه أنه إذا لم ينو لا يحمل استثناء علهما » وإذا ثبت هذا في الشرط 
فالصفة أولى . 

وهل يجري الخلاف المذكور في الاستثناء في إخراج الأكثر والمساوي هنا ؟ 
فيه نظر »› والظاهر أنه لا حجري » وذكر شيخنا الإسنوي فا لو قال : أنت 
ت لر ا و ی دو ا ا ر 
وطلافًا ثلاثا لأنه المعتاد وأنه يعود إلها » واسه أعم . 


ص : الزابع : الغايَة » كالاشتثناء ET‏ 
قدا عمو يلها َو م تأت » مغل : وح يُعْطوا الجرَيَة€ وَأمَا 
ثل ا لو ا ا ا 
أصابعُة مِنْ الخِنصر إلى البنصر . 

ش : الرابح : من امخصصات المتصلة الغاية » وهي منتهى الشيء » وحكم 
ما بعدها مالف لا قبلها » قاله الشافعى والجمهور › وقيل : يدخل فا قبله › 
وقیل به إن کان من الجنس » وقیل : إن لم یکن معه من دخل وان کان معه 
فلا » وهي كالاستثناء في العود على الجيع كقوله : وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي إلى أن يستغنوا » قال السبكى : وذلك فما إذا تقدما عموم يشملها لو ) 
بات بہا کقوله تعالی : «ح يُغطوا الجزية 0 فلولا هذه الغاية لقاتلناهم 
وإن أعطوها . 

أحدها : الغاية الت لو سكت عا لم يدل علا اللفظ كقوله : حى 


۲۹ ۰: التوبة‎ )١( 


۳۲ الغیث امامع 


وزمن طلوعه ليسا من الليل . 

ثانهما : ما كان اللفظ الأول شاملا ها - أي : صريحًا ؛ كقوله : قطعت 
أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام فهو تأكيد » فإنه لو اقتصر على الأول دخل 
الإبهام » فهو تأكيد › فالغاية في الأول خارجة فطعًا » وفي الثاني داخلة قطعًا . 

قلت : وقيدت کلام السبي بقولي ك «أي صرحا) حی رح موضع 
الخلاف ؛ فإن اللفظ لا بد من شوله للغاية كما قرره »> لكن لا صرجحًا فإنه لم 
يصرح أولاً بالقتال مع إعطاء الجزية » بل هو من جملة الأحوال الداخلة في 
ذلك ؛ بخلاف لفظ الأصابع فان لفظه يتناول الإبهام صريحًا » والّه أعلم . 

ص : الخامس بَدَّل البَعْض مِنَ الكل ولم يَذكزه الأكثرونَ › 
وَصَوَمم الشيخ الإمام 

ش : ذكر ابن الحاجب من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل 
نحو : أكرم الناس قريشًا » ولم يذكره الأكثرون » و أنكره عليه الأصفهاني شارح 
«امحصول» والصفى المندى » وكذا الشيخ الإمام المي :لان البدل مته ف 
نية الطرح فلم يتحقق فيه معنى الإخراج › والتخصيص لا بد فيه من إخراج »› 
وذلك المفهوم من لفظ البدل فإنه لا يجتمع مع المبدل منه › فإذا اجتمعا قذّر 

ص ll:‏ لقشم التاني | لنفصا جوز ال صیض با س ۳ لعقل 
خلافا ِسُذوذٍ › وَمََعَ الشافئ تَسمِيكة تخصيصًا وهو فظن . 

ش : لما فرغ من امخصصات المتصلة ذكر المنفصلة › وهي التي تستقل › 
أي : لا بحتاج معا إلى ذكر العام » وهي ثلاثة : الحس › والعقل » والدليل 
السمى » فالأول الحس » والمراد به المشاهدة » وقد جعله قسي) له › خو قوله 


0 القكر 0 


ا ا 
تعالى : ورايت من کل سء( ( لاتا نشاهد أشیاء لم تؤت منا كالسموات 
وملك سلمان . 

والغاني : العقل ضروربًا کان کقوله تعالی : اله حَالِق کل سىء () 
لخروج الذات والصفات العلية عن ذلك › أو e‏ : ويله على 
الئاس ج ا اليه e‏ 0 بغبر الطفل والمجنون 
ق «الرسالة») GRE OF E‏ 
اف ان ا و حور و ال 
فيه ؛ إلا أنه لا یسمی تخصيصًا إلا ما كان باللفظ . 

۳ : والأتع جوارُ تحنصِيص الكتاب به » والسَُّة بها e‏ 
والكتاب بالمتواټر ( وکذا ّبر الواحد عند الجهور ( وثالشا : 
خْص بقاطع > وَعنډي عَکسُۀ › وَقال الکرخی : قصل واف 
القاضي : 

ا ب خلافا وما مُطلقًا ¢ e‏ کان ٤‏ حخَفنًا ¢ 

٥ ولگ رخ ان ا 2 تين ( وَتوقف‎ ( i e 
رین ¢ وبالفخوّی وکذا دليل و الخطاب على الأصح وبفغله عله‎ 
. ي › وَتَقَريرهِ في لأت‎ 


„TT: النمل‎ (۱) 

٠١ : الرعد‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ٩۹۷‏ . 

. ٠٣ص انظر الرسالة‎ )٤( 

. )٠٠٠١/۳( البحر امحيط‎ » )۱۷١/۲( انظر الإبهاج في شرح المہاج‎ )٥( 


إا س ي ا 


ش : في التخصيص بالدليل السمعي مسائل : 

الأولى : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الظاهرية » ويرده 
مخنصیص قوله تعالى : والطَلقَات ريض بأضيمنٌ ثلاَنةَ قَرُوءٍ € ( وبقوله : 
وأولأث الأخال اجه أن بصن حَلَهنَ) © . 

الغانية : يجوز تخصيص السنة بالسنة خلافا لداود وطائفة » حيث قالوا : 
تتعارضان > وهذا بخمل فخضيض المتواترة بالواترة > والآخاد بالاخاد: 
وتصوير الأول في زمننا عسر كما قال القرافي لفقد التواتر › قال : وإنغا يتصور في 
عصر الصحابة والتابعين فإن الأحاديث كانت في زمانهم متواترة لقرب العهد 
وشدة العناية بالرواية . انى . 

ومغاله في الأحاد تخصيص توله عليه الصلاة والسلام : «فا سقت الساء 
العشر) ا دو کد او 0 

أما تخضيض التواترة بالاحاد فى مقل تخضبص الكتاب جا + وسياف 
a‏ 

الغالغة : جوز تخصيص السنة متواترة كانت أو آحادًا بالكتاب » خلافا 
لبعض أععابنا . 

الرابعة : يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالإجاع كما حكاه الصفي 
الهندي » وقال الآمدي : لا أعلم فيه خلانًا > ومهم من حكى خلافا في السنة 


. ۲۲۸ : البقرة‎ )١( 

. ٤ : الطلاق‎ )۲( 

)۳( عحيح : رواه البخاري » كتاب الزكاة » باب : العشر ف يسقى من ماء السماء › وبالماء الجاري › 
حدیث )۱٤۸۳(‏ › وأبو داود › حدیث (۱0۹7) › والترمذی › حدیٹ (1۳۹) › والنسائی › حدیث 
)۲٤۸۹(‏ » وابن ماجه حدیث )۱۸۱١(‏ » وأحد › حدیث )۱۲٤٤(‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه البخاري › كتاب الزكاة » باب : ليس فا دون خمسة أوسق صدقة » حديث 
)۱٤۸6(‏ » ومس »> کتاب الزکاة حدیث (4۷۹) » وأبو داود حدیث )۱٥٥۸(‏ » والترمذي » حدیث 
)1۲١(‏ والنسائی » حدیث )۲٤٤١(‏ » وأحد » حدیث )۸٩1۸(‏ . 


شرح جع الجوامع ا 
الفعلية . 

ا لخامسة : فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد مذاهب © . 

أحدها : -وبه قال الجهور- : الجواز مطلمًا » فإنا لو لم تعمل الخاص لزم 
a Oe ss‏ 

قال الشارح ‏ : لكن الحنفية ينكرونه . 

الثاني : المنع مطلقًا » حكاه ابن برهان عن طائفة من المتكامين . 

الغالث : الجواز إن خص قبل ذلك بدليل فطعي وإلا فلا › قاله عيسى بن 
بان . ۰ 

الرايع : وهو من ريج المصنف : عكسه » وهو المنع إن خص قبل ذلك 
بقطع وإلا جاز » ووجهه أن غالب العمومات محخصوصة › فاأقدمنا على 
الک کل ا ااا لے ان اتوص 
بقاطع » فإنه قد يبحصل الغرض من دخوله في الغالب بدلك التخصيص . 

ا لخامس - وبه قال الكرخي - : الجواز إن خص بدليل منفصل › فإن م 
بخص أو خص ممتصل لم جز . 

السادس : الوقف ععنى عدم العلم : افع وقوع التعارض ف القدر 
الذي دل العموم على إثباته » والخصوص على نفيه » فيتوقف على العمل » 
وهذا ظاهر كلام القاضي ابی بكر فى «التقريب» . 

تنبهان : 

أحدها : ذكر ابن السمعاني أن محل هذا الخلاف في خبر الواحد الذي ٠‏ 
يبجمعوا على العمل به » فإن أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا 


أ 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى المعتمد )٠٠١/١(‏ » العدة )٠٥١/۲(‏ شرح المع )۳١٠/١(‏ » المستصفى 
)٤/۲(‏ » الملمخول (ص٤۱۷)‏ > البرهان )۲۸0/١(‏ » الحصول للرازى )٤۳۲١/١(‏ » المسودة 
ص ٠١۷‏ » الإبهاج شرح المنپاج (۱۸۳/۲) 

(۲) انظر التشنيف (۷۷۷/۲) . 


إا ا ب الت امان 


خلاف » كالتواتر » وقد يقال : الدال على التخصيص حينئذ إنغا هو 
الإجاع . 

ثانهما : هذا الخلاف جار في تخصيص السنة المتواترة بالآأحاد » كما صرح 
به القاضي أبو بكر » وإن لم يتعرض له المتأخرون كلإمام وابن الحاجب . 

السادسة : في جواز تخصيص عموم الكتاب أو السنة بالقياس مذاهب(': 

أحدها : الجواز مطلقًا ؛ وبه قال الأمة الأريعة والأشعري . 

الغاني : المنعح مطلقا » حكاه المصنف عن الإمام وهو اختياره في 
«المعا» » لكنه اختار الأول في الحصول . 

الشالث : المنع إن كان القياس خفيًا » فإن كان جليًا جاز » حكاه 
اا غو علي الجباني » والمعروف عنه المنع مطلقا » وإغا التفصيل لابن 
سرح . 

الرابع : المنع إن لم يكن أصل ذلك القياس محخرجًا من ذلك العموم 
بنص ؛ فان کان رجا منه جاز . 

ا لخامس : المنع إن لم بخص أو خص معتصل » فإن خص منفصل جاز » 
قاله الکرخى . 

السادس : الوقف في القدر الذي تعارضا فيه و الرجوع إلى دليل آخر 
غيرهما » وبه قال إمام الحرمين 7 أي : فى كتبه الأصولية - لكنه قال في 
الهاية في مسالة بيع اللحم بالحيوان : بخص الظاهر بالقياس الجلي إذا كان 
التأويل لا ينبو عن النص » بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل 
الذي ورد فيه الظاهر › فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم تجز إزالة 


)١(‏ انظر المسألة في العدة )۲٤۹/۲(‏ » الامم ص١۲‏ » البرهان لإمام الحرمين (۲۸۹/۱) » أصول 
السرخسى )٤١/١(‏ » المستصقى (۱۲۲/۲) » المعصول )٤۳١/١(‏ » الإحكام للآمدي )٤41⁄/۲(‏ › 
المسودة ص۷ » إرشاد الفحول ص۹٥٠‏ . 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )۲۸٦/١(‏ . 


رخ الا ا ا 


الظاهر معن مستنبط منه يتضمن خصيصه وقصره على بعض المسميات . 


لىسە 


حل الخلاف في القياس المظنون » أما المقطوع فيجوز تخصيصه به قطعًا » 
كما أشار إليه الإبياري شارح «البرهان» . 
قال : من أساء إليك فعاقبه » ثم قال : إن أساء إليك زيد فلا تقل له : 
اف . 

ومفتضی كلام الملصنف وعغیره : الاتفاق عليه > وصرح به الآمدي لکنه 
اطلق الكلام في المغهوم . 

أما التخصيص بدليل الخطاب - وهو مفهوم الخالفة - فالأرجح جوازه › 
کتخصیص قوله عليه الصلاة والسلام : «الماء لا دنجسه شی ء) )1( جمہوم قوله 
عليه الصلاة والسلام : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبا» 7 . 

الفامنة : جوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام كأن يرد عنه لفظ 
یتبین اختصاصه به خلافًا للکرخي » مثاله : نهيه عليه الصلاة والسلام عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول )١(‏ > ثم فعله في البنيان . 


أما تقريره عليه الصلاة والسلام واحدًا من أمته على خلاف مقتضى العموم 


)١(‏ رواہ بهذا اللفظ أحد فى مسنده » حديث (4٤۸7١)ء‏ وابن خزعة فی صحیحه )٤۸/١(‏ » حديث 
)٩(‏ » وابن حبان )٤۷/٤(‏ » حدیث )۱۲٤۱(‏ والمحاک في المستدرك (۲۹۲/۱) » حدیث )٥٦٥(‏ 
وقال : وهذا حديث صحيح في الطهارة › ول يخرجاه » ولا بحفظ له علة . وهو صحيح › صححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع بر (۱۹۳۸) . 

(۲) یح : رواه أبو داود » كتاب الطهارة » باب : ما ينجس الماء » حديث (1۳) › والترمذي › 
حدیث (1۷) › والنسائی ا ج( 6 اع دوت 
)٤۹6١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع بر )٤١١(‏ . 

(۳) تقدم تخريجه . 


فهو تخصيص لذلك العموم في حق ذلك الواحد » وكذا غيره ممن شاركه في 
العلة إن تبين المعنى في ذلك » فإن لم يتبين فالختار عند ابن الحاجب أنه لا 
يتعدى إلى غيره » وخالفه المصنف في شرحه › واختار التعميم › وإن م يظهر 
المعنى ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص » ثم إن استوعبت الأفراد كلها فهو 
نسح > وألا فتخصيص . 

تنبيه : م يذكر المصنف هنا التخصيص بالإجاع مع كونه في «الختصر» و 
«المهاج» لان الخصص دليل الإجماع » لا نفس الإجماع » وكان في اصل 
للصنف هنا : «والأصح أن مخالفة الأمة تتضمن ناسخا» » ثم ضرب عليه 
وألحقه بباب النسخ » وسيأتي هناك » وكان ينبي أن يقول هنا : وإن عمل 
ا ا 

ص 0 ع عطق العام على ا مخاص لا يحَصَّض › جوع 
الضَمِير أو الْبغْض وَمَذَهَبَ الراوي وَلَو صَحابيًا وَذِكرَ بَغض أفراد 
العام لا حَصَّضض : 

TO 

الأول : عطف العام على الخاص » لا يقتضي e‏ العام كقوله 
ال رااان او ن ر ع 0 نة عام ق 
المطلقات » والمتوف عنهن › وإن كان قد عطف على ما هو خاص بالمطلقات › 
وهو قوله تعالی : واللاًي يئس مِنَ ايض من نسائ ِن ازم فعدنَ ثلانة 
اض واللای حَصَْ ¢ وهذه مسألة غريبة ذكرها القفال الشاشى ومغلها 
بهذه الآية » وهى عكس المسألة المشهورة فى عطف الخاص على العام وتلك 
e E‏ الحنفية » ومدركهم هناك في التخصيص وهو اشتراك 
المتعاطفين في الأحكام يقتضى طرد خلافهم هنا › وتعبير المصنف يقتضي أن 


٤ : الطلاق‎ (۱) 
٤ : الطلاق‎ )۲( 


شرح جع الجوامع ۹ 
فها خلافا » والّه أعلم . 

الغانية : إذا عقب العام بضمير يختص ببعض آفراده لم يوجب تخصيصه 
اوا : وَالطَلقَات َبَرَض ا تة قَرُوءٍ) ١(‏ ثم قال : 
ويون أَحَقّ ردهن في ذلك € ٠‏ فالمطلقات عام فى الرجعيات والبوائن » 
والضمير في قوله : 9َوَبُعُوْنّ ) يختص بالرجعيات » هذا مذهب الأكثرين 
ار ا ر ی ای ا ي ورم وی ا 
الشافعي تخصيصه به » وهو منقول عن أكثر الحنفية › واختار الإمام في 
احصول الوقف . 

الثالثة : لا جوز التخصيص بعمذهب الراوي للحديث عندنا » وعند 
الجهور خلافا للحنفية » وحكاه الشارح عن الحنابلة أيضًّا ©) » وفرق بعضهم 
بين أن يكون صحابيًا فتخصص بمذهبه وبين غير الصحابي فلا » ومتّل في 
«احصول» ذلك بحديث أبي هريرة في الأمر بالعسل من ولوغ الكلب 
سبعا ‏ » مع فتواه بثلاثٍ » وفیه نظر من وجهین : 

أحدهما : أن ذلك لم يصح عن أبي هريرة . 

ثانهما : أن ذلك ليس من باب العموم » فإن العدد نص لا عموم فيه › 
والتخصيص فرع العموم » وقرره الشيخ علاء الدين الباجي » أن لفظ الكلب 
مفرد معرف بأل فهو عام يشمل كلب الزرع وغيره » وأبو هريرة يرى الاقتصار في 


. ۲۲۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۲۸ . 

(۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠١١/۲(‏ » المسودة ص٤١٠‏ › الإحكام للآمدي 
(۸۹/۲) » امحصول للرازي ))٥٥/۱(‏ . 

. )۷۹۰ › ۷۸۹/۲( انظر التشنیف‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب الوضوء » باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان » حديث 
)1۷۲( > ومسلم كتاب الطهارة » باب : حكم ولوغ الکلب » حدیث (۲۷۹) › وأبو داود » حديث 
(۷۳) والترمذي » حدیث )٩۱(‏ › والنسائی » حدیث )1٤4(‏ › وابن ماجه » حدیث (۳۱۳) 


وا » حديیثف (VTA)‏ 1 


۳ 


كلب الزرع على ثلاث » لكن لا نعرف عن أبي هريرة هذه التفرقة › والأحسن 
تمغيل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه» " فإن 
مذهب راويه ابن عباس أن المراة لا تقتل بالردة » وهو مذهب ابي حنيفه 
أيصًا » وقد متّل به ابن برهان والصفي المندي . 

الرابعة : ذكر فرد من أفراد العام والحك عليه بعشل الك على العام لا 
بخص العام خلافا لابى ثور » وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في شاة مولاة 
ميمونة : «دباغہا طہورها» () فانه ذکر بعض آفراد ما دخل تحت قوله عليه 
الصلاة والسلام «أعا إهاب دبغ فقد طهر» ) فلا يقتضي تخصيص الحك بذلك 
الفرد » واختلف في تحرير مذهب أبي ثور » فذكر ابن برهان وإمام الحرمين أن 
مفهوم حديث مولاة ميمونة إخراج ما لا يؤكل لحه › ونقل عنه في 
«امحصول» أن مفهومه إخراحٌ جلود غير الشاة » وعلى كل حال فقد رده 
الجهور بأنه مفهوم لقب › وهو غير معمول به عند الأكثرين » ومن هنا نقل 
عن أبي ثور مفهوم اللقب » ومقتضى هذا تسليم التخصيص حيث كان المفهوم 
معمولاً به » كأن يقول : «اقتلوا المشركين» ثم يقول : «اقتلوا المشركين 
امجوس» فإن مفهوم الصفة حجة » وبهذا صرح أبو الخطاب الحنبلي ) » ويلزم 


(۱) سبق تخريجه » وهو یح . 

(۲) صعیح : رواه أبو داود » كتاب اللباس » باب فى أهب الميتة »> حذيث )٤٠١١(‏ › والنسافي » 

حدیث )٤۲٤٤(‏ وأحد » حدیث )۲١۱۸(‏ وعححه الشيخ الألباني في صحيح أي داود . 

(r)‏ م روأه الترمذي کتاب اللباس « باب : ما جاء ف جلود الميتة اذا دبعت » حلایث 
(۱۷۲۸) » والنسانی »> حدیث )٤۲٤۱(‏ وابن ماجه » حدیث (۳۹۰۹) › وأحمد » حدیث (۱۸۹۸) 
وصححه الألباني ني صحيح ال جامع بر (۲۷۱) ورواه مسلم »> كتاب الحيض » باب : طهارة جلود الميتة 
بالدباغ حدمت (13) e‏ ابو داوو: خدذهت (۴) ومالك دنت (۳۷۹) بلفظ : (إذا دبغ 
الإهاب فمل طهر ) : 

(4) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني » أبو الخطاب : إمام الحنابلة في عصره . أصله من 
کلوذاي ( من ضواحي بغدأد) ومولده ووفاته ببغد اد . من موّلفاته («المداية ف المقه) و ( التہذيیب ٤‏ 
الفرائض» وغير ذلك توفي سنة ٠٠١(‏ ه) ودفن بالقرب من قبر الإمام بباب حرب ببغداد . انظر 
ترجمته في اللباب )٤۹⁄/۲(‏ وطبقات الحنابلة )٤١۹(‏ . 


شرح جع الجوامع ۳۳ 


من هذا تخصيص قولنا : ذكر بعض أفراد العموم لا بخصص » وفهم من قول 
الملصنف : «ولو بخص من حک العموم) انه لا فرق بين أن تدك لدل :الد 
جميع حكم العام أو بعض حكمه » كما لو لم يذكر في حديث مولاة ميمونة إلا 
بعض أحكام الطهارة كالصلاة فيه أو بيعه > ولم يتعرض الشارح لذكر ذلك » 
والله اعام 

ن الْعادَة بتزل بض امور نحَصّض إ! ن اوها اللي 
ية » أو الإجماع › وَأنً العام لا يضر على الختا » ولا عَلى ما 


ش : اختلف النقل في أن العادة تخصيص آم لا ؟ فنقل الإمام فخر 
الدين ( وتاه انه خصیص )۱( ( وعکسه الأمدى وابن الحاجب )۲( ول 
یتوارد النقلان على حل واحد ( وعلى ذلك مث المصنف 

فكلام الإمام وهو المذكور أولا فا إذا ورد من الشارع لفظ عام ووجدنا 
العادة جارية لإخراج بعض أفراده > كالهي عن بيع الطعام بالطعام متفاضلاً 
إذا جرت العادة بيع بعض بعض الأطعمة متفاضلا > فتكون العادة عخصصة للعموم 
وداله على جواز التفاضل ٤‏ 2 ذلك الطعام ( أن كانت تلك العادة موجوده 
في عصره عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليها » وكذا إذا دل على جواز بيع ذلك 
النوع کسه التفاضل ( الإجماع ( وكلام الأامدي وابن الحاجب ( وهو 
المذكور انا ف) ذا ورد الي عن € الطعام بالطعام »> وجرت العادة ت ا 
يباع من الطعام إلا القمح » هل يختص النهي به أو يشمل كل ما صدق عليه 
اس الطعام ؟ 


)١(‏ انظر امحصول للرازي )٤٥۱/١(‏ > الإبهاج في شرح المنهاح )۱۹١ » ۱۹٤/۲(‏ البحر الحيط 
( ۹/۳( . 

)۲( انظر شرح المع (۳۹۱/۱) الملستصفى (۱/۲) » الإحكام للآمدي )٤۸1⁄/۲(‏ مختصر ابن الحاجب 
شرح العضد )٠١۲/۲(‏ المسودة ص ١١١‏ » العدة (۹۳/۲) . 


الغيث اهامح 


قال أبو حنيفة : بختص به » وقال الجهور : لا » فلا بختص الحك بالمعتاد 
ولا بما وراء المعتاد » بل تطرح تلك العادة » ويؤخذ بالعموم » فالكلام الأول في 
إخراج المعتاد عن غير المعتاد » والغاني : قي إدخال غير المعتاد مع المعتاد في 
حكمه » وحمل ابن دقيق العيد الكلام الثاني على العادة الفعلية › كا مخلناه . 


أما القولية فكأن يعتاد أهل العرف تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارًا 
يسبق الذهن بسببه إلى ذلك الخاص » فإذا أطلق العام قوي تنزيله على الخاص 
المعتاد ؛ لأن الظاهر إغا يدل باللفظ على ما شاع أستعماله غه لات الشاةر ال 
الدذهن . 

ص : وَأنَّ حو قَصَى بالسَفْعَة ٠‏ لجار لا يَعُمُ وفاق للاکتر . 

کو ق کے کا 
الصحابي : قضى النبي كه بالشفعة للجار 7) > لا يفيد العموم ؛ لأن ما ذكره 
ليس لفظ الرسول بل حكاية لفعله ( ويحتمل ان فضاءه كان لجار بصفة يكختص 
ہا . 

والحجة في امح > وقد یکون خاصًا فیتوهمه عامًا » واختار الأمدي وابن 
الحاجب عمومه ؛ لأن الظاهر أنه روى كما سمع من غير زيادة ولا نقص › وقال 
ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : الحق الأول ؛ إن كان الحكي فعلاً لو 


)١(‏ الشفعة لغة : الضم › ومنه : الشفع في الصلاة › وهي ضم ركعة إلى أخرى » والشفع : الزوج ضد 
الفرد » والشفيع لانضام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح وشفاعة الني ن ا 
تضمهم إلى الصالحين » والشفعة في العقار » لأنها تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع . 
واصطلاحًا : تملك الجار أو الشريك العقار المباع جَبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد . انظر 
معجم المصطلحات )۲٤۰/۲(‏ ومعجم لغة الفقهاء )۲٣١(‏ . 

(۲) انظر شرح المع (۳۳۹/۱) » البرهان لإمام الحرمین (۲۳۸/۱) المستصفى )11/1( ا فول 
لارازي )۳۹٤/۱(‏ » الإحکام للآمدي (۳۷۲/۲) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۹⁄۲) . 
() رواد ا الفط این ان ةق مصنفه )0۱۸/٤(‏ » حدیث )۲۲۷۱١(‏ »› والبخاري في التارح 


الکبیر )۱/١(‏ وانظر ععيح ال جامع بر )۳٠۸۸(‏ . 


ج ۱ 


ONE‏ ن الفعل المتبت ليس 
بعام . 

قلت : الفعل لا صيغة له حت يتمسك بعمومه بحلاف القضاء وحوه › 
فانه لا يصدر إلا عن صيغة وقد ره يفم الراوي منا العموم › فيرويه على ذلك . 

تلبىه : 

طرد الغزالي هذا في مثل : نى عن بيع الغرر ( › ونكاح انشغار 7 » 
وأمر بقتل الكلاب 7 

وتبعه شيخنا الوسنوي ف «التمهيد) > وجزم بعضم هنا بالتعميم لأن 
«أمَر» و (نمی) تون على ورود خطاب مكلف « وا لم ندر مأمورًا ولا 
منهيًا عام أن المخاطب به الكل . 


ص : مشاه e‏ السشايِل غير لتقل دونه للسوال, ف 
عمومِه ( والمشعَقل الأحَصُ جار ر اذا | مَغرفة الأشكوت 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم كتاب : البيوع » باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر » حديث 
(101۳( › اواو EAE‏ > والترمذى دنت (۱۲۳۰) والنسان حديیث 
)٤٥۱۸(‏ » وابن ماجه » حدیث )۲۱۹٤(‏ » وأحد › حدیث (4۳۹) . 

(۲) صحيح : رواه البخاري › كتاب النكاح »› باب : الشغار » حديث (۲ا0) ومسلم » كتاب 
اللنكاح » باب :بحرم نكاح الشغار وبطلانه »> حدیث )۱٤٥١(‏ وأبو داود » حدیث )۲۰۷٤(‏ » 
والترمذي » حدیث )۱۲٤(‏ › والنسائی » حدیث (۳۳۳۲) وابن ماجه » حدیثٹ (۱۸۸۳) »› 
واخدخ اخديت (40۲)/, 

والشغار : هو أن بُزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته بدون صداق من كلما . 

(۳) صحيح : رواه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب : إذا وقع الذباب في شراب أحدك فليغمسه » 
حدیث (۳۳۲۳) » ومسلم » كتاب الطهارة » باب : حكم ولوغ الكلب ›» حديث (۲۸۰) » وي 
اة اب اام هل لكات ومان ةه و( 00 0 وا جد 
والترمذي » حدیث )۱٤۸۸(‏ › والنسائی » حدیث )٤۲۷١(‏ »› وابن ماجه » حدیث  )۳۲۰۰(‏ 


وأحمد حدیث (f°)‏ 


> > ا سڪ الغيث اهامح 


ش : إذا کان خطاب الشارع جوابًا لسؤال > قله حالتان : 


إحداها : أن يكون غير مستقل بدون السؤال » مغل أن يسأل : هل 
يتوضأً بماء البحر ؟ فيقول : نعم . فهو تابع للسؤال ؛ إن كان عامًا فهو عام » 
وان کان خاصًا نهو خاص ( . 

الثانية : أن يكون مستقلاً بنفسه بحيث لو ورد ابتداء لأفاد العموم فهو على 
ثلاثة أقسام 7 : 

أحدها : أن يكون أخص من السؤال كقولك : من جامع في نهار رمضان 
فعليه ما على المظاهر » في جواب السؤال عمن أفطر في نهار رمضان › فهو 
جائز إذا أمكنت معرفة حك المسكوت عنه منه » وهذا يفم اشتراط أمرين : 

أحدها : أن يكون في الجواب تنبيه على حكم المسئول عنه » وإلا لزم 
تاخير البيان عن وقت الجاجة . 

انما : أن يكون السائل من أهل الاجتهاد وإلا ل يفد التنبيه . 

ولا مو هه تالت وحوان ل شوت و قت الفتل سمه ادال 
السائل بالاجتهاد ؛ للا يلزم تكليف با لا يطاق » ولم يبين المصنف رحمه الله 
حكمه في العموم والخصوص وهو كحكم السؤال في ذلك » لکن لا يسمى عامًا 
وان كان السؤال عامًا ؛ لأن الحك في غير محل التنصيص غير مستفاد من 
اللفظ بل من التنبيه قاله الصفى المندي . 

الثاني : أن يكون الجواب مساويًا للسؤال إما في العموم أو الخصوص 


)١(‏ انظر المحصول للرازي )٤٤۷/⁄/١(‏ > الإحكام للآمدي )۳٠١/۲(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )۱١۹/۲(‏ » الإبهاج في شرح اماج (۱۹۷/۲) » البحر الحيط (۱۹۸/۳) . 

(۲) انظر المسألة في البرهان لإمام الحرمین )۲٠٤/١(‏ » أصول السرخسي (۲۷۲/۱) » المستصفى 
)0۸/۲( > المنخول ص۱١٠‏ › احعصول للرازي )44۷/1( ْ الإحكام للآمدي )160/۲( > ارشاد 
الفحول ص۳۳٠‏ . 


ا ا ن ا 
e‏ 2 
تعا رضن الاحتال على عموم الیک 0 
الغالث : ان يكون الجواب أعم لوال ان في المذكور بعده 
e‏ خاص لأن السبب قد يكون سؤالاً وقد يكون غيره . 
و ا ا > قان 
کانٹ قريته التخبيم فا جدرُ وَصورَة السَبّب قَطْعبَة ال خول عند 


لأر > فلا تحَّض بالاجټاد « قال السَيْح الإمام : ظْتََة > قال : 
فوب منها خا في لمرن تلا في اوشم عام لأناسبة . 


ش : إذا ورد العام على سبب خاص لم يختص الحك بذلك السبب » 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » هذا مذهب الأكثرين › وبه قال 
الشافعي كما حكاه القاضي آبو الطيب والماوردي 7 وغيرهما » وخالف في ذلك 
مالك والمازني وأبو ثور » ونقل إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الحاجب 
عن الشافع كمقالتهم › وأنكره الإمام وقال : إنه التبس على ناقله ؛ لأن 
الشافعي يقول : إن الأمة تصير فراشًا بالوطء لقصة عبد بن زمعة () . 

وقال أبو حنيفة : لا تصير فراشًا » ولا نلحقه إلا باعترافه »> وحمل تلك 


. )٦١/۲( انظر المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )٠٠۳/١(‏ » أصول السرخسي )۲۷۲/١(‏ المستصفى )۱٤/۲(‏ › 
احصول للرازي )٤٥١/١(‏ » الإحكام للآمدي )۳٤۷/۲(‏ › مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(۲/( . 

(r)‏ هو الصحابي الجليل عبد بن زمعة بن قيس القرشى العامري المي ات عاتکه بنت الأخنف وهو 
أخو سودة . ام ا نن د ومن سادات الصحابة . انظر ترجمته ني 
الاستيعاب )٤۳٤⁄/۲(‏ » أسد الغابة )٥۱0/۳(‏ وحديثه متفق عليه من حديث عائشة أخرجه 
البخاري » كتاب : البيوع › باب : تفسير المہمات » حديث )۲٠٠۳(‏ » ومسام » كتاب : الرضاع › 
باب : الول للفراش » وتوف الشات > حديث )٤0۷(‏ . 


ااا ا پات مامح 


القصة على الزوجة وإخراح الأمة من عمومه › فقال الشافعي : إن هذا ورد 
على سبب خاص وهو الامة . 

قال اللإمام : فتوهم الواقف على هذا الكلام بأن الشافي يجعل العبرة 
لخصوص السبب » وإنما اراد ان الامة هي السبب في ورود العام فلا يجوز 
إخراجها ؛ لان حل السبب لا يجوز إخراجه عن العموم فطعًا . انى . 

فإن كانت هناك قرينة تقتضى التعميم فهو أجدر وأولى بالتعميم » كقوله 
تعالى : والسارف والسارقة 0 فإن سبها سرقة رجل رداء صفوان بن 
أمية 7 » فالإتيان بالسارقة معه قرينة دالة على التعميم ١‏ وقد تقوم القرينة 
على الاختصاص بالسبب كالنهي عن قتل النساء والصبيان »› فإن سببه انه عليه 
الصلاة والسلام رأى امرأة في بعض مغازيه مقتولة ) » وذلك يدل على 
اختصاصه بالحربيات » فلا يتناول مرتدة » ثم إن صورة السبب فطعية الدخول 
حتى لا جوز تخصيصا بالاجتهماد › بخلاف الزائد علها فقد يدخله 
التخصيص » وقد تقدم من كلام الإمام القطع بذلك » لكن المصنف إنا حكاه 


٦ : المائدة‎ )١( 

(۲) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب » الجحي القرشي › المكي » أبو وهب صحابي فصيح › 
جواد » كان من اشراف قريش ف الجاهلية والإسلام . 

قال ابو عبيدة : إن صفوان قنطر في الجاهلية وقنطر ابوه » اي صار له قنطار ذهب › اسلم بعد 
الفتح » وكان من المؤلفة قلومم وشهد اليرموك ومات بمكة سنة ٤١(‏ ه) له في كتب الحديث )۱١(‏ 
حدیئًا روی عن الني يي » وروى عنه أولاده : أمية » وعبد الله وعبد الرحمن » وابن ابنه صفوان 
ابن عبد الله » وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وعكرمة وغيرهم انظر ترجمته في الإصابة )۱۸١⁄/۲(‏ 
وتہذیب التهذیب )۳۷۲/٤(‏ وحديثه صحيح و ایو کاود کات ادود > بات من عرق من 
حرز » حدیث )٤۳۹٤(‏ » والنسافی A‏ 0 0ا چ 
حدیث )۱٤۸۷۹(‏ و حه الألان في صعيح آي داود . 

(۳) صحيح : رواه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب : قتل الصبيان في الحرب » حديث 
)۳٠٠١(‏ ومسلم » كتاب : الجهاد والسير ٠‏ باب : تحر قتل النساء والصبيان في الحرب » حديث 
)۱۷٤٤(‏ وأبو داود » حدیث )۲٣۱۸(‏ » والترمذي » حدیث )۱٥۱۹(‏ » وابن ماجه » حدیث 
ONE aR AED)‏ 


TTY ج الجوامع ج ا ا هه ا ا جت‎ e 


عن الأكثر ؛ لأنه كى عن أبي حنيفة تجويز إخراجه استنباطًا ؛ لما تقدم عنه 
من لحوق الولد بالفراش في الحرة دون الأمة . 

ومال الشيخ الإمام السبكى إلى أن دلالته على صورة السبب ظنية فقال : 
القطع بالدخول ينبغي أن يكون مله إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على 
ذلك » أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا حالة › وإلا فقد ينازع 
الخصم في دخوله وضعًا تحت اللفظ العام » ويدعي أنه يقصد المتكام بالعام 
إخراج السبب » وبيان أنه ليس داخلاً في ا لحك » فإن للحنفية أن يقولوا في 
جا عد ن ها ان د اا ول واد را 0 
وإن ورد في الأمة نهو وارد لبيان حك ذلك الولد . وبيان حكمه إما بالثبوت أو 
الانتفاء » فإذا ثبت أن الفراش هى الزوجة ؛ لأنا التى يتخذ ما الفراش غالبا › 
وقال : «الولد للفراش » e‏ فة جي ن الولد للحرة »> ومقتضاه أنه لا 
يكون للاأمة ففيه نفي السبب عن المسبب » وإثباته لغيره › فالمقطوع به أنه لا 
بد من بیان حک السبب » أما القطعٌ بدخوله أو خروجه فلا . انی . 

قلت : هو كلام ضعيف عجيبٌ » فإنه عليه الصلاة والسلام صرح بإلحاقه 
لسيد الأمة بقوله : «هو لك يا عبد بن زمعة) فكيف يستقيم مع ذلك 
حل الفراش على الحرة دون الأمة ؟! ثم ذكر السبكي أنه يقرب من ورود الح 
على سبب أن يرد في القرآن الكرم آية خاصة ثم يتلوها في الرسم آية عامة › 
لكن يقتضى مناسبتا لها دخول ما دلت عليه الاية الخاصة فا » فمل تكون 


(۱) صحیح زوا خارف كات ا راض باي الد لرا عر كات او امه ١‏ خديت 
)1۷4۹( ومسلم کات الرضاع ( اف : الولد للفراش وتو الشات حدسث (f0۷)‏ ا 
داود » حدیث (۲۲۷۳) » والترمذي حدیث (۲۲۷۳) » والترمذي ›» حدیث )۱٥۷(‏ »› والنسافي › 
حد يث (EAT)‏ وأبن ما جه حدبث (۰۰£( ( وأحمد حد ست )61۸( ) 

(۲) صحیح E E EE O I CEE E‏ أ EET‏ 
)1۷7٥(‏ » ومسلم كتاب الرضاع > باب : الولد للفراش وتو الشهات » حديث )٠٤١١(‏ وأبو 
داود ١‏ حدبثف (rrvY)‏ 1 والنساي » حدبث (EAE)‏ وابن ما جه » حديث )۰£( E‏ 


r 


ا ا 


كالسبب في دعوى القطع بالدخول أو يكون كسائر العمومات ؟ وقال : الحق 
إنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم اجرد » ومثل ذلك بقوله تعالى : 
ون اله اشر ا وذو الأمائات ان ااا یا رد 
قوله : ألم تَر إلى الَدِينَ أونوا تَصِيبًا من الكتاب ¢ 7 وما بعدها أن ذلك 
اشا رة ال قول كا ي اا وق ماله یش من اهدق سا :؟ 
فقال : أنتم » فنزلت الآية فيه وفي أمثاله من أهل الكتاب الذين كتموا أمر 
ابي بي » مع بيانه لهم › وأخذ المواثيق علهم أن لا يكتموا ذلك › وان 
ينصروه » فكان ذلك أمانة عندهم فلم يؤدوها وخانوا فما » وذلك يناسب 
الأمر بالأمانة . 


ص د اا e‏ عَن الْعَمَل سح العام ؛ 
إلا حْصَصَ > وَقيل :! ن تقارّنا تعارضا في قذرٍ الخاض 


کالتَصبْن › وَقالت اتف ا ومام الحرمَيِن : لاخر ناس فان جُهل 


ص 


فالْوفّف أو التساقٌط . 
س : اذا تعارض نصان انها عام والاخر خاص قله أحوال 


أحدها : أن يعلم تأخر الخاص عن العام » فإن تأخر عن وقت العمل به 
کان نا سنا « آی لمدر مدلوله من العام « لا لجيع أفراد العام « فانه لاا خلاف 


(۱( النسأء : 0۵۸ 

)۲( النسأء : 

(۳) هو کعب ب بن الأشرف الطائي » من بني نهان : شاعر جاهلي کانت أمه من ( بني النضير) فدان 

بالهودیهة » وکان سيدا في أخواله يقيم في حصن له قريب من المدينة . أدرك الإسلام ولم يسام E‏ 

من جو البي ي وأصعابه وحريض القبائل عليهم وإيذائهم › والتشبيب بنسائم و إلى مكة بعد 

( بدر ) UE sS‏ و مر الني ا 
1 فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه فی ظاهر حصنه سنة (۳ ھ) وحلوا راسه في خلاه إلى 

المدينة . انظر ترجته فى الروض الأنف (۳۲/۲) وتار الطبري (۲/۳) والأعلام )۲٠٠/۵(‏ . 

)٤(‏ انظر المسألة في المعتمد )۲٥۱/۱(‏ » الامع ص۱۹ » شرح الامع )۳١١/١(‏ » المستصفى للغزالي 

. )٤۰۷/١( البحر المحيط للزركشى‎ » )٤٤١⁄/١( العدة (۲/⁄٥ا1) المحصول‎ » )٠١٤ » ١١/۲( 


في العمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل > وإنما لم بجعله تخصيصًا ا 
تأخير بيانه عن وقت العمل متنع » وإن لم يتأخر عن وقت العمل به 
فالأ كثرون على أنه تخصيص » وأحال المعتزلة ذلك لنم تأخير البيان عن 
وقت النطاب . 

الغاني : أن يتأخر العام عن الخاص سواء تأخر عن وقت العمل به أم لا 
فيقدم الخاص فا تعارض فيه . 

الغالث : أن يتقارنا - أي : يوجدافي حالة واحدة - سواء تقدم في 
اللفظ الخاص أو العام كأن يقول : «فا سقت الساء العشر» ثم يقول عقبه : 
«لا زكاة فما دون خمسة أوسق» أو بالعكس فيقدم الخاص فيا تعارضا فيه » 
وحكى في «المحصول» ١‏ في هذه الحالة قولاً : إنهما يتعارضان في قدر الخاص. 

الرابع : أن لا يُعام تاريخهما فيعمل بالخاص أيصًا . 

وقد يتناول هذه الأحوال الثلاثة الأخيرة » والقسم الثاني من الحالة الأولى 
قوله : «وإلا خصص» فإنه احد في القسم الاول ان يتاخر الخاص عن وقت 
العمل » فيصدق نفي ذلك بتاخر الخاص لا عن وقت العمل › وبتاخر العام 
وتقارنهما وبعدم العام » وما ذكرناه في هذه الأحوال هو مذهبنا . 

وقال الحنفية وإمام الحرمين : المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا » سواء تأخر 
العام أو الخاص ٠‏ والمراد النسخ فا تعارضا فيه » فإن جهل الأمر في ذلك لى 
ابن الحاجب عنم «التسافط» » وصاحب البديع : «الوقف» فلهذا تردد 


. )٤٤١⁄/١( انظر امحصول للإمام الرازي‎ )١( 

(۲) صاحب البديع هو أحمد بن على بن تغلب (أو ثعلب؟) مظفر الدين ابن الساعاتي : عالم بفقه 
الحنفية ولد في بعلبك » وانتقل مع أبيه إلى بغداد فنشأً بها في المد رسة المستنصرية وتولى تد ريس الحنفية 
(في المستنصرية) كان ممن يضرب به المغل في الذكاء والفصاحة وحسن الخط «وأبوه هو الذي عمل 
الساعات المشهورة على باب المستنصرية) توفي سنة 1۹٤(‏ ه) انظر ترجمته في كشف الظنون )۲٠٠/۱(‏ 
والأعلام )٠۷١/١(‏ واسم كتابه «بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام) جع فيه زبدة 
كلام الآمدي والبزدوي . قال : «قد منحتك أا الطالب بهذا الكتاب البديع في معناه المطابق اسمه 
مسماه لخصته من كتاب الإحكام ورصعته بالجواهر من أصول خر الإسلام) اه وهو من Enes‏ 


ا ا ا ك 
E‏ 
ص : إن کان عامّا على وجه فالَرْجيح وَقال الحَتَفِكَة : 

ga ERA CE Ne SE 
: فلا سبيل إلى تقديم أحده على الآخر ؛ إلا مرج لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
من بدل دینه فاقتلوه) امع هيه عن فقتل الا فان الول خاص ف‎ (« 
المرتدين عام في النساء والرجال » والغاني خاص في النساء عام في الحربيات و‎ 
المرتدات » وقد ترجح الاول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه » وهو‎ 
الحربيات » قال الشيخ تقي الدين في شرح «الإلام» : وكان مراده الترجيح‎ 
الذي لا بخص مدلول العموم › كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الامور الخارجهة‎ 
. عن مدلول العموم من حيث هو‎ 

قال الشارح 7 : وفيا قاله نظر ؛ فإن صاحب (المعتمد» 7 حك عن 
بعضهم ني هذه المسألة أن أحدهما إذا دخله التخصيص مجمع عليه فهو أولى 
بالتخصيص ٠»‏ وكذا إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم » فترجح على ما عمومه 
اتفاقي » قال : وما حكاه عن الحنفية من أن المتأخر ناسخ فهو قياس ما تقدم 
عنهم » لكن ل أجده صريحًا في هذه المسألة . انهى . 


= الكتب التي جمعت بين طريقة الفقهاء والمتكامين في وضع القواعد الأصولية » بحيث تذكر هذه 
الكتب القواعد الأصولية وتقيم الأدلة علها » ثم تقارن بين ما قاله المتكامون وما قاله الفقهاء » مع 
الترجيح بينهما وذكر بعض الفروع الخرجة على القاعدة . انظر كشف الظنون )۲٠/١(‏ وأصول الفقه 
تاریخه ورجاله ص )۳١(‏ . 

() تقدم خخریجه . 

(۲) انظر التشنيف )۸٠۹/۲(‏ . 

(۳) انظر المعتمد للبصري )٤١١/١(‏ . 


اا ي ب 
: المطلق والمقَكَدٌ 


انطلق ( : الدالّ ۴ هة بلا قد » َعَم الآمديْ ون 
الحاجب د لاله على الوَخدَة الشَائعة تَوهَّماه اللَكرَةَ ›» وَمِن ة 
قال : الاه طاق لاهِية امز جي وَس بشي ء > وقیلّ : بل 
جُزيي » وقيل : إن فيه . 

ش : لما كان معنى المطلق والمقيد قريبًا من معنى العام والخاص ذكرهما في 
ذيل مسائلهما » وعرف المطلق بانه الدال على الماهية بلا قيد » اي : من غير 
اعتبار عارض من عوراضما كقولنا : الرجل خير من المرأة . 

وقولنا : «بلا قید» رح دوالك ٤‏ ان اااول يدل علا مع وحدة 
معينة كزيد » والثانية مع وحدة غير معينة كرجل »› وهذا صرح في الفرق بين 
المطلق والنكرة . 

قال ن اج ل ا ف ا 
المطلق النكرة في سياق الإثبات » وقال ابن الحاجب : ما دل على شائع في 
جنسه » فقوله : شائع » أي : لا يكون متعيئًا بجيث يتنع صدقه على 
کثیرین » وقوله : «فی جنسه» آي : له آفراد تماثله » فیدخل فيه الدال على 
الماهية من حيث هي » والدال على واحد غير معين وهي النكرة . 

قال الشارح : وقول المصنف : «توهماه النكرة» منوع » بل تحققاه 


اک 


NN gl FEES ERODED‏ : سمح سخي » وفرس طلق 
اليد : ليس فيه تحجيل . فالإطلاق أن يذكر الثىء باسمه لا يقرن به صفة › ولا شرط › ولا زمان › 
ولا عدد » ولا شىء يشبه ذلك . 

واصطلاحًا : ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي . انظر المعجم الوسيط 
(طلق) )٥۸۳/۲(‏ ومعجم المصطلحات )۳١۰۸/۳(‏ . 

(۳) انظر التشنيف )۸۱١/۲(‏ . 


TE‏ ڪڪ الغبث المامع 


قيد الوحدة لا بخقى تغايرهما على أحد » ولكن ل يفرق الأصوليون بينهما لعدم 
الففرق بينهما في تعليق التكليف › فإن التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في 
ا لخارج » والمطلق الموجود واحد غير معين في الخارج ؛ لأن المطلق لا يوجد في 
الجارج لآ ٤‏ صن الآخاة »> ووجوده ٤‏ صمنه هو صبرورلنه عيینه بانضام 
مشخصاته إليه » فيكون المطلق الموجود واحدًا غير معين » وذلك هو مفہوم 
النكرة » والأصولي إنا يتكلم فيا يقع به التكليف › وأما الاعتبارات العقلية كا 
فعله المصنف فلا تكليف بها » إذ لا وجود لما في الخارج ؛ لأن المكلف به يجب 
إيقاعه والإتيان با لا يقبل الوجود في الخارج لا يكن › فلا يكلف به › ثم زاد 
دل ا : 

وقوله : «ومن ثم» أي : ولأجل هذاالتأصيل › قال الآمدي وابن 
الحاجب : إن الأمر بعطلق الماهية أمر بجزئي من جزئيات الماهية لا بالكلى 
لمطابق لاماهية الكلية المشتركة » لا أن الماهية هي المطلوبة ؛ لأن الماهية الكلية 
يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب . 
شولا ور و فت فا عل أن ارت الاه من 
حيث هي لا بقيد الجزئية ولا الكلية » وهو غير مستحيل » بل موجود في 
الجزئيات » وذهب الإمام خر الدين إلى أنه أمر بالماهية المشتركة بين الأفراد لا 
مجزني معين » وحكاه أبو المناقب الزنجاني ( عن مذهب الشافعي » وإليه أشار 


(۱) هو محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار » أبو المناقب شهاب الدين الزنجاني لغوي » من فقہاء 
الشافعية . من أهل زنجان (بقرب أذربيجان) استوطن بغداد » وولي فا نيابة قضاء القضاة › 
وعزل » ودرّس بالنظامية ثم بالمستنصرية . وصنف كتابًا في (تفسير القرآن) وغيره . واستشهد ببغداد 
یام نکبتها بالمغول ودخول هولاکو سنة ٥٥٩(‏ ه) . انظر ترجمته فی سیر أعلام النبلاء )۴٤١/۲۳(‏ 
والأعلام ٠ )۱١/۷(‏ 


شرح جع الجوامع ٣‏ 


بقوله : «وقيل بكل جزئي» ووجه بناء هذه المسألة على هذا الأصل أن من 
قال : الأمر بمطلق الماهية بواحد من جزئياتها - فالمطلق عنده عبارة عن جزني 
E a RN Uji ES aE AE‏ 


هي فالمطلق عنده عبارة عن الماهية من حيث هي . 

وقوله : «وقيل إذن فيه» أشار به إلى بحث الصفى الهندي حيث قال : 
کن ان لامر بالماهية الكلية وإن ۾ يقتض الاأمر بجزئياتها لکن يقتضي عيير 
الكلف في الإتيان بكل واحد من تلك الجزئيات بدلا عن الآخر عند عدم 
القرينة المعينة لواحد مهما › والتخيير بيهما يقتضي جواز فعل كل مھا وهو 
الذي أشار المصنف إليه بالإذن › واه أعلم . 

ص ماله : المطلق والقَكَدُ کالعام وا لخا ( وزادة انما أن 
اه کيا ومو جما وکانا مبتبن واخ الْقََدُ عن وَقتِ العمل 
بالق فهو ناسح ؛ وَإلاً حمل اطق عَلَيْهِ » وقيل ا 
تخر > وَقیل باعل املق وَإن كانا مَنْفِيَيْن > ققائِل 
الوم يُقَصَدهُ ¢ ي e‏ وَعامٌ ¢ وان ئ¿ کان دا مرا 
والأَحَر تيا فالطلق م مُقَيَد بضِد الصَفَة › وَإن اختَلف السَبَبُ › 
و :مل » وق ا و ا 

ش : المطلق و المقيد كالعام والخاص في جريان و المتقدمة هناك 
اتفاقًا واختلافا » ويزيد هنا الكلام في تعارض المطلق والمقيد وله أحوال : 

أحدها : أن يتحد حكمهما وموجهما - بكسر الجيم » أي : ھا = 
ويكونا مغبتين كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع وإطلاقا في موضع أخر » 
فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فو ناسخ › وإن تقدم عليه أو تأخر 


1 الغيث امع 


عنه لا عن وقت العمل ففيه مذاهب © : 


أعحها : حمل المطلق عليه جمعًا بين الدليلين » ويكون المقيد بيانًا لامطلق 
ENS E N Eg‏ 
لكن الخلاف فيه موجود عند الحنفية كما حكاه ابن السمعاني في «القواطع» 
والمالكية كا حكاه الطرطوشى 7 . 

الثاني : كالذي قبله في الأخذ بالمقيد » لكن لا مجعل بيائًا لامطلق إن 

تأخر عنه بل هو ناځ له . 

اا د ع د ع ا وکن 
المقيد ذكر فرد من أفراد الماهية . 

الحالة الغانية : كالتي قبلها في اتحاد الحك والسبب » لكنما منفيان نحو : 
لا تعتق مكاتبا » ولا تعتق مكاتبًا كافرًا » فالقائل بأن المفهوم حجة يقيد قوله : 
«(للا تعتق مکاتبًا) عفهوم قوله : («لا تعتق مکاتبًا كفرًا» فيجوز إعتاق المكاتب 
لملسلم » وبهذا صرح الإٍمام فخر الدين في «المنتخب» » وهو مقتضى كلام 
«احصول» » ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق ونع إعتاق المكاتب 
مطلقًا » وبهذا قال الآمدي وابن الجاجب » وهذا من باب الخاص والعام 
لكونه نكرة في سياق الهي » فإن الأفعال في معنى النكرات وليس من باب 
المطلق والمقيد كما توهمه ا الحاجب . 


)١(‏ انظر المسألة في المعتمد للبصري )۲۸۸/١(‏ › العدة (1۲۸/۲) » المستصفى )۱۸١/۲(‏ » امحصول 
للرازى )0۸/1( ٤ (t0۹‏ الإحكام للآمدي (r/r)‏ ( حختصر أبن الحاجب مع شرح العضد 
EE AE NRO)‏ 

(۳) هو جد بن الوليد بن مد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي » أبو بكر الطرطوشي » ويقال له ابن 
أي رندقة : أديب » من فقهاء المالكية الحفاظ . من أهل طرطوشه بشرقي الأندلس من كتبه «سراح 
الملوك) و ( التعليقة) ف الخلافیات ) هسه اجزاء > و ( بر الوالدين) وعبر ذلك تو ست (0۲۰ ھ( 
انظر ترجته في وفیات الأعيان )٤۷۹/۱(‏ والأعلام (۱۳۳/۷) . 


شرح جع الجوامع ت 

وقال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» (' في قوله عليه الصلاة 
والسلام : (لا بسكن أحدک ذکره بیمینه وهو یبول» () هذا يقتضي تقييد 
لهي بحالة البول » وفي رواية خرى عن مسه باليمين من غير تقييد » فمن 
الناس من أخذ بهذا المطلق - وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على 
ا لخحاص - فيخص النهي بهذه الحالة » وفيه بحث لان هذا يتجه في باب الامر 
والإثبات » فإنه لو جعلنا ال حك لامطلق والعام في صورة الإطلاق أو العموم كان 
هاخا الط الدذال غل لت الد وقد اة ااي ولك قي 
جات ۽ وأما في باب الي فإنا إذا جعلنا الحك لامقيد أخللنا بعقتضى اللفظ 
المطلق مع تناول النهي له » وذلك غير سائغ » وهذا كله بعد النظر في تقدعم 
المفهوم على ظاهر العموم E‏ 

قلت : وقد يقال في هذا الحديث : إنه من مفهوم الموافقة › لأنه إذا مى 
عن إمساكه حالة البول مع الاحتياج لذلك ففى غير هذه الحالة مع عدم 
الاحتياج لإمساكه أولى بالي » وقد يقال : لا مفهوم له أصلاً لأنه خرح سرج 
الغالب » واه أعلم . 

الجحالة الثالغة : كالتى قبلها أيصًا لكن أحدهما أمر » والآخر هي › كأن 
يقول : اعتق رقبة » ويقول : لا تملك رقبة كافرة » فلا يعتق كافرة لاستحالة 
ذلك لعدم ملكها » وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر › وهو الإيمان › 
وليس من حمل المطلق على المقيد » وقد ذكر هذه الصورة الامدي وابن 
اللا . 

الحالة الرابعة : أن يختلف السبب ويتحد الح كإطلاق الرقبة في كفارة 


. )٠٠١۷/١( العدة حاشية الصنعاني‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب الوضوء › باب : لا مسك ذكره بيمينه إذا بال » حديث 
)1١(‏ » ومسلم » كتاب الطهارة » باب : الهي عن الاستنجاء باليمين » حديث )۲١۷(‏ › وأبو 
داود »> حدیث (۳۱) › والنساني » حدیث )٤۸(‏ » وابن ماجه » حدیث (۳۱۰) وأحمد ›» حدیث 
(0۹-( . 

(۳) انظر الإحکام للآمدي (۳/۳) » ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠١١⁄/۲(‏ . 


E 


ألغيث اهامع 


الظهار وتقييدها بالإبمان في القتل ففيه مذاهب © : 

أاخدها وه قال أو ةة + ات ل عل علاضلا 

الثاني : أنه يحمل عليه من جة اللفظ » وحكي عن جهور أصعابنا » وقال 
الماوردي والروياني وسليم الرازي : انه ظاهر E‏ الشافي : 

الغالث : أنه يحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك بأن يشتركا في 
المعنى » وعزاه المصنف تبعًا للآمدي للشافي . 

قال الشارح ( : وأصحابه أعرف بمذهبه » وصحح هذا الغالث الإمام 
واللامدي وغيرها . 

وقال الشارح 7 : تخصيص الحل بالقياس تبع فيه ابن الجحاجب مع أن 
القائل بأنه لا حمل بنفس اللفظ يقول : لا بد من دليل › إما قياس أو غيره 
ولا تخصه بالقیاس . انی . 

وقال الماوردي : عندي أنه يعتبر أغلظ الحكمين › فإن كان حكم المطلق 
اغلظ حل على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل . 

الحالة الخامسة : أن يختلف الح ويتحد السبب كآية الوضوء ©) » فإنه 
قيد فها غسل اليدين إلى المرفقين » وأطلق في التيمم الأيدي › وسبهما 
واحد » وهو الحدث » ففما الخلاف » أي في الحالة التي قبلها كما ذكره أبو 
الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي ° » وحكى القراني عن الشافعية حل المطلق 


)١(‏ انظر المعتمد للبصري )۲۸۹/١(‏ » العدة (1۳۸/۲) › المحصول )٤٥۹/⁄١(‏ » الإحكام للآمدي 
)٥/۳(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠١۷/۲(‏ المسودة ص٣۳‏ . 

(۲) انظر التشنيف (۸۱۷/۲) . 

(۳) انظر التشنیف (۸۱۷/۲) . 

. من سورة المائدة‎ )١( يعنى آية‎ )٤( 

ها هر فانط افاس ا كر غين باشل المررف تابن العرن رلك الايد سه 
٤٦۸(‏ ھ) وکان محدنًا فقا وله مؤلفات كثيرة مها : أحكام القرآن . توفي سنة ٠٤١(‏ ه) في ا مغرب . 
انظر ترجته في وفیات الأعیان )٤۸۹/⁄/۱(‏ والأعلام )۲۳۰/١(‏ . 


TEN 


ا 
هنا على المقيد » لكن قال ابن الحاجب : إن اختلف حكمهما مغل : اكش 
ثوبًا » وأطعم طعامًا نفيسًا » فلا يبحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفانًا » أي : 
E‏ 

قال المصنف : وأوماً غيره إلى الخالفة » فقال : ينبغى أن يكون الفوب 
نفيسًا كالطعام . ۰ 


ص : والمقيد بتنافيين يُشتغتى عنما إن لم يكن اول بأحَدِهما 
من الأحَر قياسًا . 


ش : محل حل المطلق على المقيد إذا م يكن هناك قيدان متنافيان ) » 
فمتى كان كذلك استغنى عن القيدين وسقطا وتعسكنا بالإطلاق » هذا إذا قلنا 
بالحل من جة اللفظ › فإن قلنا به من جہة القياس حمل على ما حمله عليه 
أولى » فإن لم يكن قياسا رجع إلى أصل الإطلاق » وقد جعل القرافي من هذا 
الترتيب في غسل ولوغ الكلب عند القائل به » فإنه ورد مطلقًا في قوله : 
«إحداهن بالتراب» وتعارض فيه قیدان : 

أحدھی «أولآهن») والاخر «السايعة) ( والحق : التخيير بين 
الغسلتين وأن القيد كونه في أحدهما لا بعينها » بدليل قوله في رواية أخرى : 
«أولاهن» أو «أخراهن بالتراب» وهو ظاهر نص الشافعي » فليس هذا من 
تنافي القيدين بل من التخيير › واه أعم . 


¥ ¥%¥ * 


» )1۳۹/۲( العدة‎ » )۲۸۸/١( انظر امحصول للقاضى آي بكر بن العري ص۸١ » المعتمد‎ )١( 
)٠١١۹/۲( للآمدي (۳/۳ > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ E ٤ص الإشارات للباجي‎ 
. ٠١١ص إرشاد الفحول‎ » )۱۸١/۲( المستصفى للغزالى‎ . )٤٥۷/⁄١( امحصول للرازي‎ > 

(۲) انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في : المعتمد للبصري )۲۹٠/1(‏ » أصول السرخسى 
)۷/۱( > احصول للرازي )٤7١⁄/1(‏ المسودة ص١١٠‏ » نهاية السول )۱١/۲(‏ القواعد والفوائد 


الأصولية ص٤۲۸‏ . 


EA‏ الغيث اهامح 


ص : الظاهر وال وول 


الظَاهِرٌ ما َل دَلالَةٌ نة » والتَأويلُ حمل القَاهر عَلى انتمل 
الوح ٠‏ إن لل ليل قصجيځ » أو با َي ليل قفاب » أ 
یگن مشکیتا على غين ما و ها امرأة تكح تنما َل 
الصغِيرة والامَةَ والمكاتبة ¢ و 5> صا ِن م ب ET‏ نشت ) على القضاد 
والتَذر و «ذكاهٌ الجيِين كاه أمّه» اة وا 
الصدَقَاتُ) عَلٰی بیان اضرف و فلك ذا رم على الأصول 
ا ا ترق ية اليد «وبلال يَشْفَعُ 


ک 


SS 
قال الشارح : وهذا التعريف أعم مما ذكره الملصنف في باب المنطوق‎ 
والمفهوم » حيث قال : «ظاهر إن احتمل مرجوحًا كالأسد» فإن المراد هنا ما‎ 

یفید معنی »› سواء أفاد معه معنی آ خر إفادة مرجوحة أو لم يفده . 
قلت : لو لم يدل على معنى أخر دلالة مرجوحة لكان نصا › فإنه إذا لم 

حتمل معنى آخر كانت دلالته قطعية فلا تفاوت بين التعبيرين › واه أعلم . 
وأما التأويل فإنه حمل الظاهر على الحتمل المرجوح › أي : يكون للفظ 
ولان راجحه ومرجوحه ( فیحمل على المرجوحة ( وهدا الصحيح 
والفاسد › فان كان ذلك الحمل لدلیل صبره راجVځا‏ ہو صحیح › کان Ul‏ 
E o E E N E‏ 


\ 


3 


(۱) انظر التشنيف )۸۲١/۲(‏ . 


ااا ص ي ا پو ا 


إنغا سمي مؤولاً لأنه يؤول إلى الظهور عند قيام الدليل عليه › فإذا م يكن دليل 
قام ولا مظنون فلا تأويل » ثم ذكر المصنف صورًا من التأويلات البعيدة : 

أ حدها : تأويل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة ١(‏ لا 
الو غل عر وة :صك رن وفارق ارهن عل أن م 
الإمساك ابتداء نكاح أريع مهن » وإنما كان بعيدًا لأنه لم ينقل عنه ولا عن 
غيره مجديد نكاح مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين . 

الغانية : تأويلهم أيصًا قوله تعالى : قَإطعَامٌ سِتَينَ مشكيئًا ¢ () على أن 
أعطاه لمسكين واحد » فيلزم على تقديرهم الى ل ولل غله :الغا 
لأنه يفوت منه دعاء الجع الكثير وهو أقرب إلى الإجابة . 

الغالغة : حلهم أيصًا قوله عليه الصلاة والسلام : «أعا امرأة نكحت نفسها 
فنكا حا باطل» على الصغيرة والأمة والمكاتبة ) » وجه بعده في الصغيرة 
اا ا ت ا ارا 1 مع أنه a E‏ موقوف على إجازة 
الولي ‏ وفي الأمة أنه قال في بقية الحديث : «فإن دخل با فلها المهر» ومر 


() هو غيلان بن سلمة الثققي : حكيم شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف » وكان أحد 
وجوه ثقيف » انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على الأيام > فکان له یوم بحک فيه بین الناس › ويوم 
ینشد فيه شعره » ویوم ینظر فيه إلى جاله . توفي سنة (۲۳ ه) انظر ترجمته فى الإصابة : ت )1۹۲١(‏ 
والأعلام )٠۲٤/٥(‏ . 

(۲) سبق تخریجه وهو كيح . 

. ٤ : الجادلة‎ )۳( 

)€( انظر المستصفى للغزالي )٤٠٠⁄١(‏ » البرهان لإمام الحرمين )۳١١/١(‏ الإحكام للآمدي )۸٠⁄/۳(‏ »› 

ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۹/۲ » )۱۷١‏ » البحر امحيط )٤٤۷/۳(‏ . 

» )٤٠۲/١( الإحكام للآمدي (۸/۳) » المستصفى‎ » )۳۳۹/١( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
. )٠١۲/۳( الآيات البينات‎ » )٤1٦⁄۳( شرح الكوكب المنير‎ » )۲٠/۲( فوانح الرحموت‎ 


0° 


الغيث مامح 


الأمة ليس لها » وإنغا هو لسيدها » وفي المكاتبة أنها صورة نادرة قليلة الوقوع › 
مل اللفظ العام المؤكد علا بعيدّ . 

الرابعة : حملهم أيصًا قوله عليه الصلاة والسلام «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل» " على القضاء والنذر › فإن صوم الفرض يصح عندهم 
بنية من الهار › حملوا صيغة العموم على النادر . ) 

الخامسة : حملهم أيصًا قوله عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الجنين ذكاة 


›» صحيح : رواه النسائي » كتاب الصيام » باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك‎ )١( 
حدیث (۲۳۳۱) » والدارمي (۱۲/۲) حديث (۱۹۸) كلاها عن حفصة بلفظ : (من لم يبيت‎ 
. الصيام قبل الفجر فلا صيام له)‎ 

وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برنم )٠٠١١(‏ . 

ورواه أبو داود في كتاب الصوم › باب : النية في الصيام » حديث )۲٤٥٤(‏ » والترمذي » حديث 
( ۷۳۰( وأحمد »> حدیث )۲٥۹۱۸(‏ بلفظ : «(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) › 
والنسانی » حدیث (۲۳۳۹) بلفظ : (لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر» . وصححه الألباني في 
صعيح الجامع برغ .)1٥١۸(‏ 

وقال أبن جر في التلخيص الحبير (1۸۹/۲) » حديث (۸۸1) . 

۸- حديث حفصة : « من ل يجمع الصيام قبل الفجر فلا صیام له) ویروی («من ل ينو الصيام من 
الليل فلا صيام له) أحد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزعة في صحيحه وابن ماجه والدارقطني . 
واختلف الأمة في رفعه ووقفه فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أيما أصح . يعني رواية حى بن 
أبوب عن عبد الله بن أي بكر عن الزهري عن سام » ورواية إ“حاق بن حازم عن عبد الله بن أي بكر 
عن سالم بغير وساطة الزهري لكن الوقف أشبه . وقال أبو داود : لا يصح رفعه . وقال الترمذي : 
الموقوف أحم . ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خط » وهو حديث فيه اضطراب والصحيح 
عن ابن عمر موقونًا . وقال النسائي : الصواب عندي موقوف » ولم يصح رفعه . وقال أحمد : ما له 
عندي ذلك الإسناد . وقال الحاك في (الأربعين) : صحيح على شرط الشيخين . وقال في 
«المستدرك) : صحيح على شرط البخاري . وقال البمقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا . وقال 
الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة . وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر 
قوة وقال الدارقطني كلهم ثقات . 

تنبيه : اللفظ الثاني م أره لكن في الدارقطني «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» وأما اللفظ الأول فهو 
عند ابن خزيمة وغيره . وفي الباب عن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول › 
وقد ذکره ابن حبان في السات رون فة ف ورا احا وف اراي : 


۳0۱ 


و ا و 
آمه» ٩‏ » علی أنه یذک کا تذکی أمه › فرووا الحدیث بالنصب وقرروا دلالته 
على مدعاهم بوجهین : 

اخدها: أن ,الفقدير ٠‏ ذ6 أمه» ذفن الكاف: فانتت: 

انهما : أنه أعمل فيه الذكة الأولى لأها مصدر › فكأنه قال : ذكاة 
الجنين ذكاة مثل ذكاة أمه » والخبر حذوف » أي : واجبة . 

وقال أصحابنا : إن النصب غلط › والحفوظٌ في الرواية الرفع » وقوله : 
«ذكاة الجنين» » خبر مقدم » وقوله : «ذكاة أمه» مبتدا مؤخر › أي : إن 
ذكاة أم الجنين ذكاةٌ له > لا يحتاج مع تذكيتها إلى تذكيته » أي : إذا لم يدرك 
ذكاته » وادعى الحنفية أن رواية الرفع تشهد لهم أيصًا ؛ لأن تقديرها : مغل 
ذكاةٍ أمه » وهو بعيد ؛ لأن الجنين ما دام في البطن لا يمكن تذكيته › فإذا 
خرح واستقل وأمکنت تذكيته صار كبقية الحيوانات في التذكية » فلا مزية 
للجنين على غيره في ذلك حت بخص بالذكر › ويدل لما قلناه رواية البمقى : 
«ذكاة الجنين في ذكاة أمه) وفي رواية : «بذكاة») . ٠‏ ۰ 

السادسة : حل المالكية قوله تعالى 9إا الصَدَقَات للفقَرَاءِ 4 7 الآية على 
أن المراد بيان المصرف » نوزوا إعطاء صنف واحد وفي ذلك حرمان للباقين » 
وقد ملکہم الله تعالى بلام التملك » وشركهم بواو التشريك . 

السابعة : حمل بعض الشافعية قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ مَلكَّ ذا 
د حرم عَتَق عليه» ‏ على الأصول والفروع دون بقية الأرحام الحارم » 


(۱) صحیح : رواه ابو داود > کتاب الضحایا » باب : ما جاء في ذکاة الجنین » حدیث (۲۸۲۸) » 
والترمذي » حدیث )۱٤١١(‏ › وابن ماجه » حدیث (۳۱۹۹) » وأحمد »› حديث )1٠۹0۰(‏ › 
ومالك » حدیث )۱۰٦۲(‏ » والدارمي » حدیث (۱۹۷۹) . 

وصححه الأ لباني في صحیح ال جامع برقم )۳٤۳٩۱(‏ عن جمع من الصحابة راجع رواياتهم في نصب الراية 
(1۸٩/£(‏ > الحدیث الرابع عشر والتلخیص الحبیر )۱٥۱/٤(‏ » حدیث )۲٠١۹(‏ . 

. ٠٠ +: التوبة‎ )۲( 

(۳) یح رواه بو داود > کتاب العتق › باب : فيمن ملك ذا رحم حرم » حدیث )۳۹٤۹(‏ »› 
والترمذي » حدیث )۱۳۱١(‏ » وابن ماجه » حدیث )۲٥۲٤(‏ » وأحمد » حدیث )۱۹1٥٤(‏ ...= 
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الغبث اهامح 


لاختصاص العتق عندهم بالأصول والفروع وهو بعيد » لأن للأب والابن اس 
يعرف به » وهو آبلغ في تعريفه فالعدول عنه إلى لفظ عام لا معنى له إلا شمول 
الحك لجيع ما دل عليه اللفظ » والمعتمد عند أصحابنا في الجواب عن ذلك 
ضعف الحديث » فقد قال الترمذي : لا يتابع راويه عليه » وهو خطاً عند 
آهل اديت قال نهان إن خدیت مك : 

الفامنة : حمل بعضم قوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله السارق يسرق 
البيضة» " على بيضة الحديد » وهي الخوذة » دون بيضة الدجاجة ونحوها » 
حكاه ابن قتيبة عن يبي بن اكثم › وقال : هو باطل › وليس هدا موضح 
تكفير لا يأخذه السارق إنغا هو موضع تقليل » وكأنه أورد على ظاهر الآيه » ثم 

قلت : والأحسن الجواب بأنه ينجر به سرقة القليل إلى أن يسرق نصابًا 

التاسعة : حمل بعضم قوله : أمر بلال أن يشفع الأذان ‏ على أن المراد 
أن يجعله شفعًا لأذان ابن أم مكتوم » وهنا قول بعض السلف : إن كلمات 
الأذان مفردة وهو بعيد » لأن بلالا كان أذانه متقدمًا عل أذان ابن أم مكتوم 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 


= كلهم بلفظ : «من ملك ذا رحم حرم فهو حر» وصححه الألباني في صحيح الجامع )٠٥١۷(‏ ولفظ 
المصنف عند النسائی فی الکبری (۱۷۳/۳) » حديث )٤۸۹4۷(‏ وقال البمقى : هذا الحديث عن ضمرة 
وهو حدیث منکر . وانظر نصب الراية للزبلی (۲۷۸/۳) الحديث الفالك . 

(۱) صححيح : رواه البخاري › کتاب ا باب : لعن السارق إذا لم يسم دت 1۷۸۴(7 2 
ومسلم > كتاب الحدود » باب : حد السرقة ونصابها » حديث (۱۸۷) » والنسائي » حديث 
)٤۸۷۳(‏ » ابن ماجه » حدیث )۲٥۸۳(‏ واحد » حدیث (۷۳۸۸) . 

(۲) صعیح : رواه البخاري » كتاب الأذان » باب : بدء الأذان »> حديث )٠١(‏ ومسلم » كتاب 
الصلاة » باب : الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة » حديث (۳۷۸) » وأبو داود » حديث (0۰۸) » 

والترمذي » حدیث (۱۹۳) » والنسائی » حدیث (1۲۷) › وابن اة دن 7( 2)۷۹ واد 


حدیث (۱10۹۰) . 


شرح جع الجوامع or‏ 


متقدم عليه ؟! 
eT‏ 
e‏ َتَضٍ e‏ ي اد 
نکاے إلا بول «رُفعَ عَنْ می اقا الان ب S2‏ إِلآ 
بفابحة الكتاب» إؤضوح دلالة الكل › وَخالف قود . 


ش : عبر ب «ما» ليتناول القول والفعل كتركه عليه الصلاة والسلام 
التشهد الأول فإنه بحتمل العمد فيكون غير واجب » والسهو فلا يدل على أنه 
غير واجب سواء ترکه عمدًا أو سوا » فلا إجمال فيه » واحترز بقوله : «ا 
تتضح دلالته» » عن المهمل فإنه لا دلالة له أصلاً »> وهذا له دلالة غير 
واضحة ٠‏ ثم ذكر صورًا ادعى فا الإجال والح خلافه : 

الارل : آية السرقة 7) » قال بعض الحنفية : فما إجمال في القطع لان 
يحتمل الشق والإبانة وفي اليد لاحعالها الجميع إلى المنكب » وإلى الكوع » 
والاصح خلافه والقطع هو الإبانة وإطلاقه على الشق ؛ لأن فيه إبانة لانفصال 
بعض أجزاء اللحم عن بعضها » واليد حقيقة إلى المنكب وإطلاقا هنا إلى 
الكوع مجاز من إطلاق الكل على الجزء» دل عليه فعل البي ية والإجاع © 


() سحيح : رواه البخاري » كتاب الأذان » باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره » حديث 
(Mv)‏ > ومسلم كتاب الصيام » باب : بيان أن الدخول في الصوم يبحصل بطلوع الفجر » حديث 
)۱-۹۲( > والترمذي » حدیث (۲۰۳) › والنسانی » حدیث (1۳۷) » وأحمد حدیث )٥٤١(‏ . 

)۲( الجمل لغة : امم ماود من اجن الامر اه . وني الاصطلاح كما يقول الإمام السرخسي : 
لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من الشارع وبيان من جته يعرف به المراد . انظر أصول السرخسى 
)۸/١(‏ » الأصول الخلاف )۳٠٤(‏ . 

(۳) آية السرقة هي : والسَارف وَالكارفَةٌ فافْطْعُوا أبْديما € الآية ٠۸‏ سورة المائدة . 

)٤(‏ انظر المعتمد )٣۰ ٠/١(‏ الإحکام للآمدي (۲۳/۳) > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
7 ا ل N‏ 


of‏ الغيث المامع 


الفانية : لا إجال أيصًا في قوله تعالى : ۶ حر مٿ عَلَيک (hi.‏ لأن 
العرف دال على التعميم فيتناول العقد والوطء › وقد تقدم هذا في قول 
المصنف : في العموم : «وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى» : ۶ حخُرّمَّت عَلَي. 
اگ( 0 وجل الکرخي على ظاهره » وقال : الح متعلق بالعين › ومعناه 
خروجہا عن أن يکون علا شرعًا كما أن حرمة الفعل خروج عن الاعتبار 
شرعًا . 

الفالغة : قال الحنفية أو بعضهم : قوله تعالى فى آية الوضوء : وامُسَخوا 
روسك . مجمل لاحتاله مسح الكل والبعض على السواء » وبينت 
السنة المراد بمسحه عليه الصلاة والسلام على الناصية . 

وقال الجهور : لا إجالي فيه ) . ثم قال المالكية : هو حقيقة في مسح 
الكل . 

وقال الشافعية 7 : إنه حقيقة في القدر المشترك بين الكل والبعض وهو ما 
ينطلق عليه الاس( . ۰ 

الرابعة : مغل قوله علية الصلاة والسلام : «لا نكاح إلا بولي» " وقوله 


: النساء‎ )١( 

٦١ : المائدة‎ )۲( 

(۳) انظر المعتمد للبصري )۳٠۸/١(‏ › المعصول للرازی )417/۱( > الإ ماج في شرح المهاج 
(۲۲۹/۲) › فوا الرحموت )۳٠/۲(‏ » البحر الحيط )٤١١۳/۳(‏ ناية السول )۱٤١/⁄/۲(‏ . 

. )٤7۸/⁄/۱1( انظر امحصول للرازي‎ )٤( 

(ه( ذهب الشافعية إلى أنه يكفي أن مسح أقل شيء يطلق عليه اسم المسح ولو شعرات أخذا ا 
وقال الحنفية : يفترض مسح ريع الرأس أخذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعسحه على الناصية › 
وقال المالكية والحنابلة : جب مسح جميع الرأس أخدًا بالاحتياط . انظر هذه المسألة ومناقشتها في 
بدایة امجتهد (۸/۱ )٩۰‏ والاأوسط (۳۹۷/۱ » ۳۹۸) والأم للشافعي (۱/) . 

› والترمذي‎ )۲۰۸۵١( صعيح : رواه بو داود » كتاب النكاح > باب : في الولي » حدیث‎ )٦( 
وهو خرح عن ثلاثین‎ )۲۲٣۰( وأبو داود » حدیث (۱۸۸۰) › وأحمد » حدیث‎ ›» )۱۱١( حديث‎ 
حديث‎ » )۲۳٣/7( والإرواء‎ )۱٥۰۲( حدیث‎ » )۱٥۱/۳( صحاببًا .. وانظر التلخیص الحبیر‎ 


)1۸۳۹( . ففيه بحث ماتع في هذا الحديث . 
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ت ت 
«(لا صلاة إلا بفاخحة الكتاب» وقوله : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل» ) ذهب قوم إلى أنه مجمل ثم اختلفوا في سبب إجاله على أقوال : 

أحدها : أنه ليس المراد نقي الوقوع » فإن وقوعما مشاهد ول يعم المراد منها 
فكانت حملة . 

ثانا : أنه مترددة بين نفي الجواز ونقي الكمال . 

الغالث : آنا ظاهرة في ني الوجوب ونفي الحكم فسارت مجملة » وقال 
الجهور : لا إجمال فما » وهو مبني على ثبوت الحقائق الشرعية وتقديها على 
اللغوية واختصاصا بالصحيح » والحقائق الشرعية الصحيحة منتفية في هذه 
الصورة ؛ لانتفاء جزما ا : 

الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان» 
ذهب البصريان ابو الحسن وأبو عبد الله إلى أنه مجمل » وقال الجهور : لا 
إجمال فيه » بل معناه نفي المؤاخذة والعقاب » لكن هل هو بالعرف أو 
اللغة ؟ جزم ابن الحاجب بالأول وابن السمعاني بالفانى . 

وقال الشارح () : نفى المصنف في باب العموم أن يكون هذا عامًا » 
حيث قال : «لا المقتضي» وهنا نفى أن يكون مجملاً > وهو في الاضطراب 
متابع N‏ ۰ 

قلت : لا اضطراب في ذلك فلا عموم فيه » ولا إجمال » وإنما معناه رفع 
شيءٍ خصوص وهو العقاب بدليل اقتضى ذلك › وال اعم . 

وقول المصنف : «وخالف قوم» أي : في جميع ما تقدم كما أوضعناه . 


ص : إنغا الإجمال في مِثْل الْقَرْءِ والتورٍ والجشم › وَمفْل امختار 


)١(‏ انظر المسألة في المستصفى للغزالي )۳١١/١(‏ » المحصول للرازي )٤٨۸/١(‏ الإحكام للآمدي 
(۳/) » المعتمد )۳٠۹/۱(‏ > شرح تنقيح الفصول ص ۲۷٦‏ شرح الكوكب المنير »› مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد )۱١١/۲(‏ > فواځ الرحموت (۳۸/۲) » إرشاد الفحول ص ٠۷١‏ . 

(۲) انظر التشنيف )۸۳١/۲(‏ . 


۲07 


الغيث المامع 


لَِرَددِهِ يەن ¿ القاعل والمفعول 4 وقولِه تعال و يغفو الذي بيد بتك ه 
عَقَدَةٌ التكاح ) ل ما لی عَلَیْکہ ¢ وما َعَم تَأويلَّه إلا اله 
والرًاخُونَ في العام يقَولونَ ءَامَنًّا به ¢ وَقؤله عليه السَلامٌ : «لا َع 
خد جاره أن يصع حَسَبَةٌ في جدارو وَقوْلِكَ : ربد طبيبُ 


ماهڙ › الَلانّة رَو وَفرد . 


ش : ذكر في هذه الجلة أمثلة لاجمل › و الإجمال تارة يكون في المفرد 
وتارة في المركب » فالأول قد يكون لوضع اللفظ لكل مما كالقرء ؛ فإنه وضع 
فى اللغة للطهر وللحيض » ولهذا جعل الشافعي العدة بالأطهار وأبو حنفية 
بالحيض ١‏ » وقد يكون لصلاحيته لمعاثلين كالنور للعقل › ونور الشمس 
وغيرها » والجسم للساء والأرض وغيرهما » وقد يكون لصلاحيته للفاعل 
والمفعول » كالحتار تقول : اخترت فلائًا » فأنا ختار » وهو تختار » قال 
السك :ور عرف اجر ٠‏ فقول فى الفاعل + ار لكدا »> وف 
الق كا 

ثم ذكر للغاني أمغلة : 

أ حدها : قوله تعالى . أو يَعْفْو الذي بیّدر و عقَدَة التكاح) )( فا نه 


)١(‏ لفظ «القرء» من الألفاظ المشتركة » وقد ورد في قوله تعالى : والمطلقَات ربص ا ثلاثة 
روء € [البقرة:۲۲۸]. 

a 

أحدها : ق ادا الأطهار > وهو مذهب مالك والشافعية ورواية عن اك 

الغاني : e PTE EA‏ انظ تسیر ابن كاز 
(۲۹/۱) › الام )۲۱۰/١(‏ » مغنی امحتاج OIE (AZT)‏ 

(۲) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن بحب بن هران العسكري » أبو هلال : عالم 
بالاذب > له شعر . نسبته إلى «عسکر مُکرم) ا . من كتبه «(التلخيص» فى اللغة » و 
«معجم» في اللغة » و«جهرة الأمثال» وغير ذلك . توفي سنة ۲۹١(‏ ه) . انظر ترجمته في خزانة 
الأدب للبغدادي )۱١/١(‏ والأعلام .)۱۹٩⁄/۲(‏ 

(۳) البقرة : ۲۳۷ . 


شرح ا الجوامع > ا ا ا ت ا 0 


محتمل للزوج والولي » وقد حله الشافعي على الأول » ومالك على الثاني > كذا 
ذکره ابن الجا جب )0( من احمل ¢ ولا اجمال فيه غ لقيام الدليل على 

انها : قوله تعالی : أجلت لك ميمه العام إلا ما بُتلٰی عی٤‏ () فو 
مجمل لکونه دخله استثناء مجهول › والمجهول إذا أخرح من المعلوم صار الجيع 
و 

7 ) يغ ويله إلا اله وَالرَابِعُونَ فى الي‎ r Ol 
: الواو فيه مترددة بين العطف والقطع » وطمذا اختلفوا في أن الوقف على قوله‎ 
. إلا انه أم لا ؟ وقد سبق ذلك » وأن الأصح أنه لا إجال فيه‎ 

رابا : قوله عليه الصلاة والسلام : «لا ينع أحدكم جاره أن يضع 
خشبة في جداره) فقد وقع التردد في مرجع الضمير في قوله : «جداره» › 
هل يعود على صاحب ا لخشة ي لان اقرب مذکور أو على الجار ؟ ویوافق 
الل منع الشافعي في الجديد إجبار الجار على وضع جذوع جاره على 
جداره ت 

خامسها : قول القائل : زيد طبيب ماهر › قد ترجع المهارة إلى الصنعة 
وهي الطب وإلى الموصوف وهو زيد » فتكون مارته في غير الطب . 

سادسها : قول القائل : الثلاثة زوح وفرد » متردد من حيث اللفظ بين أن 
يكون المراد ان مجموع أجزائه زوج وفرد » و أن يكون المراد أنه موصوف 


ANAS O 

( ل ران 2 ¥ 

)4( صحيح : رواه البخاري › كتاب المظالم والغصب » باب : لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في 
جداره ) حديیث (1T)‏ ( ومسلم « کتاب المساقاة › باب 1 غرز الخشب ٤‏ جدار اجار حديبث 
(05 ابو داوة خد (۴3۴6) والرمدى 6 خدبف )١0۴(‏ 4 وايش ماجة اديت 
(۲۳۳۵) » واحمد حدیث (۷۲۳۹) . 


وا د هه ان 


بالزوجية والفردية » وإن كان الواقع هو الأول لصدق اللفظ › ولو حمل على 
الثاني لكان كذبًا > وني عد هذا من المجمل نظر لا بخفى . 
ص : والأحٌ وقوعُه ف الكتاب والسنَةَ )1( ٠‏ 


ش : المخالف في وقوع المجمل في القرآن والسنة داود الظاهري › قال 
الصيرفي : لا أعلم قال به غيره » والحجة عليه ما سبق من الآيات 
والأحاديث 


ص و الممّى الشرعي ضح شَ الَْوِيّ وقد تقد م قان 
تدر حَقِيقَة فیْرد إلبه بكَجؤز أو مَل أو يحمل على اللَعَويٍ 
أقوال . 

ش : لا كان المسمى الشرعي أوضح من اللغوي قدم عليه ؛ فيحمل اللفظ 
على مدلوله الشرعي ؛ إلا أن يقوم دليل على إرادة اللغوي » وقد تقدم ذلك في 
فصل الحقيقة وامجاز . 

فإن تعذرت الحقيقة الشرعية فل يرد إلا بتجوز أو يحمل على الحقيقة 
اللغوية أو يجعل مجملاً ؟ فيه أقوال » أصحها الأول › ومثاله قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الطواف بالبيت صلاة») 7 فانه ليست فيه حقيقة الصلاة 
الشرعية » فكان مجارًا » والمراد أن حكمه حك الصلاة في الطهارة وستر العورة › 
ويدل لذلك قوله في بقية الحديث : «إلا آن الله حل فيه الكلام» فدل على 
ان المراد كونه صلاة في الحك إلا ما استثنى لا في الحقيقة . 

ومن حله على اللغوي قال : الصلاة هنا بمعنى الدعاء » ومن قال بالإجال 
فللتردد » بينهما أي : بين المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية . 


» )٤٥٥/۳( البحر الحيط‎ › )٤٠١/۳( شرح الكوكب المنير‎ > )٤٥٦⁄/1( انظر امحصول للرازي‎ )١( 
: إرشاد الفحول ص۱۱۸ ۰ شرح تنعیح الفصول ص۲۸۰‎ 
. سبق‎ )۲( 


ص : واتار أن اللفظ المشتخمَل بلغ تارَة وَلِعتَيَيْن ليس ذلك 
المختى أحَدَها ْمَل › فَإِنْ كان أحَدَهُا فيعْمَل به وَيوقف الاَحَرْ ؟ 

ش : إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان أحدها عى واحد » والثاني 
لمعنيين ففيه مذهبان : 

آأحدهما - وهو الختار- : أنه مجمل إذا لم تقم قرينة على المراد () . 

والغاني - واختاره الآمدي 7 : أنه حمل على ما یفید معنیین کا لو دار 
بين ما يفيد وما لا يفيد » وأطلق الغزالى وغيره المسألة » وقيدها المصنف عا إذا 
لم يكن ذلك المعنى المنفرد أحد ذينك المعنيين » فإن كان أحدهما عمل به 
قطعًا ؛ لأنه إن كان هو تمام المراد باللفظ فلا إشكال » وإلا فهو أحد المرادين 
ويوقف الأخر عن العمل به › فإنه حل نظر . 


(1) قاله الغزالي وابن الحاجب انظر المستصفى للغزالي )٠٠١/١(‏ › مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )۱١/۲(‏ . 
(۲) انظر الإحكام للآمدي (۲۱/۳) » البحر امحبط )٤۷١/۲(‏ . 


۳ 


r‏ () : الفيء مِنْ حَيّز الإشكال إلى حير 


ش : هذا التعريف للبيان حكاه ابن السمعاني وغيره عن آبي بكر 
الصيرقي » وزاد عنه إمام الحرمين وابن الجحاجب : «والوضوح» وأورد عليه 
القاضي آنه يخرج عنه البيان ابتداءٌ وهو الظاهر من غير سبق إجمال › وأورد 
عليه إمام الحرمين أن لفظ الحيز مجاز » ودخوله في التعريف متنع » وأجاب 
الصنف عن الأول بمنع تسمية الواح ابتداء بيانًا > وعن الثاني بأن المجاز 
الظاهر يجوز دخوله › وإلا لم يسلم لهم تعريف » فلذلك تبعه المصنف فيه 
اال ع ی ا ا 
كالصلاة » أو للإفتاء كأحكام الحيض في حق الرجال » فالمراد فهمهم لها ليفتوا 
بها النساء » وكأنه أريد بالواجب هنا ما لا بد منه » فإن اله تعالى لا يبحب 
عليه شيء 

ص : والأأَنّه قذ يَكونْ بالفغل » وَأنَّ الُظَنونَ يبن اللوم » 
ّ َقَدّم > إن جنا عَيته- مِنَ الْقَوْلٍ والفغل هو البَيَانْ 

ن لم سفق البیانان کما e‏ بعل الح طَوا فين ( وام بواج 
اا وفغلُة تُذب أو واب ممما أو مَُأخُرًا » قال أبو 
ال : الَْمَدٌ 


)١(‏ البيان في اللغة : اسم مصدر (بيّن) إذا أظر يقال بين بيانا وتبيانا وي المصباح المنير : بين وتبين 
واستبان كلها معنى الوضوح والانكشاف والاسم البيان » وجيعا يستعمل لازمًا ومتعديًا إلا الثلائي فلا 
يكون إلا لازما . المصباح المنير )۷۰/١(‏ انظر القاموس الحبط (٤/١٤٠۲)ء‏ المعجم الوسيط )۸۲/١(‏ . 
اصطلاحا : البيان الذي هو مصدر (بين) بطلق على التبيين › وهو فعل المبين ويطلق على ما حصل 
به التبيين وهو الدليل » ويطلق على متعلق التبيين وهو المعلول أي المبين . انظر البرهان لإمام الحرمين 
)۱۲١/١(‏ » الإحكام للآمدي (۳۱/۳) وما بعدها مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱١۲/۲(‏ . 


ش : فيه مسائل : 

الال ور الان ف افا من الكا ت او الع اها وا كاف ى 
البيان بالفعل والأصح جوازه » كصلاة النبي بيه وحجه فإنهما مبنيان لقوله 
تعالى : 9وَأقيموا الصلاةَ) ٩(‏ وي على الاس جح البتو من اشكَطاع ! إليه 
سَبيلاً 4 ومن منع قال: الفعل يطول فيتأخر به البيان مع إمكان تعجيله ‏ . 

قال القاضي في التقريب : فلو قال : القصد با كلفتم بهذه ألا ااا 
غم فعل فعلاً فلا خلاف أنه یکون بيانًا . 

الغانية : إذا كان المجمل معلومًا » فمل يجوز أن يكون المبين له مظنونا ؟ 
E‏ 

الأول : الجواز » حكاه القاضي أبو بكر عن الجهور › واختاره هو 
والإمام ۰ iT‏ 

الفاني : أن البيان يجب أن يكون أقوى دلالة من المبين » واختاره ابن 
ا 

القالث : أنه يجوز أن يكون مساويًا » وبه قال الكرخي () 

الرايع : إن عم وجوبه سائر المكلفين ونحوها وجب أن يكون بيانه معلومً 
متواترًا » وإن لم 2 به البلوى » واختص العلماء بمعرفقه كنصاب السرقة 
وأحكام EE‏ في بيانه خير الواحد ؛ حكاه القاضي ابو کر ج 
العراقيين 

الثالثة : إذا ورد بعد امجمل قول وفعل فلهما حالتان : 


۳ : البقرة‎ )١( 

(۲) ال عمران : ٩۷‏ . 

(۳) انظر المعتمد لليصري )۳٠١/١(‏ › المحصول للرازي )٤۷۷/⁄/١(‏ . 

)4( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح الخد 00 

. )٤۸⁄۲( انظر تيسير التحربر (۱۷۳/۲) وما بعدها » فواتح الرحموت‎ )٥( 


۳۲ الغیث اھامع 


إحداها : أن يتفقا في الحك فالبيان هو المتقدم منهما . 

والغاني : تأكيد له » فإن علم عينه فذاك وإلا نهو المبين مع الجهل به في 
الصحيح . 

وقال الآمدي : الأشبه مع الجهل تقدير المرجوح سابقًا فيكون هو المبين 
والثاني تأكيد له ؛ لئلا يلزم من عكسه تأكيد الراج بالمرجوح › وهو متنع . 

الغانية : أن يختلفا في الح كما لو طاف عليه الصلاة والسلام بعد الحج 
طوافين وامر بواحد » فالصحیح أن البيان بالقول » وحمل فعله على آنه من 
خصائصه » إما مندوب أو واجب » ولا فرق بين أن يتقدم القول أو الفعل . 

وقال أبو الحسين البصري : البيان هو المتقدم مهما » قولاً كان أو فعلاً كا 
لو اتفقا . 

ص : مَألَّةٌ (0 : تأخيز ايان عن وقت الفغل عَير واقع ‏ 
وان جار › ولل وَقتِه واقع عِندَ الجُهورٍ سَواء کان للمُبين ظاهِز اَم 
لا › وَثالمًا : كنع في عَير امجمَلٍ » وهو ما لَه ظاهِز › وَرابيا : 
نع خير الان الإخال فا لَه ظاهز بخلاف المشترك والتواطئ » 
وخامئها : في عَير الخ » وَقيلَ ا ا 
وسادہا : لا يجوز تأخِير بَغضٍ دون بَغضٍ » وَعَلى على الع الختار أنه 
تجو للؤسول ية أ خير التبليغ إلى ا لحاجة » ونه يجوز أن لا يلم 
ا جود باحص ولا أنه عض . 


ش : تأخير البيان عن وقت احتياج المكلف إليه وهو وقت الفعل › أطلق 


(1) انظر المسألة ني المعتمد )۳۱٣/۱(‏ » المع ص۲۹ » شرح المع )٤١١/١(‏ » البرهان لإمام الحرمين 
)1۲۸/۱( > المستصفى )۳١۸/١(‏ » الإحكام للآمدي )٤١١١(‏ > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
)۱٤/۲(‏ » امحصول للرازي )٤۷۷/۱(‏ › مختصر الطوخی ص۱۹ » كشف الأسرار )١۸/۳(‏ » 
الإبماج في شرح المنهاج )۲۳٤١/۲(‏ . 


مالا ت ي ب ا 


أكثر أهل الأصول أنه متنع » وعللوه بأنه تكليف مما لا يطاق » ومقتضاه أنه 
يجري فيه الخلاف في تكليف ما لا يطاق » وبه صرح في «امحصول»( › فعلى 
هذا يكون الأرج جوازه » وإن كان لم يقع » وكذلك عبر به المصنف » وعدل 
عن تعبير غيره بوقت الحاجة إلى وقت الفعل › فإن الاستاذ ابا إسحاق قال : 
هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن لامؤمنين حاجة إلى التكليف . 

قلت : لا يلزم من هذه العبارة القول بمذهب المعتزلة هذا › فإنه لا يتوقف 
على الحاجة إلى التكليف » بل على حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به . 

تذبیه : 

صرح القاضي أبو بكر بأن المراد تأخير البيان عن وقت جواز الشروع في 
الفعل » ومقتضاه أن تأخير بيان صلاة الظهر عن وقت الزوال تأخير البيان 
عن وقت الحاجة » وعلى هذا يشكل تعليلهم المنع بأنه تكليف با لا يطاق ؛ 
لأنه إذا بين له في نصف الوقت فقد أخر عن الزوال » ولم يلزم عليه تكليف ما 
لا يطاق › واما تاخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل ففيه 
مداقت : 

أصحها - وبه قال الجهور - : أنه جائ › وواقعٌ » سواء أكان للمبين 
ظاهر كتأخير بيان التخصيص ومدة النسخ أو لا . 

الثاني : أنه متنع » وهو قول المعتزلة » كما حكاه القاضي أبو بكر عهم » 
وبه قال ابو إسحاق المروزي من اععابنا . 

الثالث : أنه يمتنع في غير المجمل وهو ما له ظاهر للإلباس › ويجوز فيا لا 
ظاهر له أنه لا بحصل فيه تجهيل › وبه قال الكرخي » وحكى الإبياري في 
«شرح البرهان» قولاً بعكسه » وعلله بأن للعام فائدة في الجلة » بخلاف 
امجمل . 

الرابع : أنه يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيا له ظاهر فل ان قول“ 


(۱) انظر امحصول )٤۷۷/١(‏ . 


ا ا ا اا ت ا اهامح 


هذا العموم مخصوص ٠.‏ وهذا المطلق مقيد » ويجوز تأخير البيان التفصيلي » أما 
ما ليس له ظاهر يعمل به كالمشترك فیجوز تأخير بيانه مطلقًا » وبه قال بو 
الحسين البصري . 

ا لخامس : أنه يمتنع في غير النسخ » ويجوز فيه وهو قول ال جبائي » ومقتضاه 
أن النسخ من محل الخلاف » لكن قال بعضهم : إنه يجوز تأخير النسخ اتفاقًا ‏ 
وهو مقتضى كلام القاضي آبي بكر وإمام الحرمين والغزالي . 

السادس : أنه يمتنع إبداء بعض ٠‏ وتأخير بعض للا يعتقد المكلف بإظہار 
البعض أن لا إشكال بعده » بخلاف تأخير بيان الكل » فإنه جائز » وإذا 
فرعنا على امتناع تأخير البيان فنا مسألتان : 

إحداهما : الختار أنه جوز للرسول يي تأخير تبليغ الحك إلى وقت 
الحاجة » فإن معرفته إنغا هي لوجوب العمل › ولا عمل قبل الوقف › وفيل : 
جب المبادرة » وكلام او فخر الدين والآمدي وابن الحاجب يقتضي أن 
الخلاف في غير القرآن » أما القرآن فيجب تبليغه على الفور قطعًا » واستشكل 
اى 

الغانية : يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود بامخصٍص - بكسر الصاد - بل 
جوز إساعه العام اخصوص بدون خخصصه » خلافا للجبافي فإنه منعه في 
الخصص السمعي دون العقلي » وخرج «بالموجود» من ليس موجودا حالة 
ورود التخصيص فلا يشترط إساعه بلا خلاف » لعدم إمكانه » هذا مقتضى 
عبارة المصنف وشرحه عليه شارحه » لكن الذي تقتضيه عبارة أبن الحاجب 
أن المراد اخصص الموجود » أي : الذي ورد مع ورود العام المخصوص ؛ 
للاحتراز عن خصص لم يرد » فيكون الوجود صفة للدليل امحخصص لا 
لامكلف » وعليه شرحوه » فكلام المصنف مالف له في التقرير » وعلى كل 
حال » فأي فرق بين هذه المسألة وبين المذكورة قبلها وهي تأخير التبليغ يحخاج 
دل ال ا 


وقوله EE‏ أي rE‏ العام خصص -بفتح الصاد- 
اي : دخله تخصيص » فكأن المراد أنه لا يجب إعلامه بتعين الخصص الوارد 
على الرسول » ولا بأن ذلك العام خصوص » فلا يجب الإعلام لا على 
التفصيل ولا على الجلة » والمراد قبل وقت العمل » فكأن القائل بالمنع اكتفى 
بإعلام الرسول بذلك ٠‏ وإن لم يعام به المكلفين . 

ولل رن ها تن هدو اال والتي قبلها فرق ما بين العام والخاص » 
فالأولى ني مطلق التبليغ » وان لم يكن بياًا مجمل › وقوله تعالى : يابا 
ار ا ا امجمل . 

وقال الشارح 7 في قوله : «ولا بأنه خصص» : هذا العطف يقتضي طرد 
الخلاف السابق هنا » وليس كذلك > بل الجيع كا قال القاضي على جواز أ ن 
يُسمع اله المكلف العام من غير أن يُعامه أن في العقل ما بخصصه » ولعله أراد 
الوه الح :اين 

ر النشح (۳) : أخُلف في أنه رَفْعٌ أو بيان واتار : رفع 
الح الشرعي ينطاب فلا شح بالعقل › وقول اوتام مَنْ سَمَط 
رجلاه سخ عَشلهما مَذخول ولا بالإخاع الم تَحَصَمَنُ نانًا . 

ش : النسخ يطلق في اللغة على الإزالة » وعلى النقل » فقيل : مشترك 
ایو که و > وقيل : في الثاني . 

وما في الاصطلاح فاختلف في أنه رفع أو بيان » فقال بالأول القاضي أبو 

بكر وطائفة » وبالثاني الأستاذ أبو إسحاق وطائفة © . 


۷ : المائدة‎ )١( 

(۲) انظر التشنیف (۸0۷/۲) . 

)۳( النسخ لغة : الإزالة والنقل . 

واصطلاحًا : رفع الىك الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . انظر المع )٥١(‏ وإرشاد الفحول .)۳٠۲(‏ 
)٤(‏ انظر المستصفى للغزالى )۱١۷/١(‏ › الإحكام للآمدي )٠١١/۳(‏ › مختصر ابن الجحاجب مع شرح 
العضد )۱۸٥/۲(‏ > شرح امحلى مع حاشية البناني )٥٠/۲(‏ » البحر الحيط ela › )٦٥/٤(‏ 
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الغيث امامع 


ومعنى الأول : أن امزيل لك الأول هو الناح إذ لولا وروده لاستمر . 

ومعنی الغاني : أنه انتهی بذاته » ثم حصل بعده حک ؛ لأنه عند الله مُعَيً 
بغاية معلومة . 

فالناخ بيان ما » واختار المصنف الأول › وارتضى في تعريفه أنه رفع الح 
الشرعي بخطاب » فخرج بالحكم الشرعي رفع البراءة الأصلية كتحرم › أو إيجاب 
ما هو على البراءة الأصلية » لم يرد فيه قبل ذلك حك » فإنه لا يسمى نسحا . 

وتناول قوله : «بخطاب» اللفظ والمفهوم › وأورد عليه النسخ بالفعل » 
كنسخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم يتوضاً ( » وأجيب عنه بأن 
الفعل نفسه لا ينسخ » وإنما دل على نسخ سابق » وخرج به الرفع بالنوم أو 
الغفلة أو الجنون أو الموت » وعلم من ذلك أنه لا نسخ بالعقل » فمن سقطت 
عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال : إنها نسخت في حقه » ومن ذلك رد على 
الإمام لخر الدين في قوله في «امحصول E‏ : إن من سقطت رجلاه فقد نسح 
عنه غسلهما » لأن زوال الحك لزوال محله أو سببه ليس نسحا » وكذلك 
الإجماع a ESS‏ 
بعده » فإن أجمعوا على تخالفة نص فو RE E‏ 
لا به » وعلى هذا يحمل قول الشافى : إن النسخ كما يثبت بالخبر يثبت 
بالإجماع » وقد كان المصنف رحمه اله تعالى ذكر هذا في التخصيص ثم ضرب 
عليه هناك » والحقه هنا فانه له . 


٠‏ وور على ا نشخ بَعْضِ القرآان ¿ ِلاوةَ و 
اڪ فط . 
= أصول السرخسي )0٤4/۲(‏ . 
)۱( یح : روأه ابو داود کات الطهارة « باب : ف ترك الوضوء ا النار » حدبثف 
)۱۹١(‏ » والترمذي » حديث )۸١(‏ والنساني )۱۸١(‏ » وأحمد > حديث )۱٤١٤٤(‏ وصححه الألباني في 
عحیح ا داود . 
(۲) انظر المحصول للرازي )٤۲۸/١(‏ . 


شرح جع الجوامع ‏ ۷ 


ش : خرج بالبعض الجيع › فلا يجوز نسخ جيع القرأن بالاتفاق » ومثال 
نسخ التلاوة والحكم ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عا : «كان فيا 
أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن جخمس» ١‏ ومغال نسخ التلاوة 
دون الحك : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة» ”) كان في القرآن كا 
ر 

والمراد بالشيخ والشيخة المحصن وامحصنة » ومثال عكسه نسخ عدة الوفاة 
بالحول المدلول عليه بقوله تعالى : ماعا إلى الحؤل عير إخراج Q‏ 7 بقوله 
تعالى : برضن بأنفيمنَ أَرَيَعَة اشر وَعَفْرًا) ‏ والمعروف أن الخلاف في 
نسخ أحدهما فقط › وعبارة اللصنف تبعا لابن الحاجب تقتضي جريانه في 
نسخهما معا لکنه قال في شرحه : الخلاف في نسخهما معا لا يتجه إلا من بنع 
نسخ القران من حيث هو » والمقصود بهذا الخلاف الخاص إنما هو نسخ التلاوة 
دون الح وبالعكس ٠‏ وإغا ذكروا نسخهما لضرورة التقسيم › وإن كان لا 
بخالف فيه أحدٌ ممن جور وقوعَ النسخ في القرآن . 

قلت : والمانع من وقوع النسخ في بعض القرآن مطلقًا هو بو مسلم 
الأصفهاني » وذكر ابن التلمساني في شرح «المعالم» أنه الجاحظ 7 › وفيه 


)1( كحيح : رواه مسا » كتاب الرضاع » باب : التحرم بخمس رضعات »› حدیث )۱٤٥۲(‏ » وأبو 
داود » حدیث (۲۰۱۲) » والترمذي > حدیث )۱۱٥۰(‏ > والنسای > حدیث (۳۳۰۷) » وابن ماجه › 

حديث )۱۹٤١(‏ » ومالك فی الموطاً > حدیث (۱۲۹۳) . 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجه » کتاب الحدود » باب : الرجم » حدیث )٠٠٠۳(‏ وأحمد » حديث 
(۲۰۷۰۲) » والدارمي » حدیث (۲۳۲۳) » والنساني فی الکبری )۲۷۰/٤(‏ » عحدیث )۷٠٤٥١(‏ . 
وععحه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه . 

. ۲٤١ : البقرة‎ )۳( 

. ۲۳٤ : البقرة‎ )٤( 

)٥(‏ هو : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي بالولاء » أبو عفان » الشهير بالجاحظ كبير أمة الأدب 
أخذ العام عن أشهر شيوخما في الأدب والنحو واللغة . كان الجاحظ أسود اللون » دميم الخلقة » جم 
الوجه » جاحظ العينين » فسمي الجاحظ واشتر بمذه التسمية .له إنتاج وفير » وله من الكتب ما 
یزید على المائتي کتاب ومن کتبه : كتاب (الحيوان» و «البخلاء» و (البيان والتبيين) SE‏ 


۸ لالغیث امامع 


المعتزلة معروف . 
e‏ 
: الجهور على أنه يجوز نسخ الشيء بعد وجوبه أو ندبه قبل التمكن 
ی ی 
فعله فيه »> وخالف فى ذلك المعتزلة وبعض الحنفية والحنابلة () » فأما نسخه 
بعد خروج وقته بلا عمل ممتفق على جوازه » وكذلك في الوقت بعد مضي زمن 
يسعه كما صرح بنفس الخلاف فيه ابن برهان وإمام الحرمين والغزالي » لكن 
مقتضی كلام ابن الحاجب أثناء ا لخلاف جريان الخلاف فيه » وحك الصفى 
ص + اللخ بالقزآن لمران وَسسَّة ٤‏ وبالشسَّة للقزأن » 
وقيل : تنح بالاحادِ » والنق بقع إلا بالمتواترة » قال الشّافئ : 
وَحَيْتُ وَفَحَ بالشكة فعا قران E OR U‏ 
توافق الكتاب والسْلَّة . 


ش : فيه مسائل : 


الأولى : وز سخ القرأان بالقران اجاعا ( کا نمدم ٤‏ عد الوفاة : 


= توفي سنة ۲٠۵(‏ ه) انظر ترجمته في الوفيات )۳۸۸/١(‏ › وأداب اللغة )۱١۷/۲(‏ » والأعلام 
(۷6/0) . 

» )٤٨0/⁄١1( شرح الع‎ » )۸٠۷/۲( العدة‎ › )۳۷١/١( انظر تحقيق المسألة في المعتمد للبصري‎ )١( 
» )۱١/١( المستصفى للغزالي‎ » )۸٤۹⁄/۲( البرهان لإمام الحرمين‎ » )۱۷۹⁄/١( الإحكام للآمدي‎ 
.۸١ص المسودة‎ » )٥٤1/١( الحصول‎ 

(۲) انظر تحقيق المسألة في الامع في اللمع ص۲۳ ٠‏ شرح المع )٤۹۹/١(‏ » التبصرة ص۲۷۲ » البرهان 
لإمام الحرمين )۸٥۲/۲(‏ أصول السرخسي (1۷/۲) » المستصفى )۱۲٤/١(‏ › مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد )۱۹٥/۲(‏ » المحصول )٥٥۳١/١(‏ . 


الثانية : يجوز نسخ السنة بالقران كالتوجه لبيت المقدس إذا قلنا إنه كان 
ثابتًا بالسنة » فإنه نسخ بالقرآن » وكذا مباشرة الصائم ليلا حرمت بالسنة ثم 
نسخ تحرعها بالقرأان ٠‏ والمشهور عن الشافعي منعه » ونسبه الرافعي لاختيار أكثر 
اصڪابنا . 

الغالثة : نسح القران اة له صوران : 

إحداها : أن تكون متواترة » والمشهور جواز وقوعه ومنعه الشافي › 
والمشهور عنه الجزم بمنعه » كذا نقله إمام الحرمين > والامدي وابن الحاجب 
والنووي وعغيرهم . 

وذكر البيضاوي أن له في ذلك قولين » والظاهر أنه إنغا نفى الوقوع فقط . 

الغانية : أن E ES‏ وچ الا شان وغه 
الفاق غل 4 لكن لاف :نابت قله فاضي ابو كر وغرة > و لةه 
عدم وقوعه » وحكى إمام الحرمين عليه اجات الأمة لكن مالفة بعض 
الظاهرية في هذا مشهورة » وكأنه ما اعتد بخلافهم » لكن ذهب القاضي أبو 
بكر والغزالي إلى وقوعه في زمنه عليه الصلاة والسلام دون ما بعده › ثم قال 
الشافعي : «حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فلا بد أن يكون مع السنة قرآن 
يعضدها على النسخ » وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فلا بد أن يكون مع 
القران سنة موافقة له على النسخ» › وعبارته في «الرسالة» © : «فإن قيل : 
هل تنسخ السنة بالقران ؟ فيل : لو نسخت السنة بالقران كانت للني ب فيه 
سنه تبين أن سنته الاولى منسوخة بسنته الاخيرة حتى تقوم الحجة على الناس 
ا الشيء ینسخ بمثله)» انتہی . 

وفائدته في الصورة الأول الاطلاع على عظمة النى بي في نسخ القرآن 
بسنته » وني عكسه » انتقال الناس من سنة إلى سنة لما يترتب عليه من الاجر 


. ۸٥ص‎ » ٥۷ص انظر كلام الشافعى عن المسألة في الرسالة‎ )١( 


ا ا ا ا س الغيث اهامح 


ص : وبالقياس »› رثالا : إن كانَ جليًا » والراب : إن كان 
في رَمَنِهِ عَلَيْهِ الصلاة والسَلامٌ والعِلَةٌ مَنصوصة . 

ش : هل ججوز النسح القاس کان يرد نص إإباحة بيع الأرز بالاأرز 
متفاضلا لم يرد جريان الربا في السنة المنصوصة فنسخ الإباحة المتقدمة بالقياس 
على السنة المنصوصة ؟ فيه مذاهب © : 

أحدها : الجواز مطلقًا > وكلام المصنف يقتضى ترجيحه . 

الفافي : المنع مطلقًا » وبه قال الأكثرون كما حكاه القاضي أبو بكر 
واختاره » وحكاه بو إسحاق المروزي عن نص الشافعي › وقال القاضي 
حسين : انه المذهب . 

الغالث : آنه يجوز بالقياس الجلي دون غيره . 

الا و ن نق ووت اا واک و ر کا ت عاف 
منصوصة وإلا فلا » واختاره الأمدي وجعل الصفي الهندي المنعح بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام محل وفاق . 


للىبة : 


أورد على المصنف أنه كيف يجتمع تجويزه هذا مع قوله تبعًا لغيره في القياس 
على المستنبطة أن لا تكون معارضة في الأصل بمعارض » فإذا كانت المعارضة 
تقطعا عن العمل فقياس المستنبطة ملف عند المعارضة فلا يكون ناسا . 

وأجاب عنه المصنف بأنا لم نقل : إن القياس ينسخ »› وإن كانت علته 
مستنبطة بل أطلقنا أنه نا » وإنما يكون ناسا إذا كان معتبرًا » وإنما يعتبر إذا 
سامت علته عن المعارضة . 


(1) انظر المسألة في اللمحم ص۲۳۳ شرح المع )۲/١(‏ » أصول السرخسي (1/۲) التمهيد لابن 
الخطاب (۳۹/۳) » المستصقى )۲١/١(‏ › امحعصول للرازي )٥٦۲/١(‏ › الإحكام للآمدي 
(F/T)‏ ْ ختصر أبن الحا جب a‏ رح ألعضد )۱۹/۲( المسودة ص۲۰۲ ¢ اماج ف سرح المہاج 
)۸۱/۲( . 


ا ا د ا س 

قلت : إطلاقه أولاً النسخ بالقياس ثم تفصيله في القول الرابع بين أن يكون 
علته منصوصة أم لا » يدل على اختياره النسخ بالقياس ولو كانت علته 
مستنبطة » والله أعلم . 

: وشخ القياس ٤‏ رمه عليه الصلاة السلا زط 

ن کان قیاسًا أن کون أجل 1 وفاقا للإمام « وَخلافا 
لادء 

ش : الجهور على جواز نسخ القياس لكن بشرط أن يكون ذلك في زمنه 
عليه الصلاة والسلام » لاستحالته بعده › ثم قد يكون ناسخه نصًا كأن يقول : 
حرمت المفاضلة في البر ؛ لانه مطعوم فيقاس عليه الارز › فنقول بعد ذلك : 
بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً » وقد يكون قياسا بأن ينص على حكم آخر على 
ضد حك أضل :ذلك القاس 

واشترط الإمام خر الدين فا إذا كان قياسا أن يكون الثاني أجلى بأن يترج 
امارته على امارة الأول » ووافقه المصنف - ولم يشترط الامدي ذلك - ومنع 
القاضي عبد الجبار وغيره نسخ القياس لأنه مستنبط من أصل » ك الفرع باق 
ببيقاء حكم الأصل » واختار الآمدي مذهبًا ثالئًا > وهو الجواز فا علته 
منصوصة والمنع ف المستنبطة . 

: يجوز القفخوّى دون أضله کسه 4 على القجيح 

3 به والاکت ن شع ادها يلرم الاحَرّ . 

ش : ٤‏ مسائل : 

الأولى : جوز نسخ الفحوى دون أصله » كنسخ الضرب دون التأفيف » 
وعكسه كنسخ التأفيف دون الضرب » كالنصين ينسح أحدها مع بقاء الآخر. 

وحكى ابن السمعاني في الأولى الجواز عن أثر المتكامين ( » والمنع عن أكثر 


(1) انظر البحر حيط )٠١١ » ۱٤١/٤(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۲/١١۲)ء‏ المسودة ص۰٠۲‏ ..= 


إا ا ب ب ان 
الفقہاء )1( > ويتحصل ف الصورتين ثلالة اقوال ؛ ثالشا کک ول > وجواز 
الغانية : يجوز النسخ بالفحوى » وادعى الإمام والأمدي الاتفاق فيه › 
لکن نقل فيه الشيخ أبو إسحاق ٤‏ «( شرح اللمحع» خلاقا بناء على اد فياش »۰ 
وأن القياس لا ينسخ به » وحكى ابن السمعاني المنع عن الشافعي . 
الغالفة : هل يلزم من نسخ الأصل نسخ الفحوى وعكسه ؟ فيه 


ENE 
. أحدها -وبه قال الأكثرون- : نعم » واختاره البيضاوي لتلاز مما‎ 
. والقاني : المنع‎ 


والغالث : أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى ؛ لأا تابعة فلا تبقى 
بدون متبوعها جخلاف عکسه . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» : إنه المذهب . 

ان قل فا الفرق سن .دة اتالد ولاو ؟ 

قلت : لعل تلك فا إذا نص مع نسخ أحدهما على بقاء الأخر » وهذه 
عند الإطلاق . والله اعم . 

ص : نشخ المحخالَمَة > وان وٹ عن أضلها لا الأضل د وتا 
في الأظير لا النشح ا . 


= شرح الكوكب المنير )٥۷۷/۳(‏ . 

› )۲۳۹٣/۳( الإحكام للآمدي‎ › )٥7۳/١( المحصول للرازي‎ )٤٠٤⁄/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 
. )۲١١/۲( الإبہاج في شرح الماح (۲۸۱/۲) › مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 

(۲) انظر الإحكام للآمدي (۲۳۱/۳) » الحصول للرازي )٥٦۳/١(‏ > معراج المنهاج (£47/1) › 
الإهاج في شرح المهاج (۲۸۱/۲) » نهاية السول (۱۸۸/۲) » مناج الوصول ص1۸ › نهاية السول 
(14۸/۲( . 


سرح حح الجوامع ڪڪ ڪڪ ج ي ڪڪ ڪا 


الأولى : جوز نسخ مفهوم الخالفة سواء نسخ الأصل أم لا » ومشال نسخها 
بدون المنطوق نسخ مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : «إغا الماء من الماء» )١(‏ 
بقوله : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» ( مع بقاء منطوقه » وهو 
وجوب الغسل من الإنزال . 

الغانية : في نسح ااا بدون مفهوم الخالفة احتالان للصفى الهندي . 
وقال : إن اظهرهما انه لا جوز » قال : وليس المعنى فيه أنه يرتفع العدم › 
ويبحصل الحك الثبوتي » بل المعنى فيه أنه يرتفع العدم الذي كان شرعيًا » ويرجع 
إلى ما كان عليه من قبل . 

الثالفة : لا يجوز النسخ مفهوم المحخالفة › قاله ابن السمعاني » لكن قال 
2 إسحاق في المع بعد حكايته وجا : المذهب ا ا 

0 لإنشاء E‏ القضاء رأوالقواو هة بالتأبيدِ » 


دا اذا قال إنشاء خلا لابن الجاجب . 


ش : هذا معطوف على الإثبات المتقدم » وليس معطوفا على المنفى قبله » 
TT‏ الإجماع منعقد على نسخ الإنشاء في الجلة › ولكن اختلف ف 


(۱) صحیح : رواه مسلم » تاب الحيض ٠‏ باب : إنا الماء من الماء » حدیث )۳٤١۳(‏ » وأبو داود » 
حدیث (۲۱۷) » والترمذي » حدیث (۱۲) والنسائی » حدیث (۱۹۹) » وابن ماجه » حدیث 
(1۰۷) » وأحمد » حدیث )۱۰۸٥۰(‏ . 

)۲( صحيح : رواه الترمذي » كتاب الطهارة » باب : ما جاء إذاالتقى الختانان وجب الغسل › 
جد 00 واو اه و الالياف ف 
صعیح الجامع )۳۸١(‏ . 

والحديث أصله في البخاري » کتاب الغسل › باب : إذا التقی الختانان » حدیث (۲۹۱) بلفظ : «إذا 
جلس بين شعما الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» . 

ورواه مسلم » كتاب الحيض » باب : نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » حديث 
)۳٤۷(‏ » بلفظ : «إذا جلس بين شعما الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» . 

)۳( انظر اللمعم ص۲۲ » شرح المع )0۲1/1( > الحلى مع حاشية البناني (0۸/۲) . 


ا ا ب الغيث المامع 


صور منا : 
إحداها : أن يکون بلفظ : «قضى بكذا وكذا» فقال بعضم : لا يجوز 
نسخه ؛ لأن لفظ القضاء إنما يستعمل فا لا يتغير حكه . 
قال الشارح ١‏ : وهذا القول غريب لا يعرف في كتب الأصول › إنما 
أده الصف من كب افر 
الفانية : أن يكون بصيغة النبر نحو : وَالوَالِدَاتُ يرصع أَولاَدَهُ ¢ () 
وقال أبو بكر الدقاق : بمتنع باعتبار لفظه . 
الغالعة : أن يقيد بالتأبيد جلة فعلية كقوله : صوموا أبدّا » وغيره »› ما هو 
إلى البداء » وجوّزه الجمهور كما يقال : لازم غرعك أبدًا » والمراد : إلى أن 
بقضيك » والمراد هنا إلى وقت النسخ » وحكاه ابن برهان عن المعظم › 
وقال : القصد به المبالغة لا الدواء 7 . 
بدا » إذا قاله على سبيل الإنشاء » فالجهور على جواز نسخه › ومنعه ابن 
الحاجب ( وعلله بأنه خبر » فيلزم من تطرق النسخ إليه الخلف › بخلاف 
واختار المصنف التسوية بين الصورتين نظرًا لمعنى . 
ص : ونش الإخبار بإيجاب الإّخبار بتقيضه لا الحَبَرٍ » وقيل : 
جوز إن کانَ عن مُستَمَبَل . 


(۱) انظر التشنیف (۸۷۸/۲) . 

(۲) البقرة : ۲۳۳ . 

(۳) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲۷/۲ » ۲۸) . 
)٤(‏ انظر تختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۹۲/۳) 


V0 


CE 


ش : اختلف في جواز نسخ الخبر على مذاهب : 
أحدها : المنع مطلقا > وهو تحتار المصنف تبعًا لابن الحاجب › وحكاه فى ف 
( اول 7 کن اکر لدم 
الثاني : الجواز مطلقا » وهو قول الإمام خر الدين والآمدي ‏ . 
الغالث : الجواز إن كان مدلوله مستقبلاً وإلا فلا » واختاره البيضاوي › 
واستدل عليه بأنه يصح أن يقول السيد لعبده ع 2 
يقول : عامًا واحدًا . 


وقال الخطابي : إنه الصحيح . 
هكذا أطلق الجهور الخلاف » وقال القاضي أبو بكر : يجوز نسخ إيجاب 
الإخبار بشيء » بإيجاب الإخبار بنقيضه » وهذا هو الذي بدا المصنف بذكره › 
واقتضى كلامه تفي الخلاف فبه » وهو مسلم فما يقبل التغيير » كالتكليف 
بالإخبار بقيام زيد ثم التكليف بالإخبار بعدمه » لاحتال كونه قاتمًا عند 
الأول > وغير قائم عند الثاني » فإن لم يقبل التغيير كحدوث العام فمنعه المعتزلة 
على التقبيح العقلي وجؤزه أهل السنة . 


ص : جور اللَّح دل أثْقَلَ وبلا دل لَكن َم َع وفاقا 


ش : فيه فاا : 
إحداهما : يجوز النسخ ببدل أثقل كصوم عاشوراء ) › إن قلنا بوجوبه 


(۱) انظر امحصول للرازي )٥٤۸/١(‏ > مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱۹٥/۲(‏ . 

(۲) انظر العدة لاي يعلى )۸٠٠/۳(‏ » الحصول للرازي )٥٤۸/١(‏ » الإحكام للآمدي )۲١٠/۳(‏ » 
المسودة ص۱۷۷ » إرشاد الفحول ص۱۸۸ ؛ 

(r)‏ للحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عا قالت كانت قريش تصوم 
عاشوراء في الجاهلية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر 
بصیامه ۰ فاما فرض شہر رمضان قال : «من شاء صامه ومن شاء ترکه» » البخارې (10۹۲( › مسام 
(10) . 


واا ب يالاات 


برمضان » والحبس في البيوت بالزنا بالحد ‏ » وترك قتال المشركين لقوله : 
ودع أا بإيجابه » ومنعه ابن داود الظاهري › وذکر ابن برهان أن 
بعضهم نقله عن الشافعي وليس بصحيح 7 . 

الثانية : يجوز النسخ بلا بدل » ومنعه أكثر المعتزلة ثم قال أكثر أصحابنا 
بوقوعه كصدقة النجوى › فإنها وجبت ثم نسخت لا إلى بدل » وتوهم بعضهم 
أنه أبدل منا الزكاة » وهو مردود ؛ لأنه تعالى قرن بها الصلاة والطاعة بقوله 
تعالى : قاذ لم تَفْعَلوا وناب اله َلك فَاقِيمُوا اللا واا ال اء اطغ ا ان 
وَرَسُولة 4 ) وهما فرضان قبل ذلك ولتوقفه على معرفة التارج . 

وإنغا المعنى : رفعناه عنك › فتمسكوا با لا بد منه من الصلاة والزكاة وسائر 
الطاعات . 


وذهب الشافى إلى ا لم يقع » فقال في «الرسالة»(١)‏ : «(وليس ينسح 
فورض أبدًا إلا ات مكانه فرض» ووافقه المصنف » لكن أوله أبو بكر الصيرفي 
على أن المراد بالفرض الحك » أي إذا نسخ لا بد أن يعقبه حكم وليس منافيًا 
لکلام أهل الأصول لأنه يرجع إلى ما كان عليه وهو حكم ؛ فإن صدقة النجوى 


I)‏ ن الحکر في ابتداء E‏ البينة العادلة حبست في بيت فلا کن 
من الخروج و نموت وهذا ل الْقَاحِسَةً من نماكم فاستضدٌوا 

لون أربعة ن فان سدوا فاميكرفق ق الوت ئى توه الوت أو عل اه من سببلاً) 

[النساء:١٠]‏ قال ابن عباس رضي اله عنه : كان الحك كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد 

أو الرجم وأخرح مسام وأععاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي بي قال : «خذوا عني خذوا 

عنى ؛ قىد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 

والرج» . انظر تفسير ابن كثير )٤٥۳/١(‏ والقرطي )۸٥/٥(‏ والطبری )۲۹۱/٤(‏ . 

. ٤۸ : الأحزاب‎ )۲( 

(۳) انظر كلام الأصوليين في المسألة في المعتمد )۳۸١/١(‏ » العدة )۷۸٥/۳(‏ » المع ص۲۲٣‏ » شرح 

الامع 7 اة 4 اول الرخسي (1۲/۲) » المحصول )٥٤١⁄/١(‏ الإحكام 

للآمدي (۱۹3⁄/۳) » المستصفى .)۱١١/١(‏ 

۳ : الحادلة‎ )٤( 

. ۳۲۸ انظر الرسالة ص۷٥ فقرة‎ )٥( 


YY 


شج جع انبوایع 
E‏ اس ار 


ص ٠‏ ماله : للح واقعّ عند كَل الْشلِيينَ وَس 
تحنصِيصا فقيل : خالف » فاللف لظن . 


ش : أشار بالمسلمين إلى مخالفة غير فيه » وهم فرقة من الود أحالته 
عقلاً » وم السمعونية » وأخرى مهم وه العنانية » منعت وقوعه فقط › ثالكة 
مهم وهم العيسوية قالت بوقوعه ١‏ . 

كذا ذكر ابن برهان والآمدي » وغيرها » وذهب أبو مسلم الأصفهاني ° 
من المعتزلة إلى إنكاره » فقيل : إنما آراد في القرآن كما تقدم عنه » وقيل : 
خلافه لفظي ؛ لأنه يجعل المعنى في علم اله تعالى كالمعنى في اللفظ › ويسمي 
الكل سخصيصًا › ويسوي بين قوله : وم مو الصَيَام إلى اليل 7 وبين : 
E‏ ااا ا يسمون 
الأول تخصيصًا » والقاني نسًا فالخلاف لفظي . 


ص : واتار أن سخ حك الأضل لا يى مَعَه حك القزع . 


ش : إذا تسخ حكم الأصل استمر حكم الفرع عند الحنفية »> وقال 
الجهور : بل يرتفع ؛ لأنه تابع » فيزول بزوال متبوعه » ثم سماه بعضهم 


e 


ص { 
م 


)١(‏ انظر الكلام عن الود وفرقم في الملل والنحل للشهرستاني )۲١/١(‏ والشسمعونية في التشنيف 
الشمعونية بالشين وهم واحد . 

وذكر الخلاف بيننا وبين الهود بين غرائب أهل الأصول كا ذكر الشوكاني » الشيخ حسن العطار نقلاً عن 
البلقيني في حاشية على شرح جع الجوامع لحسن العطار . 

(۲) هو جد بن بحر الأصفهاني . معتزلي » من كبار الكتاب . كان عالما بالتفسير ويغيره من صنوف 
العم » وله شعر . ولي أصفہان وبلاد فارس للامقتدر العباسي واستمر إلى أن دخل علي بن بويه أصفهان 
سنة (۳۲۲ ه) فعزل . من کتبه : «جامع التاأويل» فى التفسیر توفي سنة (۳۲۲ ه) . انظر ترجمته في 
إرشاد الأديب ٤‏ 4( والأعلام اا 

(۳) البقرة : 


وعتر المصنف تبعا لابن الحا جب بقوله : رلا یب ) eT‏ )1( ¢ ا 
قد زال حکمه لزوال علته فلا يقال فيه : انه منسوخ . 


ص : ون کل حك زيي يفيل الح ومع ارايم نح جب 
الَكاليف وَالْتزلَةٌ نسح جوب الخرفة والإخماع على عَدَم الؤقوع . 

ش : ذهب أصحابنا إلى أن كل حكم شرعي يقبل النسخ ) » وخالفم 
المعتزلة في مسألتين : 

إحداهها أهم منعوا نسخ جيع التكاليف » ووافقم الغزالي على ذلك 

ااج ا ا 
مغال . 

ولا يختص الحكم بذلك عندهم » بل منعوا النسخ في كل ما کان بذاته أو 
بلازم ذاته حستا أو قبا لا يبختلف باختلاف الأزمنة » وهو مبنى على أصلهم 
في الحسن والقبح العقليين . 

والخلاف في المسألتين في الجواز العقلي مع الإجاع على عدم وقوع ذلك . 

ص : واتار أن التاج قبل تبيه و الأمة ت لا يمب ف 
َم حَقَهم › وَقيلّ : يبب خی الإشتقرار في الذمة مُه لا الإمتثال . 

ش : لا يبت الحك الشرعي قبل بلوغه إلى النى إل » فإذا بلغه ثيت 
حکمه في حقه » وحق کل من بلغه » أو لم یبلغه » لکن تمکن من العلم به › 
فان لم يبلغه ولا مكن من العام به فهو محل الخلاف . 

قال الجهور 7 : لا يثبت لا بمعنى الامتغال ولا بمعنى الثبوت في الذمة . 
)١(‏ انظر سختصر ابن ا (۲/( . 

(۲) انظر تحقيق المسألة في المستصفى  )۱١١/١(‏ الإحكام للآمدي )۲٠۷/۲(‏ سختصر ابن الجحاجب 


مع شرح العضد )۲١١/۲(‏ » نهاية السول )۱۹٤⁄۲(‏ » البحر الحيط )4۷/٤4(‏ › قواتح الرحوت 
(1۷/۲) . 


(۳) انظر العدة )۸۲١/١(‏ اليرهان لإمام الحرمين )۸٠١/۲(‏ › المستصى للغزالي 00 


وقال بعضهم : يثبت المعنى . 

الثاني : كالنام » وذكر القاضي أبو بكر أن الخلاف لفظي › وما رجحه 
الملصنف تبع فيه ابن الحاجب وغيره » لكن ابن برهان في «الأوسط» إنا حكاه 
عن الحنفية » وحكى الثبوت عن مذهبنا ونصره » وهو الموجود لأصحابنا 
المتقدمين . 

وقال ابن دقيق العيد : لا شك أنه لا يثبت في حك النام » وهل يثبت في 
حكم القضاء إذ هو من الأحكام الوضعية ؟ هذا فيه تردد ؛ لأنه ممكن بخلاف 
الأول لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق . 

قلت : وهو معنى كلام المصنف › فالذي عبر عنه المصنف بالاستقرار فى 
الذمة هو الذي عبر عنه بالقضاء » والذي عبر عنه المصنف بالامتغال هو الذي 
کک 

0) اما الرّيادَةُ على التَصَ لٹ بشخ خلافا للحتَفيَة‎ ٠ 
. الأقوال الْمَصَبلّة ة والقروع الْبة‎ ١ رَفعَفتُ وإ الا حَذِ غود‎ is 

ش : لازيادة على النص صور : 

الأولى : أن يكون المزيد من غير جنس الأول » كزيادة الزكاة على 
الصلاة » فليست نسخا بالإجاع . 

الثانية :أن يكون من جنسه مع استقلاله كزيادة صلاة على الصلوات 
الخ ول ا اا د الجر 0 

وقال بعض أهل العراق : هو نسخ ؛ لأنه بغير الوسط فتتغير الصلاة 
اللأمور باحافظة علها في قوله تعالى : حَافظوا على الصَلَوات وَالصَلاة 


= الإحكام للآمدي )۲٤۲۰/۲(‏ › مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۲١/۲(‏ » المسودة ص١٠۲‏ . 
)١(‏ انظر أصول الرخسی (۸۲/۲) » کشف الأسرار (۱۹۱/۳) . 

(۲) انظر المحصول للرازي )٥٦۳/۱(‏ > الإحكام للآمدي )۲٤۳/۳(‏ ختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )۲١۱/۲(‏ » المسودة ص۱۸۷ شرح الكوكب المنير (0۸۳/۳) . 


5 > ا ا mu‏ الخنت المامع 


الَوْسطى ¢ وأجيب عنه بأجوية أحسنها : أن الوسطى في الآية ليست من 
عدد بل هي علم على صلاة معنية » وهو مأخوذ من الوسط وهو الخيار » 
والفاصل لا يتغير بزيادة صلاة . 

الغالثة : أن لا يستقل كزيادة ركعة أو ركوع فقال أصحابنا : ليس نسخًا 
ا 

وقال الحنفية : هو نسح واختاره بعض أصحابنا » ومغار الخلاف أن 
الزيادة هل رفعت حكما شرعيًا فيكون نسحًا أو لم ترفع فلا ؟ وإلى هذا المأ خذ 
ترجع الأقوال المفصلة في المسألة » كقول عبد الجبار » هي نسخ إن غيرت حك 
المزيد عليه » كأن صار لا يعتد به كجعل الصلاة الغنائية رباعية » وإن لم يتغير 
كضم التغريب إلى الجلد » فليست بنسخ » واختاره القاضي » وكقول بعضم : 
إن نفاها مفهوم الأول كقوله فى : «المعلوفة زكاة» بعد قوله : «في السانمة ز6ة» 
فنسخ ؛ وإلا فلا »واختاره الإمام في «المعالم» > وكذلك يرجع آل فدا الاخ 
الفروع المبنية علما ؛ لانه إذا رجع المبني عليه إلى ذلك فرجوع المبني إليه 
أولى . 

ص : كذا اللا فى جُزء الْعبادَة أو شَرْطا . 

ش : الخلاف المتقدم في أن الزيادة على النص نسخ يجري في النقصان منه 
سواء الجزء كنقص ركعة من أربع » والشرط كالطهارة » وفرق بعضهم بيهما 
فقال : إسقاط الجزء نسخ » وإسقاط الشرط ليس بنسخ › وبه قال عبد 
الجبار » ووافقه الغزالي 7 في الجزء وتردد في الشرط . 


شرح جع الجوامع ا 


َع تعن الاج أخُره وَطَريقٌ انعم َأخُره الأَخْاع أو قله : 


ذا ناس أ بخ َلك » أو ٠‏ کلت َنْب عن کذا فافعَلوه »او 
ال عَلى خلاف الأول أ قول الزاوي : هَذا ساب . 


ش : ذكر هنا ما يعرف به النا من المنسوخ »› وساه خاعغة ؛ لتعلقه 
بسائر أنواع ١‏ لنسخ » وضابطه التأخر » فمتى عرف المتأخر من الدليلين فهو 
الا للك طرق 

أحدها : الإجماع » وقد نص عليه الشافعي » ولم يتعرض له كثير من 
الملصنفين » وذلك كنسخ الزكاة بسائر الحقوق المالية » ذكره ابن السمعاني › 
وكقول حذيفة ٠‏ في وقت حوره مع النبي بيه : هو الهار إلا أن الشمس ٠‏ 
تطلع 7 . مع الإجماع على تحر تناول المفطر بطلوع الجر . اول ع 
القرآن ٬فالإجماع‏ مبين للنسخ لا ناس . 

ثانها : نصه عليه الصلاة والسلام على ذلك كقوله : هذا ناسخ » أو بعد 
ذلك كحديث المتعة » أو : کنت يتك عن كذا فافعلوه » كقوله : ١‏ كنت 
نهيتك عن زيارة القبور فزوروها» ( 

الها : أن ينص على خلاف الأول مع تعذر الجع . 


(1) هو حذيفة بن الان العسى من كبار الصحابة » كان أبوه قد أصاب دمًا فهرب إلى المدينة لحالف 
بني عبد الأشهل . وشهد حذيفة الخندق . توفي سنة ۳١(‏ ه) . انظر الإصابة )۳١١/١(‏ ترجمة 
(E۷)‏ الاستعات (۴۲۷۹/۱) 

(۲) صحيح : رواه النساني » كتاب الصيام » باب : تأخير السحور ... » حدیث )۴٠٣۲(‏ » وابن 
اجه خدى: (0346.. 

(۳) صعیح : رواه مسام » کتاب الجنائز » باب : استئذان النبي ب ربه في زيارة قير مه » حديث 
)1۷٤(‏ » والترمذي » حدیث )٠٥٤(‏ » والنسائی » حدیث (۲۰۳۲) وابن ماجه » حدیث 
(۱0۷۱) » وآحد » حدیث )۱۲٤١(‏ . 


اا ا ا ا 


رابا : قول الراوي : هذا سابق » کقول جابر : كان آخر الأمرين من 


ص : ولا أتَرَ لوافَقَة أحد التَصَيِنٍ الأضلّ وَثبوت إخدى الايكيْن 
في المضحفٍ وتار إشلام الراوي وَقَولِة هَذا ناسح لا التاح خلافا 
لزاعیہا . 


ش : ذكر في هذه الجلة أشياء قيل : إنه يثبت النسخ با : 

أحدها : كون أحد النصين موافقًا للأصل -أي : البراءة الأصلية 7) › 
فيكون الناقل عنا ناسحا ؛ لأن الأصل عدم العود إلى البراءة بعد الانتقال 
عا » وهو ضعيف لواز أن يكون الموافق للبراءة متقدمًا مؤكدًا لما ثم نسخ . 

ثانا : ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى › قيل : إن الثانية 
ناسخة وهو ضعيف ؛ لأن ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول » وقد قال 
ENE E O‏ 


)1( صعيح : رواه النساني بهذا اللفظ › كتاب الطهارة » باب : ترك الوضوء مما غيرت النار » حديث 

)1۸0( اة داود بلفظ : «ترك الوضوء مما غيرت النار» ›» كتاب الطهارة › باب : ف ترك الوضوء ما 
مست النار » حديث )۱۹١(‏ وصححه الألباني في عحيح النسائي . 
وقال الترمذي عقب حديث )۸١(‏ : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َي 
والتابعين ومن بعدهم مغل سفيان الثوري وابن المبارك › والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء ما 
مست النار » وهذا آخر الأمرين من رسول اله َة وكأن الحديث ناسخ للحديث الأول حديث 
الها مس انار 
(۲) انظر المستصتی للغزالی (۱۲۹/۱) »› الإحکام للآمدي )۲٠٥۸/۳(‏ ختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )۱۹١/۲(‏ » شرح الحلى مع حاشية البناني )1٤⁄۲(‏ » الآيات الببنات )۱١۷/۳(‏ . 
(۳) هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم : مفسر » ضرير » من أهل بغداد › وبا 
وفاته . كانت له حلقة في جامع المنصور . له كتب › مها «النا والمنسوخ في القران» صغير › و 
«الناح والمنسوخ من الحديث» في التيمورية والأزهرية . و«المسائل المنشورة» في النحو . انظر ترجته في 
تاریخ بغداد )۷۰/۱٤(‏ والأعلام (۷۲/۸) . 


شرح جع الجوامع ٣‏ 


بد0 ( منسوخ بقوله قبل ذلك : ومن ابتَعَيْت من عَرَلْتَ فلا جُتاع 
عَلَيْكَّ @ () . 

ثالها : تأخر إسلام راوي أحد الدليلين قيل بدلالته على النسخ » وهو 
ضعيف واز أن يسمع متقدم الإسلام بعد ه )۳( : 

رابا : قول الراوي : هذا ناسخ مجواز أن يقوله عن اجتهاد » وقال 
الكرخي : إن عيّنه فقال : هذا نسخ هذا » لم يرجع إليه » وإن لم يعينه بل 
قال : هذا منسوخ - قبل » وقيل : يثبت مطلقًا وهو ظاهر نص الشافعي 
حيث قال : «ولا يستدل على الناح والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله بل أو 
بوقت يدل على أن أحدهما بعد الأخر > أو بقول من سمع الحديث أو العامة) 
فتناول قوله : «أو بقول من سمع الحديث» قوله : هذا سبق » وقوله : هذا 
منسوخ » ولم يرد الأولى لدخولها في قوله : أو بوقت » يدل على أن أحدهما 

أما لو ثبت كون الح منسوحًا ولم يعرف ناسخه فقال الراوي : هذا 
الاخ - فإنه يقبل » وهو معنى قول المصنف : «لا الناحخ» وهي مسألة غريبة 
قل من ذکرها . 


. ٥۲ : الأحزاب‎ )1( 

. 0١ : الأحزاب‎ )۲( 

(۳) انظر تفصيل الأقوال في المسألة في ا لمعتمد )٤۱۸/١(‏ العدة )۸٠١/۳(‏ الامع ص٤‏ › المسودة 
ص۲۰۷ » ۲۰۸ » شرح تنقيح الفصول ص٣٠۳۲‏ معراج الماح )٤٤۹⁄١(‏ . 


: الكتاث التانى فى السنَّة () 
وهي اقوال ر بيو وافعاله . 
ش : لم يذكر في تعريفها تقريره عليه الصلاة والسلام لأنه كف عن الفعل › 
والكف فعل عن الختار فهو مندرج في الأفعال . 
والمراد من أقواله ما على وجه الإ تاز . 
وقال الشارے () اق ينبقی أ أن يزيد («وهّه) فقد احتح الشافي في 
الجديد على استحباب تنكيس الرداء فى الاستسقاء بجعل أعلاه أسفله ™) » 
فإنه عليه الصلاة والسلام هم بذلك فتركه لثقل الخيصة عليه 
فت + و كذلاف كته عاق لفن عر العاغة 0© ادل و عل 
وجوبها » وقد يقال : الهم خفى فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل فيكون 


)١(‏ السنة لغة : عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ علا والتى يتكرر الفعل بموجما . ومنه قوله 
تعالی : َة اله في الذِينَ خَلَوا مِنْ قبل وَلّن تمد َة اله تبديلاً € [الأحزاب:١]‏ وسنة الإنسان : 
طريقته التي يلتزم بها فيا يصدر عنه › ويحافظ عليها » سواء أكان ذلك فيا بحمد عليه › أويذم . 
وني اصطلاح الفقماء : ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي بيو › أي ما ليس بواجب مها . 
وقد تطلق كامة «السنة» في كلام بعض الفقهاء على ما يقابل «البدعه» فيقال : فلان على سنة › إذا 
عمل وفق عمل النبي ميد › وفلان على بدعة » إذا عمل على خلاف ذلك . 
وني اصطلاح الأصوليين » السنة : ما صدر عن النبي ب غير القرآن من فعل أو قول أو تقربر . 
و هذا الاعتبار هي دليل من ¿ أدلة الأحكام > ومصدر من مصادر التشريع . انظرالإحكام للآمدي 
)۲١۱/(‏ وأصول الفقه للخضري )۲٠۲(‏ والوجيز د. عبد الكرم زيدان )۱١١(‏ . 

(۲) انظر التشنيف (۸۹۹/۲) . 

(۳) صعیح : رواه أبو داود » كتاب الصلاة حديث )۱١١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح أي داود 
)٦4(‏ وانظر التلخيص البير )۱٠١١⁄/۲(‏ »> حديث )۷۲٥(‏ . 

)٤(‏ سحيح : رواه البخاري » كتاب الخصومات » باب : إخراج أهل المعاصي والخصوم من 
البيوت .. » حديث )۲١١١(‏ » ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة » فضل صلاة الجاعة وبيان 
التشديد فى التخلف » حديث Vo EN COR e‏ 
والنسانی > حدیث )0٤۸(‏ » بن ماجه » حدیث (۷41( وأحمد » حديیث (Y۳0(‏ . 


شرح حع الجوامع A0‏ 
لاخدال خدها فلا يحتاج حينئذٍ إلى زيادة » واه أعلم . 


: الأنبياء لم ا والسَلام مَعصومون > بضد ر عه 
ذنت 2 سنا ¢ وفاقا للاستاذ ر والشرشتاني عياض )۱( والشيّخ 
٣‏ 


ل ال فاك ا a‏ 
د بالأستاذ هنا ااا الإسفرايني وهذا المذهب اُنزه الات 
تدر ن ا ل کک و و 0 
طهر الله ذواتہم عن جميع النقائص > وقد حی ابن برهان هذا عن اتفاق 
الحققين ١‏ . 
ص : ادن لا يقو ج ب أحَدًا على باطل » وَسكوئة وَأَؤ عَيرَ 
مُشتَبشر على الفغل مُطلمَا وق : إلا فغل مَن يُغريه الإنكارُ » 
ول :إل الكافر وَل مُنافقًا رَقيل : إل الكافر عَيْرَ النافق دَلِيلْ 
ا لجواز للفاعل › وکذا ليره خِلافا إلقاضي : 
ش : يتفرع على وجوب العصمة أن عدا يو لا يقر أحدًا على باطل » 
ولا خلاف في ذلك . 


قال الشار )4( : ونما قال ا ا يتوهم أنه رلا يُقَرٌ) بقتح 


)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي » أبو الفضل : عالم المغرب وإمام هل 
الحديث في وقته . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسامم وأيامم من تصانيفه : «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى») و «الغنية» و «شرح صعيح مسام) توف مراكش سنة ٥٤٤(‏ ه) انظر ترجمته ف 
وفيات الأعيان )۳۹۲/١(‏ وقضاة الأندلس )٠١(‏ والأعلام (44/0) . 

)۲( انظر المستصفی للغزالی (۲۱۲/۲) » المنخول ص٣٠۲۲‏ الإحكام للآمدي )۲٤١/١(‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج (۲۸۸/۲) » اية السول (۱۹۷/۲) البحر الحيط )۱۷٠/٤(‏ . 

(۳) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان )۳١۸/۱(‏ . 

. )٩٠٠⁄/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 


را ي ا الان 
القاف » فيكون خطاً . 

واختلفوا فا إذا فعل فِعل بحضرته أو في عصره واطلع عليه ولم ينكره » 
على مذاهب © : 

أصحها وبه قال الجهور : أنه دليل على جواز ذلك الفعل لذلك الفاعل › 
وهل تتعين الإباحة أو يحتمل الوجوب والندب أيصًا ؟ لم يستحضر فيه السبكي 
نقلاً » ومال إلى الإباحة لأنه لا يجوز الإقدام على فعل إلا بعد معرفة حكه ؛ 
فلذلك دل تقريره على الإباحة » وذكر الشارح أن أبا نصر ابن القشيري ذكرها 
في كتابه في الأصول وحك التوقف في ذلك عن القاضي ثم رجح حمله على 
الاس لأا الاصل.. نهن 

ولا فرق في دلالة تقريره على الإباحة بين أن يستبشر عليه الصلاة والسلام 
بذلك الفعل أو لا يوجد منه إلا جرد السكوت عليه . 

الثاني : أن التقرير لا يدل على الجواز إلا في حق من لا يغريه الإنكار على 
الفعل » فمن أغراه الإنكار على الفعل لا يجب الإنكار عليه كما قال الشاعر : 

إذا هي السفية جَرَى إليه وخالف و السفيه إلى خلافر 

حكاه ابن السمعاني عن المعتزلة وقال : الأظهر أنه يجب إنكاره ليزول توه 
ا 

الغالث : أنه يستثنى من التقرير ما لو كان الفاعل كفرًا أو منافمًا » فلا يدل 
تقريره على الإباحة » وبه قال إمام الحرمين 7 . 

الرابع : أنه لا يستشنى من ذلك إلا الكافر › قاله المازري » وكما يدل على 
جوازه للفاعل يدل على جوازه لغيره › قاله الجمهور » لأن الأصل استواء 


)۱( انظر المع ص۳۸ شرح المع )٥٩۰/۱(‏ » المنخول ص۲۲۹ الإحكام للآمدي (۲۹/۱) » حاشية 
التفتازاني على شرح العضد )۲٠۹/۲(‏ › البحر المحیط )۲۰۱/٤(‏ › تيسیر التحربر (۱۲۸/۳) إرشاد 
الخو ف 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمین (۳۲۸/۱) . 


الكلفين في الأحكام » وقال القاضى أبو بكر : لا يتعداه إلى غيره » فإن 
التقرير لاا صيغة له . 

آما ما فعل في عصره ولم يعلم هل اطلع عليه أم لا فقال الأستاذ أبو 
إسحاق : اختلف فيه قول الشافعی » وهذا جرى له قولان فى إجزاء الأقط فى 
الفطر . 

ص اا للعضمَة وَعَيرٌ مُكروء لِلتَذ 
د الفعل فلا يمكن أن يصدر منه عليه الصلاة والسلام 
فعل حرم لما تقرر من عصمته › ولا مكروه لأنه نادر من غيره » فكيف 
منه ؟! قال الشارح )1( U‏ قول :ل بتصور منه وتوع مکروه ( فإنه اذا 
فعل شيئًا وکان مکروهًا فی حقنا فليس بمکروه منه ؛ لأنه قصد به بیان 
الجواز . 
الأول » فاستفدنا من قومم : «أنه لا يقع منه مكروه) أنه إذا فعل المكروه في 
حمنا لبيان اأ لجواز لا يكره » وكذلك القول فى خلاف الأولى عند من يفرق بينه 
وبين الكو ( وقد حی النووي ڪن العلماء ٤‏ وضونه عليه الصلاة والسلام 
مرة مرة ومرتين مرتين أنه أفضل فى حقه من التشليث للبيان . 

ص : وما کان جبلها أو ياتا آو نشكا به واخ › ونا 
ر بن ايلي والگزعي كاج راكيًا ترد وما سواه إن عُلمَتْ صِفتّه 
E‏ مئه مله في الح . 

أحدها : أن يكون جبليًا كالقيام والقعود والأكل ونحوها » وذكر المصنف 


. )۹۰۳/۲( انظر التشنيف‎ )١( 


د ا ے الغيث امامع 


أن حكمه واضح » وكأنه أراد بذلك أنه دال على الإباحة فقط ؛ لأنه القدر 
امحقق » والحرام و المكروه منتفيان كا تقدم »وقد قال شيخنا الإمام الإسنوي : 
أنه لا نزاع في ذلك . 

لکن حی القراي في «التنقيح») قولاً ان للندب » وجزم به الشارح 
فقال ( : أما في الجبلى فالندب لاستحباب التأسى به » وح الأستاذ أبو 
إسحاق فيه وجهين . ۰ 

أاخد ها هدا وغراة إل أك ادن : 

قال : والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك . 

والثاني : آنه لا يتبع فيه إلا بدلالة . انى . 

افا ان كن مان ل ادا ا و ول 
الصّلاَةَ 4 " القطع من الكوع المبين لقوله تعالى : والشارف والشارقة فافطعوا 
نديما ) فهو واجب عليه بي لوجوب التبليغ عليه › فإن قلت : لا يتعين 
التبليغ بالفعل › قلت : لا يخرجه ذلك عن كونه واجبًا » فإن الواجب احير 
یوصف کل من خصاله بالوجوب . 

الغالث : أن يكون من خصائصه كتخيير نسائه » وغير ذلك › فلا يلحق 
به ي ذلك أمته . 

وقول الشارح : «إن حكم المخصص به الوجوب» عمنوع ؛ فقد يكون 
مندوبًا وقد يكون مباحًا » فالخصائص تنقسم إلى هذه الأقسام وإلى قسم رابع 
وهو الحرم عليه » ولكن ذلك لا يکن صدوره منه كا تقدم › واه أعام . 

الرابع : ما تردد بين الجبلي والشرعي » ولم يذكره الأصوليون › ومتّله 
الملصنف بالحج راكبا » ومن أمغلته أيصًا جلسة الاستراحة » فل تحمل على 


() انظر التشنيف )۹٠٤⁄/۲(‏ . 
)۲( البقرة : 6 . 


(۳) المائدة : ۳۸ . 


ا 
الجبلي ؛ لأن الأصل عدم التشريع أو الشرعي لأنه عليه الصلاة والسلام بعث 
لبيان الشرعيات » ينبي أن يتخرح فيه قولان من القولين في تعارض الأصل 
والظاهر » ومقتضى ذلك ترجيح الأصل فيكون كام جبلي » لكن كلام أصعابنا في 
ا لحج راكبًا وجلسة الاستراحة وغيرهما يدل على ترجيح التأسي فيه » وقد حك 
الرافعي وجهين في ذهابه إلى العيد في طريق ورجوعه في أخرى › وقال : إن 
الأکارین على التي فيه . 

الخامس : ن أن تع صفة ذلك الفعل من الوجوب أو الندب أ و الإباحة » 
O o‏ 

چ : وت بت وَتشويَة لوم الجهة وَؤقوعِه بَيانًا اؤ امتثالا 
دال على جوب أو نذب أو إباحة : 

ش : يعم جہة الفعل من كونه واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا بأمور : 

اأ حدها ١‏ التنصيص على أحد هذه الأمور . 

الغاني : تسويته بفعل قد علمت جته وأنه من أي هذه الأقسام » فيكون 


حك الاخ ركحكه . 
الغالث : وقوعه بيانا حمل » فحكه حك ذلك المجمل فى الوجوب والندب 
و a E‏ 
والإباحة . 


فان قلت : قد تکرر منه ذکر ما کان بیاتا مجمل . 

قلت : لا تكرار فيه فالأول أراد به حك فعل النبي ية إذا كان بيانا مجمل 
وهو الوجوب عليه کما تقدم » والثاني اراد به حکمه في حقنا » وهو تابع جک 
الجمل . 


الرابع : وقوع امال انض يذل فلل أخدهدة لامور احق ةف 
ذلك ١‏ . 


=... المسودة ص١۷٠ › معراج المنهاج (۱۳/۲) الإہہاح في شرح‎ )۳٠١/١( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 


ا ا اا ا الغيث مامح 


ص : وحص الَوجوب أمارانة كالصلاةٍ بالأذان وكؤنة مْنوعًا لو 
1 جب کالختان والحد ل 


ش : لما ذكر ما يعرف به جهة الفعل من الوجوب والندب والإباحة » 
ذکر ما بخص الوجوب وهو شيئان : 

أحدها : أن و فا الوجوب › أي علامته » كاقتران الأذان 
والإقامة بصلاة » فيدلان على وجوما لأنهما شعار ختص بالفرائض . 

ثانهما : أن يكون ذلك الفعل منوعًا لو لم يجب ؛ كالختان والحد كقطع 
السرقة » فإن الجرح والإبانة ممنوع مهما » فجوازهما يدل على وجوما » ومثل 
ذلك البيضاوي بالركوعين في صلاة الخسوف » واعترض بأن النووي ذكر في 
«شرح المهذب» آنه لو صلى صلاة الكسوف كسائر الصلوات صح » ومتله 
بعضهم بإحداد زوجة المتوفى عا » وقد نقضت هذه القاعدة بسجود السو 
والتلاوة في الصلاة ؛ فإن الاصل المنع منهما »> ومع هذا فام يدل فعله مما على 
وجوبهما . وذكر البيضاوي : 

ثالتا : وهو أن يوافق نذرًا كأن يقول النبي بي : إن هزم العدو عني فلله 
على صوم يوم » ثم يهزم العدو فيصوم يومًا » ولم يذكره المصنف لأن النذر لا 
يتصور منه عليه الصلاة والسلام اء عل أنه مکروه.. 


ص : والّذب () جرد قضد القَربَة وهو كير . 


ش : قوله : (الندب» معطوف على الوجوب فو منصوب › أي ن 
اعات دة ا غ اما دالة على الوجوب › ولا فائدة مقصودة في 


= اماج (۲۹۷/۲) » نهاية السول )۲١۳/۲(‏ » شرح الكوكب المنير )۱۸٤/⁄/۲(‏ فوا الرحموت 
1۸4۰/۲( . 

)١(‏ التدب لغة : الدعاء إلى الأمر المهم › والمندوب المدعو إليه . واصطلاحًا هو ما طلب الشارع 
فعله من غير إلزام » بحيث يدح فاعله ويثاب › ولا يذم تاركه ولا يعاقب . انظر «المسودة» 
)٥۷7(‏ » الإحکام لابن حزم )٤۰/⁄۱(‏ » (۳۲۱/۳) . 


قول المصنف «وهو كثير» › وزاد البيضاوي : أن يعلم كونه قضاء لفعل 
مند وب ¢ لأن المضاء جک الأداء ٠‏ 


ص : وإن جلت (' فللؤجوب › وقيل لذب »› وقيل 
إلإباحة » وقيل بالوقف في الكل وني الاؤليْن مُطلقا ونما إن ظهرَ 


ش : إذا جلت جة الفعل بالنسبة إليه وإلى الأمة ففيه مذاهب : 

أحدها : الهل على الوجوب » وبه قال من الشافعية ابن سر وأبو علي 
ابن خيران ‏ والإصطخري » ومال إليه الملصنف » وصححه ابن السمعاني 
وقال : إنه الأشبه بمذهب الشافعي » لكنه لم يتكلم إلا فما ظهر فيه قصد 
القربة . 

الثاني : الندب » وهو امحكي عن الشافى . 

الفالث : الإباحة » وهو الحي عن مالك › واختاره إمام الحرمين في 
«البرهان» واختار ابن الحاجب إنه إن ظهر فيه قصد القربة فالندب › وإلا 


(1) قال الشيخ مجد الخضري : «فإن جلت الصفة وكان الفعل من جنس القرب كصلاة ركعتين لم 
بواظب علما دل ذلك على الندب » وإن لم يكن من جنسما دل على الإباحة وفي هذه المسألة خلاف 
طويل ... ثم قال : وقال الحققون : إن الخلاف إنما هو بالنسبة إلى الأمة › فمن قائل بالوجوب »› ومن 
فائل بالندب » ومن قائل بالإباحة » ومن قائل بالوقف . وتحتار الامدي وابن الحاجب ما ذكرنا أولا 
وهو الظاهر لأن المتيقن من صدور الفعل منه إباحة فلا يثبت الزائد على ذلك إلا بدليل وظهور قصد 
القربة دليل أن الفعل مطلوب والمتيقن من الطلب الندب فلا بثبت ما زاد عنه . أما ادعاء أن الفعل 
یثبت بنفسه مع جہل صفتھ حکما شرعیًا فوف الإباحة فهو قول بلا دليل وکل ما ذكروه من أدلمم إنغا 
يتجه إذا علمت صفة الفعل » وفرض المسألة أا (أي الصفة) مجهولة . انظر أصول الفقه للشيخ عد 
الخضري (۲۳۷) . 

(۲) وهو قول المعتزلة وابن أي هريرة من الشافعية ومالك انظر المع ص۲۷ » شرح اللمع )٠٤١/⁄/١(‏ »› 
الإحكام للآمدي )۲١۸/١(‏ » المسودة ص۱۸ » شرح تنقيح الفصول ص۲۸۸ › معراح المهاج 
(1/۲) » کشف الاسرار )۲١۱/۳(‏ . 

(۳)انظر البرهان لإمام الحرمین )۳۲٣/۱(‏ . 


الغيث المامع 
فالإباحة . 

الرابع : الوقف بين الثلاثة حتى يقوم دليل عل حكمه » وصححه القاضي 
أبو الطيب » وحكي عن جمهور المحققين » كالصيرفي والغزالي وأتباعما» 
واختاره الامدي والبيضاوي تبعا للمحصول هنا » لكن جزم فيه في الكلام على 
جهة الفعل بالإباحة » واختار ثي (المعام» الوجوب . 

الخامس : الوقف بين الأولين فقط . وههما الوجوب والندب . 

السادس : الوقف بينهما فقط » إن ظر فيه قصد القربة ؛ فإن ل يظهر فيه 
قصد القربة احتمل الإباحة أيصًا » وقول المصنف : «وفما إن لم يظهر قصد 
القربة» معكوس » وصوابه : «إن ظهر قصد القربة كما قررته» . 

: وإذا تعارَض اقول والفغلُ وَل دیل على تکرر مُقَتَّصّی 
ا > قن کان ا ا کون جل فنالا الأصح 
الوقف » وإ إن کان خاصًا بنا فلا م مُعارَصَةَ فيه »› ی الات 
ناس ي إن جل التارع فاا الأضحُ 
إن كان عامًا لَنا وله » ققدم الفغل أً E‏ 
E‏ مو إل اَن يكونَ الْعامٌ ظاهِرًا فيه فالفغل عنصي . 

ش : التعارض بين شيئين هو تقابلهما على وجه ينع كل واحد منہما 
مقتضی صاحبه › فإذا تعارض قول النی بي وفعله ودل دلیل على تکرر 
مقتضى القول فله أحوال : 

الأولى : أن يكون القول خاصًا به » فإن عرف المتأخر مما فهو ناسخ 
لامتقدم » سواء أكان قولاً أو فعلاً ) » وإن جل فأقوال ؛ أصعها الوقف إلى 


› شرح تنقیح الفصول ص۲۹۳‎ » )۲۷٤/۱( الإحکام للآمدي‎ › )۳٣۰/۱( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 
شرح الكوكب المنير‎ » )۱٤١۸/۳( تيسير التحرير‎ » )۱۹/٤( نهاية السول (۲۰۷/۲) البحر المحيط‎ 
. (/۲( 


قيام الدليل ؛ لأن العمل بأحدها ترجيح من غير مرج . 

والغاني : العمل بالقول لقوته . 

والتالت الل الفعل هة 

الغانية : أن يكون القول خاصًا بنا فلا معارضة بينه وبين الفعل فيه - أي 
في حقه بيو - لعدم E‏ 
في الفعل المتقدم فلا تعارض بالنسبة إلينا ؛ لأن حك الفعل لم يتعلق بنا » وإن 
دل دليل على وجوب التأسي به فيه فإن عرف المتأخر مهما فهو الناح قولا 
كان أو فعلاً » وإن جهل ففيه الأقوال المتقدمة » وهي الوقف › وتقدم 
القول » وتقدم الفعل » لكن الأحح هنا العمل بالقول . 

قلت : وكأنه إنما رجح هنا لاحتياجنا إلى العمل بأحدهما › فقدمنا القول 
وة 5 وما في حقه عليه الصلاة والسلام فقد انقطع العمل فكان الأحوط 
الوقف » واه آعم . 

الثالغة : أن يكون القول عامًا متناولاً له ب وللأمة › ولا بد مع ذلك 
من أن يدل دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل » فإن عرف المتأخر 
مهما فو الناح قولاً كان أو فعلاً > وإن لم يعرف عادت الأقوال » ويكون 
الأصح في حقه عليه الصلاة والسلام الوقف » وفي حقنا العمل بالقول كما 
تقدم » وعبر المصنف رحمه الله عن هذا بقوله : «فيقدم الفعل او القول له 
وللأمة كا مرّ» أي : من التفصيل بين معرفة التاريج أم لا » وعود الأقوال 
واختلاف الترجيح بالنسبة إليه وإلينا » وشرحه شارحه ١(‏ بقوله : يعني أن 
لمتأخر ناسخ قولاً كان أو فعلاً . وفي هذا الشرح قصور لعدم تناوله لحالة جل 
التارح » ولا شك أن قرمطة 7 عبارة المصنف هي التى أوجبت للشارح هذا 
الا 


. )4۱٤/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
. قرمطة يقال فَرْمَطّ الكاتب في الكتابة : جعلها دقيقة متقاربة الحروف و السطور‎ )۲( 


۴ الغیث امامع 


ثم قيد المصنف ما دل عليه الكلام المتقدم من كون القول المتأخر ناسحا 
للفعل المتقدم في حقه بيد ما إذا كان تناول القول له نصا » فإن كان بطريق 
الظهور كأن يقول : هذا الفعل واجب على المكلفين . ونقول : إن المخاطب 
يدل في عموم خطابه فيكون الفعل السابق مخصصًا لهذا العموم ؛ لان 
التخصيص عندنا لا يشترط تأخره عن العام . 

قال الشارح ١‏ : وهذا الاستثناء زاده المصنف على المختصرات . 


تنبيه : 

أما تعارض القولين فسيأتي في التعادل والترجيح EF‏ الفعلان ففي 
امختصر والمنهاج الجزم بأهما لا يتعارضان » ووجه أنه يجوز أن يكون الفعل في 
وقت واجبًا وفى غيره بخلافه ؛ لأن الأفعال لا عموم لما . 

قال الشارح ( : لكن حكى جاعة قولاً بحصول التعارض وطلب الترجيح 
من خارج كما اتفق في صلاة الخوف » ولهذا رجح الشافعي مهما ما هو أقرب 
مميئة الصلاة » وقدم بعضم الأخيرة مهما إذا علم . 

قلت : ليس الترجيح هنا بمعنى إلغاء الآخر › فإن جيع الميئات الواردة في 
ذلك يجوز العمل با » والترجيح إنما هو في الأفضلية خاصة › وليس عا نحن 
فيه » واستشنى ابن الجاجب وغيره من الفعلين ما إذا دل دليل من خارج على 
وجوب تكرير الفعل له أو لأمته » فإن الفعل الثاني حينئنٍ ناح لكن العمل في 
الحقيقة بذلك الدليل » وال أعل . 


. )۹1٤⁄/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
)۹۱۲/۲( انظر التشنیف‎ )۲( 


شرح جح الجوامع 2 ا ا ل ص س 


الْركب إا ْمَل وهو مَؤجوذ خلافا لِلإّمام وَلَيْس مَوْضوعًا وَإقا 

ش : صدّر الكلام في الأخبار بعقدمة » وهي أن المركب سواء كان ملا 
أو مستعملاً هل هو موضوع للعرب ام لا ؟ 

أما المركب المهمل فقال الإمام فخر الدين 7 : الأشبه أنه غير موجود ؛ 
ن الخرض فن ال ركت اا دة > وغه صاا «الضل رالا > 
وخالفهما البيضاوي » ومثل له بالهذيان » فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب 
همل » ورجه المصنف . 

وما ذكره الأولون إنما يدل على أن المهمل غير موضوع » لا على أنه لم 
يوضع له اسم » وهذا معنى قول المصنف : «إنه ليس موضوعًا» بعد قوله : 
«انه موجود» فأراد بوجوده وجود اسم دال عليه » وبکونه لیس موضوعًا أن 
نفس ذلك اللفظ المهمل لم تضعه العرب » ولا يجوز نسبته إلا لا حقيقة ولا 
مجازا » وهذا لا خلاف فيه » وأما المركب المستعمل فرجح ابن الحاجب وابن 
مالك وغيرها انه ليس موضوعا » وإلا لتوقف استعمال الجمل على النقل عن 
العرب كالمفردات » ورج المصنف تبعًا للقرافي وغيره أنه موضوع ؛ لان العرب 
جرت في التراكيب كا جرت في المغردات . 

وقد ظهر لك بهذا التقرير أن الكلام في المهمل والمستعمل على حد سواء » 
فالكلام في المهمل في وضع اسم دال عليه » وفي المستعمل في وضعه وهل هو 
وضعته العرب كما وضعت المغردات أم لا ؟ وكان ينيغ ذكر الأول في تقسيم 


» )۱۳۲/١( المستصفى للغزالى‎ )۷١/۲( انظر تعريف الحد في كلام الأصوليين : في المعتمد للبصري‎ )١( 
)٤٥/۲( الإحكام للآمدي (۳/۲) > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ » )۱١۱⁄۲( امعصول للرازي‎ 
. )۳٠١/۲( الفروق للقراني (۱۸/۱) مختصر الطوخی ص۹٤ » كشف الأسرار‎ 

(۲) انظر المعصول للرازي )۸٤/⁄/١(‏ . 


۳۹٦۹‏ ا س الت امع 
الألفاظ كما فعل البيضاوي » والثاني في الوضع . 

ص : والکلاءُ م ما صن مِنَ الكلم إشنادًا مُفِيدَا مَقَصودًا لِذاته . 

ش : هذا التعريف لابن مالك ف «التسہي| ET‏ 

فقوله : (ما» جنس بعنی شىء . 

وحرح بقوله ( نضمن من الكام» الاط والرمر والإاشارة وإطلاق الكلام 
علہا جاز وحرح ب «الكلم) الكامة الوأاحدة »> وهو اخ من قول 
«المفصل» : «ما تركب من كمتين) ؛ لانه یخرج عنه ما تركب من آکثر منہما 
اوو ف ا چ وا کی ا ا ال ل ی 
كامتين لأن لفظ التضمن يقتضي أن يكون له أجزاء تزيد على الكامتين . 

والمراد بالإسناد تعليق خبر بمخبر عنه » كزيد قائ » أو طلب بمطلوب 
2 1 

€ بمو لنا : («لداته) المقصود لغبره > کالجله الى ھ صلة الموصول 


ص u‏ رة : aa.‏ الأشعَريّ 


ش : لا شك في إطلاق الكلام على اللساني والنفساني وهو الفكرة التي 
الإنسان في نفسه قبل أن يعبر عها » وفي التتزيل : وَيَقُولونَ في 
میم ابروا ولک أو اخرُوا به إِنَهٌ عَلِيمٌ دات الصدُور ¢ () . 


(1) انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )۱۳/١(‏ . 
)۲( امادله N‏ 
(r)‏ الك : ۳۲ 


شخ جع الوا ب ا ب کڪ سے 

وقال الشاعر : 

إن الكلام لني الفؤاد وإغا ‏ جُعل اللسانْ على الفؤاد دليلا 

واختلف في أنه حقيقة في ماذا على أقوال 

أحدها : إنه حقيقة في اللساني (“ » وحكاه المصنف عن المعتزلة ؛ لاأنه ل 
يصر إليه أحد من أبتنا . 

الغاني : إنه حقيقة في النفضسى وهو أحد قولي الأشعري › واختاره المصنف 
تبعا لإ مام الحرمين في ات ار راان 0 

قال الشارح 7 : ومرادهم في الكلام القد لا مطلق الكلام › فإنهم 
يوافقون على انه في الحادث حقيقة فى اللفظ › وإنغا صار الاشعري في أحد 
قوليه إلى هذا فرارًا من قول المعتزلة المؤدي لئلق القرأان » ومن قول الحشوية 
بالحرف والصوت المؤدي إلى أن يكون الذات المقدسة علاً للحوادث › ولم يرد 
اللاشعري انه حقيقة لغوية . 

الغالث : أنه حقيقة فما بالاشتراك وهو أحد قولى الأشعري › وقال إمام 
الحرمين : إنه الطريقة المرضية عندنا وهو معنى كلام الأشعري › وحكاه في 
«امحصول» 7 عن الحققين » والصفي المندي عن الأكثرين . 

ثم ذكر المصنف أن الأصوليين إنما يتكلمون في اللساني » وقال الإبياري () 
في «شرح البرهان» : أهل العربية مطبقون في إطلاق الكلام على الألفاظ . 


. فى التشنيف : النسائي‎ )١( 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )۱٤۹⁄/١(‏ . 

(۳) انظر التشنيف (4۲۳/۲) . 

) . )٥٥/١( انظر امحصول للإمام الرازي‎ )٤( 

(٥)‏ هو علي بن إساعيل بن علي بن عطية الإبياري ویلقب بشمس الدین ویکنی بابي الحسن ۽ وهو 
أحد نة الإسلام الحققين » الفقيه المالكى الأصولي الحدث » وصاحب الدعوة الجابة . توفي سنة (11۸ 
ه) . انظر ترجته في الديباج المذهب )١١(‏ ومعجم البلدان )٠٠١/١(‏ › الفتح امن 6۴⁄7 : 


ك 


ص : فإ أفا بالوضع طلا فطلب كر الاهِية اشتفهام وتنصيلها 
1 و تخصيل الْكَفُ عا امز وي وَل من متيس وسائل إلا فالا 
حمل الصدقَ والگَذٍب تبيه وَإنشاء › وحتَمليّما ا 

ش : 9 لمصنف المركب أو الكلام إلى أقسام : 

أحدها : أن يفيد بالوضع طلب ذكر الماهية وهو الاستفهام . 

ا ا ا ا و ااي 

الها : أن يفيد بالوضع طلب الكف عنا وهو الي . 

فقول المصنف : «وتحصيلها أو تحصيل الكف عنا أمر ونهي» من اللف 
ا 

وقوله : «ولو من ملتمس» أي ولو صدر ذلك من ملتمس وهو المساوي في 
الرتبة » «وسائل» وهو الأسفل في الرتبة › فالقسمان داخلان في الأمر بناء على 
ما سبق أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء 

وخرج بالوضع الطلب باللازم > كقولك : أطلب منك أن تذكر لي حقيقة 
E ED E BT A‏ 
الثاني أمرًا ولا الغالكث ۰ 

رابعها : أن لا یکون فیه طلب أصلاً › او یکون فيه طلب بلازمه لا بذاته 
كما تقدم تثيله » ولا يحتمل الصدق والكذب وهو التنبيه والإنشاء ما لفظان 
ان ٠ا‏ ی ل ل هه عل ود ب واكان اف 
ابتكرته من غير أن يكون موجوذًا قبل ذلك في الخارج من قوله تعالی : إن 
أْمَأناهُنٌ إنْمَاء€ ١‏ ويندرج فيه التمنى والترجي والنداء والقسم . 

والفرق بين الترجي والتمني أن الترجي لا يستعمل إلا في الممكن › بخلاف 
التمني فإنه يستعمل في الممكن والمستحيل › تقول : ليت الشباب يعود › ولا 


)۱( الواقعة :0 


سرح جع الجوامع ا ا ا ل 


تقول : عل ۰ يعود . 

e Sa ES‏ وهو 

r‏ ا ا ا ی خی د 

OTE N E‏ ا 
بل » ومنه ما لا بحتمل الصدق كقول القائل : مسيلمة صادق » مع أن كلا 
من المغالين يحتمل التصديق والتكذيب » ولذلك كذب بعض الكفار الأول » 
وصدَق الثاني » وفيه نظر فإن الخبر من حيث هو ممحتمل الصدق والكذب » 
وسقوط أحد الاحتالين في بعض الصور لعارض لا يخرجه عن احتال ماهيته 
لذلك ٠‏ وأيصًا فالتعبير بالتصديق والتكذيب قال في «المحصول»(' : رديءٌ ؛ 
لأن التصديق والتكذيب كون الخبر صدقًا أو كذبًا فتعريفه به دور » قال : 
والحق أن الخبر تصوره ضروري لا بحتاج إلى حد ولا رسم . 

ص : وای قوم تعریفه کالعامٍ والوجود والعَدَم قد يقال : 
الانْشاء ما يحَضلُ مَذلولة في النارج بالکلام » وا تبر خلافة ما لَه 
خارج » ذف أو کت 


ش : بعد أن يعرف الخبر بما تقدم حكى عن قوم منهم فخر الدين الرازي 
آنه لا يعرف - آي : لا بحدٌ ولا برسم - لأنه ضروري » وقیل بعسره » ونظير 
ذلك العلة والوجود والعدم فإن كلا مهم قيل فيه ذلك » لأنه ضروري 
والصحيح فا خلافه » ثم أشار إلى مقالة أخرى في تعريف الإنشاء والخبر » 
وهي : أن الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام كبعت وتزوجت 
وطلقت » فإن الشرع رتب علا مقتضاها › إما مع اللفظ أو آخر جزء منه على 
الخلاف المشهور فى ذلك » والخبر خلافه » أي : ما كان مدلوله حاصلاً في 
ا لخارح قبل الكلام إما على سبيل الصدق أو الكذب » وهذا معنى قول 
بعضہم : الإنشاء يتبعه مدلوله › والخبر يتبع مدلوله . 


(۱) انظر المحعصول (۸۲/۱) . 


س ا ا ا س الغيث مامح 


وهذا التعريف للإنشاء أعم من التعريف المذكور أولاً لتناوله الطلب » فإنه 
إغا بحصل مدلوله في الخارج بالكلام ولا خارج له قبل ذلك › فعلى الأول 
الكلام ثلاثة أقسام : الطلب والإنشاء والخبر . وعلى الغاني قسمان فقط 
الإنشاء والخبر » والطلب داخل في قسم الإنشاء > وتفسير الإنشاء على الأول : 
إيقاع لفظر لمعنى يقاربه في الوجود . وعلى الثاني : ما لا نسبة له في الخارج » 
وقد أورد على الغاني الإخبار عن المستقبل نحو : سيقوم زيد » فإنه خبر ؛ 
قال اسه تعالى ولو روا لَعَاذوا با موا عة وَإيَبم لَكاذبُونَ# ١(‏ مع أنه عند 
ااا وت و 

: ولا مرج ا ا ا أؤلا » وقيل 
ااا > فالجاجظ إمَا مُطابقٰ مَعَ الإغتقاد ويه > ألا مُطابق 
م ۶ الاعتمَاد ر وَنَفيه فالثاني فہما e‏ وَغيره : الصدقَ الطابقة 
لاعَتمَادِ و ابر طا بق الخارح ا ولا عدا فالتىاذج واسرطة 
والراغِب : الصذق ف لطابقة ا مع الإعتقاد و فان فقدَ نه 
کرب وَمَؤْصوف مما هين . 

ش : قد تقرر انقسام الخبر إلى صدق وكذب ‏ ثم اختلفوا : هل بيهما 
واسطة أم لا ؟ قال الجهور : لا واسطة بيهما » ولا بخرج الخبر عن كونه 
صدقا أو كذبًا ؛ لأنه إما أن يطابق الخارج الخبر عنه أو لا » فإن طابقه فهو 
صدق » وإن لم يطابقه فهو كذب » ولا عبرة باعتقاد المخبر ) » وذهب 
اخرون إلى أن بينهما واسطة » ثم اختلف هؤلاء على مذاهب : 

أ حدها -وبه قال الجاحظ- : إنه يعتبر في الصدق المطابقة مع اعتقاد 
امخبر ذلك » وفي الكذب عدم المطابقة مع اعتقاد المخبر ذلك » فإن طابق مع 


)۱( الأنعام : A‏ 
(۲) انظر المعتمد )۷١/۲(‏ › ا للآمدي (۱۳/۲) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
)٥/۲(‏ » المسودة ص۲۰۹ » شرح تنقیح الفصول ص۷٤۲‏ » شرح الکوکب المنیر )۳١۹/۲(‏ . 


خالاب ا ڪا 
انتفاء اعتقاد الخبر المطابقة - إما لاعتقاده عدا وإما لخلوه عن اعتقاد › أو ل 
يطابق مع انتفاء اعتقاد المخبر عدم المطابقة » إما لاعتقاده لامطابقة وإما لخلوه 
عن اعتقاد لم يكن صدا ولا كذبًا » بل هو واسطة بينهما » وهي أربعة أقسام » 
وقد تناولها قول المصنف : «والغاني فما واسطة» ومراده بالفاني : نفى 
الاعتقاد » وقوله : «فہما) أي فى المطابق وغير المطابق › ولا يتوقف ذلك 
ا لجاحظ على الاعتقاد الجازم بل الظن في معناه »> كذا حكاه عنه أبو الحسين 
في المعتمد » قال : وقد أفسده عبد الجبار بأن ظن الخبر واعتقاده يرجع إليه لا 
إلى احبر » فام یکن شرطًا في کونه کذبًا . 

الثاني : إنه يعتبر في الصدق المطابقة لاعتقاد الخبر خاصة » سواء طابق 
الخارح أم لا » وفي الكذب عدم المطابقة لاعتقاد الخبر سواء طابق في الخارج 
أم لا » فيخرج عنما ما إذا م يكن لامخبر في ذلك اعتقاد » وهو مراد المصنف 
بالساذج -وهو بذال معجمة- » قال في «المحك» فة اة 
فعُرّب » فهذا واسطة بيهما لا يسمى صدقا ولا كذبًا » حكاه المصنف عن غير 
الجا حظ › وذكر الخطيي ذلك احعالا ي کلام صاحب («التخليص» لکن صرح 
صاحب («الإيضاح في علم المعاني والبيان» بان صاحب هذا القول لا ثبت 
واسطة بینہما » فعلى هذا یدخل فی قوله : «عدما») ما لا على اعتقاد معه › 
وهذا القول في صله غريب » وقيل : إنه لم بحكه إلا صاحب (الإيضاح) 

الغالث - وهو قول أبي القاسم الراغب ١(‏ - : إنه يعتبر في الصدق 
المطابقة في الخارج مع اعتقاد الخبر ذلك » كذا أطلق المصنف عنه › وإنا اعتبر 
الراغعب هذا في الصدق التام » قال : فإن كان اختل أحدهما لم يكن صدةً 
تامّا » بل فيه تفصيل ؛ إن انتفى الاعتقاد ككلام المبرسم لم يوصف بصدق ولا 
كذب » وإن کان مطابقا للخارج دون الاعتقاد » كقول المنافقين : نشد 


)١(‏ هو العلامة الماهر » الحقق الباهر » أبو القاسم ؛ الحسين بن عد بن المفضل الأصباني » الملقب 
بالراغب ( صا حب التصانيف : کان من اذا المتكامين توق سته (0۰۲ ھ( 1 انظر نرجمته في آداب 
اللغة )٤٤⁄۳(‏ وسير أعلام النبلاء )۱۲١/۱۸(‏ والأعلام )٠٠١/۲(‏ . 


ا ج س ا ي 2 ا ت القت لامع 


إِنكَ OS‏ فيصح وصفه بالصدق لطابقته للخارجح وبالكذب حالفته 
لاعتقاد م > ولذلك کذہم الله تعالى . 

وقد ظهر لك بهذا التقرير أن قول المصنف : «فقدا» غير مطابق لكلام 
الراغب » فإنه إنغا ذكر ذلك في فقد أحدهما » فنقل المصنف عنه حتمل من 
وجهین › اما اذا ققد » أي : المطابقة 3 الخارج والاعتقاد و ان كدت 
تام . 

ص : وَمَذلول اتير الحكم بالنّبة لا بوا واا لِلإّمام وَخلان 

ش : مدلول الخير الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت › فإذا قلت : زيد 
نة أن لا يکون شىء Fg‏ 


هذا في «المحصول» 7 . لكنه قال في «التعليل» ن لا ۰ 
الكذب خبرا » فقال بعضم : هذا معكوس ؛ لأن مقتضا EY‏ 


متحققًا لا بصيغة الخبرية » والواقع على هذا التقرير انتفاء ب ؛ فلهذا قال 
في «التحصيل» : وإلا م يكن الخبركذبًا » وهو تعبير فاسد لإيهامه أن كل خبر 
كذب » فلذلك عدل عنه المصنف إلى قوله : «شيء من الخبر» وهو تعبير 
حسن » لكن تعليل الإمام أيصًّا صحيح » وتقريره أن مدلول النسبة لو كان 
ثبوتيًا لكان الكذب غير خبر » لكن اللازم منتفر ضرورة أن الكذب أحد 
قسمي الخبر الذي هو صدق وكذب » فالملزوم مثله › وبيان الملازمة ان ثبوت 
النسبة وقوعا في الخارج › فغير الواقع في الخارج ليس خبرًا على هدا » وتعليل 
E O E o‏ 
كلامه » وخالف القرافي في ذلك فقال 7 : إن العرب لم تضع الخبر إلا 


١: المنافقون‎ )١( 
. )۱١7⁄۲( انظر امحصول‎ )۲( 
. )۲٤ » ۲۳/۱( انظر الفروق للقرافی‎ )۳( 


للصدق لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى : «قام زيد» حصول القيام 

ص : وَمَوْردٌ الصّذق والكذرب النشبَة التي تَضَكَها ليس غير 
کقام في : «رَيْدٌ بُ عَمُرو قاغ» لا بوه رَيْدٍِ › وَمِن نم قال مالك 
وَبَعْض أخعابنا : الثَهادَةٌ بتؤكيل فلان بن فلان فلانًا شَهادَة بالْوكالة 
قط » والْذهَب بالنْسب ضما » والوكالّة أضلاً . 


هده قا عدو ية اهلها آهل الاأضل واغدها الح من 
البيانيين كالسكاكي وغيره » وتقريرها أن مورد الصدق والكذب قي الخبر هو 
النسبة التي تضمنا الحير لا واحد من طرفيا وهما المسند والمسند إليه » فإذ 
ل ای عرو هل و مد ا کات ای الاب 
راجعان إلى القيام » لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه ؛ ولهذا قال مالك 
وبعض الشافعية : إذا شهد شاهدان بأن فلان بن فلان وكل فلاا > في شہادة 
بالوكالة فقط » ولا ينسب إلهما الشهادة بالنسب » فليس له عند التنازع في 
النسب أن يكون قد ثبت نسبي بتلك الشهادة لكن الصحيح عندنا أنها تتضمن 
الشهادة بالنسب » وإن كان أصل الشهادة إنما هو بالوكالة » ذكر الهروي في 
«الإشراف» والماوردي والروياني » قال الشارح ‏ : وينبقي آنه يستثنى من 
ذلك ما لو كانت صفة المسند إليه مقصودة بالحك › بأن يكون الحكوم عليه في 
المعنى الهيئة الحاصلة من المسند إليه وصفته » كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن الكربم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» 7 فإن المراد الذي جمع كرامة نفسه وآبائه » وكذلك الصفات 


. )4۳۷/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
صعیح : رواه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب : قول الله تعالى لقد كان في يوسف‎ )۲( 
E A E ¢ وأحمد‎ ْ (N) وإ خوته آیات للسائلین 6 ¢ ¢ حد بث )۳۹۰( والترمذدي ¢ حد بث‎ 


الواقعة في الحدود » نحو : الإنسان حيوان ناطق » فإن المقصود الصفة 
والموصوف معا » ولو قصدت الإخبار بالموصوف فقط لعسر الحد . انتهى 

واعلم أنه يرد على هذه القاعدة الحديث المرفوع في صحيح البخاري : 
«يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح 
ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتحخذ الله من صاحبة ولا ولد( . وكذلك 
استدل الشافعي وغيره على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى : 9وَقالّت امرأه 
فرْعَوْنَ ¢ () . 

قلت : وقد يدع أن الآية والحديث مما استشناه الشارح من موضع 
الخلاف ؛ فإِنَ قصد عابدي المسيح بنسبته إلى الله إقامة حجتهم في عبادته › 
واريد في الاية التعجب من صدور هذه المقالة البديعة في الجسن مها مع 
انتسابها إلى ذلك المتمرد العاني » وعكن أن الذي خص ذلك بالنسبة أراد دلالة 
المطابقة وهذه دلالة تضمن كما تقدم › وأن من قال : لا يثبت النسب 
ذلك لا نكر هدو الد اة > ولكة لا بت التب ا لاله القضمن + واا 
يثبتها بدلالة المطابقة › وال اعم 

تنبيه : 

E ETE 
وقال : إنما يقطع «غير» عن الإضافة مع («ليس» فقط » لكن أنكر ذلك ابن‎ 
بري وسوى بينهما . ويجوز فيه ضم الراء وفتحها » مع التنوين فما وتركه ؛ فهذه‎ 
TE 

ا : انبر إا مَقطوع بگذبه ؛ کالُغلوم خلافه صرور 
أو استذلالاً « َك خبر أو باطلاً و قبل التَاويل فمکذوٹ ا 


= حدیث )٥1۷۹(‏ . 
كتاب الإيمان » باب : معرفة طريق الرؤية حديث (۱۸۳) . 


٩: القصص‎ (۲) 


فص مِنة ما يزيل الوم » وَسَبَّبُ ب اأوضع سيان أو افتراء أو عَاط 
أو عَيْرها > و المقطوع بکذبه على الصجيح : : حَبَرٌ مد عي الزسالة 
بلا مغجِرَة أؤ تضديق الضادق » وما تقب عن وَلَمْ يوجذ عند 
هله » وَبَعْدُ بغش المتسوب أل التي والüنقول‏ آحادًا فا تَتَوَفْرُ الدّواعي 
على قله خلافا لِلرَافِصَة 


ش : الخبر من حيث ذاته محتمل للصدق والكذب كما تقدم » لكن قد 
يعرض له ما يقتضي القطع بكذبه أو صدقه ؛ فالمقطوع بكذبه أنواع : 

الأول : ما عُلم خلافه بالضرورة ؛ كقول القائل : التا ا 
بالاستدلال ؛ كقول الفيلسوف : العام قد . 

الغاني :أن يوهم أمرًا باطلاً من غير أن التأويل ؛ لعارضته للدليل 
العقلي ؛ كما اختلق بعض الزنادقة حدیًا : أن الله تعالى آجرى ا 
O NE CA‏ ن 
یکون مکذوبًا وبین أن یکون سقط منه على بعض روایته ما يزيل الوم . 

قال الشارح " : وقد مثل له بما ذكره ابن قتيبة في «تختلف الحديث» 
أنه عليه الصلاة والسلام ذكر سنة مائة : «أنه لا يبقى على ظهر الأرض يومئذ 
نفس منفوسة) و و ی ن لفظة : (لا يبق 
غلل طن الارض منک) فا سقط الراوي لفظة «منك» . 

الفالث : أن يدعي شخص الرسالة عن الله تعالى بغير معجزة »> وهذا ذكره 
إمام الحرمين » وفضل فيه بين أن يزع أن الخلق كلفوا تصديقه فيقطع بكذبه › 


| . )۹٤١⁄/۲( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه البخاري كتاب العلم » باب السمر في العلم » حديث )١١(‏ . مسلم » كتاب 
فضائل الصحابة » باب : قوله بيد لا تاني مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » حديث 
و ال ى ‏ جدت (5617 0 > واو دوت 
(50۸0) . 


آل ا ن ب الت اهامح 


وإلا فلا » لكنه فرضه في دعوى النبوة » ولا فرضه المصنف في دعوى الرسالة م 
بحتج لهذا التقييد › ولا يخفى أن هذا قبل بعثة نبينا َيه وأما بعده فيقطع 
بكذبه مطلقًا ؛ لقيام القاطع على أنه خاتم النبيين » وهو راجع إلى القسم 
الأول > وهو ما غلم خلافه استدلالا . وضج المصنف إلى المعجزة تصديق 
الصادق » وهو ني معلوم النبوة قبل ذلك » بصدق هذا المدعي للنبوة في 
دعواه فلا بحتاج معه إلى معجزة . 

الرابع : الخبر المنقول عن النبي بي بعد استقرار الأخبار › إذا فش عنه 
فلم يوجد في بطون الكتب ولا صدور الرواة » ذكره الإمام فخر الدين وسبقه 
إليه صاحب «المعتمد» » وقال القرافي : يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا 
یبټی دیوان ولا راو !ا وکشف آمره ي جميع أقطار الأرض ا عير أو 
متعذر . وقد ذكر أبو حازم في مجلس هارون الرشيد حديًا وحضره الزهري ١(‏ 
فقال : لا أعرف هذا الحديث فقال : أحفظت حديث رسول الله بيك كله ؟ 
فقال : لا » قال : فنصفه ؟ قال : أرجو . قال : اجعل هذا في النصف 
الذي ل تعرفه . هذا وهو الزهري شيخ مالك فا ظنك بغيره ؟! نعم إِنْ فرض 
دليل عقلي أو شرعي يمنع منه » عاد إلى ما سبق . 

قلت : ليس هذا ما نحن فيه ؛ لأن الكلام بعد استقرار الأخباركهذه 
الأزمنة وقبلها عدو لما دونت الأحاديث وضبطت » وأما في الأعصار الأول 
ققد كانتا السنة متقرة لاتتغار أضخاب الئى. 1# ف الأمضار ايف ل 
يفتش الآن على الأحاديث من صدور الرواة وإنغا يرجع إلى دواوين الرسلام 
الحديثية وهي معروفة محصورة › فما لم یوجد فا لا یقبل من راوبه > ومن 
العجب قوله في هذه الحكاية : إن الزهري وأبا حازم اجتمعا في مجلس هارون 


(۱) هو عد بن مسلم بن عبد الله بن شاب الزهري » من بني زهرة بن كلاب من قريش › ابو بکر : 
ولد سنة ٥۸(‏ ه) › أول من دون الحديث » وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » تابى » من أهل المدينة . 
نزل الشام واستقر بها . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : علي بابن شاب فإنكم لا تجدون أحدًا 
أعلم بالسنة الماضية منه وتوفي سنة ٠١١(‏ ه) انظر الأعلام (4۷/۷) . 


ا ا ا 
الرشيد » وقد ماتا قبل حجىء الدولة العباسية » وإنغا كان اجعاعهما فى مجلس 
سلمان بن عبد ملك ٠٠.‏ 

الخامس : بعض الأحاديث المروية عن النبي بيه على الإيهام مقطوع 
بکذبه ؛ لأنه روی عنه أنه قال : «سَيْکڌب على» ( فان کان هذا الخبر 
SEE E ON e EE‏ 
الواقع ؛ لأنه لا يعرف لهذا إسنادٌ - فقد كذب عليه . وضُعف هذا 
الاستدلال لإمکان التزام ححته » ولا يلزم وقوع الكذب في الماضي مجواز وقوعه 
في المستقبل » وقد جاء في معنى هذا الحديث ما في مقدمة صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا : «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم 
من الأحادیث ما م تسمعوا أنتم ولا آباؤکم › فإیاک وإیاهم لا یضلونکم ولا 
يفتنونگ) ٍ 

السادس : الخبر المنقول بطريق الأحاد ف] لم يتوفر الدواعي على نقله ؛ إما 
لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجعة » أو لتعلقه بأصل من أصول 
الدين كالنص على الإمامة › فعدم تواتره دليل على عدم صحته . وخالفت 
الرافضة في ذلك فادّعوا أن النص دل على استحقاق علي رض الله عنه 
للإمامة بعد رسول الله يہ وم یتواتر › ورد علہم با ذكرناه . 

وللوضع أسباب : 

أحدها : نسيان الراوي : ؛ بأن يطول عهده بالساع › فيزيد فيه أو يغير 


معناه ¢ او برفعه وهو موقوف 


)١(‏ موضوع : قال العجلوني في كشف الخفاء )٥٦/1(‏ » حديث )٠١١١(‏ : قال ابن الملقن في تخرخ 
أحاديث البيضاوي : هذا الحديث لم أره كذلك نعم في أوائل م عن أي هريرة أن رسول الله م 
قال : يكون في آخر الزمان دجالون كذابون » وانظر الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
(ص۲۳۸) > والوضع فی الحدیث )۱۷٥/۱(‏ . 

(۲) صحيح : رواه مسلم في المقدمة » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ... حديث (۷) » وأحمد» 
حدیث (۸۰3۸) . 


ااا ي ي ا 


الغاني : افتراء الزنادقة (تنفيرًا) للغفلى عن الشريعة › قال حاد بن زيد (': 
وضعت الزنادقة على رسول الله ية أربعة عشر ألف حديث . 

نالا : الغلاط ؛ ان یرید الراوي التافظ ی فیسبق لسانه ای غبره ۰ 

وقول المصنف : ا غبرها) فال الشارے ( : يعي 5 ذهب اليه بعض 


من جواز و الحدیث ٤‏ الترغيب والترهيب 4 وهو راجح ا 


قلت : بی للك اسنات > مها : الارتزاق والاحتراف » فقد كان جاعة 
يرتزقون بذلك في قصصہم كأبي سعد المدائني » وما الاحتساب وطلب الأجر 
کا حادیٹث فضا ئل القران > وما الانتصار لارائہم کا يفعل الخطابية . 

واعلم ا ن المصنف در الوضع ي لاء أقسام المقطوع بکد به ( ولو 
الخرن ای استیفائها لکان f‏ ¢ والّه اعم ج 

و بصدقه 4 e‏ - وَبغضٍ ا إلى اني 
ئي الأربعة وفاقا للقاضِی iS‏ ِ زاد ع ا من غير 
ضبْط » وتوقت القاضي في الَسَة ¢ وقال الإضطخْري : َل 
عَقَرَةٌ . وَقيلَ : اشا عَكَرَ » وَعشرونَ › وَأريَعونَ › وَسَبْعونَ › 


N‏ س 


(1) هو حماد بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضمي ٠‏ أبو إساعيل : شيخ العراق في عصره من حفاظ 
الحديث الجودين . يعرف بالأزرق . أصله من سی ”جستان › ومولده ووفاته في البصرة . وكان ضريرا 
طرأً عليه العمى » بحفظ أربعة آلاف حديث . خرح حديثه الأمة الستة . توفي سنة (۱۷۹ ه) . انظر 
ترجمته في تذكرة الحفاظ (۲۱۱/۱) وتہذيب التهذیب (4/۳) والأعلام (۲۷۱/۲) . 

(۲) انظر التشنيف )۹٤١/۲(‏ . 
(۳) الكرامية هم فرقة من المرجئة - نسبة إلى عمد بن كرام المحوني سنة ٠٠١‏ . انظر الكلام عنهم في 
مقالات الإسلامية (۲۲۳/۱) » الفرق للبغدادي ص۲۰۲ ٠٠٠-‏ » الملل والنحل )۱۹۲-۱۸٠/⁄/١(‏ . 


ا 


اة » ويضعة عقر . والأصح : لا يشرط فيه إشلا ولا عَدءْ 
اخڍِواءِ بَلدٍ » وَأنَّ الْعِلْمّ فيه صّروريّ . وَقالّ ا والإمامان : 
ري . فشر إمام الحرمَين يتفه على مُقذمات, حاصِلَة » لا 
الإختياج إلى التظر عَقَيبَهُ اوت الآمدِيّ . : ان أخبروا عن 
عِيان فذالك › إلا يشرط ذَلِكَ فی كل الطََقات : 


وما المقطوع بصدقه و أنواعٌ ًا () : 

الأول : خبرٌ الصادق › وهو يتناول خير اله تعالى » وخبر رسوله يلا 
وخر كل الام لان الإا هة واغرض عل هدا اة ان أري أ نة 
قطعية كما صرح به الآمدي هنا هو حالف لقوله وقول الإمام إنه ظني » وإن 
أراد أنه حجة ظنية » فالظن لا يفيد القطع . 

الثاني : بعض ای د على 4 
Sa LS‏ 
رواته قضايا بينها قدر مشترك ؛ كأن ينقل واحد عن حاتم أعطى دنانير » 
وآخر : أعطى دراهم » وآخر : أعطى جمال ؛ فهذه قضايا مختلفة لكن بيا 
قدر مشترك وهو الإعطاء الدال على الجود . 

ثم أخذ المصنف يتكام على التواتر اللفظي فعرفه بما حكينا » فخرج بالجمع 


» )۱۷/۲( الإحكام للآمدي‎ )۱٤١⁄١( المستصفى للغزالي‎ » )۳۷١/١( انظر أصول السرخسي‎ )١( 

ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (0⁄۲) المسودة ص۲۰۹ › شرح تنقيح الفصول ص٠٤٠٠‏ › الغاية 
لالخطیب البغدادي ص۱۷ » کشف الأسرار )۳٣۰/۲(‏ » البحر امحیط )۲۳۰/٤(‏ » شرح امحلى مع 
حاشية البنانی (۸۱/۲) تيسير التحریر (۲۹/۳) › إرشاد الفحول ص٥٤‏ . 
(۲) التواتر : هو التتابع قال تعالی : و أرسلنا رسلنا تتری ( [المؤمنون : ]٤٤‏ أي واحدا بعد 
واحد . والخير المتواتر : هو ما رواه جماعة عن جماعة في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة 
تواطؤهم وتوافقهم على الكذب » ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن الني ب المشاهدة أو 
السماع . انظر خخبة الفكر )٤-١(‏ وإرشاد الفحول )٤١(‏ . 


و ا ي ت الغيث امامع 


خبر الواحد وبقوله : «يتنع تواطؤم على الكذب») جع لا يمتنع ذلك فہم › 
وزاد بعضهم «بنفسه» ليخرج ما امتنع فم ذلك بالقرائن أو موافقة دليل عقلي 
أو غير ذلك » ولا يحتاج لذلك لأن المفيد للقطع هو مع القرائن › وقوله : 
«عن محسوس» يدل على آمرين : 

أحدها : أن يكون عن عام لا ظن . 

والثاني : أن يكون علمهم مدركًا بإحدى الحواس الخس » هكذا ذكره 
الإمام خر الدين والآمدي وأتباعما . والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر وغيره 
من المتقدمين - وتابعم إمام الحرمين - : أن المعتبر أن يكون ذلك العلم 
ضروربًا »> سواء أكان عن حس أو قرينة أو خبر » فلو أخبروا عن نظر لم يفد 
العلم ؛ لتفاوت العقلاء في النظر › ومذا يتصور الخلاف فيه إثباتا ونفيًا . 

والجهور على أنه لا يشترط لامخبرين عدد ( » بل ضابط ذلك حصول 
العم ؛ فتى أفاد خبرهم العام من غير قرينة انضمت إليه فهو متواتر › وإلا فلا . 
ولا يكفي أن يكون عددهم أربعة ؛ لأنه لو اكتفى بذلك لاستغنى عن تزكية 
شهود الزنا » وبه قال القاضي أبو بكر فقال : أقطع بأن قول الأريعة لا يفيد › 
وأتوقف في الخسة . وعزا المصنف عدم الاكتفاء بأربعة للشافعية ؛ اعتادًا على 
قول ابن السمعاني : ذهب أكثر أحعاب الشافعى إلى أنه لا يجوز التواتر بأقل من 
خمسة فا زاد . وحكى عن الإصطخري : أنه يشترط أن يكون عدده عشرة » 
والذي في «القواطع» عنه : أنه لا جوز أن يتواتر بأقل من عشرة › وإن جاز 
أن يتواتر بالعشرة فما زاد ؛ لأن ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار الآحاد » 
والعشرة فما زاد جمع الكثرة . وقيل : اثنا عشر ؛ عدة النقباء الذين بعشم 
موسى عليه السلام ليعاموه بأحوال بني إسرائيل . 


)١(‏ انظر المعتمد للبصري (۸۹/۲) وما بعدها » المع ص٤‏ › شرح المع )٥۷٤/۲(‏ المستصفى 
)1۳4/1( ( احصول للرازي )۱۲۹/۲( الإحكام للآمدي )۳4/۲( ( ختصر أبن الحا جب سرح 
العضد )0/۲( ( المسودة ص۲۱۲ . 


رالراق > ي ا و ا 
وقيل : عشرون لقوله تعالی : إن يکن منک عِشْرُونَ صَابرُونَ¢ ٩‏ . 
وقيل : أربعون ؛ لقوله تعالى : أا التي سبك الله وَمَن اتبعَكَ مِنَ 

ر ی ن ا رو 
وقیل : سبعون ؛ لقوله تعالی : 9وَاخْتَارَ مُوسی قَوْمَه سَبْيينَ 4 () . 
وقيل : ثلامائة وبضعة عشر ؛ عدة أهل بدر لحصول العلم بخبرهم 

للمشركين ٠‏ أو لأن الواقعة تواترت بهم . والبضع بكسر الباء : ما بين الثلاثة إلى 

التسعة » وهذه الأقاويل ضعيفة جدًا ؛ فإنه لا تعلق لثىيء من هذه الأعداد 
بالأخبار » وبتقدير أن يكون لها بها تعلق ليس فا ما يدل على كون ذلك 

العدد شرطا لتلك الوقائم » ولا على كونه مفيدًا للع . 
ثم ذكر المصنف ف ا 
اا في رواة المحواتر الإسلام 9 » خلافا لابن 

عبدان ) من الشافعية » ولا ألا بحصہم عدد ولا حيط بهم بلد 7) »> خلا 

لقوم ؛ لأن هل ال جامع لو أخبروا بسقوط النطيب عن المنبر وقت الخطبة أفاد 

العم . 


الثانية : اختلفوا في أن العام الذي يفيده التواتر ضروري أو نظري : فقال 


)١(‏ الأنفال : ه 

٦٤ : الأنفال‎ )۲( 

. ٠١١ : الأعراف‎ )۳( 

(٤(‏ انظر المستصفى للغزالي )۱١١⁄١(‏ › الإحكام للآمدي )٤١۲/۲(‏ » مختصر ابن الجحاجب مع شرح 
العضد )٥٥⁄/۲(‏ » المسودة ص۲۱۰ » شرح الکوکب المنیر (۳۳۹/۲) . 

)٥(‏ هو عبد الله بن عبدان تثنية عبد بن مد بن عبدان أبو الفضل الهمداني شيخ همدان وعالمها 
ومفتما . صنف كتابًا في الفقه سماه «شرائط الأحكام» قليل الوجود (مجلد متوسط) توفي سنة (١٠٤ه)‏ 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية (۲۰۷/۲) وكشف الظنون )٠١١١/۲(‏ . 

(1) انظر المستصفى )۱۳۹/١(‏ » المحصول للرازي (۱۳۳/۲) » روضة الناظر صا٠‏ › الإحكام للآمدي 
)٤۱/۲(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠٥/۲(‏ . 


.ا .اض الغيث اهامح 


بالأول الجهور ( » أي : يلزم التصديق به عند اجعاع شرائطه بالضرورة › 
وقال بالثاني الكعبى وإمام الحرمين والإمام فخر الدين »› فأما إمام الحرمين فقد 
صرح بالبرهان بموافقة الكعي › لكنه ضر النظري بتوقفه ۰ مقدمات 
حاصلة 7 » وأنه ليس المراد الاحتياح إلى نظر عقبه وقال : إن هذا مراد 
الكعبي . وأما الإمام خر الدين ففي «امحصول» موافقته 8 »و توقف 
في ذلك الأمدي و قبله الشريف المرتضى . 

الغالغة : إن أخبر عدد التواتر عن معاينة فأمره وات » وإن لم يخبروا عن 
معاينة اشترط وجود الجع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع 
الطبقات » وهو معنى قولهم : لا بد في التواتر من استواء الطرفين والواسطه . 
ومن هنا يعم أن المتواتر قد ينقلب آحادًا عند الاندراس 

تنبيه : 

بتي من أقسام المقطوع به ما علم مدلوله ضرورة كقولنا : الواحد نصف 
الاي + رادل ؛ كقولنا : العالم او خبر جمع عظيم عن 
أحوال أنفسمم فنقطع بأن فهم صادقا وإن لم يتعين . والخبر امحفوف بالقرائن 
عند جحماعة كا سیأتی 


ایر 


ص : والجيخ الا أنّ عِلمَهُ لكثرو العَدَدٍ : مته متمق للسامِعينَ › 
وَلِلقَرائن قذ تلف » › فيَخْصل لِرَبٍ دون 9 ا الإخاع على 
وَفْق حبر لا يدل عَلٌى صِذقه . وَثالُِا : يدل إن تَلَقَوه بالْقبولٍ . 


)١(‏ انظر المعتمد (۸۱/۲) » الحدود للباجي ص۲۷۲ أصول السرخسي (۲۸۳/۱) الإحكام للآمدي 
(۷۲/۲) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد المسودة ۲١۱‏ › الإبهاج في شرح المنهاج )١٠١/۲(‏ › ناية 
السول (۲۱۸/۲) . 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمین (۳۷۵/۱ » )۳۷١‏ . 
(۳) انظر امحصول للرازي )۱١⁄/۲(‏ . 


الا ب د سا 


لعلّماء بين مُوَولٍ وختج » خلافا قوم . وَأنَّ ابر جَضرَة و قذم لم 
بکد بوه - ولا حامل عَلٔی شکوتھم - صادِق . ركذا اير شع 

مِنَ الى ا a E‏ 

وقي : يدل ! ن کانَ عن دُنيويٰ . 

ش : فيه مسائل : 

الأولى - وهي من بقايا مسائل المتواتر - : أنه هل يجب اطراد حصول 
العلم بالمتواتر لكل من بلغه أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض ؟ فيه 
ثلاثة أقوال : ) 

SIR E 
العلم جرد كثرة العدد اطرد » وهذا معنى قول المصنف : ن علمه متفق» ؛‎ 
E 
اضطرب » فقد بحصل لبعضم دون بعض . وفيه نظر ؛ فإن الخبر الذي لم‎ 
يحصل العلم فيه إلا بانضام القرينة إلى الخبر ليس من التواتر » بل لا بد أن‎ 
. یکون حصول العام بمجرد روايتهم‎ 

الغانية : إذا روي عن النبى بيه حديث وانعقد الإجاع على العمل على 
وفقه فهل يدل ذلك على القطع بصدقه ؟ فيه مذاهب : 

أصحها : لا ؛ لاحتال أن يكون للإجاع مستند آخر . 

والغاني : نعم › وبه قال الكرخي ( 

والغالث : أن مجرد العمل لا يدل على صدقه » بل إن تلقوه بالقيول حكم 
بصدقه » وإلا فلا » حكاه إمام الحرمين عن أبن فورك . 

قال الشارح ” : واعام أنهما مسألتان : 


() انظر المحصول ای )٠٤١/۲(‏ وبه قال بعض المعتزلة . 
(۲) انظر التشنيف )٩٥٤⁄/۲(‏ . 


إا ا ا ا و 


إحداها : الإجاع على وفقه من غير أن يتبين أنه مستندم › وفيا قولان 
ف انه هل یدل على صدته فطعا ام لا . 

والغانية : أن يجمعوا على قبوله والعمل به » ولا خلاف آنه يدل على 
صدقه وإنا الخلاف في أنه هل يدل عليه قطعًا أو ظنًا : فالجهور من أصحابنا 
على القطع » وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الظن » وجمع المصنف 
فهما ثلاثة أقوال » ومقتضاه أن الصحيح أنه لا يدل على صدقه وإن تلقوه 
بالقبول » وهذا لا یقوله احد . انی . 

قلت : الحق أن الجع بين المسألتين تخليط ؛ فإنه ليس بيهما قدر جامع ؛ 
فإن الأولى في العمل على وفقه من غير أن يستدلوا به » والفاني في معرفته 
والعمل به وتلقيه بالقبول فكان الواجب إفراد كل مهما عن الأخرى . 

الغالغة : قالت الزيدية : بقاء نقل خبر مع توفر الدواعي على إبطاله يقتضي 
القطع بصحته ؛ كقوله بي يوم غدير خم لعلي رضي الله عنه : «من کنت 
مولاه فعلي مولاه»(' وقوله : «أنت مني بزلة هارون من موسی إلا أنه لا 
نبي بعدي» ‏ فقد سار نقلهما في زمن الأمويين مع توفر دواعهم على 
إبطا هما » وخالفهم الجهور › وقالوا : قد يشتهر خبر الواحد بحيث يعجز العدد 
عن إخفائه . 

الرابعة : إذا ورد حديث فافترق العلماء فيه مهم من قبله واحتج به › 
ومنهم من أوّله - دل ذلك على القطع بصحته عند طائفة منهم ابن السمعاني » 
والأكثرون على خلافه ؛ لأن المظنون كلمقطوع في العمل به . 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي › كتاب المناقب » باب : مناقب علي بن أي طالب » حديث 
(۳۷۱۳) » وابن ماجه » حديث )۱۲١١(‏ » وأحمد حديث )1٤١(‏ › وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برق )1٥۲۳(‏ . 

(۲) صحيح : رواه البخاري كتاب المناقب » باب : مناقب علي بن ابي طالب » حدیث )۲۷۰١(‏ » 
ومسام » كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل علي بن طالب > حدیث )۲٤١٤(‏ » والترمذی › 

ONDE E OE Cal BOE ES 


شرح جع الجوامع __ هه 

لاف ادا اخر وا بخبر بحضرة جع كثير بحيث لا بخفى على مغلهم 
عادة حاله » وسكتوا عن تكذيبه » ولا حامل مم على السكوت من خوف أو 
رجاء - هل يدل على القطع بصحته ؟ 

قال الجهور : نعم " . وقال آخرون : ليس بقطعي ؛ لاحتال مانع من 
التكذيب . واختاره الإمام خر الدين والآمدي . 

السادسة : إذا أخبر إنسان بأمر والبي بيه يسمعه فلم ينكر عليه » مع أنه 
لا حامل له على ترك الإنكار ؛ بأن يكون قد بين الحك قبل ذلك » والخبر 
معاند لا ينفع فيه الإنكار - ففيه مذاهب 7 : 

أحدها - وهو الذي اختاره المصنف - : إن ذلك يدل على صدقه . 

والشاني : لا »> وحكاه المصنف عن المتأخرين » ومهم الآمدي وابن 
ا 

والشالث : التفصيل » فإن كان ذلك الأمر دنيويًا لم يدل ذلك على 
صدقه ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث لبيان الدنيويات » وإن كان دينيً 
دل على صدقه ؛ قاله فى «امحصول» . وما عرفت معنى ذكر المصنف هنا 
الكذب مع التقرير فليحرر . 

ص : وأا مَظنونْ الصذق فَحَبر اواد » وهو ما لَم ينه إل 
اللَوائُر » وَمِنة الْستَفيش ؛ وهو لايح عَنْ أضل › وَقَذ يُسََّى 
مَغْهورًا وله انان » وَقيلَ : انه . ۰ 


ش : لما ذكر المقطوع بكذبه والمقطوع بصدقه » ذكر قسًا ثالئًا ؛ وهو مظنون 


)١(‏ انظر الامع ص١٠٤٠‏ شرح الامع )0٥۷۹/۲(‏ المستصفى )۱٤١/١(‏ » امحصول )۱٤١⁄/١(‏ » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد )٥۷/۲(‏ المسودة ص۲۱۹ › نهاية السول )۲٠١/۲(‏ » البحر الحيط 
(4⁄) . 

(۲) انظر المع ص٤٤‏ » المستصفى )۱١١/١(‏ الإحكام للآمدي )٩۰⁄۲(‏ المسودة ص۹٠۲‏ › نهاية السول 
(۲/) » البحر المحيط )۲٤١/٤(‏ . 


ا ا د 


الصدق » وهو خبر العدل الواحد » والمراد به ما لم ينته إلى التواتر ولو زادت 
رواته على واحد » ومن خبر الواحد نوع يسمى المستفيض › والختار في تعريفه 
أنه الشائع عن أصل » فخرج الشائع لا عن أصل يرجع إليه ؛ فإنه مقطوع 
بكذبه » كذا قال الشارح وك قال فن ا بجيء القطع ؟ وجوابه أن 
ذلك مستفادٌ من عدم الإسناد › فلما لم ینقله راو دل على أن ذاکره اختلقه . 
۴ ذكر أن المستفيض قد يسمى مشهورًا فما لفظان مترادفان . وأقل عدد 
اللاستفاضة اثنان » وقيل : ثلاثة » وقيل : ما زاد على ذلك » وجزم الامدي 
وابن الحاجب بالغلاثة » وحكى الرافعى في الشهادات عن الشيخ أبي حامد وأبي 
إسحاق المروزي وأبي حاتم القزويني أن أقل ما يثبت به الاستفاضة ساعه من 
اثنين ٠‏ وإليه ميل إمام الحرمين ( . 

قال : واختار ابن الصباغ وغيره ساعه من عدد يتنع تواطؤهم على 
الكذب » قال : وهو أشبه بكلام الشافعي . انتهى . 

وقال ابن فورك : إن المستفيض يفيد القطع . عله من أقسام المتواتر . 

ص : مَشألةٌ ) : حَرٌ اواد لا يُقِيدُ العِلم إلا بقريتة . وَقالّ 
اتر : لا مطلقًا » وَأحْمَد : بيد العِلْم مُطلَقًا . والأشتادٌ وابِنْ 
فوركر : فيد الشتفِيش عِمًا ريا . 


ش : اختلف في أن خبر الواحد هل يفيد العم أم لا ؟ 
على أقوال : احدها : أنه یفیده إن احتفت به قرائن › کإخبار ملك موت 
ولده مع ساع الصياح من داره » وخروجه مع جنازته على هيئة غير معتادة › 


)١(‏ انظر البرهان لإمام الحرمين )۳۷۸/١(‏ وانظر الإحكام للآمدي )٤۹4/۲(‏ › ختصر ابن الحاجب 
مع شرح ا (00/۲( . 

(۲) انظر المسألة في الإحكام (0۰/۲) وما بعدها الامع ص٤٤‏ شرح الامع )0٥۷۹/۲(‏ › المستصفى 
)٠٤١/١(‏ » الروضة لابن قدامة ص۲٥‏ . مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (01⁄/۲) › المسودة 
ص ۲۲۰-۲۱٦‏ 


وإلا فلا » وهو اختيار المصنف وفاقا لإمام الحرمين والغزالي والإمام والآمدي 
6 

الثاني : أنه لا يفيد العلم مطلقًا › ولو احتفت به قرائن »› وبه قال 
el‏ 

الغالث : أنه يفيد العلم مطلقًا > وحكاه الباجي عن أحمد بن حنبل وابن 
خويز منداد » وقال أبو الحسين : حك عن قوم أنه يقتضي العلم الظاهر » 
وعنوا به الظن . 

الرابع - ويه قال الأستاذ أبو إسحاق وابن فورك - : أنه إن كان غير 
مستفيض لم يفد العام » وإن كان مستفيصًا أفاد العلم النظري » جخلاف المتواتر 
فإنه يفيد العام الضروري . 

ص :+ مَشألَةٌ : يجب العَمَلُ به في الْمَنوى والتّهادَةٍ إجماعًا › 
وكذا سايرٌ الأمور الدّينية ؛ قيلَّ : سمعًا » وَقيلَ : عَفلاً . وَقالّث 
الظَاهِريَّة : لا َب مُطلقَا . وَالْكَزْخْي : في الحدود وقي ابِداء 
الَضب . ووم : فا عَيل الأكر بخلافه . والالكية : فا عمل أَهْلُ 


ر 
4 


المديتة : وَالحَتَفِبّة : ف َعم به » البلوّى 0 خالفه راوه أو عارص 
القياس . وَثالِمًا ي مُعارضِ القياس إن عرفت العلة بص ر 
a RE‏ ا 
و قبل . الختا Y‏ بد من اثتیْن أو اعضاو عَبدٌ الجبار : 
لا بُ مِنْ أزبَعَة فى الرّنا . 

ش : يجب العمل بخير الواحد فى الفتوى والشهادة بالٍجماع > والمراد في 
الفتوى وأاحد ( وف الشہادة اثنان ( ويو خد من ذلك من طریق ل الف 
به في الأداء والحروب وسائر الأمور الدنيوية ؛ كإخبار طبيب أو جرب بضرر 
شيء أو نفعه وتبع ا مصنف فی تعبيره في ذلك بالوجوب البيضاوي › وعټر ف 


ا ا ا 


«امحصول» بالجواز () . واختلف في العمل به في الأمور الدينية الظنية على 
أقوال : ) 

أحدها : وبه قال الجهور 7 - : وجوبه .ثم قال أكثرهم : دل على 
ذلك َ فط › وقال ا بین س والقفال کک > من 
ينبغي 0 يقول وفیل : : 

القول الغاني هلا صب اسل به ما وع اللصنف للظاهرية . 

قال الشارح 7 ّ وإغا یعرف عن بعضم کالقاشانی (٤)‏ وابن داود )0( 
كما نقله ابن الحاجب » بل قال ابن حزم : مذهب داود أنه يوجب العلم 
فرقة : سببه عدم وجود دليل شرعي أو عقلى على ذلك › وقالت فرقة : سببه 
منح التعبد به . 

الثالث - وبه قال الكرخي - : أنه لا يعمل به في الحدود خاصة ؛ لأن 
الأحاد شېهه والحدود تدراً با : 


(1) انظر امحصول للرازي (۱۷۰⁄۲) . 
)۲( انظر الامع ص٤‏ » شرح المع (۸0۳/۲) » المستصفى )۱٤۸-۱٤١/١(‏ مختصر ابن الحاجب ن 
شرح العضد )٥۹/۲(‏ › المسودة ص۲٤۲۱‏ » معراج المنهاج (۳۷/۲) » الإبهاج (۳۳۲/۲) . 
(۳) انظر التشنيف (۹41۳/۲) وما بعدها.. 
)٤(‏ هو أبو بكر عد بن إسحاق القاشاني الأصبهاني » كان يتبع مذهب داود الظاهري ثم انتقل إلى 
المذهب الشافعي . كان عالما بالفقه والأصول » نظارًا بارعا » خالف شيخه داود الظاهري في كثير من 
المسائل . توفي بعد سنة (١٠۳ه)‏ انظر ترجمته في طبقات 8 (۷7( > الفهرس (۲۹۷) › اللباب 
(V/۳(‏ . 
)٥(‏ هو د بن داود بن علي بن خلف الظاهري › ابو بكر : اديب » مناظر » شاعر وهو ابن 
الإمام داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري . كان من أذكياء العالم صله من أصهان 
توفي سنة (۲۹۷ ه) . انظر و في ابن خلکان )٤۷۸/⁄/۱(‏ والوافي بالوفيات )/0۸( والأعلام 
(۰⁄/7) . 


ا ا د 
الرابع - ويه قال بعض الحنفية - : أنه لا يقبل ابتداء النصب › وإ 
ا ا ا 

نصاب الفصلان والعجاجيل ؛ لانه اصل . | 

الخامس أنه لا قبل فيا عمل الأكار بتلافه » قال بعتي ٠‏ 

ضعيف ؛ لان قول البعض ليس بحجة . 

السادس : أنه لا يقبل فيا عمل أهل المدينة بخلافه » وبه قال المالكية › 
ولمذا نفوا خيار المجلس . 

السابح وی کی ا ا 
خالفه راويه ؛ كالغسل من ولوغ الكلب سبعًا » فإن راويه أبا هريرة أفتق 
بغلاث . أو عارض القياس : كخبر المصراة » وعزاه المصنف للحنفية » لكن 
تقل عهم البيضاوي أنهم اشترطوا فقه الراوي إذا خالف القياس » وهو صرح 
في أنم لا يردونه مطلقًا > وسيأتي في كلام المصنف . 

وف خبر الواحد الخالف للقياس مذهبان اخران : 

أحدها - وهو الصحيح )١(‏ - : تقد الخبر مطلقًا » وقال الباجي 
الأصح عندی من قول مالك ؛ فانه سئل عن حديث 2 فقال ا لخد 
في هدا ا را 

اا ووا ار عد لادی وات الاي - : التفصيل ف 
ذلك » فإن عرفت علة ذلك القياس بنص راجح على الخبر ووجدت في الفرع 
قطعًا » لم يقبل الخبر . وإن كان وجودها فيه ظتا فالوقف . وإن لم تعرف العله 
بنص راجح قبل الخبر . ولو عبر المصنف بالتقدى کان آولی من تعبیره بعدم 
ا 

الغامن - وبه قال أبو علي الجبائي - ر ا لحد ل ق إن 


. (014/1( انظر البديع لابن الساعاتي‎ )١( 
. )۷۳/۲( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ » )۱۷١۱۷۰١/۲( انظر الإحكام للآمدي‎ )۲( 


إا ل ا ا ا 


رواه اثنان » أو اعتضد : إما بظاهر أو عمل بعض الصحابة أو كونه منتشرًا ؛ 
حکاه نه E‏ فى (المعتمد» ق اعرف بعذهبه من إمام الحرمين حيث 
نقل عنه فى «البرهان» ‏ اعتبار العدد مطلقًا . 

التاسع : أنه إن كان خبرٌ الواحد في الزنا م يقبل إلا برواية أربعة » حكاه 
اللصنف عن القاضى عبد الجبار » والذي في «المعتمد» لابي الحسين أن عبد 
الجبار حكاه عن الجبائي » ومقتضى كلام الغزالي في «المستصفى» ( في حكاية 
هذا القول : التعميم في كل خبر ؛ فإنه قال : «وقال قوم : لا بد من أربعة ؛ 
أخذا من شهادة الزنا» فإن صح ذلك فو قول عاشر . والّه أعم . 

ص : مَسألَّةٌ : انتا - وفاًا لمعاف وَخلافًا لما خُرينَ - : 
ق تريب الأضل القع لا سط الَرويّ ؛ ومن لو اجتعا في 
نهاو لم ترد > قن شك أؤ ظَنَّ والْقَرع القذل جازم > فأؤلى 
بالقّبول › وَعَليِه الا كر . 

ش : إذا كذب الأصل الفرع » وقال : «ل أحدثك بهذا» أو : «ليس 
هذا من حديثی) هل يسقط ذلك المروي ؟ 

فيه قولان 7) : 

ا حد ھی : نعم ١‏ وحكاه الصف عن العا خرين ٠‏ وحكاه ابن العاف 
عن الأصحاب » وذكر إمام الحرمين أن القاضي آبا بكر عزاه للشافعي » وحكى 
الصفى المندي الإجاع عليه . 

الغاني : لا »> وهو الذي اختاره المصنف تبعًا لابن السمعاني » وجزم به 
لماوردي والروياني في الأقضية » وقالا : لا يقدح ذلك في صحة الحديث ؛ إلا 


(۱) انظر البرهان لإمام الحرمین (۳۹۲/۱ »› ۳۹۳) . 
(۲) انظر المستصفى للغزالي )٠٠١/١(‏ . 
(۳) انظر المستصفى للغزالي )۱۷/١(‏ المحصول للرازي )۲١۷/۲(‏ » مقدمة ابن الصلاح ا 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۱/۲) البحر المحيط )۳۲۳/٤(‏ . 


أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل » وما استدل به على عدم إسقاط 
روي أن ذلك لا يقدح في الراوي » ولهذا لو اجتعا في شهادةٍ - آي الأصل 
والفرع - لم ترد » ومقتضى كلام المصنف الاتفاق على هذا » لكن قال الصفي 
الهندي : لا يصير واحد مهما بعينه مجروحًا بذلك › وان کان لا بد من جرح 
أحدها لا بعينه كالبينتين المتكاذبتين , 

قال : ويظهر فائدته في قبول رواية كل مهما وشہادته إذا انفرد » وعدم 
قبول روایته وشہادته مما اجتمعا ولو كان في غير ذلك الحديث . اما إذا لم 
جزم الأصل بتكذيب الفرع » بل ظن ذلك أو شك فيه » مع جزم الفرع 
بروايته - عنه فقال المصنف : إنه أولى بالقبول » وعليه الأكثر › وفيه وجان 
لأصعابنا : 

أحدها : لا تقبل كالشہادة على الشہادة › وبه قال أكثر الحنفية كما حكاه 

وأصعهما : القبول ؛ لجواز نسيان الأصل ويقع ذلك كثيرًا » وقد صنف فيه 
الدارقطنى ١‏ والخطيب 7 » والفرق بينه وبين الشهادة زيادة الاحتياط في 
الشهادة 

قال القاضي اوی وفوا في الد هادم الا وال اد ف ااب 
مالك والشافع وأبي حنيفة . 

وخرح بقول المصنف : «والفرع جازم» ما إذا کان شاکا فلا تقبل روایته 


(1) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان الدارقطني بفتح الدال › 
والراء المهملتين وضم القاف وسكون الطاء المهملة نسبة إلى «دار القطن» عحلة ببغداد . ولد في ذي 
القعدة سنة (١١۳ه)‏ شافعي المذهب » إمام عصره في الحديث » صاحب السنن . توفي ببغداد سنه 
(۳۸۵ه) انظر ترجته في الأعلام )۳۱٤/٤(‏ . 

US A NENE CL EES SE N) 
نو٠ وف غل لاحي أن الطب اطرى‎ + ۹١ الاك رفا به العين > ولو عة‎ 
A TT ا لجسن الحاملي » واستفاد من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي‎ 

. )۲/۳( وطبقات الشافعية للسبكي‎ » )۱/⁄١( ه) انظر ترجمته في : الأعلام‎ ٤۳( 


۳۲ الغيث امام 
فطعًا » أو ظانا فقال الصفى الهندي : إن كان الأصل شاكًا فالأشبه أنه من 
صور الخلاف › وإن کان هو أيصًا ظانًا عدم تحدیغه له فالأشبه أنه من صور 
الوفاق على عدم القبول » والضابط : أنه متى تعادل قومما في صورة اتفاق › 
وإن رج قول الفرع i‏ 

ص : وزيادَة العذل م مقبولَةٌ إن لم يلم احا انلس » وإلا 
فثالمًا : الوقف › ورابعا : E‏ 
عادَة لم قبل ¢ واتار وفاقا للسنْعاني : المنْعّ ؛ إن کان غیره ل 
SES E N‏ 
أضبط أؤ صَرَحَ بتي الريادَة عَلى وجه يُقَبَل » تعارّضا . 

ش : إذا زاد غدل رواية حديث زيادة لم يذكرها الباقون › نحو ما في 


: من روایه آي مالك الأشجى عن ربی › > عن حديفة‎ n O 
١ ن النى َة قال : «جعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتا لنا طهورًا»‎ 


ا الزيادة تفرد ہا ت مالك الأشجى ( وسائر الرواة قالوا : « جعلت لا 
الأرض مسجدًا وطہورًا» ففيه أقوال : 

أحدها : أنها مقبولة إن لم يعم اتحاد المجلس 7) » سواء عام اختلافه أو 
جهل ذلك » فإن علم اتحاد المجلس الذي سمع فيه الراويان ذلك الحديث لم 


١ 


0 


(۱) هو سعد بن طارق بن اشيم > کوني صدوق . روی عن أبيه وعبد الله بن آي أوفى وأنس بن 
مالك » وموسى بن طلحة » وأبي حازم الأشجعى . قال النسائي : ليس به بأس » وتال أحمد ويحى : 
وال حاتم : صالح الحديث › ا حديثه . انظر الجرح اد7 ۸37 4 ذب 
الال )٤۷٤(‏ وسير أعلام النبلاء )۱۸٤/١(‏ . 

(۲) صحيح : رواه البخاري كتاب التيمم » باب : وقول اسه تعالى : ف تجدُوا مَاءٌ فَيمَمُوا) » 
o a‏ > ومسلم » کتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث )٥١١(‏ › والترمذي » حديث 
(1oo)‏ > والنسافي د(0 ا کد 2o‏ ¥ 

(۳) انظر المعتمد )۱١۸/۲(‏ > المع ص٦٤‏ » شرح المع )٠٠0/۲(‏ » المستصفى )۱٦۸/١(‏ » العصول 
(۲۳۳/۲) » الإحکام للآمدي )۱٥٤/۲(‏ > المسودة ص۹٦۲‏ مقدمة ابن الصلاح ص٥۸‏ . 


ا ا 

الثاني : القبول مطلقًا > نص عليه الشافعي » وحكاه الخطيب البغدادي 
عن جمهور الفقہاء وامحدثين » وادعی ابن طاهر اتفاق احدثين عليه » وهو 
الصحيح . 

الغالث : عدم القبول مطلقًا > وحكي عن الحنفية وعزاه ابن السمعاني 
اف افر الد وال اا د ا ا ل ا 

الرابع : الوقف للتعارض ؛ فإن من يثبت الزيادة يعارض من ينفما . 

الخامس : إن كان غير الراوي للزيادة لا يغفل مثله عن مثلها في العادة › 
ا e‏ 

السادس : أنها غير مقبولة إن كان غير الراوي ما لا يغفل عن مغلها › أو 
كانت ما تتوفر الدواعي على نقله » وإلا قبلت › واختاره المصنف وعزاه لابن 
السمعاني . 

قال الشارح ١(‏ : والذي رأيته في «القواطع» بعد أن صح القبول قال : 
واعلم أن على مُوجب هذه الدلالة ينبغي أن من ترك الزيادة لو كانوا جماعة لا 
جوز أن يغفل جماعتهم عن تلك الزيادة » وكان المجلس واحدًا ألا تقبل 
الزيادة . ثم قال : في الحجاح مع الخصوم قد ان الدى رك الاد ة لو 
كانوا جماعة لا يجوز عليهم الغفلة » ينبغى ألا تقبل رواية هذا الواحد . 

قال ن )۲( : وینبقی ن يقول الجاعة : إنهم لم يسمعوه › 2 اذا 
يقولوا ذلك يجوز آنهم رووا بعض الحديث ول يرووا البعض لغرض همم . 

2 جزم المصنف بأنه متى كان الساكت عن رواية الزيادة أضبط من ت 
ما › أو صرح بني الزيادة على وجه يُقَبَل تعارضا ولم تقدم الزيادة . 

وتبع في ذلك الإمام خر الدين » ومقتضى كلا مما إخراج هذه الصورة عن 


. وما بعدها‎ )4۷٥/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
. )4۷1/۲( انظر التشنيف‎ )۲( 


ا ا ا ا الغيث مامح 


محل الخلاف » لكن نقل الإبياري في شرح «البرهان» الخلاف فها › فقال : 
فال قائلون : هو تعارض . 

وقال أخرون : الإثبات مقدم . 

قال : وهذا هو الظاهر عندنا ؛ فإنه إذا لم يكن بُد من تطرق الوم إلى 
أحدهما ؛ لاستحالة حديهما » وامتنع الحل على تعمد الكذب - لم يبق إلا 
الذهول والنسيان » والعادة ترشد أن نسيان ما جرى آقرب من تخيل ما لم 
بجر ؛ وحينئد فالمثبت اول . انى 

وقول المصنف : «على وجه يقبل» من زيادته على كلام الإمام »> وكأنه 
اراد به ما إذا كان النفي مخصوصًا ؛ فإنه لا يقبل إلا كذلك › فأما النفي المطلق 
فغير مقبول . 

تنبیه : 

عبارة المصنف تقتضي أنه إذا لم يعم اتحاد المجلس في مقبولة قطعًا › وأن 
ذلك ليس من مجمل الخلاف » وهو فما إذا علم بعدده تابع للاإبياري وابن 
الحاجب والصف الهندي » ولكن أجرى فيه ابن السمعاني التفصيل المذكور فيا 
إا ع غاد ايى وف اذا جل الأمر امه كان للبار ٠‏ لکن تال 
الأمدي : حکمه حک اة وول تالقرل ومقضاه ران الف فة 


ص : وَلَؤ رَواها مَرَهٌ ورك خر فكراوتَيْنِ » وَل عبت إغراب 
لباقي تعارضا » خلانًا ضري » وؤ نرد واجڏ عن آخر فل ِن 
الاکر > وَل سند وَأزْسَلوا 9 قف وَرَفُعوا فکالرًيادَةٍ . 

ش : فيه مسائل تتعلق بزيادة الثقة . 
الأولى : الكلام المتقدم مفروض فا إذا كان راوي الزيادة غير راوي 
الناقصة » فلو أنه راو واحد رواھا مرۃ وترکہا مرة › که ما لو صدر ذلك من 


راویين > ویعود یه شا تقدم وقال ٤‏ «احصول» : أن العبرة ا وفح منه 


و 
أكثر » فإن استوت قبلت أيضًا . 

الغانية : إذا غيرت الزيادة إعراب الباقي » كأن يروي أحدهما : «في 
أربعين شاة شاة» ( ويروي الآخر : «نصف شاة» فقد تغير إعراب الشاة 
رفغا وجرا » فقال الأكثرون كما قال الصفي المندي - : يتعارضان › فلا يقبل 
أحدها إلا مرج . ۰ 

كال او داف الى :ل دی ن الاب وهه :لان 
الموجب للقبول زيادة العام » وهو حاصل مع تخير الإعراب . 

الغالغة : لو كان الراوي للزيادة واحدًا » وللناقصة واحدًا » فالأكثرون على 
أا كحالة التعدد لقبول خير الواحد » ومقابله قول الجبائى في اشتراط العدد › 
زلا اة لد ك هذه الال هنا لان قول الرا جد اة فد ف لحلاف 
فيه » وهذه مرتبة على تلك . 

الرابعة : لو أسند راو الحديث - أي ذكر صحابيه - وأرسل الباقون فلم 
يذكروا الصحابي ) » أو وقف راوي الحديث على الصحابي » ورفعه الباقون 
إلى البي يي : فهو كزيادة الثقة › فيعود فيه ما سبق › ويكون الراج قبول قول 
المسند والرافع ؛ لما معما من زيادة العلم »> ورجح أخرون الإرسال والوقف › 


(۱) صعیح : رواه أبو داود » كتاب الزكاة » باب : في زكاة السانبمة » حديث )١١۸(‏ › والترمذي › 
ا ‏ د 00 وا جد حدك (6 060 
وصححه الألباني في صحيح الجامع بر )٤١١١(‏ . 
(۲) هو الحسين بن علي » أبو عبد الله البصري الملقب بالجعل > رأس المعتزلة » حنفي المذهب › 
منتشر الصيت واسع العلم » يرجع إلى قوة عجيبة ني التدريس » وطول النفس في الإملاء » له أراء ني 
أصول الفقه انفرد بها » كالتنصيص على العلة ؛ حيث يرى أن النص على العلة أمر بالقياس في جانب 
الترك وليس أمرا في جانب الفعل . توفي سنة (۹٣۳ه)‏ انظر ترجمته في طبقات الشيرازي )۱١١(‏ › العبر 
(۲/( . ) 
(۳) انظر المعتمد لليصري )٠١/۲(‏ › الامع ص٦٤‏ › شرح المع )1٥١/۲(‏ » المحصول للرازي 
(۲۹/۲) » مقدمة ابن الصلاح ص۸۸ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۲/۲) » كشف 
الأسرار (۸/۳) . 


ومنهم من رج قول الأحفظ › ومهم من رج قول الأكثر . 

ص : وَحَذف بَغض الجر جايو عند الأكتر إلا 
بو . 

ش : قال الأكثرون ‏ : يجوز للراوي أن يقتصر على بعض الحديث 
ويبحذف باقيه » إذا لم يكن لامحذوف تعلق للمذكور ؛ كأن يكون غاية له 
نحو : «لا تباع الثمرة حتى تزهو» 7 أو استشاءً ؛ نحو : «لا يباع البر بالبر 
لآ سواءِ بسواء) (r)‏ 

ومقابله فيا حكاه إمام الحرمين وغيره قولان : الجواز والمنع . 

والتجويز مع تعلق المحذوف بالمذكور بعيد » وقد صرح الإبياري والصفي 
المندي بأنه لا خلاف في منعه › وهو الحق . 

رإذا حمل الصحابي - قيل : أؤ التايي - مَروئّه على 
أا حمليه الاين فالظاهر حَمْلَهُ و ا 
الشيرازي . إن لَم نافيا فكالشترك في حمْلِه على مييه 8 
مله على فر ظاجره » فالأغار على الور » وقي : على تاو 
مُطلقَا » وَقيلّ : ْمَل على Ee RE‏ 
الئى ب إِلَيهِ . 

ش : إذا روى الصحابي حديًا فيه لفظ مشترك وحمله على أحد معنييه › 
فله حالتان : 


أ 


ن يَتَعَلَقَ الځ 


)۱( انظر المع ص٥٠٤‏ » شرح المع (14۸/1) » المستصفى )۱1۸/١(‏ الإحكام للآمدي )۱٥۹/۲(‏ › 
مقدمة ابن الصلاح ص٣٠٠۲‏ › مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۲/۲) » المسودة ص۲۷۳ . 
)۲( صجح : رواه البخاري كتاب البيوع » باب ب الغار قبل أن ببدو صلاحا » حدیث 
)140( > ومسلم » کتاب المساقاة » باب : وضع الجواح > حدیث )٠٥٥١(‏ › والنسائی » حدیث 
)٤٥٥۱(‏ » وابن ماجه » حدیث (۲۲۱۷) وأحد » حدیث (۱۷۲۸) . 


(۳) سبق تخریجه وهو ععیح . 


إحداهها : أن يكونا متنافيين ؛ كالقرء المشترك بين الطهر والحيض › 
فالظاهر اتباعه فيه () » وحمله على ذلك المعنى » وتوقف فيه الشيخ أبو 
إسحاق . 

قال الشارح 7 : كذا حكاه عنه » وعبارته في «اللمع» : «وإذا احتمل 
الافظط ارت اا واحدًا ¢ قصرفه الى ا حدهیا ¢ کا روي عن ی اده 
عنه أنه حمل قوله عليه الصلاة والسلام : «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء 
وهاء» () على القبض في المجلس › فقد قيل : إنه يقبل ؛ لأنه أعرف بمعنى 
ا لخطاب وفيه نظر عندي» . انی . 

الغانية : ألا يتنافيا هو كسائر المشتركات عند من يحمل المشترك على معنييه 
يحمل على جميعها » قفي «البديع» أن المعروف حمله على ما غينه ؛ لان 
الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة › قال : ولا يبعد أن يقال : لا يكون 
تأويله ججة على غيره . 

قال الشارح a‏ 
لم يجمعوا على أن a El rcla l.‏ ثم استشہد لذدلك م 
قال : والخلاف - كما قاله الهندي - فا إذا قال ذلك لا بطريق التفسير 
لقظة رالا ره اول لا خلا 

أما إذا لم يكن المروي من باب المشترك » بل كان له ظاهر » فحمله على 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )۱٦٤⁄/۲(‏ > شرح تنقیح الفصول ۳۷۱ » البحر الحيط )۳١۷/٤۲(‏ › تيسير 
التحرير )۷۱/١(‏ » غاية الوصول ص٩۹‏ » شرح الكوكب المنير )٥0٥۷/۲(‏ . ۰ 

(۲) انظر التشنيف (۹۸۲/۲) . 

(۳) صحيح : رواه البخاري » كتاب البيوع » باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة » حديث 
)۳١(‏ » ومسام كتاب المساقاة » باب : الصرف وبيع الد اى قدا جحد 2)04 واو 
داود » حدیث )۳۳٤٣٣(‏ والترمذي » حدیث )۱۲٤۳(‏ والنسائی » حدیث )٤٥٥۸(‏ » وابن ماجه › 
ATES E O E‏ 

. )1۸۳/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 


0 ج ن ي الغيث اهامح 


غير ظاهره ففیه مذاهب : 

أصعها - وبه قال الأكثرون ( : حله على ظاهره › قال الآمدي : وفيه 
قال الشافي : كيف اترك الخبر لأقوال آقوام لو عاصرتم لحججتهم iè‏ 

الغاني : آنه حمل على تأویله مطلقًا ؛ لأنه لا یقوله إلا بتوقیف › وک 
ع اک 0 

والغالث - وبه قال أبو الحسين البصري - : أنه يحمل على تأويله إن صار 
اليه » لعلمه بقصد النى َي من مشاهدته فرائن تقتض ذلك فإن جل 
وجوّز أن يكون لظهور نص أو قياس أو غيرهما > وجب النظر في الدليل › فإن 
اقتضى ما ذهب إليه عمل به › وإلا فلا . 

تذبه : 

فرض الجهورٌ المسألة في الصحابي » ومهم من أجراه في التابعي أيصًا › 
ومفتضی کلام المصنف ق « التخصيص») ترجیخه ( وجعله هنا مرجو خا . 

ت ا ا 


ض5 فال : لا َل تجنونٌ وكافز ) » وكذا صب في 
الأع )١(‏ » قن نَمل فلع قبل عِند الْجُهور . 


)١(‏ انظر أصول الىرخسى (1/۲) وما بعدها » الإحكام للآمدي )٠٦٥/۲(‏ › تختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (۷۲/۲) وما بعدها » البحر المحیط )۳٣۹/۱٤(‏ 

(۲) انظر الإحكام للآمدي )٠٦٥/۲(‏ > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۳/۲) » البحر 
الحیط )۳٦۹/٤(‏ > شرح احلى مع حاشية البناني )۱١١/۲(‏ » شرح الكوكب المنير (١/ا١٥)‏ . 

(۳) انظر التشنيف (۹۸۳/۲) . 

0 الىرخسي )٠٤١/١(‏ » المستصفى )٠١١/١(‏ » الحصول للرازي )۱٠١⁄/۲(‏ » روضة 
الناظر ص1٥ ٠‏ الإحكام للآمدي )٠١⁄/۲(‏ » مقدمة ابن الصلاح ص٤٠٠‏ › مختصر ابن الجحاجب مع 
شرح العضد (1۲/۲) 

(© انر الد( / 0617(0 الل ( 0867/1 امول الرخسي 
(۳۷۲/۱) » الإحکام للآمدي (۱۰۱⁄/۲) . 


۹ 


شرح جع الجوامع 


ش : یشترط فیمن تقبل روایته شروط . 

أحدها : كونه عاقلا ؛ فلا تقبل رواية المجنون . 

قال الشارح () : والمراد بالجنون : المطبق » أما المنقطع فإن أثرَ جنونه في 
زمن إفاقته لم تقبل » وإلا قبل » قاله ابن السمعاني في (القواطع» . 

قلت : لا يحتاح لذكر ذلك ؛ فإنه في حال الإفاقة - إذا لم يستمر به 
الخبل - ليس منوا » فإن استمر به الخبل فهو في تلك الحالة مجنون ؛ إلا أن 
أحوال الجنون تختلف ٠‏ والَّه أعلم . 

ثانها : كونه مسلمًا ؛ فلا تقبل رواية الكافر ؛ سواء علم من دينه التحرز 
عن الكذب أم لا » هذا في الخالف في القبلة » أما الموافق فما كالمبتدع الذي 
يكفر ببدعته كالجسمة إن كفرناهم فسيأتي الكلام فيه . 

ثالها : البلوغ » فلا تقبل رواية الصبي غير المميز بلا شك › وكذا المميز 

على الصحيح » وادعى أبو بكر الإجاع عليه ؛ لكن يستثنى من ذلك الإذن في 


دخول الدار » وحمل المدية » فيقبل قوله فهما على الصحيح إن ل يجرب عليه 
الكذب » وكذا إخباره بطلب صاحب الوليمة لإنسان فإنه يجب به الإجابة ؛ 
کما صرح به الماوردي وكذا الروياني ؛ إلا أنه اشترط أن يقع في قلب المدعو 
صدقه » وفي باب الاذان من شرح «المهذب» للنووي : عن الجهور قبول 
روايته فما طربقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاد » وسبقه إلى ذلك المتول 
ومحل الخلاف فيه أيصًا أن يكون الخبر به رواية حضة » فلو أخبر برؤية الهلال 
وجعلناه رواية لم يقبل جزمًا » ولم يخرجوه على الخلاف . 

فإن تحمل قبل البلوغ وأدى بعده » فقال الجهور : إنه للرإجماع 
على قبول رواية أحداث الصحابة عن الني ييه كابن عباس وابن الزبير 
وغيرهما »> من غير فرق بين ما حملوه قبل البلوغ وبعده . 

قال الشارح ) : ولو قال المصنف : «فبلغ أو أسلم فأدى» لكان 


. )۹۸0/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
. )14۸۷/۲( انظر التشنيف‎ )۲( 


E 


الغيث اهامح 


: ا و ان کر eee E‏ 
الصحيح . 
قلت : اا ي وإنغا الخلاف في التحمل صببًا » وال 
. 
: وبل مُبَِْعٌ حرم الكذرب . وَثاليًا : قال مالِكّ : إلا 
: 
: اختلف في قبول رواية ت ل أقوال )1( 
فان الاتفاق غ ان e‏ : 
قال الشافنی : أقبل شا دة أهل الأهواء الا الخطابية من الرافضة ؛ لام 
لرون. الشبادة ا لوافقم ( واختاره المصنف تبعا للا مام والبيضاوي . 
والغاني : املع EERE E‏ قول القاضي أبي ا 
الأمدى وعزاه للا کثرین وابن الgحاجب‏ 


واقالك الف ن ن كين داعية إلى مذهبه فترد روايته EE‏ 


داعية فلا » وعزاه امصنف لالك » والنطيب لأحمد » ونقل ابن حبان من 
الد الاتفاق عليه » وعزاه ابن الصلاح للأكثرين ؛ وقال : إنه أعدل 
تلىىهك : 


ا ET e‏ ولذلك أطلق | الصف الخلاف eT‏ 


(۱) انظر هذه الأقوال ف امحصول للرازي )۱۹٩/۲(‏ > منهاج الوصول ص۷۷ » معراج المهاح ) 
)٤٥/۲(‏ » الأصول للسرخسي )۳۷۳/١(‏ » شرح الكوكب المنير )٤٠۲/۲(‏ » فوا الرحوت 
(16/۲) . 


م الرا ‏ س ل 


ص : وَمَنْ لبس فقا - خلافا لِلْحَتَفَِة - فا يحالف القياس › 


والتساهل في غير ا لوي ( رَقيل : ير مُطلقا والْځثر وَإِنْ 
ندرّت مخاطته لمحدثنَ اذا ایک ضا عنصيل ذلك e‏ 
الرّمان . 

ش : فيه مسائل : 

الأولى : لا یشترط ف د أن کون فقا » قال ا ا : .فرب 
حامل فقه غير فقیه» (' . 

e‏ المصتف عن الحنفية ا ا 
كحديث المصراة » ولم بحكه الشيخ أبو إسحاق عم إلا فا خالف قياس 
الأصول لا مطلق القياش » ولم بحكه صاحب «البديع» منهم إلا عن فخر 
الإسلام منهم خاصة بشرط » فحكي عنه أنه إن كان الراوي من الجتهمدين › 
كالخلفاء الراشدين والعبادلة قدم الخبر على القياس ؛ لأنه يقيني الأصل » 
والقياس ظنيه أو من الرواة كأبي هريرة وأنس » فالأصل العمل با لم يوجب 
الضرورة تركه » كحديث المصراة › فإنه معارض بالإجماع في ضان العدوان 
با غل أو ألقيمة > وقد تکررت هذه المسألة لقول الصنف فا تقدم قریبًا : «او 
عارض القياس» . 

الفانية : إذا كان الراوي يتساهل فى أحاديث الناس مع تحرزه في حديث 
البي ييو › فروايته مقبولة على الصحيح › وقيل : ترد رواية المتساهلِ 
مطلقا » ونص عليه أحمد » أما المتساهل في الحديث فلا خلاف في أنه لا 
يقبل » کا قاله في «امحصول» ور 5 


(۱) صحیح : رواه ابو داود » كتاب العام » باب : فضل نشر العام »> حديث )۲٠7١(‏ » والترمذي » 
OE E Rn O ok‏ وأحمد خن )1۹7( . وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برغ )1۷7١(‏ . ) | 
(۲) انظر المحصول للرازي (۲۰۹/۲) . 


الثالغة : إذا أكثر الراوي من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث فإن 
أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان » قبلت روايته » وإلا ردت كلها › 
ذکره فی «امحصول» . 

ص : وَشَرْط الراوي العَدالَة » وهي مَلَكَة تت عن عن اقتراف 
الكبائر وَصغائر الخِة كترقة لَقَمَة » وَهَوَى التّفس › والرذائل 
e‏ كالْبؤل في الطريق . 

ش : يشترط في قبول رواية الراوي كونه عدلاً » والعدالة لغة : التوسط 
وشرعًا ملكة » أي : هيئة راسخة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر . 

والصغائر الدالة على الخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة عمدًا › واستثنى 
ا لحليمي من کون هذا القسم من الصغائر : ما إذا كان DS‏ 
حتاجًا إلى المأخوذ منه فتكون كبيرة > ولم يحتج إلى ذكر الإصرار على الصغائر 
لأن الإصرار علا يصيرها e‏ > وقوله : «وهوى النفس» أي : تمنعه عن 
هوى النفس . 

قال الشارح ١‏ : وهذا من تفقه والده فإنه قال : لا بد عندي في 
العدالة من وصف لم يتعرضوا له وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى 
يعلك نفسه عن اتباع هواه » فإن المتقي للكبائر والصغائر الملازم للطاعة والمروءة 
قد يستمر على ذلك ما دام سالمًا من الهوى › فإذا غلبه هواه خرح عن 
لاخدال عل عا الرى ٠‏ واا ةا ا اروف هر الود هن 
العدول » قال تعالی : وإذا ْنم قاغدلوا ولو گن ذا فی 6 7) . انهى . 

قلت : إن أراد المصنف أن تلك الملكة تمنع وجود هوى النفس - 
ظاهر كلامه وكلام الشارح - فهذا مردود فليس يعتبر في العدل ؛ ألا هوى 
خلاف الحق » وإنما المعتبر فيه ألا يوقعه الهوى في الباطل » فمن خالف هواه 
)١(‏ انظر التشنيف )۹4٤/۲(‏ . 

٥۲ : الأنعام‎ )۲( 


شرح جع الجوامع ا 
هذا من أكمل العدول › ولا تظهر ثمرة التقوى إلا إذا هَوِيّ الإنسان غير الح » 
فأما إذا كان هوى الإنسان تابعًا للحق واجتمعا في جانب واحد » فلا تظهر نمرة 
التقوى . وإن أراد المصنف أن تلك الملكة تمنعه عن اقتراف الكبائر والصغائر 
الخسة ولو هويا النفس › هذا داخل في كلامم » ومتى لم تنعه من ذلك 
فليست ملكة » فن لم يمتنع من الكبائر إلا إذا م يهواها ليس عدلاً ولا فيه تلك 
الملكة » ولا يحتاح إلى هذا لدخوله في إطلام . وقوله : «والرذائل المباحة 
كالبول في الطريق» أي : وما في معناه من الأكل في الطريق وعِشرة من لا 
بليق به عشرته ؛ فانه دال على عدم اكتراثه باستهزاء الناس » وهذا هو المراد 
باحافظة غا وة بان فر ية امال مانا ومکاا. 

قال الغزالي : إلا أن يكون ممن يقصد كسر النفس » وإلزاما التواضع كما 
يفعله کثير من العباد . 

فإن قلت : التعبير بالكبائر والرذائل يخرج اقتراف كبيرة واحدة أو رذيلة 
وأاحدة مح انه تخل بالعدالة . 

قلت : المراد الجنس فيصدق بالواحد » وبتقدير إرادة الجع فإذا قويت تلك 
لملكة على دفع الجع فهي على دفع الواحد أقوئ . 

فان قلت : اجتناب الرذائل المباحة ليس جرزءًا من حقيقة العدالة وإن 
اشترط فى قبول الشہادة > فان اسم العدالة صادق بدونه . 

قلت : قسم الماوردي المروءة المشترطة في قبول الشهادة ثلاثة أقسام » 
وجعل مها قا شرطًا في العدالة » وهو مجانبة ما يستحق من الكلام المؤدي إلى 
الضحك وترك ما قبح من الفعل . 

قال : فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة فى العدالة › وارتكاها مفشق . 


انی . 


د ا ر الغيث امام 


ص : فلا يُقَبَلُ الول باطئًا » وهو الْستورُ » خلافا لاي حَيِيفة 
وان فورك وشُليم قال إمام ا لحرمَيْن : يوقف »› وجب الانكفاف 
إذا رَوّى التخرعم ا الظهور > واتا انول ظاهرًا وَباطتًا فمزدوذ 
إجماعًا » وكذا عجّهول العَيِن > فإِن وَصَمَّه خوالشافئ بالثقة 
فالوجه قبوله وَعَلنِه إمام الترمین خلافا e‏ ایر 
وَإِنْ ¿ قال : لا أَمَمْه فَكَدَلِكَ › وقالّ لهي : لس َو 


ش : إذا تقرر اشتراط العدالة ترتب على ذلك رد رواية اججهول ؛ فإن 
الشرط لا بد من تحققه » وهو أقسام () : 

ادها من لت العا ۷ ام وهو الور > ولور د 
وة چ وقلا 0 ومن أععابنا ابن فورك وسليم الرازي . 

وقال ابن الصلاح : يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من 
کتب الحدیث ۰ في غير واحد من الرواة الذين تقادم الد بهم وتعذرت 

صا حب أن e‏ حنفهة ا قبل ذلاک ف روا ج 
كان الغالب على الناس العدالة فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق . 

وقال إمام الحرمين 7 : يتوقف إلى أن يتبين حاله › فلو روى لنا مستور 
ما يقتض عرعم شیءَ تقرر عندنا حله »> وجب الانكفاف عنه الى الظهور 

قال الشارح 7 : وهذا إذا أمكن البحث عنه › فلو فرض اليأس من 
ذلك فهذه مسألة اجتهادية » فالظاهر أنه لا بجحب الانكفاف وانقلبت الإباحة 


)١(‏ انظر الكفاية ص٤٠٠‏ » الامم ص۳٤‏ » شرح الامع )1۳۹١١(‏ » المستصقى )٠١۷/١(‏ » الحصول 
للرازي (۱۹۷/۲) » روضة الناظر ص۷٥ ٥۸ ٠‏ › الإحكام للآمدي )۱١١/۲(‏ » مقدمة ابن الصلاح 
ص١١‏ » ختصر ابن الجاجب مع شرح العضد )1٤١١(‏ . 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمین (۳۹۷/۱) . 
(۳) انظر التشنيف (441/۲) . 


شرح ا الجوامع ا و ا د ا ا ا 0( 


ا 

القسم الثاني : مجهول الحال باطنًا وظاهرًا > وهو مردود الرواية بالإجاع » 
كذا حكاه المصنف » وفيه نظر ؛ فقد نقل ابن الصلاح الخلاف في ذلك . 

العم الالت د هول الجن > وهو من لم برو ع ال وا خد ول ٠‏ 
من لم يرو عنه إلا اثنان » حكاه ابن عبد البر » ومقتضى كلام المصنف 
الإجماع على رد روایته وهو مصرح به في بعض نسخه » فقال : أما المجهول 
باطتا وظاهرًا وجهول العين فمردودان إجاعا » لكن الخلاف في ذلك موجود › 
ثم حل رد روايته : إذا لم ينضم إلى ذلك توثيق إمام له » فإن ولق مع رواية 
واحد عنه اكثفي بذلك » کر آ أبو الحسين بن القطان › وهو واضح ؛ لأن من 
وثقه لم يوثقه إلا بعد معرفة عينه » وما زلت أعجب من رد المحدثين رواية 
مجهول العين » وكيف لا تثبت العين برواية ثقة عنه » وأي معنى لتوقف ثبوت 
عينه على رواية اثنين عنه مع الا كتفاء في معرفة حاله بتوثيق واحد ؟! 

وقوله : «فإن وصفه» قال الشارح ١‏ : الضمير فيه عائد إلى أقرب 
مذکور وهو مجهول العين » لا مطلق امجهول » ومراده به حو : حدثني رجل 
أو امرأة أو إنسان و أو قال : أخبرني الثقة » كما بقع 
لشاف تيا . 

قلت : هذا تخليط من المصنف والشارح › فليس المراد بمجهول العين من 
لا يسمى »› وإغا المراد به من يسمى » لکن لم يرو عنه إلا واحد كما تقدم › 
وأما هذه فسألة أخرى » وهي التوثيق على الإبهام من غير تسمية المروي عنه › 
فذهب أبو بكر الصيرفى والخطيب إلى عدم الاكتفاء بذلك ؛ لأنه لو ساه فقد 
یعرف غيره من جرحه ما لا یعرفه هو . 

واختار المصنف أن من كان إمامًا عارفا بأسباب الجرح والتعديل واختلاف 
العلماء في ذلك قبل منه › وإلا فلا » وحكاه عن إمام الحرمين ثم ذكر أنه لو 


() انظر التشنيف (4۹۷/۲) . 


ا د اا 


قال : «حدٹنی من ا ؛ کن فی معنی قوله «حدتني الثقة) › أي :ق 
قبوله من مثل الشافعي دون غيره » وليس المراد أنه مغله في المرتبة » ولكنه 
ن ال و ت اا ي ا ا ن 
ذلك ليس توثيقًا بل نقي للهمة » ولم يتعرض لإتقانه ولا لانه حجة . 

قال المصنف : وهو صحيح غير أن هذا إذا وقع من الشافعي محتجًا به على 
ماله فی دين اله هي والتوثيق سواء فی أصل الحجة » وإن كان مدلول اللفظ 

N O 
. مثله فالا مر على ما وصفه شیخنا رحه الله‎ 

قال الشارح : والعجب اقتصاره على نقله عن الذهبي مع أن ذلك 
قاله طوائف من فحول أصحابنا . ثم حجاه عن أبي بكر الصيرفي » والماوردي 
والروياني . 

قلت : هؤلاء منعوا القبول فى قوله : «حدثى الثقة» أيصًا › فسووا بين 
اللفظين › وامحي عن الذهي امحطاط قوله «من لا ا عن قوله 
«الثقة) ا 

ص : وَئُقَبَل مَن أَقدَمَ جاهِلاً على مُه مسق مَظنونٍ أو مَفطوع في 
الات . 

ش : يقبل رواية من أقدم على فعل أمر يقتضي الفسق لشهة اقتضت 
عنده جواز الإقدام عليه » سواء اکان دلیلنا على فسقه ظنيًا أو قطعيًا : 

فالأول : كقول الشافعى في الحنفى الشارب للنبيذ من غير سكر : «أحده 
وأقبل شہادته» . 

والغاني : كقوله : «أقبل شہادة أهل الأهواء إلا الخطابية ؛ لأنهم يشهدون 
بالزور لموافقہم» . 


() انظر التشنيف )٠٠٠١⁄/۲(‏ . 


جا ا د ا 

وهنا تنبہات : 

أحدها : بحتمل أن يكون قول المصنف : دفي الأصح » راجعًا إلى 
امقطوع » ويكون قبوله رواية مظنون الفسق متفقًا عليه › فيوافق كلام 
«احصول» ويحتمل أن يعود إلمما فيوافق قول الصفي الهندي : الأظهر ثبوت 
الخلاف فيه أيصًا . 

ثانها : كان ينب أن يستشنى من قول المقطوع بفسقه المحدين بالكذب › 
وقد استثناه الشافعي بقوله : «إلا الخطابية» . 

ثالنها : في التعبير عن ذلك بالجهل نظر › وكان ينبغي التعبير عنه بالإقدام 
عليه بتاویل كما مغلناه » أما الإقدام عليه للجهل بکونه فسقًا فلم يتعرض له في 
الأصول » وذكره الماوردي فقال في المختلف فيه كشرب النبيذ والنكاح بلا ولي : 
إن فعله معتقدًا تحرمه فكبيرة › وان لم يعتقد تحرعه ولا إباحته مع علمه 
با لحلاف فيه » فوجهان » قال البصريون بفسقه لتركه الاسترشاد في الشمات 
تهاونًا بالدين » وقال البغداديون : لا يفسق ؛ لأن اعتقاد الإباحة أغلظ من 
التعاطي » ولا يفسق معتقد الإباحة . 

رابعها : قد عرفت صورة المسألة » فلا بخفى عليك أنه لو قامت عليه بينة 
بارتكاب مفسق ججمع عليه أنه غير مقبول » وإن كانت البينة المذكورة إنغا 
أفادت الظن لا القطع » واس أعم . 

ص : وقد أضْطرب في الكبيرة » > فقيل : ماتۇعَّد علنه 
حخصوصه > وَقيلَ : ما فيه ج . والأشتاد والشيْح الإمام ا 
دنب » وَتفيا الصغائر › واتار وفاقا لإمام ا رمن : كل جرمة 


ت 


وون قله ة2 اكتراث مُزتکما بالدين وَرقة الذياّة . 


ش : في حد الكبيرة وجه © : 


(1) انظر هذه الأوجه في شرح العضد على ابن الحاجب (1۳/۲) » الزواجر E » )٤١(‏ 


۸ اغيث المامع 


احفها اا ماج اا قدو ص ا ور هة 
عبارة أصل «الروضة» ولم يقيد المصنف الوعيد بكونه شديدًا » فيحتمل أن 
ذلك لأن كل وعيد من اله تعالى فهو شديد » ويكون ذلك من الوصف 
اللازم » وقوله : «جخصوصه» أي : لم يندرج ذلك تحت عموم » وعليه يدل 
قوله : «بنص» ولا يحتاج إلى التصرح بأن ذلك الوعيد في الكتاب والسنة ؛ 
لأن الوعيد لا يكون إلا فما 

الثاني : أنها المعصية لحد . قال الرافعي : وهم إلى ترجيح هذا أميل . 

والأول : أكثر ما يوجد لهم وهو أوفق » لا ذكروه عند تفصيل الكبائر ؛ 
أي لأن الربا وأكل مال اليتيم وقطع الرحم والعقوق ونجوها من الكبائر مع أنه لا 
حد فا » واعتمده صاحب «اخاوي الصغير» . 

الثاني ؛ لقول الرافعي : إنهم إلى ترجیحه آمل . 

الغالث : أنها ما نص الكتاب على ترمه أو وجب فى جنسه حد » حكاه 
الرافعي عن أبي سعد الهروي بزيادة لم يذكرها المصنف » وهي ترك فريضة تجب 
على الفور والكذب في الشہادة والرواية واليمين › ولم يذكر الشارح هذا القول . 

الرابع : نها كل ذنب ولا صغيرة في الذنوب »› وهذا قول الأستاذ أي 
إسحاق الإسفرايني » وبه قال القاضي أبو بكر والإمام وابن القشيري » وحكاه 
اتن فرك عن :شاع »> وحكاه المصنف عن والده » وما كان ينبقي حكاية 
هذا القول في ضبط الكبيرة لأمرين : 

أحدها : أن القائل به ينكر الصغيرة فلا تحتاج الكبيرة عنده إلى ضبط بل 
سائر المعاصي كبائر . 

الفاني : أن الخلاف بينه وبين الجهور لفظى ؛ فإنه لا يقول بسقوط العدالة 
کل ل ای ا کو ا ا 
عز وجل » مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية » وأن من 


= البحر امحيط )۲۷١/٤(‏ > شرح الحلى مع حاشية البناني )٠١٤⁄/۲(‏ . 


شرح جع الجوامع ___ — ۳۹ 
الذنوب ما يكون قادحًا في العدالة » وما لا يقدح › هذا مجمع عليه وإغا 
الخلاف في التسمية والإطلاق » والصحيح التغاير لقوله تعالى : وكرَة إليكه 
الكَمَر وَالْفَْسُوقّ وَالْعِضَيَانَ € ١‏ فجعلها رتبا وسمى بعض المعاصي فسقًا دون 

وفي الصحيح : «الكبائر سبع» ١‏ » لخص الكبائر ببعض الذنوب » ولان 
ما عظمت مفسدته أحق باسم الكبيرة . 

قلت : وقوله تعالی : إن توا كبائر ما تهون عنه نَكمَّر عَنكم 
سيسات 7 صريح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر » فلذلك قال 
الغزالي : لا يليق إنكار الفرق بينهما وقد عرفا من مدارك الشرع › والّه أعلم . 

ا لخامس : قاله إمام الحرمين في «الإرشاد» © وغيره » واختاره 
الملصنف : كل جرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكما بالدين » ورقة الديانة . 
تحبط الغدالة . 

ال وا ا ناخد ان عا حر 

وقال الواحدي : الصحيح أنه ليس لها حد تعرفه العباد » بل أخفاها الله 
تعالی عم لیجتېد وا ف اجتناب المناهى خشية الوقوع فيا »> كاخفاء الصلاة 
تى ;ا2 القن : 


)۱( الحجرات : ۷ . 

(۲) حسن لغيره : رواه الطبراني في الأوسط (۳۳/۱) » حديث )٥۷٠4(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد » حديث (0۷۸) وقال الألباني في صحیح الترغیب (۱۲۰/۲) » حدیث (۱۳۳۸) : حسن 
قلت : وصح الحديث في الصحيحين عن أي هريرة في : البخاري » حدیث (۲۷۱۷) ومسام » حديث 
(۸٩)‏ بلفظ : «اجتنبوا السبع الموبقات» . 

( لاء : 

. ٠۲۹ص انظر الإرشاد لإمام الحرمین‎ )٤( 


35 ا ا ا ا ا ت الغيث اهامح 


ص : كالقغل » والرّنا » واللواط » وَشُزب الْخَّرِ » وَمُطلَق 
الور : واأين الفاجرة « وقطیی: الرم › والعقوق › والقرار › 
وأخذ مال اليتيم › وضرب نيم > وَسَبٌ الصحابَة » وكغان 
اللهادَة » والرشوة » والدّياتَة » والْقياَة » والعايَة » وَمَْع 
الركاة وياس الرَحمَة › وَأ من الکر » والظهار » ولنم ازير » 
والْيكة »> وفطر رَمَضانَ » والْعلول » واحارَبة » والشخر »› والرَبا » 
امان ال 

ش : لما ذكر الخلاف في ضابط الكبائر شرع في تفصيلها . 

فان قيل : كان ينبي أن يبدأها بالكفر فإنه أكبر من الكبائر كما قال عليه 
الصلاة والسلام لما سئل : أي الذنب أعظم ؟ : «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» () 

قلت + كلامة في قادح الغدالة بعد ثبوت وف الإسلا.. 

الول ان رو ةه الد ر اليد ا كان غل فة 
التعدي دون الخطاً » قال شرج الروياني ) » وقال الحليمي : إن قتل أبًا أو ذا 
رم في الجلة أو أجنبيًا حرمًا بالحرم e‏ فوق الكبيرة . 


الغانىة : الزنا و ففي الصحيح غا کت 


(1) عحيح : رواه البخاري » کتاب تفسير القرآن » باب : قوله تعالى : قلا تجْعَلوا يه أَندَادًا وَأ 
تَغامُون ¢ > حديث )٤٤۷۷(‏ » ومسلم » كتاب الإمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب ... » 
حدیث (۸7) › وأّبو داود حدیث )۲۳۱٢۰(‏ والترمذي ›» حدیث (۳۱۸۲) » والنسائي » حدیث 
)٤۳(‏ » واحمد حدیت )۳٦1٩(‏ . 

(۲) هو شرح بن عبد الكرم بن أحمد الروياني أبو نصر : فقيه شافعي ولي القضاء في «آمل طبرستان» 
من كتبه «روضة الأحكام وزينة الحكام» في أدب القضاء قال حاجي خليفة : كثير الفوائد . توفي سنة 
(۰٥ه)‏ انظر ترجته فی کشف الظنون (4۲۳/۱) واللباب )٤۸۲/١(‏ والأعلام )۱١1/۳(‏ . 


الغالغة : اللواط › فهو في معنى الزنا > بل أفحش » وقد أهلك الله به قوم 
لوط عليه السلام » ويلحق به وطء الزوجة أو الأمة في الموضع المكروه . 

الرابعة : شرب الخر بل مطلق المسكر › وإن لم يكن خرًا › فإنها حختص 
بعصير العنب » ولا فرق بين أن يكون ذلك القدر يسكر ام لا » ويلحق به كل 
مزيل للعقل بلا ضرورة . 

وقال شرح الروياني : إذا شرب المعتقد لمذهب الشافع نبيدا هل تكون 

بيرة ؟ وجهان . 

وقال الحليمي : من مزح خمرا بمثلها من الماء فذهبت شدتا فشرها 
صغيرة » واستغربه المصنف في (الطبقات) 

قال الشارح ١‏ : وليس بغريب بل هو جار على المذهب ؛ لأن المنع 
ا السار 

الخامسة : السرقة » وتعليل ذلك بوجوب الجد فها » يقتضي أن المراد 
سرقة نصاب من حرز مغله بلا شهة . 

السادسة : الغصب » للوعيد عليه بقوله عليه الصلاة والسلام : «من ظلم 
قيد شبر من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» ‏ ولعنة فاعله 
بقوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله من غير منار الأإرض › أو سرق منار 
الأرض» رواه مسلم » وقيده العبادي وشر والرویانی وغیرهما بغصب ما 
قیمته ربع دینار › وفال الحليمي : سرقة التافه صغيرة إلا إذا كان المسروق منه 
مسكيتًا » لا غنى به عن المسروق منه » فيكون كبيرة . 


. )۱٠٠١۷/۲( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب المظالم والغصب › باب :وإثم من ظلم شيئًا من الأرض › 
حدیث )۲٤٠۳(‏ » ومسام » كتاب المساقاة » باب : حرم الظلم وغصب الأرض › حديث )۱١۱١(‏ » 
OA KÎ‏ 

(۳) صحيح : رواه مسلم » كتاب الأضاحي › باب : تحربم الذبح لغير الله ولعن فاعله » حديث 
(۱۹۷۸) » والنسانی » حدیث )٤٤۲۲(‏ » وأحد )٩٥۷(‏ . 


آ > ا ب الغيث المامع 


قال الشارح : لا من جة السرقة بل من جهة الأذى › ويأني مثله فى 
الت 

السابعة : القذف » أي : بالزنا أو اللواط » للوعيد عليه في القرآن › وف 
الصحيح عدّه من السبع الموبقات › ومحله في غير عائشة رضى الله عنها» 
فقذفا كفر لتضمنه تكذيب القرآن » وقال ابن عبد السلام : الظاهر أن من 

فذف محصتًا في خلوة بحيث لا يسمعه إلا اله والحفظة أن ذلك ليس بكبيرة 

موجبه للحد ؛ لانتفاء المقستكه 

قال الشارح 7 : وإنما يظهر ذلك في الصادق دون الكاذب ججرأته على 
جرح الراوي والشاهد . 
بيهم قال تعالى : ِمَسّاءٍ بتميم © 7 وني الصحيحين : «لا يدخل الجنة 
عام) )4( ن 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان 
شی ا اجون : 


() انظر التشنيف (۱۰۰۸/۲) . 

(0) انظر التشنیف )٠١۸/۲(‏ . 

(r)‏ ال 

)٤(‏ صحيح : رواه مسلم بهذا اللفظ › كتاب الإبمان » باب : بيان غلظ تحر النميمة » حديث 
)۱٠١(‏ » وأحمد » حدیث )۲۲۸۱٤۲(‏ ورواه البخاري » كتاب الأدب » باب : ما يكره من النميمة › 
حدیث )٦۰٥٩(‏ > ومسلم > حدیث )٠۰٠١(‏ » وأبو داود » حدیث )٤۸۷١(‏ »› والترمذي حدیث 
)۲٠۲١(‏ » وأحمد »> حدیث )۲۲۷۳١(‏ بلفظ : «لا يدخل الجنة قتات» والقتات : الغام الذي ينقل 
الكلام بين الناس بقصد الإفساد . 

» )٠٠٥٥١( صحيح : رواه البخاري » كتاب الأدب » باب : النميمة من الكبائر » حديث‎ )٥( 
=..... )۲۹۲( ومسام كتاب : الطهارة » باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء » حديث‎ 


اأحدها : أن المراد فی کبیر ترکه والاحتراز عنه 

والثاني : E ld‏ رشبو هنا 
وهو عند الله (), 

والغالث : أن المراد أنه ليس أكبر الكبائر » ويدل لكونه كبيرة قوله في بقية 
الحديث عقب ما حكيناه «بلى إنه لكبير» وهو في صعيح البخاري . 

وتباح النميمة إذا كان فما دفع مفسدة كإخبار من عزم على قتله بخير حق 
بذلك » وقد يفهم من سكوت المصنف عن الغيبة أا صغيرة » وهو ما حكاه 
الرافعي عن صاحب (العدة» ٠‏ وفيه نظر لورود الوعيد علا في الكتاب والسنة 
ا ا ی اا ا اوا ا 
القرطبى في ع اک 

قال الشارح ‏ : وظفرت بنص الشافعي في ذلك . 

التاسعة : شهادة الزور » وقد تقرر في الأدلة السمعية الوعيد علها » وفي 
الصحيحين أنها من أكبر الكبائر » قال القرافي : ومقتضى العادة آنا ليست 
SS‏ 
بها على المشهور وعليه غير فلس . 

العاشرة : اليمين الفاجرة » فى الصحيح : «من اقتطع حق مسام بيمينه 
ققد اوجت اه له التارة ل و نا رل اله اور کان شا فر ؟ قال 
«ولو كان قضيبًا من أراك» ( . 


الحادية عشر : قطيعة الرحم » وهي فعيلة من القطع ›» وهو ضد الوصل › 


= ا داود حلدنتٹ (۲۰( والترمذدی حدبث 3 ¥( ¢ والنسا حدنت )۳۱( ٤‏ وابن ماجه › 
د ا کا ن 00 2 

٥ : النور‎ )١( 

(۲) انظر التشنیف )۱٠۰۹/⁄/۲(‏ . 

(۳) صحيح : رواه مسلم » كتاب الإمان » باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار » 


حدیث (۱۳۷) › والنسائی » حدیث )0٤۱۹(‏ » وأحد » حدیث (۲۱۷۳۹) . 


ا > ا ا کے الغيث مامح 


والرم القريب من جهة الأب أو الأم » وفي التتزيل ونقَطعُوا أزحَام) 
وفي الصحيح : «لا يدخل الجنة قاطع رحم» ١‏ كذانقل الرافعي عن 
صاحب «العدة» أنها كبيرة ثم قال : إن للتوقف فيه مالا . 

قلت : وهل تختص القطيعة بالإساءة أم تتعدى إلى ترك الإحسان ؟ فيه 
نظر › والاول اقرب » واه اعام . 

الثائية عشر : العقوق › فى الصحيحين آنه من الكبائر 7 › والمشهور 
ا ۰ 

وقال الشارح 7 : لم يقيده بذلك لما في الحديث : «الخالة بنزلة 
الأم» () صعحه الترمذي وعلى قياسه العم أب › وفي الصحيح : «ع الرجل 
صنو أبيه» () قلت : لا بمكن أن يتخيل في الخالة والعم ان خالفتهما في الم 
كمخالفة الوالدين » وإنغا هما من جملة الأقارب فقطيعتهما قطيعة رحم › وليس 
في الحديغين المذكورین عموم › فلا یلزم من کونا بمنزلتها وکونه صنوه أن يكون 
ذلك في جيع الأمور › والّه اعم . 

الثالغة عشر : الفار من الزحف » وهو من السبع الموبقات › وفي التغزيل : 


(۱) عد : ۲۲ . 

)۲( صح : رواه البخاري » كتاب الأدب > باب : إتم القاطع > حدیث )0۹۸٤(‏ > ومسلم › 

كتاب البر والصلة والآداب » باب : صلة الرحم وتحريم فطيعتها » حديث )٠٠٠١١(‏ » وأبو داود » 

حدیث (۱۱۹7) › والترمذی › حدیث (۱۹۰۹) » وأحمد حدیث (۱۱۲۹۱) . 

(۳) عحيح : رواه البخاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب : إثم من أشرك بالل 
وعقوبته في الدنيا والآخرة »> حديث )1۹١(‏ › والترمذي › حدیث (۳۰۲۱) › والنسائي » حديث 
)٤١١(‏ » وأحمد حديث )1۸٤٥(‏ . 

. )۱١۱١/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 

(ه) صحيح : رواه البخاري » كتاب الصلح » باب : كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان › 

0 و خد ( 0¥ المد 6 د(0 ووا ع دت 
(۳( . 

)7( صحيح : رواه البخاري › كتاب الزكاة » باب : في تقدعم الزكاة ومنعها » حديث (۹۸۳) › 

والترمذی » حدیث )۳۷٥۸(‏ » وأبو داود » حدیث )۱٥۲۳(‏ » وأحمد حدیث (۳۲۷) . 


شرح جع الجوامع ت د ا ا ل ا 


ر ا و ر 2 


ا ولم r:‏ در TE‏ إل فة فَقَذ بَاءَ عضب 

مِنَ اله وَمَأَوَاه جَمَنَمُ وبس ا 

الرابعة عشر : أخذ مال اليتيم بغير حق » وعبر بالآية بالكل لأنه أعم 
وجوه الانتفاع » وفي الصحيح عدّه من السبع الموبقات . 

وقال الشيخ عز الدين في «القواعد» : نص الشرع على أن شهادة الزور 
وأكل مال اليتيم من الكبائر » فإن وقعا في مال خطير فظاهر » وإن وقعا في 
حقيركزبيبة أو تمرة فهو مشكل » جوز أن يجعل كبيرة قمعًا عن المفسدة كشرب 
فطرة خر » ويجوز ضبطه بنصاب السرقة . 

الخامسة عشر : الخيانة فى الك هد الوزن » وفي معناهما الزرع ؛ قال 
تعالى : ويل لطففِينَ ¢ ٩‏ . 

قال الشارح : ومطلق الخنيانة أيصًا من الكبائر › قال اله تعالى : وَإِنً 
الله لا سحب الائرء ¢ () . 

السادسة عشر : تقد الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه من غير عذر يبيح 
ذلك كالسفر » وغيره » وعليه حمل الحديث الذي رواه الترمذي : «من جع 
بين صلاتين من غير عذر فقد أت بابًا من أبواب الكبائر» () وفم من 


1 : الأنفال‎ )١( 

() الا اون غور اا 

a (f) 

)٤(‏ ضعيف جا : رواه الترمذي » كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الجع بين الصلاتين في 
ار دد 00 و و ف ال ا امد و ل مو وال 
يحبى بن معين : ليس بشيء . وقال ابن المدينى : ليس بالقوي . وقال البخاري : أحاديثه منكرة 
چا ول کنب خد هة : 

اقل في مسنده )۱۳۱/١(‏ » حدیث )۲۷۵٣۱(‏ والدارقطنی فی سننه (۳۹۵/۱) » حدیث )٥(‏ »› 
والطبرانی فی الکبیر (۲۱۱/۱۱) ›» حديث )٠٠٥٤١(‏ . ۰ 

قال أبو عيسى : هو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه أحد وغيره » والعمل على هذا عند أهل العام 
ألا مجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة » ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع 
بين الصلاتين لامريض » وبه يقول أحد وإ“حاق وقال بعض أهل العام : يجمع بين To‏ 


ذلك تركها بالكلية . 


وقال ابن حزم : لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج 
وقتها » وقتل مؤمن بغير حق () . 

السابعة عشر : الكذب على رسول الله يد لقوله : «من كذب عا 
متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» 7 ولا حى تقييد إطلاق المصنف a‏ 
فإنه يصدق مع الخطاً على المشهور . 

وقال الشيخ أبو جد الجويني : إن الكذب عليه كفر . 

قال الشارح 7 : ولا شك أن تعمد الكذب عليه في تحليل حرام أو 
تحرم حلال كفر حض » وإنا الخلاف في تعمده فیا سوى ذلك › قال : وتقیید 
لصنف يوهم أن الكذب على غيره ليس بكبيرة » وليس على إطلاقه » ومنه 
الكذاب في غالب أقواله . 


قلت : إنما صار فعل ذلك كبيرة بالإصرار » والَّه أعلم . 

الثامنة عشر : ضرب المسلم » أي بغير حق » كذا حكاه الرافعى عن 
صاحب «العدة» » وفيه نظر » وطرده ي كل مسام ويي كل ضرب بعيد . 

قال الشارح ‏ : وخص المصنف المسل لأنه لش أنواعه » وإلا فالذمي 


= الصلاتين في المطر » وبه بقول الشافعي » وأحمد وإسحاق » ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين 
الصلاتين . 
فت انظ كا اء اله ق رة در لي + أن عبد وون خن انان بے جرا انه 
چا ) 
والحدیث قال عنه الألبانى ف د 

. )۲۳٣/۲( انظر هذا المعنی : الحلی لابن حزم‎ )١( 

(۲) صعحيح : رواه البخاري كتاب العلم » باب : إثم من كذب على النى مو »> حديث )۱١(‏ » 
ومجلت ن المقدمة » باب : تغليظ الكذب على رسول الله بيو وأبو داود »> حديث )۴٣١١(‏ » 
والترمذې » حدیث )۲۱٥۹(‏ » وابن ماجه » حدیث )۳١(‏ › وأحد حدیث )٥۸٥(‏ . 

(۳) انظر التشنيف )۱١۱٤⁄/۲(‏ . 

. ومابعدها‎ )٠١٠١/۲١( انظر التشنيف‎ )٤( 


قلت : إن أراد في التحرم فمسام » وإن أراد في كونه كبيرة فممنوع › وال 
أعلم . 

التاسعة عشر : سب الصحابة » ففى الصحيحين النهى عنه )١(‏ » وفى 
صعيح البخاري : «من عادى لي ولا فقد اذنته ار ۽ 

العشرون : كان الشهادة » قال اله تعالى : 9وَمَنْ يَكُُمَهًا نه ءاغء 
لبه 6 وذكر في التفسير أنه مسخ القلب » قال ابن القشيري : من كتان 
ال اا ا ا و کی کے ا 

و وو ن 

عام بأن له شہادة وخانه صاحبه . 

الحادية والعشرون الرشوة وي مغلثه الراء- نكل مال لتحقیق باطل 
أو إبطال حق . 

قلت : كذا أطلقه الشارح › وهذا بالنسبة للباذل » فلو بذل ليصل إلى 
الغلاثة . 

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله الراشى 
والمرتشي» ‏ وحُي عن العبادي وغيره أنه لو بذل مالا لمن يتكام في أمره مع 


(1) صحيح : رواه البخاري » كتاب : المناقب » باب : قول النى «لو كنت متخدًا خليلاً» » حديث 
)۷١(‏ » ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب : تحرم سب الصحابة رضي الله عنهم » حديث 
( 6 واوو حك 047 ادى دك( 20 وان جا جه ,خد 
)۱١(‏ » وأحمد » حدیث )۱۰1۹٥(‏ . 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب الرقاق » باب : التواضع » حديث )1٥٠١(‏ . 
(۳) البقرة : ۲۸۳ . 
)٤(‏ صحيح : رواه أبو داود » كتاب الأقضية » باب : في كراهية الرشوة حديث N )٠١۸١(‏ 


ا اڪ ن 
السلطان فو جعالة . 

وقال الغزالي : إن بذل المال للتقرب إلى شخص ليتوسل بجاهه إلى 
أغراضه ؛ هدية إن كان جاهه بالعلم أو النسب » ورشوة إن كان بالقضاء 
ا 

الغانية والعشرون : الدياثة ؛ وهي استحسان الرجل على أهله » 
والقيادة ؛ وهي استحسانه على أجنبية » كذا قال الشارح 7 : لكن في أصل 
«الروضة» فى الطلاق عن «التتمة» أن القواد من يحمل الرجال إلى أهله › 
ويخلى بيهم وبين الأهل » ثم قال : ويشبه أن لا بختص بالأهل بل هو الذي 
بجمع بين الرجال والنساء بالحرام » ثم حی عن «التتمة» أيصًا أن الديوث من 
لا نع الناس الدخول على زوجته » وعن («الرم» للعبادي انه الذي يشتري 
جارية تغني لاش + چن 

وهدا يقتضي ان فر ما بها فرق ا ن العام والاضص د واه اعم 

قال اسه تعالی : 9والرَانة لا ينها إلا را ا مُفْرك وَحُرَمٌ ذلك ای 


ا الحديث : «ثلاثة لا يدخلون الجنة» () فذكر مهم 
الوت 


فال الذهي : اسناده صالح . 


الغالغة والعشرون : السعاية » أي عند السلطان ما يضر المسلم › وإن كان 
صدا . 


0 ن ا 00 واد جد 007 : 
وصححه الان في صحيح الجامع برة )٤£(‏ . 

() غير موجودة بالأصل . 

(۲) انظر التشنيف )۱١۱۷/۲(‏ . 

(۳) النور : ۳ 

» )۲١۹۲( حسن صعيح : رواه النسائی » کتاب الزکاة » باب : المنان با آعطی » حدیث‎ )٤( 
وقال الألباني في صعيح‎ » )۱١۷۹۹( حديث‎ )٤۱۲/۷( والبمقي في الشعب‎ » )٠٠٤١( وأحمد » حديث‎ 
. حدیث (۲۰۷۰) : حسن صعحيح‎ » )٤۷۲/۲( الترغیب‎ 


د ا 


الرابعة والعشرون : منع الزكاة من غير جحود » فإن جحودها كفر » وقد 
قاتل الصديق رضي اله عنه مانعي الركاة » وإن لم يجحدوا وجوبا » وأجمع 
عليه الصحابة رضي الله عنهم . ويدخل في ذلك للمنع المطلق والمنع وقت 
الوجوب بلا عذر » أما لو جحد وجوب زكاة خصوصة كزكاة مال الصي فإنه لا 

ا لخامسة والعشرون : اليس من رحمة اله ؛ قال الله تعالى : إِلَهٌ لا 
يئش مِن روح اله إلا الْقَوْمٌُ الْكَافِرُونَ) (" والآيس مكذب لقوله تعالى : 
وَرخمتي وع کل سىء ) وني معناه القنوط › والظاهر أنه أبلغ منه 
للترق إليه في قوله تعالى : إن مَس الشَرٌ فَينّوش قوط ¢ ° 

السادسة والعشرون : الأمن من مكر الله > بالاسترسال في المعاصي » 
والاتکال على الرحمة » قال اه تعالى : وَذَلك ّنك الذي ظتَنہ برک رداک 
فَأضبختہ م ET EE e‏ 
سرون 4 () 

السابعة والعشرون : الظهار › وهو قول الزوح لزوجته : e‏ 
مي » قال تعالى د ولون مُنَكَرّا م الْقَولٍ وروا () 

الامنة والعشرون : أكل لحم الننزير أو الميتة من غير اضطرار › قال 
تعالی : إلا أن يَكُونَ ميه أو دما مَنفُوحا أو َم زير ©) 7 . 

وي هذه الاية عطف الخاص على العام » وفي كلام المصنف عطف العام 


05 ا د د د الغيث المامع 


على الخاص . 
التاسعة والعشرون : فطر رمضان ؛ لأن صومه من أركان الإسلام › وني 
الحديث : «من افطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه 
صيام الدهر) )1( ت 
الفلاثون : الغلول » وهو الخيانة من الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة › قاله 
الأزهري وعیره ¢ وقال أو عبيد : من المغنم خاصة . 
وقال الإمام أحمد : ما نعام أن النى َو ترك الصلاة على أحد إلا على 
N E O E E DT‏ 
AOE E‏ 
قتل أو أخذ مال » وهي حينعن مندرجة فما سبق › فإن لم يوجد إلا إخافة 
القانية والغلاثون : السحر » ففي الصحيح عدّه من السبع الموبقات 7 . 
قلت : ونقل ابن عطية في تفسيره عن مالك والشافع : أنه كفر › والله 


أعم . 


)١(‏ ضعيف : رواه أبو داود > كتاب الصوم » باب : التغليظ في من أفطر عمدًا » حديث 
)۲۳۹٣(‏ » والترمذي » حدیث (۷۲۳) وابن ماجه » حدیث (۱1۷۲) » وأحد › حدیث (۸۷۸۷) 
وعلقه البخاري في صحيحه كتاب الصوم » باب : إذا جامع في رمضان وفيه أبو المطوس . قال 
الترمذي : سمعت عدا -يعني البخاري- يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس › ولا أعرف له غير 
هذا األحديث . 
قلت : قال عنه أحمد بن حنبل : لا أعرفه وقال الذهى : لا يُعرف . وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع بر )٥٤٦۲(‏ . ۰ 

. ۳٣ : المائدة‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه » وهو صعیح . 


شرح جع الجوامع ت 


الثالشة والثلاثون : الربا وهو معروف » ففي الصحيح عده من السبع 
الموبقات » وفي التنزيل : بايا الَذِينَ ءَامَنوا اموا اله وَذَرُوا ما بى مِنَ الريا 
ِن كنم مُوْمِبِينَ . فن لم تَفعلوا فَأذنوا خرب مِنَ اله وَرَسُولِه) ( وجوز 
الشارح في كلام المصنف أن يكون بالياء المناة من تحت » فإنه من الكبائر 
ايسا . 

وقي صحيح مسلم في حديث الشہيد والعالم والمنفق في سبيل الخير رياءً إنه 
يقال لكل منم : إنما فعلت ليقال » ثم يؤمر به فيْسحب إلى النار » وأنهم ول 
ثلاثة تسعر بهم النار . 

وصحح الحا كم مرفوعًا : «اليسير من الرياء شرك» . 

الرابعة واللاثون : إدمان الصغيرة › أي : الإصرار علها إما فعلاً أو 
عزمًا » وهل المراد المداومة على نوع من الصغائر › أم الإكثار من الصغائر ؟ 
سواء أکانت من نوع أو آنواع ؟ فيه وجهان . 

قال الرافعي والنووي : موافق . 

الثاني - قول الجهور- : من غلبت طاعته معاصيه کان عدلاً وعكسه 
فاسق . 

ولفظ الشافعي في الختصر يوافقه » فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من 
الصغائر إذا غلبت الطاعات . وعلى الأول : تضر . 

واعترض عليه ابن الرفعة في «المطلب» بأن مقتضاه أن مداومة النوع 


. ۲۷۹ : البقرة‎ )١( 

(0 ع دا : رواه الحا في المستدرك ( )٤٤/١‏ > حديث )٤(‏ › والطبراني في الأوسط 
۱٤٥/۷(‏ ) » حدیث ( ۷۱۲ ) والصغیر ( ۱۲۲/۲ ) »حدیث ( ۸٩۹۲‏ ) › والکبیر ( ۱٥۹۳/۲۰‏ ) › 
حدیت ( ۳۲۱) . 

ورواه ابن ماجه کتاب الفتن » باب : من ترجی له السلامة من الفتن » حدیث ( ۳۹۸۹) بلفظ : 
ا 

وقال الاألباني في ضعیف ال جامع ( ۲۱/۱) » حديث ( )۲١‏ :ضعيف جدا . 


إو ب ي ا ق 


الواحد مضر على الوجهين ؛ أما على الأول فظاهر › وأما على الثاني فلانه في 
ضمن حکایته قال : إن الإکثار من نوع واحد کالإکثار من أنواع 

نعم يظهر أثرهما فيا لو أتى بأنواع من الصغائر › فإن قلنا بالأول لم يضر 
لشقة كف النفس عنه » وهو ما حكاه في (الإبانة» . وإن قلنا بالثاني ضر 

وكان شيخنا الإمام البلقينى يقول : الإكثار من النوع غير المداومة عليه › 
وحمل الإكثار على الأكثرية التى يغلب با معاصيه على طاعته » وهذا غير 
اماو فة فالو ر أا رة ا المداومة 

ص : مَسألَةٌ : الإَخْبارٌ عن عام لا تَرافْعٌ فيه الروايَةٌ وَخلافة 
الشّهادة 

ش : نما يحتاج إليه الفرق بين الرواية والشهادة ‏ »› واختلاهما في بعض 
الأحكام » كاشتراط العدد والحرية والذكورة في الشهادة دون الرواية » لا يدل 
على اختلاف حقيقتہما . ) 

وقال القرافي : أقمت مدة أطلب الفرق بيهما حتى ظفرت به في كلام 
الماوردي » وهو أن الخبر عنه إن كان عامًا لا بختص بمعين ولا ترافع فيه إلى 
الحكام » فهو الرواية . 

وإن اختص بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ؛ ولذلك استظهر في 
الشهادة باشتراط العدد فما لما فها من التهمة لتعلقها بععين › ويعارضه أن 
الرواية شرع عام لجميع المكلفين ؛ فهي أجدر بالاحتياط من إثبات على معين 
لكن فرق الشيخ عز الدين بوجوه : 

اخذها هة الد بعلن رسول آنه 2 غلا عره:: 

ثانا : أنه لو لم يقبل رواية واحد لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة 
)١(‏ انظر الفرق بين الرواية والشهادة في : الرسالة للإمام الشافعى ص١١١‏ فقرة ٠٠١۷١‏ وما بعدها › 


الكفاية للخطيب البغدادى ص۸١‏ » أصول الىرخسى )٠۳/١(‏ » المستضفى )۱١1/١(‏ » الإحكام 
للآمدي (1۹/۲) » الفروق للقراني )٤/⁄۱(‏ » کشف الأسرار )٤۰۳/۲(‏ › تدریب الراوي (۳۳۲/۱) . 


شرح جع الجوامع ٣ت‏ 
العامة . بخلاف فوات حق واحد . 

ثالها : كثرة العداوة بين الناس » وهي حاملة لهم على شهادة الزور › 
بخلاف الاحاديث النبوية . 

قلت : وكون الرواية لا ختص ممعين هو الغالب ؛ فإن خصائص الني 
ية أو غيره كإجزاء العناق عن أبي بردة بن نيار في الأضحية مختصة بمعين . 


ص : وَأشمَد إنشاء تَصَكَنَ الإَخبارَ لا تنص إخبار اؤ إئشاءِ عَلى 
امحنتار . 


ش : فى قول الشاهد : أشهد بكذا - ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه إخبار حض › وهو ظاهر كلام أهل اللغة ؛ قال ابن 
فارس (' في «المجمل» 7) : الشهادة خبر عن علم . وقال الإمام لخر الدين : 
قوله : أشهد » إخبار عن الشهادة وهي الحك الذهنى المسمى كلام النفس . 

الغاني : أنه إنشاء » وإليه مال القرافي ؛ لأنه لا يدخله تكذيب شرعًا» 
O E O O‏ لكاذبُونَ ¢ ( راجع إلى تسميتهم 
ANAS EEE‏ 

الاك وف ار اعا ها ين الو هان ان 

قال الشارح ‏ : واعلم أن نقل المذاهب في هذه المسألة هكذا لا يوجد 
مجموعًا » وإنما هو مفرق في كلام الأنمة بالتلوح . 


() هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينى الرازي » أبو الحسين : من أمْة اللغة والأدب . من 
مؤلفاته : (مقاييس اللغة) و (الصاحى») ف عم العربية و «جامع التأويل) ف تفسير القرآن تو 
سنة (۳۹۵ ه) . انظر ترجته في آداب اللغة (۳۰۹/۲) والأعلام )۱۹۳/١(‏ . 

(۲) انظر المجمل لابن فارس )٥۱٤⁄/١(‏ قال «الشہادة إخبار ربا قد شوهد» . 

(۴) المنافقون من الآية الأولى . 

. )٠١۲۷/۲( انظر التشنیف‎ )٤( 


ش : صيغ العقود ك «بعت واشتريت» وكذا الفسوخ بحو : («فسخت 
وطلقت واعتقت» اختلفوا في انا في الشرع باقية على مدلوهما اللغوي ›» وهو 
الإخبار > أو نقلت عنه إلى الإنشاء ؟ 

فذهب أععابنا إلى الثاني » وفي «المحصول» ( أنه الأقرب » وعزاه الصفي 
المندي والأصفهاني للا كثرين » وحُكى الأول عن الحنفية » وني حكاية المصنف 
ا ا 

وقد أنكره القاضى شس الدين السروجي ( وقال : لا أعرفه لأصعابنا » 
والمعروف عنده أنه إنشاء 

ڳر ٠‏ فقال القاضي ت الجر والتَعدريل بواج وَقيل : 
في الرّواية فَمَط › وَقِيلَ : لا فهما . 

ش : اختلف في اشتراط العده في الجرح والتعديل على مذاهب 7 : 


أحدها : أنه يُكتفى فما بواحد سواء أكان في الرواية أو الشهادة » وهو 
اختيار القاضي أبي بكر » وقال : هذا القول قريب لا شيء عندنا يفسده › 
وإن كان الأحوط أنه لا يقبل في تزكية الشاهد خاصة أقل من اثنين . 

الثاني : أنه لا يقبل فهما إلا اثنان » حكاه القاضى أبو بكر عن أكثر 


. )۱١۱/١( انظر المحصول‎ )١( 

(۲) هو أحد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي » أبو العباس › شمس الدين : فقيه » كان حنبليًا و 
حول حنفيًا . وأشخص من دمشق إلى مصر › فول الحك الشرعي فما مدة ونعت بقاضي القضاة . 
وعزل قبل موته بأيام » وأسيء إليه فمات قرا ودفن بقرب الشافعي » بالقاهرة . كان بارعا في علوم 
شتی . نسبته إل « سروح ) واج حران (من بلاد الجزيرة) ت مہا « شرح ألهدابة» فقه » ست 
مجلدات ضخمة » واعتراضات على الشيخ ابن تيمية في «علم الكلام» وقد رد عليه أبن تيمية في 
مجلدات » و «تحفة الأععاب ونزهة ذوي الالباب - خ» في أوقاف بغداد . 

(۳) انظر الامع ص٤٤‏ شرح الامع )1٤⁄۲(‏ › البرهان لإمام الحرمين )٤١۱⁄/١(‏ › المستصفى للغزالي 
(۱۲/۱) » الحصول للرازي )۲١١/۲(‏ » روضة الناظر ص ٠ ٥4‏ الإحكام للآمدي )۱١١/۲(‏ » مقدمة 
ابن الصلاح ص۹١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )1٤6⁄/۲(‏ › المسودة ص٤٤۲‏ . 


شرح جع الجوامع ٤‏ 


الفقهاء من أهل المدينة وغيرم . 
الغالثف : الفرق بينهما فيكتي في الرواية واحد ( ويشترط ى الشہادة اثنان ٤‏ 
حکاه الآأمدىي وابن الحاجب عن الاکن »> ورجحه الإمام والآأمدى 


وأتباعما . 

ص : وَقال الْقاضي : يَكفي الإْطلاق فما ول + نک 
ہد > وقيل : سَببَ التعاديل فَقَطُ > وعکسش الشافئ » وهو 
انعا رف القّهاد دة » اما الرّوايّة ٠‏ قانار : كفي اوطلاق اذا 
2 مدهب Rk‏ « وقول إطلاقا عام 

: اختلف ی اشتراط بیان السبب في الجرح ا اس : 

أحدها : أنه لا يشترط ذلك » بل بُكتفى بالإطلاق () . 

الثاني E‏ رل من فان سما 

الغالث : أنه بشترط دک دب التعديل دون الجرح لكثرة التصنع ٤‏ 
ابات ادال . 

الرابع : عكسه ؛ أنه يشترط بيان سبب الجرح دون التعديل لاحتياجه في 
ذكر سبب التعديل إلى تفصيل جميع الأوامر والنواهي › بخلاف الجرح فإنه 
يحصل بخصلة واحدة » وهو قول الشافعى رحه الله . 

وتبع المصنف في نقله القول الأول عن القاضي أبي بكر - الإمام لر الدين 
والآمديٌ » ونقل عنه إمام الحرمين 7 والغزالي فى «المنخول» القول الثالك : 


(1) انظر روضة الناظر لابن قدامة ص۹٥‏ » الكفاية للخطيب البغدادي ص٣٠٠‏ » اللمع ص٤٤‏ › شرح 
الدع )۲١١/۲(‏ » المستصفى )۱١۲/١(‏ » الإحكام للآمدي (۲۲/۲) › مقدمة ابن الصلاح ص١٠‏ › 
معراج المنهاج (0°/۲) . 
(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )٤٠١/⁄/١(‏ . 


وهو بيان سبب التعديل دون الجرح » والموجود في «ختصر التقريب» له القول 
الرابع وهو ذكر سبب الجرح دون التعديل . 

ورواه الخطيب البغدادي فى «الكفاية» بسنده إليه » ونقله على الصواب 
الغزالي في «المستصفى» » واختار المصنف في ذلك التفصيل وهو الاحتياج إلى 
ذكر سبب الجرح دون التعديل في الشهادة » والاكتفاء بالإطلاق في الرواية ؛ 
إذا علم أن مذهب ال جارح أنه لا جرح إلا بقادح . 

م نبه المصنف على أن قول الإمامين - إمام الحرمين والإمام فخر الدين 
الرازي - ؛ أنه يكفى إطلاتهما - أي : الجرح والتعديل - من العالم بأسبابهما 
دون غیره » لیس مذھبا خارجًا عا سبق »› بل هو راي القاض ا بكر الذي 
بدأنا بذکره»؛ لان اجرح والتعديل إنا يعتبران من العالم E‏ > فالجاهل 
بذلك لا یعتد بقوله › والّه اعم . 

قال الشارح ( : ینبفی أن يكون الواو في قوله : «وقال القاضي» بمعنى 
«ثم) لانه دخول منه فی مسالة اخری . 

قلت : ولیس کما قال » بل الواو على بابها » ولو كان دخولاً في مسألة 
أخرى » وإنما بحسن الإتيان ب «ثم» لو تفرعت هذه المسألة على التي قبلها » 
وليس كذلك بل هما مسألتان مستقلتان ليست إحداها مفرعة على الأخرى › 


أده اعم 


. )٠١۳١/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
هو العلامة أبو إسحاق شيخ المالكية » واسمه جد بن القاسم بن شعبان بن عد بن ربيعة العمقاري‎ )۲( 
المصري » من ولد عمار بن ياسر . كان صاحب سنة واتباع » وباع مديد في الفقه » مع بصر بالأخبار‎ 
GS وأيام الناس » مع الورع والتقوى وسعة الرواية . له مصنفات مها : (الزاهي) في الفقه‎ 


عار ا ج ل 


ش : إذا تعارض الجرح والتعديل فإما أن يكون عدد الجارح أقل من 
المعدل أو أكثر » أو يتساويا ( » فإن كان ال جارح أكثر قدم اا > کما 
حکاه غير واحد ( وك اوا فکذ لک ( وحک القاضي ٤‏ ) عتصر التقريب») 
الإجاع ا چ : إنهما يتعارضان › ولا يرج 
أحدها إلا برج 

وإن كان الجارح أقل فكذلك أيصًا عند الجمهور › وقيل : يقدم التعديل 
لزيادة علده » وقال ابن شعبان من المالكية : بطلب الترجيح بینہما وفال 
الشيح تي الدين بن دفیق العيد : اا بموی تدم الجرح بشرطین : 

أحدها : مع التفريع على أن الجرح لا يقبل إلا مفسرًا 
أهل الحديث في الاعتاد في الجرح على اعتبار حديث الراوي بحديث غيره 
والنظر إلى كثرة الموافقة والخالفة . 

قلت : لم يعتمد أهل الحديث على ذلك في معرفة العدالة والجرح » وإنا 
اعتمدوا عليه في معرفة الضبط والتغفل › والّه أعلم . 

ويستثنى من ذلك صورتان 

إحداهما : إذا عين الجارح ما د ولال بطق ونان 6ل : 
«قعل فلاتًا ظلمًا يوم كذا» » فقال المعدل : «رأيته حيًا بعد ذلك» › أو : 
« ان القاتل في ذلك الوقت عندي» - فإ ما يتعارضان . 


= و «أحكام القرآن) وغير ذلك . توفی سنة ۲٠۵(‏ ه) . انظر ترجمته فى طبقات الشيرازي )٠٥١(‏ 
ولسان المیزان )١٤۸/٥١(‏ وسر اعلام النبلاء )۷۸/١١(‏ . 

)١(‏ انظر في ذلك : الكفاية ص۳۲١‏ » الامع ص٤٤‏ شرح الامع )1٤١/۲(‏ » البرهان لإمام الحرمين 
)٤٠٠⁄1(‏ » المستصفى للغزالي )۱1١/١(‏ الحصول للرازي )۲١٠/۲(٠‏ » الإحكام للآمدي )۱٤١/۲(‏ »› 
مقدمة ابن الصلاح ص۹٠٠‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )1٥/۲(‏ . 


الفانية : إذا عين الجارح سببًا فقال المعدل : تاب عنه » وحسنت توبته ٠‏ 
فيقدم التعديل ؛ لأن معه هنا زيادة علم » كما حكاه الرافعي عن جماعة » 
منهم : أبن الصباغ » وجزم به الرافعي في «المحرر» والنووي في «المهاج» . 

ص : وَمِنَ التعديل حك مُشَْرطر العَدالّة بالقًهادَة » وَكذا عمل 
العام في الأتح”» وَروايَةٌ مَن لا يروي إلا ذل . 

ش : قد يكون التعديل بالتصرح بعدالته وقد يكون بالتضمن › وذلك في 


صور : ) 

الأولى و أعلاها - : أن حك بشهادته من يشترط العدالة قي قبول 
الشهادة وتقييد الحا كر بكونه يشترط العدالة في قبول الشهادة ذكره الآأمدي 
وغیره ولا بد منه . وهذه من خواص الشہادة › لکن إذا قبلت شہادته قبلت 
روایته . 

الثانية : أن يعمل عالم بروايته إذا لم يعلم منه أنه إنما عمل بها 
احتياطا 7 » ونقل الآمدي فيه الاتفاق لكن الخلاف فها حك في 
«البرهان» ) و«المنخول» وغيرهما » ولذلك عبر فيه المصنف بالأح . 

الفالغة : أن يروي عنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن عدل › إما 
ل وها نالا اة سن خالة > كقة > ومالك ٠‏ وي 
القطان › وقيل : الرواية عنه تعديل له مطلقًا » وقيل : لا » مطلقًا © . 


)١(‏ انظر المستصفى للغزالي )۱۳/١(‏ » المعصول للرازي )۲١٠/۲(‏ » روضة الناظر ص٠‏ › الإحكام 
للآمدي )٠٠١/۲(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (17/۲) » معراج المهاج )٤۹⁄۲(‏ › 
الإبهاج في شرح المنهاج )۳٥۸/۲(‏ » تیسیر التحریر )٥۰/۳(‏ . 

(۲) انظر المع ص٤٤‏ شرح اللمع )1٤٤⁄۲(‏ المستصفى )۱٦۳/١(‏ » روضة الناظر ص٠٠‏ › الإحكام 
للآمدي )۱۲٥/۲(‏ > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (11/۲) › المسودة ص٥٤۲‏ › عختصر 
الطوخي صا » الإبماج في شرح المنهاج (۳۸/۲) » ايه السول )۲٥۱/۲(‏ . 

(۳) انظر البرهان لإمام الحرمین )٤۰۲/۱(‏ » المعصول للرازي (۲۰۲/۲) . 

)€( انظر الغاية ص۲٠١ء‏ شرح المع (1E۲/۲)‏ > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ES‏ 


ی الوا ج ن د 0۹ 


وعبّر المصنف باللام في قوله : «للعدل» دون «عن» للإعلام بأنه لا 
ينحصر ذلك في الرواية عنه » بل روایته له في كتاب التزم فيه أن لا يروي فيه 
إلا للعدل - تعديل له » وذلك كصحيحي «البخاري» و («مسام» › ويلتحق 
مما المستخرجات علهما وصحيح (ابن خزمعة» و «ابن حبان» » وكذلك 
«مستدرك» الحا » لولا ما شانه به من التساهل في تمشية حال الرواة › والله 
أعلم . 

ص : ولیس مِنَ الجزح زك العَمَل ويه وا لحك ينودو › ولا 
الخد في شَهادَة الرّنا « وتخو التي « ولا الكذليش بتشَمِيَة غير 
مَفهورَةٍ » قال ابن السَنعان : إلا أن يَكونَ جَيْث لو سيل لم 
ین » ولا بإغطاءِ شخ ص اشم خر تشيبًا » > كقولِنا : آبو عبد اله 
الحافظ يغبني الذهَي » تشبما التي د يعني الحا ٠‏ ولا بإيهام التي 
والرّحلة اسا مدش المتون مرو . 

ش : ثم ذكر أمورًا قد يتوهم أنها تقتضي جرح الراوي وليس كذلك : 

أحدها : ترك العمل بحديث قد رواه » أو ترك الحك بشهادة قد أداها» 
فانه لم يتعين أن يكون ذلك يجرحه » قد يكون ذلك لمعارض » وقال القاضي 
آبو بکر : إن تحقق ترکه له مع ارتفاع الموانع کان جرځا » وان لم يثبت قصده 
إلى مخالفته لم يكن جرحًا . 

الثاني : أن يقام عليه حد القذف لشہادته على شخص بالزنا إذا لم يكمل 
النصاب » لأن الحد لنقص العدد لا لمعنى في الشاهد ٠‏ » وهذا مبنى على 


= (77⁄۲) » روضة الناظر ص٩٥‏ › المسودة ۲٤١١‏ مقدمة ابن الصلاح ص١١‏ › الإحكام لابن حزم 
)۱۴0/1( الإبهاج في شرح الماح )۳١۸/۲(‏ . 

)۱( انظر روضة الناظر ص٠٠‏ › الإحكام للآمدي (۱۲۷/۲) › ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(11/۲) » المسودة ص۲۴۳ » كشف الاأسرار )٠٤/۲(‏ » ختصر الطوخي )٦١(‏ > شرح الحلى مع 
حاشية البنانی (۱۳/۲) . 


ا ج م ا الغبث مامح 


الأظهر في إقامة الحد على شود الزنا إذا لم يكمل النصاب » وألحق به الرافعي 
ا لجارح للراوي بذكر الزنا إذا ل يكل النصاب » حتى يكون قاذفا على الأئع » 
وقال النووي : الختار أو الصواب أنه لا بجعل قاذفا لأنه معذور في شهادته 
بالجرح » فإنه مسئول عا » وهي في حقه فرض الكفاية » أو متعينة بخلاف 
شود الزنا فإنهم مندوبون إلى الستر نهم مقصرون . 

الثالث : ارتكاب مختلف فيه كشرب قدر من النبيذ لا يسكر » ولمذا قال 
الشافعي : أحدّه وأقبل شهادته . وقد تقدم هذا في قول المصنف : «ويقبل من 
أقدم على مفسق مظنون» . 

وقال مالك في المستحل لنكاح المتعة : أحده للمعصية وأرد شهادته لفسقه. 

الرايع : أن يستعمل الإنسان تدليس الشيوخ بأن يسمى الراوي بتسمية غير 
من له ا ن ی ا مر وقد اد جر وا جد ی ااه وا ی 
منه ابن السمعاني ما اذا کان لو سئل عنه لم يفصح عنه ولم يسمه باسمه 
المشهور ؛ لأنه تزوير وإمام لما لا حقيقة له » وذلك يؤثر في صدقه » وفصل 
الآمدي بين أن يکون سبب تدليسه ضعفه فهو جرح › وإن کان لصغر سنه أو 
للاختلاف قي قبول روايته کالمبتدع » وهو یری قبوا فليس جرخا . 

قلت : ويلتحق بالقسم الثاني ما إذا فعل ذلك إيامًا لكثرة الشيوخ كا حي 
اداد 

ثم نبه المصنف أيصًا على أن مما لا يقدح وصف الإنسان بصفة اشتهر بها 
غيره للتشبيه به » إذا لم بحصل بذلك التباس ؛ كما كان المصنف رحمه الله 
یقول في بعض مصنفاته : آنا ابو عبد اله الحافظ . یرید به الذهی › وما ی 
ا ف ا ا و 
مغلطاي › تشبمًا بقول البمقی فبا یرویه عن شیخه الحاک : حدثنا ابو عبد الله 
الحافظ . 

وكذلك ما لا يقدح استعمال الراوي لفظًا يوم الرحلة ولقي المشاي الذين 


٤1 


ت و 


تباعدت أقطاره کقوله : حدٹنا فلان با وراء الہر › موا نہر جیحون () ٍ 
وإنغا أراد نهر عيسى ببغداد » أو الجيزة بعصر » ومن ذلك قول القائل : حدننا 
فلان بحلب » يوه إرادة البلدة المعروفة › وإنغا يريد حلة بظاهر القاهرة . 

أما تدليس المتون هو جرح » قال الأستاذ أبو منصور : وهو الذي يسميه 
الحدثون بالمدرج > أي آنه أدرح كلامه مع كلام الني بد ولم بيز بيهما فظن 
أن جيعه كلام الني ل . 

تبيه : 

سكت المصنف عن تدليس الإسناد › والمراد به أن يسقط الراوي اسم 
شیخه ویرتقی إلى شيخ شیخه بلفظ تمل للاتصال ک «عن» وحوها مع إمام 
أنه سمع منه » لكونه عاصره » أم لو تى بصيغة صريحة في الاتصال كسمعت › 
فهذا كذب وإن لم يدرك شيخ شيخه فليس بتدليس وإنغا هو إرسال » والح 
في هذا النوع من التدليس قبول رواية فاعله إذا صرح بالسم)اع كحدثنا واخبرنا » 
فإن عنعن فروايته مردودة فليس حينئدٍ جرخا . 

وقالت طائفة : بل هو جرح ترد به رواية فاعله مطلقًا ‏ والّه أعم . 


ص 


3 ¢ 


ص : مَشألَّة الحا مَن اجتَمَع مما جحد بي وَإِن م يزو 
وَل بطل )۲( > لاف التابی م الصحابي « وَقيل يُشترطان 

ش : عدل عن تعبير ابن الحاجب وغيره ب «الرؤية» إلى «الاجعاع) 
لتناول من اجتمع به من العميان ابن أم مكتوم . 


(۱) بسمى هذا تدليس البلاد . انظر شرح الفا عل ان ا لماجي (0/7) تر التحرير 
)01/۳( > شرح امحل مع حاشية البتاني (۳/۲) غاية الوصول ص٤٠٠‏ . 

(۲) انظر أقوال العلماء في تعريف الصحابي وتمييزه عن غيره في المعتمد (۱۷۲/۲) المستصفى 
)٠٦١/١(‏ » روضة الناظر ص٠٠‏ الإحكام للآمدي )۱۳١/۲(‏ » مقدمة ابن الصلاح ص۲۹۲ › ختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضت 1۷7/۲7 :: 


1۲ 


الغيث مامح 


وقيد الاجتاع بحالة الإمان ليخرج من اجتمع به في حالة الكفر ؛ قإنه 

ولا يشترط في ذلك أن يروي عنه حديًا > ولا أن تطول صحبته له » هذا 
هو الصحيح المشهور . 

قوله : «وقيل : يشترطان» أي : الرواية عنه » وطول الصحبة له » فلا 
یسمی صعابیًا إلا باجتاعما . 

وقوله : «وقيل : أحدهما» مقتضاه أنه يُكتمّى على هذا القول بالرواية أو 
طول الصحبة . 

وقال الشارح ١‏ : مراد المصنف بقوله : «وقيل أحدهما» أنه يشترط 
الصحبة الطويلة » ولا تشترط الرواية ؛ لانه لم يذهب احد إلى اشتراط الرواية 
دون احالس کا وهه طافر هذه الها : 

وقيل : يشترط أحد أمرين : إما الغزو معه أو صحبته سنة » وهو ا حي 
عن سعيد بن المسيب ‏ وهو ضعيف ؛ لإخراجه مثل جرير البجلي ‏ ووائل 
ان جر ٠‏ > وغيرهما ممن لم يشهد معه غزوة › ولا أقام معه سنة مع أن 


. )٠٠٤١/۲( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب المخزومي القرشي › أبو جد : ولد سنة (۳اه) سيد 
التابعين » واحد الفقماء السبعة بالمدينة . جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع وكان يعيش من 
التجارة بالزيت » لا يأخذ عطاء . وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته » حتى سمي 
راوية عمر . توفي بالمدينة سنة ٩٤(‏ ه) . انظر ترجمته في الجرح والتعديل )1١-0۹/٤(‏ » التقريب 
7( . 

(۲) هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر . أبو عمرو - وقيل أبو عبد الله - البَجّلى 
القسري » وقسر : من قحطان . من أعيان الصحابة . كان بديع الحسن كامل الجمال . مسنده نحو 
مئة حديث » بالمكرر . اتفق له الشيخان على نمانية أحاديث وانفرد البخاري بحديثين » ومسلم بستة 
(واختلف في سنة وفاته فقال بعضهم سنة ١١(‏ ه) وقال البعض ٠٤(‏ ه) . انظر ترجمته في طبقات 
ابن سعد (۲۲/۱) وال جرح والتعدیل )٥۰۲/۲(‏ والسیر )٥۳۰/۲(‏ . 

)٤(‏ هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني » أبو هنيدة : من أقيال حضرموت › وكان أبوه من 
ملوکهم . وفد على النی ميد فرحب به وبسط له رداءه فاجلسه معه عليه وقال : اللهم بارك ......= 


1Y 


شرح جع امجوامع 


الإجماع على عدهم من الصحابة » وهذا بخلاف التابعي فإنه لا يثبت له هذا 

والفرق : شرف رؤية اللي ية › فمن اجتمع به ولو مرة انطبع قلبه على 
الاستقامة › بخلاف رؤية الصحابي » وذهب آخرون إلى الاكتفاء فيه بعطلق 
الاجعاع كالصحابي » بل هو أولى بذلك منه من حيث الاشتياق لتأكد الأمر 
في الصحبة بخلاف التبعية › واه أعلم . 

ص : ولو اذعَى الْعاصِر العَذل e‏ للقاضي | 

ES LL OS 
: کال قلغل‎ 

قلت : وقي النفس من عمل امحدثين في ذلك شيء › وهم أنمم يلبتون 
E Ee E ae‏ 
اكتفاءهم ٤‏ معرفه العداله مجرد دعوی الصحبة 4 ولعلهم اكتفوا ٤‏ بوت 
عدالته برواية من روى عنه ادعاءه للصحبة › > فإنه ولا معرفته بعدالته لما روی 


عنه وتلقی دعواه بالقبول » واه أعام .. 
ص د ولاك عل غدالة الكحانة > قل :اوي 
وَقيلَ : إلى قتل عَانَ › وَقيل : إلا مَن قاتل عَليًا . 


جج وائل وولده . واستعمله على أقيال من حضرموت » وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان إلى قومه 
بعلمهم الفرآن والإسلام ثم شارك ني الفتوح . توفي نحو سنة ٠١(‏ ه) . انظر ترجمته في أسد الغابة 
)۸/٥(‏ والبداية والنهاية )۷۹/٥(‏ والأعلام )۱١⁄۸(‏ . 

(۱) انظر : المع ص۲٤۲‏ شرح المع )1۳٤/۲(‏ » المستصفى )۱٤⁄/١(‏ روضة الناظر صا › الإحكام 
للآمدي (۱۳۲۸/۲) » مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹٤‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1۷/⁄/۲) 
شرح الحلى مع حاشية (۲/١٠ا)‏ » فوا الرحموت )٠٠١/۲(‏ » إرشاد الفحول ص1۹ . 


1٤4 


الغيث اهامح 


ش : جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الصحابة كلهم عدول لا 
TEE eh e CS CE E‏ 
OE e‏ حَير أَمَةٍ أخرجَت للئاس) ٩(‏ قال إمام 
الحرمين ( O‏ > فلو ثبت توفف قي روایاتہم 
ارت الف ن عدر الول ا اسرسلت فل سائ الاعصار : 

ووراء ذلك مذاهب شاذة : ) 

أحدها : أن حكمهم في ذلك كغيرم فيجب في كل مم البحث عن 
عدالتهم . 

الثاني : أنهم على عدالم إلى قتل عفان رضي اله عنه لظهور الفتن › 
فيحتاح بعده للبحث عن العدالة . 

الثالث : أن من قاتل عليًا رضي اله عنه فهو فاسق لخروجه عن الإمام 
أ 


ص : مَشالة : المرمل 7) : قؤل غير ا لصحابي قال بيا . 


ش : هذا تعريف الأصوليين > وغير الصحابي يتناول التابعي وتابع التابى 
ومن بعدها » وخصه امحدثون بالتابعي » وقیده بعضهم بالکبیر مهم » وهو من 
او ان ااا ان ن ا ق ق کا ا 
عن نافع سمي منقطعا » وإن كان اكثر من واحد كرواية احمد بن حنبل عن 


FEE 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )٤٠۷/١(‏ . 

9 قل ال اق اص السرخسى )۳۳۸/١(‏ وما بعدها » المستصفى )۱٦٤/⁄/١(‏ › 
الإحكام للآمدي (۱۲۸/۲) > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (7۲/۲) » شرح تنقيح الفصول 
ص٣٦۳‏ . 

. المرسل لغة : اسم مفعول من أرسل الشيء يرسله إرسالا هو مُرسَل أي أطلقه ول يقيده‎ )٤( 
)١١( واصطلاحًا : ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَْدَ التابعي . انظر شرح نخبة الفكر لابن جر‎ 


ولو عبر المصنف برواية غير الصحابي لكان أحسن ليتناول ما إذا كانت 
صيغة روايته غير قال من صيغ الرواية . 

وفهم منه أن رواية الصحابي عن الني بيد لا توصف بالإرسال وإن لم 
يسمع ذلك من الني بيه » وهوكذلك من حيث الحك كما سيأتي › وأما 

6 + واختځ پو أو خيب وماك والآمدِيّ مُطلَمّا ¢ َقَوْمٌ : 

ن المزسيل مِن اة النَقَل › م هو أضعَفُ من الْشتد » خلا 

يقؤم > والصجيح : رَذه » وَعَلَيِه الا کر » مم الشافيئ والقاضي 
أو بر الباقلاني ¢ قال مشا : وَاهْلْ العم بالأخبار 

ش : لما ذكر صورة المرسل أخذ يذكر حكمه » وفيه مذاهب : 
الروايتين عنه » واختاره الآمدي ١‏ . 

الثاني : التفصيل بين أن يكون المرسل - بكسر السين - من آيمة النقل ؛ 
فهو حجة » أو غيرهم فلا » وبه قال عيسى بن أبان » واختاره ابن الحاجب 
اجب E CE‏ وا انه جج آنه ر 

ا 

الفا لت 4 رده وانة ليس بحجة وبه قال الشافعي 7 » واختاره القاضي 


> )٤٠۸/١( البرهان لإمام الحرمين‎ )1۲١/۲( انظر : الكفاية ص۳٤٤ » المع ص١٤ » شرح المع‎ )١( 
الإحكام للآمدي‎ » )۲۲٤١/۲( العصول‎ » )۱1۹/١( المستصفى‎ » )۳١١/١( اول السرخسي‎ 
مقدمة ابن الصلاح ص٥٥ › المسودة‎ » )۷٤/۲( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ » )۱۷۸/۲( 
. ۲۲٣ص‎ 
الإحكام‎ › )۱۹/⁄/١( انظر الرسالة للإمام الشافعي ص۲۰۰ فقره ۲۷۷) وما بعدها المستصفى‎ )۲( 
. )۷٤/۲( للآمدي (۱۷۸/۲) » مقدمة ابن الصلاح ص٤٠ › مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 


د س الت المامع | 


أبو بكر » وعزاه المصنف للأكثر اعتادًا على قول مسلم في مقدمة صحيحه : 
«(والمرسل يي اصل فولنا وقول اهل العام بالاخبار ليس بحجة» . 

وقد اعترض على نقل ذلك عن مسام بأنه م يقله من عند نفسه وإنما حکاه 

وجوابه آنه لما حکاه عن خصمه ولم رده عليه وانغا رد من کلامه غير 
هذا » کان موافقًا له عليه » وني هذا الكلام رد على من زعم أن الشاف اول 
من رد المرسل › ولا يقال كونه قول الأكثر لا ينافي أن يكون أومم الشافعي لأنه 
جعله أصل قول أهل العلم بالأخبار مطلقًا > فكيف يكون هذا من أصولهم 
المقررة عند » وهو قول اخترعه الشافعي بعد دهور متطاولة . 

قال الشارح ١‏ : وفي تسوية المصنف والقاضي في الإنكار مطلقًا نظر › 
فإن الشافعي قبله ي بعض المواضع . 

قال القاضى : ونحن لا نقبل المراسيل مطلقًا > ولا فى الأماكن التى قبلها 
E‏ القاضى وأنكر حجية مرسل الان 
اج اغ س ای هی وا NE‏ 

ص : فإِنْ كان لا يروي إلا عن عَذل كاښ السَيّب قبل وهو 


و سے ا 


مسشند . 


ش : هذا استثناء من رد المرسل › فيحتح به فا إذا كان المرسل - بكسر 
المين < برو ٠‏ أئ:: الرسلات ٠‏ ال عن غدل ٠‏ اي انه اسقرئ امه 
فكان إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة . 

وقول المصنف : «(وهو مسند» أي : له حك المسند في الاحتجاج به › ولم 
يرد أنه مسند حقيقة » وهذا معنى قول الشافعي رحه اله : «أقبل مراسيل ابن 
لمسيب لأني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره » ومن هذا حاله 


. )۱٠٤۸/۲( انظر التشنيف‎ )١( 


شرح جع الجوامع ل۷ 
أحببت مراسيله» وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا مذهب الشافى » ومنه عم 
أنه لا بخص القبول بمراسيل سعيد بن المسيب بل يطرده في كل من هذه 
و 

وقال النووي في «الإرشاد» : ا د ڪا بنا با ان مرسل سعيد جچۀ عند 
الشافعي وليس كذلك › وإنغا قال الشافعي في «سختصر المزني» : «وإرسال ابن 
النتا عدا خسن فذك ضا خبي. الدب وره من اعانا ف اضول 
الفقه معنی امه وجین : 
ادها ان ا م ا ف ردت مانت 

والثانفي : ليست بحجة » بل هي كغيرها » وإنغا رجح الشافي به والترجيح 
بالمرسل صحيح » وحكاه الخطيب ثم قال : والصحيح عندنا العاني ؛ لأن في 
SE POPES‏ يصح ٠‏ وذكر البمقي محوه » 

ا ق واس ى المسيب حيث لم جد لها ما يؤكدها › وإغا 
يزيد ابن المسيب على غيره أنه آم الناس إرسالاً فيا زع الحفاظ . 

قال النووي : فهذا كلام الخطيب والبمقي وهما ما هما ! في معرفة نصوص 
الشافعي وطريقته › وما قول القفال في شرح «التلخيص» : قال الشافى في 
الرهن الصغير : «مرسل ابن المسيب عندنا حجة» فهو حمول على ما قاله 
ا لخطيب والبقي . 

ص : وَإن عَصَدَ مُرْسَل كيار التابعين صَعِيف كقؤل الصحاي 
أو فغله » أو الأكر » أو إشناد » أؤ ا 
شار » أؤ عمل الْعَضرٍ » كان انمو حْجًة حجَةٌ » وفاًا للقافي › لا 
رَد المرسشل > ولا انض فان رَد ولا دليل سواه فا لاأظهرٌ 
الإنكفاف لأجله . 


شش ست من رة الرسل طلقا ما ادا کان الرسل = بک السب “ 


2 


الغیث الماع 


من كبار التابعين » وهو من أكثر رواياته عن الصحابة » واعتضد بأمر ضعيف 
آي لا يصلح للاحتجاج به على انفراده » ولکنه ترجیح بصلاحیته للاحتجاج به 
عند انضام غيره إليه › فإن ب بعض الضعف ينجير » وبعضه لا ينجبر كما قرره 
امڪحدثون ٤‏ الكلام على ألفاظ التجرخ ( وذلك يتناول صو را 0 
أحدها : أن يعتضد بقول صعابي أو فعله ؛ فإن الظن يقوى عنده . 

قلت : و كأن فتوى الصحابي على وفقه تدل على أن له أصلاً في الشريعة › 
بالآخر . 

ثانها : أن يوافق قول أكثر أهل العم . 

قال الشارح ) : وظن القاضي أن الشافي يريد الإجماع أو قول 
العوام فردد عله الكلام وإعا راد اكثر آهل العام 

ثالشا : أن يروى مثله مسندًا من جهة أخرى › قال في «امحصول» () ٍ 
SS‏ 
الضعيف » وفقال غره : بل هو في مسند صحيح › وهذا مفقتضی إطلاق 
الضف الإستاد. 

فعلى الأول يحصل مما قوة بالاجتاع » ويتقوى كل مهما بالآخر . 

وعل الثاني ينبن جي ء المسند صحهة المرسل ويصبران دلیلین يرجحان اذا 
عارضما دلیل خر 

رابا : أن یروی مثله مرسلاً من راو آخر أخذ العلم عن غير شيوخ 
الأول . واحترز بذلك عن مغل مرسل أب العالية في انتقاض الوضوء بالقہقهة 


)١(‏ انظر الرسالة للإمام الشافعی ص۱۹۹ فقرة / ٠ › ۱۲٣۷‏ للآمدې (۱۷۸/۲) › تختصر ابن 
ا لحاجب مع شرح العضد )۷٤/۲(‏ المسودة ص٠٠۲‏ » شرح تنقيح الفصول ص٠۲۸‏ › معراج المهاج 
)1٥⁄/۲(‏ تدریب الراوي (۱۹۸/۱) . 

(۲) انظر التشنيف )٠١٠١۱/۲(‏ . 
(۳) انظر امحصول للرازي (۲۲۸/۳) . 


في الصلاة ٩‏ » فإنه روي من مرسلات غیره أیصًا › لکن تتبعت فوجدت کلها 
ترچ e‏ آي العالية . 

خافا ع ان وا اا 

سادسها : أن نتشر من غير نكر . 

سابعا : أن ينضم إليه عمل أهل العصر به . 

قال الشارح 7 : وأشار المصنف بقوله : «كان المجموع جة» إلى الجواب 
عما اعترض به القاضي وغيره على الشافي من ان ضم الضعيف إلى الضعيف 
وخ 

وأجاب عنه الحققون بأن صورة الاجعاع تفير ظنًا غالبًا » وهذا شأن كل 
ضعيفين اجتمعا ؛ لان الظن يتقوى فلا يازم من عدم الاحتجاج بالاضعف 
عدم الاحتجاج بالاقوى » ونظير ذلك الخبر احتف بالقرائن يفيد القطع عند 
قوم » مع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها › انتہى . 

أما إذا تجرد المرسل ولم ينضم إليه شىء ما تقدم ففيه أقوال 7 : 

أحدها : أنه لا بحتج به » حكاه البمقي عن الشافعي . 

الغاني : أنه بحتج به إذا لم يكن في الباب سواه »> حكاه الماوردي عن 
الشافی أيصًا . 

الفالت - وهو الذي قال المصنف : إنه الأظهر - : الانكفاف لأجله . 

قال الشارح ) : وهو توسيط بين القولين . 


)١(‏ ذهب إلى انتقاض الوضوء بالقمقهة في الصلاة .الحسن البصري وإبراهيم النخص وسفيان الثوري 
والحنفيون لهذا الحديث وهو لا بصح لأنه من مراسيل أي العالية وقال البمقى : هذا حديث مرسل 
ومراسیل ابی العالية ليست بشیء › کان لا یبای عمن أخذ حديثه . 
وب مالك والقافى واخرد وإسحاق وداود والجهور إلى أن القهقهة في الصلاة تبطلها دون الوضوء . 
انظر المغنى )۱۱١/١(‏ ا (۲۲۹/۱) وبداية المجتہد (۲۹/۱) . 
ار ات( : 

(۳) انظر التشنیف )٠٠٥۳/۲(‏ . 
)٤(‏ انظر التشنيف )٠٠٥١/۲(‏ . 


د 7 ل ت ن الغيث لامع 


قلت : الذي فهمته من هذه العبارة : أن الجتهد ينكف عن العمل في تلك 
الال ا فة الرس ١‏ لان عر اة وها اله اال كه ةوا 
معنی قوله : «لأجله» . 

وحاصله : أنه يبحدث شبة توجب التوقف في تلك المسألة » والله أعم . 

قال الشارح ' : من تأمل نصوص الشافعي في «الرسالة» وجدها 
مصرحة بانه لم يطلق ان المرسل حينئذ ججة » بل يسوغ الاحتجاج به » ولهذا 
قال الشافعي بعد ذلك : ولا استطيع أن أقول : الحجة تثبت به كثبوتها 
بالمتصل . 

قال الشارح ‏ : فائدة ذلك أنه إذا عارضه متصل كان المتصل مقدمًا 
عليه » ولو كان حة مطلقا لتعارض . 

وقد قال القاضي في «التقريب» : قال الشافي في هذه المواضع ENE‏ 
وله ولا أستطيع أن أقول الحجة تثبت به كثبوتها با لمتصل . 

تال ٠‏ فد شن عا او اقل الل دهده امن ف د 
واجب » لکن قال البہتي : مراده بقوله أحببنا : اخترنا . انى . 

قلت : لا فرق بین کونه جه وبين كونه يسوغ الاحتجاج به › فإنه لا يسوغ 
الاحتجاج إلا بما هو جة » وقول الشافي : لا أستطيع أن أقول : «إن الحجة 
تثبت به كثبوتها بالمتصل» لا يدل على أنه ليس حجة » بل هو حجة لكن غيره 
قوی منه » فلو عارضه متصل أقوی منه قدُم عليه . 

وقول الشارح ”7 : لو كان حجة مطلقًا لتعارض - مردود فإن الذي هو 
جة مطلقًا يقدم عليه معارضه إذا کان أقوى منه › والله أعلم . 


. )٠٠٥۲/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
. )٠٠٥۲/۲( انظر التشنیف‎ )۲( 
. )٠٠٥۲/۲( انظر التشنیف‎ )۳( 


ور 


قال ا أن نيي اللَفْظٌ ¢ a‏ : کان موجبه لا ¢ 
وَقيلَ : بلفظر مُراوفر » وَعَلَيِه الطب › وَمَتَعَة ابن سِيرينَ وَتَعَلَبُ 
والڙازِيٰ » وروي عن ابن عمَرَ . 

ش : في جواز رواية حديث الني بو بالمعنى مذاهب © : 

الول د وو ا کی ا 
يکون فاعل ذلك عارفا دلو لات الألفاظ ( فانه ا اللفظط المأنى 
ره مسا ويا للفظط الرسول ا بالمعنى بلا زياد ة ولا نفص ومسا ويا له ٤‏ اخجلاء 
تأخيره أو العكس لوجوب تقد أجلى الخبرين المتعارضين على مخالفه . 

وروی أبن منده ى معرفة الصحابة من حديث عبد الله بن سلمان بن 
أكيمة الليثي قال : قلت : يا رسول اه ! إني أسمع منك الحديث ولا أستطيع 
أن e‏ حرفا اوق حرفا > فقا : (إذا لم محلوا 
حرامًا ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس» 7 ذكر ذلك للحسن 
فقال : لولا هذا ما حدثنا . 

الثاني : أنه جوز مع نسيان اللفظ » ولا يجوز مع تذكره ؛ لأنه قد تحمل 
اللفظ والمعنى » وعجز عن شیک > قيلزمه اء الآخر > وبه قال الماوردى › 
وجعل محل الخلاف في الصحابي » وقطع في غيره بالمنع . 

الغالث : اله لتفصيل ( فن کان م مقتضاه علمًا جاز ( وان اق فتضی غلا فمنه 
ما لا جوز الإخلال بلفظه ؛ كقوله : «تحرعها التكبير وتحليلها التسليم» . 


)۱( انظر الرسالة للشافعي ص١١٠‏ فقرة )۱١١/‏ » الكفاية ص۲۳۳ اللمع ص٤٤‏ » شرح المع )٦٤0١⁄/۲(‏ 
وأصول السرخسي )٠٠١/١(‏ » المستصفى للغزالي )۱3۸/١(‏ » امحصول للرازي (۲۳۱/۲) »› الإحكام 
للآمدي )۱٤۹⁄/۲(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۰/۲) . 

)۲( موضوع : رواه الطبراني فى الكبير )۱١١⁄/۷(‏ » حديث (16۹1) . 
(۳) صحيح : رواه أبو داود » كتاب الطهارة » باب : فرض الوضوء » حديث )١١(‏ » ا 


1 ا > ا ل ا > ت الغيث اهامح 


و «خمس يقتلن في الحل والحرم» “ حكاه ابن السمعاني وجا لبعض 
أصابتا . 

الرابع : أنه جوز إبدال اللفظ يما يرادفه دون غيره » وبه قال الخطيب 
البغخدادي . 

الخامس : المنع مطلقًا وبه قال عد بن سیرین » واختاره ثعلب وأبو بکر 
الرازي من الحنفية » ورواه ابن السمعاني عن ابن عمر . 

تنبیه : 

سال عن الفرق تن هذه السالة وين جرار اقامة اة المرادفن معا 
الآخر » وجوابه : أن تلك في البحث اللغوي › فالجيز فيا والمانع كلاهما مستند 
إلى نقل اللغة » وهي عامة في سائر الكلام » وهذه في أمر شرعي فالمستند فيا 
الدليل السمعى » وهي خاصة بنقل حديثه عليه الصلاة والسلام . 

ص : مأل : الضجيخ حََحٌ بقؤلٍ الضحاي : قال , ل 
وكذاعَن » عَلّى الح › وكذا يته أَمَرَ وى » أ أمزنا أو 
حرم » وكذا رخص في الاظˆَرٍ والا كر حََح بقؤلِه من السُنة » فكنا 
معاشر الناس » أو كان الناس يفعلون في عہده إلا فکتا تَفْعَلُ فی 
عدو ب فكانَ التاش يَفعَلونَ فكانوا لا يَقَطعونَ في الئّيء التَافِهِ . 

ش : ذكر في هذه المسألة الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيا ينقله عن 
رسول اسه ية فأعلاها : أن يأتي بلفظ صر في الاتصال كحدثني وأخبرني » 


= والترمذي » حدیث (۳) » وابن اچ خد (0۷6 6وال دمت ( 05 وصححه الشيخ 
الألباني في صعيح الجامع برنم )0۸۸٥(‏ . 

(1) ححيح : رواه البخاري › كتاب احج > باب : ما يفنل الحرم من الدواب › حدیث (۱۸۲۹) » 
ومسلم » كتاب الحج » باب : مايندب لمحرم زر فة س الدوا ت جد 050 
والترمذي » حدیث (۸۳۷) » والنساني e RES e AES‏ 


OO 


شرح الجوامع ت ا ڪڪ RA‏ 


ومعته يقول » وحوها » ولم يذكر المصنف هذه لوضوحها وعدم الخلاف فيا . 

الغانية : قال عل فالصحيح الاحتجاج بذلك حملا على ساعه منه ؛ 
لأن الظاهر أنه لا جزم بذلك إلا وقد سمعه () منه » ومقابل الصحيح في 
كلام الملصنف ما حكاه الآمدي وابن الحاجب عن القاضى : أنه متردد بين 
e E O‏ 
فكالمرسل ٠‏ لكن المصنف في شرح الختصر قال : إنهما وهمافي ذلك على 
القاضي وإنه لا خلاف في القبول » ويوافقه قول الصفى الهندي : لا يتجه 
فيه خلاف لظهوره ي الرواية عنه َد » وبتقدير روايته عن الصحابي فغير 
قادح لثبوت عدالتم ا احتال روایته عن تابي فادر . 

قال الشارح ‏ : لكن القاضي في : «التقريب» لما اختار رد المرسل 
فال : وكذلك مرسل الصحابي إذا احتمل ساعه من تابعي » وهو مذهب 
الأستاذ أبي إسحاق » وأغرب ابن برهان في «الأوسط› ل ال 

ويتحصل من كلامم خلاف ق سبب المنع وان كان الكل عدولا هل هو 
احتال روایته عن تابعي أو عن صعابي قام به مانع کسارق رداء صفوان ونحوه . 
ا 

قلت : هذا متنافض ؛ كيف بجتمع عدالة كلهم مع اتصاف سارق الرداء 
بغير ذلك » وهو منهم ؟! فالحق عدالة جيم للنص علا ولا يفسق أحد مهم 
بارتکاب ما یفسق غیرهم بارتکابه » والّه آعم . 

الغالغة : أن يأنىي بصيغة «عن» » كذا صححه ابن الصلاح » والبيضاوي » 


(0 وفوا رجه ا لامد ران غك اكور وقا لطي الغدادى 2 فال اك العلناء: 
الواجب ني ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول اله ية الكفاية ص۹٥٠‏ › انظر المستصفى 
(0 ۴ 2 الخضزل (1۹1۲) > الإحكام للآمدي )۱۳١/۲(‏ » المسودة ۲۲۲ » معراح المهاج 
)٥۸/۲(‏ الإبهاج في شرح الماح )۳٠١/۲(‏ مختصر ابن الحاجب على شرح العضد (1۸/۲) » البحر 
اعبط )۷۳/٤(‏ . 

(۲) انظر التشنيف )٠٠٥۷/۲(‏ . 


س اا > کا الغيث مامح 


والصفي الهندي » وفي «المحصول» ١‏ : في كونه حجة مذهبان من غير 
ترجيح » ومقتضى كلامه أن مقابل الأصح هنا التوقف لا الجزم بالمنع . 

م رتب المصنف أن (على) وكذا (عن) مقتضاه تصحيح القبول فما أيصًا 
إلا أن الخلاف فا مرتب على الخلاف في (عن) » وهذا مفهوم من عطف 
المصنف لها بالفاء > وقد ذكر الخلاف فيا الصفىي الهندي ؛ فقال : مهم من 
ذهب الى انه ظاهر في انه اخبره به إنسان اخر عنه عليه الصلاة والسلام › 
وهو ساقط لما سبق فى المرسل . انتهى . 

والخلاف في ذلك مشهور عند المحدثين في غير الصحابي » أكثرهم على 
القبول » وقال أبو بكر البرديجي ‏ بأنها حمولة على الانقطاع حتى يتبين الساع 
في ذلك الخير بعينه من جهة أخرى » وحكاه ابن الصلاح عن يعقوب بن 
شيبة ) وآحد بن حنبل » ورد عليه والدي رحه اه في نقله ذلك عنما . 

الرابعة : أن يقول : سمعته عليه الصلاة والسلام أمر أو هى › فالجهور 
فما على القبول » وحكى القاضي أبو بكر عن بعض أهل العام أنه ليس بحجة ؛ 
لاحتال أن يعتقد ما ليس بأمر أمرًا » وهم الخلاف في هذه من قول 
اللصنف : وكذا » فلو لم يقل : سمعته » بل اقتصر على أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر أو هى › فهذه أحط مرتبة من تلك ؛ لاحعال الواسطة › وإن 
كان الجهور على القبول فما أيصًا . 

وتوقف الإمام فخر الدين فى ذلك » وضعف صاحب «الحاصل» كونہا 


() انظر المحصول )٠٠٥۷/۲(‏ . 

(۲) هو الإمام الحافظ الحجة » أبو بكر » أحمد بن هارون بن روح البَرَديجي » نزيل بغداد . قال فيه 
الخطيیب : کان ثقة [فاضلا] فما a‏ توفي سنة ۲١۱(‏ ه) . انظر ترجمته في تارځ بغداد 
)۱۹٤/٥(‏ والسیر )۱۲۲/۱٤(‏ والأعلام )۲٠٥/۱(‏ . 

(۳) هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور » أبو يوسف » السدوسي بالولاء » البصري نزيل 
بغداد : من كبار عاماء الحديث . كان بتفقه على مذهب الإمام مالك له (المسند الكبير) معللاً » ! 
ا و لاان لم یتمه . توفي سنة ۲٣۲(‏ ھ) . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 
(۱۱/۲) والاعلام (1۹۹⁄۸) . 


شرح جع الجوامع ۷ 
جه > فلز قال اما بدا أ واا فن كا عل التاء لقعرل فل ابا 
على الصحيح لانصرافه إلى من له الأمر والهي » وهو البي بيز . 

وعن الكرخي والصيرفي : أنه متردد بين أمره وهو خاصة » وأمر كل الأمة 
وأمر بعض الولاة . 

ا لخامسة : أن يقول : حرم أو رخص على البناء لامفعول فما › والاظهر 
الاحتجاج به » واحعال إسناده إلى استنباط او قياس بعيد . 

قال الشارح ‏ : وفي حكاية المصنف الخلاف نظر » فقد قال الشيخ أبو 
إسحاق في «التبصرة» : إذا قال صحابي : أرخص لنا بكذا » رجع إلى 
رسول الله بيد بلا خلاف . 

قلت : الظاهر أنه أراد تفي النلاف تبعًا على الصحيح في المسألة قبلها » 
فانه متی جری الخلاف في تلك جری في هذه بلا شك › واللّه اعم . 

السادسة : أن يقول من السنة كذا » فالأكثرون على الاحتجاج به () ؛ 
حلا له على سنة الرسول ميد ؛ لانه المتبادر عند الإطلاق › وبه قال الإمام 
والآمدي وأتباعما يوافقه قول الشافعي رحمه اله في «الاأم) في باب عدد 
الكفن + :(وآبن عباس والضحاك ين فسن ايان + لا يقولان + البنة إلا 
لسنة رسول الله ب » وخالف فيه الصيرقي والكرخي › وحكاه الإمام في 
«البرهان» 7) عن الحققين › ويوافقه قول الصيدلانى فى أسنان إبل الخطاً : 
إن الشافع في القديم كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو 
التابعي » ثم رجع عنه ؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد . 

السابعة : أن يقول : كنا معاشر الناس » أو : كان الناس يفعلون في 
عہده َة ؛ لأن الظاهر أن قصده بذلك تعليم الشرع » حكاه الصفى المندي 


. )٠٠٥۸/۲( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر امحصول للرازي (۲۲۰/۲) › الإحكام للآمدي (۱۳۹/۲) » معراح الماح (0۹⁄/۲) » 
الإبہاج في شرح المہاج )۳٠١/۲(‏ » ناية السول )۲١۹/۲(‏ . 

(۳) انظر البرهان لإمام الحرمين )٤۱۷/١(‏ . 


ص ي 


عن الا كثرين . 
وقال المصنف : لا يتجه فيه خلاف لتصريحه بنقل الإجاع المعتضد عرفة 
الي لا . 


قلت : وهذا يناف عطف المصنف هذه على قوله : من السنة بالفاء 
المقتضية لتأخرها في المرتبة عا مع حكايته الخلاف في تلك . 

الامنة : أن يقول : كنا نفعل فى عده يلا > فيقبل ذلك وهي أحط من 
الى قبلها لأن الضمير فى « كنا» بحتمل طائفة خصوصة . 

وحك ابن الصلاح عن أي بكر الإساعيلي إنكاركونه مرفوعًا » قال : 
والاعتاد على الأول . 

قال الشارح ١‏ : أما إذا قال : كنا نفعل » ولم يضفه إلى عد الني إا 
موقوف بلا خلاف . 

قلت : مقتضی کلام ارمام فخر الدين والامدى . الرفع ٤‏ هذه اا ( 
فإنهما لم يقيدا ذلك بعصره عليه الصلاة والسلام » وبه صرح أبو عبد الله الحاك 
من المحدنين ( وحکاه النووى ٤‏ سرح الهتدت) عن کثیر من الفقہاء ( 
وقال : إنه آقوى من حيث المعنى » ويوافقه قول المصنف بالرفع في الصورتين 
الأخيرتين » فإنه ليس فما إضافة ذلك إلى عمده يا . 

التاسعة : أن يقول : كان الناس يفعلون من غير تصريح بكون ذلك على 
ګېد ه ا وھي دون الي قبلها لعدم التصرخ لزمنه عليه الصلاة والسلام 

قال الشارح 7 : لكا فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس » فيحتمل 
تساويهما والأظهر رجان تلك لأن التقييد بالعمد ظاهر في التقرير » وهو تشريع . 

العاشرة : حو قول عائشة رضي الله عنها : كانوا لا يقطعون في الشيء 


. )٠١٦١⁄/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
. )۱١١1/۲( انظر التشنيف‎ )۲( 


وا يعود عليه الضمیر ف قوله : ( کانوا) 

وفهم ترتيب هذه الصور الأخيرة من عطف المصنف بعضها على بعض 
بالفاء » والَّه أعم . 

: خاة ٤‏ مل غير الصحابي قراءَة شيخ املاء تًا ¢ 
e‏ ته عله E‏ فالاو )1( ت الإجازق e‏ 
کک 4 2 أ اول > فالإغلام ()) EY‏ 
فاڵوجادَة ( مَس ا لزي وأ بو الشيْخ والْقاضِي الحُسَيِنْ والاوَرْدىٌ 
الإأجارَة ¢ قو ا مہا ¢ والقاضي أبو الطَيّب من جد من 
نشل رند وهو الصَجيح › والإَخْاع على مَنْع مَنْ يوجَد مُطلقَا . 


ش : مستند غير الصحابي في تحمل الحديث عن شيخه تنقسم إلى أقسام 


(1) المناولة : طريقة من طرق تحمل الحديث وهي نوعان 

-١‏ المناولة المقرونة بالإجازة وصورتا : أن يعطي الشبخ الطالب الكتاب فيقول له هذا ساعي من فلان 
تصنيقي فاروه عني . وهي جائزة عند الجهور . 

- المناولة المجردة عن الإجازة : وصورتها : أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له : هذا ساعي . 
هذه المناولة عدم الجواز عند جهور الحدثين والفقهاء والأصوليين . وقيل بجواز الرواية بها . انظر 
تد ریب الراوي )٤٤⁄۲(‏ والمنهل الروي (۸۸) . 

(۲) الإعلام : أن يعم الشيخ الطالب أن هذه الأحاديث معا من فلان أو أن هذا الكتاب يرويه عن 
فلان فاما أن يأذن له بروایته عنه أو لا يأذن . انظر نخبة الفکر (۲۳۲) والمهل الروي )٩1(‏ . 

(۳) الوجادة : في اللغة بكسر الواو مصدر لوجد » مولد غير مسموع من العرب » فإن مادة «(وجد) 
متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني » فيقال في الغضب : موجدًا وني 
المطلوب : وجودا » وفي الضالة : وجدانا بكسر الواو » وفي الحب : وَجدًا بالفتح › وفي المال : 
وجداتًا بالضم » وي الغنى : وجدة بالكسر وتخفيف الدال المغتوحة . انظر القاموس الحيط 
(rer/1)‏ المعجم الوسيط )٠٠٥١/۲(‏ . 
واصطلاحًا : أن يجد الطالب حديئًا أو كتابًا بخط شخص لم يسمع منه وليست له منه إجازة . انظر 
تدريب الراوي )1١⁄/۲(‏ والمنهل الروي (ا٩)‏ . 


ا ا ت ا د ا الغيث لامع 


کن ا املا 8 بلي الفيع ما قول ۰ ا حال الإملاء ‏ 1 


O EA E 
يقر على ذلك ولا ینکره‎ 
قد عرض ضام بن ثعلبة 7 على النبي ب شعائر الإسلام التي معا من‎ 


)١(‏ انظر أصول السرخسى )۳۷١/١(‏ » المستصفى )٠٠٥/١(‏ » المحصول للرازي (۲۳/۲) روضة 
الناظر ص١‏ الإحكام للآمدي )۱٤⁄/۲(‏ › مقدمة ابن الصلاح ص۲۲ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (1۹⁄۲) » الإبهاج في شرح المهاج )۳١۸/۲(‏ اية السول (۲۱۲/۲) » البحر الحيط 
(۳۸۲/۶۲) » تدریب الراوي (۸/۲) . 
(۲) ضام بن ثعلبة الأزدي» من أزد شنوءة. أرسله قومه إلى رسول اله ميد فقدم عليه فأناخ بعيره 
أمام المسجد ثم عقله » ثم دخل المسجد ورسول اله ييو جالس في أععابه وكان ضام بن ثعلبة رجلا 
جلدا أشعر» ذا ا فأقبل حتی وقف على رسول الله ا ف اضخاة فقال: یکم ابن عبد 
المطلب؟ قال رسول الله: انا أبن عبد المطلب قال عد؟ قال: نعم قال يا ابن عبد المطلب؛ إفي سائلك 
ومغلظ لك في المسألة فلا تجدن في نفسك قال: لا أجد في نفسى فسل عما بدا لك قال: أنشدك الله 
ان ان اك وم ان اك اعا رر فن الل ت الوا 
باسه إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو کائن بعدك اله امرك ان تامرنا ان نعبده وحده ولا نشرك 
اوا نخلع هذه الأنداد الى کان آباؤنا تعبد من دونه؟ قال: اللهم نعم ٬قال:‏ فأنشدك اله إلهمك 
وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك» آل أمرك أن نصلى هذه الصلوات الخس؟ قال: اللهم 
نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج» وشرائع الإسلام كلها › 
E my‏ حتی إذا فرغ قال: فاني أشهد أن ع لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشمد أن عدا رسول الت وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أنقص ولا 
أزید » ثم انصرف إلى بعیره راجعاء فقال رسول اله ميد حين ولى: ا صدق ذو العقيصتين 
(الضفيرتين) يدخل الجنة»» قال : فأنى بعيره فأطلق عقاله» ثم خرح حتى أنى على قومه فاجتمعوا إليه 
فکان اول ما تکلم ا قال: بئست اللات والعزى ٬قالوا:‏ مه يا ضامة» اتق اليرص» اتق الجذام اتق 
الجنون قال: ويح إنهما واه لا ينفعان ولا يضران» إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتابا لينقذك 
به ما کنتم فيه وإنی أشہد أن لا اله إلا اله وحده لا شريك له وأن عدا عبده ورسوله» وقد جئتک من 
عندہ عا مركم به وناک عنه» فما أمسى ذلك اليوم في الحي رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن عباس: 
ما معنا بوافد قوم كان أفضل من ضام بن ثعلبة توفي بعد السنة التاسعة للهجرة. ابن هشام 
(۳۳۹/۲) » الطبري )۱١٤/۳(‏ » أسد الغابة )٥٦/۳(‏ » الاستيعاب )۷٥/۲(‏ . 


رسوله » وهو يصدقه على ذلك ٠‏ وكان الناس يذكرون للصحابة رضي الله عهم 
الأحكام فيقرون الحق وينكرون الباطل . 

وشرط إمام الحرمين في صحة التحمل بها أن يكون بحيث لو فرض من 
القارئ لحن أو تصحيف لرده الشيخ ويسمى هذا عرصًا ؛ لأن القارئ يعرض 
عل ال ما قرو 

وتقدي المصنف الماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه هو الصحيح › 
وحكاه ابن الصلاح عن جهور أهل المشرق » وأصله الاقتداء بالبي يي > فإنه 
كان يقرأ على الناس القرآن » ويعلمهم السنن › وقيل : إن القراءة عليه 
أعلى » ويه قال أبو حنيفة وابن أبي ذئب » وحكاه ابن فارس والخطيب عن 
مالك » وحكى أيصًا عن ابن جرير وشعبة والليث بن سعد وغيرم . 

وقيل : إنهما سواء » وهو المشهور عن مالك وأصحابه » وإليه ذهب معظم 
علماء الحجاز والكوفة والبخاري » وحكاه الصيرفي في كتاب «الدلائل» عن 
الشافي 

تالا : ساعه بقراءة غيره › وجَعْل المصنف هذا قا غير الذي قبله فيه 
نظر » فالحق انه قسم منه . 

رابعا : المناولة المقرونة بالإجازة بأن يدفع الشيخ لاطالب أصل ساعه أو 
فرعا مقابلاً به فيقول : هذا ساعي أو روايتي عن فلان »› فاروه عني › أو اجزت 
لك روايته عني » وهذا مجمع على صصة الرواية به . ۰ 
قال القاضى عياض : وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل 
الفظر . ٠‏ 

وقال قبل ذلك : إنها صحيحة عند معظم الأمة والمحدثين > بل ذهب 
بعضهم إلى أنها في رتبة الماع > حکاه آبو عبد الله الجا عن ابن شہاب 
وربيعة الرأي ويحبي بن سعيد الأنصاري ( ومالك في آخرين . وقال والدي 


Sd هو حى بن سعيد بن قيس بن عمرو › العلامة المجود › عام المدينة في زمانه » وشيخ‎ )١( 


ا س ا ا 


رحه الله : إنه خلط غرض المناولة بغرض الساع 

وحكاه الخطيب عن ابن خزعة » لكن الصحيح انحطاط المناولة عن 
الماع » وحكاه الحاكم عن الشافعي وصاحبيه البويطي والمزني وأبي حنيفة 
وسفيان الثوري وأحد وإسحاق والأوزاعي وآخرين . 

رابعها : الإجازة الجردة عن الناولة وهي أقسام : 

أعلاها أن يجيز لخاص في خاص . أي : يكون الجاز له معيتًا » وامجاز به 
معیئًا > كأجزت لك أو لفلان - ويرفع في نسبه ما ميزه عن غيره - أن يروي 


الكتاب الفلانى 
ويليه : أن بجيز لخاص في عام كأجزت لك أن تروي عنى جميع 
مسموعانی . 
ويليه : الإجازة لعام ي خاص 4 كأجزت لجميع المسلمين رواية صحيح 
البخاري عني . 
ويليه الإجازة لعام في عام » كأجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني 


ويليه : الإجازة لمعدوم تبعًا لموجود › کا جزت لفلاان ومن يوجد بعد 
ذلك من نسله » وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود فقال : أجزت لك 
ولوالدك ولحبل الحبلة . يعني الذين لم يولدوا بعد . 

أما الإجازة لامعدوم ابتداء » كقوله : أجزت لمن يتجدد لفلان من الأولاد 
فالصحيح منعها » وسيآتي لذلك مزيد بيان » هذه ستة أقسام للإجازة » ووراء 
ذلك أقسام أخر » مذكورة في كتب عل الحديث . 

خامسها : المناولة امجردة عن الإجازة » وكلام المصنف يقتضي أنها من 
طرق التحمل » وليس كذلك › بل إن اقتصر على مرد المناولة لم جز له روايته 


= عالم المدينة » وتلميذ الفقهاء السبعة : اتون الانضارف الخزرجي البخاري المدني » ولي القضاء 
بالمدينة في رن اة توفي سنه ۱٤۳(‏ ه) . انظر ترجته فی السیر )٤٩۸/٥(‏ والأعلام (6۷/۸) . 


شرح جع الجوامع > ا > کے 


عنه بالاتفاق » كما نقله الصفي الهندي وهو واضح » وإن قال له مع ذلك : 
هذا من ساعي » فقال ابن الصلاح : هي مناولة سختلة لا تجوز الرواية بها عند 
الجهور » وحكى النطيب عن قوم جوازها ‏ . 

قلت : وإنغا أراد اللصنف هذا التقسيم الثاني . وقد قال ابن الصلاح : إن 
الرواية به تترج على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة › قإنها لا 
تخلو من إشعار بالإذن في الرواية . 

سادسها : الإعلام الخالي عن المناولة والإجازة » بأن بخبره أن الكتاب 
ساعه من فلان . 

وقد حك القاضي عياض صحة الرواية به عن الأكثرين » وبه قال ابن 
جرير » وعبيد الله بن عمر » وجاعة من اهل الفقه والحديث واهل الظاهر › 
وابن الصباغ - من أصحابنا - ومنع الغزالي روايته عنه » وقال ابن الصلاح : 
انه المختار . 

وهذا على تقدیر جوازه منحط عن الذي قبله کا قدمته . 

وزاد بعض من صحح هذا القسم فقال : انه لو منعه من روایته عنه مع 
اعلامه بان ساعه منه لم يضره ذلك › وله روایته عنه › قال ابو څل بن خلاد 
الرامرمزي . 

قال القاضي عياض : ولا يقتضي النظر سواه . 

ورده ابن الصلاح تشبيًا باسترعاء الشهادة » هذا في الرواية به » أما العمل 
به فإنه واجب كما جزم به ابن الصلاح » وحكاه القاضي عن حخققي اصحاب 
I‏ 

سانعا :رة الكتب 50 رضن شىء فن روابقة عند مونة او نه 
و اه ك 

وقال شخص محمد بن سیرین : إن فلانًا أوصی لي بكتبه أفأحدث بها 


(۱) انظر الکفاية (ص۳۸۳) > مقدمة ابن الصلاح (ص۱۱۹) . 


أ ا ا ا کک الغيث اهامح 


عنه ؟ فقال : نعم . 

ثم قال بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك . 

قال ابن الصلاح : وهذا بعيدًا جدًا » وهو إما زلة عالم أو متأول » على إنه 
اراد الرواية على سبيل الوجادة . 
- وأنكر ذلك عليه ابن أي الدم ( » وقال : الوصية أرفع رتبة من الوجادة 
بلا خلاف » وهي معمول با عند الشافعي وغیره - کا سيأتي - فهذه أولى . 

ثامنها : الوجادة » وهي مصدر مول لما تنطتق به العرب » فرعه المولدون لما 
وجدوا العرب فرقوا بين ا «وجد» لاختلاف معانها » وهي أن تجد 
ا رول ف ف ا E‏ فتقول : 
رخدت طن كار وله لك وا حه ت ا واوا 
أو غيرهما من الصيغ » لكن يجوز العمل بما تضمنه ذلك الحديث › كما قال 
الشافع ونظار أععابه » خلافا لمعظم الحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم » كا 
قال القاضي قاض : 

قال ابن الصلاح : وقطع بعض الحققين من أصعاب الشافعي بوجوب العمل 
به عند حصول الثقة به » وقال : لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين 
لا 
قال ابن الصلاح : وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار 
المتاخرة . ) 

وقال النووي : إنه الصحيح » ثم حك المصنف الخلاف في الإجازة › 
والجهور على جواز الرواية بها والعمل بقتضاها › ومنعها آخرون › مهم : 


(1) هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الممداني الحموي › شهاب الدين أبو إسحاق » المعروف بابن 
أي الدم : مؤرخ بحاث » من علماء الشافعية » مولده ووفاته بحماة (ني سورية) . تولى قضاء حماة 
وتوجه رسولاً إلى بغداد . من تصانيفه ( كتاب التارع» و (التاريع المظفري») توفي سنة (١٤٦ه)‏ 
انظر ترجمته في كشف الظنون )٤۷/١(‏ وطبقات الشافعية )٤١/٥(‏ والأعلام )٤۹⁄١(‏ . 

(۲) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص۷۸١)‏ . 


إبراهيم بن إسحاق الحربي » وأبو الشيخ بن حيان الاصماني » والقاضي حسين 
والماوردي وقال : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة » وهذا ی عن شعبة 
اتا ( وهو قول عن الشافعي ( رواه کله الربيع 

و اا ع ع و و ا ا 


وقال أبو طاهر الزيادي : من فال لغیره : أجزت E‏ نروي عي 


فكأنه يقول : أجزت لك أن ا يبيح رواية ما لم 
وفال ابن ا : انا رل عه غير جائزة ( و فوم الإجازة العامة کا جزت 
لجيع المسامين . 


ونقلها الخطيب وابن منده وحكاها الخطيب عن القاضي أبي الطيب » 
ونقلها الحازمي عمن أدرکه من الحفاظ » ورج جوازها ابن الحاجب والنووي . 

وأما الإجازة لامعدوم فتقدم عن أي بكر بن أب داود () أنه تبعًا 
لاموجود » وتكلم المصنف أخرًا على فعلها لامعدوم ابتداء » وتال : إن كان له 
نوع تعیون کتقيید د a‏ 
القاضي اتو الطنت > وا ارا الخطيب وحكاه عن أبي يعلى بن الفراء وأبي 
الفضل بن عمروس . 

وحكاه القاضي عياض عن معظم الشيوخ المتأخرين › وإن لم يكن له نوع 
تعيين كأجزت لمن يوجد مطلقًا فالإجاع على المنح منها . 

تنبیه : 


أهمل الصنف من طرق التحمل المكاتبة » وهي : أن يكتب الشيخ شيعا 


)١(‏ هو عبد الله بن سلمان بن الأشعث الأزدي ا او یک ین ان داو می کار ا2 
الحديث . له تصانيف . كان إمام أهل العراق » وعمي في آخر عمره ولد بسجستان » ورحل مع أبيه 
رحلة طویلة » وشارکه في شیوخه بمصر والشام وغیرهما واستقر وتوفي ببغداد سنة ۳۱١(‏ ه) من کتبه 
«المصاحف» و (المسند) و (السنن) وغير ذلك . انظر ترجمته في الوفیات )۲۱١/۱(‏ وتار بغداد 
)٤7⁄4(‏ والأعلام )٩4⁄٤(‏ . 


إإف ال الات 


من حدیغه أو یأمر غیره بکتابته عنه إما اضر عنده أو غائب عنه › فان 
اقترنت بها إجازة في كالمناولة المقرونة بالإجازة في الصحة والقوة › وإن 
تجردت عن ذلك فالصحيح المشهور عند المحدثين صحتها » وبه قال أيوب 
السجستاني » ومنصور › والليث بن سعد » وغير واحد من الشافعية مهم 
أبو المظفر السمعاني » وجعلها أقوى من الإجازة » وبه جزم في «الحصول» › 
وفي صعحيح (البخاري» في «كتاب الأيعان والنذور» : كتب إل محمد بن 
بشار ( » وني صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص : كتب إِليّ 
جابر بن سمرة 7) . ) 

ومنع منها طائفة منم الماوردي › وقال الآمدي : لا يرويه إلا بتسليط من 
الشيخ » كقوله : فاروه عني › أو : أجزت لك روايته » ومن العجب کون 
الشارح مع متابعته للمصنف في إهمال المكاتبة ذكر طرق التحمل عشرة › وما 
هي في الحقيقة بعد إسقاط الكتابة إلا سبعة ؛ لأنه أفرد الماع على الشيخ عن 
القراءة عليه » وعد المناولة قسمين باعتبار اقترانها بالإجازة وتجردها عنها » 
رافرة الان عدن عن ية أتراع الاجا رجطها مربة فة ولو 
سلك الطريقة المعروفة عند المحدثين وغيرهم لعدّها ثمانية » مها : المكاتبة › 
وألله اعام 

ص : وَألْاظ الرواية مِن صناعَة النحَدثينَ . 


ش : أي الألفاظ التى يستعملها الراوي عند الأداء إذا تحمل بطريق من 


(۱) هو د بن بشار بن عفان بن داود بن كيسان العبدي البصري » أبو بكر المعروف ببندار من 
حفاظ الحديث الفقات . قال أبو داود : كتبت عن بندار نحوّا من خمسين ألف حديث وفي تهذيب 
التهذیب : روی عنه البخاري ۲۰١‏ أحاديث » ومسام ٤٥١‏ . توفي سنة ۲٢۲(‏ ه) انظر ترجته في ميزان 
الاعتدال )۳١/۳(‏ وتارح بغداد )۱١۱/۲(‏ والأعلام )٥۲/۹(‏ 

(۲) هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي : صحابي »› کان حلیف بني زهرة : ا : نزل 
الكوفة وابتنى با دارا وتوفي في ولاية بشر على العراق . روى له البخاري ومسلم وغيرهما ٠١١‏ حديثا . 
انظر ترجمته في الإصابة (۲۱۲/۱) والسير (۱۸1⁄/۳) والأعلام )۱١٤⁄/۲(‏ . 


شرح جع الجوامع س 
اطق القدمة من اة العاتن فا ق دك ها ى كب الأصول عر 
من خلط العلوم . والّه أعلم . 
KK * *‏ 
ص : الكتاب التالث في الإخاع () 
E a RS‏ وا ست لته و ا 
وهو اتفاق مجتهدي الام بعد وَفاة ر ية في عضر › على | 
امر کان : 


ش : قدم الإجماع على القياس لعصمته عن الخطأً بخلافه " ›» وهذا 
التعريف بديع يستخرح منه جميع مسائل هذا الكتاب . 


فالاتفاق جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد وما في معناها من السكوت 
عند القائل به . 


ولفظ المحجهد مفرد أريد به ا لجنس › ولیس جمعًا فلا يكحب بالیاء كما قاله 
الملصنف » وانفصل بذلك عن قول القائل : أقل الجع ثلاثة » فيخرج ما إذا ٠‏ 
يكن في العصر إلا جتهدان مع أن اتفاقهما إجاع وإذا كان مفردًا مضافا ع . 


: الإجاع في اللغة يطلق على شيئين‎ )١( 

الأول : العزم والتصميم على الشىء › ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : (لا صيام لمن لا يجمع الصيام 
من الليل) آي م پعزم عليه ۰ ر 

الثاني : الاتفاق » ومنه قوله تعالى : فأجِعُوا مرک وشرء؟) یوتس:۷] . 

ويقال : أجع القوم على كذا » أي إتفقوا عليه مع العزم والتصميم . انظر لسان العرب )1۸1/١(‏ مادة 
«جمع) > القاموس المحيط )٠١/۳(‏ . 

وانظر تعريف الإجماع في الاصطلاح في : المستصقى )۱۷۳/١(‏ وامحصول (۳/۲) وروضة الناظر لابن 
قدامة )١١(‏ والإحكام للآمدي )۲۸۱/١(‏ » وإرشاد الفحول )۷١(‏ . 

(۲) انظر : البرهان (۱۹/۲) » والغزالي في المستصفی (۳۹۲/۲) » وابن النجار في شرح الكوكب 
(۰/4: 7۱) » وانظر في الامعم ص۷۰ › مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۰۱/۱۹ » ۲۱۷) › تيسير 
التحرير )۱١/۳(‏ » فوا الرحموت . 


إي س ان 


وقد أورد عليه حينئذ أنه يتناول الجتهد الواحد إذا لم يكن في العصر 
سواه ١‏ » والحتار آنه ليس إجماعًا » وأجيب عنه بخروج هذه الصورة بلفظ 
الاتفاق » فإنه إنما يكون من اثنين فصاعدًا » وخرح بإضافة المجتهد للأمة اتفاق 
الأمم السالفة فليس جة على الأصح » وعلى القول بأنه حجة فالكلام فيا هو جه 
الان » وتلك جه انقرضت . 

والألف واللام في الأمة للد › والمراد هذه الأمة » وخرج بالوفاة الإجاع 
في عصره عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينعقد » ودل بقوله : «في عصر» على 
أنه يكفي اتفاق الجتمدين في عصر من الأعصار › ثم يصير حجة علهم وعلى من 
بعدهم » ودفع به توهم إرادة اجعاع كلهم في جيع الأعصار إلى يوم القيامة . 

وهذا من زيادة الآمدي » وأجاب من لم يذكره بأن المقصود العمل › وإنا 
يکون في عصر . 

وقوله : «على أي أمر كان» يعم الإثبات والنفي والأحكام الشرعية واللغوية 
والعقلية والدنيوية » فهي حجة فها كما جزموا به في الأولين » ورجحوه في 
الآخرين . ٠‏ 

وأدخل المصنف على «أمر» صيغة العموم ولم يفعل ذلك في «عصر) 
تأكيدًا للتعميم في الأمر ؛ فإنه قد يتخيل الفرق بين بعض الأمور وبعض › كا 
منع بعضهم الإجماع في العقليات » وفيا أصله أمارة › ولا يتخيل الفرق بين 
عصر وعصر › ولا يقال : لولا اختلاف الأعصار لما اختص الإجماع بأاعصار 
دة الامة وبعضر الضحابة عد القائل به لأن ذلك لس لاأخنلافت 
الأعصار بل لاختلاف أهلها » ولذلك لو كان بين الصحابة تابي متمد لم يعتد 
بخلافه من بخص الإجماع بالصحابة » مع أنه في عصرهم › هذا معنى كلام 
الملصنف في انفصاله عن سؤالين » والَّه اعم . 


(۱) كما هو اختيارالإمام الرازي وبعض الحنابلة . انظر امحصول (4۳/۲) » شرح الكوكب المنير 
)0۲/۲( . 


ص : فعُلِم اختِصا ضة با دين › وهو e‏ > واعَتَبرَ قوم 
ر شل وتوا ي لتر 


e a 


الأصول ف روع 


ش : علم من أخذ المجتهد في التعريف اختصاص الإجاع بالجتهدين › وإنه 
لا اعتبار بقول العوام في وفاق ولا خلاف › وبمذا قال الأكثرون › واعتبر قوم 
وفافهم مطلقًا » أي : في المسائل المشهورة والخفية » واخرون : وفاقهم في 
المسائل المشهورة دون الخفية » كدقائق الفقه . 

م بين المصنف أنه ليس معنى اعتبار وفاقمم أن قيام الحجة تفتقر إلى 
ذلك » وإنغا معناه : أنه لا يصدق إطلاق اجتاع الأمة مع عخالفتهم › وان كان 
الآمدي خالف في ذلك عله في افتقار الحجة إلمم . 

وحكاه الإمام وغيره عن القاضي أبي بكر > وهو غلط عليه » فقد صرح في 
غير موضع من محتصر (التقريب» : بعدم اعتبار قولهم » بل زاد على هذا : 
أن نقل الإجاع على عدم اعتباره » وان الخلاف إنا هو في آنه هل يصدق أن 
يقال : أجمعت الأمة › أو لا يقال إلا أجمع علماء الأمة ؟ لا في أن لقول 
العاماء مع مخالفة العوام حجة أم لا (©) . 

وبهذا التحقيق يظهر أنه لا خلاف في المسألة في المعنى ؛ ولمذا قال المصنف 
في آول كلامه : إن اختصاصه بامجتهدين اتفاق » ثم رتب المصنف على عدم 
اعتبار قول العوام مسألة أخرى » وهي اعتبار قول امجتهد في فن فبا ليس متمد 
فيه ؛ لأنه فی غير فنه کالعامي . ۰ 


لكن اختلفوا في اعتبار قول الأصولي الذي ليس بفقيه › والفقيه الذي ليس 


›» )1٨٤/⁄/١( الامع صاه » البرهان‎ » )٠٠/۲( انظر هذا القول وأدلته بالتفصيل في : المعتمد‎ )١( 
› ٠٣ص المحصول (4۲/۲) » روضة الناظر‎ » )۸٤/۲( الوصول لابن برهان‎ » )۱۸1/١( المستصفى‎ 
)۳٤٣ص الإحكام للآمدي (۳۲۲/۱) سلاسل الذهب‎ 


أصوليًا في الفروع » على أريعة أقوال : 

الاعتبار مطلقًا ١‏ . 

وعدمه مطلقًا (") . 

والفالث : اعتبار قول الأصولى ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد › 
واستنباط الأحكام من مآخذها » وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام » 
بخلاف الفقيه الحافظ للأحكام › وهذا القول هو الحكى في كلام المصنف › 
واختاره القاضى أبو بكر » وقال الإمام : إنه الحق ر 

والرابع : عكسه » وهو اعتبار قول الفقيه دون الأصولي ؛ لأنه أعرف 
عواقع الاتفاق والاختلاف . 

ص : وبا مشاهينَ »َرَج مَنْ دَكَفرهُ . 

ش : عام من اعتبار مجتهد الأمة اختصاصه بالمسامين . 

قلت : بناء على أن المراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة › فلا اعتبار 
بقول الكافر في علم من العلوم » ولو بلغ رتبة الاجتاد فيه » سواء في ذلك 
امعترف بالكفر وغيره » وهو المبتدع إن فرعنا على تكفيره ببدعته › فإن لم 
نكفره فالختار : أنه لا ينعقد الإجاع دونه ؛ لدخوله في مسمى الأمة 7 . 


وقیل : ينعقد دونه . وقیل : لا ينعقد عليه بل على غیره › فیجوز له 
الفة إجماع من عداه » ولا يجوز ذلك لغيره . 


› )۳۹/۲( المسودة ص٠۳۳ › نهاية السول‎ › )۱۸۲/١( انظر المنخول ( ص١١) » المستصفى‎ )١( 
. سلاسل الذهب ص۳٠۳ » شرح الكوكب المنير‎ > )٤٦1⁄/٤( البحر الحيط‎ 
المستصفى‎ » )۳٠۲/١( أصول السرخسي‎ » )1۸/١( انظرالمسألة في الامع صاه » البرهان‎ )۲( 
التحصيل من المحصول‎ » )۳۲٠/١( امحصول (۹۳/۲) » الإحكام للآمدي‎ » )۳ » ۱۸۲/۱( 
. (A1/۲) 
أصول السرخسى‎ » )1۹/١( البرهان‎ » )۲۳۹/٤( انظرالمسألة في الإحكام لابن حزم‎ )۳( 
٠١١ الوصول إلى الأصول لابن برهان (۸7/۲) » روضة الناظر‎ » )۱۸۳١/١( المستصفى‎ » )۳١/١( 
. )۳۳/۲( العضد على المختصر لابن الحاجب‎ 


شرح جع الجوامع A‏ 

قلت : کذا حکاه الشارح »› وینبغی عکسه : آنه ینعقد إجاع غیره عليه › 
ولا ينعقد إجاعه على غيره › واه اعم . 

قال الشارح ‏ : إذا كان الإجماع في أمر دنيوي ‏ فلا يبعد أن لا 
يختص بالمسلمين › لا سما إذا بلغ امجمعون حد التواتر » ولم يشترط في نقل 
المتواتر الإجاع . 

قلت : ليس هذا نقلاً ورواية » وإنما هو اجتاد واستنباط › فلا معنى لا 
ذكره آخرًا . نعم أول بحثه قريب في انعقاد الإجماع في الأمور الدنيوية › واللّه 
أعم . 

کن وبالځدول > ان كاتَث العدالة رکا > وعدمه أن 
تكن › وَثالِها : في الفاسِق يعبر في حى تفه › ورابځا : إن بين 


ش : ويعام أيصًا من اعتبار الاجتاد الاختصاص بالعدول › إن فرعنا على 
أن العدالة ركن في الاجهاد ) . 

فإن قلنا : ليست بركن لم يبختص الإجاع بالعدول . 

وفهمم عنه حكاية خلاف في اعتبار قول الفاسق › وبناؤه على اشتراط 
العدالة في الاجتماد » وسيأنى في باب الاجتهاد تصحيح عدم اشتراطا › فيلزم 
منه اعتبار الفاسق في ذلك » لكن الأكثرون على عدم اعتياره . ) 

وفي المسألة قول ثالث : أنه یعتبر خلافه فی حق نفسه دون غیره () : 


. )۸۷/۳( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر المعتمد )٥۳/۲(‏ > المع ص٠۹٤‏ المحصول )٤⁄/۲(‏ » الإحكام للآمدي )٤۰۷/١(‏ » ختصر 
ابن الحاجب )٤٥/۲(‏ الإبہاح (۳۸۹/۲) . 

(۳) انظر المسألة في الإحكام لابن حزم » المع ص*٥‏ » البرهان (1۸۸/1) » المستصفی )۱۸۳/١(‏ › 
الوصول لابن برهان (۸1/۲) > الإحكام للآمدي (۳۲۱/۱) › مختصر ابن الحاجب (۳۳/۲) المسودة 
ص٣۳۳‏ . 

=.... » )۳١١/۲( وهو قول بعض الشافعية » انظر ختصر ابن الحاجب (۳۳/۲) » نهاية السول‎ )٤( 


ورابع : إن بين مأخذه اعتبر وإلا فلا () . 

قال ابن السمعاني : ولا بأس به » ثم هذا في الفاسق بلا تأويل » أما 
لمتأول فكالعدل . وقد تقدم من نص الشافع قبول شهادة أهل الأهواء إلا 
اا 

ص : وَأَنّه لا ُد مِنَ الْكُلّ › وَعَلَبِه الْجُهور › وئانها : ير 
الاثنان ( وَثالا : الّلاّة > وّرابعا : بالغ عدد التواتر 
واا ا ان 0 واا 2ى اا 
الڏين › وَسابعا : لا يَكونْ إِجْاعًا بل جه . 

ش : عام من قوله : «مجتهد الأمة» أنه لا بد من اتفاق جميعم ؛ لانه 
مفرد مضاف فيعم › فلا ينعقد الإجاع مع خالفة بعض متهدي العصر › ولو 
کان واحدًا » هذا هو الصحيح وقول الجهور 7 . 

القول الثاني : أنه إن كان الخالف اثنين قدح في الإجماع › أو واحدًا 
ف 

الفالث : إنما يضر الفلاثة » حكاه الإمام عن عد بن جرير الطبري وأبي 
بكر الرازي وأبي الحسين الياط من المعتزلة » ونقل عنهم البيضاوي : أنه لا 
يضر مخالفة الأقل » ومقتضاه أن العبرة بقول الذين هم أكثر من النصف › وإن 
كثر عدد الخالفين » ولم حك المصنف هذا القول () . 


A \ 


= فواتح الرحوت (۲۱۹/۲) » إرشاد الفحول ص٠۸‏ . 
)١(‏ انظر المستصفى )۸۳/١(‏ »› مختصر ابن الجحاجب (۳۳/۲) » المسودة ص۳۳۱ » فوا الرحوت 
(۹/۲) . 

(۲) انظر هذا القول وأدلته بالتفضیل في المعتمد (۲۹/۲) » الإحکام لابن حزم )۲۰۱/٤(‏ » المع ص» 
۰ البرهان (۷۲۱/۱) » أصول السرخسى )۳۱۹/١(‏ » المستصفی ۱۸٩/۱(‏ » ۲۰۲) » المنخول ص٣١٣‏ › 
احصول )۸٥/۲(‏ › الإحکام للآمدی (۴۳۹/۱) مختصر ابن الحاجب )۳٤/۲(‏ › المسودة ص۲۲۹٠‏ . 
(۳) نسبه إمام الحرمين في البرهان )۷١١/١(‏ » ابن برهان في الوصول )۹٤⁄۲(‏ وغيرها إلى عد بن 
جرير الطبري وانظر البحر امحيط . 

NT والشيخ زكريا الأنصاري (ص۷١) » الشوكاني في‎ » )٤۷۷/٤( حكاه الزركشى في البحر‎ )٤( 


شرح جع الجوامع ل 

الرابح . ن بلغ امالفون علد التواتر قل حت الفتهم ٤‏ الإجماع « ولا 
فلا 7) . 

وقال القاضي أبو بكر : إنه الذي يصح عن ابن جرير . 

الخامس : أن كان مذهب الخالف ف دلك :ا يسوع الاجتهاد فيه عند 
اک قدح في الإجاع » وإلا فلا . 

مل الفاح اال عات ان غاس ن ر0 

والثاني : بخلافه في المتعة وربا الفضل . 

قال : وهو قول الجرجاني من الحنفية » وحكاه السرخسي عن أبي بكر 
الرازي 

السادس : إن كان في أول الدين قدح » وإلا فلا . 

السابع : إن ندر احالف لم يكن إجاعًا قطعيًا لكنه حجة ؛ لأنه يبعد أن 
یکون الراج مح الاأقلين کح ابن الحا جب : 

قال الشارح 7 : وي ثامن : أنه إجاع وة ©) . 


RE 

)١(‏ انظر المستصفى )۱۸١/١(‏ »> الإحكام للآمدي )۳۳٣/١(‏ » منتى السول )٥٥/١(‏ » البحر امحيط 
)4۷۷/٤(‏ . 

(۲) العول هو : زيادة السام على الفريضة فتعول المسألة إلى سام الفريضة فيد خل النقصان علهم 
بقدر حصصہم فروض لا يتسع المال هما كا لو اجتمع في الورثة زوج وأخت شقيقة وأم وإخوة لأم › فإن 
النصف للزوج » والنصف للأخت › يكمل المال بهما » ويزيد ثلث الأخوة لأم وسدس الأم . فتعول 
لمسألة ويد خل النقص علمم كلهم › ويقسم المال بيهم على قدر فروضم » كما يقسم مال المفلس بين 
غرمائه با لحصص » لضيق ماله عن وفائہم » وهذا هو قول عامة الصحابة -رضي الله عنهم- وهو قول 
مالك والشافعي وأصحابه والشوري وأبو ثور » وتعيم بن حماد » وسائر أهل العلم إلا ابن عباس 
-رضي الله عنہما- ومن تبعه كعطاء » وداود فقالوا لا يعول . انظر السنن الكبرى للبمقي › باب العول 
ت الفرائض (or/7)‏ . ومعجم المصطلحات )٥٥۷/۲(‏ . ۰ 

(۳) انظر التشنيف )4٤/۳(‏ . 

a )۳۳٣/۱( وهو قول عد بن جرير الطبري » وأبي بكر الرازي . انظر الإحکام للآمدي‎ )٤( 


۹۲ 


الغيث اهامح 


وتاسع : أنه ليس بحجة ولا إجماع » لكن الأولى اتباع الأكثر وإن كان لا 
ا 

قلت : وعاشر تقدمت حکايته عن البيضاوي › والله أعلم . 

ص : واه / حص بالصًحابَة وَخالف الظَاهِريّة وَعَدَ م انْعِقَادِه 
في حَياة التي وَأنَّ التائ ا جمد مُختَبر رمعم فان مَأ بد 
على اللاف في انْقراض العَضر . 

ەسان : 

الأولى : أن الإجماع لا بختص بالصحابة » وهذا مفهوم من إطلاق تمد 
الام وة قال الجهرر 4 خلا للطاهرية : 

قال ابن حزم : ذهب داود وأصعابنا إلى أن الإجاع إنما هو إجاع الصحابة 
فقط » وهو قول لا جوز خلافه ؛ لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف › 
والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف . 

فإن قيل : فا تقولون في إجاع مَنْ بعده أيجوز أن يجمعوا على خطأً ؟ 

قلنا : هذا لا 2 لمرد 2 

أحدها : أن البي » بي » أمننا من ذلك بقوله : «لا تزال طائفة من 
متي ظاهرين ۰ 

والفاني : أن سعة الأقطار بالمسلمين » وكثرة العدد لا بمكن أحد ضبط 
O O RPE‏ 


= والتاج 2 ف c4‏ دالزركشي ف e TT‏ 

ظاهرین ...) ١‏ حلانت (YH)‏ ومسلم ( کات الإإمارة باب فوله ا : : «(لاتزال طائمه من 
متي > حدیث (0۹۲۰) > واو داود > حدیث )٤٤٥١(‏ » والترمذي »> حدیث (۲۲۲۹) > واین 
ON e OO‏ 


(۲) انظر المسألة بالتفصيل في المعتمد (۲۷/۲) » المع ص ٥١‏ » المستصفی E. )۱۸١/۲(‏ 


جخ الا ب a‏ 

› الظاهرية لا يمنعون الاحتجاحَ بإجماع من بعد الصحابة‎ E 
. ولكن يستبعدون العام به‎ 

الغانية : أنه لا ينعقد الإجماع في حياته عليه الصلاة والسلام » كما صرح 
به في التعريف ؛ لانه إن كان مع الجمعين فالحجة في قوله › وإلا فلا اعتبار 
بقوهم . 

الثالغة : إذا كان في عصر الصحابة تابعي بلغ رتبة الاجتهاد اعتبر قوله 
معهم » وهذا ماخوذ من إطلاق امجتمد » فلا ينعقد إجماع الصحابة مع 
خالفته » خلاقًا لقوم » ولا بخفى أن هذا مبنى على اعتبار سخالفة النادر › فإن 
لم يتصف بصفة الاجتهاد إلا ا 
انقراضہم - بى على الخلاف قي اعتبار انقراض العصر ؛ فإن لم نعتبره لم نعتد 
بخلافه وان اعتبرناه اعتد بخلافه . 


ص 
7 


ت 

ش : علم من العموم في قوله : مجتهد الأمة » انتفاء الإجماع في كل من 
ف ا ا 

فالاآولى : خالف فہا مالک › فا دة اک اانه على ظاهره ( وأوله 
بعضہم علی ترجیح روایتہم على غیرم . 


= العصول (۹۳/۲) » التحصيل من امحصول  )۸۲/۲(‏ الإحكام للآمدي (۳۲۸/۱) نهاية السول 
(۲۷۷/۲) سلاسل الذهب ص۲۸٤۲‏ » وانظر الإحکام لابن حزم )۱٤۷/٤(‏ . 

(1) انظر المسألة في الرسالة للشافعي (ص۲۳۲ فقرة / )٠٠١١‏ » المعتمد )۳٤/۲(‏ » الإحكام لابن 
حزم )۲١۲/4(‏ » التبصرة ص١٠٠٠‏ المع ص٥‏ » البرهان (۷۲۰/۱) أصول السرخسی )۳٠١/١(‏ › 
اللستصفى )۱۸۷/١(‏ » المنخول ص٤٠٠‏ » الحصول (۷۸/۲) › الإحكام للآمدي )۲٤۹/۱(‏ › عختصر 
ابق الاج (/۳9) »المسودة راا ؟ . 


وخالف ف الثانية الشيعة » والمراد بأهل البيت على وفاطمة وأبناؤهما الحسن 
والحسين رضي الله عهم » وحكى الشيخ أبو إسحاق في «شرح الامع» عن الشيعة 
أيصًا أن قول علي - رضي الله عنه - وحده ججة . 

فإن قلت : كيف يجتمع هذا النقل عن الشيعة مع أنه اشتهر عنهم إنكار 

ت ¢ 

جيه الرجماع : 

قلت : أنكروا كونه حجة على تفسيره المعروف ( SS‏ ن 

وخالف في الثالعة القاضى أبو خازم (" -بالخاء والزاي المعجمتين- وهو 
من ابه الحنفة وهذا لم يعتبر خلاف زید ي منع توریث دوي الأرحام بناء 
على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم › وأنفذ المعتضد حكمه بذلك › وكتب به إلى 
الافاق » وكان قاضيًا فى زمنه . 

وقال بإجاعيم أيصًا الإمام أحمد كا نقله ابن الحاجب . 

ومدرك الخالف فى الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام : «اقتدوا باللذين 
من بعد یي اي بکر و مسر ) )( رواه الترمذي وحسنه » وصححه ابن حبان 
والجاكم . 

ومدرك الخالف في الأخيرتين انتشار الصحابة - رض الله عهم - في هذه 
البلاد دون غيرها . 


ص : وَأ الüنقول‏ بالآحادِ حب ") . 


)١(‏ هو الفقيه › العلامة » قاضي القضاة › أبو خازم عبد الحيد بن عبد العزيز السكوني البصري › ثم 
البغدادي الحنقى . كان ثقة دَبنّا ورعًا » عالماً » أحذق الناس بعمل الحاضر والسجلات . برع في 
الاه خي ن عل ها > و رب ار ى الكل اط و جة ن قاتا )16۱( 
وتذكرة الحفاظ )٦٥٤⁄/۲(‏ والسیر )٥۳۹/۱۳(‏ . 

(۲) صحيح : رواه الترمذي » كتاب المناقب » باب : في مناقب أي بكر وعمر رضي الله عنما كلما › 
حدیث (۳۱۱۲) » وأحمد » حدیث )۲۲۷۳٤(‏ وعححه الشيخ الألباني في صحيح ال جامع برغ )۱٠٤١(‏ . 
(۳) انظر المسألة في : المعتمد ۱١/۲(‏ » 1۸) » الإحكام لابن حزم )۱۳۹/٤(‏ أصول السرخسي 
)۳٠۲/١(‏ » المستصفى )٠٠١/١(‏ › المعصول (۷۳/۲) › روضة الناظر ص١٠‏ › a‏ 


ش : إذا نقل الإجماع لنا بطريق الآحاد فالصحيح عند الإمام والأمدي 
وابن الجا جب وعيرم : أنه هة كنقل السنة »> وهذا مفہوم من اطلاق التعريف 


المتقدم . 
وحی الأمدى عن الک 4 لا يكون حه ؛ إلا إذا نقل إلينا بطریق 
التواتر . 


ص : وهو الصَجِيځ في الكل . 

ش : آي أن ما ذكرناه هو الصحيح في جميع المسائل المتقدمة » وعلم من 
ذلك نقل الخلاف في المسائل الست المتقدمة › وإن لم يصرح به هناك . 

ص : وَألّه لا يُشْتَرطٌ » عَدَة التوائّر » وَخالفَ إمام الترمَيْن . 

ش : علم من إطلاق متمد الأمة أنه لا يشترط للمجمعين عدد › وذلك 
يقتضي أنه لا يشترط بلوغهم عدد التواتر » وبه قال الأكثرون » خلانًا لإمام 
ا | 

قال الشارح ‏ : والذي رأيته في «البرهان» بعد حكاية الخلاف في 
ذلك : والذي نرتضيه - وهو الحق - أنه يجوز انحطاط عددهم › بل يجوز 
شغور الزمان عن العاماء » وتعطيل الشريعة . 

Ee 
الشارج:‎ 

فعلى هذا » هنا مسألتان : جواز ذلك » وهل هو جة أم لا ؟ 

والإمام يوافق على الأول » ويخالف في الثاني . 


= الإحكام للآمدي )٤٠٤⁄/١(‏ › مختصر ابن الحاجب )٤٤⁄/١(‏ › المسودة ص٤٤٠‏ . 
(1) انظر المسألة في أصول السرخسي )۳٠١/١(‏ المنخول ص۳٠۲‏ » المسودة ص٠۳٠‏ › الإبماج 
(tér/Y)‏ > شرح تنقیح الفصول (ص٣٤٤۳)‏ » تيسير التحرير )۲۴٥/۳(‏ . 
(۲) انظر التشنيف (۱۰۸/۳) . 


ا ا ا ا > الغيث اهامح 


وكلام المصنف فيه . 

ا و ا 

ص ٠‏ وان لو ا يكن إلا واحِد 1 يت به » وهو انختارُ . 

ش : عام من لفظ الاتفاق أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهمد واحد لم يكن 
قوله حة » واختاره المصنف . 

وقال ابو إسحاق : إنه حجة » وعزاه الصفي المندي للاكثرين ١‏ 

قال بعضهم : لا خلاف في آنه ليس بإجاع . 

وقال الغزالي : إن اعتبرنا موافقة العوام : فإن ساعده العوام فهو إجماع 
الأمة › وإن لم يلتفت إلى قولهم لم يوجد ما يتحقق به اسم الإجماع ؛ لأنه 
یستد عي عددا حتی یسمی إجاعا 0 

ص : وَأ انْقّراص العَضر لا يشر ترط طٌ » وخالفَ أخَدُ واب فور 
وَسُليِة فقَرطوا انقراضص ا أو غالیم و مایم ¢ وال اعتبار 
2 والتادر › وَقيل : ط الإنقراض في السكوتي » وقيل : 
إن ن فيه م » ويل ٠‏ إن تي مم ویز » واه لا شةر رط 
غادي وا طه اما م الحرمَين ن في الط . 

ش : علم من قوله : «(ف عصر ) : أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع 
اا ع الت حول ي اها ق ف و ل 
E bl‏ 


)١(‏ انظر المسألة في المنخول ص۳٠۳‏ » امحصول (۹۳/۲) › الإحكام للآمدي )۳٠١/١(‏ مختصر ابن 
الحاجب (۳۱/۲) » شرح الکوکب المنیر )۲٥۲/۲(‏ ؛ الآیات البینات )۲۹٤/۳(‏ › إرشاد الفحول 
ص٩٩‏ . 

(۲) انظر المستصفى )۱۸۸/١(‏ . 

(۳) وهو قول الأَمة الفلاثة - وهو اختيار الغزالى في المستصفى )۱۹۲/١(‏ والشيرازي ET‏ 


شرح حع الجوامع ا ا ا ا ا 


والغاني : اشتراطه » فلو رجع بعضمم قبل موتهم فله ذلك » وبه قال أحمد 
ابن حنبل وابن فورك وسليم الرازي ) من الشافعية . 

وإذا قلنا بهذا فہل يشترط انقراض كلهم أو غالهم أو علمائم ؟ 

فيه ثلاثة أقوال : 

فالآأول : قول من يعتبر قول العامي والفرد النادر . 

والثاني : قول من لا يعتبر قول النادر . 

والغالث : قول من لا يعتبر قول العامي . 

القول الغالث : أنه لا يشترط انقراضم في الإجماع السكوتي دون القولي 
وهو قول الأستاذ » واختاره الأمدي 7 . 

NE o U O 
. من قتل نفس أو استباحة فرج فلا يشترط فيه انقراضم‎ 

ا لخامس : أنه إن بقي كثير مهم » وصْبط بعدد التواتر لم يكن إجماعم 
حجة » وإن كان الباق منهم قليلا » وهو دون عدد التواتر » انعقد الإجاع قبل 
نراف 

وقوله : «وأنه لا يشترط تمادي الزمن» مُمَرَعٌ على الأول » وهو عدم 
اشتراط الانقراض » أي : لا يشترط أيصًا في حصول الإجماع مرور الأزمنة 


= في المع ص۹٤‏ » والرازي في المحصول (۷۱⁄/۲) » نهاية السول )۳٠١/۲(‏ وابن الجحاجب في مختصره 
(۳۸/۲) » ابن برهان فی الوصول (۹۷/⁄/۲) . 

اهو ن ارت و ل اا ع اا ا الك اران الكانى > كن اا 
رانا > ناشرًا للعام احتسابًا . قال النسيب : هو ثقة » فقيه مقرئ محدث . له كتاب (البسملة) و 
«غسل الرجلين) وله تفسير كبير شير »> وغير ذلك . توفي سنة ٤٤١(‏ ه) . انظر ترجمته في طبقات 
العرا 0 وات اغا( وا( 67 

(۲) انظر التبصرة ص٠۲۷‏ » المع ص4٤‏ » المنخول ص ۳١۷‏ » الإحكام للآمدي (۳۹۹/۱) » منتهى 
السول )٠١/١(‏ » شرح تنقيح الفصول ص۲۳۲ › التمهيد للإسنوي ص۲٤‏ › تيسير التحرير 
(۲۳۱/۳) » غاية الوصول ص۷١٠‏ . 


وو ر o‏ 2 ا ا د الغيبث اهامح 


وطول المدة » وهذا مفهوم من إطلاق الاتفاق المذكور في التعريف › واشترطه 
إمام الحرمين إن كان الحم ظنيًا فإن قطعوا با لحك فلا . 

ويرد على المصنف أن إمام الحرمين لم يقتصر على طول الزمان بل شرط 
معه تكرار الواقعة » وعبارته في «البرهان» ١(‏ : وشرط ما ذكرناه أن يغلب 
علهم في الزمن الطويل » ذكر تلك الواقعة وترداد الخوض فما › فلو وقعت 
الواقعة فسبقوا إلى حكم فا ثم تناسوها إلى ما سواها فلا أثر للزمان » والحالة 
ھذہ . ثم بنی على ذلك آنہم لو قالوا عن ظن › ثم ماتوا علی الفور › لا یکون 
إجاعم إجاعًا. ثم أشار إلى ضبط الزمن فقال : المعتبر زمن لا يعرض في مثله 
استقرار الجم الغفير على رآي إلا عن قاطع أو نازل منزلة القاطع . انتهى . 

وظهر بذلك أن نقل ابن الحاجب عن إمام الحرمين آنه إن كان عن قياس 
اشترط انقراض العصر › وإلا فلا - غلط عليه ؛ فإنه لا ينظر إلى الانقراض › 
وإنما تعتبر طول المدة وتكرار الواقعة › والّه أعلم . 

ص : وَأنَّ إجْاع السَالفِينَ عَْر حب وهو الأتحُ. 

ش : عام من لفظ الأمة - وهو للعهد كا تقدم - أن إجماع الأم السالفة 
ليس حة وبه قال الجهور 7 ؛ لأن العصمة ل تثبت إلا لمهذه الأمة » وذهب 
الأستاذ أبو إسحاق إلى أن إجاع كل أمة حجة . 

قال الشارح )۳( ولم يدبتوا ن الخلاف في کونه حجه ES‏ ا عند هم 4 
ويحتمل أنه عندنا » وهو مفرع على كونه حجة عندهم » وتفرع على حجيته 
عندهم الخلاف في أنه شرع عندنا أم لا » فإن قلنا : نعم » كان إجاعهم عندنا 
جة . وإلا فلا . 


. )1۹7⁄1( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
وهو قول ابن القطان » القفال والصيرفي » انظر المع ص٠٥ › امحصول (۹۲/۲) » البيضاوي في‎ )۲( 
منهاج‎ )۲۷١/۲( منهاجه الإبهاج (۳۸۹/۲) وانظر المنخول ص۹٣۳۰ » المسودة ص۲۲۰ » نهاية السول‎ 
. ۷٣ص العقول (۲۷۳/۲) سلاسل الذهب ص۳۳۲۷ شرح الکوکب المنیر (۲۳۹/۲) » إرشاد الفحول‎ 
. )۱٤/۳( انظر التشنيف‎ )۳( 


ال ا د ا 

وفیه نظر ) . انتھی . 

ص : وَانة قذ يَكونُ عَن قياس خلافا انع جَواز ذَلِكَ أؤ وقوعِه 
/ مُطلقا أو فى | 7 

ش : عُلم من إطلاق الاجتاد آنه قد یکون مستنده نصا ولا خلاف فيه › 
او قياسا وهو جائز واقع عند الجهور 7 . 

وقيل : إنه غير ممكن » وقيل : إنه ممكن ؛ إلا أنه غير واقع › وقيل : 
SE E OT‏ 

وعلى القول الأول : فاختلفوا في تحرم عالفته إذا وقع مع إطباقم على أنه 
جة. 

ص : وان اتفاهم على احد القؤلين قبا اشتِقرار | خلاف 
جاب » وَلؤ مِن الحاوث بَغْذَهُم › وَأَمَا بده مُِّْمْ فمَتَعَه الإمام › 
وَجَوَرّه الآَمِدِيّ مُطلقَا » وقيل : إلا أن يكونَ مُستندهم قَاطعًا › 
وامّا من غيرهم فالا عع“ : ممتنح إن طال الرّمانُ . 

ش : إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز بعد ذلك الاتفاق على 
أاحداها ؟ 

لامسألة حالان : 

إحداها : أن يكون قبل استقرار الخلاف › فجزم المصنف بجوازه » سواء 


› )٥۰۳/۱( التبصرة ص٠۲۸ › المع ص۲۹ »۰ البرهان‎ » )۳۳٣/۲( انظر المسألة في المعتمد‎ )١( 
ناية‎ » )١۱۹/۲( المحصول‎ )۳۸١/١( المنخول ص۳٠۲۳ » الوصول لابن برهان‎ » )٠١۱/١( المستصفى‎ 
. ۲٤۲١ص إرشاد الفحول‎ )٤۰۸⁄/٤( السول (۲۱۱/۲) » سلاسل الذھب (ص۳۳۸) شرح الکوکب‎ 

(۲) منهم الأمة الأربعة » وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد (0۹⁄/۲) والشيخ أي إسحاق في 
التبصرة (ص۳۷۲) » الغزالي في المستصفى )۱۹١/⁄١(‏ وابن برهان ني الوصول (۸/۲) » الرازي في 
امحصول (۸۸/۲) » الآمدي في الإحکام (۳۷۹/۱) › ابن الحاجب في تختصره (۳۹/۲) . 


وق ا ا الت الممامع 


أكان الاتفاق مهم أو ممن حدث بعد من الجتهمدين » وهو مفهوم من إطلاق 
الاتفاق » وبه قال الجهور لرجوع الصحابة إلى الصديق رضي الله عنه قي قتال 
ماني الزكاة بعد الاختلاف قبل ذلك » وخالف فيه الصيرفي ١‏ . 

قلت : ولك أن تقول : إن أريد بالاستقرار الخلاف جزم كل بقوله » فقبل 
الجزم لا خلاف » وإن أريد موتهم فيرده أن المسألة أعم من اتفاقمم واتفاق من 
ا کما تقدم » ولست أرتضی قول من قال : إن المراد اشتهاره وأن ر 
CE CE‏ 
ا 

ولعل المراد باستقراره طول الزمان » وتكرار الواقعة » مع تصميم كل على 
قوله » ولا يلزم من كون ذلك غير مشترط في انعقاد الإجماع عدم اشتراطه في 
هذه الصورة الخاصة عند بعضم › والّه أعلم . 

الغانية : أن يكون بعد استقرار الخلاف › وتحته صورتان : 

إحداهما : أن يكون الاتفاق من أهل ذلك العصر بعينه › ففيه 
او 

أحدها : المنع » وهو اختيار الإمام . 

والثاني : الجواز › وهو اختيار الامدى 

والغالث : آنه جوز إن کان مستندهم ظنيًا » ولا يجوز إن كان قطعيًا › ولا 
فى ان محل الخلاف إذا لم يشترطوا انقراض العصر › فإن شرطناه جاز فطعا . 


الغانية : أن يكون الاتفاق من أهل العصر الذي بعدهم ففيه مذاهب : 


() انظر المسألة بالتفصيل في المنخول ص٣٠۲٠‏ » روضة الناظر ص۲۸ » الإبماح )٤١١/۲(‏ › التمهيد 
للإسنوي ص۸٥٤‏ » مناهح العقول (۲۹۹/۲) » العضد على ابن الحاجب )٤۳/۲(‏ » شرح الكوكب 
ار( )غا لوصول حرا رقاو لجرل د۸1 

(۲) انظر البرهان )۷٠١/١(‏ » الإحکام للآمدي (۳۹۹/۱) » الإهاج )٤١١/۲(‏ البحر احبط 
)٥۳۰/٤(‏ » إرشاد الفحول ص۸1 . 


0°۰۱ 


وت ا 

والمنع مطلقًا ( » وبه قال الإمام أحمد » والشيخ أبو الحسن والصيرفي » 
وإمام الحرمين » والغزالي » والآمدي » ونقل كل مهما عن الجهور › والاأ ج 
عند المصنف : الامتناع إن طال الزمان » وال جواز إذا قرب . وحكي عن إمام 
ا 

والفرق أن استمرار الخلاف مع طول الزمان يقتضي العرف فيه › بأنه لو 
كان ثم وجه لسقوط أحد القولين لظهر . 

ش : من الأدلة التى اعتمدها الشافعي الأخذ بأقل ما قيل إذا لم جد دليلا 
ا ی و کرو ا و کان فل 
کو ن ع ااا ف ي 
بالثلث . وهو مركب من الإجماع والبراءة الأصلية › فإن إيجاب الثلث مجمع 
عليه » ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الاصلية › والصورة انه لم يقم دليل 
على إيجاب الزيادة » ولذلك أدخله المصنف في مسائل الإجاع › وأشار إلى أنه 
مفهوم من التعريف المتقدم » وقد عرفت أنه ليس إجماعًا حصًا بل مركب من 
أمرين » وقال القاضى أبو بكر : إن الناقل عن الشافعي أنه من الإجماع لعله 
زل في کلامه . 

وقال الغزالي 7) : هو سوء ظن به » فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر 
ولا مخالفة فيه » والمختلف فيه الزيادة » ولا إجماع فيه › وحينئذر فليس تمسكا 


)١(‏ انظر المسألة في اللمع ص١‏ » المستصفى )۲١۳/۱(‏ » المنخول ص١۲۲‏ » الوصول لابن برهان 
)١۲/۲(‏ » منتهى السول / قا )1٥/‏ » المسودة ص٣۲۲‏ » شرح تنقیح الفصول ص۲۲۹ › نهايه 
ا۴/7 > مناج العقول )۳٠۰/۲(‏ وإليه ميل الشافي . 

(۲) انظر المسألة في المستصفى )۲٠/١(‏ » امحصول )٥۷٤4/۲(‏ › روضة الناظر ص۹٣۱۳‏ › ٠١١‏ . 
الإحكام للآمدي (09 6 مى الول (16 7 1¥( ٭ ضر اجن الماجب (۳⁄7) 2 انه 
السول )۱۳١/۳(‏ » سلاسل الذهب ص٠٠٤‏ › فوا الوك 01/77 

( 6 الت 037 


0°۰۲ الغيث المامع 


بالإٍجماع بل مجموع هذين الدليلين . 

قال شارحه العبدري : قوله «ليس تمسكا بالإجماع» أي : في إبطال 
الزيادة على أقل ما قيل » أما في أقل ما قيل فهو تمسك بالإجماع » بدليل 
له : المجمع عليه وجوب هذا القدر » ولا مخالف فيه » انى . 

أما إذا قام دليل على الزيادة » فإن الشافي اا > کا قال بالتسبیع في 
غسلات الكلب ؛ فقيام الدليل عليه » ولم يتمسك بأقل ما قيل » وهو 
الاقتصار على ثلاث غسلات » والّه أعلم . 

ص : أما السُكوتئ اليما : حجَة لا إجماع » ورابغها : برط 
الإثقراض » وَقالّ ابْنْ أي هُرَبِرَة : إن كان فيا › وَأبو إشحاق 
او : إن وفع فما يفوت اشذرا كه » وَقوم ٍٰ 
عَضر الصَحابَة › وَقوُْ : إن کان السا كتونَ E‏ 
el e‏ 


ہے مھ ر م ع 


َة النَظَر عاد عن مَسألَة د اجټادة گلیفیة َل ظنّ 
ا لموافقة ؟ . 

ش : ما تقدم في الإجماع القوي » أما السكوتي وهو أن يفتى بعض 
الجتهمدين ويبلغ الباقين فيسكتوا من غير تصرح بوافقة ولا إنكار » ففيه 


فذاق : 


ر 
گر 
د 


أحدها : أنه ليس بإجماع ولا حجة » لاحتال توقف الساكت في ذلك أو 
ذهابه إلى تصويب كل مجتهد » واختاره القاضي أبو بكر » ونقله عن الشافي » 
وقال : إنه آخر أقواله › وإمام الحرمين › وقال : إنه ظاهر مذهبه » ولهذا 
قال : لا ینسب إلى ساکت قول . 


. غير موجود بالأصل‎ )١( 


قال إمام الحرمين ) : وهي من عباراته الرشقة . 

وقال الغزالي في «المنخول» 7 : نص عليه في الجديد › واختاره الإمام 
غر الدين وأتباعه . 

الغاني : أنه إجماع وحجة ويوافقه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في 
مواضع » وأجاب مَن نقل عنه الأول : بأنه إنما استدل في وقائع تكررت كيرا 
بحيث انتفت فا الاحعالات التي اعتل بها من منع كونه جج . 

وعكن الجواب بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فما قرينة الرضى 
فليست من حل النزاع » كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني من اصحابنا › 
والقاضي عبد الوهاب من المالكية . 

الغالث : أنه حجة وليس بإجاع » وهو قول أبي هاشم والصيرفي » وهو معنى 
قول الآمدي : إنه إجماع ظنى يحتج به » ووافقه ابن الحاجب في مختصره 
الكبير » وتردد في مختصره الصغير بين القول بكونه إجماعًا » وائقول بكونه 
جة . 

الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر › ويه قال أبو علي الجبائي 
والبندنيجي () من أععابنا » وفي «اللمع» للشيخ أبي إسحاق : إنه المذهب › 
قال : فأما قبل انقراضه فمل نقول : ليس إجماعًا قطعًا » أو على الخلاف ؟ 
طريقان . 

ا جامس : أنه إجماع إن كان فتيا لا إن كان حكما » وبه قال ابن أي 
هريرة » كذا حكاه الآمدي » والذي في «امحصول» عنه : لا » إن كان من 
حاکم ٭ وبینہما فرق » فلا یزم من صدوره من حاک أن یکون حکئًا فقد یکون 
فتوی . 

. )۷١۱/١( انظر البرهان‎ )١( 


(۲) انظر المنخول )۱۹۱/١(‏ . 
(۴) انظر احصول )۷٤⁄/۲(‏ . 


ا ل ا ا د 2 ا الغيث اهامح 


السادس : عكسه » وبه قال أبو إ“حاق المروزي ؛ لأن الأغلب أن الصادر 
من الجا م لا يصدر إلا عن تشاور . 

السابع : أنه إجماع إن كان ني أمر يفوت استدراكه كإباحة فرج » وإراقة 
دم » وإلا فلا » حكاه ابن السمعاني . 

الغامن : إنه إن كان في عصر الصحابة فإجماع وإلا فلا »> حكاه الماوردي. 

التاسع : أنه إجماع أن كان السا كو أل اا فا عه 
الرخسي ( من الحنفية . 

ولا حک املصنف هذه المذاهب صحح منها كونه حجة ؛ اقتداء بالرافعی › 
فإنه قال في كتاب القضاء : إنه المشهور . 

تال : وهل هو !جاع ؟ فيه وجهان . 

ثم أشار المصنف إلى أن الخلاف في كونه إجماعًا » مع الجزم بأنه حجة 
حلاف فی ٠ائ ٠‏ هل تيه بدلكف آمل ٠‏ وان الرددن كرنة إجماغ 
حقيقة مثاره ومنشؤه : إن السكوت الجرد عن أمارة الموافقة والخالفة مع علم 
جميع دف الغضر توف اولك وعضي مدة يمكن من حيث العادة الاجتهاد 
فما في تلك المسألة » هل يغلب على الظن الموافقة أم لا ؟ 

وقيد المصنف ذلك بقيدين : 

أحدها : أن يكون السكوت عن مسألة اجتهادية » أي : واقعة فى حل 
الاجتهاد ليخرح مسائل الوفاق » فليست من ذلك . 

ثانهما : أن يكون من مسائل التكليف ليخرح به ما لو كانت المسألة في 
و ن ر 

وفاته قيد ثالث : أن يتكرر مع طول الزمان . 

ورابع : وهو أن يكون بعد استقرار المذاهب 7 . 


(1) انظر أصول الىرخىىي (۰/⁄1) . 
)۲( انظر شروط الإجاع السكوني بالتفصيل في كشف اسار (۲۹۹/۳) وما بعدها » العضد ا 


شرح جع الجوامع 0 

ص : وکذا الخلاف فا | ينتثز . 

ش : تقدم الكلام في فتوى البعض وسكوت الباقين مع علمهم به › فإن 
انتشر ولم يدر هل علموا به أم لا »> فيجري فيه الخلاف المتقدم أيصًا » لكن 
الظطاهر هنا أنه ليس حجة ( وشو خی کن الا کرین ( واختاره اذى 
وهو خلاف ما يقتضيه عبارة المصنف 

وقال الإمام فخر الدين : الحق أنه إن كان فبا تعم به البلوى - أي : تقع 
فيه الناس كثيرًا كنقض الوضوء بعس الذكر - فهو حجة وإلا فلا » وجزم به 


البيضاوي . 
واعام أن المراد بالانتشار الشهرة لا العام ببلوغ الخبر للباقين » وألا تتحد مع 
المسألة الى قبلها . 


وا وابن الحاجب عدم الانتشار › يريدان به نفى العلم 
باطلاعم ولم يريدا به عدم الشهرة » فلا خلاف في المعنى . 
ص : وانۀ قذ کون في دُنيَوي ودين وَعَقلي لا تتوقف صِحَتَه 


چپ ا 


ش : عُلم من قوله : «على أي أمر كان» أن الإجماع حجة في الأمور 
الدنيوية كلاراء والحروب وتدبير الجيوش ٠»‏ وامور الرعية » وللقاضي عبد الجبار 
فيه قولان : وجه المنع اختلاف المصالح بحسب الاحوال » فلو كان حجة للزم 
ترك المصلحة وإثبات المفسدة › وفطع به الغزالى » وععحه ابن السمعانفى »› واما 
الأمور الدينية فلا خلاف فما » وأما العقلية فإنها تكون حجة فا لا يتوقف 
الإجماع عليه » كحدوث العالم ووحدة الصانع لإمكان تأخر معرفتهما عن 
الإ جماع دون ما يتوفف الإجماع عليه » كإثبات الصانع والنبوة › فإن إثبات 


= على ابن الحاجب (۴۷/۲) » التوضيح على التنقيح )٤١١١(‏ > الإبهاج )٤١١/۲(‏ » نهاية السول 
(۳۰/۲) ۰ تیسیر التحربر )۲٤۲۱/۳(‏ » البحر امحیط )٥۰۳/٤(‏ » شرح الکوکب المنیر )۲٠۳/۲(‏ . 


ا“ ا ا = - + کے الغيث المامع 
ذلك بالإجاع يلزم منه الدور . 


ص : ولا ى يشرط فيه إِماءُ مَعْصوم . 


ش : الخالف في ذلك الرافضة بناء على زعمهم أنه لا يجوز خلو الزمان 
عنه » وحينئلٍ فالحجة به لا بالإجاع . 

ص : ولا بذ لَه مِنْ مُستَتَدٍ وَإلاً ل يكن لِقَيْد الإجهاد مَعى . 

ش : الجهور على أنه لا بد للإججماع من مستند » أي دليل شرعي من 
كتاب أو سنة أو قياس على خلاف فيه تقدم » وذلك معلوم من قوله في 
التعريف : «مجتهد الأمة» وإلا م يكن لقيد الاجتهاد فائدة ) . 

وجوّز قوم حصوله مصادفة بأن يوفقمم اله تعالى لاختيار الصواب من غير 
r e‏ 

: اله a‏ ۰ ا خو 

الما وا اهدي : عمطلا . 

ش : فيه ثلاث مسائل : 

الأولى :الصحيح امکا ن الإجماع واخالة النظام ( واعترف بعص سم 
بإمكانه » ولكن قال : لا سبيل إلى الاطلاع عليه 7 . 

الفا فة :دا بت امكانة وة لاا ن انكر ذلك ١‏ لاف ادل 


(1) انظر المعتمد (01/۲) » الامع ص ٤۸٠‏ أصول السرخسي )۳١٠/١(‏ › الوصول لابن برهان 
)۱٤/۲(‏ » امحصول (۸۸/۲) » الإحكام للآمدي )۳۷٤/١(‏ » المسودة ص٠۳۳)‏ › كشف الأسرار 
(۲۳/۳) » سلاسل الذهب (ص١١٠۳)‏ » البحر الحيط )٤٥١/٤(‏ 

(۲) انظر اختلاف النقل عنه في الوصول لابن برهان » مختصر ابن الحاجب (۲۹/۲) » شرح الكوكب 
)۳٠۲/۲(‏ » البحر امحيط )٤٤١۰⁄٤(‏ › نهاية السول (۲۸۱/۲) . 
(۳) انظر المعتمد )٤⁄/۲(‏ > التبصرة ص۹٤٤۳‏ › المع ص4٤‏ » البرهان )1۷7/١(‏ › المحصول = 


0۰¥ 


شرح جع الجوامع 


الغالخة : إذا ثبت كونه حجة فهل هو حجة قطعية بحيث يكفر أو يضلل 
تخالفه » أو ظنية ؟ 


ذهب الأكثرون إلى الأول » والإمام والآمدي إلى الفاني ( » واختار 
أن يكون مختلقًا فيه كالإجماع السكوتي » وما ندر تخالفه فيكون ظنيًا عند 
القائل به » وقد عرفت أن الأصح أن الأول حجة دون الغاني » ولهذا جمع 

ص وق ٤‏ حرام فلم تخر إخداث ثالث ¢ والتَفْصِيل إِنْ 
خرَقاه 6 وقيل : خارقان مُطلقًا ¢ واه جور إخداث دليل ا اویل 
اؤ عِلَةَ إن ٤‏ نرف > وقیل : لا . 


ش : خرق الإجاع حرام ؛ للتوعد عليه في قوله تعالى : تبغ عير سبيل 
الْوّمنبء 6 mE GE‏ 
فالصحيح كذلك » وحكى القاضي عبد الجبار قولاً : إنه جوز لمن بعدهم 
الفتهم . 

ويتفرع على هذا الأصل مسائل : 

الأولى : إذا اختلف أهل العصر على قولين فمل لمن بعدهم إحداث قول 
ال 


RN PTE 


= )۸/۲( الإحكام للآمدي )۲۸7/١(‏ » المسودة ص٣٠٠٠‏ » نهاية السول )۲۸٠١/۲(‏ . 

0 انظر امحصول (4۸/۲) » الإحكام للآمدي ))٠٥/۱(‏ . 

(۲) النساء : ه 

)١(‏ انظر المسألة في الإحكام لاين حزم )٠٠١/٤(‏ » المع ص۲٠‏ » البرهان )۷١٠⁄/١(‏ أصول السرخسى 
(۳۰/۱ » ۳۹) » المستصفی (۱۹۸/۱) > الحصول (1۲/۲) » الإحكام للآمدي )۳۸١/١(‏ » المسودة 


ia 


أحدها - وبه قال الجهور - : المنع »> كما لو أجمعوا على قول واحد » 
فإنه بحرم إحداث قول ٿان : 

والغاني : الجواز . 

والغالث - واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب وغيرهم - : آنه إن لم 
يرفع مجمعًا عليه جاز » وإلا فلا » وهو المفهوم من قول المصنف : «إن خرقاه» 
ا و ا وال جد . 

ومّل ذلك بمسألة الجد والإخوة » فإن العلماء بين حاجب للإخوة » وبين 
مشرك مم معه في الإرث › فالقول بحجمم له مطلقًا خارق لا أجمعوا عليه من 
توریثه بکل حال . 
فإن قلت : في «الحلى» لابن حزم قول بحجب الجد بهم ؟ 

قلت : يحتمل أن هذا إن ثبت سابق أجمعوا بعده على خلافه » أو متأخر 
عن الإجاع فهو حينئذ فاسد غير معتل به » والله أعلم . 

تبیه : 

أشار المصنف بالفاء الدالة على التفريع في قوله : «فعام» إلى آنه لا يجوز 
إحداث قول ثالث » مح اعتقاد انه خارق » بل من جوزه اعتقده غير 
ا 

الفانية : إذا لم يُمَصّل أهل العصر بين مسألتين بل أجابوا فما بجواب 
واحد » فليس لمن بعدهم التفصيل بيهما » وجعل حكمهما مختلقا إن لزم منه 
خرق الإجاع » وذلك في صورتين : 

الأولى : أن يصرحوا بعدم الفرق بيا . 

الثانية : أن يتحد الجامع بينهما كتوريث العمة والخالة » فإن العلماء بين 
مورث لهما ومانح › والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي الأرحام › 
فلا جوز منع واحدة وتوريث آخرى » فإن التفصيل بينهما خارق لإجماعم في 


)۱( عير موجودة بالأصل . 


شرح جع الجوامع س ا ج د 


الأولى نصا » وني الثانية تضمتًا » وبجوز التفصيل فما عدا هاتين الصورتين . 

ثم حك المصنف قولاً. عنع التفصيل بيهما مطلقَا » ون ذلك خارق 
للإجاع » وكام القاضى أبي بكر والإمام خر الدين يدل على ذلك . 

وقول الأمدي : إنه لا خلاف هنافي الجواز - مردود . 

تنبیه : 

توهم بعضم أنه لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها ؛ لأن الآمدي وابن 
الحاجب جمعا بينهما » وحكما علهما بحك واحد » ولأن في كل مما إحداث 
قول ثالث » لكن الفرق بيهما أن هذه فا إذا كان محل الحك متعددا » وتلك 
فا إذا كان متحدًا » كذا فرق القرافي وغيره » وعكن أن يقال : تلك مفروضة 
في الأعم من کون امحل متعددا » وکونه متحدًا وهذه فی كونه متعدةًا» 
فالاولی اعم . 

الغالغة : إذا استدل الجمعون على حكم بدليل أو ذكروا له تأويلاً أو علة 
فلمن بعدهم إحداث دليل » وتأويل وعلة » إن لم يكن في ذلك إبطال ما 
أجمعوا عليه » هذا قول الأكثرين » ومنعه بعضهم مطلقًا ؛ لأن ذلك الدليل 
e O‏ 

: وَأنّه بَتَع ازتداد الأمة نئا وهو اليح » لا اانا 

على جل ما 1 کلف به على الاخ عَدَم الحا . 

ش : فيه مسألتان : 

إحداهها : اختلف في أنه هل يمكن ارتداد جميع الأمة في عصر من 
العصور ؟ والصحيح امتناعه لانه ضلال » وهو منفى عن هذه الأمة › وأشار 
اللصنف بقوله : («سمعا) إلى ان محل الخلاف في امتناعه من جة السمع ولا 
يمتنع عقلاً قطئًا () . 


(1) انظر امحصول للرازي (4۷/۲) » الإحكام للآمدي )٤۰۲/۱(‏ »› مختصر ابن الحاجب )٤۳/۲(‏ . 


الق ا ا ن 


الغانية : اختلف أيصًا في أنه هل يمكن اتفاق الأمة على الجهل با لا 
تكلف العام به كتفضيل عمار على حذيفة أو عكسه ؟ 

والصحيح : أنه لا يمتنع » فإنه ليس في ذلك خطأ لعدم التكليف به › أما 
ما کلفوا به فیمتنع جهل جیعېم به » ککون الوتر واجبا آم لا () . 

ص : وني اقسا ما فرقتيِن كَل حمطي في مَسألَة ردد مَغارُهُ هَل 
اغات 

ش : هل يجوز انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة سخالفة 
RE EERE O‏ 
الصلوات الفائتة غير واجب › والفرقة الأخرى على عكس ذلك فى الصورتين؟ 

ذهب الأكثرون إلى المنع ) ؛ لأن خطأهم في المسألتين لا يخرجهم عن أن 
يكونوا قد اتفقوا على الخطأً » ولو في المسألتين » وهو منفي عنهم › وجؤزه 
لمقأخرون 7) ؛ لأن امخطئ في كل مسألة بعض الأمة › ومغار الخلاف أن 
احخطئين فى المسألتين معا كل الأمة أو بعضمم › وهو معنى قول المصنف : 
«هل اخطات» اي : كل الامة . 

ص : وَأنَهُ لا إخْاعَ ياد إجْاعًا سابمًا » خلاأًا لِْبَضرِيّ . 


ی هی الور ا ااا ا ا ا 
ينعقد بعده إجاع یضاده ؛ لاستازامه تعارض دلیلین قطعیین © »› وجوزه آبو 


(۱) انظر شرح تنقیح الفصول ص٤٤۲‏ › شرح الکوکب المنیر )۲۸٤/⁄/۲(‏ » إرشاد الفحول ص۸۷ . 
(۲) انظر الحصول (4۷/۲) التحصیل )۸٤/۲۳(‏ » شرح تنقیح الفصول ص٤٤۲‏ › شرح الكوکب 
(۸£/۲) . 
(۳) اختاره ابن قدامة والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص۹٠‏ وابن قاسم العبادي في شرح 
الورقات ص٤٠۳‏ »› الآمدي نسبه إليه امحلى انظر الحلى والبتانی )۲٠١/۲(‏ . 
)٤(‏ انظر المعتمد (۳۷/۲) البحر الحبط )٥۲٤/٤(‏ » غاية الوصول ص۹١٠‏ » شرح الكوكب المنير 
(0۸/۲( . 


شرح جع الجوامع ا 


عبد الله البصري » وقال : لا امتناع في تخصيص بقاء كون الإجماع حجة 
فطلعية ( عا اذا E ( E‏ 


ص ti‏ إذ لا تعارُص بَيِنَ قاطعَيِن ولا قاطِع 


ومصون : 

ش : لا يعارض الإجماع دليل قطعي ولا ظني » أما القطعي فلأن تعارض 
القاطعين حال ؛ لأن التعارض يقتضى خطأ أحدهما » وأما الظنى فإنه لا 
يعارض القطعي » وفهم منه أن محل ذلك في الإجماع القطى › أما الظنى 
فتجوز معارضته فالإجاع المتفق عليه أولى من الختلف فيه . 
ان غيره . 

: إذا وجدنا اجماعا موافقًا لبر لبر ( ولم د e‏ دللا سواه > قلا 

8 الإجماع ناشئًا عن ذلك الدليل » لاحعال أن يكون له مستند آخر 
استغنی عن ذکره بالإجاع » وإن کان الظاهر أنه ناشۍ عنه 

وال او دان الوت ف ل ین ن کون فو مدو وارك 
بعضهم على أن ذلك هو الظاهر › لا أنه لازم > وحكاه ابن برهان فى 
«الوجيز» عن الشاف أيصًا . 
متواترًا فهو عنه » بلا خلاف . 

تنبيه : 


قال الشارح ١‏ : لينظر في هذه المسألة مع قول المصنف في باب 


. )۱٤١/۳( انظر التشنيف‎ )١( 


01۲ 


الغيث المامع 


«الأخبار» » وأن الإجاع على وقق خبر لا يدل على صدقه . 

وثالا : إن تلقوه بالقبول بأن كونه مستندًا لإجماع › ودلالة الإجماع على 

قلت : تلك المسألة في الاستدلال بذلك على صحة الخبر وهي كعمل العالم 
على وفق خبر لا يدل على صحته » فالبحث هناك عن الأخبار وصحتا » وهذه 
لمسألة بعد صحة الخبر لا تدل موافقة الإجاع له على أنه ناشىئ عنه » نذا من 
مباحث الإجماع » هل يتعين أن يکون سنده هذا الخبر » أو جوز ان يكون 

ص : خا : جاحِد الجّمَع عليه المغلوم مِنَ الدّين بالضرورَة 
کافر قطعًا > و کذا المشهوز المنصوضص ف الاضحّ ( رف غير المنصوصٍ 
ردد » ولا يَكَفر جاحِد الفح ولو مَنصوصًا . 

أحدها : أن يكون مغلومًا من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس › فهو 
کف 7 . 

واعلم أن أحكام الشرع - على قاعدة الأشاعرة - لا يعرف منها شيء إلا 
بالدليل السمعي › فهي نظرية » لكن لعدم تطرق الشك إلا واستواء الخلق فيا 
آشبہت الضروري ؛ فسميت باسمه . 
جاحده » قإن لم یکن منصوصًا فی الح بكفره تردد » وهو خلاف لأصحابنا 
ا النووي ٤‏ باب : «الردة) التكفير ( وحکی الرافی ٤‏ باب (( حل الخر) 
عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق القول بتكفيره » وقال : كيف نكفر من 
(1) انظر البرهان )۷۲١/١(‏ » المنخول ص ۳٠۹‏ » المحصول (۹۸/۲) › الإحكام للآمدي 


O O E EEE E O RA TOE ت ان‎ 0 0 00( 
00/7 الاسر(‎ 


ا ا ا ا 
خالف الإجماع » ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع وإنغا نْبَدّعّه ونصّلله ؟! 
وأوّل كلام الأصحاب على ما إذا صدَّق المجمعين على أن التحرع ثابت في 
الشرع » ثم خالفه فإنه يكون رادا للشرع . 

ثالا : أن لا يكون من مشهورات الأحكام » بل من خفياتها » فلا يكفر 
جاحده » ولو کان فيه نص مثل كون بنت الابن لها مع بنت الصلب السدس 
تكله الثلفن » فإنه مجمع عليه » وفيه نص » ومع ذلك فلا يکفر جاحده 
لخفائه » وأنكر على ابن الحاجب حيث أوهمث عبارنه حكاية قول فيه 
بالتكفير . 


)۱( انظر الإجاع لابن اندر ص*0 . 


ا - ا ت ت الغيث مامح 


اتاب الابع 
في القياس () 
ص : وهو حمل مَغلوم على مَغلوم بساواته في عِلة حكيه عِند 
الحامل وَإن حص بالصجيح خذرف الأخيرٌ . 


ش : القياس لغة : التقدير والتسوية ومنه نقل اللفظ إلى القياس المصطلح 
عليه ؛ لان فيه مساواة الفرع للاصل . واختار المصنف في تعريفه اصطلاحا ما 
ذكره لأن أصله للقاضي أبي بكر . والمراد بالحمل الإلحاق والمراد بالمعلوم المتصور 
فيتناول العلم اليقيني والاعتقاد والظن . وإنغا لم يعبر عوجود ولا بشيء ؛ لان 
القياس يجري في الموجود والمعدوم » والشيء لا يطلق على المعدوم عند 
الأشاعرة . 

وإنغا لم يعبر بالفرع والأصل كا عر به ابن الحاجب لأن تعريف القياس بہما 
د 

وإنما قال : لمساواته » ولم يقل : لمشاركته كا فعل غيره لأمرين : 

أحدها : لتطابق معناه اللغوي فإنه المساواة كا تقدم . 


)١(‏ تعريف القياس : القياس قي اللغة : التقدير › والتسوية وقيل التمثيل والتشبيه . انظر محتار 
الصحاح ص۸٥‏ » لسان العرب (۳۷۹۳/۰) 
أما القياس في الاصطلاح : فذهب إمام الحرمين في البرهان إلى تعذر حده . انظر البرهان 
)۷٤۸/۲(‏ . وذهب الجهور إلى إمكانه ثم اختلفوا في تعريفه › فعرفه ابن الجاجب بأنه : مساواة 
فرع الأصل في علة حكمه وكذلك عرفه الآمدي . انظر الإحكام للآمدي (۲۷۳/۳) › ختصر ابن 
ا لحاجب )۲٠١/۲(‏ . وعرفه البصري في المعتمد بأنه تحصيل حك الأصل في الفرع لاشتباههما في عله 
ا لحك عند المجتهد وعرفه الرازي في الحصول بأنه إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما 
في علة الحك عند المخبت (المجتهد) انظر المحصول (۲۳۹/۲) . ويرجع الاختلاف في التعريف إلى 
اختلام ني كون القياس دليل شرعي كالكتاب والسنة أو هو عمل من أعمال الجتهد فلا يتحقق إلا 
بوجوده . وانظر تعریفه بالتفصیل في المستصفی (۲۲۸/۲) » المنخول ص۲۲۲۳ » شرح الامع للشيرازي 
)۷٥٥/۲(‏ » الإهاح )٥/۳(‏ » ناية السول (۳۱۳) » فوا الرحموت )۲٤١١/۲(‏ . 


ثانهما : أن لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى وبين المناصفة فى المال 
كقولك : اشترك زيد وعمرو في المال » فاجتناب اللفظ المشترك في التعريف 
اوك 

قال الشارح " : هكذا حرره المصنف وأحسن منه أن يقال : إنما عبر 
بالمساواة دون المشاركة ؛ لأن المشاركة في أمر ما لا يوجب استواءهما في الحكم 
ما ل يكن ذلك الاسر فيا السواء أو االقرت من السواب قال :ولك ران 
تقول قوله: في علة حكه : كان ينبضي تجنبه كا تجنب لفظ الأصل والفرع لان 
العلة من أركان القياس » فلا يكن تعريفا إلا به فادها في تعريف القياس 
يلزم منه الدور وهمذا قال بعضم : لاستواما في مشغول به . 

قلت : فإن أجيب عن ذلك بأن العلة من حيث هي غير مستلزمة للقياس» 
فإنہا قد تکون قاصرۃ فلا قیاس معا فہذا مردود ؛ ن القاصرة لا اشتراك فما 
ولا مساواة فلم تتناو لما عبارته » واه أعلم . 

وقوله : عند الحامل » عبر به ليشمل القياس الصحيح والفاسد » فإن أريد 
خصيص التعريف بالصحيح حذف قوله : عند الحامل » ليختص بالمساواة في 
سن الامرو نخر اهت لقا ول فلك الذى فس عن أصل إنامة . 

وأسقط الملصنف من كلام القاضي أبي بكر قوله في ذيل هذا التعريف : «في 
إثبات حك مما أو نفيه عنهما» فإنه ليس من تام التعريف . 

وتوهم ابن الحاجب أنه من تمامه فأورد عليه أن إثبات الح فما معا ليس 
بالقياس ) . 

ص : وَهُوَ حجَةَ في الأمور الذيوبة > قال الإمامُ : اثّفاتًا وَأَمَا 


غيرها فمََعَه قوم عَمَلا » وَابْنُ حزم شرعًا » وَداود : غير الج › 


وابو حَِيمَة : فى الخدود والكفارات والرْخَص والتَقدیرات › وَاښْ 


. )٠۳/۳( انظر التشنيف‎ )١( 
. انظر تختصر ابن الحاجب (۲۰۱/۲) وما بعدها‎ )۲( 


س ا الغیث اهامح 


عښدانَ :ما ك بُضْطّر إليه ( وَقَوْةُ : فى الأشباب والشرائطر 
واموانع» قوم ف أصول العبادات › َم : الجزي الحاجى ذا 
ل رذ ت على وَفْقِهِ كان الذزع > ارون : في العَمَلياتِ › 
واخُرونَ : في الى الأضلي > وَتَقَدَمَ قياش اللَقَة > والصَجِيح : 
َ حْجَّةَ إلا في العادبّة والخلقيَة وإ إلا ف ٤‏ الأخكام إلا القیاس 
ی مَنسوخ خلافا لِفُعَمَمِينَ . 


ش : اتفق العلماء كما قال الإمام في (الحصول) على أن القياس حجة في 
الأمور الدنيوية كالأدوية والأغذية والأسفار واختلف في الشرعية على 
eR‏ 

أحدها : أنه يمنع التعبد به عقلاً وبه قال الإمامية من الشيعة » وذهبت 
الزيدية مهم إلى أنه حجة » ومن قال بامتناعه عقلاً أيصًا النظام من المعتزلة كذا 
حكاه عنه البيضاوي » لكن الذي في (المحصول) (والحاصل) وغيرهما عنه 
إحالته فی شرعنا فقط . 

قال : مبناه علی من اقات افر ب انات 

الالث : منع غير الجلي ولو كان مساويًا » أما ا جلي : وهو ما كان الملحق 
بالك من الملحق به هو غير متنع قاله داود الظاهري كما حکاه عنه 
الآمدي » لكن نقل عنه إمام الحرمين والغزالح منعه مطلقا » ونقل عنه الإمام 
فخر الدین إحالته عقلاً » لکن ما حکكاه عنه الآمدي ثبت ؛ لکونه حکاه عنه 
ابن حزم وهو أعرف بمذهبه » لكن قال الشارح ‏ : داود وإن قال بال جلي 
لا يسميه قياسًا » وابن حزم أعام بمذهبه . 


)١(‏ انظر المحصول )۲٤٤/۲(‏ > شرح تنقیسح الفصول (ص۳۸۷) الهاج ٠ )۳١۹(‏ ناية السول 
)١/۳(‏ » البحر امحیط )۱٦/٥(‏ > شرح الکوکب المنیر )۲۱۸/٤(‏ إرشاد الفحول ص(۱۹۹) . 
(۲) انظر التشنيف )٠١١/۳(‏ . 


شرح جع الجوامع ل 


قال في كتاب (الإحکام) ' : وداود وأععابه لا يقولون بشيء من القياس 
سواء كانت العلة فيه منصوصة آم لا . انتهى . 

الرابع - وبه قال أبو حنيفة - : العمل بالقياس إلا في الحدود كقطع 
النباش قياسًا على السارق » وجلد اللائط إن كان بكرا مائة ورجمه إن كان ثيب 
قياسًا على الزاني » والكفارات كإيجابما على القاتل عمدًا قياشا على قتل الخطا 
والرخص كقياس العنب على الرطب في العرايا إن لم يكن ورد فيه نص 
والتقديرات كعداد الركعات . 

وأشار الشافي إلى أن الحنفية ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارة بالإقطار 
بالكل قياسًا على الإفطار بالجاع » وني قتل الصيد خطاً قياسًا على قتله عمدًا 
وفاشوا ق القذبرات خن الوا ى الف اة اا ماتا الر جب نح كنا 
وكذا دلو وفي الفأرة أقل من ذلك » وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع 
فیکون قیاسًا ) . 

وقال القاضي أبو الطيب : ناقض أبو حنيفة في تقديره مدة الرضاع والعدد 
الذي ينعقد به الجعة » ومسح الراس مما ليس فيه توقيف ولا اتفاق › انتهى . 

وما ذكرناه من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافي كما حكاه 
AG OEE EO EE‏ 
ذلك قولین » ویدل له اختلاف جوابه فی جواز العرايا في غير الرطب والعنب 
اسا : 

الخامس - وبه قال أبو الفضل بن عبدان من أعحابنا - : منع القياس 
ما لم بضطر إليه ؛ بأن تحدث حادثة تقتضي الضرورة معرفة حكمها » حكاه 
عنه ابن الصلاح في طبقاته وقال : يأباه وضع الأمْة الكتب الطافحة بالمسائل 


. )۷1⁄۸( انظر الإحكام لابن حزم‎ )١( 
انظر في ذلك البرهان لإمام الحرمين (۸41/۲) » المنخول للغزالي ص٠۲۸ » امحصول للرازي‎ )۲( 
(TET) الهاج‎ » )۲٠/۲( الوصول لابن برهان‎ )٤/٥( البحر امحيط‎ » )٤۲١/۲( 
وهو کتاب جعه ال مام البويطي من كلام الشافی رضي الله عنه.‎ (r) 


ج س _ الغيث المامع 


القياسية من غير تقييد بالحادثة () . 

السادس : منع القياس في الأسباب » كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد » فلا 
يقاس عليه اللواط » قال في (امحصول) : إنه المشهور وصححه الآمدي وابن 
الحاجب ( وجزم به البيضاوي ونقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فما 
ومشى عليه المصنف » ويجري الخلاف في الشروط كما ذكره الأمدي وغيره › 
وصرح به إلكياالمراسي في الشروط والموانع . 

السابع : منع القياس في إثبات أصول العبادات » حك عن الحنفية وينوا 
IES N E E E ak‏ 
لو جاز لأمكن إثبات عبادة مستقلة قياسًا على العبادات المشروعات بجامع 
الملصالح المتعلقة بالعبادات » وأجاب أصحابنا عن إثبات عبادة زائدة : بأنه 
تشریع باطل لا قياس . 

الثامن : منع قوم القياس الجزني إذا لم يرد نص على وفقه مع عموم الجاجه 
إليه » كضان الدرك » فإن القياس الجزني يقتضى منعه ؛ لانه ضان ما لم 
يجب وعموم الحاجة إليه لمعاملة من لا يعرف يقتضي جوازه » کذا حکی هذا 
الخلاف عن أهل الأصول الشيخ صدر الدين بن الوكيل 7 في «الأشباه 
والنظائر» . 

ولا يعرف في كتب الأصول وقد منع ابن سرج ضان الدرك على مقتضى 
القياس وخرجه قولا › والاصح صحته بعد قبض التمن ؛ لانه وقت الحاجه 


. )0٥۰۷/١( انظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١( 
.: )0967/۲( الإحكام لامد( /۸۷) + ضر اين اطا حب‎ )٤۲۱/۲( انظر المحصول‎ )۲( 
› هو د بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية » الملقب بصدر الدين المعروف بابن الوكيل‎ )۳( 
وابن المرحل » الفقيه الشافعي الأصول المتكام النظار الأديب الشاعر › كان ذا وجاهة » حسن الملبس‎ 
) حلو الجالسة » طيب المفاكهة » ذا كرم مفرط لا يدخر شيئًا » له مؤلفات مها : (الأشباه والنظائر‎ 
» )۲٠٣۳/۲( و «شرح الأحكام) لعبد الحق . توفي سنة (١۷۱ه) انظر ترجمته في فوات الوفیات‎ 
شدرات لدعب (623) ۽‎ 


شرح جع الجوامع ت 
المؤكدة . 

التاسع : منع قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية القياس في العقليات وجوزه 
أ كثر المتكامين كقولنا : العالمية في الشاهد معللة بالعلم فكذا في الغائب . 

العاشر : يكتفي في النفي الأصلى » أي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع 
باستصحاب حكم العقل » وهل جوز مع ذلك الاستدلال عليه بالقياس بأن 
نجد صورة لا حكم للشرع فما م نجد آخرى فيا فنقيسا على التي جحغنا عنها ولم 
نجد للشرع حکئًا فا آم لا ؟ 

فيه ثلاثة أقوال : 

الا - وبه قال الغزالي والإمام فخر الدين - ١(‏ : التفصيل فيجوز 
بقیاس الدلالة - وهو الاستدلال بانتفاء اثاره وخواصه على عدمه - دون 
قياس العلة ؛ لأن العدم الأصلى أولى » والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها » 
وعزاه الصفي اهندي لمحققين . 

وخرج بالأصلي العدم الطارئ » فإنه يجري فيه القياس بنوعيه أي قياس 
الدلالة والعلة اتفافًا ؛ لأنه حک شرعي حادٿث › فهو كسائر الأحكام الوجودية. 

الحادي عشر : منع بعضہم القياس في اللغات وقد تقدم ذلك في فصل 
اللغات . 

ثم ذكر المصنف بعد حكاية الخلاف في ذلك أن الصحيح أن القياس حجة 
إلا في ثلاثة أمور : 

أحدها : الأمور العادية والخلقية فلا حجري القياس فها كما حكاه في 
«امحصول» عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » لكنه فصل في «شرح اللمع» بين 
کو عو ا وک ی ا ن 
اشتاهها غر معلرمة لا فطع ول خا ونيس ما عة امارة 6 جوز انان 
بالقياس » كلخلاف في الشعر هل تحله الروح أم لا »> وذكر الماوردي والروياني : 


. )٤١١/۲( انظر المستصفی (۳۳۲/۲) » المحصول‎ )١( 


0ز ا ا ا ا ا الغيث امامع 


أن الصحيح جواز القياس في المقادير كأقل الحيض وأكثره © . 
حيث الجلة » والثانى فى الأشخاص المعينة . 

ثانا : لا جوز إثبات جيع الأحكام بالقياس عند الجهور » بل في بعضها 
ما لا حجري القياس فيه لاختلاف أحكامه » وجوّزه قوم كما يجوز إثبات كلها 
بالنص . 

ثالا : أنه لا يجوز القياس على أصل منسوخ › وقول المصنف : «خلافا 

قال الشارح 7 : ولا يعرف خلاف في امتناع القياس على منسوخ › إلا 
أنه سبق في النسخ عن الحنفية : أنه إذا نسخ حكم الأصل يبقى حكم الفرع › 
«اللمعم» ) من مفسدات القياس كون الشرع ورد بتخصيص الأصل كقياس 

ص : ولس النَّص على العلَّة وَلَو في الترك أمْرًا بالقياس » 
خلافا للبضرىّ »› وثالما : التَفْصيل . 

ش : اختلف في النص على علة ا لحك هل يكون مرا بالقياس » فيكفي في 
تعدي الح إلى غير محل النص وإن لم يرد التعبد بالقياس » أم لا ؟ على 


() انظر المسألة في المع ص٥٥‏ المحصول )٤١١/۲(‏ » الإبهاج )٤٠/۳(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص١۱٤)‏ . التحصیيل )۲٤١/۲(‏ . 

(۲) انظر التشنيف (۱۹/۳) . 

(۳) انظر التشنيف (۱۷۱/۳) . 

. )١۳ص( انظر المع‎ )٤( 


اا ت ج ب ا 


أحدها - وبه قال الجهور () - : لا » سواء أكان في الفعل كأكرم 
زیدًا لعامه أو فی الترك ک : حرمت e‏ 

الفاق وة ال الف ١ائ‏ او الي > والشيخ ابو إسحاق وأبو 
بكر الرازي والامام غر الدین وغیرم- : تمم . 

ف اا ی ا ت ا و ان ا ج 
عن البصري 7 » ومراده أبو عبد الله » فلا يتخيل أن بين نقله ونقل المصنف 
اختلافا » والله اعم 

ص : وأركاة أربَعَةٌ : الأضلْ وهو محل الك المشبة به »> وَقیلّ 
: ليله ( رقيل ٠‏ حکة . 

ش : أركان القياس أربعة وهي : الأصل » والفرع » وحكم الأصل » 
والوصف ال جامع . 

ولم يذكروا منها حك الفرع لأنه نمرة القاس فلو عد من آركانه كان دورًا © . 

كذا أجاب به الآمدي » وفيه نظر ؛ لأن نمرة القياس » العام بحك الفرع ؛ 
لأنه هو المستفاد من القياس » لا حك الفرع بعينه . وأجاب بعضهم عن ذلك 
بأنه هو حك الأصل في الحقيقة وان عایره باعتبار څله . 

وفي المراد بالأصل مذاهب : 

أحدها - وهو قول الفقهاء وبعض المتكامين - : أنه محل الحك المشبه به 


(1) انظر قول الجهور وأدلته فى التبصرة (ص١١٤)‏ . المستصفی (۲۷۲/۲) »› العصول (۲۹۹/۲) › 
المنخول ص )۳۲١‏ » الإحكام للآمدي )۷۲/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب )٠٥۳/۲(‏ . 
(۲) انظر المعتمد للبصري )۲١١/۲(‏ . 
(۳) انظر مختصر ابن الحاجب )۲٥۳/۲(‏ . 
)٤(‏ أي يكون القياس متوقمًا على حكم الفرع من حيث كونه جزءًا من أجزائه » ويكون حكم الفرع 
متوققا على القياس من حيث كونه رة ونتيجة له وهذا المقصود بالدور . 

وانظر المسألة في المستصفی )۳۲٠١/۲(‏ » الإحكام للآمدي (۲۷۷/۳) » البحر الحيط )۷٤/١(‏ » 
شرح الامع (AYE/Y)‏ > شرح الکو کت :0⁄90 


کالخر ف] إذا قسنا النبید علا ف التحرع للعلة الجامعة بينهما وهي اللإسكار 
aA AES E oA a,‏ 


الثاني - وهو قول المتكامين )١(‏ - : أنه الدليل » وهو هنا الدليل الدال 


على حرم الخر . 
النالث - وهو قول الإمام - + أنه الج » وهو التحرم الثابت للخمر في 
هذا المغال . 


والخلاف في ذلك لفظي . 

وقد أعترض على المصنف بأن كلامه في أول الكتاب يخالف جعله هنا 
القول بأنه دلیله مرجوځًا . ۰ 

وأجيب عنه بأن اصطلاح الأصوليين في المقدمات إطلاق الأصل على شي 
وفى القياس إطلاقه مر 

لا دال على جواز القياس عليه بتؤعه أو شحلصِه 
ولا الاتفاق على جود العِلَّة فيه › خلا إزاجمنما . 
ا و ا 
أن يقوم دليل على جواز القياس على ذلك الأصل بخصوصه » إما بنوعه أو 
شخصه » واشترطه عفان الب () » فقال : لابد من دليل على جواز القياس 


› )۷٥/١( انظر الإحكام للآمدي (۲۷۵/۳) » تختصر ابن الحاجب (۲۰۸/۲) › البحر امحيط‎ )١( 
. )۲٤۲۸/۲( فواج الرحموت‎ › )۱٤/٤( شرح الكوكب المنير‎ (/T) الإبہاج‎ 

(۲) انظر البحر امحيط )۷٥/١(‏ وما بعدها › المع ص۷٥‏ » نہاية السول (۳۸/۳) . 

(۴) هو عفان بن مسلم - وقيل سليان - البتي » أبو عمرو البصري شيخ أهل الرأي بالبصرة » روى 
عن أنس . والشعي » وغيرهما » وعنه شعبة › والئوري › وحاد بن سلمة وغيرهم › وثقه الجوزجاني ؛ 
وابن معين » وابن سعد . نسب إلى ما كان يبيعه ويتجر فيه » وهي البتوت أي : الثياب التي تتخذ من 
الوبر أو الصوف » وقال ابن الأثير : نسبة إلى «البت» موضع بضواحي البصرة في زمن أبي حنيفة . 
توفي سنة ۱٤١(‏ ه) . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد )۲٥۷/۷(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي )٩1(‏ 
وتقرت الذنت (06/7: 


o۳ 


و2 ت ا 
في أحكام البيع إذا كانت المسألة من مسائل البيع » وكذا النكاح وغيره © . 

الثانية : لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل › بل يكفى قيام 
الدليل عليه خلافا لبعضہم . 

قال الشيخ أبو إسحاق : إن أراد إجماع الأمة أدى إلى إبطال القياس ؛ 
لأن نفاة القياس من جلتمم » وإن أراد اجتاع بعض القائسين فهم بعض الاأمة 
ولیس بدلیل 7) . 

: الثاني : حم لأضلر و َم و ثبوته e‏ > قیل 

والإخماع > وكؤنه غير مُتَعَبدٍ فيه بالقطع وشز عِيا إن استَلحقَ 
رعا وغ ع دا م ر لوس ا قي : مُطلقَا وَأنْ ا 

غدل عَنْ سن القياس ولا يَکونَ ليل حكَيِهِ شامِلاً ليك الفَرع . 

ش : الثاني من أركان القياس حك الأصل » وله شروط : 

أحدها : أن لا يكون دليله قياسا › فإنه إن اتحدت العلة فالقياس على 
الاصا ول > وإن اختلفت ل ينعقد القياس ؛ لعدم التساوي في العلة » هذا 
قول الجهور 7 خلافا لأبي عبد اله البصري وبعض الحنابلة ©) . 

ثم قد يكون نصا » وقد يكون إجماعًا » ومنع بعضهم أن يكون إجماعا إلا 
أن يعلم النص الذي أجمعوا عليه » كذا حكاه الشيخ أبو إسحاق وأسقط 
اللصنف هذا الاستثناء ؛ لأن القياس حينعذ على النص كذا قاله الشارح » 
وفيه نظر » فلم يتعين كون القياس على النص فإن الإجماع أقوى منه › ولهذا 


)۱( انظر المستصفى )۳۲١/۲(‏ » المحصول )٤۳١/۲(‏ » البحر امحيط )۷٦/٥(‏ > الإحكام للآمدي 
(YAV/Y)‏ > الإہاح )۱۷٤⁄/۳(‏ . 

)۲( انظر الامعم ص۸٣٠۲‏ » البحر امحيط )۷۸/٠٥(‏ . 

(۳) انظر المستصفی )۴۲٥/۲(‏ > امحصول )٤۲۸/۲(‏ » الإحكام للآمدي (۲۷۸/۲۳) » المع ص۸٥۲‏ 
فواح الرحموت )۲٠٣۳/۲(‏ التحصيل )۲١١/۲(‏ » المسودة (ص٤۳۹)‏ » البحر امحيط )۸/٠(‏ وما 
بعدها إرشاد الفحول ص٥٠۲۰‏ . 

. ۳۹٤ص انظر المسودة‎ )٤( 


or‏ الغیث اهامح 


لا يجوز الفته ولو عارضه نص أخر عمل بالإجاع ولو كان العمل بذلك النص 
لتساقطا عند التكافؤ » واه أعلم . 

الثاني : أن لا يتعبد فيه بالقطع » بل يكتفى فيه الظن › فيخرج ما تعبد 
فيه بالعلم » كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة » والفتوى 
على القول بأنه من المسائل العلمية » كذا ذكره الإمام . 

وقال الصفي الهندي : إنما يستقيم إذا كان المراد بالحكم الذي هو ركن يي 
القياس الظني امختلف فيه » فما إن أريد تعريف الحك الذي هو ركن في 
القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك » بل بجحب حذف قيد العام عنه . 

وقال الشارح ١‏ : قد يستشكل هذا الشرط مع ترجيح المصنف جريان 
القياس في العقليات مع آنا متعبدون فا بالقطع . 

الغالث : أن يكون حكم الأصل شرعيًا أي لا لغويًا أو عقَليًا » كذا ذكره 
الجهور وعللوه بأنا إذا أجرينا القياس فما ليس شرعيًا بل لغويًا أو عقَليًا وكلامنا 
في الشرعي ؛ فلذلك زاد الملصنف هذا القيد وهو «إن استلحق شرعيًا» فإنه 
لاب منه وهو مفهوم من تعليلهم ‏ . 

الرابع : أن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخر » خلافا للحنابلة 
وبع العلة 0 كدا آطلى اهل الاأضرل هذا اللات فا شار الصف إل 
تضعيفه بقوله : وقيل : مطلقًا . 

واختار المصنف تقييده ا إذا لم بظهر للوسط فائدة كقياس السفرجل على 
التفاح » والتفاح على البر » فإن ظهرت له فائدة جاز كقولنا : التفاح ربوي 
قياسًا على الزبيب ٠‏ والزبيب ربوي قياسًا على التمر › والتمر ربوي فياسًا على 
الأرز » والأرز ربوي قياسًا على البر » إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب 


(۱) انظر التشنیف (۱۷۹/۳) . 

OTE E O o O N 
. )١۷۲ص( ناية السول‎ » )۸۳/٥( ختصر ابن الحاجب )۲-4/۲( اللحر الحيط‎ 

(۳) انظر المعتمد للبصري )٤٤٥⁄/۲(‏ وما بعدها » شرح الكوكب المنیر )۲٤/٤(‏ . 


شرح جع الجوامع ٣ه‏ 


الوصف الجامع بينهما وهو الطْعَمْ » وبقياس الزبيب على التمر الطْعْمُ مع الكيل 
وبالتمر على الارز الط والكيل مع التقوتٍ » وبالأرز على البر الطعمٌ والكيل 
والقوتُ الغالب » ولو قيس التفاح على البر ابتداءٌ لم يسلم من مانع ينع علي 
الطعم فجمع بين الزبيب والتمر في الكيل > م أخذ يسقط الكيل والقوت عن 
الاعتبار ليثبت له دعوى أن العلة الطعم فقط . 


* + 


لبه 


اعترض على المصنف بأن ذكر هذا الشرط تكرر قد علم من الشرط الأول 
فإن اشتراط ثبوته بغير القياس يقتضي اشتراط كونه غير فرع › ولهذا اقتصر 
البيضاوي على ذلك الأول وابن الجاجب على الثاني » ولم بجمع واحد منهما 
بينهما » وأجاب عنه المصنف بأنه قد يثبت بالقياس » ولا يكون فرعًا للقياس 
مراد ثبوت الح فيه وإن كان فرعًا لأصل آخر 

قلت : فيكون قوله : «وغير فرع» أراد به غير فرع لذلك الأصل المقيس 
عليه ولم يرد انتفاء الفرعية عنه مطلقا » واه أعلم . 

ا لخامس : أن لا يكون حك الأصل معه ولا به عن سنن القياس أي خرح 
عن المعنى لا لمعنى ٠‏ فعام من ذلك أنه لا يتناول أمرين : 

أحدها : ما شرع ابتداءَ لا لمعنی فإنه لم يدخل حتی يقال خرح . 

ثانهما : ما استثنى منه معقول المعنى كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة 
الفقراء .وقول الغزالي : إنہما معدول ہما عن سنن القياس تجوز () 

السادس : أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحك الفرع › وإلا فليس 
حمل أحدها أصلاً والآخر فرعا أولى من العكس © . 


)١‏ انظر المستصفی (۳۲۸-۲۲۱/۲) » الإحكام للآمدي (۲۸۲/۳) › مختصر ابن الحاجب 
۲,)) المحصول )٤۲۹/۲(‏ » البحر امحيط )4۳/٥(‏ . 
۲) انظر امحصول )٤۲۸/۲(‏ » الإحکام (۲۸۱/۳) » شرح العضد ٠ )۱١۳/۲(‏ فواتج الروت 
۳۲ ) . إرشاد الفحول ص٥۲۰‏ . 


7 xn 7— xn 7 


س ا ڪڪ ر الغيث اهامح 


ع 
a‏ 


ص : وکو الک متققا علي > قیل : ن الأمُةٍ » والأصح : 
يَيْنَ الحَضمَين ونه لا يسر اختلاف الأم: مُه » فإن كان الحم 
فما يما لکن لعلين لكين هو مُركبُ الأضل فيه أؤ لِعِلَة 
نَع تع الحتضم ؤجودها في الأضل مركب الضف › ولا يقَبَلان خلافا 
لخلافيِين » وؤ سَلَمَ العلية فأيَتَ o E‏ 


المناظر انهَّص الدَلِيلُ › فَإِنْ م يثفقا على الأضل وکن :را 


ر 


المشتدلّ إثبات ځکه م إثبات العلَّة ف لصم قبولة : 


ش : الشرط السابع : كون حكم الأصل متفقًا عليه لئلا يمنع فيكون 
الاشتغال يإثباته انتقالا من مسألة إلى أخرى 
غم اختلف في المراد بالاتفاق : فالأ صح أن المراد اتفاق الخصمين › وقيل : 
يشترط اتفاق الأمة » ومهم من عكس هذا الشرط » فاشترط في صحة حكم 
الاصل اختلاف الامة فيه »وهو راي الامدي › وسمى بعضم المتفق عليه بين 
الخصمين فقط بالقياس المركب ١‏ » ويندرح تحته نوعان مختلف فما : 
أحدهما : أن يكون ذلك لعلتين مختلفتين كقياس حلي البالغة على حلي 
الصبية في أنه لا زكاة فيه » فإن ذلك متفق عليه في حلي الصبية » لكن لعلتين 
ختلفتين » فعند الشافعية لكونه حليًا مباحًا » وعند الحنفية لكونه مال صبية» 
ويسمى هذا مركب الأصل ؛ لاختلافهما في تركيب الحك على العلة في الأصل . 
أن يكون الخصم مع موافقته على العلة يمنع وجودها في الأصل 
كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح : تعليق للطلاق › فلا يصح › كما لو قال 
: زينب التي أتزوجها طالق › فيقول الحنفي : العلة وهي التعليق مفقودة في 
الأصل » فإن قوله : زينب التي أتزوجها طالق › ليس تعليقًا وإنما هو تنجيز » 


(۱) انظر البرهان )۱١١⁄/۲(‏ » المنخول (ص٣۳۹)‏ › الإحكام للآمدي (۲۸۳/۳) » مختصر ابن 
الحاجب (۲۱۲/۲) » المسودة ص۳۹۹ » شرح الکوکب )۳۲/٤(‏ . 


شرح جع الجوامع o۷‏ 
ويسمى هذا مركب الوصف لاختلاضما في نفس الوصف الجامع © . 

والمشهور عند الأصوليين أنهما غير مقبولين › أما الأول فلأن الخصم إما أن 
يعنع عدم العلة في الفرع أو الج في الأصل › فلا يتم القياس . 

وأما الاني : فلأنه إما أن ينع الأصل أو حكمه وتخالفته الخلافيين فهما 
حکاه الصفي المندي . 

فلو سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في النوع الثاني أنها موجودة في الأصل 
أو سلم أن العلة التي عينا المستدل ني الأول هي العلة وأنها موجودة في الفرع 
انض الدليل » وح القياس لاعتراف الخصم بعقتضاه . 

قلت : ولو حذف المصنف لفظة المناط لكان أولى ؛ لإيهامه أن المسلم ثانيًا 
غير المسام اولا » والله اعم . 

ثم جميع ما تقدم فيا إذا كان حكم الأصل متفقًا عليه بيهما › فلو لم 
يتفقا عليه فأراد المستدل إثبات حكمه بنص ثم إثبات العلة بطريق معتبر 
فمنعه بعضهم › والأصح قبوله › وإلا لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل 
الع 

قلت : وعلم من هذا أن اشتراطه أولاً اتفاق الخصمين على حكم الأصل 
مستدركٌ فإنه ذكر آخرًا أنه يقبل وإن لم يتفقا عليه إذا استدل عليه الخصم › 
واه أعلم . 

ص : والصًَجيح لا برط الإتفاق على تغليل حُكّم الأضل 


ش : لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل › ولا أن يرد نص دال 


1 


ر 


(۱) انظر البرهان (۱۱۳/۲) » المنخول ص(۳۹۱) » الإحكام للآمدي )۲۸٤/۳(‏ › مختصر ابن 
الحاجب (۲۱۲/۲) › فوا الرحموت )۲٠٥٥/۲(‏ . 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۱۳/۲) › شرح الکوکب )٣١ ۰ ۲۹/٤(‏ › فوا 
الرحموت )۲٠١/۲(‏ »› غاية الوصول ص۲١١‏ . 


اف ي ا ي ا 


على عين تلك العلة » هذا هو الصحيح » وخالف فيه بشر المريسي ١‏ › 
فاشترط أحدَّهما » هذا مقتضى كلام المصنف » لكن الذي في «المعصول» ( 
عن بر اشراط الا مرن ها ٠‏ وجي التاري عه اهاط اما ا 
الإجماع عليه أو كون علته منصوصة › وهو تخالف لكلام الإمام من وجهين 
وكلام المصنف يخالفهما . 

: التالث : القَرِعٌ وهو امحل | ol‏ ا »> ومن 


ار 


EE‏ إن كانت قطعية فقطي و ظْتَبَةَ 
فقیاش الاين كالتقاح على ال٣‏ ع الطَغْم . 


ش : حك المصنف قولين في الفرع : هل هو امحل المشبه كالنبيذ في المثال 
السابق فى الأصل ؟ وبه قال الفقهاء » أو حكه ؟ وبه قال المتكامون » ولم يقل 
a a‏ 


EEC‏ 1 يساوي الفرع في العلة علة الأصل ؛ لأن لفظ المساواة قد 
يفهمم منع الزيادة فيخرج قياس الأولى » بخلاف عبارة المصنف فإن الزيادة 
لا تنافيه » وهو شامل لقياس الاولى والمساوي والادون 


فإن كانت العلة في الأصل مقطوعًا بها فقد يكون الفرع أولى . كقياس 


(ا) هو يشر بن غيات بن أي كرعة عبد الرحن اميتي ٠‏ العذوي بالولء » أبو عبد الرنخس + فقبه 
معتزلي عارف بالفلسفة » يرمى بالزندقة » وهو رأس الطائفة «المريسية» القائلة بالإرجاء » وإليه نسبتهاء 
أخذ الفقه عن القاضى أبى يوسف » وقال برآي الجهمية . توفي سنة (۲۱۸ ه) . انظر ترجته في وفيات 
الأعيان )۹۱/١(‏ 2 بغداد )٥1/۷(‏ وأصول الفقه تاریخه ورجاله (۷۰) . 

AE E ES CE TEE A E E‏ فواح الرحموت 
(07/۲) . 

(۳) انظر امحصول )۱٤۳/۲(‏ » الإحكام للآمدي (۲۷۱/۲۳) » البحر الحيط )٠٠۷/١(‏ » شرح 
الک كي ال ( 008 : 

(6) انظر مختصر این اللحاجب (۲۳۲/۲) : 


ا س ا 
الضرب على التأفيف بجامع الآذى » وقد يكون مساويًا كقياس النبيذ على 
الخر ججامع الإسكار 

وان كانت العلة في الأصل مظنونة فهو قياس الأدون ١‏ » وذلك كقياس 
التفاح على البر بجامع الطعم › فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع 
اه وا ی اا ادون اة لشن :ما صل ال عل قار ان الخ 
فيه الطعم ٠‏ 

فإن كانت فيه مركبة من الطعم مع التقدير بالكيل أو كانت العلة القوت أو 
و 

وظهر بذلك انه ليس المراد بالادون ان لا يوجد فيه المعنى بعأمه » بل أن 
تكون العلة في الأصل ظنية » وحينئذ فلا اعتراض على البيضاوي في تقسيمه 
م إلى أولى ومساو وأدون » ولا منافاة بينه وبين قول «امحصول» : يشترط 
ن لا يكون بين العلتين تفاوت لا في الماهية ولا في الزيادة ولا تي النقصان 
لأنه إذا وجد المعنى بتامه فالزيادة والنقصان إن وجدافي الفرع فخارجان عن 
الو نا ورج ذلك إلى الاصطلاح » واه أعلم . 

ص : وة ل المعارَصَةٌ فيه قَضٍ لَقِي أؤ ِد لا خلاف الحم 
ر شنار > واتار قبول الرجيح » وَأنّه لا يمب الإماء إِلَيهِ في 
الدّليل . 

ا الشرط الثاني أن لا يعارض با يقتضي نقيض حكمه أو ضد حكمه لا 
ف که ان ا و ا ا وک ی اک 
في مختصره هذا في فصل المعارضة › واقتصر على النقيض وذكره في (المنتهى» 
ر اف ابل العف وها اد ل :ا ت 


0 اق اضرل ار جى 00 الل 7 07 الاق( 007 غر این 
الحاجب (۲۳۳/۲) » الإحكام للآمدي )۳١۹/۳(‏ » البحر امحيط )٠١۷/١(‏ . 


ا 2 د ت الغيث اهامح 


اشتراطه على القول بجواز تخصيص العلة » فإن لم نجوزها لم يشترط ( . 

ثم قال المندي : وهذا في الحقيقة ليس شرطا للفرع الذي يقاس » بل للفرع 
الذي يثبت فيه الح بعقتضى القياس . 

مثال النقيض : قول القائل : بيع الجارية إلا حلها » صحيح في وجه» كبيع 
هذه الصبرة إلا صاعًا مها » فيعارض بأنه لا يصح كا لو باع جارية إلا يدها . 

ومغال الضد : قول الحنفى : الوتر واجب قياسًا على التشهد بجامع مواظبة 
البي ب علهما › فيعارض بأنه مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجامع أن 
كلا مهما يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة » فإن الوتر ي 
وقت العشاء والفجر ي وقت الصبح › ولم نعهد من الشرع وضع صلاني فرض 
فی وقت واحد . 

ومغال الخلاف قول القائل : اليمين الغموس لا توجب الكفارة » كشهادة 
الزور ججامع إثم القائل › فيقال : الغموس توجب التعزير قياسًا على الزور 
بجامع إظهار الباطل على وجه من التأكيد يغلب ظن كونه حمًا » في الغموس 
باليمين » وقي الزور بالشهادة » فهذا لا يقدح فإنه لا منافاة بين ثبوت التعزير 
ونفي الكفارة . 

تنبیه : 

قوله : «نقیض» و «خلاف» منصوبات بالوصف قبلها بغير تنوين للإضافه 
الفوظة في خلاف » والمقدرة في قوله : «نقيض وضد» وحذف المضاف إليه 
فما لدلالة ذکره في خلاف › وهو نظیر قوله : 

ES a 


0 چ ا ی ق و ا ات 
الشافعى والرازي وأبي الحسين البصري إلى المنع وقيل إنه منقول عن الشافعي . انظر المعتمد (۲/٤۲۸)ء‏ 
البرهان (4۷۷/۲) » المستصفى )۳١١/۲(‏ » المحصول )۳٠۹١/۲(‏ » المنخول (ص٤٠٤)‏ » الإحكام 
للآمدي )٣۱٥/۳(‏ . 


سرح ٣‏ الجوامع ا ڪڪ or‏ 
والله أعم 


وطريق دفع المعارضة القدح فا اعترض به عليه »> وهل يجوز دفعه 
بالترجيح ؟ 

فيه مذهبان» الحختار مهما : نعم ؛ لأنه إذا ترجح وجب العمل به للإجاع 
على وجوب العمل بالراج ( » وعلى اختار فل يجب الإياء إلى الترجيح في 


ن 

Css 
iis 

والغاني : بجحب ؛ لأنه شرط في العمل به » فلا ثبت الحک دونه فہو كجزء 
علة . 

ص : ولا يَقَومٌ القاطِحٌ على خلافه وفاقا ولا حَبَرٌ الواحجدٍ عند 
0 


: الشرط الفالث أن لا يقوم دليل قاطع على خلافه ؛ لأن القياس ظنى 
او القطعي 7 » وهذا متفق عليه » فإن عارضه خبر الواحد هي 
مسألة تعارض القياس وخبر الواحد » والمشهور تقد ea‏ ی 


o O RE او ال‎ 


ا) وهو قول الآمدى وابن الجحاجب انظر الإحكام للآمدي )۱۳۸/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب 
۲) انظر الإحکام للآمدي )۱۳۸/٤(‏ › ختصر ابن الحاجب (۲۷۱/۲) » البحر المحیط )٠٤١٩/١(‏ . 


(۳) انظر محتصر ابن الحاجب )۳١١/۲(‏ » شرح الكوكب المنير )7-۸/⁄٤(‏ » إرشاد الفحول 


(ص۲۷۹) . 


٢‏ iالغیث‏ اھامع 
الإتحاد 

ش : الشرط الرابع أن يساوي الفرع بالأصل » وحكمه حكم الأصل › فا 
يقصد المساواة فيه» من عين الحك أو جنسه » فالأول كقياس القصاص في 
النفس بالمثقل عليه قي القتل بامحدد › فالحك في الفرع هو الح بعينه في 
الأصل وهو القتل © . 

والغاني : كقياس الأطراف على النفس في وجوب القصاص بججامع الجناية . 
فالحك في الفرع ليس هو عين الحك في الأصل وهو القتل بل جنسه › فإن 
خالف حكم الفرع حكم الأصل » فسد القياس » مغل قولنا : الظهار يقتضي 
الحرمة في حق الذمي كالمسلم » فيعترض الحنفي اکان کا 
ى ق المسلم تى بالكقارة > وق الذفى مؤبدة + لأنة اليس هن اهل 
الكفارة 7) . 

وجوابه أن يبين المستدل الاتحاد فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة . 

ص : ولا يَكونْ مَنصوصًا إوافق خلافا جوز دليلين ولا عُخالفر 
إلآ كجربة التَظَرٍ . 

ش : الشرط الخامس أن لا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه » كذا أطلقه 
الآمدي وابن الحاجب () » ونقل الإمام عن الأكثرين عدم اشتراطه () » 
وذكر المصنف تبعًا للصفى الهندي في ذلك تفصيلاً تقريره أن النص قد يكون 
موافقًا للقياس » وقد کون مالقا له » فان کان موافقًا له فهو موضع الخلاف 


(0 دهت الجيزر آل وجرت فعاض ن القتل بالمغقل كالقتل بامحدد وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا 
قصاص فيه لأنه شبه عمد والحدود تدرأ بالشهات . انظر أدلة الجهور في بدائع الصنائع )۲۳٤/۷(‏ › 
بدایة المجتہد (۲۹۸/۲) » المهذب (۲۲۱/۲) . 

0 ال( 7 ااا 
للسيوطي (ص٥٤۱)‏ . 

(۳) انظر الإحكام لاد( + ر ان لاحت ۴/0 

N EN) 


ا ن ل ا ا 
الذي قدمناه » فمن أطلق المنع تمسك بقضية معاذ فإنها تفهم امتناع القياس 
عند وجود النص ٠‏ ومن قال با لجواز فلجواز ترادف الادلة على مدلول واحد ‏ 
وحل الخلاف ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حک الفرع هو بعينه الذي 
دل على حكم الأصل » فإن كان كذلك فقال الصفي الهندي : ينبي أن يكون 
القياس باطلاً إذ ليس جعل تلك الصورة أصلاً والأخرى فرعًا أولى من العكس. 
وإن كان مدلول النص مالفا لمدلول القياس بطل القياس ؛ للا يلزم تقديمه 
على النص . 

وقوله : «إلا لتجربة النظر» استشاء منقطع > أي لا فائدة للقياس في هذه 
الحالة إلا تجربة النظر أي التمرين ورياضة الذهن في المسائل ولا سبيل إلى قبوله 
والعمل به . 

ص : ولا مُسَقَدمَا على ځکم الأضل وَجَوَرَهُ الإمامٌ عند ليل 
اخرَ . ۰ 

الف الاد ان ل ام جك القرع عل جكم الا صل :> 
كقياس الوضوء على التيمم في إيجاب النية فيه ؛ لان التعبد بالتيمم إنما جاء 
بعد الوضوء ٠‏ فلو قيس عليه لثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لعأخر 
الأصل ١‏ 

وقال الإمام فخر الدين الرازي - تبعا لأبي الحسين البصري ١‏ - : يجوز 
إن كان لحك الفرع دليل آخر متقدم ؛ لجواز أن يدلنا الله تعالى على الحك بأدلة 
مترادفة كما يترادف معجزات النبوة بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة . 

قال الشارح ") : ولم بحفظ المصنف في هذه المسألة خلافا سوى تفصيل 


›» )۳۳۰/۲( انظر الإحكام للآمدي (۳۱۳/۳) › مختصر ابن الحاجب (۲۳۳/۲) » المستصفی‎ )١( 
. )۲٥۹/۲( فواح الرحموت‎ » )۱۱/٤( شرح الکوکب المنیر‎ 

9 انظ الد ۷1/1 > الحضول (۸7⁄۲ 4 

NET NNE) 


الإمام » وقد أطلق ابن الصباغ ١‏ في العدة امتناع هذا الشرط › وجؤز أن 
یکون على على الحكم مارات متقدمة ومتأخرة كالمعجزات بجواز الاستدلال على 
النبوة بما نزل من القرآن بالمدينة فكذا في الأحكام المظنونة . 

قلت : كلام ابن الصباغ هو كتفصيل الإمام . 

قال الشارح 7 : ولك أن تقول : الكلام في تفريعه عن الأصل المتأخر 
وذلك لا بمکن سواء آکان عليه دلیل غيره ام لا . 

قلت : لا امتناع في تفرعه عن متأخر إذا کان له صل متقدم عليه فيكون 
وعالاضلن وججها لوالا ده وولة 2 انال مک ف 
E‏ > والسه آعم . 

ص : ولا يشر ترط ط ثبوت خځکيه بالئّصَ + جُمْلَةٌ خلافا لْقَوْم ولا 

انتفاءُ دے ص أؤ إجاع بوافقه فقَه خلافا للغزالي ) 

UE Ua eg 

أحدها : ذهب قوم - منم أبو هاشم - إلى آنه يشترط في ثبوت حكم 
الفرع ورود نص عليه في الجلة دون التفصيل » والقياس يدل على تفصيله . 
فالوا : ولولا ورود الشرع بميراث الجد في الجلة لا استعمل الصحابة القياس في 
كيفية توريثه مع الإخوة . 

اكز الجهرر اعراة وفال ٠‏ قاس الفخابة ري اش رنت 
علي حرام» على الطلاق تارة » وعلى الظهار أخرى » وعلى اليمين أخرى » 


(1) هو أحمد بن د بن عد بن عبد الواحد » القاضى أبو منصور بن الصباغ البغدادي » وهو ابن 
أخي الإمام نصر ابن الصباغ › قال ابن السمعاني : «تفقه على القاضى أبي الطيب الطبري » وسمع منه 
الحديث ومن غيره» وقد ناب في القضاء وول الحنبّة ٠‏ وقال الذهي : «(وله مصنفات) . توي سنه 
٤۹٤(‏ ه) . انظر ترجته فى طبقات الشافعية الکبرى للسبکى (۸/۳) . 

(۲) انظر التشنیف )۲٠١/۳(‏ . ۰ 

(۳) انظر امحصول )٤۳۲/۲(‏ » المستصفى )۳۳١/۲(‏ » المعتمد )۲٣١/۲(‏ › الإحكام للآمدي 
)۲۷٤/۳(‏ » شرح الكوكب المنير )١/١(‏ المسودة صاا٤‏ . 


وليس فيه نص لا جلة ولا تفصيلاً . 

ثانهما : ذهب الغزالي والآمدي ( إلى أنه يشترط انتفاء نص أو إجماع 
يوافقه ولم بشترط الجمهور ذلك ( وقالوا : فأئدة القياس مع النص زيادة 
معرفة العلة أو الحك » وفائدة النص ثبوت الح . 

فإن قلت : ما الجع بين هذا وبين قوله فما سبق وأن لا يون منصوصًا ؟ 

قلت : ذلك في الفرع نفسه وهذا في النص على مشهه › كذا أجاب به 
الشارح » وفيه نظر » فكيف نتخيل أن النص على مشهه ينع جريان القياس 
فيه » وهل النص على مشهه إلا النص على أصله الذي هو مشهه وذلك 
مقتض للقياس لا مانع منه » واه أعام . 

ص : الزابعٌ : العِلَهٌ > قال اهل احق : احرف › وحكر الأضل 
ثابت ها لا بالئَّص خلافا لِلْحَتَفِيَة › وَقيلَ : الموَنَرُ بذاته › وَقالّ 
الغزالى : باذن الله » قال الآمدِىّ الباعث ّ 


ش : الركن الرابع من أركان القياس العلة 7 . 

وي تعريفها اقوال : 

أحدها - وبه قال أهل السنة - : أنها المعرفة للحك » أي تدل على 
وجوده ولا تؤثر فيه ؛ لأن المؤثر هو الله تعالى . ثم حك المصنف خلافا في أن 
حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص » وبالأول قال أصحابنا » وبالثاني قال 
ال 

ووجه ذکره هذه المسألة - بعد هذا التعريف - التنبيه على خطأ ابن 
الحاجب في قوله : إن أصحابنا بنوا قولهم أن حكم الأصل ثابت بالعلة على 


. )۳٣۳/۳( انظر المستصفی (۳۳۱/۲) » الإحكام للآمدي‎ )١( 
الإحكام للآمدي‎ . )۳١/۲( المحعصول‎ » )۷٤/۲( انظر تعريف العلة في ان السرخسي‎ )۲( 


97 ا اه ا ا ا مامح 


تفسيرها بالباعث ( » فأشار المصنف إلى أنمم قالوا هذا مع تفسيره العلة 
بالعرف » ووجه توهم ابن الحاجب ذلك أنه جعل العلة فرعًا للأصل أصلا 
للفرع خوفا من لزوم الدور فإنها مستنبطة من النص › فلو كانت معرفة له - 
وهی إنا عرفت به - لزم الدور . 

والحق تفسيرها بالمعرف يعنى آنا نصبت أمارة يستدل بها الجتهد على وجود 
الک إذا لم يكن عارفا به » 2 تخلفه في حق العارف كالغيم الرطب أمارة 
لطر 

وقد يتخلف وتخلف التعريف بالنسبة للعارف لا مخرجها عن كونها أمارة › 
فاتضح أن العلة هى المعرف في الأصل والفرع ولا يلزم الدور . 

القول الغاني : أنها المؤثر بذاته » لا بجعل اله تعالى » وهو قول المعتزلة ؛ 
بناءً على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين ( . 

الالث : أا المؤثرة لا بذاتها ولا بصفة فما » ولكن بجعل الشارع ما مؤثرة 
قاله الغزالي 7ء وزيفه الإمام فخر الدين بأن الحكم قد » والعلة حادثة » 
والحادثت لا يؤثر فى القد 0 . 

الرابع : أا الباعث على التشريع بمعنى اشتال الوصف على مصلحة 
صالحة أن تكون المقصود للشارع من شرع الحكم › وهو اختيار الآأمدي وابن 
الحاجب ‏ وهو مبنى على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض . وهو 
محکی عن الفقہاء . 


(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۳۲/۲) . 

(۲) انظر المحصول (۳۰۹/۲) » البحر الحيط )۱٠١/١(‏ » إرشاد الفحول ص(۷١۲)‏ » الإهاج 
EZ)‏ 

(۳) وبه قال سليم الرازي ومال إليه المندي . انظر البحر الحيط )١١١/١(‏ الهاج (4/۳) » ابه 
الول( ۳۹7) :: 

FRE WDA COAT aN 

. )۲۱۳/۲( انظر الإحکام للآمدي (۲۸۹/۳) » ختصر ابن الحاجب‎ )٥( 


O۷ 


ارات ا 

والتضور غد الا شاع خلافه فانه تعالی لا یبعثه شيء على شيء . 

وال ارج وان اريك باجا الاعف قارع عل اه اقات قرض 
حادث له ہو محال ۰ وان اريد أن يعقہا حصول الصلاح في العادة فسميت 
باعنة تجوزا هذا لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى ؛ لما فيه من إيمام الحال » 
!ا أن يتحقق إذن من الشارع في إطلاقه لا سبيل إليه . 

وجمع السبكي بين كلام المتكلمين والفقهاء في ذلك بأن مراد الفقهاء أن العلة 
باعث لامكلف على امتغال الحكم » لا آنا باعث للشارع على شرع الک كما 
توهمه بعضہم فالمعلل فعل المكلف لا حك اله تعالى . 

قلت : وسيأتی بعد ذلك ما یشهد له . 

ف كر واف اران رفاغ الاأمرشن 

ش : الوصف الجعول عله ثلاثة أقسام ) : 

أحدها : أن يكون دافعًا للحك فقط كالعدة تدفع حل النكاح في 
الابتداء ولا يرفعه فى الأثناء » كالموطوءة بشهة تعتد › وهي باقية على 
الزوجية . ۰ 

الثاني : أن يكون رافعًا للحکم فقط کالطلاق يرفع الحل ولا يدفعه فإنه لا 
عنع عقد نکاح جديد . 

الفالث:: أن نكون دافعًا رافعًا كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ودوامه . 


ص : وَوضفا حَقَِيقِيًا ظاهِرًا مُنْصَبطا اؤ عرفيًا مُطردًا وَكذا في 
)١(‏ هو : مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين » أبو الفتح ٠‏ تقى الدين المعروف بالمقترح : فقيه 
شافعي مصري » برع في أصول الدين والخلاف . تفقه في الإسكندرية » وول التدريس بها في مدرسة 
السلقی . له تصانيف مہا : (شرح المقترح في المصطلح) للبروي قال ابن قاضي شهبة : عرف تتی الدین 
بالمقترح لاأنه کد بحفظه . توفی سنة ٦۱۲(‏ ه) انظر ترجته في طبقات السب )٠١/٠٥(‏ وکشف الظنون 
(۷۹۲) والاعلام )۲٥۹/۷(‏ 
(۲) انظر المحصول )٤۰۹⁄/۲(‏ . البحر المحبط )١۷۳/٠١(‏ > الإبهاج )14/۳( > المع ص٩٥‏ » شرح 
الكوكب المنير )٤٤⁄/٤(‏ . 


oA 


الغيث اهامح 


الأتع لَعَوبًا أ حكاً شَرعيا رثالا : إن كان المغلول حَقَيقيا . 

ش : قشم المصنف العلة إلى أقسام : 

الأول : أن تكون وصمًا حقيقَيًا (') وهو ما يعقل باعتبار نفسه » 
ولا يتوقف على وضع » كقولنا : مطعوم فيكون ربويًا › فالطعم يدرك با لجس » 
وهو أمر حقيقي » آي لا يتوقف معقوليته على معقولية غيره » ويعتبر فيه 
اھان 

أحدههما : أن يكون ظاهرًا لا خفيًا . 

قان :ان ایکا ای ونی خی ب خان ی اقل 

الثاني : أن يكون عرفيًا » ويشترط فيه أن يكون مطردًا لا يختلف بحسب 
الأوقات » فإنه لو م يكن كذلك از أن لا يكون ذلك العرف حاصلاً في زمنه 
عليه الصلاة والسلام » فلا يجوز التعليل به . ومتّل الإمام فخر الدين ذلك 
بقولنا في بيع الغائب إنه مشتمل على جالة مجتنبة في العرف › ثم اعاده ومثل 
له بالشرف والضسة والكمال والنقصان › فتعلل بها في الكفارة وغيرها » فإن 
الشرف يناسب التعظيم » والخسة تناسب ضده . 

الفالث : أن يكون لغويًا ”) » وفى التعليل به خلاف » والأصح جوازه 
كقولنا في النبيذ : إنه يسمى خرًا » فيحرم كالمعتصر من العنب . 

والرابع : أن يكون شرعيًا وفي التعليل به مذاهب : 

ادها :وة قال :الا کرو 7 : جوازه ؛ لأن العلة هي المعرف » فلا بدع 
في جعل حکې معرفا محم . 


(۱) انظر ا محصول (۳۹۹/۲) » المستصفی )۳۳٣/۲(‏ › الإحكام للآمدي (۲۸۸/۳) › مختصر ابن 
الحاجب (۲۱۳/۲) . 

(۲) انظر المحصول )٤٠۳/۲(‏ وما بعدها › نهاية السول )٠١۳/۳(‏ . 

(۳) انظر امحصول (۳۹۷/۲) › الإبہماج )۱٥۳/۳(‏ » شرح الكوكب )4۲/٤(‏ » البحر الحيط 
)۱٦٤/٥(‏ » المعتمد (۲۷۱/۲) › المستصفی )"١٠١/۲(‏ . 


o۳۹ 


و 

والثاني : منعه ؛ لأنه معلول › فلا يكون علة . 

والغالث : التفصيل بين أن يكون الحك المعلول حقيقيًا . فيمتنع » أو شرعي 
فيجوز » وتعبير المصنف قد يوهم خلافه . 

واختار ابن الحاجب الجواز إن كان التعليل باعتا على تحصيل مصلحة 
كتعليل رهن المساغ بجواز بيعه » والمنع إن كان لدفع مفسدة كتعليل بطلان 
البيع بالنجاسة . 

ومغال تعليل الحقيقي بالشرعي تعليله إثبات الحياة في السعر بأنه تحرع 
بالطلاق ‏ ويحل بالنکاح » فتکون حيًا کاليد () . 

ووجه الاحصار في هذه الأقسام الأربعة أن الوصف إن لم يتوقف على وضع 
هو الحقيقي » وإن توقف على وضع فإن كان الواضع الشرع فهو الشرعي ‏ أو 
غيره فإن كان العرب فو اللغوي » أو من بعده فالعرفي . 

ص : اؤ مُرکبًا وَثالِا لا يزيد على حَمّس . 

ش : تنقسم العلة إلى بسيطة وهي ما لا جزء لها كلإسكار » ومركبة وهي 
التي لما جزء كالقتل العمد والعدوان » وفى التعليل بالمركبة ثلاثة أقوال : 

ا صڪها - وبه قال الا كثرون - : جوازه 7) . 

والغاني : منعه . 

والفالث : جوازه إلى خمسة أوصاف من غير زيادة علها » وعزاه صاحب 
ا خصال إلى الجرجاني من الحنفية » وحكاه الشيخ أبو إسحاق ولط قائله » 
وذكر الإمام ر الدين أن الشيخ حكاه في سبعة . 


XXX 


(۱) انظر امحصول (۳۹۹/۲) > التحصیل (۲۲۸/۲) » الإحکام للآمدي (۲۸۸/۳) . 
(۲) انظر المسألة في البرهان )۱١۳/۲(‏ » الآمدي فی الإحکام (۳۰۹/۳) » المعصول (۳۹۹/۲) » 
ابن الحاجب في الختصر (۲۳۰/۲) » البحر الحيط )٠١١/١(‏ » المستصفی )۳۳٣/۲(‏ » المنخول 


. )۳۹٣ص(‎ 


06° 


الغيث المامع 


س ون شروط الإلماق ا اشةالها على حِكمَة بقث على 
الامتثال › وتضلح شاهدًا لإناطّة aE‏ > ومن تم كان مانا 
وَضفًا وجودبًا ِل بجكَمها . 

ش : يشترط في صحة الإلحاق بالعلة أن تشتمل على حكمة تبعث المكلف 
على امتثال الحك » وتصلح أن تكون شاهدًا لإناطة الحم بها . 

ومئّل ذلك بحفظ النفوس ‏ فإنه علة باعثة على القصاص ٠‏ الدي هو فعل 
لكلف الحكوم به من جة الشرع » فحك الشرع لا علة ولا باعث عليه لقدرته 
على حفظ النفوس بدون ذلك » بخلاف المكلف . فإذا اة الكلفت اسنا 
لأمر الله ووسيلة إلى حفظ النفوس » فله أجران : أحدهما على القصاص › 
والآأخر على حفظ النفوس . 

وقد أمر بالأول في قوله : كب عَلَيْكّمْ القَصَاص € ١‏ وأوماً إلى الثاني 
بقوله : ولك في القَصاص حَياةٌ0 وهذا يدل على أن المراد بكون العلة 
ا ا ا ان ا عل ا و 
اا اى 

وعلم من اشتراط اشتال العلة على حكمه أن مانع العلة وصف وجودي 
بخل بحكمتها ؛ كالدّين عند من جعله مانعا من وجوب الركاة › فإنه يخل بحكمة 
إيجاب الزكاة وهي الاستغناء بالنصاب لاحتياح مالكه إليه في وفاء دينه . 

واعلم أن مانع الفلة هر الدى ف عة الاأصوكون ها الب 
فانم e‏ > خطاب الوضع الحك على الوصف بالمانع »> وقسموه إلى مانع 
ا لحك () وقد ذكره المصنف في صدر الكتاب » ومانع السبب وذكره هنا . 


. ۱١۸ : البقرة‎ )١( 

EO) 

(۳) انظر تعریف مانع الح في احلى على شرح جع الجوامع (۹۸/1) »> شرح الكوكب المنير )٤٥۷/١(‏ 
إرشاد الفحول (ص۷) . 


شرح جع الجوامع o‏ 
ص : وان تكونَ ضابطا لحكة › وقيل : جوڑ كنا تفس 
الجمة » وَقيل : إن انصَبطتث . 
ش : يشترط أن يكون الوصف المعلل به ضابطًا لحكة وهي المصلحة 
وقد تطلق الحكمة على الوصف الضابط لها مجارًا » من تسمية الدليل باسم 
ملول > وهل ور الع ر ل ته اهي 
أحدها : المنع »> وهو ظاهر كلام المصنف » وحكاه الآمدي عن 


الاک 
والغاني : الجواز مطلقا » وهو اختيار الإمام ر الدين والبيضاوي ° 
والثالث : الجواز إن انضبطت والمنع إن لم تنضبط › كالمشقة في خفية 


غير منضبطة ؛ أذ قد حصل للحاضر وتنتفی عن امتاق ْ واختاره الآأمدي 
وابن الحاجب والصفى المندي (. 


ص : وَأنْ لا کون ر التبوتي وفاقا لِإإّمام » وَخلافا 


O O 
تعليل الح الثبوتي بالعلة العدمية - كتعليل بطلان بيع الابق بعدم القدرة‎ 
: على التسليم - على قولين‎ 

أحدها : المنع وهو مختار المصنف » وعزاه للإمام غر الدين » وهو كذلك 
في کلامه على الدوران لكنه صعح هنا الجواز 


)۱( انظر الإحكام للآمدي (۲۹۰/۳) » البحر الحيط )١۳۳١/١(‏ . 

(۲) انظر نهاية السول )۱٠١۹⁄/۳(‏ > الإحکام للآمدي (۲۹۰/۳) > الإهاح )٠١١/۳(‏ » التحصيل 
)6/۲( . 
(0 انظر ‏ و ان اغا ج/007 


o0۲ 


الغيث اهامح 


فقول الشارح : «إن نقل المصنف عنه المنع سبق قلم» ‏ ليس كذلك › 
فقد عرفت أن كلامه اضطرب في ذلك » فتبع المصنف أحد الموضعين › 
وھ . 

الغاني : الجواز » وصححه البيضاوي ) › وهو أحد قولي الإمام كما تقدم › 
وقد عرفت أن نقله عن الآمدي وهم . 

وقال الشارح © : في ثبوت الخلاف بين الإمام والأمدي نظر ؛ لعدم 
تواردهما على محل واحد » فإن الإمام بناه على رأيه : أن العلة بمعنى المعرف » 
وهو بهذا التفسير لا ينب أن يقع فيه خلاف ؛ إذ لا امتناع في أن يكون 
المعدوم عليه لاموجود » والآمدي بناه على أا بمعنى الباعث . انتهى . 

فت الائ ا ت > و ی کل ماه عل أضل عاف فل 
الآخر » والده أعلم . 

واعلم أن الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدم يجري في كون العدم جزء عله 
اا 

وقد ذکره ابن الحاجب » وآهمله المصنف لوضوحه »› بل قد يدعي دخوله في 
كلامه ؛ لأنه متى كان جزء العلة عدمًا فقد صدق التعليل بالعدم › والله 
أعلم 

والوصف الإضافي وهو ما يعقل باعتبار غيره »> كالأبوة والبنوة والمعية 
والقبلية والبعدية » عدم فيجري فيه الخلاف في تعليل الغبوتي لعدم . 


(۱) انظر التشنیف (۳۱۷/۳) . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي (۳۹/۳) › امحصول (۳۹۲/۲) » مختصر ابن الحاجب )۲۱٤/۲(‏ › 
البحر امحيط )۱٤۹/٥(‏ . 

() انظ ر تر ابن الحاجب )۳٠٤/۲(‏ » نهاية السول )۱٠۹/۳(‏ » البحر الحيط )۱٤۹⁄/٥(‏ وما 
بعد ها . 


انظر التشنیف (۲۱۷/۳) . 


شرح جع الجوامع 0 
: وتو التغليل ا لا يطل على حكمَيه إن فع بانيفا 
في صورَة فقال الغزالي وَابْنْ حى : n‏ بْب الک ٫لِلمَظَّة‏ » وَقال 


الجدليَونَ : لا . 


ش : المعنى في جواز التعليل با لا بطلع على حكمته أنه لا جلو عنها في 
نفس الأمر » ويسمى أمارة . واختلف فا لو قطع بانتفائا في بعض الصور › 
كاستبراء الصغيرة فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم » وهو متيقن فما . 
e‏ 
وقال الجدليون : لا يثبت لانتفاء الحكة » فإنها روح العلة ) . ونظير هذا 
قول إمام الحرمين : إنه يكره لامستيقظ من النوم مع تيقن طهارة يده غمسها في 
الإناء قل غسلها » مع القطع بانتفاء المعنى في الكراهية » وهو احتال 
الا 
وقال الجهور : لا يكره > وهو موافق لامحكي هنا عن الجدليين » وذكر 
الأصعاب في باب صلاة العيد فما فعله البي ميد لمعتى وزال كلرَمّل ونحوه هل 
تبقی سنیته ؟ وجهین . 
قال الشارح 7 : وليس هو هذا الخلاف المذكور هنا » لأنَّا حيث قلنا ببقاء 
سنيته فلابد له من علة » وهو جار على قولنا : يجوز تعليل الحك الواحد في 
حال بعلة وفى أخرى بغيرها . 
قلت : استبراء الصغيرة لم يظهر فيه المعنى قط » وأما الرمل فكان معناه 


)١(‏ هو مد ين يحبى بن منصور › أبو سعد » حبي الدين النيسابوري : رئيس الشافعية بنيسابور في 
عصره . ولد في طريثيث (من نواحي نيسابور) وتفقه على الإمام الغزالي . ودرّس بنظامية 
من کتبه (امحیط في الوسيط» و «الانتصاف في مسائل الخلاف) توفي سنة 0٤۸(‏ ه) . 

الأعيان )٤٦٥/١(‏ › الأعلام (۳۷/۷) . 

) انظر الاقتصاد فى .الاعتقاد ص١١٠‏ » شرح البيجوري على الجوهرة ق )۱٤⁄١(‏ » غاية الوصول 
(ص۱۱۹) . 

(۳) انظر التشنیف (۲۲۲/۳) وما بعدها . 


O 


الغبث اهامح 


حين ابتدئ فعله معلومًا » واستمرت المشروعية بعد زوال المعنى استحضار 
لتلك الحالة التي أوجبت ذلك ؛ ليعرف قدر النعم المتجددة بتمكن الإنسان 
من إقامة المناسك من غير صاد ولا مانع » وانتشار الإسلام وقوة أهله بعد 
خفائه وضعف اهله . والده اعم . 

٠‏ ص : والقاصِرَة متها قوم مُطلَمّا » والحنفِيِة : إن ۾ تكن بنَش 
أو إجماع » الجخ جوازها » وفائد نا : مَغرفة المناسَبة » وَمَْعَ 
الإلحاق ( وَتَمَوِيَه التَصَ قال اشح الإمام وز يادَة | الاجر عند 
قضد الإمتثال لأجلها . 


0“ 


ش : اختلف فى جواز التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل 
النص . كتعليل الربا في النقدين بجوهرما - على مذاهب : 

أحدها : المنع 0 ٠‏ زاء آكانف متصوصة ا تة كاه 
القاضٍ عبد الوهاب فى ملخصه » وعزاه لأكثر فقهاء العراق › وهو يرد على 
تقل القاضى أبي بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم الاتفاق على ال جواز في 
ال 

الغاني : التفصيل » فيمتنع في المستنبطة > ويجوز في الثابتة بنص أو إجاع » 
وهو قول الحنفية 7 » وبه قال أبو عبد الله البصري من المعتزلة » وحكاه 
الشيخ أبو إسحاق » والنووي في «شرح المهذب» وجا لبعض أععابنا . 

والغالث : الجواز مطلقًا » وهو الصحيح 7 » وبه قال مالك والشافي 
واحمد » واختاره الإمام والامدي واتباعما . 


وعلل المانع من ذلك بأنه لا فائدة ما ؛ لأن الحك في الأصل ثابت بغيرها ‏ 


() انظر الإهاح )۱۱٤/۳(‏ » البحر امحبط )۱٤٥/(‏ » إرشاد الفحول ص۹٠۲‏ . 
(۲) انظر المعتمد (۲۹۹/۲) » البرهان )٠٤٠١/۲(‏ » أصول السرخسي )۱١۸/۲(‏ › المستصفى 
(۳۵/۲) » فوام الروت (۲۷۹/۲). ۰ 
(۳) انظر التحصيل  )۲۳١/۲(‏ نهاية السول )۱١١⁄/۳(‏ وانظر المصادر السابقة . 


شرح جع الجوامع هه 


وليس ها فرع لقصورها . 

وذكر اجوز نما فوائد غير تعدىي الج : 

أحدها : معرفة المناسبة أي مناسبة ذلك الحك لذلك الفعل › فإن النفس 
إلى قبول ما تعرف علته أميل منا إلى قبول ما تجهل علته . 

ثانها : أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن يلحق بذلك المنصوص عليه 
غیره . 

الها : أا تقوي النص وتعضده » ذكره القاضي أبو بكر قال : وكذا كل 
او ن 

قال الشارح ' : وینبتی أن حمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرًا فكأنا 
متعدية إلى ما يقبل التاويل » فاما إذا كان قاطعًا فلا تقويه » وبه صرح ال مام 
ف (الرعان 7 . 

رابعها : إن كان المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة فيحصل له أجر قصد 
القعل لاال ٠‏ و اجر فة الق جلها قعل الامور ية لكرنة اما 
وللعلة » ذكره الشيخ الإمام السبكى . 


وقد ظهر بما ذكرناه من الفوائد بطلان قول أبي زيد من الحنفية : إنها لا تفيد 


علا ولا عملا . 
ص : ولا عدي لها عند كؤنا محل الح آؤ جُزاه ال خا أؤ 


وَضفه اللازم . 
ش : هذه مسائل مفرعة على التعليل بالعلة القاصرة › فإنه لا تعدية فا : 


إحداها : أن تكون العلة محل الحك » كتعليل جريان الربا في الذهب 
بکونه ذهبًا . 


(۱) انظر التشنیف (۳/٥أ۲۲)‏ . 
(۲) انظر البرهان )۱۰۸٥/۲(‏ . 


إا ا ا ي ب ان 


الفانية : أن تكون جزأه الخاص › كتعليل حرمة الخر بكونها معتصرة . 
وخرح بالخاص أن يكون جزأه العام المشترك بينه وبين غيره كتعليل إباحة البيع 
بکونه عمد معاوضة »> فعقل المعاوضة مشترك بين البيع وعیره ( وهذا لا یکون 
إلا في المتعدية . 

الغالغة : أن يكون وصفه اللازم كالتعدية في الذهب والفضة › فإنه وصف 

والأكثرون - كما نقله الأصفہانى في شرح «امحصول» - على جواز التعليل 
محل الحك وجزئه الخاص » وذهب أخرون إلى المنع . 

وحکاه الأمدي عن الاک )1( واختار ارمام والأمدي وابن الŞحا‏ جب 
والصفى الهندي جوازه ٤‏ القاصرة دون المتعدبة ( واستشکل هدا ل العلة 
با حل ھ القاصرة : 

وفي المسألة قول رابع : إنه يجوز التعليل بالجزء دون امحل . 

: وصح التغليل : َد جرد اوشم اللقب وفاقا لاي إشحاق 
اراز وَخلافا لإمام اما المشتق فوفاق ( اما لاض 
فشَبة صورِيٰ . 


ش : يندرح حت التعليل بالاسم ثلاث صور : 
الأولى : أن يكون الاسم لقبًا جامدًا » كتعليل جريان الربا في النقدين 
بأنهما ذهب وفضة » وطهورية الماء بأنه ماء » والتراب بأنه تراب » وفيه 
مذهبان : 
أحدها - وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واختاره الصنف - 
ا لجواز 7) » وقد استعمله الشافی فقال فى بول ما يؤكل لحه : لأنه بول فشابه 
)١(‏ انظر الإحکام للآمدي (۲۸۸/۳) » ختصر ابن الحاجب (۲۱۷/۲) » المحصول (۳۸۷/۲) › 


اة الول (6۴⁄۴) :. 
(۲) انظر البحر المحيط )۱٠١/٠١(‏ » نهابة السول )٠١۳⁄/۳(‏ » المسودة ص۳۹۳ . 


بول الادمي . 

والثاني : المنح » وبه قال 2 رالد ا فل الفاق غه 

الثانية : أن يكون مشتقًا » كالسارق مشتق من السرقة › والقاتل مشتق 
من القتل . فيجوز التعليل به بالاتفاق » كما حكاه المصنف . 

وفيه نظر ؛ فقي «التقريب» لسليم الرازي حكاية قول بمنع الاسم مطلقًا لقا 
ومشتقًا . 

الفالغة : أن يكون مشتمًا من صفة كلأبيض والأسود » فقال ابن السمعانىي 

هو من علل الأشباه الصورية » فن احتج بالشبه الصوري احتح به () 

وقد يسأل عن الفرق بين العلة القاصرة والتعليل با حل والتعليل بالاسم . 

وا ف أعلم من امحل ؛ لأن الحل ما وضع له اللفظ كالخمر 
والبر » والقاصرة وصفٌ اشتمل عليه امحل لم يوضع له اللفظ كلنقدية » فكل 
حل علة قاصرة » ولا عكس . 

وأما بين امحل والاسم ففيه وجهان : 

أحدها : ن المراد بالاسم الجامد الدي لا ينئ عن وصفه مناسبه 
تصح إضافة إلها» وهذا منقوض بالير ؛ فإنهمم جوزوا التعليل به وهو 
جامد . 

انهما : أن الراد التعليل بالتسمية نحو : حرمت الخر لقسميعا خمرا ء إل 
التسمية لا تأثير ها بخلاف المع المستفاد من الحل بإشارة أو ببينة . 

ص : وَجَوَرَ الجُهور التغليل بعلن واوا ۇقوعة › وان 
فرك والإمام ف المنضوصة دون المشكنبطة » وَمَنعة إمام الحرمفن 
و ا ا اش : القَطعُ 


(۱) انظر البحر امحیط (۱۱۳/۰) » نشر البنود (۱۳۹/۲) . 


ا0 ب ا ا د ار ا ا الغيث اهامح 


ش : اختلف ف جواز تعلیل الج الواحد بعلتىن فا کثر على أقوال : 

اخدها = ويه قال الجهور 07 = 4 جوازه ووقرغه الاس والس والول 

الغاني : المنح مطلقًا أي عقلاً وشرعًا في المنصوصة والمستنبطة › واختاره 
الاجدى وحکاه عن القاضی ی بكر وإمام الحرمبن )۲( > وكعحه المصنف › 
وعلله بانه یلزم من جوازه المحال » وهو أن کلا مهما مؤثر في الح » وغير مؤثر 
لتأثير الآخر » ففيه الجع بين النقيضين › ولا بخقى أن هذا مبني على أن العلة 
مؤثرة » فإن قلنا : إنها معرفة › انتفى ذلك . 

الغالث : أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة › وبه قال ابن فورك › 
واختاره الغزالي والإمام خر الدين وأتباعه 7 . 

الرابع : جوازه عقلاً ومنعه شرعا kê‏ أي ٤‏ المنصوصة والمستنبطه ( 
وبه قال !مام الحرمین ¢ کا حکاه ابن الحاجب »> وهو الموجود ف «البرهان») 
له» وقال الصفى المندي : إنه الأشهر عنه » يعن بخلاف نقل الآمدي . 

الخامس : أنه يجوز التعليل بعلتين متعاقبتين أي إحداهما في وقت › 
لاخر ف وقول غور العلل ماف حال راحدة. 

وف إدخال المصنف المتعاقبتين فى محل الخلاف رذ على ابن الحاجب » فإن 
كلامه يقتضى أن محل الخلاف في حالة المعية وأنه جوز مع التعاقب قطعًا . 

تبیه : 

حل الخلاف في الواحد بالشخص . أما الواحد بالنوع الختلف شصًا فيجوز 


(0 انظ ال ۴/70 ١‏ عت اتن ااج 0۳⁄١‏ > العخة (03۷70) ١‏ التخرل 
)ف شرح الكو كي لتر ۷1/6 > اراد القخول.: 
(۲) انظر البرهان )۸۳١/۲(‏ » البحر الحيط )٠۷٠/١(‏ » الإحكام للآمدي )۳٤١/۳(‏ . 


(۳) انظر امحصول (۳۸۰/۲) » الإحکام للآمدي )۳٤۱/۳(‏ . 


شرح جع الجوامع هه 


كتعليل إباحة قتل زيد بردته » وعمرو بالقصاص » وخالد بالزنا بعد إحصان › 
ومحل الخلاف أيصًا في العلل الشرعية فيمتنع في العلل العقلية قطعًا . 


ص : واتار وقوع ځکين 2 بعلَّة إثباتا ¢ كالگرقة للقَطع والغز» 

وَنَمَيًا ا ,لصوم والصَلاة وغير2ما ¢ وثالشا E‏ 1 ا5ا 

ش : هل يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة ؟ 

شه مذاهب : 

الصحيح: جوازه ( سواء أكان في الإثبات كالسرقة › فإنها علة للقطع زجرًا 
للسارق حتى لا يعود » ولغيره حتى لا يقع فما » وللتغرعم جبرًا لصاحب لمال 
- أم في النفى كالحيض يناسب المنع من الصوم والصلاة وغيرهما من الأحكام 
کا لطواف وقرأءة القران ومس لصحف وله ه 

الثاني : المنع مطلقا 7 . 

الثالث : الجواز إن لم يتضادا كالحيض لتحرم الصلاة والصوم › والمنع إن 
تضادا » كأن يكون مبطلاً لبعض العقود مصححا لبعضا كالتأبيد يصحح البيع 


ويبطل الإ جارة . [ 
ص : وما آن لا کون بوا مُتَاخَرّاعَن ثبوت حُكم الأاضل خلافا 
لموم . 


ش : قوله «ومنها» » أي ومن شروط العلة أن لايكون ثبوتهامتأخرًاعن ثبوت حكم 
الأ صل » بل يقارنه » كقولنافي عرق الكلب : هو عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه » 
فیمنع کون عرقه نجسًا فيقال : لأنه مستقذ ر » فإن استقذ ارهإنمامحصل بعد الحك بنجاسته 
خلافالقوم من آهل العراق » فإ نم ل يشترطواذلك » حكاهالقاضي عبد الوهاب . 


0 انظر الإماج (۳/) » الإحکام للآمدي )۳٤٤⁄/۳(‏ › مختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۲) › 
البحر الحيط )۱۸۳/٥(‏ . 


(۲) انظر نهاية السول )١۷/۳(‏ » البحر الحيط )۱۸١/١(‏ > شرح الكوكب المنير )۷۷/٤(‏ . 


00° الغيث المامع 


قال الصفى الهندي : والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف » فإن أريد بها 
الخ او الاغت د0 

ص : ويها ان لا تعود على الأضل بالإبطال وني عَوؤدها 

ش : ومن شروط العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال لأنها فرعه والفرع 
مطل اغ ا ق ق ت 

ومغله أععابنا بتجويز الحنفية إخراح القيمة » استنباطًا من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «في أريعين شاة شاة» () أن المعنى في ذلك دفع حاجة مستحقى 
الزكاة وهي تندفع بالقيمة › مجوزوا إخراج القيم . 

وفد يقال : انا تعود با لاإبطال لو منعوا إخراج الشاة » لكنا نقول : قد 
أبطلوا تعينا » والمأمور لا نرج عن العهدة إلا بامتشال المأمور به . 

ولمم أن يقولوا : ما الفرق بين هذا وبين تجويزك الاستنجاء بكل جامد طاهر 
قالع غير حترم » استنباطًا من أمره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بغلاثة 
أجار » فإنك أبطلتم هذا التوسيع تعين الأحار المأمور بها ؟ 

لكنا نقول : إغا فهمنا إبطال تعينها من قوله عليه الصلاة والسلام بعد أمره 
بالاستنجاء يشلاه اججاز ولا نسننجی برجيع ولا عظم) (۳( فدل على ا 
اراد او الأحجار وما ٤‏ معناها › ولا یکن لي عن الرجيح والعظم وقح ( 
والله اعم 

وهل يشترط في العلة أن لا تعود على أصلها بالتخصيص ؟ 


(1) انظرالإحکام للآمدي )۳٤۹/۳(‏ > ختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۲) » شرح الكوكب المنير 
)۷۹/٤(‏ ۰ فواتح الرحموت (۲۸۹/۲) . 

)۲( سبق ڪريجه وهو صعیح . 

(۳) صحيح : رواه مسلم » كتاب : الطهارة » باب : كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
حديث (۷) » والترمذي كتاب الطهارة » باب : الاستنجاء والحجارة حديث )۱١(‏ › وابن ماجة › 
حدیث )۳۱١(‏ . 


شرح جع الجوامع 00 


فيه قولان للشافعي مستنبطان من اختلاف قوليه في نقض الوضوء بحس 
لحارم : ۰ 

أحدها : النقض تمسكا بالعموم . 

والفافي : المنع » نظرا إلى أن ذلك إنغا هو إذا كان الملموس في 
مظنة الاستمتاع » والمحارم لسن كذلك » فقد عادت العلة على أصلها 
بالتخضيض 0 : 

ونظير ذلك الي عن بيع اللحم بالحيوان » فإن عمومه يقتضي اطراده في 
المأ كول وغيره »والمعنى يقتضي اختصاصه بال مأ كول لأنه بيع ربوي بأصله » فغير 
الربوي لا مدخل له في الي . 

وللشافعي في ذلك قولان » ولا اضطرب الترجيح في ذلك فكان الراجح عند 
الأصحاب في الأولى عدم النقض » وفي الثانية بطلان البيع - سكت المصنف 
عن الترجيح . 

أما عودها على أصلها بالتعميم فانه جائز بالاتفاق وهو غالب الأقيسة › 
كاستنباط جميع ما يشوش الفكر من قوله عليه الصلاة والسلام : (لا يقضي 
القاضي وهو غضبان» 7 . 

ومن العجيب قول القاضى أبي الطيب : أجمعوا على أنه ليس لنا عله تعود 
على أصلها بالتعميم إلا E‏ > وذلك جائر بالإجاع . وإنما تعجبنا منه لا 


› )1۲/١( الفقه الواح‎ » )۱۹6/١( المغني لابن قدامة‎ » )۲۷/١( انظر المسألة في بداية امجتهد‎ )١( 
و‎ 
)۲۳۱۹( رواه ابن ماجه » کتاب : الأحکام : باب : لا بح الحا وهو غضبان » حدیث‎ )۲( 
من حديث نفيع بن الحارث بن كلدة . وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح ال جامع برقم‎ )۳۷/١( وأحمد‎ 
» ورواه البخاری فى كتاب الأحكام » باب : هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان‎ . )۷۷٥٥( 
: بلفظ : «لا يقضين حك بين اثنين وهو غضبان» » ومسام » كتاب الأفضية › باب‎ )۷۱٥۸( حدیث‎ 
كراهة قضاء القاضى وهو غضبان » حديث (۱۷۱۷) بلفظ : «لا حك أحد بين اثنين وهو غضبان».‎ 
رة راو اتر واو خد 0080 ادى حي 0۴۴ ع والتاق 6 ليف‎ 
. كلهم عن أبى بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة‎ )0٤٠١( 


۲ لالغیٹ افامع 
قدمناه من غلبة ذلك في الأقيسة فكيف ينفى ما عداه . 

ص : وان لا تكونَ المشتنبطة مُعارَضة إُعارض منافر موجود في 
الاضل » قيل : ولا الفزع . 

:ومن روط العلة ف ذا كانت فة + ان لا بعارض ا وجو 
وصفٍ منافر لها في الأصل صالح للعليّة مفقود في الفرع فمتى اشتمل الأصل 
على وصفين متعارضين يقتضي كل مما نقيص حك الآخر › لم بقدم أحدها 
إلا مرج " » ومتّل ذلك بقول الحنفي في صوم الفرض : صوم عين فيتأادى 
بالنية قبل الزوال كالنفل . 

فنقول : صوم فرض فنحتاط فيه ولا يبنى على السهولة . 

وقوله : «قيل ولا في الفرع» أي اشترط بعضهم أن لا يكون في الفرع 
وص معارض » فمتى وجد فيه وصف منافر يقتضي إلحاقه بأصل آخر 
فیعارض بأنه مسح فلا یسن تغلیثه سح الخف. 

ومقتضى كلام المصنف أن الراجح خلافه » ولا يناني هذا قوله فيا تقدم : 
«وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد الحك على الختار» ؛ لأن اشتراط 
انتفاء المعارض إنا هو في ثبوت حكم العلة لا في صحتا في نفسها هي عند 
المعارض صحيحة » لكن تخلف الحك لامعارض بيُظهر أثر المعارض في عدم ثبوت 
ا لحك لا في بطلانا . 

وذكر الشارح أن المصنف كان يقول : ليس فى هذا الكتاب أشكل من هذه 
لملسألة ”) - وفيه نظر . 

ص : وَأنْ لا تخالِف نصا اؤ إجماعًا › ولا تَحَصَمَنَ زيادَةَ عليه 


(۱) انظر الإحکام للآمدي )۳٥۲/۳(‏ . مختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۲) ٠‏ البحر امحيط )٠٥٤/٥(‏ » 


شرح الکوکب (A77‏ 
(۲) انظر التشنیف )۲٤١/۳(‏ . 


إِنَ نافتر الرّياد مَقََضاهُ وفاقا لِلآَمِدِيّ » وَأَنْ تتَعَيَنَ خِلافا ن 
اتی ب بعل ١‏ مم مرك » وَأن ¿ لا تكونَ وَضفًا مُمَدَرّا وفاقا 


لما ا I‏ اول للها کم الفزع بعمومه و خصوصه على 
امتار . 
ر 


ش : في هذه الجلة خسة من شروط العلة : 

أحدها : أن لا تخالف نصا كقول الحنفي : المرأة مالكة بضها » فص 
نكاحا بغير إذن ولا » كبيع سلعتها » فهذه علة مخالفة لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «آيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولها فنكاحها باطل» © ولا 
إجماعا » كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بججامع السفر 
الوجب 2ة 0 

الثاني : أن لا تتضمن زيادة على النص ٠‏ بأن يدل النص على غلبة وصف 
فیزید عليه بالاستنباط قيدًا . 

ثم منهم من أطلق ذلك وقيده المصنف - تبعًا للآمدي - بما إذا نافت 
الزيادة مقتضى النص 7 » وقال المندي : إنغما يتجه الأول لو كانت الزيادة على 
اال ا وس 

الغالث ١‏ أن تتعين أي تكون وصقًا معيئًا لا مهما » وخالف فيه بعضيم 
فذهب إلى جواز الإلحاق بمجرد الاشتراك في وصفر عام أو مطلق › وإن لم 
تتعين العلة فيه . وردّه الجهور بأنه يلزمه منه مساواة العامي لامجتهد في إثبات 
الأحكام بأن يعلم مساواة ذلك الفرع لأصل من الأصول في وصفٍ عام في 
ا 


)1( سبق رجه وهو صعيح . 

(۲) انظر الكوكب المنير )۸٥/٤(‏ » الحلى على جع الجوامع )٠٠/۲(‏ . 

(۳) انظر البحر المحيط )٠٥٤/٥(‏ › »> شرح الکوکب تفر ا الاح( 0۹۹/7 
(£( انظر التبصرة ص(۸٥٤)‏ المسودة ص )۳۸۹( »> ارشاد الفحول ص )۰۸ ( 


ی الغبث اهامع 


الرابع : أن لا يكون وصمًا مقدرًا » أي مفروصًا لا حقيقة له » كتعليل 
جواز التصرف بالبيع وتحوه بالملك » وتبع المصنف في ذلك الإمام فإنه قال في 
القن 0 4 ن ان ا ع الا اقات ادر جا لف 
التو . 

الخامس : أن لا يتناول دليلها حك الفرع بعموم أو خصوص › كا لو قيس 
التفاح على البر في تحر بيع بعضه ببعض متفاضلاً » فإنه لا يصح »› فإن 
النص الدال على جريان الربا في البر دال على جريانه في التفاح › وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الطعام بالطعام مغلا بمعل» 7 أو قيس الشعير على 
البر في ذلك مع أن الشعير منصوص عليه بخصوصه كالبر . 

ص : والكًحيح لا يُشْتَرَطٌ القَطْعٌ حك الأضل ولا انتفاء حالم 
مَذهَب الصحابي ولا القَطْع بؤجودها في الفَزع . 

ش : في هذه الجلة ثلاثة شروط للعلة على قول الراج خلافه : 

الأول : أن تكون العلة مستنبطة من حكم قطي » والصحيح جوازه ولو 
کان الأصل ظنيًا ”) . 

الثاني : أن لا تكون العلة مخالفة مذهب الصحابي » والصحيح 
خلافه ؛ لأن قول الصحابي ليس بحجة » وعلى القول بأنه حجة فليس رجح من 
الان 


الثالث : أن يعام وجودها في الفرع على وجه القطع وهو ضعيف ؛ لأنه من 


. )٤۰۷/⁄/۲( انظر المحصول‎ )١( 

(۲) رواه مسام » كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا بعشل › بر )٠١۹۲(‏ . 

ورواه أحمد فی مسنده )٤۰۰⁄/1(‏ حدیث (۲۷۲۹۱) › وابن حبان فی صحیحه (۳۸۵/۱) حدیث 
)٥۰۱(‏ » والدارقطنی فی سننه )۲٤/۳(‏ حدیث (۸۳) ۰ والبہتی فی الکبری )۲۸۳/٥(‏ . 

(۳) انظر المستصفى )۳٤۹/۲(‏ » البحر الحيط )۱٦۸/١(‏ › الإحكام للآمدي )۳٠١/۳(‏ » العضد 
علی ابن الحاجب (۲۳۲/۲) . 

. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 


ا ا ب 
مقدمات القياس غاز أن يكون ظنيًا كغيره () . 


> اما انتفاءُ امعارض فب على التغليل بعلكين ( والمعارش 


id‏ 2 َة كَصَلاحِيَة المعارض عَير مُنافر » وَلَكن 
ټول إل و وعدا م مَعَ الكل في البرّ لا يُنافي › رثول إل 


أنتفاء العارض غير امنا ( ا ل اي > إن جوزناه ل 
نشترطه وإلا اشترطناه ( والمراد ره هنا و صف صا للعلية کصلا حه ما فرضناه 
يئول إلى الاختلاف » ومثاله أن يعلل جريان الربا في البر بالطعم » فيعارض 
بأن العلة في ذات الكيل » وهما وصفان اشتمل علهما الأصل يصلحان للعلية 
لا منافاة بينهما فى الأصل > لكن يئول الأمر إلى الاختلاف بينهما إذا كان نزاع 
المتناظرين في إلحاق التفاح بالبر في جريان الربا فيه » فإن عللنا بالطعم شاركه 
i E O‏ 

: ولا يلرم المعرش تفي الوؤضفب الذي عارَّض به عن 
اض واا E‏ صرح بالقزق ولا أبُداءُ أضلٍ على احنتار 

: ذكر فيه أمران اختلف ني أما يلزمان المعترض أم لا ؟ 

5 : هل يلزمه نفي الوصف الذي عارض به الوصف المعروض عليه 
عن الفرع بأن يقول في المثال السابق : وليس الكيل موجودًا في التفاح ؟ فيه 
مذاهب : 

آصعها : لا يلزمه 7) . 

)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير )۹۹/٤(‏ » المستصفى )۳۳١/۲(‏ » نهاية السول )١١/۳(‏ وانظر 


المصادر السابقة 
(۲) انظر غاية الوصول ص۱۱۸ » شرح الکوکب المنیر )۲۹۱/٤(‏ » البحر امحيط )۳١١/١(‏ . 


00 ا ا ا EE‏ الغيث اشامع 


الفاق م 

والغالث : أنه إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع بأن قال : إن بين البر 
والتفاح فرقًا لزمه ذلك لالتزامه إياه فعليه الوفاء به > وإلا فلا . 

الثاني : هل يلزم المعترض إبداء أصل يبين تأثير الوصف الذي عارض به أم 
3 

فيه مذهبان » الختار : لا ؛ لأن حاصل اعتراضه نقى الحك في الفرع لعدم 
العلة » أو صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف لواز تأثير هذا » ولم يدع 
ما أبداه حتى يحتاح لشهادة أصل . 
بدعيه علة فيحتاح لأصل يشہد لذلك > والله أعلم . 

تنبيه : 

عبّر ابن الجاجب في الأول بقوله : «بيان نقى الوصف» وأسقط المصنف 
لفظة «بيان») E‏ أراد بالنفى فعل الفاعل فم حتح للفظة «بيان») ارا ابن 
ا لحاجب بالنقى نفس الانتفاء فاحتاح لذلك » والاستعمالان صحيحان » لكن 
الأول أظہر ْ وهده نکتة حسنه حکاها الصنف عن والده رحھهما أله 

ص : وَلامَشتَدل الدَفْعٌ با لمئع والقذح وبالمظالَبّة بالتًأثير أؤ الشبه 
إن ۾ يکن سَبرًا وَببيانِ اشتقلال ما عَداه في صورَةٍ وَل بظاهر عام 
إذا ل يَتَعَرَّض للتَغريم 

شش اتدل دقع المعارضة بوجوه : 

أحدها : منع وجود الوصف في الأصل » كما إذا علل جريان الربا في 
البطيخ بأنه مطعوم » فعورض بأن العلة أنه مكيل » فيمنع كون معياره 


(1) انظر المنخول ص١١٤ ٠‏ البرهان )٠٠١١/۲(‏ . الإحكام للآمدي )٠٠١/٤(‏ › مختصر ابن الحاجب 
(۲۷۲/۲) . البحر الحیط )۳۳٣/۵(‏ . 


شرح جع الجوامع ۷ه 


الكيل؛ لأن الاعتبار بالمعهود فيه في زمن النبي بيا » وهو إما الوزن أو 
العدد ) . 

ثانها : القدح في الوصف الذي ادعى المعترض عليته إما لخفائه أو عدم 
اناه او كر عه او عر دل من مقعدات العلة ولس الاد ذلك 
القدح » وإلا لدخل فيه المنع المذكور قبله › والمطالبة بالتأثير أو الشبه المذكور 
بعده » فإن كلا مما قدح » وإغا مراده القدح في عليته بإفسادها » وحذدف 
التصريح بذلك اختصارًا . 

ثالها : أن يطالب المعترض ببيان تأثير الوصف الذى أبداه إن كان مناسبًاء 
وشهه إن كان غير مناسب » ويختص هذا الوجه با إذا لم يكن الطريق الذي 
اف ا لدل الروت و ا و کان ا م له ا 
امعترض بالتأثير » فإن مجرد الاحتال كان في دفع السبر فعليّة بيان الحصر فيا 
ذكره بطريقه ولا اختص هذا الوجه ببعض الأحوال أعاد فيه حرف الجر فى 
قوله : وبالمطالبة . 

رابا : أن يبين أن ما عدا الوصف الذي ذكره المعترض مستقل في صورة 

من الصور » إما بظاهر من النصوص أو إجماع » فيبطل به كون الوصف 

المعارض يي موضع التعليل لتلا يزم إلغاء المستقل واعتبار غيره 7 . 

وشرط هذا الرابع أن لا يتعرض المستدل للتعميم »› فإنه لو تعرض له لكان 
مغبًا للح بالنص لا بالقياس » ولا كان الرابع مشروطا بشرطر أعاد فيه حرف 
الجر ایا کا فعل بالذي قبله › واه أعلم . 

ص : ولو قال : ثبت الح مع انتفاء وضفِك › لم يكف إن لم 
EC‏ او ل 6ا : مُطلقَا وعندي أنه ينْمَطع 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )۱۲۷/٤(‏ › ختصر ابن الحاجب (۲۷۲/۲) » البحر امحیط (۳۳۷/۵) » 
فواتح الرحموت )۳٤۲۸/۲(‏ . 


(۲) انظر روضة الناظر ص٤٠٠‏ » غاية الوصول (ص۸١)‏ > شرح الکوکب )۳١۱/٤(‏ » فواتح الرحموت 
(۲۹/۲) . 


00 ا و ج ج ا ص ا اهامح 
لإاغترافه وَلعَدَم الإنيكاس . 


ش : ولو قال المستدل : ثبت الحك مع انتفاء وصفك أا المعترض » فإن 
أبدى صورة مشتملة على الوصف الذي ذكر أنه العلة كفاه ذلك » كما دل 
عليه مفهوم كلام المصنف ؛ لأنه قادح في وصف المعترض ۰ 1 
وهو شول جيع الأفراد » وهو شرط بناء على منع تعدد العلل › وإن لم يشتمل 
على وصف المستدل لم يكفه ذلك ؛ E ET‏ 
المستدل لعدم الانعكاس فما لوجود الحك بدون وصفهما معًا . 

وقوله : «وقيل : مطلقًا» » أي لا يكفي ذلك ولو اشتملت الصورة التي 
ذكرها المستدل على وصفه » وهذا مقتضى قول ابن الحاجب : لا ٴيكقي إثبات 
ا لحك في صورة وئه وار غل اخرى 0 . ثم ذكر المصنف أن a‏ 
بإيراده الصورة التي ليس فها وصفه لاعترافه بعدم انعكاس علته » وهو 
وجودها في جيع الأفراد » والعبارة التي ذكرتها في التعليل مجردة » ولكن الذي 
في أكثر نسخ هذا الكتاب : «لاعترافه ولعدم الانعكاس» وفيه نظر . 

قال المصنف : وينقطع › ولو جوزنا التعليل بعلتين ؛ لأنه - بإيراده الصورة 
التي لم تشتمل لا على وصف المعترض ولا على وصفه - معترف بأنا قادحة » 
وإلا لم يكن لإيراده إياها وجه » وقد حا في وصفه كقد حا في وصف المعترض 
سواء » فإذا قدح بها وصف المعترض كان معترفا ببطلان وصفه وذلك عين 
الانقطاع . انى 


» ولو أَبْدَّى امغر ما يلف الى شي َد الوضع 


اا 0 


وزات فایدةَ الإلغاء ما لہ يلع المشتَدلّ الیَاف بغر دعوّی ضور 


اااي و و 
الغا 


ON 


. )۲۷۳/۲( انظر سختصر ابن الحاجب مع العضد‎ )١( 


ش : إذا أبدى المعترض وصمًا يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل ويقوم 
مقامه سمي تعدد الوضع لتعدد أصلي العلة » فإن المعترض لما عوض الملف 
بآخر صار معللاً بكل مهما » كقولنا في تأمين العبد حربيًا : أمان مسلم عاقل 
فصح کت اد ا ا جزء علة » وأن العلة أمان المسلم 
العاقل الحر فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فيلغيما المستدل بالمأذون له في القتال 
فإن الحنفية وافقوا على صحة أمانه فيقول المعترض : خلف الإذن الحرية في 
هذه الصورة › فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر ؛ إذ لا شاغل له . 

وقوله : «وزالت فائدة الإلغاء» أحسن من قول ابن الحاجب : (فسد 
الإلغاء» ؛ فإن الإلغاء لم يفسد وإتيان المعترض با بخلفه اعتراف منه بصحته › 
لكنه يزيل فائدته وهی سلامة وصف المستدل › وإنا تزول فائدته إذا لم يبلغ 
ENE E‏ 
طريقين : 
أحدهما : أن يدعي أن الخلف قاصر » فإن قصوره لا بخرجه عن صلاحية 
العلية لجواز التعليل بالقاصرة كا تقدم » ولا يرج المتعدى عليه كا سيأتي . 

الغاني : أن يدعي ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه به مع تسليمه 
وجود المظنة ؛ لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل . م 
أشار إلى خلاف في الطريقين معا بقوله : «خلافا لمن زعمهما إلغاء» فقال 
بعضهم : دعوى القصور » وبنى ذلك على بطلان التعليل بالقاصرة أو على 
ترجيح التعدية علا » وقال بعضهم : تسليم وجود المظنة لا يدفع الإلغاء 
الي ٠‏ و ن ا اها و ل ها اا اد ا 
إلغاء » واه أعلم . 


و ریکفی ران وَضف ا لمشتدل بناءَ عَلى مَنْع التَعَدّ د . 


ش : يكفى في تقد الوصف الذي أبداه المستدل على الوصف الذي أبداه 
المعترض رجحانه عليه بو جه من وجوه الترجيحات > كذا قاله المصنف › وبناه 


ا ا ا ا ا الخيت اهامح 


على اختیاره مع تعدد العلل » واختار ابن الحاجب آنه لا یکنی )٩(‏ » وهو 
مبني على ترجيحه جواز اجټاع علتين على معلول واحد . 

ص ٭ وقد خرش پاخلافر جن اشاح وان اد ضابط 
الأضل ۰ فیجات حذف ر خصوص الأضل عن الإعتبار : 
طبعا حرم شرعا » فيوجب الحد كالزنا » فيعترض 2 الضابط e‏ احد فہما 
لكن الحكمة حتلفة » فإن حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط » وفي الأصل 
دفع اختلاط الأنساب » فيتفاوتان في نظر الشرع » فينيط الحك بإحداهما دون 
لاف 0 
المغال عن درجة الاعتبار بطريق من الطرق فتبقى العلة القدر المشترك . ' 

وق يجاب بأن حكم الفرع معل حكم الأصل أو أكثر » بأن يقال في هذا 
لمغال : الزنا وإن أدى إلى ضياع المولود المؤدي إلى انقطاع النسل فاللواط يؤدي 
إلى عدم الولادة أصلاً . 

: وام العلةٌ اذا کاٹ وجود e‏ أو اثتفاء شط فلا يلرم 
وجود وة الشتني وفاقا لإمام وَخلافا لجنهور ° 

ش : إذا كانت علة الحك وجود مانع كانتفاء وجود القصاص على الأب لانع 
ان ( أو انتفاء شر ط کانتفاء و جوب رجم البكر لعدم الإإلحصان الذدى هو 
شرط وجوب الرجم - هل يلزم وجود المقتضي ؟ فيه مذهبان : 


. )۲۷٤/۲( انظر مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
ختصر ابن الحاجب وشرحه العضد (۲۷۷/۲) » شرح‎ » )۱٤/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )۲( 
: ۴۷⁄7 الگ کب لتر‎ 


شرح جع الجوامع ا 

أحدهما - وهو اختيار المصنف تبعًا للإمام فخر الدين وأتباعه - : 
0 

والثاني نعم وبه .قال الجهور ومہم اذى 

ص : مَسالِك اليلَّة : الأول : الإجماع > والتانی : التَص 
والظَاهِرٌ كاللآم ظاهرَةٌ فمُقَدّرَةَّ : نحو : أن كان كذا › فالباءُ » 
فالفاءُ › في کلام الشارع ( فالراوي الفقيه › فيرو »> وَمِنه : إن 
وَإْذ وَما مى ف الخروف : 

ش : المراد بمسالك العلة الطرق الدالة على كون الوصف علة » فأولها 
الإجماع » فإذا أجمعوا على علية وصف الحك إجماعًا قطعيًا أو ظنيًا ثبت كونه 
علة له إجحماعم على تعليل تقد الاخ الشقيق في الإرث على الاخ للاب 
وصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب › والوقف عليه ونحوها . 

فإن قلت : إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه 
الصورة ؟ 

قلت : لعل منشاً الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع أو 
حصول شرطہا او مانعا لا في کونہا علة . 

قال الشارح ‏ : وقدّم المصنف الإجاع على النص تبعًا للبيضاوي › لأنه 
مقدم عليه في العمل » وقدم ابن الحاجب وغيره النص وهو أولى ؛ لأنه أصل 
الإجاع : 


قلت : انعكس ذلك على الشارح فابن الحاجب هو الذي قدم الإجاع وأما 


VO ml E OVD الإبہاج‎ )٤۱١۰/۲( انظر امحصول‎ )۱( 
. )۲٥۷ » ۲٣٦۹/۳( انظر التشنیف‎ )۲( 


اأ ج ي ان 
البيضاوي فإغا ذكره بعد الإإماء . 

الفاني : النص والمراد هنا دلالة الكتاب أو السنة » وهو منقسم إلى صرح 
وظاهر » وإن شئت عبرت عن الصريح بالقاطع . كما فعل البيضاوي › وهو ما 
دل على العلية بالوضع من غير احتياج لنظر واستدلال ١‏ » وجعل المصنف 
الصرح مراتب ٠‏ أعلاها أن يرد في النص لعلة كذا »› ويليه أن يقال : لسبب 
كذا » ويليه : من أجل كذا ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في علة وجوب 
الاستئذان : «إغا جيل الاستئذانْ من أجل البصر» ‏ ويليه : «كي» كقوله 
تعالى في علة الفيء : کي لا يَكُونَ ذولَّةٌ ن الأَعيياءِ منك () أي إا جعل 
الفيء مؤلاء المذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء . 

ومغله «إذا» كقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : 
«أينقص الرطب إذا جَف» فقالوا : نعم . فقال : «فلا إذا © , 

وفي هذا الترتيب الذي ذكره المصنف نظر » وقد جعل ابن السمعاني ل 

«أجّل») و «(كي» دون ما قبلهما في الصراحة . 

اقا قا ی کر ی ا اا ن اف 
أيضًا ألفاظه مراتب » أعلاها «اللام» ظاهرة كقوله تعالى : أ الصَلاةَ دلوك 
المُفس) ( فنص أهل اللغة على أا للتعليل » ولم يقطع بذلك لاحتالها 


0 انظر الامع (71) » المستصفى (۲۸۸/۲) › البحر الحيط )۱۸۷/١(‏ » المعتمد )٤٤4۸/۲(‏ › 
الإحكام للآمدي )۳۹٤⁄/۳(‏ > شرح الكوكب انير (۷/⁄4) > عضر ابن الاجتب )0۴٤⁄/۲(‏ :: 
(۲) رواه البخارى » كتاب الاستئذان » باب الاستئذان من أجل البصر » حديث )1۲١١(‏ ومسام » 
کاب الادات »> باب تحر النظر فی بیت غیره » برقم )۲۱٥١(‏ › والترمذی (۲۷۰۹) » والنسائی 
)٤۸0۹(‏ من حدیث سل بن سعد الساعدی » رضی الله عنه . 
(۳) الحشر : ۷ . 
)٤(‏ صحیح : رواه أبو داود »> کتاب البیوع » باب فی التمر بالتمر» برقم )۳۳١۹(‏ » والترمذى › 
)۱۲۲١(‏ وقال : هذا حيثٹ حسن صعیح . والنسای )٤٥٤٥(‏ وابن ماجه )۲۲۱١(‏ من حدیث سعد بن 
ى وقاص رضى الله عنه . والحدیث عححه الألبانی فی صعیح ابن ماجه برغ )۲۲۹٤(‏ . 
)٥(‏ الإسراء : ۷۸ . 


01۲ 


ار ت ا رات 
املك والاختصاص وغيرها » ثم «اللام» مقدرة كقوله تعالى : أن كانَ ذا 
مَالٍ وبين € ٩(‏ لأن تقدیره لأن » ثم «الباء» کقوله تعالی : جَرَاءٌ با كانوا 
E‏ 7 ثم (الفاء» ی رقب الک على الوصف بالفاء ؛ لأنها ظاهرة ف 
التعقيب » ويلزم من ذلك العلية غالبا ؛ لأنه لا معنى لكون الوصف علة إلا 
بثبوت الح عقبه وترتبه عليه. 

کذا قرره الشارح . وفيه وفي كلام المصنف نظر ؛ لأن العلة على هذا 
التقدير إنما هي بالإبماء لا بالنص الظاهر » وقد جعل البيضاوي قوله عليه 
الصلاة والسلام ثي الحرم الذي وقصته ناقته : ( کفنوه فی ثوبیه ولا حنطوه 
ولا تقربوه طيبًا » فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» 7 مغالاً للنص الظاهر » ثم 
جعله مغالاً للإماء » وقرر ذلك بأن النص قوله «إن» والإعاء في «الفاءم » ثم 
قد يوجد ذلك في كلام الشارع مع تقدم الحکر کما مثلناه » ومع تأخره کقوله 
تعالى : ووالشارف والسًارقة فاقطعُوا أَبْدِيبْمَا 6 وقد يوجد في كلام الراوي 
وهو أنزل رتبة من وجوده ي كلام الشارع حو : سا رسول الله َو فسجد » 
وسواء أكان الراوي فقيًا أو غيره » لكن ذلك من الفقيه أقوى . 

ومن ألفاظ التعليل أيصًا : «إن» كقوله تعالى : إِنْكَ إن دزم لوا 
عبادك© () و «إذ» كما ذكره ابن مالك » ولم يعترض له الأصوليون كقوله 
تعالى : وذ اغرمموه وما يَعَبِدُون إلا الله فَأووا إلى الكبف 7) ومنها 


. ٠٤ : القلم‎ 0 


. ٠٤ : الأحقاف‎ )۲( 

(۳) الحديث رواه البخارى فى مواضع متعددة » وما »> كتاب الجنائز » باب كيف يكفن الحرم ؟ 
برقم )۱۲١۷(‏ » ومسلم » كتاب الحج » باب ما يفعل باحرم إذا مات » برقم )۱۲۰١(‏ ۰ وأبو داود 
(۳۲۳۸) » والترمذی )٩٥1(‏ › والنسای )۱۹۰٤(‏ وابن ماجه )۳۰۸٤(‏ من حدیث ابن عباس رضی 
الله عنما . 

. ۳۸ : المائدة‎ )٤( 

0 نوح : ۲۷ . 

. ١١: الف‎ )1( 


إإق س ا ا 
ا 
التالث الإعاء وَهُو اقتران الضف الملَفوظر - قيلّ 1 
متبط - کم وؤ مستنبطًا َو يکن للئغليل هو أ ظيرزة كان 
بیدا کځکیه بَخْدَ تاع ضف وکرو و 
E‏ بصِفَة مَعَ ذكرهما أؤ ذكر 
ادها أو بِشَرْطر أو غايَة أو اشتِثناء اواهیدر ار وکترټیب الک 
على الوضف وَكنْعِه ما قذ يموت ا ملوب وَلا ب يشرط مُناسَبَةً اليما 
إلنِه عند الأكثر . 


ش : الثالث من الطرق الدالة على العلية الإيماء > وهو اقتران الوصف بحك 

لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره للتعليل كان ذلك الاقتران بعيدًا تنزه عنه 
فصاحة الشارع وجزالته » وقيد المصنف الوصف بكونه ملفوظا به » وستأتي 
أمثلته . 

ثم حكى قولاً بإلحاق الوصف المستنبط بالملفوظ ؛ نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام «لا تبيعوا البر بالبر إلا مغلاً بعثل» ' فالوصف الذي نيط به الج - 
وهو الطعم عند القائل به - ليس منصوصًا بل هو مستنبط . 

E E EGG‏ ا 
اه ابيع 4 7 فالحك وهو الصحة مستنبط من الحل وليس ملفوظًا به » وما 
ذكره المصنف من الاكتفاء في الحك بالاستنباط واشتراط التلفظ في الوصف هو 
الدی اختاره الصفى المندى : 

وقيل : يكفي فما الاستنباط » وقيل : لا يكفى فهما » ومغال النظير قوله 
عليه الصلاة والسلام للسائلة عن الحج عن أبها : «أرأيت لو كان عليه دين 


(۲) البقرة : © 


0710 


ت ات 
فقضيته أكان ينفعه» (" فقالت : نعم . فنظيره المسئول عنه كذلك › فبه 
على الأصل الذي هو دين الادمي » والفرع وهو الحح الواجب عليه » والعلة 
وهي فضاء دين الميت . 

ثم قسم المصنف الإعاء إلى خمسة أقسام : 

أحدها : أن يحك الشارع بحكم عقب علمه بصفة اتصف بها الخاطب » 
فيظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم » نحو حديث الأعرابي الذي قال للني 
: واقعت هلي ٤‏ ا قل کی ا ا 
هكذا » وأصله فى بقية الكتب الستة » لحكمه بالإعتاق بعد علمه بجماعه في 
نهار رمضان يقتضي أنه علة الإعتاق . 

القسم الثاني : أن يذكر الشارع وصمًا لو لم يكن علة للحك لم يكن لذكره 
فائدة » كما روي أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول على قوم عندهم 
كلب » فقيل له : إنك تدخل على قوم عندهم هرة › فقال : (إا ليست 
نجس إنها من الطوافين عليكر والطوافات» 7 . 

قلت : كذا ذكره في «المحصول» وهذا الحديث غير معروف هكذا › فإن 
ية وره عل فخ دون فی اها اد ی سعد 0 4 زالدي ته آنه 
عليه الصلاة والسلام اجاب بقوله : («إن المرة سبح) واما قوله : (إنہا ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» فإنغا ورد عند إصغاء الإناء لها 


(۱) اخرجه البمقی فی الکبری » )۳٤۱/٤(‏ حدیث )۳۰٤۲١(‏ من حديث ابن عباس وفيه : فقال : 
يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال : (نعم . کا لو کان عليه دين فقضيته نفعه) : 

(۲) أخرجه البخارى » كتاب الهبة » باب إذا وهب هبة فقبضا الآخر ولم يقل قبلت » ومسلم › 
)۳( اخرجه ابو دأود کات الطهارة ( باب سور ألهرة حد بث (Yo)‏ 0 والترمذى (4۲( والنساف 
(1۸) وابن ماجه (۲۱۷) . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد (۳۲۷/۲) > والدارقطني ال کی ی الت شن ان 
زرعه وهو صالح الحد بث والجا ک (A71)‏ ( والبہقی )۲4/۱( ( قال الجا ک : هذا حد بث ع 
ولإ يڪخرجاه . 


17 فی 


القسم الغالث : أن يفرق عليه الصلاة والسلام بين حكمين بأحد أمور : 

أحدها : الصفة » سواء ذكر القسمين كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«للفارس سهمان وللراجل سهم» ١‏ رواه البخاري » أو ذكر أحدهما نجو : 
«القاتل لا يرث» ‏ رواه الترمذي فقتضاه أن العلة ي نفي الإرث القتل . 

ثانها : الشرط » كقوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا اختلفت هذه 
الأجناس فبيعوا كيف شئتم» ( . 

الها : الغاية » كقوله تعالى : ولا تَقَربُوهُنٌّ حى يَطْهُرْنَ 4 0 . 

رابا : الاستثناء كقوله تعالى: ضف ما فَرَضتم إلا أن يَعْفُونَ € () . 

خامسما : الاستدراك کقوله تعالی : 3لا بوخد اله الغو في مان وکن 
بوا جذ ما عَقَّذم الأَمَانَ © ) فهو دال على أن العقد علة المؤاخذة . 

القسم الرابع رف الج على الوصف عو : أ کرم العلماء » والمراد ا 
يكون ذلك بغير الفاء » فإن كان بالفاء نحو قوله تعالى : والشارق وَالسارقة 
افوا ادما ) )١‏ فقد ذكره المصنف في دلالة النص الظاهر كا تقدء ( . 


(0 ةمل کاب اهاد الو باب كف تة الق بن كاضر جد 
(۱۷۱۲) » وابن ماجه )۲۸٤١(‏ وأحمد (۲/۲) حديث )٤٤٤۸(‏ . وصححه الألبانى ئي صحيح ابن 
ماحه. 

(۲) أخرجه أبو داود » كتاب الديات » باب : ديات الأعضاء » حديث )٤0٥٩٤4(‏ وأحمد )٤۹⁄۱(‏ 
حدیث )۳٤١(‏ والدارمی (۲۹۵۱) . 
() اخ مسلم » كتاب المساقاة » باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » حديث )۱٥۸۷(‏ » 
وأبو داود حدیث )۳۳٤۹(‏ . 

. ۲۲۲ : البقرة‎ )٤( 

. ۲۳۷ : البقرة‎ )٥( 

. ۸٩۹ : المائدة‎ )1( 

(۷) المائدة : ۳۸ . 

)۸( انظر الإبهاج شرح المنهاج )/44( > شرح الكوكب المنير )٠١١/٤(‏ . 


شرح جع الجوامع ل۷ 


القسم الخامس : انع من فعل قد يفوت ما طلبه الشارع منا قبل ذلك . 
كقوله تعالى : قاشعو إلى ذكر اله وَذَرُوا البَيْعَ © ( فإنه يفم منه أن علة 
الهي عن البيع تفويته السعي المأمور به » ثم حكى المصنف عن الأكثرين أنه لا 
يشترط في التعليل بالإيماء مناسبة الموماً إليه » ووراءه قولان : 

أحدها : اشتراطه مطلقًا » واختاره الغزالي . 

ثانهما - واختاره ابن الحاجب () - : الاشتراط إن فم التعليل من 
المناسبة » كقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقضي القاضي وهو ضبان ° 
وإلا فلا » والخلاف بالنسبة إلى الظاهر » وهي معتبرة في نفس الأمر قطعًا 
للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما فضلاً أو وجوبًا على الخلاف 
المعروف » واه أعم . 


: الرَابع ١‏ الا والقيم وهو حَضر الأؤصافب في 
اا اطا ما لا يضح في يعَِنْ الباق » وَيَكفي قول المشتدلً 

بحَقك فلم أجذ » والأضل َد ما سواها » وا َد يَرجِع إلى 
َه » فان كان الخضر والإبطال قطعيًا قَقَطئ وإلاً فََيّ » وهو 
خجَة للتاظر والناظر عند الأكتر » وثالا : إن أجيع عَلى تغليل 
ذَلِكَ الحكم › وَعَليه إمام الحرَمَين › ورابيا : للتاظر دون 
لمناظر . 


ش : الرابع السبر والتقسيم » وهو أن يحصر المستدل الأوصاف التي اشتمل 


علا الأصل المقيس عليه › ثم يبطل منا ما لا يصلح للتعليل » فيتعين الباق 


: الجعة‎ )١( 


)۲( رر ¿ الحاجب (۲۳۹/۲) » الإحكام للآمدې (۳۱۷/۳) > البحر امحيط للزركشي 
(۹۸/0) . 


(۳) سبق تخريجه . 


والسبر في اللغة : الاختبار ‏ والتقسيم متقدم في الوجود عليه ؛ لأنه 
تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل › ثم يسبرها أي يختبرها ليميز 
الصا للتعليل من غيره . 

وأجيب عنه بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضًا ؛ لأنه 
ولا يسبر امحل هل فيه أوصاف أم لا » ثم يقسم » ثم يسبر ثانا » فقدم السبر 
في اللفظ باعتبار السبر الأول . ثم إن أقام المستدل دليلاً على الحصر دائرًا بين 
النفى والإثبات فو كمل > كقولنا : ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل 
أو تعلل بالبكارة أو بالصغر أو بغيرهما » وعدم التعليل والتعليل بغيرها باطلان 
بالإجاع . 

والدليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب » 
ور ا و ا ا ی 
من حديث ابن عباس » فتعين تعليله بالبكارة » وإن لم بُقِمْ دليلاً حاضرًا 
فیکتفی منه بقوله : بحثت فم أجد في الأصل غير ما ذكرته من الأوصاف - أو 
مدا کل ماغداة ا ع و 
کان أهلاً للنظر ثق: . وهذا كله في حق المناظر » أما المجتهد فإنه يرجع إلى ظنه 
فلرمه الاخدذبه ولا يكار تفسة : 

ثم إن كان الحصر في الأوصاف المذكورة وإبطال ما عدا الوصف المدعى 
عليته قطعيين فالتعليل بالباقق من الأوصاف قط » وإن كنا ظنيين أو أحدهها 
قطعي والاخر ظني » فالتعليل ظني . 

وهل الظني حة أم لا ؟ فيه مذاهب : 

أحدها : أنه ججة مطلقًا ” » أي للناظر والمناظر › واختاره القاضى أبو 
E TT OE Eg‏ 
(۱) انظر لسان العرب (۱۹۱۹⁄/۳) . 


(۲) وهو مذهب الأ كثرين انظر البرهان )۸۱١/۲(‏ » ۸۱۷) » المستصفی )۲۹٥/۲(‏ » البحر المحيط 
)6/0( . 


شرح ٣‏ ا لجوامح ج ك ا ا س 


والتاني : ليس بحجة مطلقا » حكاه ٤‏ «البرهان» عن بعض لاض 

والغالث : آنه جة إن انعقد الإجاع على أن حك الأصل معلل في الجلة » 
وإلا . فلا » واختاره إمام الحرمين 7 

0 ادى لمر وما زایدا كاف بیان صَلاحته 
ی ولا ينقطع المشتدل حى جر عَن إبطالِه وقد يتقان 
على إبطال ما عدا وَضفينْ فیکفي المشتدل الترْدِيدٌ ينها ٤‏ 

ش : للمعترض بعد إتمام المستدل السبر والتقسيم إبداء وصف زائد على 
الأوصاف التى ذكرها المستدل » ولا يلزمه أن يبين أن الوصف المذكور صالح 
للتعليل » بل إبطال صلاحيته لذلك وظيفة المستدل لا يتم دليله إلا بذلك › 
ولا ينقطع إلا بعجزه عنه . 

وقيل ٤‏ ينقطع جرد ابداء المعترض الوصف بظهور بطلان ما ادعاه من 
الحصر » فإن اتفق المتناظران على أن انحصار العلة فى وصفين وإبطال ما 
عداهما - كفى المستدل في السبر والتقسيم الترديد بيهما » ولا يلزمه التعرض لا 
اتفقا على إبطاله . 

فلو قال : اتفقنا على أن العلة المعنى الذي ذكرته أنا > والذي ذكرته أنت › 
وترجحت علتى بكذا » فقال القاضى أبو الطيب في مناظرته مع القدوري : لا 
يكفى ؛ فإن اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين ليس دليلاً > فإن اجتاعنا 
ليس بحجة » وإنما الحجة في إجماع الأمة » وقال القدوري : يكفي ذلك 


. )۴٠٤ص( إرشاد الفحول‎ » )۳٠١/۲( انظر المصادر السابقة . وانظر فواح الرحوت‎ )١( 
. انظر البرهان (۸۱۸/۲) وما بعدها‎ )۲( 
. )۳۸٤/۳( انظر الإحكام للآمدي‎ )۳( 
هو : أحمد بن جد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري : فقبه حنفي . ولد‎ )٤( 
=.. ومات في بغداد . انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق وصنف الختصر المعروف باسمه «القدوري»‎ 


لقطع المنازعة . 

ص : وَمِنْ طرق الإبطال 6 ن الوّضف طرد ٤‏ ذلك 
E 8‏ والاأنودّة ق e‏ 
علم من ۷ el‏ ا ای في جميع > کالطول والقص ٠‏ 
فانه لا اعتبار هما في شيء من الأحكام » وإما في ذلك الح كالذكورة والأنوثة 
في أحكام العتق » فإنء لا تفاوت بيهما في ذلك مع وجود التفاوت بيهما 
في الشهادة والقضاء ووية النكاح والإرث ‏ فلا يعلل بها شيء من أحكام 
العتق () , 

قال الشارح ‏ : وغد ينازع في هذا بأن الشارع اعتبرها في حصول الأجرء 
فروى الترمذي : «مر. أعتق عبدًا مسلمًا أعتقه الله من النار » ومن أعتق 
اف مسامتین اغ الده من النار) (r)‏ 

قلت : التفاوت بينهما فى الأجر من أحكام الآخرة › والكلام في أحكام 
الدنيا من عتق الواجب في الكفارة وغيرها . 

: وها أن لا هر نامب الخشذوف للح كني فَول 

اتدل : حَفْت فلم جذ موم مُناسَبَة › فإن اغى خرص ا ن 
المشتتقی ذلك فليس لدل بيان مُناسَبَيه ؛ لاله انْتِقالٌ » 


= ف فققه الحنفيهة . ومن کت «التجريد» ف سبعۀ أجزاء یشمل على الخلاف بین الشافی وبي حنيفة 
وأضخانة . توفي سنة (4۲۸:ء) . [وفيات الأعيان )۲/١(‏ » النجوم الزاهرة )۲٤/٥(‏ » الأعلام 
۲/۱( . 

۱( انظر ختصر ابن ۔ الحاجہے وشرحه للعضد (YTA/Y)‏ > شرح الکوکب المنبر (1€A/€)‏ البحر 
امحیط )۲۲۸/٥(‏ . 

(۲) انظر التشنیف (۲۸۰/۳ ١‏ ۲۸۱) . 

(۳) آخرجه ابو داود » کتا ب العتق » باب : ای الرقاب أفضل » حدیث )۳۹۹١(‏ وابن ما 
(۲۵۲۲) » أحمد في مسنده ( )۲٠١/‏ » وصححه الألباني في الصحيحة )۲١۱۱(‏ 


شرح جع الجوامع - 0۷۱ 


وَلكِنْ يُر سَبْرَهُ بمواَقّة التَغدِيَة . 

ش : ومن طرق إبطال عليّة بعض الأوصاف أن لا يظهر مناسبة الوصف 
الا رد الل ن وحذفه للحك ( » ويكفي في ذلك قول المستدل : 
بحثت عن ذلك فلم اجد فيه ما يوهم المناسبة . فإن ادعى المعترض أن الوصف 
الذي استبقاه المستدل واعتبره ولم بحذفه كذلك - أي لا يظهر فيه مناسبة - 
فلن اتدل يان اة انه اال هن التر ال الاسة > لك ل 
ترجیح سبره على سبر المعترض > بان يبين SS‏ > وسبر 
المعترض قاصر › وهذا" ميني على أن المتعدية أرج من القاصرة وهو الحتار . 

ص : ا لخايش e‏ والإخالة وَبْسَّمَی اشتخرا جا ترج 
المناط > وهو : تين العِلَّة بابداءِ مناسَبّة سَبَةَ مَعَ الاقتران والسّلامة 

عن القوادح کالإشکار وتحفَق الاشتقلال بعَدَم ما سواه بالسَنرٍ . 

ئن ٠‏ الان من الطرف لاله عل الف الماسة ء وسي اطا 

الإخالة -بكسر الهمزة. وبالخاء المعجمة- » من خال إذا ظن ؛ لأنه بالنظر إليه 

يخال أنه علته  ٠‏ ويسمى أيضًا تخرج المناط ا دا و 

الح » أي : علق عليه » وعرفه المصنف بأنه تعيين العلة يإبداء مناسبة مع 
الاقتران والسلامة من E‏ 

والمراد إبداء مناسبة بينها وبين الج . بالاقتران مقارنة الحم للوصف. 
خرج بإبداء المناسبة تعيين العلة بالطرد أو 

N N OE RE TT DET 
لا لتحقيق ماهيتا » فإنهم يقولون : المناسبة مع الاقتران دليل العلية › فلو‎ 


۱( انظر في ذلك الإحكام للآمدي (۳۸۹/۳) » البحر المحبط (۲۲۸/۵) > شرح الکوکب 
«(16A/€)‏ > فوا الرحموت (۳۰۰/۲) . 

)۲( انظر مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲) » شرح الکوکب المنیر )٠٥۲/٤(‏ » البحر المحبط )۲١٠/١(‏ 
نهاية السول )٥۲/۳(‏ . 


oY‏ الغيث اهامح 


دخل الاقتران في ماهية المناسبة لم يصح ذلك » ومثاله الإسكار فإنه علة رع 
الخر » وليس فيه نص » ولكنه مستنبط » فإن الإسكار لإزالته للعقل المطلوب 
حفظه يناسب التحرم » وألحق به النبيذ والحشيشة وغيرها . 

وقد اعترض على هذا التعريف بأن فيه دورًا ؛ لأن معرفة إبداء المناسبة 
يتوقف على معرفتها فكيف يعرف بها ؟ وأجيب عنه بأن المناسبة المأخوذة في 
اف ا ف و و ال ل ان الت 
الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه بطريق السبر » ولا يكفي أن يقول : بحثت 
فم أجد غيره » وإلا للزم الاکتفاء به ابتداءٌ ولا قائل به . 

e‏ لاغ لأفعال العملا ء عادَةً » وقيل : ما 
ْلب فعا آؤ يَذفع صر را وَقال أبو رَد : ما لؤ عرص على القولٍ 


صر 


e e e 


SN E E EA 


vw 
o © 


ش : لمناسب تعريفات : 

أحدها : أنه الوصف الملاعم لأفعال العقلاء في العادة » أي يقصده العقلاء 
لتحصيل مقصود خصوص » كما يقال : هذه اللؤلؤة تناسب هذه الجبة وهذه 
ا ا 

الثاني ١‏ أنه ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا > وقيدنا ذلك 
بالإنسان كما فعل البيضاوي لتعالي الرب سبحانه عن الضرر والانتفاع . 
اعترض على هذا التعريف بأن فيه تفسير العلة با لحك ؛ لأن الوصف س 


(۱) انظر امحصول )۳۲١/۲(‏ › الإبهماج )٥۹/۳(‏ » البحر المحيط )۲١٠/٠(‏ » إرشاد الفحول 
(ص٤۲۱‏ » )١٠١‏ » نهاية السول )٥۳/۳(‏ . 


شرح جع الجوامح ص ا سے ل 
من أقسام العلة كالقتل يناسب إيجاب القصاص ٠‏ وال جالب للنفع الدافع للضرر 
هو الحم » كإيجاب القصاص جالب لنفعة بقاء الحياة ودافع لضرر التعدي ؛ 
فلدلك قال بعضم في تعريفه : إنه الوصف المفضى إلى ما يجلب للإنسان نفعًا 
او يدفع عنه ضررًا » ومع ذلك فاعترضه شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي 
بان فعل الجاني ليس جالبًا ولا دافا » بل الجالب او الدافع المشروعية › وفيا 
اعترض به نظر ؛ فليس فيه أن التعريف جالب دافع » وإغا فيه أنه مفض إلى 
ذلك » وهو صعيح لان القتل مناسب لإججاب القصاص ومفض إليه بمشروعية 
ذلك » واه آعم . 

وحكى في «المحصول» التعريف الأول عمن لا يعلل أحكام اله تعالى » 
والثاني : عمن يعللها » ولا كان المعتمد قول الأشعري في عدم تعليلها اختار 
اللصنف الاول . 

الفالث : قول أبي زيد . 

قال في البديع ‏ : وهو أقرب إلى اللغة وبنى عليه امتناع الاحتجاح به في 
المناظرة دون النظر لإمكان قول الخصم : لا يتلقاه عقلى بالقبول . ومنهم من 
اعتنى به » وقال : ليس المراد عقل المحناظرين » بل إذا تلقته العقول السليمة 
بالقبول انتهض دليلاً على المناظر . 

لاع واا ند ران ااج وون ا ی عا 
الغالب؛ لما تقدم أن العلة تكون حكمًا شرعيًا » فلو قال : «معلوم» لتناول 
ذلك وخرج بالظاهر الخفى » وبالمنضبط ما لا ينضبط › فلا يسم مناسبًا . 

وقوله : «ما يصلح» فاعل ل «يحصل» وخرج به الوصف المستبقى في السبر. 
والمدار في الدوران » وغيرها من الأوصاف التى تصلح للعلة » ولا يترتب 
غلا ھا دک .. 
(1) صاحب البديع هو ابن الساعاتي الحنفي » وانظر البديع (1۹/۳) . وقد سبقت ترجمته والتعريف 


بکتابه . 
(۲) انظر ختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲) » الإحکام للآمدې (۳۸۸/۳) . 


OV‏ الغيث اهامح 


وقوله : «من حصول مصلحه 3 دفع مفسدة) بيان )ا ف «ما يصلح ) : 2 
فرع المصنف على هذا التعريف أنه متى كان الوصف خفيًا أو غير منضبط 
اعتبر ملازمه » وهو وصف ظاهر منضبط ملازم للوصف الخقي وهو المظنة . 
أي مظنة المناسب كالسفر » فإنه ملازم لامشقة › لكن اعتبارها متعذر › لعدم 
انضباطا » فنيط الترخيص مملازما وهو السفر © . 

ن وا خضل القصوة من زع الح قيا أ نّا كالبيع 
e ١ 6 eee‏ تملا ا ار و 
کجو ز القضر لانكره قان کان فا فان i E‏ : يتير 
r ea‏ 
با مغرب به ¢ رما فهە تعد عند تعد کاشتراءِ جاريَة اشتراها بائا ٤‏ 


ش : لحصول المقصود من شرع الحم مراتب : 

أحدها : أن يحصل يقينًا كالبيع » فإنه إذا صح ترتب عليه مقصوده من 
حل الانتفاع يقيتا . 

الثاني : أن يحصل ظنًا كالقصاص > فإن حصول الانزجار به عن القتل 
ليس قطعيًا ؛ لإقدام كثير على القتل مع وجود القصاص » وذكر المصنف 
مثالمما من باب اللف والنشر المرتب . 

وظاهر كلامه الاتفاق على اعتبارهما تفريعًا على القول با مناسبة » وهو 
كذلك. 

الغالث : أن يكون محتملاً احعالاً مستويًا . 


(1) انظر المسألة فى ختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲) » البحر الحيط )۲١۷/٠(‏ » إرشاد الفحول 
(ص٣۲۱)‏ . 


شرح جع الجوامع ا ر د ا o0‏ 


وقال في البديع : لا مثال له على التحقيق ‏ . ومئّل له المصنف - تبعًا 
لابن الجاجب جحد الخر لحفظ العقل » فإن حصول المقصود به مساو لنفيه ؛ 
لأن كثرة امجتنبين له مساوية تقريبًا لكثرة المقدمين عليه . 

الرابع : أن يكون نفي حصول المقصود به أرجح » كنكاح الآيسة للتوالد › 
فان حصوله ممكن عقلاً لا عادة » والأصح وفاًا لابن الحاجب جواز التعليل 
بالقسمين الاخيرين ؛ بدليل جواز القصر للملك المترفه بالسفر › وإن انتفت 
المشقة في حقه » فلو قطعنا بفوات المقصود من شرع الح في بعض الصور 
کإلحاق النسب .حشر تزوح مغربية فأتت بولد مع القطع EN‏ اجتاعہما 
فاعتبره الحنفية أيصًا » وألحقوا به النسب » وخالفمم الجهور فلم يلحقوه به . 

فإن قيل : قد اعتبره الشافعية أيصًا فأوجبوا الاستبراء على من باع جارية 
ثم اشتراها من المشتري منه في مجلس العقد » مع القطع بانتفاء شغل رجحها من 
الثاني . 

قلت : ذلك تعبد غير معقول المعنى » وليس معللاً باحعال الشغل › ويمذا 
غاير المصنف بين المغالين . 


ص : والمناسِبٌ صَروريٰ » فحاجي › فقَخسيئ › والصروريٰ 
كجفظ الدّين فالتفس فالعَقًل فالثّمَب فالال والزض » ْح به 
مُكَمَلَهُ كحَدٌ قليل المشكر والحاجي كالبتع فالإجارَة › وَقَذ يون 
صرورة كالإجارَة لِتربية الَفْل › وَمُكلّه كيار البيع » والأخسِيي 

عَير معارض القَواعد كسب العد أَهْلِيَةً اللّهادَةٍ والمحارش » 


ش : المناسب على ثلاثة أقسام : 


(۱) انظر مختصر ابن الحاجب )۲٤۰/۲(‏ » الإحكام (۳۹۱/۲۳) » شرح الکوکب المنیر )٠٥۷/٤(‏ ب 
البديع لابن الساعاني )۹44١/۳(‏ رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون . 


0۷7 


الغيث اهامح 


* ضروري › وهو ما كانت مصلحته ي حل الضرورة . 

* وحاجی › وهو ما كانت مصلحته في حل الحاجة . 

+ وحسيني > وهو ما كانت مصلحته مستحسنة في العادات . 

وعطف المصنف بعطضها على بعض بالفاء ؛ ليعلم ترتيها هكذا عند التعارض؛ 
وقد اجتمعت الاقسام في النفقة › فنفقة النفس ضرورية والزوجة حاجية ؛ 
والأقارب حسينية ولهذا رتبت في الوجوب هذا » فالأول كحفظ الكليات 
الخس التي اتفقت الملل على حفظها » وهي الدين والنفس والعقل والنسب 
الال:: ورتا اللصنف بالفاء ؛ ليعام ترتیہا هکذا خف الد اقتال 
والنفس بالقصاص ٠‏ والعقل بإيجاب الجد على شارب الخر › والنسب 
بإيجاب الحد على الزاني » والمال بإججاب الضان على متلفه وعقوبة السارق 
والمحارب . 

وزاد الملصنف - وقبله الطوخي - على الخس . 

سادسا : وهو الورض » ففى الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال في 
خطبته في حة الوداع : «إن ا وأموالک وأعراضك علیک حرام» ٩‏ وتحرم 
الأعراض معلوم من الدين بالضرورة وحفظه جحد القذف » وكلام المصنف 
يقتضي أنه في مرتبة المال لعطفه عليه بالواو » ويحتمل أن يجعل دون الكليات 
فيكون من الملحق با . 

قال الشارح 7 : والظاهر أن الأعراض تتفاوت » فما ما هو من الكليات 
وهو الأنساب » وهي أرفع من الأموال » فإن حفظها تارة بتحريم الزنا » وتأرة 
بتحرم القذف المفضي إلى الشك في نساب الخلق ونسبتهم لابائهم ونحرم 
الأنساب مقدم على الأموال . 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الحح باب : أیام می » حدیث (۱۷۳۹) والترمذي (۲۱۹۳) من 
حلدٹث ابن عباس مرقوعا واه البخاري (VEY)‏ ومسام (17( من حلت أبن عمر مرفوعا رافظ 
PD‏ فان اده حرم علیک دماءک واموالک وأعراضك كحرمة يومک هذا ...) . 

(۲) انظر التشنیف (۲۹۲/۲۳) وما بعدها . 


ONY 


ت و 


ومنها ما هو دونها وهو ما عدا الأنساب . انتهى . 

بای الضروزي كله عات الد شرب فيل السك ان كر بيد 
NE als a CL‏ 
وإن قل . 

والغاني وهو الحاجي كالبيع والإجارة فلا يلزم من عدمما فوات شيء من 
الضروريات » لكن الحاجة إلهما . 

وذكر إمام الحرمين أن البيع ضروري ‏ » فإن الناس لو لم يبادلوا ما 
بأيديهم لجر ذلك ضرورة فيلحق بالقصاص » وذكر المصنف أن بعض هذا 
القسم قد يصير ضروريًا لعارض كستئجار الولي لتربية الطفل . 

قلت : تحصل تربيته بمباشرة الولي لذلك » وبشراء جارية له › وعتبرع به › 
ومن جيل له عليه جعل » فلا ينحصر الأمر في الاستئجار › فليس ضروريًا ؛ 
ولو مثّل بشراء الولي له المطعوم والملبوس لكان أولى . ويلحق بالحاجي مكمله 
كخيار البيع » فإنه شرع للتروي › وإن أصل الحاجة بدونه . 

والغالث SE‏ - قسان 

اخدها ٠‏ أن لا ااه ومن الراغد كلب الد اة الاد 
De‏ 

ثانهما : أن يعارض قاعدة معتبرة كالكتابة » فإما جوزت لاستحسانها في 
العادة » مع للقاعدة في امتناع بيع الإنسان ماله اله . 


سے ب 
۶ 


ص : تاسيب إر ا اور بص أو إخاع عَين الوضف في عينْ 


الک فالموتر › وَإن لم يُعَْبَر ما بل ب پتزتيب ا لحك على وَفْقِهِ ولو 


)١(‏ انظر البرهان (4۳1/۲) › المستصفى (۲۸۹/۱) » المحصول (۳۲۱/۲) » ختصر ابن الحاجب 
)۲٤/۲(‏ » البحر المحبط )۲٠١/١(‏ . 

(۲) انظر المستصفی (۲۹۰/۱) » الإحكام للآمدي (۳۱۹/۳) » الإماح (1۳/۳) › شرح الكوكب 
المنبر )۱٦1⁄٤(‏ . 


اغتبارِ جنه في جنه فالملام ؛ وان ¿ لم يعبر فن دل الدَليل 
es a a‏ 
2 قم في العبادات س نة ماعا روه ايا 
قَطْعِيَة ؛ لاتا تَا َل الدَليلُ عَلّى اغتبارها في حَقّ قطعّا » 

واشرطا القرايع لاقم بالترل بد لا لأضلٍ القذلر بع قال : 

0 تي اا و ی اعتباره ‏ 
فإما أن يعلم اعتبار الشرع له أو إلغاؤه » أو لا يعلم واحد مهما › فهذه ثلاثة 
اقسام : 

الأول : وهو ما عام اعتباره › والمراد بالعلم هنا ما هو أعم منه ومن الظن › 

أحدها : أن يعلم اعتبار عين الوصف في عين الحك » إما بنص كاعتبار 
الشارع عين مس الذكر في عين الحدث بنصه عليه في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «من مس ذكره فليتوضاً» ١‏ وإما بالإجماع كاعتبار عين الصغر في 
عين ولاية المال . ويسمى هذا القسم المؤثر . 

انها : أن يعتبر عين الوصف في جنس الحكم » كاعتبار الصغر في ولاية 
النكاح ٠‏ فإنه لم يعلم من الشارع اعتباره في عين ولاية النكاح بل في جنس 
الولاية لاعتباره في ولاية المال كما تقدم . 

الا : أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم » كاعتبار جنس المشقة في 
نوع وهو إسقاط الصلاة إما مطلقًا » في حق الحاضر ٠‏ أو للبعض في حق 


)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الطهارة » باب : الوضوء من مس الذكر » حديث )۱۸١(‏ » والترمذي 
(AY)‏ والنسانی (1۳( وابن ما جه )4۷۹( و حه الألباني ف ال آي داود : 


0۷۹ 


a E 


المسافر بالقصر . 

رابا : أن يعتبر جنسه في جنسه كاعتبار المظنة التي تندرج متها مظنه 
القذف وهو شرب المسكر » ومظنة الوطء الحرام وهي الخلوة بالأجنبية في الح 
الذي يندرج تحته حكم القذف » وهو إيجاب الحد على الشارب » وحكم الزنا 
وهو التحرم . 

قال علي رض الله عنه ف شارب الخر : ارگ أنه إذا شرب هذى وإذا 
هذی افتری › ت عليه حد المفتري » يعنى القاذف ١‏ . ووافقه الصحابة 
على ذلك . ۰ 

وهذه الأقسام الغلاثة الأخيرة تسمى بالملاتم » وهي مندرجة في قول 
الملصنف: «وإن ل يعتبر» أي عين الوصف في عين الح » وذلك صادق 
باعتبار العين في الجنس وعكسه » وبال جنس في الجنس » وصرح المصنف بهدا 
الأخير بعد «لو» فإنه أبعد الثلاثة . 

وقوله : «بهما» أي بالنص والإجماع » آي لم يدل على اعتباره واحد منا 
بل عم ذلك بترتيب الحك على وفقه » وإنما قدم اعتباره عين الوصف في جنس 
ا لحك على عكسه ؛ لأن الإبهام في العلة أكثر حذورًا من الإبمام في المعلول . 

القسم الثاني : ما علم إلغاؤه فلا يجوز التعليل به اتفاقا » وقد نكر على 
بعض العلماء لما أفتى بعض ملوك المغرب في جماعه في نهار رمضان بأن عليه 
صوم شهرين متتابعين » مستندًا في ذلك إلى أن الإعتاق هين عليه لاتساع ماله 
فلا يزجره عن معاودة الجاع »› بخلاف صوم شهرين متتابعين » وهذا مناسب 
لک اط الشرع بقن الإعتاق على الصيام » فكان اعتباره مصادمًا 
لصاحب الشرع وتصرفا بالتشهي في أمور الدين . 

القسم الغالث : أن لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو المرسل › ويسمى 


)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الحدود » باب : إذا تابح في شرب الخر »> حديث )٤٤۸۹(‏ موقوفا 


O0A*‏ الغیث امامع 


بالمصالح المرسلة » وفيه مذاهب : أحدها - وبه قال الأكثرون - : رده 
مطلقا. والثاني : قبوله مطلقًا » وبه قال مالك . 

وقول المصنف : («كاد إمام الحرمين يوافقه» يعني لاعتباره المصلحة في 
الجلة » لكنه لم يعتبر جنس المصلحة مطلقًا كقول مالك » بل بالغ في 
«البرهان» ف الد علي 

وقال : نعرض عليه واقعة نادرة » ري ذو نظر فا جدع أنف أو اصطلام 
سفه » وأبدی رای لا تنكره العقول » صائرًا إلى أن العقوبة شرعت لحسم 
الفواحش » وهذه العقوبة لائقة بهذه النازلة للزمك التزام هذا ؛ لأنك تجوز 
لأصحاب الإيالات القتل في الهم العظيمة » حتى نقل عنك الثقات أنك قلت 
اقتل ثلث الامة في استبقاء ثلا ... إلى آخر كلامه فى ذلك . 

قلت : ومن ذلك ما بلغني عن بعض آمراء الحح الجهلة » وكان بعض 
اصحابنا بستحسنه » انه يقطع اعقاب لصوص الطريق ؛ لاعتاد الواحد منم 
امرب على قدميه » ويتعذر ذلك مع قطع اعصاب رجليه › واه أعلم . 

والثالث : رده ني العبادات » وقبوله في المعاملات . قاله الإبياري في شرح 
«البرهان» . 

وقال : إنه الذي يقتضيه مذهب مالك 7 » وقول المصنف : «وليس 
منه» إلى أخره > شار به إلى ما إذا تترس الکفار بأسارى المسلمين » وخيف 
من ترك رميمم اصطلام المسامين » فيجوز رمي المترس وإن كان فيه قتل مسل ل 
يذنب . 

وقد اجتمع في هذه المصلحة ثلاثة أوصاف » فإنها ضرورية كلية قطعية ؛ أما 
كونها ضرورية ؛ فلأنه لا بعمكن تحصيلها بطريق آخر » وأما كونها كلية ؛ 
فلرجوعها إلى كافة الأمة » وأما كونها قطعية ؛ فلتحصيلها المصلحة بالقطع لا 


(۱) انظر البرهان (۱۱۳۲/۲ » ۱۱۳۴۳) . 
(۲) انظر البحر امحیط (۲۱۷/۵ » ۲۱۹) . 


EE 
. بالظن‎ 

وينازع ي اشتراط القطع حكاية الأععاب وجين في مسألة التترس من غير 
اشتراط القطع » وعللوا المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا » ودم المسام 
لا يباح بالخوف . وفيه تصرح بجريان الخلاف في حالة الخوف بدون فطع . 

وقد يقال : حالة القطع حل جزم » والخلاف في صورة الخوف » وبه صرح 
الغزالى فى المستصفى () » وهذا معنى قول المصنف : «وشرطا الغزالي» أي 
شرط كونها قطعية للقطع بالقول بجواز الرمي هنا لا لأصل القول به » وألحق 
الظن القريب من القطع بالقطع . 

وأشار المصنف بقوله : «وليس منه» إلى الرد على الإمام والآأمدي وغيرهماء 
حيث قالوا : لم يقل الشافعي بالمرسل إلا في هذه المسالة » فإن هذه الصورة فد 
قام الدليل على اعتبارها » فإنه إذا قيل : فيه سفك دم معصوم › عورض بان 
فى الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لما » وقد علم الشرع تقدم حفظ 
الكلى على الجزني وأن حفظ أصل الإسلام عن اصطلام الكفار اھ ٤‏ 
نظر الشرع من حفظ طائفة مخصوصة » ولم يسم هذا قياسًا ؛ إذ ليس له اصل 
خو ا ا و ا و 
عليه اسم المصلحة المرسلة » وكأن هذه النسمية هي الموقعة للإمام وغيره في 
جعل الشافي قائلا بالمصلحة المرسلة في هذه الصورة . 

ص دال الا حرم بِفْسَدة َلْرَمٌ راجحة 
خلافا لللامام . 

EIT E IT E 
المصلحة» تقتضي عدم مشروعية الح سوا كانت راجحة عل المصلحخة أو‎ 
: مساوية ها » فهل تنخرم با المناسبة ؟ فيه مذهبان‎ 


. )١١ ١ ۳۰۰/۱( انظر المستصقی‎ )١( 
. اصطلام أي إبادة‎ )۲( 


اف ب س ي ب د لفت الان 


أحدها : نعم » واختاره المصنف تبعًا لابن الحاجب والصفى المندي © . 

وثانهما : لا » وبه قال الإمام فخر الدين والبيضاوي ‏ › والخلاف فى 
ذلك لفظي يرجع إلى أن هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا مع 
الاتفاق على آنا غير معمول بها . 

ومن فروع هذه المسألة : لو سلك المسافر الطريق البعيد لغير غرض لا بقصر 
لانخرام المفسدة 7 . 

ص : الشادش : الشَبَه مَرلَّة بَيْنَ اللات الد ال 
القاضي : هو اناب باتع از اجوخ اکان قاس 
العلة إخْاعا » إن درت فقال التافيئ : َة » وَقالّ ا 
والشيرازي SEET‏ : قياش غلبة الأشباه ف في الح 
والضَفَة » م الضوريٰ » وَقالّ الإمامُ + المغتَبر خصولٌ المشابة 
عة ا لحك آؤ مُستَلْرها . 

ش : السادس من الطرق الدالة على العلية الشبه 7 : وهو منزلة بين 
المناسب والطرد ؛ لانه يشبه المناسب لالتفات الشرع إليه » ويخالفه بانه ليست 
فيه مناسبة عقلية » ويشبه الطرد لعدم المناسبة » ويخالفه باعتباره في بعض 
الأحكام » بخلاف الطرد فإن وجوده كالعدم . وعرّفه القاضي أبو بكر بأنه 
امناسب بالتبع » أي بالالتزام كالطهارة لاشتراط النية » فإنها من حيث هي لا 
تناسب اشتراط النية لكن تناسبها من حيث أنها عبادة » والعبادة مناسبة 


)۱( |) انظر مختصر ابن ع الحاجب وشرحه العضد )۲٤/۲(‏ » البحر الحيط )٠٠١/١(‏ » روضة الناظر 
ص۲۷۱ . 

ناهول ( ۲9/۲ اة لرل( الإبہاح (۷/۳) » البحر المحیط (١/۲۲۰)ء‏ 
الإحکام (۳۹۱/۳) . 

(۳) في التشنيف : المناسبة )۳٠٠١/۳(‏ . وانظر البحر المحیط )۲١/۵(‏ . 

› )٤٥۸ص( التبصرة‎ )۳٤٤/١( » المنخول (ص۳۷۸) » المعصول‎ » )۳١١/۲( انظر المستصفى‎ )٤( 
. )۱۸۷/٤( شرح الكوكب‎ » )۲٤٤/۲( ختصر ابن الحاجب‎ 


شرح جع الجوامع o‏ 
لاشتراط النية »> كذا حكاه عنه المصنف وغيره » لكن الذي في «غتصر 
التقريب» له : أنه إلحاق فرع بأصل ؛ لكثرة أشباهه للأصل في الأوصاف من 
غير أن يعتقد أن الأوصاف التي تشابه الفرع فها الأصل علة لحك الأصل . ولا 
يصار إلى الأخذ به مع إمكان قياس العلة كما حكى القاضي بو بكر إجماع 
الناس عليه . فإن تعذر قياس العلة فاختلف في العمل بقياس الشبه »> فحيي 
e‏ ۰ 

قال ابن السمعاني : أشار إلى الاحتجاح به في مواضع من كتبه » كقوله في 
إيجاب النية في الوضوء كالتيمم : طارتان » فكيف تفترقان ! ( . 

ورده القاضي أبو بكر والصيرفي وأبو إسحاق المروزي وأبو إسحاق' الشيرازي › 
ونازع ي ا القول به عن الشافي > وقال : إا أراد ترجيح إحدى العلتين 
في الفرع لكثرة الشبه . 

ثم إن لقياس الشبه مراتب : أعلاها قياس علة الأشباه في الحك والصفة › 
وهو أن يتردد الفرع بين أصلين ويشبه أحدهما في أكثر الأحكام فيلحق به › 
وعليه اعتمد الشافعى في إيجاب قيمة العبد إذا اتلف » بالغة ما بلغت » لشه 
SND CT‏ 
كقياسنا الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة » وقياسهم في حرم 
اللحم . | 

وقال الإمام في «الحصول» 7 : المعتبر حصول المشابهة فما يظن أنه علة 
ا لحك أو يستلزم علته » سواء كان في الصورة أو الحك ؛ عملا بعقتضى الظن . 
وظاهر كلام المصنف أن هذه المراتب للقائلين بحجيته . ويرد عليه أن الشافعي 
لا يقول بالشبه الصوري کا بینه ابن برهان وغيره . 


)٤۲۷/۳( الإحکام‎ > )۳٤٥/۲( امحصول‎ › )۸۷١ › ۸۷١( انظر المنخول ص۳۷۸ » البرهان‎ )١( 
(r6o/) ختصر ابن الحا جب‎ 

(۲) انظر القواطع لابن السمعاني (ق1/۲) » المنخول ص (۳۸۳) › المهذب (۲۷/۱ » )٥١‏ . 

(۳) انظر امحصول )۳٤٦/۲(‏ » البحر امحیط )۲۳۸/٣(‏ . 


د ا . ا E‏ > الت اهامح 


نعبیره بالطرد موافق لتعبير !مام الحرمین والغزالى والإٍمام والبيضاوي وعیرهم» 
وعبر الآمدي بالطردي وهو أحسن ؛ فإن الطرد بغير ياء من الطرق الدالة على 
i‏ 
: التابغ : الدّوَرانْ وهو أن يُوجَدَ الك عند وجو ضفب 
قم عند عذمه » قل : لا فيد › وقيل : قطي »> واتار 
- وفاقا للاکتر - ٠‏ َي » ولا يرم المشتدلّ يان تفي ما هو اول 


2 


منه › فان ابدی المغترض وَضقا أَحَر رجح E‏ المشتدل 
e‏ وَاِنْ ۾ کان مُتَعَدَیًا إلى الفزع ضر عند ماع العلَين أو ال 
فزع حر طلبَ الترْجيح . 

: السابع اوران وهو الط و الگ کا اد ار مد ن 

ا ب 

وعرفه المصنف بأن يوجد الحك عند وجود وصف وينعدم عند عدمه . 
فالوصف هو المدار والحكم هو الدائر » وقد يوجد الدوران في محل واحد 
کعصیر العنب » فإنه کان مباځا قبل إسکاره فلما آسکر حرم » فلما زال 
الإسکار بصیرورته خلا عاد لحل 7 » فدار التحرع مع الإسكار وجودا 
وعدمًاء وقد يكون في محلين كالقمح لما كان مطعومًا جرى فيه الربا » والكتان لا 
إ يكن مطعومًا لا ربا فيه » فدار جريان الربا مع الطعم . 

وعجل المصنف عن د تعبير البيضاوي الال اترك ا 6 ان 
وهم من التعيربالاء التاسية ٠‏ والكلام هنا فی الدوران اجرد عا » ولو عبر 
بالانتفاء كما عبّر البيضاوي وغيره لكان أولى ؛ لأنه لا يؤت بالفعل مطاوعًا لفعل 
(۱) انظر الإحکام للآمدي )٤۳۰/۳(‏ . ختصر ابن الحاجب )۲٤٥/۲(‏ . 


(۲) انظر امحصول )۳٤۷/۲(‏ » البحر المحیط )۲٤۳/٥(‏ › مختصر ابن الحاجب )۲٤١/۲(‏ » الإبهاح 
(۷4/۳) . 


ا ا ج 


لازم »> فقوله : انعدم :لحن . 

واختلف فيه على مذاهب : 

أحدها : أنه لا يفيد العلية » وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب » وكلام 
«امحصول» في الأفعال الاختيارية يقتضيه ) . 

الثاني : أنه يفيدها قطعًا » وبه قال بعض المعتزلة ”) . 

الغالث : أنه يفيدها ظنّا » وهو الختار عند المصنف › وبه قال الأكثرون 
ومهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والإمام الرازي والبيضاوي 7 . قال إمام 
الحرمين : وذهب القاضى أبو الطيب إلى أنه أعلى المسالك المظنونة » وكاد 
E A E‏ 
ومن ادعى وصفا أخر فعليه إبداؤه » أطبق على ذلك الجدليون . 

وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يلزمه ذلك . قال الغزالي : وهو بعيد في حق 
الا ٠‏ ها ا ا ا ا ن ف ر 
مذهب ثالث . 

فإذا أبدى المعترض وصمًا آخر » فإن كان قاصرًا ترجح الوصف الذي أبداه 
الملستدل فإنه متعلرٍ » وهو بناء على ترجيح المتعدية على القاصرة › وإن كان 
متعديًا إلى الفرع المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين » فإن منعناه ضر 
وإالا فلا » لجواز اجتاع معرفين على معرف واحد »› وإن كان متعداا إلى فرع 
آخر غير المتنازع فيه طلب ترجيح أحدهما على الآخر بدليل خارجي فلو كان 
وصف المستدل عليه غير مناسب ٠‏ ووصف المعترض مناسبًا قدم فطعا . 


(0 انظ تهر ابن الاج( 15⁄0 ال اط ( 6/9 © اتك ۷/۲7 4)۴ الول 
(ص۸٤۳)‏ . 

(۲) انظر المعتمد للبصري )٠٠۷/۲(‏ › المسودة ص۷٤٤‏ › نهاية السول (1۸/۲) » البحر الحيط 
(٤/0)‏ . 

(۳) انظر التبصرة ص<٥٤‏ » البرهان )۸۲٥/۲(‏ » امحصول )۳١۲/۲(‏ شرح الكوكب المنیر »)۱۹۳/٤(‏ 
A EEE‏ 


اا س ا ا ا وا مامح 


: الخامن : « وهو مُقارَنة الک لوضف ( الكت 
على ر « وقال عُلما : قياش المختى ماس وَالشَبَة تَقَرِيبُ 
ولرد حه قبل قارَنَه فما عدا صورَةَ الزاع أا وَعَلَبْه 
الإمام وكثير ( وَقيل : ۳٣‏ المقارنة ي صورَة › وقال الکرخی : 
يميد المناظرَ دون التاظر : 
: الثامن من طرق العلية الطرد ‏ » وهو -كا عرفه القاضي أبو بكر- 
مقارنة الك للوصف » أي شن غير متاسبة ٠‏ فاته قال الوصقت القارن 
لح إن ناسبه بالذات فهو المناسب » أو بالتبع أي ا فهو الشبه وإلا 
فهو الطرد » كقول من يرى طهورية المستعمل مائع تبنى القنطرة على جنسه 
فصح التطهر به كالماء في النهر » فبناء القنطرة ليس بينه وبين صحة الطهارة 
مناسبة اصلا » ولم يصرح المصنف بنفي المناسبة لمعرفته ما تقدم »وظاهر كلامه 
اعتبار المقارنة في جميع الصور » لكن الذي ذكره البيضاوي اعتبار المقارنة فيا 
سوى صورة النزاع . 
واختلف في القول به على مذاهب : 
أحدها - وبه قال الآآمدي وابن الحاجب والأكثرون كما حكاه عنم إمام 
الحرمین وغیره- : رده 7 . 
وبالغ القاضي أبو بكر في الإنكار على القائل به » فقال : إنه هازئ 
بالشريعة» ومثله الحليمي بمن رأى غبارًا فقال : وراءه حريق . وما حكاه 
الملصنف عن عامائا هو الذي أورده ابن السمعاني في «القواطع» فقال : قياس 
المعنى محقيق » والشبه تقريب ٠‏ والطرد تح . 


(1) انظر تعريفات الأصوليين للطرد بالتفصيل في البحر المحيط )۲٤۸/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 
ص۳۲۹۸ . نهاية السول (۷۳/۳) » شرح الکوکب المنیر )۱۹٥/٤(‏ » إرشاد الفحول ص۲۲۰ . 
(۲) اتظر البرهان (۷۸۸/۲) » المستصفی (۳۷/۲) › > شرح الكوكب المنير )۱۹۸/٤(‏ حكاه عن الأنمة 
الأربعة » امحصول )۴٠٠١/۲(‏ » الوصول لاہن برهان (۳۰۳/۲) » البحر المحیط )۲٤۸/٥(‏ . 


شرح جع الجوامع ا ا 

الثاني - وإليه ذهب الإمام فخر الدين › وعزاه لكفير من فقهائنا (') » 
وصاحب (الحاصل» والبيضاوي- : انه حجة » إذا قارنه فما عدا صورة النزاع 

إلحاقا للفرد النادر بالأغلب . 

الغالث : أنه حة ولو قارنه في صورة واحدة . 

الرابع - وبه قال الكرخي - : يفيد المناظر دون الناظر المجتهد » قال فى 
«البرهان» : وقد ناقض ؛ إذ المناظرة بحث عن الآخذ الصحيحة › فإذا لم 
يصلح في مذهبه مأخذا فهو مراد خصيه في الجدل وليس في الجدل › ما بُقبل 
مع الاعتراف ببطلانه ”) . 

الات : تنْقِيح المناط 1 هوا ظاهڙ على التغليل 

بوضف فبخڌف خضوضه عن الاعتبا ر بالاجهاد وباط بالاعَہً اؤ 
تکونَ وصاف ذف بَعْضما وباط بالباقى . 

ش : تنقيم المناطر ) أي تلخيض الوصف الذي ناط الشارع به الحكم 
وربطه به » وهو سان : | 

اخدها : أن مدل دل ظاهر عل العلل روف فحدف خضوض ذلك 
الوصف عن الاعتبار بالاجتماد » ويناط بالأعم » كما حذف المالكية والحنفية 


a “ 


خصوص الجاع في حديث امجامع في نهار رمضان › وعلقا الكفارة بوصف عام 
وهو مطلق (٤)‏ 
الثاني : أن يدل لفظ ظاهرٌ على التعليل عجموع ارخا ق ا 


(۱) انظر الاح (۸/۳) » البرهان (۷۸۹/۲) » الحصول )۲٥۵/۲(‏ » إرشاد الفحول ص۲۲۱ . 
شرح تنقیح الفصول ص۳۹۸ . 

(۲) انظر البرهان (۷۸۹/۲) » البحر المحیط )۲٤۹/٥(‏ . 

(۳) انظر التعريف بالتفصيل فى المستصفی (۲۳۱/۲) » المحصول )۲١۸/۲(‏ › روضة الناظر )۲٤۹(‏ › 
الإحكام للآمدي )٤۳۱/۳(‏ » البحر امحيط )۲٠١/١(‏ شرح الکوکب )۲۰۳/٤(‏ . 

> )۲۲۱/۱( رءوس المسائل ص۲۲ » بداية المجتهد‎ » )۲٤٥⁄/١( انظر في المسألة المهذب للشيرازي‎ )٤( 
. )4۸/۲( بدائع الصنائع‎ 


OA‏ ا .ا > ا ٠‏ ال اهامع 
عن درجة الاعتبار » إما لأنه طرديّ » أو لغبوت الح مع ةلضاف 
بدونه » ویناط بالباقي کتعيین جاع ألكلف عار الكقارة لواف اك 
ي حديث الوقاع من كونه اعرابيًا »> وكون الموطوءة زوجة › وغير ذلك من 
الأوصاف الطردية . 

وقد قال بتنقيح المناط أكثرٌ منكري القياس EE ١(‏ 
يقول بالقياس في الكفارة » ومع ذلك يستعمل ننقيح المناط فا › ويسميه 


استدلالاً . 
قال ابن التامساني : واعتراف منكري القياس به بناءٌ على أن النص على 
ا ا 
: أا تخقييق المناط إثْباث العِلَة في آحادِ ضورها كتخقيق 
| 


ن ا سارق ترجه مر 

ش : تنقیح لمناط وتحقيتق المناط وتخريج المناط متقاربة في اللفظ فقد تشتبه 
انا 

أما تنقيح المناط فقد عرفته . وأما تحقيق المناط فو إثبات العلة المتفق علا 
في الصورة المتنازع فها » فالتعليل به متفقّ عليه › والقصدٌ بيان وجودها في 
الفرع » كتحقيق أن النباش سارق » فإن علة قطع السارق أخذ المال خفية » 
وهو موجود فيه ) . وأما تخريم المناط فقد مر في المناسبة » وهو الاجتهاد في 
استنباط علة الح بطريق دالة على ذلك » كقوله عليه الصلاة والسلام : « 
تبيعوا البر بالبر إلا مغلاً بمغل» 7) فاستنبط الجتهد أن العلة الطعم › فكأنه 
أخرج العلةَ من خفاء » وفي تنقيح المناط هي مذكورة في النص فلم يستخرجا 
)١(‏ انظر المستصفى )۲١٠/۲(‏ » الإحكام للآمدي )٤۳۱/۳(‏ » المحصول )۳١۹/۲(‏ » البحر الحيط 
)۲٠٦/٥(‏ » المسودة ص۳۸۷ . 
(۲) انظر الروضة لابن قدامة ص۸١۲‏ » الإحكام للآمدي ٠ )٤١١/١(‏ الإبهاج (۸4⁄/۳) ٠‏ نهاية 


السول )۷٤/۳(‏ » البحر المحیط )۲٥۱/۰(‏ إرشاد الفحول ص۲۲۲ . 


(۳) سبق تخرججه . 


شرح جع الجوامع ۹ 
بل نقح النص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح . 

ص : العاشر : إلغاء الفارق كإلحاق الأمَة بالعَبد في السّرايّة 
وهو والدَّورانٌ والطرد تزجع إلى صَزب شبَه إذ ححَصّل الظنَّ في 
الجَلة ولا تُعَيّنْ جة المحضلحة . 


ش : العاشرٌ إلغاء الفارق وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فا لا 
يؤثر » فيلزم اشترا كما في المؤثر › وهو ضد قياس العلة لتعيين الجامع هناك ؛ 
والفارق هنا كلاق الأمة بالعبد في سراية العتق التى دل علا قوله عليه الصلاة 
والسلام + ومن أعنق شر له في عبد فوم عليه © : 

وهذا الإلحاق لا يصل إلى درجة القطع > لاحتال أن لا يلاحظ فى العبد 
استقلاله بما ليس له من وظائف المرأة كالجهاد والجمعة وغيرها » نعم مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لا يبولن أحدك في الماء الداتم» 7 بقطع فيه بإلحاق 
البول ي إناء وصبه به والتغوط فيه بالمنصوص عليه . 

وقد جعل البيضاوي تنقيح المناط 7 هو إلغاء الفارق » وغاير المصنف 
بيهما » وقدّم تنقيح المناطر لاعتضاده بظاهر في التعليل مجموع أوصافر » لكن 
قد يكون دليل نفي الفارق قطعيًا فيكون أقوى من تنقيح المناط . 

م ذكر المصنف أن إلغاء الفارق والدوران والطرد يرجع إلى نوع من الشبه ؛ 
فاا اشتركت في حصول الظن فا في الجلة من غير تعيين جه المصلحة وهدا 


کک کک 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الشركة » باب : الشركة في الرقيق » حدیث )۲١۰۳(‏ ومسلم » كتاب 
العتق » باب : ذكر سعَابة العبد » حدیث )٠٥١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٠‏ كتاب الوضوء » باب : البول في الماء الدام » حدیث (۲۳۹) » مسلم › 
کتاب الطھارۃ ٠‏ باب : الہی عن البول نی الماء الراکد » حدیث (۲۸۲) . 

(۳) انظر الإبہاج )۸۷/۲( 


0۹۰ الغيث اهامح 


ر 


ص ٠‏ خاقية ليس تأي القياس بعلية وضفو » ولا الجر عن 
افساده O‏ 

ش : ذكر في هذه الخاتمة أمرين › ذكر بعض أهل الأصول أنهما يدلان على 
العليّة »والصحيح خلافه : 

الول أن فال :5ا کان هذا الرضف :عة تان ا قان فل الع :> 
وإذا لم يكن علة تعذر القياش عليه » والعمل ما يستلزم امتغال الأمر بالقياس 
أولى » وهو مردود بازوم الدور » فإن ععة القياس تتوقف على عليّة النص فلو 
آثبتنا عليته به لزم الدور ‏ . 

الثاني : وهو حى عن الأستاذ أبى إسعاق : أن يقال : إذا عجزنا عن إقامة 
الدليل على إفساد التعليل بوصفر دل ذلك على أنه علة » وهو مردود > فإنه ! 

یتم دلیل على آنه علة فکیف تثبت علیته بلا دلیل ؟ 

: القوادح ٠‏ مها قلف ا لحك عَن الل وفاقا ر « 

اة الث » قال اتن : لا يَقَدَح › ووه غلْصِيضص 
وَقيل ١‏ لا في المستنبطّة » وقيلً re‏ 
¿ تکونَ انع أو ققد شزطر وَعَلَيّهِ كر فقهائنا » وَقيلَ : يَفُد 
ير على جَميع المذاهب كالعَرايا » وَعَلَيْهِ الإمام و 
يقدح في الحاظرَة › رَقيل : في المنصوصة إلا بظاهر عام 
والمضكَنْبطة إلا انع أؤ فَقدِ شَزطر . 


~~ 
غ‎ 
O 


0١‏ سے o١‏ سے 
x‏ ۹ 


قال 1 ا a e‏ لان اقفر 


مھ ^ 


يَقَدَحٌ . 


. )١١۷ص( غاية الوصول‎ » )٠٠۹/١( انظر البحر امحيط‎ )١( 


سرح جع الجوامع ا ا ن ا 


والخِلاف مَعْتَويّ لآ لفْظِيٰ خلافا الوبن الحاجب > ومن ا 
التخليل بعلتين , والاتقِطاعٌ وانخرام المناسبة عِفْسَدَةٍ وَعَيْرْها . 

ش : لا فرغ من ذكر الطرق الدالة على العلية شرع في ذكر مبطلاتها › وأراد 
بالقوادی ما يقدح في الدليل بجملته » سواء العلة وغيرها : الأول : النقض 
ويسمى بخصيص العلة » وهو تلف الحك عن الوصف المدعى عليته › وف 
القدح به مداهب : 

أحدها : أنه قاد ج مطلقا > واختاره المصنف وعزاه للشافعي رضي الله عنه؛ 
اعتادا على قول ابن السمعاني في «القواطع» : إنه مذهب الشافعي وجميع 
أصعابه إلا القليل مهم . لكن قال الغزالي في «شفاء الغليل» : إنه لا يعرف له 
فيه نص . 

ومقتضى إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون العلة منصوصة 
قطعًا أو ظتًا أ e‏ ء كان التخلف لفقد شرطر أو لوجود مانع أو لا 
و من ذلك تسعة أقسام ؛ لأا الخارج من ضرب ثلاثة في ثلاثة . 

ثانها : إنه غير قادح مطلقًا » وعزاه المصنف للحنفية › وأنمم لا يسمونه 
نقضًا بل تخصيصًا للعلة ” » لكن ابن السمعاني إنما حكاه عن العراقيين مهم 
قال : وادعى أبو زيد أنه مذهث أبي حنيفة وأصحابه . قال : وأما الخراسانيون 
مهم فقالوا بالأول » حتى قال أبو منصور الماتريدي : تخصيص العلة باطل » 
ومن قال به فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالسفه والعبث › فأي فائدة فى 
وجود العلة ولا حك ؟ 

ثالشا : أنه يقدح في المستنبطة 7 كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوانء 
(۱) انظر شفاء الغلیل ص۲۷۹ » المنخول ص٤٠٤‏ . 

(۲) انظر فواتح الرحوت )۳٤١١/۲(‏ » البحر الحيط )۲٠۲/١(‏ » شرح الكوكب المنير )0۸/٤(‏ » 
ارقا الجول )0٤(‏ : أصول السرخسي 79 2 کیا(۸/1 : 


(۳) انظر البرهان (4۷۷/۲) » المحصول (۳۹/۲) » التبصرة )٤11(‏ إرشاد الفحول )۲۲٤١(‏ > شرح 
الکو كت انر (:⁄05۹) , 


آ0 د ا ت ا ر mm‏ الغيث مامح 


مع انتفائه في قتل الأب دون المنصوصة › كقوله عليه الصلاة والسلام : «إغا 
ذلك عرق» مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيلين . 

رابعها : عكسه » كذا حكاه المصنف تبعًا لابن الحاجب ( » لكن قال فى 
شرحه : إن مراده لا يقدح في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرطر دون 
NN‏ 

خامسها : أنه يقدح إلا أن يكون لانم و فقد شرطر فلا يقدخ مطلقًا ‏ 
سواء العلة المنصوصة والمستنبطة › وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي 7 
وعزاه المصنف لاأ كثر فقهائنا . 

سادسها : أنه يقدح مطلقًا إلا أن ير على سبيل الاستثناء > ويعترض على 
جيع المداهب كلعرايا وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر او العنب على 
الكرم أو القوت أو الكيل أو المال » وعزاه المصنف للإمام » وقد حكاه في 
«امحصول» عن قوم واقتضی کلامه موافقتم . 

وقال فى «الحاصل» : إنه الأ > وجزم به في (المهاح» وافتضى کلامه انه 
ليس من حل اللخلاف . 

سابعا : آنه إن كانت العلة علة حظر قدح فيا > وإلا فلا » حكاه القاضي 
أبو بكر عن بعض المعتزلة 7) . 

ثامنها : أنه إن كانت العلة منصوصة قدح النقض فها ؛ إلا إذا كانت 
بظاهر عام » وإنا قال بظاهر لأنه لو كان بقاطع لم يتخلف الىك عنه » وإنغما 
قال: عام لأنه لو كان خاصًا محل الحك ل يثبت التخلف › وهو خلاف المقدر 
وإن كانت مستنبطة قدح فما › إلا إذا كان التخلف لانع أو انتفاء شرطر » 


(۱) انظر عختصر ابن الخحاجب (۲۱۸/۲) » البحر الحبط (۲۱۳/۵) . 
(( انظر شرح الكوكب المنير )3۲/٤(‏ › ناية السول (۷۹/۳) الهاج (4۳/۳( . 
(r)‏ انظر الهاج (۹۳/۳) > البحر احيط )۲٠١/١(‏ وما بعدها » شرح الكوكب المنير )3۲/٤(‏ 
إرشاد الفحول )٠٠١(‏ . 


شرح جع الجوامع ا ا ا س 
واختاره ابن الحاجب ٩‏ . 

تاسعا : أنه إن كان التخلف لانع أو فقد شرطر أو في معرض الاستثناء أو 
كانت منصوصة با لا يقبل التأويل » لم يقدح وإلا قدح » وبه قال الآمدي . 
ولا يقال : كيف يقبل النص التأويل ؟ لأن مراده بالنص ماهو أعم من 
الصرح ٠‏ والظاهر يقبل التأويل . 

ثم اختلف في أن هذا الخلاف لفظى أو معنوي ؟ فقال بالأول إمامٌ الحرمين 
وابن الحاجب ( » للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة ومن منعه على أن 
اقتضاء العلة للحك لابد فيه من عدم المخصص » فلو ذكر القيد في ابتداء 
التعليل لاستقامت العلة » فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يسمى جزء 
غ 

وقال بالغاني الإمام فى «المحصول» » وقال : إذا ضسرنا العلة بالداعي أو 
الموجب ل مجعل العدم جزءًا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة » ومن 
جوز التخصيص لا يقول بذلك . وإن فسرناها بالامارة ظهر الحلاف في المعنى 
أيصًا » فإن من أثبت العلة با مناسبة متى وجد في ذلك القيد العدمي مناسبة 
صحح العلة وإلا أبطلها » ومن جوز التخصيص لا يطلب منه مناسبة 7 . 
واختاره المصنف وقال : يظهر الخلاف في المعنى قي أمور : 

أخذها + التعليل بعلين وقد سبق . 

ثانها : انقطاع الخصم وأنه لا تسمع دعواه بعد ذلك أنه أراد باللفظ المطلق 
ما وراء حل النقض ؛ لانه يشبه الدعوة بعد الإقرار » ومن جوز التخصيص 
قبل دعواه . 

قال الشارح : وفيه نظر › فى «البرهان» لإمام الحرمين : الختار أنه 


(۱) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۱۸/۲) . 
(۲) انظر البرهان (44۹/۲) ۰ مختصر این الحاجب (۲۱۹/۲) . 
(۳) انظر امعصول (۳۹۳/۲ › )۳٦٤‏ . 


الغیث المامع 
لا يكون منقطعًا لكنه خالف الأحسن » إذ كان ينبغى أن يشير إليه . 
تالا : اتخرام المناسة مسد هة وغيرها . 


۰ 5 جود العِلَة ار ۴ إن ۾ يکن انِفاؤهُ 


O 

ED 

أحدها : أن يمنع المستدل وجود العلة في صورة النقض » لا عنادًا ومكابرة 
بل بأن يبدي في العلة قيدًا معتبرًا فى في الح موجودا في محل التعليل مفقودا في 
صورة النقض »كقولنا في النباش : آخذ لنصاب من حرز مثله عدوانا هو 
ا و و ا و 
يجب القطع في الأ صح » نجوابه : أن هذا ليس في حرز مله . 

ثانها : منع انتفاء ا لحك في الصورة المنقوض با » كقولنا : السَلم عقد 
معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل بل يصح أن يكون حالا » فإن نقض بالإجارة 
لكونها عقد معاوضة » والتأجيل شرط فها » فجوابه أن اشتراط الأجل فى 
الإ جارة ليس لصحة العقد بل ليستقر المعقود عليه وهو المنفعة › فإن استقرار 
امنفعة في الحال وهي معدومة بحال » ولا يلزم من كونه شرطا في استقرار 
لمعقود عليه أن يكون شرطًا في الصحة » فلم يشترط الأجل في صحة الإجارة » 
وحل صحة الجواب بذلك أن لا يكون انتفاؤه في صورة النقض مذهب 
لدا اا ان م کی لدل ی ا ات هم ا کان 
مذهب المعترض أيصًا ام لا . 


» )۲۷۱/١( تختصر ابن الحاجب (۲۱۹/۲) » البحرالمحيط‎ › )۱۱۸/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )۲۸۲/٤( غاية الوصول (ص۲۷٠) > شرح الک وکب المنبر‎ 
» )۲۱۹/۲( ختصر ابن الحاجب‎ › )۲۰/٤( انظر امحصول (۳۷۰/۲) » الإحكام للآمدي‎ )۲( 
. )۲۷٣/١( البحر امحیط‎ 


شرح جع الجوامع ا ا ا د ا > 


ثالها : أن يبين المستدل في صورة النقض مانعًا بمنع من ثبوت الج فيا » 
فيبطل النقض عند من يرى أن تخلف الحك لمانع لا يقدح كقولنا : يجب 
القصاص فى القتل بالمغقل المحدد » فإن نقض بقتل الأب ابنه › فإن الوصف 
موجودٌ فيه مع تخلف الحك » فجوابه أن ذلك لانع وهو كونه كان سببًا لإيجاده 
فلا يکون هو سيبًا لإعدامه . 

: وَلَيْس لأمغترض الاستِذلال على جود العِلَّة به عند 
a‏ 
وقالّ الآَمِدِيّ : ما لَمْ يكن ليل أو ب فخ ولو ول غل 
ُجودِها وجو في محل النَفّْض › ii i:‏ فقال : يََْقَص 
ديلك » فالصواب أله لا يُسْمَعُ لإنتقالِه مِن تقض العلَّة إلى نَفْض 
ا 


ش : إذا منع الملستدل وجود العلة في صورة النقض فمل لمعترض 
الاستدلال على وجودها › فيه مذاهب : 

اح کو نا کی وجزم به الإمام فخر الدين والبيضاوي- : أنه 
سل دلت ؛ لأنه انتقال عن المقصود قبل تمام الكلام فيه إلى غيره . 

الا ا ي ق 

الثالث - وبه قال الآمدي- : أنه إن تعين ذلك طريقًا لامعترض في دفع 
كلام المستدل وجب قبوله » وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى 
لمقصود فلا 7 . فإذا قلنا بالأول فأقام المستدل الدليل على وجود العلة في 
حل التعليل » وكان ذلك الدليل دالا على وجودها في محل النقض لكن قد 
منع المستدل وجودها في محل النقض » فقال له المعترض : ينتقض دليلك › 


.)۲۷۲/١( مختصر ابن الحاجب (۲۱۸/۲) » البحر المحیط‎ » )۱۱۹/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )۱۹⁄/٤( انظر الإحکام للآمدي‎ )۲( 


كقول الحنف : يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للامساك والنية » فينقضه 
الشافي بالنية بعد الزوال ؛ فإنها لا تكفي . فيمنع الحنفي وجود 
N E SE Ga‏ 
على وجودها في صورة النقض : فمل يسمع ذلك ؟ 

فيه مذهبان : 

أاح فا رقو ادق ج اا ا ا ی و ي 
والصفى الهندي - : أنه لا يسمع ؛ لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض 
دلیلها (۱ 

والفاني : أنه يسمع » وهو ظاهر عبارة «المحصول» فإنه علل المنح فما تقدم 
بانه نقل إلى مسالة اخرى . ثم قال : بلى » ولو قال المعترض : ما دللت به إلى 
آخره » لكان نقصًا للدليل فيكون انتقالا من السؤال الذي بدا به إلى غيره . 
ا 

فلم يجعله انتقالاً إلى مسألة أخرى بل إلى سؤال آخر » فدل على قبوله » 
ويدل عليه تعبيره بقوله : «بلى» وعبارة البيضاوي : مل نقل إلى نقض 
الدليل » وليس فيه إفصاح بحكمه » لكن الأقرب إلى الفهم من كلامه أنه غير 
مقبول ؛ لأنه علل منع المعترض من إقامة الدليل على وجوده بأنه نقل » فدل 
على أن النقل غير مقبول مطلقًا » وحتمل أن يكون معنى كلامه أن النقل ني 
واا و ی ی ا ا ا > و غا 
ا 

تنبيه : 

لوال لحر رمك اما ق العلة اوق الذلل الال 
على وجودها في الفرع : كان مقبولا يحتاج المستدل إلى الجواب عنه » واله 


أعلم . 


OA eS 


ااا ا س ا 


: ولس لَه الاشیذلال : على تلف الخ ثانا إن ب يكن 
لیل أو . 

ش : إذا منع المستدل تخلف الحك عن العلة لم يسمع منه إن كان عدم 
الح في صورة النقض مجمعًا عليه أو مذهبه وإلا مع » وحيث سمع منه فمل 
لمعترض إقامة الدليل على تخلف الح ؟ 

فيه مذاهب : 

أحدها : المنع » وعليه أكثر النظار ؛ لما فيه من قلب القاعدة بانقلاب 
المستدل معترضا والمعترض مستدلا . ) 

والثاني : الجواز » فإن بذلك يتحقق نقض العلة . 

الغالث : أن له ذلك ما م يكن له طريق آولى بالقدح في كلام المستدل من 
ا 

ص : وَيَجْبٌ الإاختراز ر منه عَلّى المناظر مُطلَقًا » وَعَلى التاظرٍ 
إل فا إذا اشر ِن المشتنتيات قصارّ كالمذكور . وَقيلَ : يجب 

مُطلقا. وَقيل : إلا فى المشتنتيات مُطلقًا . 

ش : إذا قلنا : إن النقض قادح فمل يجب على المستدل الاحتراز عن دليله 
منه ابتداء ام لا ؟ 

فيه اقوال : 

أحدها - وهو اختيار المصنف - : أنه جب الاحتراز منه على المناظر 
ES EEO CRE e‏ 
شهرته منزلة ذكره فلا يحتاج إلى التصرح به . 


)١(‏ انظر ذلك فى الإحكام للآمدي )۱۲۰/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب (۲۹۸/۲) » البحر الحيط 
(۷۲/0؟) . 


الثاني : وجوب الاحتراز منه مطلقًا ( ؛ لأنه مطالب بالمعرف للحك › 
وليس هدا الوصف فقط بل هو مع عدم المانع . 

الفالث : آنه يجب إلا فى الصور المستثناة من القاعدة كالعرايا . 

الرابع : أنه لا بجحب مطلقًا ) ؛ لأنه إنما يطلب منه ذكر الدليل » وأما 
نفي المانع فمن قبيل دفع المعارض فلم جب » وحكاه الصفي الهندي عن 
sl‏ 

ص : ودَغوى صورَةٍ معَيََة أؤ مَُمَة أؤ فا ينق بالإثبات 
و التي العامَين وَبالعكس . 

ش : ئي هذه الجلة ذكر ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب › وما ليس 
كذلك ۰ وتقدیر کلامه أن دعوی الحك قد يكون في بعض الصور › وقد يكون 
فی جيع ها . 

الحالة الأولى : أن يكون في بعض الصور » فقد يكون في صورة معينة › 
وقد يكون في صورة مهمة » وعلى كلا التقديرين فقد يكون المدعى ثبوت الح 
وقد یکون نفيه › فهذه ربع صور: 


أ 


الآولى : دعوى ثبوته في صورة معينة فينقضه النفى في جميع الصور ؛ لأن 
نقيض الموجبة الجزئية : سالبة كلية » ولا ينتقض بنفيه عن بعض الصور لعدم 
تناقض امجزئين » وذلك كقول الحنفي في جريان القصاص بين المسلم والذمي 
مع العمد : محقونا الدم فجرى بينما القصاص كلمسلمين فينتقض بالاب والابن 
فإنهما حقونا الدم ولا يجب القصاص على الاب بقتل الابن . 

الغانية : دعوى ثبوته في صورة مهمة » وينقضه النفى العام كالتى قبلها » كا 
لو قيل : إنسان ما كاتب فينقضه » النفى العام كقولنا : لا شىء من الإنسان 


(۱) انظر البحر امحیط (۲۷۱/۵) » شرح الکوکب المنیر (۲۹۲/۲) » الروضة لابن قدامة ص۹٠٠.‏ 
(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۹۸/۲) الإحكام للآمدي )۱١۱/٤(‏ وما بعدها » البحر المحيط 
٤ (۲۷1/0)‏ المسودة EAE‏ 


الا ب ب جد ا 
بکاتب (ا 

الثالفة : دعوى نفيه عن صورة معينة فينقضه الإثبات في جميع الصور لا 
في بعضها › لما بينا من تناقض الجزئية والكلية دون الجزئيين ›» كقول القائل : 
النبيذ غير نجس قياسا على خل الزبيب › فينقضه أن كل نبيذ مسكر › وكل 

الرابعة : دعوى نفيه عن صورة مهمة وهو كالذي قبله » كقول القائل : 
ٳذا اشتبه عليه نهر نفسه بنہر غیره لم بحل الشرب من واحد مما › کما لو 
اشتبه عليه ظرف مائه بظرف ماء غيره بجامع الاشتباه فينقض بحل الشرب من 
نهر غيره الجاري على الا ج . 

وقوله : «ينتقض بالإثبات أو النفي» لف ونشر غير مرتب » الأول للفاني » 
والقاني للأول » فإن النقض بالإثبات راجع لصورة النفي » وبالنقي راجع لصورة 
الإثبات » فلو قال بالنفى أو الإثبات لكان أولى . 

الحالة الثانية : دعوى ثبوت الحك في جيع الصور أو نفيه في جيعا أيصًا ‏ 
والأول ينتقض بالنفي في صورة معينة أو مهمة » والفاني : ينتقض بالإثبات في 
صورة معينة أو مبهمة . 

هذه اریع جور أشار المصنف إلا بقوله : «وبالعکس» وکلامه إنا هو فا 
إذا كان المقصود إثبات الحكم أو نفيه فقط › فإن كان المقصود الأمرين معا » 
وجب كون الح مطردا منعكسًا مع علته كالحد مع الحدود » فينتقض بثبوت 
ا لحك عند عدم الوصف وبعدمه عند ثبوته . 

ص : وما الكشر قاو على الصجيح ؛ لأنة تقض المغتى وهو 
إشقاط وَضفر مِنَ العِلَة إِمَا مَعَ م انداله کا يقال في ا ځوف : صلاة 
جب قضا وها فيجبُ داؤّها کالاَفْنِ فيْعَترص و خصوص 
الصلاةٍ مَلْغئ فلَيْبْدَل بالعبادَة » ثم ينق بصوم الحائض أو لا 


0 انظر شرح المحلي وحاشية البناني عليه (۳۰۲/۲ » )۳١۳‏ » غاية الوصول ص۲۸ . 


٠. >‏ د ڪه > الغيث مامح 


ندل فلا يى عله إلآ جب قضاؤها › ولس كل ما يجب قضاوهُ 
ودی دل الحايِض . 

ش : الغاني من مبطلات العلة الكسر » وعرفه المصنف بأنه إسقاط وصف 
من أوصاف العلة المركبة » أي بيان أنه ملف لا أثر له في التعليل > وھذا کی 
عن الا كثرين من الأصوليين والجدليين . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص» : وهو سؤال مليح › والاشتغال به 

ينتهي إلى بيان الفقه » وتصحيح العلة » واتفق أكثر أهل العلم على صحته 
العلة به ويسمونه النقض من طريق المعنى › والإلزام من طريق الفقه › 
E E E E OE‏ 

وذكر له المصنف صورتين : 

إحداها : أن بجعل بدل ذلك الوصف وصف عام » ثم ينقض الوصف 
الآخر كقولنا فى صلاة الخوف : صلاة بجحب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة 
الأمن » فيعترض بأن خصوص كونها صلاة يلغى لا أثر له ؛ لأن الحح كذلك » 
فيبقى الوصف العام وهو كونها عبادة ٠‏ ثم ينقض بصوم الحائض فإنه يجب 
قضاؤه ولا يحب اداؤه بل حرم . 

ثانهما : أن لا يجعل بدله وصف عام » بل يقتصر على الباقي بعد 
إسقاطه»ء فيقال : يجب قضاؤه فيجب أداؤه » وليس كل شيء يجب قضاؤه 
عا و ل الا ارات ا ن رول الى دوا ار 
القدح به الإمام E E‏ ر 
وجعلا الكسر اسا لتخلف الجك عن الحكة المقصودة منه › mn‏ 
أنه غير قادح واختاراه . 


)۱( انظر الإبهاح (ıro/ r)‏ > البحر امحیط (۲۸۰/۵) » شرح الكوكتب امثير (16⁄6) > إرشاد 
الفحول ص٣۲۲‏ . 
(۲) انظر تختصر ابن الحاجب (۲۲۳/۲) . 


شرح جع الجوامع ا 


: وما القكش ¢ وهو انتِفاءُ م لإنتفاءِ العلَّة ¢ قن د نت 
غاب 0 قوا ٤‏ ر اضما ي 8 کار 
ا ياي E‏ شېوته وله ۷ جز ؟ واف تاو عند 
مانع عِتَيْن وتغني بانتفائِه انتفاء العم أو الطَنّ ؛ إِذ لا يلرم مِنْ 
عدم الذليل عدھ م المدلول . 


ش : الغالث : عدم العكس ٠‏ والمراد بالعكس انتفاء الحك لانتفاء العلة (, 
كذا فسره ابن الحاجب » وذكر أن اشتراطه في العلة مبني على أنه يمتنع تعليل 
الح الواحد بعلتين » فإنه حينئذٍ لا يكون للحكم إلا دليل واحد » فمتی انتفى 
ذلك الدليل انتقى الحكم » وتبعه المصنف على ذلك » لكن ذكره العكس في 
مبطلات العلة كلام مظام لا هتدى إلى معناه . 

والعجب مشي شارحه عليه » والمعروف - وهو الذي في كلام ابن الجاجب 
وغيره - أن العكس من شروط العلة عند مانع الحك بعلتين . وقد ذكر 
لملصنف في أثناء كلامه على الصواب » فقال : وتخلفه - أي الجحك - عن العلة 
بأن لا ينتفي بانتفاا قادح عند مانع علتين › فلا يكون العكس من مبطلات 
العلة بل من مصححاتها » وإنا المبطل عدمه » فلذلك عبرت أولاً بقولى : 
«عدم العكس» والمراد بانتفاء ا لحك انتفاء العلة أو الظن به › ولا يلزم من 
انتفاء دليله انتفاؤه فإنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » كما لا يلزم من 
انتفاء الدليل على الصانع انتفاء الصانع بل انتفاء العم به . 

آما من جوز تعليل الحك بعلتين فإنه لا جعل العكس من شروط العلة ؛ 
لجواز ثبوت الحك مع انتفاء تلك العلة بعلة أخرى » وعد البيضاوي من 


)١(‏ انظر العكس في اللغة في لسان العرب )٠١٦/٤(‏ مادة عكس وانظر تعريفه في الاصطلاح في 
الإحکام للامدي (۳۳۹/۳) › > ختصر ابن الجحاجب (۲۲۳/۲) › البحر امحیط )۲۸۳/١(‏ » شرح 
الكوكب المنير )1۷/⁄/٤(‏ » إرشاد الفحول ص٣۲۲‏ . 


آ2 ا ا ي الغبث اهامح 


مبطلات العلة عدم العكس ؛ بناءً على منع التعليل بعلتين » لكنه عرفه - 
أعني عدم العكس - بأنه ثبوت الحك في صورة أخرى بدون الوصف المدعى 

ومئّل ذلك بقول الحنفي في الاستدلال على منع الأذان للصبح قبل وقتها 
بأنها صلاة لا تقصر » فلا يؤذن لها قبل وقها كالمغرب ؛ بجامع عدم جواز 
القصر » فيعترض بأن الحك - وهو عدم التأذين قبل الوقت - موجود مع 
انتفاء الوصف وهو عدم القصر » لكن لا في حخص المقيس عليه وهو المغخرب › 
بل في نوعه كالظهر مثلاً » فإنها تقصر ولا يؤذن ما قبل وقتها . 

واعترض الصفي المندي على ذلك بأنه ليس من شرط عدم العكس حصول 
مغل ذلك الحكم في صورة أخرى » بل لو حصل في تلك الصورة بعينها لعلة 
أخرى كان كذلك أبًا 7 . 

قال الشارح ‏ : وإليه أشار المصنف بقوله : «فإن ثبت مقابله فأبلغ» 
واستشهد له بقوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر انواع الصدقة : «وفي بضع 
أحدك» أي جاعه أهلّه «صدقة» قالوا : یا رسول اسه ! أيأتي أحدنا شہوته وله 
أجر ؟ قال : «أرأيتم لو وضعا في حرام» يعني أكان يأثم ؟ قالوا : نعم . 
قال: «فكذلك إذا وضعا في حلال» أي يؤجر 7 . 

قلت : كذا قاله الشارح » وفي مطابقة قول المصنف : «فإن ثبت مقابله 
فأبلغ» لكلام الصفي الهندي هذا - نظر » ولم يظهر لي وجه استشہاد المصنف 
ذا الخديث. وها ارده المدى قد تاه اليضارئ عدم الاتر 6 ول ل 
بقولنا في الاستدلال على بطلان بيع الغائب : بيع غير مرفي فلا يصح كبيع 
الطير في الهواء بجامع عدم الرؤية » فيعترض بوجود الحم » وهو بطلان البيع 


. (/۳( انظر الإبماج‎ )١( 

(۲) انظر التشنیف )۳٤۱/۳(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم » كتاب الزكاة » باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف › 
حدیث (۱۰۰۱) وأبو داود )۱٥۰٤(‏ وابن ماجه )٩۲۷(‏ . ) 


شرح جع الجوامع Fw‏ 


بدون الوصف > وهو عدم الرؤية في الصورة المقيس علا ؛ إذ لو رأه وهو طائر 
لم يصح بيعه لكونه غير مقدور على تسليمه . وسيأتي في كلام المصنف التمغثيل 


ر 


ص : وهنا عَم التأثر أي ا 
م احص خض بقياس المغتى » وبأتُسنتبطًة انلف فما » وهو أربَعَة في 
الضف بكّؤنه طَرديا » وني الأضل مِفْلُ : مَبِيّ غير مَر مرن فلا يصح 
كالطَّيرٍ في المواء › يول : لا تَر ِکؤنه غير مَزيي قان الجر عَنْ 
النضليم كافر » وحاصلَّة مُعارَصّةٌ في الأضل . 

ش : الرابع عدم التأثير » وعرفه المصنف بأن يكون الوصف لا مناسبة 
فيه» آي لإثبات الح ولا نفيه » وعرفه في «المحصول» و «المهاج» بأنه ثبوت 
ا لحك بدون الوصف وهو أخص من تعريف المصنف كما ستعرفه () . 

وقوله : «ومن ثم» أي : ولأجل تفسيره بذلك اختص قدح عدم التأثير 
بقياس المعنى دون الشبه والطرد وبالمستنبطة الختلف فما فلا يقدح في المنصوصة 
EEN,‏ 

وعدم التأثير على أربعة أقسام : 

أحدها : أن يكون ذلك في الوصف بكونه طرديًا » كقولهم في الصبح : 
صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كا مغرب » فإن عدم القصر بالنسبة لعدم التقدم 
طردي » ولدلك لا يقدم اذان الظهر وغيرها ما يقصر » وحاصل هذا المطالبة 
الدلن غلل كرن ,الت عة , 


›» ٤١اص المنخول‎ » )١١۰۷⁄/۲( التبصرة ص٤٥٤ » البرهان‎ › )٤٥1/۲( انظر التعريف فى المعتمد‎ )١( 
. )۳۳۸/۲( فواتح الرحموت‎ › )۲۸٤/٥( روضة الناظر ص٣٠۳ › المسودة ص۱٤٤ › البحر المحیط‎ 
البحر الحيط‎ » )۲٦/۲( مختصر ابن الحاجب‎ » )۱۳/٤( انظر المسألة في الإحكام للآمدي‎ )۲( 
شرح الك ركت ال 6/0 036 فوا الرحموت (۳۳۸/۲) » إرشاد الفحول ص‎ (؟Ao/0)‎ 
. )۲۷( 


ب ا ب ا ق 

ثانها : أن يكون ذلك فى الأصل بأن يستغنى عنه بوصف آخر »› كقولنا في 
فيقول الخصم : لا أثر لكونه غير مرئي › فإن العجز عن التسليم كافرفي 
البطلان . 

وحاصل هذا معارضة في الأصل أي بإبداء علة أخرى » وهي العجز عن 
التسليم » ولذلك بناه البيضاوي على جواز التعليل بعلتين › فإن قلنا بجوازه لم 

س : وي الک وهو ضرت » لأئه إت أن ن لا کون لِذکره 

ا : مُشْركونَ اتلفوا مالا في دار ر الحزب فلا 
۰ کاخری › ودار ر الحزب نهم طزدیٰ فلا ئة لذ رکرو > إذ 

قن أُوْجَبَ الشَمانَ اجب وَإِنْ ¿ لم يَکڻ في دار الحزب »› وَكذا مَنْ 
تفاه » فيرجع م الى الأول لأنه طالب اير كؤنِە ٤‏ دا ر الخحزب ¢ 
ایکون ا له فائدة صرورة e e‏ الإشیجار 
الحدد ر و a‏ ا مضه د لاير ف 
الأضل والقزع ركه مُطْطر إلى ذكره م لَِلاً ينمض ج . اؤ غ 
ضروريّة قان E‏ لم تغتفز وإلا فترَد د د مغاله الى 
صَلاة مَقْروصَة فلم د َفَْقَرْ إلى إذن الإمام کالظهر فان «مَقَروصة) 
حو ؛ إذ لَؤ حذرف لم يََْقَض بَيءِ لكن كر قريب الفزع مِنَ 
الأضل بَفُوية الشَّبه يما إذ القَرُْ بالقَزض أَشْبه . 

ش : القسم القالث أن يكون ذلك في الحك » وقسمه المصنف ثلائة أقسام ؛ 
ومع كونها ضرورية لا تأثير له في الحك » وم أمغلة ذلك من الأصل واخ . 
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شح جع الجوامع 


وقوله : «فيرجع إلى الأول» أي إلى القسم الأول ؛ لأن كون الإتلاف فى 
دار الحرب لا تأثير له في الأصل ولا في الفرع › فالمستدل مطالب بالدليل على 
ان له مدخلا في العلة . 

وقوله : «فان م يغتفر الضرورية) ی لم يغتفر لاسستدل ذکر ما هو مضطر 
اليه » فلا یغتفر له ذکر ما لا يضطر اليه » بل هو رد حشو 

وقوله : (والا) أي وان اغتفر الضروري ففي غير الضروري تردد › ای 
لاف فيه . 

ص : الزابعح في الفزع مثل : رَوَجَٹ لَفَْها عير كفء فلا يصح 

گا و زوجت وهو کاقانی اذ لا أئر اید بقن اء وبرج !ى 
المناقّة EE‏ الفزض ( وهو ف بعض ا با لججاج 


والح جوازه ¢ وَثالتا بشزطر البناءِ اَی بناءِ عير محل القزض 


چچ م 


ش : الرابع : أن يكون عدم التأثير في الفرع لكون الوصف لا يطرد في 
ج دو ال و و ا و ا ا 
بصح ' › کما لو زوجہا ولا من غير کفء » فیکون التزویج من غیر کفء لا 
يطرد في صورة النزاع » وهو تزويجها نفسها ولو من كفء » فهو كالثاني من جهة 
أن حكم الفرع هنا منوط بغير الوصف المذكور فيه » كما أن حكم الأصل في 
القسم الثاني منوط بغير الوصف المذكور » كذا ذكره ابن الحاجب في مختصره 
الصغير لكنه قال في الكبير : إنه كالثالث » وصوبه بعضمم . 

والكلام في هذه المسألة مبني على الخلاف في الفرض » وهو تخصيص بعض 
صور النزاع بالحجاج فيه وإقامة الدليل عليه » كما لو قال المتكام في المزوجة 


0 في المهذب للشيرازي )٤٥⁄۲(‏ › رؤوس المسائل ص )۳٦۹(‏ > بدائع الصنائع 
)۲٤۷/۲(‏ » بداية امجتهد (۷/۲) . 


11 الغيث اهامح 


نفسما : أفرضه في التزويج بغير كفء » وأستدل عليه خاصة » فن منع الفرض 
رد هدا ومن لم بمنعه فبله . 
وني قبول الفرض مذاهب : 
أصعها - وبه قال الجهور - : جوازه » فقد لا يساعده الدليل في جيع 
الصور » أو لا يقدر على دفع كلام المعترض في بعضها لإشكاله فيستفيد من 
الفرض غرضا صعيحًا . 
والثاني - وبه قال ابن فورك - : المنع » وقال : شرط الدليل أن يكون 
عامًا ليع صور النزاع ؛ ليكون مطابقًا للسؤال ودافعًا لاعتراض الخصم ‏ . 
والغالث CA TE‏ : پبنی غير ما فرضه › وأقام الال 
عليه على ما فرضه () . 
ثم اختلف في كيفية البناء »> فقيل : يكفيه أن يقول : إذا ثبت في بعض 
لور جا ل ا ا ا 
إلى رد ما يخرج عن عل الفرض إليه ججامع صعيح على قاعدة القياس . 
دقل إن رض لاال ن وة الال فا عا إل الفا ةوان 
فرضه في غيره اشترط بناء صورة السؤال على محل الفرض بطريق القياس . 
ص : وهنا الَلْبّ » وهو غو أن ما ادل به في المألة 
e‏ ليه لا لَه ان صح » ومن م آفگن معه نليم 
. وقیل : هو تسليم للصحة مُطلقا » وقي : إفسا د مُطلقَا › 
I‏ مَقْبول » مُعارَصَةٌ عند التشليم قادح عِنْدَ عَدَمِه 
وقيلٌ : شاهِدٌ زور لَك وَعَليِك . ۰ 


)١(‏ انظر المسألة في البرهان )٠١١۸/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۱٤⁄٤(‏ › مختصر ابن الحاجب 
)۲٠/۲(‏ » المسودة ص٥۲٤‏ البحر المحبط (۲۸۷/۵) . 
(۲) انظر شرح الکوکب المنیر )۲۷٤/٤(‏ . 


1¥ 


ا 

e a 
به المستدل في تلك المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح > کاستدلال‎ 
الحنفي ي توريث الخال بقوله عليه الصلاة والسلام : «الخال وارث من لا‎ 
وارٹ له» ( فأثبت إرثه عند عدم إرث غیره » فیعترض بأن هذا عليه لا له‎ 
: لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة » أي إن الخال لا يرث كما يقال‎ 
ی ا ا‎ 
. ولا الصبر حيلة‎ 

وخرج بقولنا في تلك المسألة أن يدعي المعترض أن ما استدل به هو عليه في 
مسالة أخرى لا في تلك المسألة بعينا . 

وبقولنا : «على ذلك الوجه» أن يكون في تلك المسألة لكن على غير ذلك 
الوجه » كأن يكون استدلال المستدل بذلك الدليل من جة الحقيقة › 
واستدلا ل المعترض به من جهة المجاز . 

قلت : وكان ينبغ تأخير قوله : «في تلك المسألة على ذلك الوجه» عن قوله 
«علیه) ؛ ا الخد تقيد كزنه عة بتلك المتالة وبذلك الطريق فى 
الاستدلال وليس المراد تقييد استدلال المستدل » واه أعلم . 

قال الشارح (7) : وكان ينبغي إسقاط قوله : «لا له» وطمذا قال الآمدي : 
قلب الدلل هو ان من القالب أن ما دك المحدل يدل عله 9 44 اويذل 
عليه وله . قال : والأول قلما يتفق له مثال في الأقيسة » ومثله من النصوص 
بحدیث : «الخال وارٹ من لا وارث له» کا تقدم . 

وقول المصنف : «إن ح» أي على تقدير الترك » ولهذا يعكن مع القلب 
تسليم صحة الدليل » وهو معنى قول المصنف › ومن ثم أمكن معه تسليم صعته. 


(1) أخرجه بو داود » کتاب الفرائض » باب : في میراث ذوي الأٌرحام » حدیث (۲۸۹۹) » وابن 
ماجه )۲1۳٤(‏ من حديث المقدام وأخرجه الترمذي (۲۱۰۳) وابن ماجه (۲۷۳۷) من حدیث عمر 
ابن الخطاب رض الله عنه . 

)۲( انظر التشنيف (o/)‏ . 


1۰۸ الغيث المامع 


ثم حك المصنف قولين في أن القلب تسليم للصحة مطلقًا أو إفساد للعلة 
مطلقَا » ووجه الأول أن الجامع دليل صحيح » وإنغا اختلفا في أنه دليل 
لامستدل أو عليه . 

ووجه الفاني: أنه تبين أنه لا يصلح التعليق با لواحد منهما ؛ لأن الثيء 
الواحد لا جوز أن يعتبر بالشيء وضده » وذكر المصنف في شرح الختصر أن 
هذا الخلاف لا يوجد هكذا صريجا › وإنغا استنبط الاول من تسميهة بعصم 
القلب معارضة ؛ فإن المعارضة لا تفسد العلة بل تمنع من التعلق بها إلى أن 
يثبت رجحانها من خارح › واستنبط الثاني ما سياتي في کلامه عن بعضم انه 
فال : القلب شاهد زور لك وعليك » أي كما يشهد لك يشهد عليك » ومن 
قول ابن السمعاني : توجيه سؤال القلب أن يقال : إذا علق على العلة ضد ما 
علقه المستدل من الحك فلا يكون أحد الحكين أولى من الأخر › ويبطل تعلقها 
ما . 

واعترضه الشارح بأن هذا الخلاف ذكره إمام الحرمين في «البرهان» فقال : 
ذهب ذاهبون إلى رده لكون ما جاء به القالب ليس مناقضا لما صرح به المعلل 
بل كلمعارضة ( . وقيل بقبوله ؛ لاشعال العلة وقلا على حكمين يستحيل 
الجع بينهما » هو منافض لمقصود . 

قال : ولا يبمكن القالب أن يعتقد صحة قلبه لكون قياس المعلل قلبًا له » بل 
هو عنده من باب معارضة الفاسد بالفاسد › بخلاف المعارضة إذ قد تكون 
صعيحة لترجيحها على قياس المعلل . 

وقال النيلي 7 في جدله : القسم ال د الل ف دل عل 


(۱) انظر البرهان )١۳۳/۲(‏ وما بعدها . 

(۲) هو : سعيد بن عبد العزيز بن عبد الله النيلي » أبو سهل : حكيم عالم بالطب والمعقولات › 
شاعر أديب . من أهل نيسابور . له «شرح مسائل حنين» عدة مجلدات » و «تلخيص شرح فصول 
راط الوس والنین إل ار اقل وفنا عة : تورف م( ها إت الادبا 
(۲۱۸/۱۱)ء الأعلام [(av/r)‏ 


ت ت 


ا لدل لاله من فيل الاغراضات .ول تة فى ولك خلاف / 


فاما الثاني وهو ما يدل على المستدل من وجه أخر كمثال الاعتكاف › 
ومسح الرس > وبيع الغائب » فاختلفوا فيه هل هو اعتراض أو معارضة . ثم 
بسط ذلك ثم فرع المصنف على الختار عنده أنه لا يلزم من القلب إفساد 
الدلیل » بل يکن معه تسليم صعته آنه على قسمين 

أحدها : أن يكون معارضة بقياس بجامع المستدل وأصله » وذلك إذ 
اقترن به تسليم ععة الدليل فيجاب عنه بالترجيح 
والغاني : أ 


ن بکون اعتراضا فاد خا » وذلك سند عدم تسليم صىید الدليل 
وعلى التقديرين هو مقبول . 


وغل ان الان ا ا ا ی اه و ی 
مشاركة فى الدليل » وإن كانت لعلة أخرى فى ما عداه 

وقال الصفى المندي : يتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين 
أ حدههما 


8 ا يمکن یه الريادة ف العلة وف سائر المعارضات بمکن 


ا لا يکن منع وجود العلة ٤‏ الأض والفرع ن اا 
القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه » وعكن ذلك في سائر المعارضات () 
ورل اضف وونل د هو اعد زو هو اقول الذي كا أو ااا د 
كما تقدم . 

: وَهُوّ قنمان : الأول لكضجيح مَذهَب امرض في المشألَة 
ا م م إبطال مدهب المشتدل ضرا کما يقال ي الفضولي : 
E ES‏ عََد فيص 
کالشراءِ اؤ لا مل لَبْبٌ فلا يَکونْ ب ا فیقال: 
(۱) انظر فی البحر المحیط (۲۹۳/۰) . 


(۲) انظر امعصول (۳۷۷/۲) الإبہاح )۱٤۱/۳(‏ » البحر امحیط (۲۹۲/۵ » ۲۹۳) 


1۹ 


ر س س ا اا 2 .ڪڪ ڪڪ حت الغيث مامح 


فلا يُشَْرَطُ فيه الصَوْمُ كَعَرَفة > والتاني : لإبطال مَذهَب المشتدلّ 
بالكراحَة : عضو ؤضوء فلا يني اقل ما e‏ 
e‏ فقال : فلا مدر عَشله بالریْع كالوجه أؤ بالالتزام 
e‏ فيَصِح مَعَ اجهل بالمعَوّض ,كالتكاح قال : فلا 
ط خيارٌ الرْوبَةَ كالتكاح . 

ش : قد يراد بالقلب تصحيح مذهب المعترض › وقد يراد به إبطال 
اللستدل » فهذان مان » والأول مما تحته قسان أيصًّا 

أحدهما : أن يكون فيه مع تصحيح مذهب المعترض إبطال مذهب 
الملستدل صرعا كقولنا في بيع الفضولي : عقد فى حق الغير بلا ولاية ولا نيابت 
فلا یصح کا لو اشتری شیئًا لغیره بغیر إذنه ٩‏ . 

فيقول الخصم : عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فيصح كالشراء › فإنه 
صحيح » إلا انه لا يقع لمن أضيف له › وهو المشترى له › وإعما يقع لامشتري 
وهو الفضولي . 

اتا + أن ل بكون فه إبطاله رعا ٠‏ كقول الح في الأعكاف: 
لبث خصوص نفلا يكون قربة بنفسه بل بانضام غيره إليه كالوقوف بعرفة فإنه 
ليس قربة بنفسه بل بانضام الإحرام بالحح إليه » ومقصوده إثبات الصوم فيه › 
ول يصرح به ؛ لأنه لا جد أصلاً يقيس عليه لو صرح به › فنقول : الاعتكاف 
لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة 0). 

والقسم الثاني وهو ما يراد به إبطال مذهب المستدل تحته قان : 

أحدها : أن يكون ذلك بالصراحة كقول الحنفي : مسح الرأس ركن من 
أركان الوضوء » فلا يكفى فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه › فتقول : 
(۱) انظر بداية المجتهد (۱۲۹/۲) > بدائع الصنائع )٠٠١/٠(‏ المهذب للشيرازي )۳4۹/۱( > وانظر 


امعصول (۳۷۷/۲) » الإحكام للآمدي )۱٤۱/٤(‏ » تختصر ابن الحاجب (۲۷۸/۲) . 
(۲) انظر الإحکام للآمدي )۱٤٩⁄/٤(‏ › البحر امحیط )۲۹٤۲/۰(‏ › شرح الکوکب المنیر )۳۳۲/٤(‏ . 


مسح الراس رکن فلا یتقید بالربع کالوجه () . 

ثانہما : أن يکكون بالالتزام ؛ كقول الحنفى في بيع الغائب : عقد معاوضة 
فيصح بدون رؤية المعقود عليه كالنكاح » فإنه لا يشترط فيه رؤية المنكوحة › 
فنقول : عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح » فنفينا ثبوت خيار 
الرؤية فيه » ویلزم منه انتفاء صحته لأنه لازم له » إذ کل من قال بصحته قال 


بثبوت ايار عند رؤيته . 
ص : وينه خلاًالأقاضي : بُ الُساواة مغل اة بامائع فلا 
ْب فما الثكة كالئجاسة فتقولُ : ينوي جامِدها ومائها 


ر 


ش : من هذا القسم الأخير - وهو ما يراد به إبطال مذهب المستدل ضمتًا 
منتف عن الفرع اتفاقا » والآخر مختلف فيه › فيثبت مستدل الحختلف فيه 
إلحاقًا بالأصل » فيعترض عليه بأنه يجب التسوية بين الحكمين في الفرع كا أنهما 
مستويان في الأصل » كقول الحنفية في نية الوضوء : طهارة بالماء فلا يجب فيا 
يوجبون النية في الطهارة بالجامد وهو التيمم . ) 

والاكثرون على قبوله مهم الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين والشيخ أبو 
إححاق الشيرازي 7 وذهب القاضي أبو بكر وطائفة إلى رده ؛ لأنه لا يمكن 
التصرح فيه بحكم العلة ( فان ا لحاصل يي الاصل ني ( وف الفرع إثبات : 
وأجاب الأكثرون بأنه لا يضر اختلاف حكمهما فإن ذلك لا ينافي أصل 


)١(‏ انظر بداية المجتهد )۸/١(‏ » المغنى لابن قدامة )٠١٠/١(‏ » المذهب )۳۲/١(‏ » وانظر المحصول 
(۳۷۸/۲) » الإحكام للآمدي ۷/0( > البحر امحیط )۲۹٥/۵(‏ . 

(۲) انظر التبصرة (ص۷١٤)‏ » البرهان )۱٠٤۹⁄/۲(‏ » امحصول (۳۷۸/۲) » الإحكام للآمدي 
)۱٤۸/4(‏ » البحر امحیط )۲۹1/٥(‏ . 


ا ا ا ال اهامح 
ا 
ومِنها : القول باوجب وشاهِده 1 وله العِرَهٌ وَلرسُوله 
ومين ) ( في جواب : «لَيْخْرِجيٌ الأعَرٌ مِنا الاَدَل) وهو 
ليم الدليل مع بقاء الراع كما يقال في اقل : قل ا يِفَل 
غالبا فلا تاف القَضاص كالإخراق فيقالُ : سَلَّمْنا عَدَمَ المنافاة » 
ون لِم قلت يَفَْضِيه › وكا يقال : التفاؤت في الوسيلة لا يَتَح 
القصاص كالمتوسل إِلَيْهِ » فيقالٌ : مُسلَمٍ > ولا يَلْرَمٌ مِنْ إبطال 
ماع انتفاء الموانع وجوه الشرائط. والمقكَضي واتار َضديقٌ 
المخترض ف قؤله : يِس هَذا ARE e‏ المشتدل ع 
مُقَدَمَةٍ عر مَهورَة َخافَةَ المع رد القَوْل بالموجب . 
: السادس : القول بالموجب بفتح الجيم - أي ما أوجبه دليل 
اا واا ا وجب بكسرها فهو الدليل وهو غير مختص بالقياس » 
وقد وقع في التنزيل في قوله تعالى : ليرج الأعَرٌ هنا الال ويله الِرَه 
ولرَسُولِه وَلِْؤْمِنِينَ ¢ 7 أي إذا أخرج الأعز الأذل فأنتم الخرجون - بفتح 
الراء - لأنك الأذلاء » والعزة له ومن أعزه اله تعالى . 
وعرفه المصنف بأنه تسليم الدليل مع بقاء النزاع » وتبع في ذلك ابن 
الحاجب . وعبر البيضاوي بتسليم مقتضى الدليل » وصوبه بعضهم ؛ لان 
تسليم الخصم إنما هو لمقتضى الدليل وموجبه لا لنفس الدليل لأن الدليل ليس 
مرادا لذاته » بل لكونه وسيلة إلى معرفة المدلول . 
وذكر له المصنف مثالين : 
أحدهما : أن يقال في القتل بامئقل : قتل بما يقل غالبا » فلا يناي 


. ۸ : المنافقون‎ )١( 
N المنافقون‎ (۲( 


وجوب القصاص كالإحراق » فيقول المعترض : أنا أقول بعوجبه » وأسلم عدم 
منافاة > لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع » وكون 
الشيء لا يناي الثيء لا يلزم منه أنه يقتضيه . 

ثانهما : أن يقال في القتل بالمثقل أيصًا : التفاوت في الوسيلة لا ينع 
وجوب القصاص ٠‏ كلتفاوت ق المتوسل إليه » اي ان اححدد والمثقل وسيلتان 
إلى القتل » فالتفاوت الذي بيهما لا ينع وجوب القصاص كالتفاوت في 
المتوسل إليه » وهو النفس » فإنه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والوضيع 
والشريف » فيقال عوجبه » ومع ذلك فلا يلزم منه وجوب القصاص ؛ فإنه لا 
يلزم من انتفاء هذا المانع انتفاءُ جميع الموانع » ولا وجود مقتضيات ذلك › 
وشرائطه » فيجوز أن لا بجحب القصاص لعدم المقتضي له أو لفوات شرط أو 
لانع آخر » وهل يصدق المعترض في قوله : ليس هذا مأخذي ؟ 

فيه مذهبان : أحدها - وهو الختار - : نعم TEE‏ 

واكان ٠‏ كق ن ها دا ار فد قرول ولف عفادا در 
لضت أنه فد كت :اتدل عن مفدمة عر مش وة ١‏ خضية ان عا 
ا لخصم فيحتاج إلى الاستدلال علا فيقع في أمر آخر » وهو أن يقول المعترض 
با لموجب » مال ذلك قول شاف ني وجوب النية في الوضوء : ما ثبت أنه 
فربة فشرطه النية كالصلاة » ولا يقول : والوضوء قربة » خشية أن يمنع هده 
قد فقول ال ل ج انا قزل رجب ما دة > ولك هة وا جد 
لا تنتج المدعى » وإنما قيدها بغير المشهورة ؛ لأن المشهورة كالمذكورة » فتمنع › 
إلا آن یکون متفقًا علا فلا یکن منعا ولو صرح بذكرها . 

قلت : هنا سؤال تقديره : أن تسميته مذا بالقول بالموجب وتعريفهم إياه با 
تقدم يدلان على تسليم الدليل » وذرهم له في مبطلات العلة يدل على إبطال 
ال ق ا ان 

والأول : موافق لكلام الجدليين » وعليه يدل كلام إمام الحرمين . 


والثاني : موافق لمقتضى كلام الآمدي والصفى المندي وغيرهما » ووجه بأنه 
إذا کان تسلیم موجب دلیله لا یرفع الخلاف بینهما عام ان ما اورده لیس بدلیل 
للحک الذي أراد إثباته أو نفيه . 

وجوابه : أنه لا تنافي مع ذلك ؛ لأنه ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل 
عل ما اوا الله ل ا ت و ل کن غل درل 
اا 

: ومنها القذح في المناسَبَة وي صلاحِيًة إفضاء الک إلى 
6 وني الإئضباط والظهور وَجواما البَيانِ . ۰ 
ا : القدح في المناسبة » وهو إظہار مفسدة راجة أو مساوية ؛ 

لا تقدم أن المناسبة تنخرم با لمعارضة » والمذكور هنا عين ما تقدم » وإنما كرر 
لتعديد صور القوادح 

وجوابه ببيان ترجيح تلك المصلحة على تلك المفسدة تفصيلاً أو إجالاً . 

القامن : القدح في صلاحية إفضاء الحك إلى المصلحة المقصودة من شرع 
الحم له » كتعليل الحرمة المؤبدة في حق الحرم بالمصاهرة بالاحتياح إلى ارتفاع 
الحجاب » وهو سبب للفجور غالبا فإذا تأبد التحرم انسد باب الطمع . 

فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أشد إفضاء للفجور › فإن النفس 
مائلة لاممنوع منه . 

وجوابه ببيان أن التأبيد مانع من ذلك في العادة لانسداد باب الطمع › فلا 
یبتی امحل مشتی کلأہات ٩‏ . 

التاسع : القدح في انضباط الوصف كالمشقة في القصر ؛ فإنها تختلف 
بالأشخاص والأحوال والزمان 


)۱( انظر المسألة في الإحكام للام ئ 116/0 7١‏ تقر ان امات )1۷/١(‏ ۲ > شرح 
الکوکب المنیر )۲۷۸/٤(‏ » فواتح الرحموت )۳٤۱/۲(‏ . 


شرح جع الجوامع ا ا ا NO‏ 


وجات سان أنه منضبط إما بنفسه كالمشقة منضبطة في العرف ا 
بوصفه كالمشقة في السفر () 

العاشر : القدح في الوصف بأنه غير ظاهر كالرضى في العقود » وجوابه 
بيان ظهوره بصفة ظاهرة » كضبط الرضى بما يدل عليه من الصيغ › ولا 
اشتركت هذه القوادح الأربعة في أن جواما بالبيان على ما فصلناه جمع 
الصنف يي الجواب بذلك . 

: وهنا القزق › وهو راجِعٌ جع إلى المعارصة ي الأضل اؤ 
الفزم وقيل : إلنهما معا «والصجيح َه قادح > وان قیل إته 
شؤالآن ونه َكنع تَعَدهُ الأصول للانيشار › وان جوز ل 
امجيزون : م َو فرق بَينَ ¿ الفزع وأضل مہا کتی › 
قَصَد الإلحاق مجموعا ثم في اقتصار الا جوب iN‏ 
وار قؤلان . 

ش : الحادي عشر : من قوادح العلة : الفرق بين الأصل والفرع › إما 
بجعل تعين أصل القياس - أي خصوصيته - علة للحك » وإما بجعل تعين 
الفرع مانغا من الحك 7 بفالأول كأن يقيس حنفي الخارج من غير السبيلين 
على الخارج مهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة فما . 

فيقول الشافعي : الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل - هي خروج 
النجاسة من السبيلين - هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجا . 

والغاني كقول الحنفي : جب القصاض على المسام بقتل الذمي ؛ قياسًا على 

غير المسام بجامع القتل العمد العدوان فما . فيقول الشافع : الفرق بينهما أن 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )۱۱۷/٤(‏ > شرح الک رکب الت( ۲)۸7 خت اب الحاجب 
(۲۸/۲) ۰ فواتح الرحموت )۳٤۱/۲(‏ . 


(۲) انظر المسألة في البرهان )۱١7١⁄/۲(‏ » امحصول )۳۸٠/۲(‏ الإحكام للآمدي )۱۳۸/٤(‏ › مختصر 
ابن الحاجب (۲۷۱/۲) » شرح الکوکب المنیر )۳۲۰/٤(‏ » إرشاد الفحول ص۲۲۹ 


ا ا ا 


بالإسلام . 

وذكر المصنف أن القدح بذلك راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع › 
جواب المستدل عنه لتقدم ذلك فى عدم التأثير . وذهب كثير من المتقدمين 
إلى أنه معارضة في الأصل والفرع معا »حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون 
فرقًا ) » وف قبوله قولان : 

ا صڪهما : قبوله › ا قادح ا على أي وجه ورد يوهن عرض المستدل 
من الجع ويبطل مقصوده › وحکاه !مام الحرمین عن جماهھیر الفقہاء 
الشيخ بو إسحاق في «الملخص» إنه أفقه شىء حجري ي النظر »> وبه يعرف فقه 
E,‏ 

والغاني : أنه مردود لا يقدح » وعزاه ابن السمعاني للمحققين › وذكر 
البيضاوي أن الخلاف في النوع الأول مبنى على الخلاف في جواز التعليل 
بعلتين » فإن جوزناه فهو قادح لجواز أن يكون ما ذكره المستدل وهو مطلق 
خروج النجاسة ٤‏ مثالنا عله › وما ذکره المعترض وهو حروح النجاسة من 
الاك غاة اجى ( و ن منعنا کان قاد خا › ف ¿ الخلاف ي النوع الثاني مبني 
على الخلاف في النقض إذا كان لانع هل يقدح في العليّة أم لا ؟ 

فإن قلنا : لا يقدح ى ادعی المستدذل 
عليته لما وجد في الفرع وتخلف فيه الحم لمانع قام به » ذا نقض لانع فيقدى 
النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة › وعدم قدح النوع الغاني مطلقا ؛ 
لااختیاره جواز التعليل بعلتىن ٤‏ المستذطة دون المنصوصة ( ۴ ن النقض لان 


. (6/7۳( الهاج‎ » )۱۳۸/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )۳٠٤/٥( انظر البحر المحيط‎ )۲( 


1۷ 


EFE 
. غير قادح‎ 

وأشار المصنف بقوله : «وإن قيل : إنه سؤالان» إلى أنه اختلف فى أنه 
سؤال أو سؤالان . فقيل : إنه سؤال واحد لاتحاد المقصود منه » وهو قطع 
الجع . 

قال ابسن سرج : سؤالان لاشتاله على معارضة على الأصل بعلة » ثم 
معارضة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع (" » وأنه مقبول على الأول 
تطعا » والخلاف إنا هو إذا قلنا بالثاني مهم من رده وقال : ينبغي أن يورد كل 
سؤال على حياله » والصحيح القبول وجواز الجع بيهما ؛ لأنه أضبط وأجمع 
و 

وقال إمام الحرمين : الحتار عندنا - وارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق - 
ا صحيح مقبول » وإن اشتمل على معنى معارضة الأصل ومعارضة علة الفرع 
بعلة » فليس المقصود منه المعارضة بل مناقضة الجع 7 . 

قال الشارح ) : فالقائل بأنه سؤالان لم يقبله على أنه فرق » بل 
معارضة» فكلام المصنف منخدش بهذا . انى . 

ثم حكى المصنف خلافا في أنه هل يمتنع تعدد الأصول المقيس عليها ؟ 

وصحح منعه لإفضائه إلى الانتشار مع إمكان حصول المقصود بواحد مها » 
ولو جوزنا تعليل الحك الواحد بعلتين . وصحح ابن الحاجب جوازه لما فيه من 
تكثير الأدلة » وهو أقوى في إفادة الظن 0) . 

فإن قلت : كام الملصنف في الاعتراضات وهذا الخلاف في الدليل . 

قلت : هو كذلك › ولكنه حك هذا الخلاف ليرتب عليه الخلاف المذكور 


(1) انظر المنخول ص۷١٤‏ » الإحكام للآمدي )۱۳۹/٤(‏ » البحر الحيط )۳١۷/١(‏ . 
)۲( انظر البرهان لإمام الحرمين )۱١1۷ » ٠١11/۲(‏ » البحر الحيط )١٠١/١(‏ . 
(۳) انظر التشنیف (۳۹۹/۳) . 

. )۳۲۰/۲( شرح امحل وحاشية البناني‎ > )٠٠١/١( انظر البحر المحيط‎ )٤( 


11۸ الغيث اهامح 


بعده » وهو من مسائل الاعتراضات » وتقرره آنا إذا جوزنا تعدد اضول 
المستدل فهل يكفي المعترض بيان الفرق بين أصل واحدٍ وبين الفرع > ولا بد 
من إبداءِ الفرق بينه وبين جميع الأصول . فيه ثلاثة مذاهب : أصخُها - كما 
قال الصفي الهندي - الاكتفاء لاخرام غرض المستدل في إلحافه بجميع تلك 
الاصول . 

والغاني : لا » لبقاء إلحاقه ببقية تلك الأصول . 

والغالتٌ - واختاره الصفى المندي - : أنه إن كان عرص المستدل من 
الأقيسة المتعددة إثبات المطلوب خان وة القن اض > ف 
ذلك » وإن كان غرضه إثبات أصل المطلوب لم يكف ؛ لأنه متى سلم عن 
القدح قياش واحد بقي غرض المستدل © . 

قلت : والعبارة التى عبر با المصنف عن هذا القول الغالكث لا تحصل هذا 
الغرض ؛ قإن المستدل على كل حال ألحق بانجموع » وإنا افترقا في أنه قصد 
مع ذلك صفة الرجحان › وغلبة الظن امخصوص ٠‏ او لم يرد إلا إثبات اصل 
المطلوب » فإذا فرعنا على انه لا بد من الفرق بين ذلك الفرع وبين كل واحد 
من الأصول فمل يكفي المستدل في الجواب الاقتصارٌ على أصل واحد ؟ 

فيه قولان » فمن اكتفى به قال : بحصل به مقصود المستدل › ومن م يكتف 
به قال : قد التزم ادل ضة القافن غل كل الاضول ٤:‏ ادا عورض .ى 
الجيع وجب الجواب عن الكل . 

ولم يذكر الشارح هذا الفرع الأخير » وهو ثابت في النسخ الصحيحة من 
هذا الكتاب » واه عم . 

ی ا ا ان ۷ کی دیل ن ا 

الضالحة لاغتبارو في تزتيب الح كلقی الئَحْفِيفر مِنَ التَغليظ 
والتّؤسيع مِنَ التَّضييق والإباتِ مِنَ النَفي مِْلُ : القَنْلُ جنايَة 


. ٠١۲ص غاية الوصول‎ » )۴٠/١( انظر البحر المحيط‎ )١( 


شرح جع الجواهع هه 
عَظِيمَة فلا يُكَمرْ كالرّةٍ » وَمِنة كن الجامِع تَبَتَ اغتبارُه بت اؤ 
إخاع في نقيض الح > وجوامما بتقریر ونه كذلك . 

ش : الفاني عشر : فسا الوضع وهو أن لا يكون الدليل على الهيئة 
الصالحة لاعتباره فی ترتیب الک ( سواءٌ أكان على هيئة تصلح لان يترتب عليه 
ضده أو لا > كأن يكون وصمًا طردبًا لا يصلح للعلية » وإنغا شمي هذا فساد 
الوضع ؛ لأن وضع القياس أن يكونَ على هيئة صالحة لأن يترتب عليه ذلك 
ا لحك المطلوب إثباته » فتى خلا عن ذلك فسدَ وضعه » وذلك كتلقى التخفيف 
من التغليظ ‏ » كقول الحنفى : القتل جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة 
كغيره من الكبائر حو الردة » فإن كونه جناية عظيمة تناسب التغليظ لا 
التخفيف )۲( 

او التوسيع من التضييق » كقولهم في أن الزكاة على التراخىي : مال وجب 
أرفاقا لدفع الحاجة على التراخي كالدية على العاقلة » فإن كونه لدفع الحاجة 
تقتضي الفور . 

أو الإثبات من النفي » كقولنا في المعاطات والمحقرات : بيع لم يوجد فيه 
سوی الرضی فوجب أن يبطل كغير المحقرات > فان الرضى يناسب الانعقاد لا 
عذمه . ) 
يثبت بنص او إجماع اعتبار الجامع في نقيض الح » كقول الحنفي في سؤر 
السباع : سبخٌ ذو ناب فکان سؤره نجسًا كالكلب . فنقول : قد ثبت بالنص 
اعتبار الجامع وهو سؤر السبع في نقيض الحك » وهو الطهارة » وذلك فيا روي 
م أنه عليه الصلاة والسلام کان يأتي دار ثوم کک الأنصار ودوم دار فشق 


)١(‏ انظر البرهان )١۲۸/۲(‏ » المنخول ص٥٠٤‏ » الإحكام للآمدي (41⁄4) › البحر الحبط 
(۳۰۹/۰۵) » ختصر ابن الحاجب )۲١/۲(‏ . 
(۲) انظر المهذب للشیرازي (۲۷۸/۲) » رؤوس المسائل ص۷۷٤‏ » بداية المجنهد )١١۱/۲(‏ . 


1 الغيث امامع 


ذلك علہم ۰ فقال مم : «إن في دارک کلبا» فقالوا : إن في دارهم سبعا › فقال 

«المرة سبع» ( فجعل السبعية علة الطهارة ›» ولم يذكر ابن الحاجب لفساد 
الوضع غير هذا النوع » فأشار المصنف للاعتراض عليه وني اقتصاره على نوع 
منه » وتفسير الكل با لجزء . 

وجوابهما - أي النوع الأول والثاني من فساد الوضع - بتقديركونه كذلك 
أا بان قرز أن الأول غان هة صالكة لأغباره فى بوت الحم > بان بكون 
للوصف جتان يناسب بإحداهما التغليظ وبالأخرى التخفيف » وكون الغا 
كذلك إما بأن يمنع كون علته تقتضي نقيض ما علق علا أو يسلم ذلك » 
ولكن تبين وجود مانع في أصل المعترض . 

Ey‏ الإغتبار أن الق تا أو إجماعًا وهو أ 
من ا الوضع وله تقد َقَدِ مه على الموعات وَأ خير نها وَجوابُه 
الطْحن في سلو أو المحارَصَّة له أو مَنْعُ الظّهور أو اللَأويلُ . 

ش : الغالث عشر : فساد الاعتبار 7 » وعرفه المصنف بان يخالف نصًا 
أو إجماعًا كقولنا : لا يصح السَل في الحيوان ؛ لأنه عقد يشتمل على الغرر » 
فلا صح کلسم ف الختلطات . 

فيقال : هذا فاسدٌ الاعتبار خالفته أنه عليه الصلاة والسلام أرخص في 
السم 

وكقول الحنفي : لا يجوز للرجل تغسيل زوجته الميتة ؛ لأنه بحرم النظر إلما 
ES‏ 


(۱) اخرجه البہقی فی فی الکبری )۲٤۹/۱(‏ والدارقطنى في سننه )1۳/١(‏ › والحام في مستدركه 
(۲۹۲/۱) حدیث )1٤۹(‏ وأحمد في N N‏ ى آي هريرة بلفظ : 
(السنور سبع) . 

(۲) انظر المع ص٥1‏ » 1 » الأحكام للآمدي )٠٥/٤(‏ . 

(۳) انظر المهذب )۱۷١ » ٠۷١/۱(‏ » رؤوس المسائل ص۱۹۲ » بدائع الصنائع )۰٤/⁄۱(‏ . 


ا ي 

فيقال : هذا مالف للإجاع السكوني أن عليًا غشل فاطمة عليما السلام » 
ول ینکره احدة 

واعترض على تعريفه بذلك بأنه غير جامع ؛ لأنه يبخرج عنه أن يكون 
إحدى مقدماته عخالفة للنص أو الإجماع > او یکون الحکم مما لا يکن ثبوته 
بالقياش › کاإااق ا شرا من الت اة لاس ارذ قا و 
يكون تركيبه مشعرًا بنقيض الحك المطلوب . 

وسُمي بذلك ؛ لأن اعتبار القياس مع مخالفة النص أو الإجاع اعتبار فاسد 
لاعتبار الأضعف في مخالفة الأقوى . ثم ذكر المصنف أن فساد الاعتبار أعم من 
فساد الوضع المذكور قبله › فإن من أقسامه أن يكون تركيبه مشعرًا بنقيض 
ا لحك المطلوب » وهذا لا يدخل في فساد الوضع 

قال الشارح ١‏ : وهذا ظاهر على تفسير فساد الاعتبار بما ذكرناه » فأما 
على تفسير المصنف ففساد الوضع اتم . 

ثم ذكر المصنف أن المعترض عير بين تقديم ذكر فساد الاعتبار على المنوعات 
وتاخيره عنه » وتوجيه التقدم أن فساد الاعتبار يغنى عن منع المقدمات › 
وتوجیه التاخیر انه یطالب اولا بتصحیح مقدمات قیاسه › فإذا صعحها رد بانه 
فاسد الاعتبار » وللمستدل الجواب عن فساد الاعتبار بطرق : 

منها : الطعن في سنده » آي في النص الذي ادعى المعترض كون القيا 
على خلافه > إمابحنع صحته ا 0 وإاما نح دلالته › 
أطلق ابن الحاجب الطعن » وقيده المصنف بالسند » وحمل فى شرحه كلام ابن 
الا عة ولس ذل : 


(۱) انظر التشنیف (۳۷۸/۳) . 
(۲) انظر الإحكام للآمدي )41/٤4(‏ › ختصر ابن الحاجب )۲٥۹/۲(‏ » البحر المحيط )۳٠/١(‏ › 
ارشاد الفحول i‏ 


إن ن الت امان 


ارف ل بوه جن اا ۰ 

ص : ونا مَنحٌ عِلية الضف وَيُكى المطالّبة بتضجيح العلَة ( 
والأصم قبوله وَجوابه بإثباته : 

ش : الرابع عشر : منع كون الوصف علة » وهو أعظم الأمثلة لعمومه في 
كل ما يدع عليته » ويسمى المطالبة بتصحيح العلة » بل هو المفہوم من 
إطلاقهم المطالبة › وإذا أريد غيره قيد » والأصح قبوله » وإلا تمسك المستدل 
e E E i‏ 
اف الكتاة لجر عن ,الجاع ارق في الوم فو a‏ 
اا به کالحد فیقال : بل عَن الإفطار احخذور فيه وَجوابًة 

بتيين اعتِبا ر الخصوصيّة کا المختَرص َم ا لاط والمشتدلّ 


م 
ru‏ 
ضا 


ش : يندرج في القادح المتقدم - وهو منع علية الوصف - آموز 

منها : منع وصف العلة » كقولنا في أن إفساد صوم رمضان بالأكل 
والشراب لا يوجب الكفارة : شرعت زجرًا عن ارتكاب الجاع الذي هو 
خصو صيه الجاع ¢ ویقول : تل العلة ف ذلك الاقطار وهو محدور الصوم ¢ 
سواء أكان بالجاع أو غيره . 


)١(‏ انظر الإحكام )۱١۹/⁄٤(‏ » مختصر ابن الحاجب )۲١۳/۲(‏ » المسودة ص(١١٤)‏ » البحر الحيط 
(۳۲۲/۵) » البرهان (4۷۰⁄/۲) » المنخول ص٤٤‏ › إرشاد الفحول ص۲۴۱ . 


اا ل ل چ ٣”‏ 

وجوابه أن يبين المستدل اعتبار خصوصية الجاع في ذلك » فإن الأعرابي لا 
سأل النبي ييه عن الجاع أوجب عليه الكفارة ( » فكان كقوله : جامعت 
في نهار رمضان فكقز » فترتيب الحك على الوصف يشعر بالعليّة ومقتضاه أن 
لأنه حذف خصوص الجاع » وناط الحك بالأعم وهو الإفطار › والمستدل 
حقق المناط ؛ لأنه حقق عليّة هذا الوصف الناص . 

فان قلت : كلاهما من مسالك العلة فتعارضا . 

قلت : يرج التحقيق فإنه يرفع النزاع . 

ص : i e a‏ 
الا قال | ا ان کان ظاجوا ‏ قال e‏ َم غاز غرف 
تقلع ارش على اتار بل له أن ي يَعودَ وَيَعْتَرَضَ . 

شش من آنواع المنع ا نع المعترض حکم الأصل > کان يقول الشافي : 
الخل مائع لا رفع الحدث فلا e‏ النجاسة كلدهن ()ٍ 

فيقول الحنفى : لا أسلم الحك في الأصل ؛ فإن الدهن عندي يزيل النجاسة 
فاختلفوا في آنه هل ينقطع المستدل بذلك أم لا ؟ 

على مذاهب : 

اها : أنه لا ينقطع بذلك ؛ لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فله 
أناته كار ادمات .. 

والثاني : ينقطع ؛ لأنه انتقال من حك الفرع إلى حك الأصل . 


() سبق تخريجه » وهو حدیث صعیح . 
(۲) انظر المهذب )۱١/١(‏ » بدائع الصنائع )۸١/١(‏ » بداية الجتهد )۱۹/١(‏ . 
الکوکب )۲٤۷/٤(‏ » إرشاد الفحول ص۲۳۰ . 


ب اتن 


الغالث : أنه إن كان لمنع ظاهرًا يعرفه أكثر الفقہاء صار منقطعًا ؛ لبنائه 
امحختلف فيه على احتلف فيه » وان کان خفيًا بحيث لا يعرفه إلا الخواص فلا 
وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق ( » ونقل ابن برهان في «الأوسط» عنه أنه 
ای و الاد ها الق ف ا ل ان ملت و ت 
الكلام عليه › فلا يعد منقطعًا . 

والرابع - وبه قال الغزالي - : يعتبر عرف ذلك المكان » فإن عدوه 
منقطعًا فذاك » وإلا لم ينقطع » فإن للجدل عرفا ومراسيم في كل مكان فيتبع . 

والخامس - وبه قال أبو إحاق الشيرازي - : أنه لا يسمع أصلاً › ولا 
ل کل و ل و ل ال 2 وهو د 
فإن القياس على أصل لا يقام عليه دليل ولا يعتقده الخصم لا ينتهض دليلا 
على الخصم » كذا حكاه ابن الجاجب عنه » لكن الذي في «الملخص» له 
اا 

وكان ينبغى تقد حكاية الخلاف في أنه يسمع أم لا ؟ فإذا قلنا بسماعه فمل 
ينقطع المستدل أم لا ؟ فهذا أليق في الترتيب . 

فإذا فرعنا على ساع المنع » وأنه لا ينقطع به المستدل بل له إقامة الدليل 
على حكم الأصل » فأقام عليه الدليل » فمل ينقطع المعترض أم لا ؟ فيه 
اھان 

اختار : لا » بل له أن يعود ويعترض على ذلك الدليل بطريقه ؛ إذ لا 
يازم من وجود صورة دليل صعته 7 . 

والثاني : نعم ؛ لأن اشتغاله بذلك خروج عن المقصود الأصلي . 


ص : وذ يقال : لا نسل حك الأضل › سانا ولا نُسَلّ أنه ا 
)١(‏ نقله عنه الآمدي في الإحكام )٠١١/٤(‏ . 


(۲) انظر الإحكام للآمدي )۱١۱⁄٤(‏ › مختصر ابن الحاجب (۲۲/۲) ابن النجار في شرح الكوكب 
)€/€( . 


شرح جع الجوامع 2 


قاش فيه › سَلَمنا ولا سَلَم أنه مُعَلَلْ عا معلل » سَلَمنا ولا ُسَلَّم اَن هَذا ۳ 
الوضف عله » سلّهنا ولا ملم جود فيه » سلَننا ولا صلم أنه 
مُتَعَد » سَأمّنا ولا س ۇجودَه في الفزع 1 فیْجابُ بالدفع ‏ عا عرف 
NT‏ 

ش : ذكر في هذه الجلة سبع اعتراضات » ثلاثة تتعلق بالأصل » وثلاثة 
بالعلة » وواحدة بالفرع » وهم من إيرادها على هذا الترتيب وجوبه لمناسبة 
ذلك للترتيب الطبيعي ‏ › فيقدم منا ما يتعلق بالاصل من منع حکمه أو كونه 
ما لا يقاس عليه أوكونه غير معلل » ثم ما يتعلق بالعلة لأا فرعه لاستنباطها 
منه من منع كون ذلك الوصف علة » أو منع وجوده في الأصل » أو منع كونه 
متعديًا » ثم ما يتعلق بالفرع لانبنائه علهما »> كنع وجود الوصف المدعى عليته 
قي الفرع » وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه مها بطريقه المفهومة 
ما تقدم . 

ص : وين م عرف جواز إيراد امعارضات من دوع ۰ 
إن كائث مَُرنَبَةَ أي يشتذعي تاها تَشليم مَنلوهِ لان تَسليمَه 
َقَدِيريٰ » وَثالا التَفْصِيل . 


: أي e e‏ ی جواز ايراد TT‏ متعدده 


أ 


ساك : 
أحدها - وبه قال الجهور - : الجواز ° . 
والفاني - وهو حك عن أهل سمرقد - : المنع للانتشار » فيجب 


(۱) انظر شرح الکوکب المنیر )۲٤۷/٤(‏ وما بعدها » حاشية البتانی (۳۲۷/۲) . 
)۲( انظر الإحكام للآمدي فقد حکی إجماع الجدليين عليه )۱١۸/٤(‏ » البحر المحيط )۳٤١/٥(‏ › 
RES A O a‏ ) 


اا س ا ا د الت مامح 


الاقتصار على سؤال وأاحد . 

والغالث : التفصيل » فإن كانت الأسئلة مترتبة » أي يستدعي تاليا تسليم 
متلوه » كالمعارضة بعد منع وجود الوصف في الأصل - امتنع ؛ فإن السؤال 
لكان اض سل الأول ٠‏ لاك رل لا تل شوت ال ف االافنل > 
ولئن سلمناه فلا نسلم أن العلة فيه ما ذكره » ومتى سلم الأول صار ذكره مانعًا 
لا يستحق جوابًا » وإن كانت غير مترتبة كالنقض وعدم التاثير جاز ؛ فإنه لا 
ترتيب بيهما » ومن جوز مطلقًا قال : التسليم ليس بجحقيقي › وإنغا هو تقديري 
معناه » ولو سلم الأول فالثاني مطلقًا وارد » وعلى هذا فيجب ترتيما وإلا لزم 
منه المنع بعد التسليم ‏ 

قال الشارح ١‏ : فيجتمع مذاهب الا : التفصيل › فيجوز في المترتبة 
وعتنع في غيرها . | 

قلت : صوابه العكس » وهو المنع في المترتبة » والجواز في غيرها › لما يلرم 
ي المترتبة من المنع بعد التسليم » وقول المصنف : (وإن كانت مترتبة») يضم 
ذل 


با مجايع > وجوابه به أنه القن ر المشترك اؤ 
التفاؤت . 


ش : الخامس عشر : اختلاف الضابط في الأصل والفرع » وذلك راجع 
إلى منع وجود علة الأصل في الفرع » كقولنا في شهادة الزور بالقتل : تسبب 
بالشہادة إلى القتل عمدًا فأوجب القصاص كلإكراه 7 » فيعترض بأن الضابط 
في الفرع الشهادة » وفي الأصل الإكراه » فلا يتحقق التساوي بينهما في ضبط 


(۱) انظر التشنيف (۳۸۷/۳) . 
(۲) انظر المهمذب (۲۲۷/۲) وانظر الكلام عند الأصوليين في الإحكام )۱۳۹/٤(‏ » ختصر ابن 
اللاجي :۷1/1 ال ا (۳۲/8؟) > شرح آلک کپ:/۲ 2)٤‏ 


شرح جع الجوامع ۷ 
الحة › فلم يصح الإلحاق لعدم الثقة با لجامع بينهما : 
ويجاب عنه بأحد طريقين : 
أحدها : e‏ القدر المشترك بينهما کک : 
ا ت التفاوت بین ا حفطلا ا : فانه > ا من 
: والإغتراضات راجعة إلك الع وَمُقدًمها الإستفسار وهو 
ب ذکر مغ اللَفْظر حَيْتُ غرابَة أو إجمال › اام أ بيا ما 
على المغترضص ¢ ولا کات بيار نَ تساوي اsحايل‏ ٠و‏ به E‏ 
الأضلَ عَدَمُ فاا فيبير e‏ عَدَّما » التاني : أؤ يسر 
اللَفْظّ حمل > قیل بغير ر حمل ¢ َف قمول, ll‏ الظّهور 
ي مَقَصده دَفعًا للإخال ,لدم الظهور ف لاخر خلاف ب 
ش : ذكر الجدليون أن الاعتراضات ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة 
في الحك »وبحث المصنف في «شرح ابن الحاجب» أنه ت إلى المنع وحده ؛ 
ا العارضة منع العلة عن الجريان ( وجزم به هاهنا (' وحکاه الشارح 
عن بعض امجدليين قال : إن المعارضة ترجع إلى المنع » فعلى هذا يرجع جميع 
الاعتراضات لمنع 
غريبًاء إما من حيث الوضع كقولنا لا ل الد ائ الد اومن جيك 


› )١۳۲/١( ختصر ابن الحاجب (۲۷۷/۲) › البحر امحیط‎ ›» )۱٤۰/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )۳۲۷۷٤( شرح الکوکب‎ 
. )۳٥۷/۲( انظر ختصر ابن الحاجب‎ )۲( 


ا ا هه ي ا 


الاصطلاح » كذكر لفظ الدور أو التسلسل أو نحوهما » أو مجملاً كذكر مشترك 
بلا قرينة نحو قولنا : يلزم المطلقة العدة بالأقراء فيقال ما المراد بالاقراء . 

وعبارة القاضي أبي بكر : «ما ثبت فيه الاستهام جاز فيه الاستفهام» )١(‏ 
وهو اعم من تعبير المصنف › وإنما كان الاستفسار مقدم الاعتراضات ؛ لان 
ا لخصم إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه المنع أو المعارضة . 

قال الشارح ‏ : وكان شيخنا عماد الدين الإسنوي رحمه الله يقول : في 
ون الا سار م لاغ ا وات قر > ان الات ر عة جن 
الاعتراضات » وليس من أقسام الاعتراضات إذ الاعتراضات عبارة عا يبخدش 
به كلام المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل » بل هو معرف للمراد › 
ومبين له ليتوجه عليه السؤال » فإذن هو طليعة السؤال . انتهى . 

قلت : إن أريد بكونه مقدما أنه مقدمة لها فهو عين كلام الشيخ عماد 

الدين» وإن أريد أنه المقدم مها › أي في الذكر فقد ينازع في قوله : إنه ليس 
من الاعتراضات » بل كلام الذي يطلق المشترك بلا قرينة أو اللفظ الذي هو 
غريب المعنى لا يعرف غالبا - معترض لاختلال الفهم معه › واه أعلم . 

غم حكى المصنف خلافا في أن بيان اشتال اللفظ على إجمال أو غرابة على 
المعترض ليصح منه الاستفسار » فيبين الغرابة بعدم شهرته لغة أو اصطلاحًا » 
وإجاله بوقوعه على متعدد او ليس ذلك عليه بل متى ادعى الإجمال او الغرابه 
قلنا لامستدل : بين مرادك وصح الأول . 

ولا يكلف المعترض بيان تساوي الحامل » أي كون إطلاق اللفظ على تلك 
المعاني مستويًا م يترج بعضها » ويكفيه التمسك بأن الأصل عدم تفاوتها » كذا 
قال ابن الجحاجب : إنه جيد » وفيه نظر » بل الاصل وجوده ؛ لانه دافع 
للإجال الذي هو خلاف الاصل . 


. )۲٥۸/۲( مختصر ابن الحاجب‎ › )4۲/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )۳۹۱/۳( انظر التشنیف‎ )۲( 


وجوابه : ببيان عدمما أي عدم الغرابة والإجال » بأن يثبت ظور اللفظ 
في مقصده بالنقل عن أنمة اللغة أو الشرع » أو تفسيره بمحتمل لغة أو عرفا » 
فإن فسره با لا بحتمل ذلك فالأصح أنه لا يقبل ؛ لأن مخالفة ظاهر اللفظ من 
غير قرينة بعيد » وقيل : يقبل ؛ لان غاية الامر انه نطق بلغخة جديدة . 

قال الشارح : وهي المسألة المعروفة بالعناية © . 

قلت : إنما عدت العناية في التعاريف لا في إثبات الأحكام › واه أعلم . 

فلو قال المستدل : الأصل عدم الإجمال » فيزم ظهور اللفظ فا أستعمله 
فيه ؛ لأنه غير ظاهر فى غيره بالاتفاق بيننا » فإنه مجمل عندك وظاهر عندي 
فا ادعیته - ففي قبوله خلاف › وجه القبول دفع I TET‏ 
يلزم من عدم ظهوره في المعنى الأخر ظهوره في مقصوده ؛ لجواز عدم ظهوره 


rN بين‎ e اقيم وهو کن اانا‎ e 


ولو e‏ ي مراد . 


: السادس عشر : التقسيم > وهو كون اللفظ مترددا بين احتالين 
ا ادا مسام ه حصل المقصود 4 والأخر منوع 4 ا صل 
المقصود ) . 
لاما ل اا ملعن جضان أو لضان ل نكن للقي هق :لان 
المقصود حاصل أو غير حاصل على التقديرين معا » ومع زيادته فيرد عليه ما لو 
حصل المقصود » وورد على أحدهما من القوادح ما لا يرد على الآخر › فإنه 
(0) انظ ر الكغ 7/7 : 


(۲) انظر الإحكام للآمدي )۱۰۲/٤(‏ › مختصر ابن الحاجب (۲۱۲/۲) › البحر المحيط )۳۳۲/١(‏ » 
شرح الكوکب ))٥۰/٤(‏ . 


اڪ ج ي ي 2 i‏ ا الغيث اهامح 


من التقسيم أيصًا لحصول غرض المعترض به © . 

وقول المصنف : «بين أمرين» أي : على السواء » فإنه لو كان ظاهرًا في 
أحدهما لوجب تنزيله عليه » وذكر الأمرين مغال › فلو تردد بين ثلاثة أو أكثر 
ا 

ومغال ذلك أن يستدل على ثبوت الملك لامشتري في زمن الخيار بوجود 
سببه» وهو البيع الصادر من أهله في عله » فيعترض بأن السبب مطلق البيع 
أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه » والأول منوع » والفاني مسام » لكنه مفقود 
في محل النزاع ؛ لأنه ليس مطلقًا بل هو مشروط بالخنيار » واختلف في قبول 
ا الال ع لن وا ارم وله لکن بك ان ي ال 
الاحتالس ١‏ 

ا ا 

ويجاب هذا الاعتراض بأمور 

أحدها : بيان أن اللفظ موضوع لامعنى المقصود إثباته بالنقل عن أنمة اللغة 
او بالاستعمال فإنه دليل الحقيقة . 

ثانها : بیان انه ظاهر فيه . 

ثالها : بيان ظہور أحد الاحعالين بقرينة لفظية أو عقلية أو حالية © . 

ص : نم الم لا يعر الميكاية بل الدَليلّ إا قبل تا 
ا دة الأول إا وة أو م اعد ڳلا للم کن 
و لا يَکونُ TIE‏ ۰ 
احتَحّ لانتفاءِ الاه فعضب لا د و والتاني اما 


. )۳١۲/۵( البحر المحيط‎ . )١۲/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
› )۲٥۲/٤( شرح الکوکب‎ > )۱۰۳/٤( الإحكام للآمدي‎ > )۲٦۲/۲( انظر مختصر ابن الحاجب‎ )۲( 
. )۳۳۲/١( البحر الحیط‎ 
. )۱١١  ٠٠٥/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )۳( 


ا ا ی ڪڪ پڪ ڪڪ 


مَنْع الدّليل بناء على لف حكيه فافش الإجا وا 
> والإشتذلال با بُنافي ثُبوت المذلول المعارَصة فقول : 
کرت وان دل قعندډي ما يَنفيه وَيَنْقَلبُ مُضت دلا وَعَلى 
لدف بدَلِيل قان مع ثانا فكما مَرَ « هذا إل إفحام المعلّل إن 
انقطعَ با منوع أؤ ازام إِنْ انی إلى صَروريٰ اؤ يَقَينی مَشهور . 

ش : لما فرغ من الكلام على القوادح ذكر ألفاظًا يتداولها أهل الجدل » 
وتقرير كلامه أن المنع لا يعترض حكاية الشيء › وإنما يعترض الدليل » فتارة 
یکون قبل تمامه لبعض مقدماته › وتارة یکون بعده » فالأول قد یکون جردا 
عن ذكر مستند المنع » وقد يكون مع ذكر المستند » وهو ما يبنى عليه المنع 
کقوله : لا نسام کذا › او لم لا یکون کذا › وإنما یلزم کذا لو کان كذا . 

ودا القت الارل ية الحدذلون المافضة :سوا كر الد اء ل 
فإن اقام المعترض الحجة على انتفاء تلك المقدمة التي منعا هذا يسمى غصبًا › 
أي غصب منصب الدليل ؛ لأن ذلك وظيفة المستدل › فلهذا كان غير 
مسموع عند أهل النظر للزوم التخبط في البحث . 

نعم » إذا أقام المستدل الدليل على تلك المقدمة فللمعترض حينفذ 
الاستدلال على انتفائها . 

والقسم الثاني - هو المنع بعد تمامه - له حالتان : 

إحداهها : أن يكون منعًا للدليل » فيتخلف الحكم لعدم الدليل » وساه 
المصنف النقض الإجمالي » والذي ذكره الجدليون أن النقض تخلف الحك عن 
الدليل » وقسموه إلى إجالي وتفصيلي . 

فالإجالي تخلفه للقدح في بعض مقدماته لا على التعيين . والتفصيلي للقدح 
في مقدمة معينة . والمصنف سمى مطلق منع الدليل نقصضًا إجماليًا »> فقيد في 
موضح الإطلاق ؛ لأن مطلق المنع أعم من أن يكون لجيع مقدماته أو لبعضا 


الغیث اھامع 


مع التعيين أو الإبهام . ) 

الغانية : أن يكون منع الحكم مع تسليم الدليل والاستدلال با ينافي ثبوت 
المدلول بأن يقول المعترض : ما ذكرته من الدليل وإن دل على ما تدعيه 
تعدا نه أو ندل غلل فة وتن ذلك رهه وهذا هز العا رة 
ولا يسمع بعد ها منع . 

وأشار المصنف بقوله : «وينقلب مستدلا» إلى أن في قبوله خلانًا لم يقبله 
بعضهم ؛ لما فيه من انقلاب المعترض مستدلاً »> والمستدل معترصًا » ولأن 
وظيفة المعترض المدم لا البناء . 

والصحيح قبوله ؛ لأا بناء بالعرض هدم بالذات » والمستدل مدع بالذات 
معترض بالعرض ٠‏ والمعترض عكسه » فصارا كالمتخالفين . ۰ 

ومثاله : مسح الرأس ركن في الوضوء » فيسن تليغه كالوجه › فيقال : 
مسح فلا يسن تفليثه كالمسح على الخفين . 

ثم بين المصنف أن على الممنوع - وهو المستدل - دفع الاعتراض بدليل › 
ولا يكقي المنع امجرد › فإن ذكر دليله فمنعه المعترض ثانيًا فعل كما مر من دفع 
الاعتراض بدليل » ويستمر الأمر هكذا إلى أن ينتهي إلى إفحام المعلل وهو 
اللستدل » وهو انقطاعه بالمنع أو المعارضة » أو إلزام المعترض بأن ينتهي دليل 
اللستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة › بحيث يلزم المعترض 
الاعتراف به ولا بمکنه چده . 

قلت : وعندي في تعبير المصنف في الحالة الثانية نظر من ثلاثة أوجه : 

أحدها في قوله : «مع منع الدليل» كان ينب الاقتصار على قوله : منع 
الدليل » ولم يظهر لي وجه لفظة : «مع) . 

ثانہا في قوله : «بناء على تخلف حکمه» کان ينب التعبیر بقوله : 
«فيتخلف حکه» ولم يظهر لي وجه اا ا 

ثالهما : تقييده النقض بالإجمالي مع أنه قد يكون تفصيايًا » وقد تقدم 


شرح جع الجوامع پڪ 


ذلك والله م . 


ص : خاتمة E‏ 2 حَيْٹ يتين 
شا :عل ۰ لا ن درول وزان نتا ۰ فال اما 
م القياش فرص كفايَة يتَعَبّن على جد اختاج إليْه 


ی قل کو دد ا 
تعالى آم لا ؟ ۰ 

على ثلاثة مذاهب لامعتزلة » نقلها أبو الحسين البصري فى المعتمد () : 

الأول - وبه قال القاضي عبد الجبار - : نعم . 

والثاني - وبه قال أبو المهذيل () - : لا ؛ لأن اسم الدين إنما يقع على 
ما هو ثابت مستمر . 

والثالث - وبه قال أبو علي الجبائي - : التفصيل بين ما كان منه واجبًا 
وا ا ا ن و ا 
الحسين موضع الخلاف ما إذا لم يرد بذلك إنه ليس ببدعة › فإن اريد ذلك فلا 
ریب انه من دين الله . 

ا و اس چن ال الفقه . وخالف فيه إمام الحرمين ؛ 
لأن الدليل إنغا يطلق على المقطوع به » والقياس لا يفيد إلا الظن ( . 

ورد بأن القياس قد يكون قطعيًا . سلمنا » ولكن لا نسلم أن أصول الفقه 


. )۲٤٤⁄/۲( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 

(۲) هو د بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي » مولى عبد القيس ٠‏ أبو الهذيل العلاف : 
من أنمة المعتزلة » ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام كان حسن الجدل قوي الحجة » سريع الخاطر . 
کف بصره فی خر عمره > توق بسامراء له كتب کثيرة . توفي سنة ۲٠١(‏ ه) إوفيات الأعيان 
)٤۸٠/⁄1(‏ » لسان الميزان )٤١۳/١(‏ » الأعلام )۱۳١/۷(‏ . 

(۳) انظر البرهان )۸٥/۱(‏ . 


E 


الغيث مامح 


أدلته فقط سامنا » لكن لا نسام أن الدليل لا يقع إلا على المقطوع به . 
الغالغة : قال ابن ان : جوز أن يقال في حكم المقيس : إنه دين اله 
تعالی ودين رسوله › ولا جوز أن يقال : انه قول اله تعالی ولا قول رسوله . 
الرابعة : القياس فرض كفاية إذا احتيج إليه وتعدد امجتهمدون › وفرض 
عين على من تعين عليه واحتح عليه . ومندوب فا لا بحتاج إليه ي الحال 
لكن المحاجة إليه متوقعة . 
: وهو جلي وحفيئ » فا جلي : ما فطع فيه بتفي الفارق, أؤ 
كان احلا ضعا » وال خلا » قل : ا جلع هذا» 
والخقي : : الشَبَهُ ا نما ( وَقيل : ا جلى الأول ( والواعم : 
المساوي ¢ والخفئ : الأَذوَنْ 
ش : ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي » فال جلي ما 
قطع فيه بنفي الفارق » كإلحاق الأمة بالعبد في التقوم في العحق أو كان 
احتال الفارق فيه ضعيفًا » ومغل بإلحاق العمياء بالعوراء في المنح من 
التضحية . 
الخفی خلاف 8 
فال جلى ما تقدم › والخفی قياس الشبه › والوا صح ما کان بينما . 
وقال بعضهم : الجلي ما كان ثبوت الح فيه في الفرع أولى من الأصل . 
والوا تح ما كان مساويًا له كالنبيذ مع الخر . 
ال الاصطلاح . 


1o 


ات اوه 


ص : وَقياش العِلَّة ما صرح فيه ا > قياش الدّلالة ما جُيع 


فيه بلاز ما فاثرها فحکیها »والقیاش في مَعی الأاضل الجَع بتي 
الفارق . 


ش : وينقسم باعتبار علته إلى قياس علة » وقياس دلالة » وقياس في معنى 
لأصل ؛ لأنه إما أن يكون بذكر الجامم » أو إلغاء الفارق » فإن كان بذكر 
ا لجامع فالجامع إن كان هو العلة سمي قياس العلة ؛ كقولنا في المثقل : قتل 
عمد عدوان ٠‏ فيجب فيه القصاص کال جارح » وإن كان الجامع وصقا لازمًا من 
لوازم العلة أو آثرًا من آثارها أو حكما من أحكاما فهو قياس الدلالة ؛ لأن 
ا مذكور ليس عين العلة » بل شيء يدل علا . 

مغال الأول : قياس النبيذ على الخر ججامع الراتحة الفانحة الملازمة للشدة 
المطربة » وليست نفس العلة » وإنغا هي لازمة لما . 

ومغال الغاني : قولنا في المنقل : قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل › 
فوجب فيه القصاص كج جارح » فالإثم به ليس نفس العلة بل اثر من أثارها . 

ومغال الغالث : قولنا ني قطع الأيدي باليد الواحدة : قطع يقتضي وجوب 
الدية علهم فيكون وجوبه كوجوب القصاص علمم ‏ » فوجوب الدية ليس 
عين علة القصاص بل حكم من أحكاما » وإن كان بإلغاء الفارق فهو القياس 
في معنى الأصل » كإلحاق البول في إناء وصبه في الماء الدائم بالبول فيه . 


XxX X* 


» )۲۹۹/۲( انظر المسألة في بدائع الصنائع (۲۳۸/۷) › المهذب (۲۲۳/۲) » بداية امجنهد‎ )١( 
. )1۷/۷( المغنى‎ 


الغبث اهامح 


ص : الكتاب الخامش في الإشذلال 


وَهُوَ دَلِيل لَيْس به ولا إجماع ولا قياس ( : فيذځُل 
الاقتراف والإستشنان » وقياش الككس » وَقولنا : الدّليل يقضي | اَن 
لا يکونَ کذا » خولف في كذا ئى مَفْقودٍ في صورَة الزاع » 
على الأضل وَكذا انْتِفاءُ حح لانتفاءِ مُذرکه › كقَوْلِنا اک 
بذعي ليلا وإلآ لَرِم تكليف الغافل ولا ليل بالشبرٍ أو 
الأضل» ركذا نحو قؤلهم : وج لمقتضى أو المانِع أو ققد الط 

ش : عقد المصنف هذا الكتاب الخامس للأدلة الختلف فها » وعجر عا 
بالاستدلال ؛لأن كل ما ذكر فيه إغا قاله عام بطريق الاستدلال والاستنباط › 
ولیس له دلیل قطي ولا أجعوا عليه . 

وعرفه المصنف بأنه : دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس › أي شرعي 
بالمعنى الخاص المتقدم ذكره فإن القياس الاقتراني والاستشائي داخلان في هذا 
التعريف كما سيأتي » وليس في هذا التعريف إفصاح عن كل ما دخل فيه » 
وإنغا ذكر ذلك إجالا . 


)١(‏ اتظر الإحكام لابن حزم ٠ )۱٤⁄١(‏ البرهان )۱۳١/۲(‏ › الإحكام للآمدي )۱۱۱/٤(‏ › ختصر 
ابن الحاجب (۲۸۰/۲) » شرح الكوكب المنیر )۳۹۷/٤(‏ » التعريقات ص۲ . 
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ويتبين الأمرُ فيه بالتفصيل فيدخل في ذلك أمور : 

أحدها : القياس الاقتراني : وهو الذي لا يذكر النتيجة ولا نقيضها في 
قدو 

وعرفه هل المنطق بأنه قول مؤلف من قضایا متی سامت لزم عنه لذاته قول 
أخر » كقولنا : العالم متغير وکل متغير حادث » فيلزم منه أن كل متغير 
حادث . 

الغاني : القياس الاستشاني ‏ : وهو ما يذكر فيه النتيجة أو نقيضها ؛ 
کقولنا : إن كان هذا إنسانا هو حيوان » لكنه إنسان فهو حيوان » أو هذا 
ليس بحيوان فليس بإنسان . 

الفالث : قياس العكس ٠‏ وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء أخر 
لافتراقهما في العلة 7 » كقولنا في الصبح : لا يقصر شفع فيصير وترًا » كا أن 
الوتر لا يقصر شفعا اي صلاة المغخرب . 

وحكى الشيخ أبو إسحاق في «الملخص» فى الاستدلال به وجهين لأصحابنا 
أصحهما - وقال : إنه المذهب - : أنه يصح . واستدل به الشافعي في عدة 
مواضع ‏ ومن أدلته أن اسه تعالى دل على التوحيد بالعكس في قوله : ولو 
گان من ند غر ال لَوجَدُوا فب اخلانا کییا) () وهذه دلالة بالعکس 
تدل على أن ذلك طريق الأحكام . 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )۱٦٤⁄/٤4(‏ > شرح الکوکب ۳۹۷/٤(‏ ۰ ۳۹۸) » حاشية البناني 
)۳٤۳/۲(‏ غاية الوصول (۱۳۷) . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي )٠٠١/٤(‏ > شرح المحلي على جمع الجوامع (rer/Y)‏ > شرح الکوکب 
(۸/٤(‏ . 

(e)‏ انظر تعريف قياس العكس والكلام عليه في الإحكام للآمدي (۲۱۲/۳) › سختصر ابن الحاجب 
)۰0/۲( المعتمد )۱۹١/۲(‏ » المسودة ص٥١٤‏ » فوانح الرحوت )۲٤۷١/۲(‏ » غاية الوصول 
ص۱۳۷ . 

. )۲/۳( انظر شرح الكوكب المنير (4-۸/4) » التشنيف‎ )٤( 

Ae (o) 


1۳۸ 


الغيث المامع 


الرابع : الدليل المسمى بالنافي » كقولنا : الدليل يقتضي ترم قتل الإنسان 
مطلقًا » إلا أنه خولف في صور لعنى يختص بجا ليس موجودًا في صورة التزاع 
فيجب العمل بالدليل النافي فيا عداها . 

المخامس : الاستدلال على انتفاء الحك بانتفاء دليله » كقولنا : الحكم 
الشرعي لابد له من دلیل › فانه لو ثبت بغیر دلیل وکلف به لزم تكليف الغافل. 
أو م يكلف به فلا معنى لثبوته من غير تكليف به » فإنه لا معنى للحك الشرعي 
إلا خطاب يتعلق بفعل المكلف » ولا دليل إما بالسبر كأن نقول : الدليل إما 
نص او إجاع او قياس »ولم يوجد شيء منها » أو بالأصل فإن الأصل عدمه ؛ 
وقد اختار البيضاوي هذا وجعله من جلة الأدلة ‏ فيكون النفي حكمًا شرعيًا 
سواء استفید من دليل ناف أو انتفاء و 
CL E‏ 
الخو 

السادس : أن يقتصر على إحدى المقدمتين اعتادًا على شهرة الأخرى » 
كقرلتا ٠‏ وجةد الاقتضى أئ الب فوج اميه هاو و جود المانع فين 
الح أو فقد الشرط فينتفي أيصًا » فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة » وهي 
فولنا : وکل سبب إذا وجد وجد الحک » فلم یذکر لظهورها کما في قوله تعالی : 
ولو كان فما ءايه إلا اه لَمَسَدَنَا 0 () فإن حصول النتيجة منه يتوقف على 
مقدمة ار ظاهرة وهي : وما فسدتا . 

وقد اختلف فى هذا » فالأكثرون على ما نقله المصنف على أنه ليس 
بدليل 7ء وإنغا هو دعوى دليل » فإنًا إذا قلنا : وجد المقتضى معناه الدليل › 
ول نقم على وجوده دليلاً . 


O a O NOE E انظر المنهاج‎ )١( 
TS الانتان‎ (۲) 


)۳( انظر شرح ال كال (07 2)02 


1۲۹ 


رچ جع جوا 


واختار المصنف أنه دليل ؛ فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب ( 

ثم اختلف القائلون بهذا » فقيل : هو استدلال لدخوله في تعريف 
الاستدلال » وهو ظاهر كلام الملصنف » وقيل : إن اأثبت السبب أو المانع او 
الشرط بغير النص او الإجاع أو القياس فو استدلال › وإلا فلا . 

ص ال : الاشتقراء با جُزي على اللي ان کان تا 
بالكل إلا صورَةَ التزاع قطي عند الأكترٍ أو ناقا £ ا 
الجزئیات ۽ فظی وَيسمَّی إلحاق القرْد بالاغْلَب . 

ش5 من انوع ااستدلال الاسقراء 0 وهو غلل فسن : 

أحدها : الاستقراء القام » وهو إثبات الح في جرفي لفبوته في الكل > 
كقولنا : كل جسم متحيز › فإنه استقرئت جميع الأجسام فوجدت كذلك » 
ولا خلاف - كما قال الصفي المندي - في أنه حجة › والأكثرون على أنه مفيد 
للقطع () ٍ 

ثانهما : الاستقراء الناقص - وهو إثباته في فرد لثبوته في أكثر الجزئيات » 
ويسمى عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب » كقولنا في الوتر : ليس 
بواجب لانه يؤدى على الراحلة » ومستند هذه المقدمة وهي أداء النوافل دون 
الفرائض على الراحلة الاستقراء . 

قلت : وني هذا نظر ؛ لقول الصحابي : كان النبي يي يصلي الوتر على 
الراحلة » غير أنه لا يصلي علا المكتوبة » واه أعم . 

والقائلون بهذا القسم الأخير قالوا : إنه لا يفيد إلا الظن لاحتال مخالفة 
هذا الفرد للأكثر . 


ما اي 


ا 


)۱( واه الأمدى ف الإحكام )1۲/4( 4 انظر إرشاد الفحول ۷ ۴ 

(3) سق تعر اواو ) 

(۳) انظر المحصول )٥۷۷/۲(‏ » البحر الحيط )٠١/١(‏ > الهاج )۱۸7/۳( > شرح الکوکب 
(£۹/⁄/6) . 


5 


الغيث المامع 


لا ف اى ا ا ا 9 ملل م 
نبوته في جزئي لغبوته في جزئي آخر بجامع فهو القياس الشرعي › وأما هذا فإنه 
ألحق الفرد بالا كثر بغير جامع ا 

ن 5 فال : قال عُلّماؤنا : اشتضحاب الكدَمٍ الأضلب 
والعموم او الت إلى ورود امير وما دل الشزع على بوه جود 
سَبّبه حُجَة مُطلقا » وَقيلَ في الدّفع دونَ الرَفع > وقیل برط أن 
2 يعارضه ظاهِز مُطلقا > ويل ظاهِڙ غالب قیل مُطلقَا وَقِيلَ دون 
سَبَّب ليرج بول رقع ني ماءِ کشر فوج م مُتَعَيَرَا واختيلَ کون 
التغيير به الىق ظا الأضل إن قرب الد واغتاده ان بعد »› 
ولا ي باشتضحاب حال e‏ ف َل الخلاف خلافا لامرن 
والصَيرَفي وان شرج والأيِدِيّ > عرف أَنَ الاشتضحابَ پت 
مر في التاني لِثبوټه في الأول لدان ما يضلٌح للئغيير » آم بو 
ي الأول لُِبوته في القاني فَمَفلوبِ » وَقّذ يقال فيه i‏ 
التاببُ اليَوْمٌ ثابتًا مس لكان عَيْرَ ثاب › فيقتضِي اشتضحاب 
فس باه الآَنَ َير ابت ولس كَدَلِكَ > فدَل على أنه ثابٹ 

ش : من الأدلة المختلف فما الاستصحاب › وأطلق جماعة الخلاف فيه › 
والتحقيق أن له صورًا : 

الأولى : استصحاب العدم الأصلى ١‏ » كتفي وجوب صلاة سادسة » 
دل العقل على انتفائه » وإن ٠‏ يرد في الشرع تصرح به لانتفاء المغبت للوجوب. 


. )۳۳۱/۲( التحصیل‎ › )٠١/٦( البحر المحيط‎ » )٥۷۷/۲( انظر امحصول‎ )١( 
الملسودة ص١٤٠ › الامعم ص1۹‎ › )٤٠٤/٤4( شرح الكوكب المنير‎ › )۲۲/١( انظر المستصفى‎ )۲( 
والاستصحاب يعرف بالبراءة الأصلية > وهي البقاء على عدم الحكم حتى يدل عليه لآن الاصل براءة‎ 
. )۲١/١( الذمة من لزوم الأحكام وبه قال الجهور خلافا لامعتزلة . انظر البحر الحيط‎ 


الثانية : استصحاب مقتضى العموم أو النص إلى أن يرد الخصص أو 
الاح 

وقال ابن السمعاني : لا يسمى هذا استصحابًا ؛ لأن ثبوت الح فيه 
باللفظ () . 

الغالفة : استصحاب حكم دل الثرعٌ على ثبوته لوجود سببه » كالملك إذا 
حصل سببه وشغل الذمة عن فرض أو إتلاف إذا لم يعرف وقاره » لم يختلف 
ا في العمل بالاستصحاب في هذه الصور الثلاث » وفي الصورة الثالفة 

أحدها : أنه ليس بحجة مطلمًا > حك عن بعض المتكامين › وعزاه الإمام 
Ee‏ 
لم يكن » ومذا كان المفقود لا يرث لانتفاء ملكه لمال مورثه قبل هذه الحالة › 
الا صل دوه وا نورت لاء ها ن عا ها أن اة هدا هو ال 
ی کب ا 0 

ویشهد له مسائل فی مذهبنا وهو معی فول اللصنف : «وقيل ي الدفع دون 
الرفع» أي أنه حة في الدفع دون الرفع . 

الفالث : أنه حجة بثرط أن لا يعارضه ظاهر » فإن عارضه ظاهر عمل 
بالظاهر سواء كان الظاهر مستندًا إلى غلبة أم لا » وقد عُلم أن للشافى قولين 
مشہورین ی تعارض الأصل والظاهر هما يعدم . 

الرابع : أنه جه إن م يعارضه ظاهر مستندٌ إلى غلبة » سواء انتفى المعارض 


(۱) وهو قول إمام الحرمین في الیرهان (۱۳۹/۲) وانظر الإبپاج (۱۸1/۲) . 

)۲( انظر امحصول )٥٤۹⁄/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۲۸٤⁄/۲(‏ » المعتمد )٠٠٠/۲(‏ › مختصر ابن 
الحاجب )۲۸٤/۲(‏ . 

(۳) انظر التوضيح على التنقيح )۱١/۲(‏ » ميزان الأصول للسمرقندي (۹۲۲/۲ » )٩۳٤‏ » فوا 
الرحوتث 5۹⁄7 : 


إا د ا ا ا gg‏ ا اهامح 


أو ل يكن الظاهر مستندًا إلى غلبة فإن أسند الظاهر إلى غلبة قدم على الأصل. 

ا لخامس : أنه إنغا يقدم الظاهر الغالب على الأصل إذا كان له سبب كما لو 
رأى من بعد ظبية تبول في ماء كثير » ثم قرب إليه فوجده متغيرًا » فإنا نحكم 
بنجاسته إحالة على السبب الظاهر » نص عليه الشافي وتابعه الاصحاب 
إعمالا للسبب الظاهر . 

السادس : الفرق في هذه الصورة بين أن يده عن قرب غير متغير فيعمل 
بالسبب المذكور » وبين أن لا يكون له به عمد أو يعهمده من زمن بعيد › 
فيعمل باستصحاب الاصل ٠‏ قاله القفال والجرجاني المعروف بالحسين » اها 
٤‏ « شرح التلخيص» . 

وقال المصنف : أنه الحق . 

الرابعة : استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف › بأن ججمعوا على 
حكم في حال » فيتغير الحال » ويقع الخلاف › فالاكثرون على أنه لا 
يستصحب حال الإجاع () . 

وقال باستصحابه من أععابنا المزني وأبو بكر الصيرفي وابن سرج وذهب إليه 
الآمدي . ومغاله إذا رأى المتيمم الماء أثناء الصلاة لم تبطل صلاته ؛ لانعقاد 
الإجماع على صحة صلاته قبل الرؤية »فيستصحب الصحة بعدها » حتى يقوم 
دليل على أن الرؤية قاطعة . إذا تقرر ذلك فالاستصحاب ثبوت امر في الزمن 
الغاني لشبوته في الزمن الأول لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الح بعد البحث 
التام . 

فأما عكسه وهو ثبوته فى الأول لغبوته في الثاني فهو الاستصحاب المعكوس 
او 

ال ای : ولم يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة » فيمن اشترى 


(( ومنهم الغزالي انظر المستصفی (۲۲۳/۱) » البحر الحيط )۲۲/١(‏ حیث حك الشارح عن جمهور 
الحنفية وأبي بكر الباقلاني وأبي عاق الشيرازي وابن قدامة مثله . 


14۳ 


CEE 
شيئًا وادعاه مدع فاخا منه بحجة مطلقة › فقالوا : يثبت له الرجوع على‎ 
تظهره» فيجب كون الملك سابقًا على إقامتها » ويقدر له لحظة لطيفة » ومن‎ 
0 عد لاال‎ 

فلت : وعدم الرجوع وجه مشهور › وكان شيخنا الإمام البلقينى يرجحه 
ويقول : إنه الصواب المتعين › والمذهب الذي لا جوز غيره » قال : وح 
القاضي حسين الأول عن الأصعاب » ثم قال : إنه في غاية الإشكال . وأنكر 
ذلك شيخنا » وقال : نقله هذا عن الأصحاب لا يعرف في كتاب من كتب 
الأصحاب في الطريقين قبل القاضي ولا بعده إلا في كلام الإمام والغزالي ومن 

قال : وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر حال » وهو أنه يأخذ النتاح 
والتمرة والزوائد المنفصلة كلها »> وهي قضية ححة البيع ويرجع على البائع بالثمن 
وهو فضية فساد البيع » وهذا حال وخرق عظيم وظواهر نصوص الشافي وكام 
الأصعاب ببطله »و الله آعم ۰ 

فان فلت ٠‏ فد فال بالا س جاب الفلات فا لى قذفة فن اعدف أنه 
يسقط الحد عن القاذف . 

فل لم يلبتوا زناه فا نمدم ( ولذلك لم یردوا شاد ته السابقة ( وإغا 
اوقتا الحد للشهة لاحعال أن افتضاحه متقدم السببب» والحدود تدراً 

وقول المصنف : (( وقد بقال) ال آاخره ْ اا ا5 الطريق ف تفرير 
الاستصحاب المقلوب أن يقال : لو لم يكن الحك الغابت الآن ثابتا أمس لكان 
غير ثابت ؛ إذ لا واسطة » وإذا كان غير ثابت أمس اقتضى الاستصحاب أنه 


(۱) انظر الأشباه والنظائر )١۹/۱(‏ لامصنف ٠‏ البحر الحیط )۲٠٣/۱(‏ » الإبهاح (۱۸۲/۳) . 


الآن غير ثابت الآن فدل على أنه كان ثابتًا أمس أيضًا ”) »› واه أعل . 

ص : مَشألة ا طالب التافي بالد ليل إن ادع عِلمًا صروريًا 
إلا فيْطالّبٌ به عَلى العم . 

ش : هل يطالب الناف للشىء بدليل على نفيه ؟ 

ينظر فإن دل على النفي أمر ضروري لم يطالب عليه بدليل . وإن لم يكن 
ضروريًا ففيه مذاهب : 

أصحها - وبه قال الأكثرون 7) - : أنه يلزمه الدليل كلإثبات . 

والثاني : لا » وعزاه المصنف ٤‏ « شرح امختصر » للظاهرية 0 

قال الشارح 7 : والذي في «الإحكام» لابن حزم الأول . 

الغالث : يجب فى العقليات دون الشرعيات ‏ » وقال الصفى المندي بعد 
إطلاق الغلاف : لا يتجه فا خلاف ؛ لأنه إن أريد بالنافي من يدعي العم أو 
الظن بالنضفى فهذا يجب عليه الدليل وإن أريد به من يدعي عدم علمه أو ظنه 
ا ل ولل عله + لاله بدك له نال ء6 و امال ال عر مطالب 
بالدلیل على جله . 

ص :ويب الا خذ باقل المقول وَقذ مَرَ . 


ش : تقدم ذكر ذلك عند الكلام على الإجماع السكون ,اشا ر اة ها 


. )۴١١/۲( انظر غاية الوصول ص(۱۳۸) › حاشية البناني‎ )١( 

(۲) انظر التبصرة ص“۳٥‏ » ابن قدامة فى الروضة (ص۱۳۹) » البحر المحيط )۳۲/١(‏ » الإحكام 
لابن حزم )۷٠/١(‏ . المستصفی (۲۳۲/۱) » امحصول )٥0٥۹/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۲۹٤/⁄/٤(‏ › 
ارشاد الفحول ص٥۲٤۲‏ . 

(۳) انظر البحر الحیط )۳۲/١(‏ . 

. )٤۲۸/٤( انظر التشنیف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر البحر امحيط للزركشي )۳۲/١(‏ » المستصفى للغزالي (۲۳۳/۱) » المع ص»٠۷‏ الإحكام 


. )۲۹٤⁄/٤( للآمدي‎ 


اا ا ب 


EE J E 
Lp CED TT E E 
وجوت ال خد ا افا اوا اھ کا قل هات کب اا کر‎ 
.  بهاذم أو لا يجب الأخذ بشيء ؟ ما فيه ثلاثة‎ 


ص E‏ : اختلفوا هَل كان المضطفى ا مُتَعَبَدً ا قبل 
ا بشزع واختَلف YY‏ وإبراهِيم 2 وعیسی 


ص 


رما د ثبت أنه شرع ارال واتار الوَقّف َا صیلاً و تفر يبعا وَبّعد اللَبوَةٍ 
المع : 

ش : اختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل تعبد بشرع أحد من الأنبياء 
قبل النبوة أو بعدها › فأما ما قبل النبوة ففيه مذاهب : 


والثاني : لا » ونقله القاضى أبو بكر عن جمهور المتكامين ”) » وعلى هذا 
فانتفاؤه بالعقل أو النقل فيه خلاف . 


(1) ذهب البعض إلى وجوب الأخذ بالأخف وهو محكى عن الشافعية وانظر امحصول )٥٦⁄/۳(‏ › 
والآمدي في الإحكام )۲١۷/٤(‏ » البحر الحيط )١١/١(‏ لكهم لم يرجحوا شيئاً وذهب البعض إلى 
وجوب الأخذ بالأثقل كقوله تعالى #فاستبقوا اخيرات € ومنهم من لم يوجب شيئاوهو اختيار ابن 
قدامة في الروضة (ص٦٤۳)‏ . 
( 0 نق قتف اتن اللحاج ( 047 الخد 7/90 الول فن( ۾ الف 
5470(۱ > الإحكام للآمدي )۱۸۷/٤(‏ » البحر المحیط )۳۹/٦(‏ . 

(۳) انظر المنخول للغزالي ص٠۲۳‏ » المعتمد لأ الحسين البصري )۳۳٣/۲(‏ » البرهان لإمام الحرمين 
)0۰۸/۱( › > شرح الكوكب المنير لابن النجار )6١⁄6(‏ . 


والغالث : الوقف ٠‏ وبه قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي . وعلى الأول 
فقيل : كان متعبدًا بشريعة أدم » ولم يحكه المصنف . وقيل : نوح › وقيل : 
إبراهيم » وقيل : موس › وقيل : عيسى . وقال بعضهم : ما ثبت أنه شرع 
من غير تخصيص بشريعة . 

قال المصنف : والختار الوقف تأصيلاً وتفريعًا » أي في صل المسألة وفي 
فرعا » وهو تعيين النبي الذي کان متعبدا بشرعه . 

قال إمام الحرمين : وهذا ترجع فائدته إلى ما يجري مجرى التوارع ١(‏ 
ولا بخفى أن الخلاف في الفروع التي تختلف فيا الشرائع » أما ما اتفقوا عليه 
كالتوحيد فلا شك فى التعبد به . 

وأما بعد النبوة فهو مرتبٌ على ما قبلها » فإن منعنا هناك فهنا أولى » وإن 
جوزنا هناك فالا كثرون هنا من الأشاعرة والمعتزلة على المنع . 

قالت المعتزلة : بامتناعه عقلاً » وغيره بامتناعه نقلاً واختاره الإمام 
ادى 

وقالت طائفة : کان متعبدًا ما لم ينسخ من شرع من قبله على معنى أنه 
موافق لا متابع . 

واختاره ابن الحاجب . قال إمام الحرمين : وللشافى ميل إلى هذا » وى 
عليه أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه معظب أععابه 7 . 

٠ 2‏ مَنالَةُ : حم المنافع والحضار قبل الدع EE‏ 
الصجي أ اض اللضاز التخرءُ والمنافع اليل قال الس 
الايا e‏ انا مويه ب : إن دماءكم وَأموالً. عَلَيْك 
حَرام». 


. )٥۰۷/١( انظر البرهان‎ )١( 
. انظر الام (۲۱۸/۲) » المنخول ص۲۳۲‎ )۲( 


ش : حك المنافع والمضار فيا قبل الشرع سبق ذكره أول الكتاب عند قوله : 
«ولا حك قبل الشرع» بل الأمر موقوف إلى وروده » وأما بعد الشرع فالأصل 
في المضار التحرم وني المنافع الإذن » كقوله تعالى في معرض الامتنان : 
َل أ ما في الأزض جَييعا) ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ضرر 
ولا ضرار» ) وخالف فيه بعضمم » واستشنى والد المصنف من أن أصل 
لمنافع الحل الأموال » فقال : ولك أن تقول الأموال من جملة المنافع » 
والظاهر أن الأصل فما التحرم لقوله يَةُ : «إن دماءكم وأموال؟ عليكم 
حرام» 7 وهو أخص من الأدلة التي استدل با على الإباحة فيكون قاضيًا 
ا E‏ ا ا ا 
المنافع الأصل فيه الإباحة بالأدلة السابقة » ومن خصوصيته الأصل فيه 
التحرع بیدا الخد بث . 

قلت : في هذا الكلام نظر » والدعوى عامة » والدليل خاص » فإنه ادعى 
أن الأصل في الأموال التحربم والدليل الذي ذكره خاص بالأموال الختصة › 
فإذا وجدنا مباحا في البرية او غيرها فليس قي الحديث مايدل على ره »› 
وكون المال الذي تعلق به حق الغير حراما لا ينافي كون الأصل في الأموال 
الإباحة ؛ لأن ذلك إغا حرم لعارض وهو تعلق حق الغير » وذلك لا ينافي أن 
الاصل فما الإإباحة » وال اعم : 


. ۲۹ : البقرة‎ )١( 

(۲) سحيح : روي من حديث عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وأبي سعيد الخدري » 
وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وعائشة بنت أي بكر الصديق » وثعلبة بن أي مالك القرظي › وأبي 
لبابة رضي الله عنهم . وانظر تخريجها في الإرواء )٤0۸⁄۳(‏ » حديث (۸۹1) للشيخ الألباني عليه رحة 
الله . 


ا 


ص :+ مال : الإشخسان قال به أبو حَِيقَة › وَأنْكَرَه الباقونَ 
وتر بد ليل د ينقدح في تفس المجََد ضر عه ءاره ورد بأنهُ إن 
حمق فَمُعتبرّ » دول عَن قياس إلى اوی ولا خلا فيه › أؤ 
عن الدّليل إلى العادَة . 


وة باه إن يڪ آنا e‏ رأث فن حفر 
لقافي التخليف على الضحف الت فى الكتابة اف 


مله . 


فی ان ااش ا كا و 
الجيع» a E‏ بن الحاجب القول به عن 
N EE‏ ا ا قاف 0 ا ا د عل 
اانت آي حنيفة إذا قالوا شيا خلاف القياس قالوا : نستحسن هذا وندع 
الان دعن ا و ا ان 0 قا کل 
و ا ای ع 


قال أبو الخطاب : وعندي أنه أنكر علهم الاستحسان من غير دليل › فلو 


)١(‏ انظر الإحكام ی تی ا(0 00 ا 
(7 0007 الال ال ى ( 0⁄77 ال ¥077( 5 الد ان الخطاب )۸۷/٤(‏ › 
امحصول )٥٥۹/۲(‏ . البحر امحيط )۸۷/١(‏ . 


(۲) سبقت ترجته . 


جا اا ا ل ا 
کان عن دلیل لم ینکره لأنه حق وهو معنی قوله : آنا آذهب إلى کل حدیث 
خا ول ان عله و اع ا و و ا 
انی . 

وذكر المصنف في تفسيره ثلاث مقالات : 

ا حدها : أنه دليل يتقدح في نفس الجتهد «وتقصیره عنه عبارته . 

و ابن الحاجب بانه إن لم یتحقق کونه دلیلاً فمردود اتفاقًا » وإن تحقق 
فعتبر اتفاقا ”) » ورده البیضاوي بأنه لا بد من ظهوره لیمیز صحیحه من 
فاسده» فإن ما ينقدح في نفس الجتهد قد يكون وها لا عبرة به 7) . 

الثانية : أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه » وعلى هذا فلا خلاف 
فيه ؛ لأنه إذا تعارض قياسان عمل بأقواها . 

الغالغة : أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس » كدخول 
الحام من غير تقدير الماء » وشرب الماء من السَمَّاء بعوض مع اختلاف أحوال 
الناس في الشرب » ورد بأن العادة إن ثبت أنها حق مجريانها في زمنه عليه 
الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة » أو في زمان المجتهدين من غير إنكار فهو 
إجماع » وإلا فهو مردود » فقد ظهر بذلك أنه لا يتحقق استحسان سحختلف فيه 
فان نحقق استحسان تلف فيه » فن قال به فقد شرع . 

قال الشارح ) : وهو بتشديد الراء » لو جاز أن يستحسن بغير دليل لكان 
E IVE Te A E a‏ 
فوجب ترکه . 

قلت : لا معنى لجزمه بتشديد الراء في قوله : «فقد شرّع» والذي أحفظه 


. )۸۹/٤( انظر التمهيد لأ الخطاب‎ )١( 
. )۲۸۸/۲( انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )۲( 
. )٤١۳١/٤( شرح الکوكب المنير‎ » )۹۳/١( انظر المستصفی (۲۸۱/۱) » البحر امحيط‎ )۳( 
. )٤۳۹/۳( انظر التشنیف‎ )٤( 


ا ا ا و ت ڪڪ الت امامع 


ويقال في نصب الشريعة : شرع بالتخفيف قال اله تعالى : شرع لک مِنَ 
الّين ما وى به نُوحًا# () الآية » واسه أعلم . 

وقوله : «أما استحسان الشافعي» إلى آخره › فأشار به إلى الجواب عن قول 
القائل : قد استحسن الشافى فی مسائل کثیرة قال + اتخ العاف 
على الملصحف 7 » ا أنه يترك لامكاتب شيء من نجوم الكتابة 7 . 

فأجاب عنه بأنه ليس من الاستحسان الذي أنكرناه » وهو ما ينقدح في 
نفس الجتهمد » وتقصر عنه عبارته » ولم يقل ذلك إلا بدليل لكنه ساه 
استحسانًا ؛ لأنه عدّه حستًا لما قام عنده ما يقتضى ذلك » ولا ينكرٌ التعبير 
بذلك عن حك ثبت بدليل وني التتزيل : وَأمُر فَوْمَكَ يدوا بأخستا) 0 

ونقل أبو الوليد الباجي في «فصول الأحكام» عن مد بن خويز منداد أن 
م الاتتخيان الذي دهت اليه أضحا تب امالك القرل. وبا وئ الدللين.› 
وكذلك تقدم عن أبي الخطاب الحنبلى تقرير كلام أحد في ذلك بمثل ما ذكرنا 
واه أعلم . 

قال الشارح : لكن رأيت في سنن الشافعي وقد ذكر خيار الشفعة ثلاثًا ‏ 
قال الشاف : قلت هذا استحسانا مني ليس باصل ولابد من تاويله . 
انی 0 

کر مسألة : قول الصحابي على صَحابي عَيْرُ حُجَة وفاقا وَكذا 
على بره قال اليح الإمام إلا في التكيدي وني تفليده ولان 
لإزتفاع التق جَذهبه ؛ !د م يدون > وقيلّ َة فق القياس » فَإن 
اَلَف صحابيان فكَدَلِيلّيِن » وَقيل دونه وني تنْصِيصِه العُموم 


EO) 

(۲) الإبہاح )۲۰٤/۳(‏ . البحرامحیط )۹٥/٦(‏ » شرح الکوکب المنیر )٤١۹/٤(‏ . 

. )۹٥⁄/١( البحرامحيط‎ » )١١١/٤( الإحكام للآمدي‎ » )۳٠١ - ۳٣۲/۷( انظر الم‎ )۳( 
. ٠٤١ : الأعراف‎ )٤( 

. )٤٤/۳( انظر التشنيف‎ )٥( 


شرح جع الجوامع ا ا ا ا ا ب ا 


قؤلان › وَقيلّ إن انْتقَرَ » وَقيلَ إن خالَفَ القياس › وَقيلَ إن 
اَم اليه قياش تَفريبٍ › وَقيلّ قول السَبِحَِن فقط › وَقيل الحلفاء 
الأربعة . وَعَن الشافئ إلا عَليا › أا وفاق القّافئ ربدا في 
القرائض فلِدليل لا e‏ ۰ 

a eh GT e BA 
الحاجب وغيره  » لكن في «الامع» للشيخ أبي إسعاق إذا اختلفوا على قولين‎ 
بني على القولين في آنه حة آم لا ؟‎ 

فإن قلنا : إنه حجة فهما دليلان تعارضا يرج أحدها على الآخر بكثرة العدد 
من أحد الجانبين أو يكون فيه إمام . 

قلت : كذا نكت به الشارح على نقل الاتفاق » وليس فيه تصرح بأنہما 
کدلیلین تعارضا في N SS GD‏ 
الحنابلة الصحابي بالعالم ) » ولم يقيده المصنف ؛ لأن غير العالم لا قول له 
لكونه نشاً عن غير نظر » وهل قول الصحابي حة على غير الصحابي ؟ 

فيه مذاهب : أصحها - وهو الجديد من قولي الشافعي - أنه ليس بحجة » 
وكا غاا و 

وقال السبكى : إن الشافى يستثنى من قوله في الجديد ليس بحجة التعبدي 
ی عن اا ا ر ق 
ر اده ا ا ع ل ر 
ad AE EOE‏ 


توقیقًا . انتهی . 


(۱) انظر سختصر ابن الحاجب (۲۸۷/۲) > الإحكام للآمدي )۲١۱/٤(‏ » البحر حيط )٥١۳/١(‏ . 
(۲) انظر روضة الناظر ص١٤٠‏ › المسودة ص٤١٤‏ . 
)(( انظر امحصول للرازي )٥3۲/۲(‏ › الإحكام للآمدي )۲١/٤(‏ » المستصفى )۲۹١/١‏ » التبصرة 
)۱۳٥۸/۲(‏ » اصول الرخسي (0/۲( . 


قال الشارح ١‏ : ولا نتقل عند المصنف ووالده في ذلك »› وقد جزم 
ته اين الصباع ٤‏ «الكامل» بالكاف والإمام ٤‏ «(احصول» ی باب 
ا 

قلت : ليس هذا عملاً بقول الصحابي » وإنا هو تحسين للظن به في آنه لا 
یقول مغل ذلك إلا توقیقًا › فہو مرفوع حکما » وهو نظير ما اشتهر من أن قول 
الصحابي فا لا جال للاجتهاد فيه مرفوع حكمًا ؛ لحله على آنه سمعه من الني 
ية فذاك في القول وهذا في الفعل » واسده أعلم . 

وإذا فرعنا على أنه ليس محجة فمل جوز لغير المجتهد تقليده ؟ فيه خلاف 
دون الجتهدين غير الصحابة فم اجل قدرًا » بل لان مذاهيم لا يوثق بها 
فاا لم تثبت خی اوت کا شت اهي ا الذين مم أتباع E‏ 
جزم ابن الصلاح » ولم يخصه بالصحابة بل عزاه إلى كل من لم يدون مذهبه . 

وقال : إنه يتعين تقليد الأآمْة الأربعة ؛ لأن مذاهيم انتشرت وانبسطت 
حتى ظهر تقييد مطلقها » وتخصيص عاما » بخلاف غيرهم » وصحح المصنف 
راز ليد الضخانق > قال یران انول : لا خلاف في الحقيقة ›» بل إن 
تحقق ثبوت مذهب عن واحد مهم جاز تقلیده . وفاقا وإلا فلا » لا لکونه لا 
بقلد بل لأن مذهبة م يثبت نحق اليوت.. 

قلت : المراد بكونا لم تثبت حق الثبوت أنه قد يكون للقول شرط لم نعرفه 
أو حمول على حالة » وإن ثبت أصل القول . 
«الأوسط» فقال : تقليد الصحابي مبنى على جواز الانتقال في المذاهب » من 


. )٤٤٤⁄/١( انظر التشنيف‎ )١( 
. )۲۲۱/۲( انظر المحصول‎ )۲( 
. )۱۱٤١⁄/۲( انظر البرهان‎ )۳( 
. )٤٤١⁄/۳( انظر التشنيف‎ )٤( 


القول الثاني : أنه حجة مطلقًا » وهو القول القديم عن الشافعى › وقال به 
مالك وأكثر الحنفية وإذا قلنا بهذا فمل هو فوق القياس أو دونه ؟ قولان» 
فإذا تعارض مع القياس قدم عليه على الأول » وقدم القياس على الثاني » وما 
أدري هل قال أحد إنه کالقیاس بحیث يتعارضان آم لا . 

وفرع المصنف على کونه فوق القیاس آنه إذا اختلف صحابیان کانا كدليلين 
تعارضا فيرج أحدها بدليل » وعلى كونه دون القياس أنه هل يخصص العموم 
له املا ؟ 

فيه قولان » وهما وجهان لأصعابنا » حكاهما الرافعى فى الأقضية . 

ادها الراز لان ةة 
إذا سمعوا العموم . 

قلت : وینبقی ردان التفريح ٤ J‏ سواء فلا : انه قوف القبا شس ا دوله» 
ولا خص مما إذا قلنا : إنه فوقه › وأما تخصيص التفريغ الغانى با إذا قلنا : إنه 
دونه فانه اذا کا فوقه فقطع بالتخصيص به » ان الشافی وعیره رقطعون 
بالتخصيص بالقياس فا فوقه أولى . 

قال المصنف : وهذه المسألة غير الى سبقت في التخصيص » حيث قلنا : 
إن العام لا بخص بمذهب الراوي ولو كان صعابيًا » أي سواء أكان قوله جة أم 
و 

والمذكور هاهنا أنّا إن فرعنا على أن قوله حجة دون القياس ففي التخصيص 
به قولان »هذا سواء کان الصحابي راوا ام لا . 


( 0 ار هة( فول السرخسى (۹/۲) » المستصفى )۲١١/١(‏ »فوا الرحموت 
(4۷/۲) . 

(۲) هذا مذهب جمهور العلماء مهم الشافعي والغزالي والرازي انظر التبصرة )۱٤١(‏ › البرهان 
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اا س ا ا ا ا ا الغيث اهامح 


قال الشارح ' : لكن قوله ني الأولى : «لا ڪخص به سواء کان قوله جة 
أم لا» - فيه نظر ؛ فإن الشيخ أبا إسحاق وغيره قالوا هناك : إن قلنا : ليس 
بحجة امتنع التخصيص به فطعًا . وإن قلنا : حجة » ففي التخصيص به 
وجهان . 

القول الغالث : أنه حجة إن انتشر ولم يخالف القياس وإلا فلا » قاله 
القافى فى القدم . 

وحكاه ابن الصباغ في «العدة» عن الجديد » فإنه قال : إا احتح الشافي 
بقول عقان في الجديد في مسالة البراءة من العيوب ؛ لان مذهبه انه إذا انتشر 
ولم يظهر له مخالف كان حة ‏ . وقال الغزالي : السكوت ليس بقول » فأي 
فرق بین ان نتشر اء لا ؟! 

قال الصفي الهندي : والعجب تمسكه مدل هذا الإجماع على حجية خبر 
الوا وا ان 

الرابع : أنه إن خالف القياس فهو حجة » وإلا فلا (") . 


فال ابن برهان في «الوجيز» : إنه الحق البين › وإن نصوص الشافعي تدل 


عليه ©) . 

الخامس : أنه حجة إن انضم اليه القياس التقريب حکاه الماوردي قو لا 
لاشافی. 

السادس : ا فول الشيخين آي بکر وهر رئ الله عنهما حجة دون 


السابع : قول الخلفاء الأربعة حجة دون غير () . 


. )٤٤۸4/۳( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر الأم )٩٠/⁄/۷(‏ . 

(۴) انظر المحصول )٥٦۲/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۲١۱/٤(‏ » شرح الكوكب المنير )٤۲٤/٤(‏ » فوا 
الرحموت (۱۸7/۲) . 

. )0٥۸/١( انظر نصه في البحر المحيط‎ )٤( 

. )۲١۱/٤( الإحكام للآمدي‎ » )۲١۱/۱( المستصفى‎ » )٥٦۲/۲( انظر امحصول‎ )١( 


شرح جع الجوامع  _‏ ا 

الثامن : قول الخلفاء الأريعة إلا علبّا رضى الله عنه حجة » وهذا مأخوذ 
من كلام الشافعي في الرسالة القديمة › فإنه ذکر با بكر وعمر وعهان ولم يذكر 
عليًا » فقيل : حکمه كحکمهم › وإنما تركه اختصارًا أو اكتفاء بذكر الأكثر » 
واختاره ابن القاص ١‏ › وقيل : لأنه خرج إلى الكوفة ومات كثير من 
الصحابة وتفرقوا في البلدان » فعدم ذكره لا لنقص اجتهاده بل لاجعاع 
الصحابة مع اللاثة ‏ فكان قولحم كالإجاع أو قول الأكثر » وصعححه القفال . 

وقوله : «أما وفاق الشافعي» إلى آخره - أشار به إلى الجواب عن سؤال 
مقدر زهو انه اذا کان ا من مذهب الشافع أن قول الصحابي ليس 
بحجة فكيف احتج بقول زيد بن ثابت في الفرائض ؟ 

فأجاب بأنه لم يأخذ بقوله على سبيل التقليد بل لدليل قام عنده فوافقه 
اتات ؛ له لقوله عليه الصلاة والسلام : «أفرضک زید» 7 » ولانه ۾ هجر 
له قول ئي الفرائض بحلاف غيره من الصحابة . 

ص : الإلهام إيقاعٌ شىء في الصدر يلح به الصُذرٌ يحص به اله 
تعالى غص أضفيائه ولس َة لِعدم ثقَة مَن ليس مَغصوما 
ّواطره خلانًا لبغخض الصُوفية . ۰ 

ش : مما قيل إنه من الأدلة : الإلهام » فنقل ابن السمعاني في «القواطع» 
عن ابي زيد من الحنفية انه قال : الإلمام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل 
به من غير استدلال بآية » ولا نظر في جة () . 


(1) هو : أحمد بن أي أحد الطبري البغدادي » أبو العباس » المعروف بابن القاص . عاش أولاً في 
طبرستان » ثم طرطوش » من فتهاء الشافعية » له مؤلفات ما : «التلخيص» في الفقه . توق سنة 
(١۳۳ه)‏ انظر ترجته في طبقات الشافعية للسبكى )٠١١۳/۲(‏ . 
E‏ 
ابن کعب ... » حدیث (۳۷۹۰) › وابن ماجه » حدیث )۱٥١ ۰ ۱٥٤(‏ وأحمد في مسنده 
(۲۸۱/۲) » حدیث )۱٤١٩۲(‏ وععحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برنم )۸٩٥(‏ . 

a >. )£13/⁄١١( انظر تعريف الإلمام في المسودة ص۷۷٤ مجموع القخاوئ لابن تة‎ (r) 


1 الغیٹ اضامع 

قال : والذي عليه جمهور العلماء أنه خيار لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
ا لحجح كلها في باب ما أبیح له عمله بغير عم . 

وقال بعض اججبرية : إنه حجة ممنزلة الوحي المسموع عن رسول الله یا 
واحتح بقوله تعالى : اهمها فُْجُورَمَا وتفواها × وتقس RT‏ 
عرفا بالإيقاع في القلب » وبقوله تعالی : فن برو اله أن جمدت َذْرّخ ذز 
شلام وَمَنْ يرذ : أن لَه بجَعَلُ صَدرَهُ صي حرجا وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : «اتقوا فراسة المؤمن» 7 وقوله عليه الصلاة والسلام : «الإم ما 
حاك فى قلبك فدعه وإن أفتاك الناس وأفتوك» 7 فقد جعل عليه الصلاة 
والسلام شہادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى › فثبت أن الإلهام حق » وأنه 
وح باطن » إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة . 

قلت : ولا حجة في شىء مما استدلوا به ؛ لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب 
بلا دليل » بل الهداية إلى الحق بالدليل » كما قال على رضى الله تعالى عنه : 
«إلا أن يؤتي الله عبدًا فما في کتابه» . . 

وكان الشيخ الإمام البلقيني يقول : إن الفتوحات التي يفتح با على العلماء 
في الاهتداء إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة أعم نفعًا وأكثر فائدة ما 
يفتح به على الاولياء من الاطلاع على بعض الغيوب » فإن ذلك لا بحصل به 
من النفع مغل ما بحصل ذا . 

قلت : وأيصًا فهذا موثوق به لرجوعه إلى أصل شرعي » وذاك قد يضطرب 


= مدارك السالكين )٥٠١ » ٤٤1⁄/١(‏ » البحر الحيط )١۳/١(‏ » التعريفات للجرجانى . 

(۱) الشمس : ۷ › ۸ . 

)۲( الأنعام :0 

(9) ضکیف ک رواه الرمدی ٠‏ کات تفس القران »بات ن مر رة الجر > حدمت (۱۴۷؟) 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برت )۱١۷(‏ . 

» )٦۱۱٩۰/۳( حسن لغیره : رواه أحمد فی مسنده (۲۲۷/۲ » ۲۲۸) »› وأبو یعلی فی مسنده‎ )٤( 
صحیح الغ (۳۲۳/۲) » حدیث‎ ٤ عن وابصة بن مَعبد . وقال الان‎ )۱٥۸7( حدیث‎ 
. حسن لغیره‎ : )۱۷۳۴( 


شرح جع الجوامع ۷ 
الأمر فيه ويشتبه بتسويل الشيطان لعدم رجوعه إلى قاعدة شرعية › وإن كان 
الغاليا ان ا راط ر اللكة ر > الط نة خط ب عل كل خان :ل 
جوز أن یعتمد منا على ما لیس له دلیل شرعي . 

قال الشارح “ : ومن أثبته الإمام شهاب الدين السهروردي قال : قال في 
بعض أماليه : هو علوم تحدث فى النفس المطمئنة الركية » وفي الحديث : «إن 
ن نق عدن ران عر ع( وتال ال وها وة 
وها 7 أخير أن التفوس ملهمة » فالنفس اللهة علوما دة هى الى 
تبدلت صفتها واطأنت بعد أن كانت أمارة » ثم نبه على آمر حسن يرتفع به 
الخلاف » فقال : وهذا النوع لا يتعلق به المصالح العامة من عالم الملك 
ی و ن ر 
إلى الغير على طريق العموم » وإن كانت له فائدة تتعلق بالأغيار على وجه 
خاص ٠‏ وذلك لأن عله النفس ٠‏ وقرها من الأرض والعالم السفلي › بخلاف 
MS‏ > وهي الوحي الذي قام به الملك اللقي ؛ لأن عله القلب المجانس 
للروح الروحاني العلوي . قلت : وقد تبین با حکاه من عبارته آنه لم يجعله 
دليلاً شرعيًا مستقلاً » وإنا يعمل به الإنسان في خاصة نفسه إذا لم ينالف 
شريعة » وقد قال أبو بكر الدقاق : كل حقيقة لا نتبع شريعة في كفر . 

وقول المصنف : «يلج به الصدر» أي يطمئن › وفيه لغتان : ثلج بفتح 
الام يثلج بضمها » وثلح بكسرها » يثلج بفتحها 0 . 


. )٤0۹/۳( انظر التشنيف‎ )١( 
یح : رواه البخاري » كتاب : لمناقب » باب : مناقب عمر بن الخطاب » حديث‎ (۲) 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عمر رضي الله عنه » حديث‎ » )۳٠۸۹( 
. )۳۱۹۳( والترمذي » حدیث‎ » )۲۳۸۹( 
0 ( 
. )۳۰۲/۱( انظر الصحاج للجوهري‎ )٤( 


ي ي ن 


5بر باك ٠‏ وانشوة برل ء وة لب اقبي » واا 


محَكة » قيلّ : والأمورٌ عقاصدها . 


ف سے مھ 


١‏ س 


وا 


ش : ذكر القاضي حسين أن مبنى الفقه على هذه القواعد الاربع » والمراد 
اقاغدة ما لا خض اا مي اواب اة » فان | خض عض الابز اب تى 
ضابطًا » وذكر بعضم أنه أهمل قاعدة خامسة » وهي : الأمور بمقاصدها . 
ی 
«الأعمال بالنيات» ثلث العمل . 

واعتدر بعضهم عن القاضي حسين برجوعا إلى حکیم العادة ٠‏ فإنها تقضي 
أن غير المنوي من غسل وصلاة وكناية في عقد لا يسمى غسلاً ولا قرية ولا 
عقدًا » وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع إلى جلب المصالح ودرء 
المغاسد )1( وحث بعض م ا درء المغاسد من جمله جلب المصالح ( وف 
رجو يي الفقه ای هده القواعد تعسف ۽ فان ا منلشرة تتضح 
ا 

فأما القاعدة الأولى وهي أن اليقين لا يرفع بالشك فأصلها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو جد ريحا» 7 وهي متوغلة في أكثر 
أبواب الفقه » بل تجري فى أصوله أيصًا » ککون EE LS‏ 
لسن على المانح في المناظرة دیل 

وأما القانية : وهي أن الضرر يزال ) . فهي أيصًا كثيرة التوغل في أآبواب 


. )٥/١( انظر قواعد الأحكام لابن عبد السلام‎ )١( 
رواه البخاري » كتاب الوضوء » باب : من لا يتوضأً من الشك حتى يستيقن » حديث‎ : 
ومسلم » کتاب الحيض » باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث‎ > (rv) 
. )۷٥( والترمذي » حدیث‎ » )۱۷١( وأبو داود » حدیث‎ » )۳٣۱( أن بصلي ... » حدیث‎ 
وابن ماجه والدارقطني والبقى والحاكم أن‎ E E E 
. سول اله 25 قال :الا ضرر ولا ضراز‎ 


الفقه كالحدود » فهي لدفع الضرر عن الضروريات الخسة المعتبرة بالإجاع . 

وأما الغالغة : وهى أن المشقة تجلب التيسير فهى داخلة أيصًا فى العبادات 
و > ففى العبادات u‏ الصلوات خمسًا فقط › 
وتاغل ارات »وإباحة القصر والجع فها لامسافر » واغتفار الفعل 
الفاحش في الصلاة للخائف » وكيف أمكنه في حالة شدة الخوف . وأمثلة 
ذلك كثيرة فاعتبر ما ذكرته بقية الأحكام 

وأما الرابعة : وهي تحكيم العادة » وذكر القاضي حسين أن أصلها 
حديث : «ما رآه المسلمون حستًا فهو عند الله حسن» ١(‏ لكن المعروف عند 
امحدثین في هذا آنه موقوف على این مسعود . 

والأحسن الاحتجاح بقوله عليه الصلاة والسلام لمند : «خذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» ) وقوله تعالى : حذ العفو وَأمُر بالعف¢ 7) . 

قال ابن السمعاني في «القواطع» : العرف في الآية ما يعرفه الناس () 
ويتعارفونه فيا بيهم » وكذا قال ابن عطية : معناه بكل ما عرفته النفوس فا لا 
تراه الشريعة . 

وقال ابن ظفر () في «الينبوع» : العرف ما عرفته العقلاء أنه حسن » 


(۱) حدیث موقوف علی ابن مسعود » رواه أحمد فی مسنده (۳۷۹/۱) » حدیث )۳٣۰۰(‏ » والحاک 
في المستدرك (۸۳/۳) » حديث )٤٤٠٥(‏ والطبراني في الأوسط )٥۸/٤(‏ » حديث )۳١١۲(‏ وانظر 
الضعيفة للشيخ الألباني )٥١۳(‏ » والجد الحنيث في بيان ما ليس بحديث للغزى العامري » تحقيق 
العلامة الشیخ بکر بن عبد اله أو زید » ص )٠١۷(‏ . 

(۲) ححيح : رواه البخاري » كتاب النفقات » باب : إذا لم ينفق الرجل فلامرأة أن تأخذ بغير عامه 
حدیث )٥۳۹٤(‏ > ومسلم > كتاب الأقضية > باب : قضية هند ›» حديث )۱۷١(‏ وأبو داود › 
حدیث )۳٥۳۲(‏ . 

(۳) الأعراف : ۱۹۹ . 

. )۱٦١/۲( انظر القواطع‎ )٤( 

)٥(‏ هو عد بن عبد اله أبي جد بن مد بن فر الصقلي المكى » أبو عبد الله جه الدين + اديت 
رحالة مفسر . ولد في صقلية » ونشأ بمكة وتنقل في البلاد فد خل المغرب وجال في إفريقية والأندلس . 
له تصانيف » منها : «ينبوع الحياة» في تفسير القرآن » اثنا عشر مجلدًا » و «آتباء نجباء الأبناء) ....= 


11٠‏ الغيث المامع 


وأقرهم الشارع عليه » فنه الرجوع إلى العرف والعادة في معرفة أسباب الأحكام 
من الصفات الإضافية كصغر صبية وكبرها » وإطلاق ماء وتقييده وكثرة تخيره 
زه ولي الا و ادو ادر وة ول لقف ى الو وة 
وأمثلته كثيرة . 

وأما الخامسة : وهى كون الأمور بمقاصدها فدليلها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنغا الأعمال ا فمنه العبادات لا عيزها عن العادات > 
ولا عيز رتب بعضها عن بعض إلا النية » ولا بحصل النواب !لا بها » ومنه 
المعاملات بالكنايات لايد ها من نيه » ومنه جميع المياحات تتميز عن المعاصي 
والقربات بالنية . 


= توفی نة ( 8616 قات الأغان (0 007 e‏ سان لزان 0⁄97 2 لاعلا 97 . 
)۱( کعیح : رواه البخاري کات رد ء الوي باب بدء الوی حدستثت )۱( ومسام کټا 
الإامارة ات : قوله ا «(اغا الأعمال بالنية) حایتٹ (۱۹۰۷)( ¢ أو داود ) حايث 


( ۳ 2 لر مدى > خديت ٠ )01٤۷(‏ 


ا د ج ا س 


عاب الماش 
ى التعادل والرا ع 


ص : الكتاب السشادش في التعاذل اا جیح 


ll » والتساقطٌ في عيرها‎ ET 


شش : لما فرغ من ذكر الأدلة المتفق علا علہا وامحتلف فہا » عقد هذا الكتاب 
لبان كه الانخد لال ها غد الكارض > فد ك العادل وهو الاري :ر 
ثم ذکر التراجیح 

والتعادل بين الدليلين القطعيين متنع » سواء كانا عقليين أو نقليين » وإلا 
ثست مقتضاهما وهما نقيضان › وكذا ر بين القطي والظني لانتقاء الظن عند 

وأما التعادل بين الاأمارتين فإن كان في نظر الجتمد فهو متفق على جوازه . 
وان کان ٤‏ نفس الأمر ففيه قولاان اهما عند المصنف امتناعه » وبه قال 
الکرخى ( وحيي عن 0 () ٍ 

والغافي : الجواز » وبه قال الأكثرون كما حكاه الإمام والآمدي وابن 
الاج وا 


(1) انظر شرح الكوكب )1-۸/٤4(‏ حيث قال ابن النجار إنه مذهب الإمام أحمد وأصحابه وأكثر 
الشافعية والكرخي والسرخسي وحكاه ابن عقيل عن الفقماء . وانظر المستصفی (۳۹۳/۲) › امحصول 
)٤۳٤/۲(‏ . الإحكام للآمدي )۲٠۵٥/۲(‏ . مختصر ابن الحاجب ١ )۳١١/۲(‏ البحر الحيط 
)۳/١(‏ » التبصرة ص(١٠١)‏ . 

(۲) انظر المصادر السابقة . 


ااا ص ال ا المامع 


وقال الشيخ عز الدين في قواعده ‏ : «لا يتصور في الظنون تعارض كا لا 
يتصور في العلوم » وإنما يقع التعارض بين أسباب الظنون» فإن حصل الشك 
لم حك بشيء » وإن وجد الظن في أحد الطرفين حكم به » وإن کان كل مما 
مکذبًا للآخر تساقطا › کتعارض الخبرین والشہادتین › وإن لم یکذب کل واحد 
مهما صاحبه عمل به بحسب الإمکان كدابة علا راكبان يح بها لهما ؛ لاآن 
E ECD‏ 

فإذا فرعنا على جواز التعادل ففما يصنع الجتهد مذاهب : 
أحدها : أن يتخير بيهما في العمل والقضاء » ويجعل في الفعوى الخيرة 
لامستفتي » وبهذا قال القاضى أبو بكر وأبو علي وابنه أبو هاشم » وجزم به 
الإمام والبيضاوي في الكلام على تعارض النصين ‏ . 

ثانهما : آنهما يتساقطان ويرجع إلى غيرهما وهو البراءة الأصلية » حكاه 
البيضاوي عن بعض الفقاء . 

ثالها : الوقف كالبينتن المتعارضتين . 

رابا : التفصيل » فإن كان في الواجبات عير بيهما » كمالك مائتين من 
الإبل يخرج أريع حقاق ‏ أو خمس بنات لبون ) » وإن كان في غيرها 
كتعارض الإباحة والتحرم تساقطا . ورجع إلى البراءة الأصلية . 

قال الشارح ‏ : وقوله : «فإن توهم» أحسن من قول غيره : «فإن 
ظن» ؛ لان الظن للطرف الراجح ولا يوجد ذلك » وإعا هو بالنسبة إلى ظن 


(oF OF) انظر قواعد الإحكام لابن عبد السلام‎ (١ 

(۲) انظر الروضة لابن قدامة (ص٠۳)‏ » المستصفى )۳۹١/۲(‏ › المعصول )٤۳٤⁄/١(‏ » المسودة 
ص۹٤٤‏ » البحر الحيط )۱١/7(‏ » إرشاد الفحول ص٥٠۲۷‏ . 

(۳) حقاق جمع حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت أن 
بطرقا الفحل وأن يحمل علا . 

)٤(‏ بنت اللبون هي التى ما سنتان ودخلت ني الثالفة وسميت بذلك لأن أما قد وضعت غيرها فصارت 
ذات لین . ا 

. )٤۷۸/۳( انظر التشنيف‎ )٥( 


ا 
المجتهد . 

قلت : التعبير هنا بالتوهم لا يصح ؛ لأن هذا الخلاف إنما هو مفرع على 
جواز تعادلهما في نفس الأمر » وهو خلاف ما صححه المصنف » فكان ينبغى 
ان يقال : فان حصل التعادل » وبتقدير تفريعه على المنع فقد عرفت الاتفاق 
على جوازه تي نظر امجتهمد » فالتعبير بالظن صواب ولا معنى للتعبير بالتوهم › 
واه اعم . 

ص : ن فقيل عن مختد قؤلان متعاقبان لماكو قول › وَإِلا 

E ET‏ جيجه جيجه وَإلاً فهو مُتردذ » وَوَقع لشاف في 

عة عقر مکاا» وهو ليل على لو أنه لكا وويتا » قال 
الشَيْح أ N E OE ES‏ 
وعَكس القَفَال والأعم التّزجيح بالَظّر إن وَقَفَ فالوفف 

ش : تعارض قول الجتهد في حق مقلديه كتعارض الأمارتين في حق 
اجتهمدين . فدلك ذكره عقبه فإذا نقل عن متمد قولان في مسالة واحدة فلهما 
E‏ 

إحداهما : أن يذكرهما في وقتين » فإن عل المتأخر منهما فهو قوله » ويكون 
الأول مرجوعًا » عنه وإن جل الحال حُكيا عنه » ولا حك على أحدها بعينه 
بالرجوع عنه » وإن كنا نعم أن أحدهما مرجوع عنه © . 

الحالة القانية : أن ينص علهما في وقت واحد » فإن ذكر مع ذلك ما 
يشعر بترجيح أحدهما ولو بالتفريع عليه فهو مذهبه . وفائدة ذكر المرجوح معه 
بیان مرجوحیته لئلا یتوهم رجانه ۰ وان لم یذکر معه ما یشعر بترجیح أحدهما 
هو متردد بينهما . ثم بحتمل أن يكونا احقالين له تردد بيهما لتعارض الأدلة 
عنده » ويحتمل أن يكونا قولين للعاماء قبله . 


» ۷١ » ۷٤ص انظر المسألة بالتفصيل في المعتمد (۳۱۰/۲) » البرهان (۱۳۳/۲) › الامع‎ )١( 
. )۱۸/⁄/7( الإحكام للآمدي (۲۱۱/۳) » البحر امحيط‎ » )٤٤١⁄/۲( العصول‎ 


ولم يقع للشافعي ذكر قولين في وقت واحد من غير ترجيح لأحدهما إلا في 
بضع عشرة مسألة > > كما نقل الشيخ أبو إحاق في شرح «اللمع» عن القاضي آي 
حامد المروزي » ووهم صاحب «الحصول» في نقله ذلك عن الشيخ أي حامد. 
وي تعيينه أنها سيع عشرة وتتمة كلام القاضي ابي حامد ستة عشر أو سبعة 
E‏ 

وقال القاضي ابو بکر : قال الحققون : لا تكاد تبلغ عشرا . واختلاف أقوال 
الشافعى في المسألة يدل على علو شأنه في العلم لاتساع نظره ودوام اجتهاده 
وعمله » وفي الدين حيث لم يستنكف في الأولى من الرجوع عما ظهر له فساده 
ولم يتعصب لترويج مدهبه ٠‏ ولم يقدم في الثانية على الجزم بما هو متردد فيه . 
نإذا لم يعم المتأخر مهما » أو ذكرهما في وقت واحد ولم يذكر ما يشعر بترجيح 
أحدها . وكان أحدها موافقًا مذهب أي حنيفة ٠‏ والآخر عالقًا له ففيه ثلاثة 
أقوال : أحدها - وبه قال الشيخ أبو حامد - : أن مخالفته أولى ؛ لان 
الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على دليل يقتض الخالفة . 

والغاني - وبه قال القفال - : أن الموافق له أولى » وصححه النووي 7 › 
وكأنه بناه على طريقته في الترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية » وهو ضعيف . 

ثالها : أنه ينظر في أرجهما بالطريق المعتبر » فإن لم يظهر لنا الراج توقفنا ء 
وهدا e‏ 


OEE O 
وة ارخ فبا على الأ والأخ لا بلست ليه معنا ل مقي‎ 
o 


» إذا لم يعرف لامجتهد في مسألة قول » وإنما عرف له مغله في نظيرها‎ ١ 
I ا‎ 


. )۱١١/١( البحر المحيط‎ » )٤٤١/۲( انظر التبصرة (ص٣١٥٠) المع ص٤۷ » المحصول‎ )١( 
. )1۹ › 1۸/1( انظر المجموع شرح المهذب‎ )۲( 


شرح جع الجوامع م 
الجهور : نعم . 

وقال الشيخ أبو إحاق : لا » ولا مجعل ما يقتضيه قوله قولاً له » إلا إذا ل 
يحتمل » كقوله : تثبت الشفعة في الشقص ١‏ من الدار » فيقال : قوله فى 
الحانوت كذلك . 

وإذا قلنا بالأول فهل ينسب إليه ؟ 

فيه وجان ٠‏ أصعهما المنع 7 ؛ لأنه رعا ذكر فرقًا ظاهرًا لو روجع » ومأخذ 
الخلاف أن لازم المذهب هو مذهب ؟ والحتار انه ليس بمذهب » نعم ينتسب 
اليه مقیدا » فیقال : هو قياس قوله › أو قياس آصله . 

وتنشاً الطرق في المذهب من كون الشافعي ينص في مسألة على شيء » 
وينص في نظيرها على ما يعارضه » ولا يظهر بينهما فرق » فيختلف الأصعاب » 
فمنهم من يقرر النصين ويتكلف فرقا » ومهم من ينقل جوابه في كل مسألة إلى 
أخری » فیصیر فی کل منہما قولان : منصوص ومخرح . 

لأنصوص في هذه هو احرج في تلك ٠‏ والمنصوص في تلك هو امخرج في 
هده » فیصیر فا قولان بالنقل والتخرخځ . 

ص : والتزجيح تَقَويَه أحَد , الطريقَيْن والعَمَلُ بالراچ واڃب » 
قال القاضِي : إلا ما رجح ظا » إذ لا تريح بِظنّ عند › وَقال 
البضرِيّ : إن رج أحَدها بالظَنّ اشير . 

ش : لما تكام على التعادل شرع يتكلم على الترجيح › وعرفه بأنه تقوية أحد 
الطريقين أي المتعارضين على الآخر ليعمل بالقوي » كذا عبر في 
ال وع ار 0 ماروا الد اا را ف 


(۱) شقص : أي جزء . 

N ۲(‏ ص۷ » المجموع للنووي )٦٥/⁄/١(‏ . 

. )٤٤٤ › ٤٤۳/۲( انظر المحصول‎ )۳( 

. )٠٠٠١/۲( انظر الاج في شرح المهاج (۲۲۲/۳ » ۲۲۳) » معراج اماج‎ )٤ (é) 
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الغيث اهامح 
اللصنف في شرحه ؛ لامتناع الترجيح في غير الأمارتين › فكان ينبي التعبير به 
هنا . 

وقولنا : «ليعمل بالقوي» احترز به عن تقويتا لا للعمل › بل لبيان كوا 
أفصح » وقد ظهر بذلك أن هذا فصل لابد منه » فا كان ينبقي إهماله . 

وزاد صاحب «البديع» ٤‏ التعرنف وصقا لیخرج الترجيح بدلیل مستقل فلا 
وز + لأته بوؤد إل الاتقال لدليل آخر + قانه لا تعلق لعاف بالاول 
فالعدول إليه انتقال ‏ 

ونازع الصفي الهندي ف تعريف الترجيح > بالتقوية الي تة ال 
الشارع أو المجتهد حقيقة » وإلى ما به الترجيح مجازا » وقال : هو في الاصطلاح 
نفس ما به الترجيح 

وإذا تبين أن إحدى الأمارتين أرجح من الأخرى فقال الأكثرون : يجب 
العمل بالراج . 

وفصًّل القاضى أبو بكر فقال : يجب العمل بالراج إذا ترج بقطمي » كتقدم 
النص على القياس » فإن ترجح بظنى كالأوصاف والأحوال وكثرة الأدلة 
ونحوها » فلا يجب العمل به » فإن الأصل امتناع العمل بالظن › خالفناه في 
الظنون المستقلة بأنفسما لإجماع الصحابة فيبقى الترجيح على اصل الامتناع ؛ 

ورد بالإجماع على عدم الفرق بين المستقبل وغيره 7 

وقد رجحت الصحابة رض الله عنم قول عائشه رضي الله عا فی التقاء 
الختانین : «فعلته أن ورسول ن و فاغتسلنا») على IT‏ رواه جماعه 


)١(‏ انظر تعريف الترجيح بالتفصیل فی البرهان )۱۱٤۲/۲(‏ » أصول السرخسي (۲۲۹/۲) › المنخول 
(ص٦۲٤)‏ » الإحكام لى ۲⁄6 6 تر اين الاج (۴۹7۲) : 

(۲) انظر المسألة بالتفصيل فى البرهان )۱٤١/۲(‏ » المستصقی )۳۹٤/۲(‏ » امحصول )٤٤٤⁄/۲(‏ » 
الإحکام للآمدي )۳۲۳۱/٤(‏ » شرح الکوکب )1۱۹/٤(‏ » فواتح الرحموت )۲۰٤/۲(‏ . 


11۷¥ 


ی 
من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إنما الماء من الماء» () لكونها 

وأنكر ابو عبد اله البصري من المعتزلة الترجيح » وذهب عند التعارض إلى 
التخيير ولو تفاوت الظنان . 

قال إمام الحرمين : كذا حکكاه القاضي عنه › ول أره في كلامه 7 . وقال 
غیره : إن صح عنه لم يلتفت إليه ؛ اا 

ت ي القطعيتات التعازض والمتاً َه نا وان 

کے O‏ 
والتعارض بينهما غير مكن كما تقدم 7 . فان غلم التاريخ وكان المدلول قابلاً 
للنسخ فالمتاًخر ناسح FF‏ إذا علم تأخيره بالقطع » فإن كان منقولاً بالآحاد 
عمل به أبصًا لا نضم إلى E‏ ول فيه الدوام والاستمرار »> وهو 
معن قول المصنف : ل دوامه مظنون) 

وقال الإبياري في شرح «البرهان» : إن هذا هو الأظهر » وذكر معه احعالاً 
اخربالع ادى ال اا الاد اد 

ص : والأتم الرجيخ بكثرة اَل والزواء . 

ش : فيه مسالتان 

الأولى : جوز الترجيح بكثرة الأدلة عند مالك والشافي والجمهور ( 


(۱) سبق تخرجه ٠‏ وهو يح . 

(۲) انظر البرهان )۱٤١/۲(‏ . 

() انظ المسان في البرهان )٤١۳/۲(‏ » اللمع (ص٦١)‏ › المستصفى (۱۳۷/۲) » امعصول 
(tto0/)‏ > الإحكام للآمدي )۳۲۳/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب )۳٠١/۲(‏ . 

)٤(‏ انظر امحصول )٤٤1⁄/۲(‏ > الإبهاج CSO OTIS)‏ > شرح الكوكب المنير 
(4/٤4)‏ . 


11۸ 


خلانًا للحنفية فإنها تفيد تقوية الظن » والظنان أقوى من الظن الواحد ؛ لكونه 
أقرب إلى القطع . 


الغانية : جوز لرجیح ال الخبرين على الأخر بكثرة الروأة ( والخلاف هنا 
ا اا ر ا ف 0 

إحداها : Þ‏ پکون ٤‏ المسألة ۰ سوی ۰ ( ويستوي رواتہما ٤‏ 

قال إمام الحرمين : وتشبه أن تكون هذه عل الخلاف . 

الغالةة : 0 يکون راوي اخ نمه › ویرویي الآخر جمع Þ‏ يبلغون ٤‏ 
الثقة والعدالة مبلغه » فاعتير بعض المحدثين مزية العدد » وبعضهم مزيه 
الثمة . 


قال إمام الحرمين : والغالب على الظن المتعلق بمزية الثقة ‏ . 
ص : وان الحَممَل بالمتعارضِينَ ولو من وجه اؤلى من إلغاءِ 


2 


ا حَدِها » ولو سنه قابلّها كتا › ولا يمد م الكتاب على السَنَة ولا 
له عليه » خلا إزاعتهما » إن تعَذّر وعم لاخر اج » وإلا 
زجع إلى عبرا › وإ ن تَقَارَنا فالتَخْييرٌ إن تَعَذَرَ الجَعَ وَاللَرْجيح › 
E E SHA‏ إلا حير النَاظِرُ إن 
عدر الجَعٌ والتَرجيح جيځ فإِنْ کان أحَدضا اع فكما سبق . 


(1) قال إمام الحرمين في البرهان إنه مذهب الفقهاء . انظر البرهان )١١/۲(‏ وانظر المستصفى 
OEE Ia RE OAV)‏ 
(۲) انظر البرهان (۱۱۹۸/۲) . 


ش : محل ترجيح أحد الدليلين المتعارض على الآخر إذا لم بعكن الجمع 
بيهما » فلو أمكن ولو من وجه صير إليه ؛ لأن فيه إعمالمما وهو أولى من 
الإهمال » كحديث : «آيما إهاب دبغ طهر» ١‏ مع قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ‏ فيحمل المنع على ما 
قبل الدباغ والإباحة على ما بعده » ولو كان أحد الدليلين المتعارضين سنة 
والأخ ر كتابًا فالحك كذلك » وقيل : يقدم الكتاب لأنه أرجح › وقيل : السنة 
لانها بيان . 

ومغاله قوله عليه الصلاة والسلام في البحر : «الجل میتته» 7) فإنه عام فى 
ميتة البحر حى خازيره مع قوله تعالى + أو م جازير ) ٠‏ فإانه يتناول 
خنزير البحر › فتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر فقدم بعضم 
الكتاب رمه > السنة فأحله . 

وقال بعضہم : إن أمكن الجمع وإلا قدم الكتاب إن كانت السنة آحادًا » 
فان كانت ا فسياني في کلامه . وقد يقال : هذا مکرر فإنه تقدم فی 
وله : «إنه بخص عموم القران جخبر الواحد» ويلزم منه التناقض فإنه اختار 
هناك التخصيص وهنا التعارض › فان تعذر الجع دای الا رن 

ن يكون أحدها منقدمًا والآخر متأخرًا أو يتقارنا أو يجهل التارخ : 

الحالة الأولى أن يعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول إن قبل حكمه النسخ » 
فإن لم يقبل النسخ تساقطا » ووجب الرجوع إلى غيرهما » كذا قاله الإمام .)١(‏ 

واعترضه النقشواني بأنه إذا لم يقبل النسخ امتنع العمل بالمتأخر فتعين 


)۱( سبق رجه » وهو صعیح . 

(۲) سبق تخرجه » وهو صعیح . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود » كتاب الطهارة » باب : الوضوء ياء البحر » حديث (۸۳) » 
والترمذي » كتاب الطهارة » باب : ما جاء في ماء البحر أنه طهور » حديث (14) » والنساني » 
حدیث (0۹)( . وكححه الشيخ االات ف ععيح الجامع بر )۷-6۸( 

)٤(‏ الأنعام : ه 

. ))٥۰/۲( انظر المحصول‎ )٥( 


ا ا ا د 
المتقدم » ثم محل ما أطلقه المصنف من سقوطما والرجوع إلى غيرهما ما إذا كان 
معلومين » فإن كنا مظنونين طلب الترجيح 

الغانية : أن يتقارنا » أي يكونا في زمن واحد فيخير بينهما إن تعدذر الجع 
والترجيح . وكان ينبي أن يقول : «لتعذر الجع» ؛ لأن الكلام مفروض في 
تعذر الجع . 

الغالغة : أن يختلف تاريخهما ولكن يجهل › فإن كان الح قابلاً للنسخ 
وجب الرجوع إلى غيرهما لإمكان التقدم في كل مهما فلا يعمل به " » وإن م 
يقبل النسخ كمه حك المتقارنين » وهو التخيير بيما إن تعذر الجع والترجيح 
ا ال د و ن م هذا إذا تساويا في العموم أو 
ا لخصوص » فإن كان أحدهما أعم فكما سبق آي في آخر الخ مر ت 
يصار إلى الترجيح فلم يحتج إلى إعادته . 

ص د ٠‏ رجح بعلو الإشناد وَفِقَه الرّاوي وَلعَيِهِ ( 
توه › وَوَرَعِه › وَصَبطه › وَفطَتِهِ › ولو رَوَى المزجوح باللفظر » 
وََقَظْتِهِ َعَم بذعته »> وشهْرة عدالته › وكۆنه م بالإختبار › 
مُركينَ » وَمَغروف السب > قل : وَمَفْهورَه › وَصَرځ 

كيّة على الحكم بقمادته والحَمَل بروايَتِهِ » وَحفظ المزويّ ور 
السَبَّب والتغويل على اليف دون الكتابَة »وظهور طَريق رِوايَِهِ » 
ماه من عَيْر ججاب » وگزنه من كابر الصحابَة › وَوَكرا خلا 
للأستاذ › وَثالِمًا : يُرُجَح ف في غير َير أخكام السا وخر ا 
الإشلام > وقي : مُتَقَدَمِه ٬وَمُتَحَمَلاً‏ بد التَكَليفر › وَغَيرًّ 
مُدَلَسٍ > وَغَيْرَ ذي اشمَين »› وَمُباشرًا »> وصاحِبَ الواقعة › وَراويًا 
لظ وَل ينكزة راوي الأضل › وكؤنه في الصًجيحين . 


. )71۲/٤( شرح الکوکب‎ > )٤٥۱/۲( المحصول‎ › )۱۷٦/۲( انظر المعتمد‎ )١( 
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e‏ ا 

ش : ترجيح بعض الأخبار على بعض يكون من أوجه : 

ا خدها 2 سب ال آل ری و ذلك ارات 

أحدها : كثرة الرواة كا تقدم . 

ثانها : علو الإسناد لتضمنه قلة الوسائط » فيقل احعال الخطاً فيه » ولهذا 
رغب الحفاظ في علو الإسناد » وركبوا المشقة في تحصيله () . 

ثالها : فقه الراوي » سواء كانت الرواية باللفظ أو المعنى ؛ لأن الفقيه إذا 
مع ما متنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال 
بحخلاف غيره » وقال بعضہم : إن روى باللفظ فلا ترجيح بذلك . 

رابا : علمه باللغة والنحو ؛ لأن العالم مهما بمكنه التحفظ عن مواقع 
الزلل » فكان الوثوق بروايته أكثر » كذافي «امحصول» ثم قال : وعكن أن 
يقال : هو مرجوح ؛ لانه يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل به 
يخاف فيبالغ في الحفظ 7) . 

خامسها : رجحانه على الراوي الأخر في وصف يغلب ظن الصدق كالورع 
والضبط والفطنة واليقظة ٠‏ ولو كان الراجح بأحد هذه الأمور روى الحديث 
بالمعنى » والمرجوح بها رواه باللفظ › وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في فقه 
الراوي » وظہر بذلك أن قوله : «المرجوح» مرفوع » فإنه فاعل روى . 

سادسها : حسن اعتقاده فتقدم روايته على راوية المبتدع › وإن لم تسقط 
بد عته عدالته . 

سابعها : شهرة عدالته » وکذا شهرته بالصفات السابقة من الورع والفطنة 
والعام ()ٍ ) 


)١(‏ انظر امحصول )٤٥١/۲(‏ » ناية السول (۱1۷/۳) > شرح کک 

(۲) انظر المحصول )٤٥٤/۲(‏ امستصفی )۳۹١/۲(‏ » الإحکام للآمدي )۲۳٠۹/۳۲(‏ » مختصر ابن 
الحاجب )۳١١/۲(‏ . 

(۳) انظر الإحكام للآمدي )٣۲٥/٤(‏ > شرح الكوكب )٦۳٠/٤(‏ » البحر المحيط )٠١۷/١(‏ . 


إا ل ص ي 
O E‏ 

تاسعها : كثرة المزكين للراوي » ولهذا قدم حديث بسرة في الانتقاض بعس 
الذكر ) على حديث طلق في نفيه ‏ . 

عاشرها : کونه معروف النسب » فتقدم روایته على مجهوله › قاله في 
«امحصول» 7 وزاد الآمدي وابن الحاجب : أنه يقدم مشهور النسب © » 
ولم يرتضه المصنف فلذلك ضعفه وله وجه ؛ لأن من ليس مشهور النسب قد 
ا ي > وعلله الآمدي بأن احترازه عما يوجب نقيض 
r ENE‏ 

حادي عشرها : تقدم رواية من صرح بتزکیته على من حکم بشهادته او 
عمل بروايته » كذا ذكره الآمدي 7 وغيره » وقدم البيضاوي بعد التعديل 
اا ارال عل را و هغل ا 

ثاني عشرها : حفظ المروي بأن بحي لفظ النبي بيه كقول أبي محذورة : 
«لقنني رسول اله َة الأذان تسع عشرة كلمة) ) . ورواية عبد الله بن زيد 


(۱) صعیح OA Ere SONNE eS GS‏ 
والنسائي » كتاب الطهارة » باب : الوضوء من مس الذكر » حديث )۱١۳(‏ » وابن ماجه » حديث 
)٤۷۹(‏ . وصححه الشيخ الألبانف في صحيح الجامع برقم )10٥٤(‏ . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود » كتاب الطهارة » باب : الرخصة في ذلك » حديث (1۸۲) > 
والترمذي › كتاب الطهارة » باب : ما جاء فى ترك الوضوء من مس الذكر » حديث )۸٥(‏ › 
والنسانی » حديث )۱۱٥(‏ وصڪحه الشيخ الألبانى ف ععیح آي داود . 

(۳) انظر احصول )٤٥۷/۲(‏ . 

. )۳۱۰/۲( مختصر ابن الحاجب‎ › )۳۲۸/٤( انظر الإحكام للآمدی‎ )٤( 

. )۳۲۹/٤( اتظر الإحکام للآمدي‎ )٥( 

SE Ess ELSE aE صحیح : رواه مسلم‎ )٦( 
والترمذي »› كتاب : الصلاة »> باب : ما‎ » )٥٠١( كتاب الصلاة » باب : كيف الأذان » حديث‎ 
› جاء في الترجيع فی الأذان » حدیث (۱۹۲) . والنسائي » کتاب الأذان » باب : ك الأذان من كمة‎ 


حدیث (1۳۰) . 
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ا ا و 
ابن عبد ربه : «الأذان لا ترجيع فها» وهو لا بحكيه لفظًا عن النى بل . 
5اک الت ا 

رابع عشرها : تمدم رواية من اعتأده على حفطله على رواية من اعتأده 
على کتابه ؛للاختلاف في جواز الاعتاد على الكتاب من غير حفظ . 

خامس عشرها : ظہور طریق روایته آي الطريق التي يحمل ا الحديث من 
ساع من لفظ الشيخ أو قراءة عليه أو غيرهما فتقدم على رواية من لم يعام تعين 
طريق تحمله » كذا ذكره المصنف ٠‏ ولم أره في كلام غيره ولم يتعرض له 
الشارح . 

ساد س عشرها : کون ناا عه شفاها ليس من وراء جاب کرواية القاسم بن 
ل ۳ عن عا شه رضي الله عنہا ٤‏ «أن بريرة عتمت وکان زوحا عبدًا) (٤)‏ 
ی فده عن روان السو عنها : «إنه كان حرًا» ) فإن القاسم سمع مها 


(1) هو : عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة › الأنصاريّ الخزرجي المدني البدريّ من سادة 
الما دش ال و > وهو ال ى الان ان دن اله ار من فج 
E‏ وحديثه في السنن الأربعة . تو رضی اا( فا عات ان :فة 
)٥۳۹/۳(‏ » الجرح والتعدیل )۷٥/۵(‏ » سیر أعلام النبلاء )۴۷١/۲(‏ . 

(۲) انظر المعصول )٤٥۸/۲(‏ » البحر امحيط )۱١١/١(‏ . 

(۳) هو : القاسم بن جد بن أبي بكر الصديق عبد اله بن أي قحافة » الإمام القدوة الحافظ الحجة » 
عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة › أبو عد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني . ولد في 
خلافة الإمام علي ٠‏ فروايته عن أبيه عن جدّه انقطاع على انقطاع » فكل مما لم عَم أباه » وري 
القاسم في حجر عمته أم المؤمنين عائشة وتففه ما » وأكثر عا . وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة . 
و تة ( 81¥ سر اعلام النبلاء )٥۳/۵(‏ › الأعلام للررگن:( ])041⁄5‏ 
n EEE Ea‏ 
حدیث (۲۲۲۲) » والنسانی » حدیث )٣٤٥۳(‏ . 

(9) راء الیخاری + كناب الفرائض > باب ٠‏ الولاء لى أعتى... خديت (0۷61 > وقال :وقول 
الح مرسل » وقال ابن عباس : رأیته عبدًا . وقال في حديث )1۷٤١(‏ : وقول الأسود : منقطع › 
ولان غاس اة عدا اصح E‏ > حدیث )۲۲٣٣(‏ » والترمذي » حدیثٹ )۱۱٥١(‏ » 
والنسانی » حدیث )۲١۱٤١(‏ . 


ا ا ك 
بلا جاب لأا عمته » والأسود من وراء جاب . 

سابع عشرها : كونه من أكابر الصحابة » أي رؤسائم لقربه من مجلس 
النبي بيه وليس المراد بذلك كبر السن . وعن أحد رواية : إنه لا ترجيح به » 
ومثله تقديم من هو أكثر صعبة . 

ثامن عشرها : کونه ذکرًا » فترج روايته على رواية المرأة لأنه أقوى ضبطًا. 

قال الشارح : وهو ضعيف » والصواب ما قاله الأستاذ أنه لا يرجح 
بها . وقال ابن السمعاني في «القواطع» 7 : إنه ظاهر المذهب › ولم يذكر 
الأول إلا احعالاً له » وحكى إلكيا الطبري الاتفاق عليه » فقال : لم يقل 
احد : إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء » وكان المانعح منه ان الذي 
يقتضي الترجيح يجب رجوعه إلى عين ما وقع الاحتجاج به » وقد تعرض امرأًة 
اضبط من الرجل او احفظ . 

وفي المسألة قول ثالث : وهو تقد رواية المرأة إذا كان المروي فى أحكام 
النساء » وتقديم رواة الذكور في غير ذلك 7 . 

تاسع عشرها : کونه حرا وهو ضعيف » کلذي قبله . قال ابن السمعاني : 
والحرية لا تاثير ها في قوة الظن . 

عشرونها : كون راويه متأخر الإسلام أو متأخر الصحبة لحفظه آخر 
الأمرين › ولهذا قدم حديث ابن عباس في التشهد 7 على رواية ابن 
مسعود ) » وعكسه الأمدي وابن الحاجب فقدما رواية متقدم الإسلام لزيادة 


. )٥۰٦/۳( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر القواطع (YA/Y۲)‏ . 

(۳) حكاه الإمام الزركثي في البحر امحيط انظر )۱٥۹/١(‏ . 

)<( صحیح : رواه مسلم > كتاب الصلاة » باب : التشهد لي الصلاة » حديث )٤٠١(‏ » وأبو داود : 
حدیث )4۷€( > والترمذي > حدیث (۲۹۰) › والنساني > حدیت )۱۷٤(‏ » واین ماجه › حدیث 
)٩۰(‏ . 

› ومسام‎ › )۸۳١( صعیح : رواه البخاري » كتاب الأذان » باب : التشهد في الآخرة » حديث‎ )٥( 
. )٤٠١( كتاب الصلاة » باب : التشهد في الصلاة » حديث‎ 
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و ت ا 
أصالته في الإسلام . 

وحكى ابن السمعاني عن الحنفية : أنه لا ترجيح بهذا ؛ لدوام صعبة المتقدم 
الإسلام إلى وفاة رسول اسه ي فلا يترج المتأخر الإسلام عليه © . 

وقال ابن السمعاني : وما قلناه أولى ؛ لأن ساع المحتأخر بحقق بآخره › 
وساع المتقدم يبحتمل المتقدم والمتأخر » نمحقق التأخر أولى . 

حادي عشرینها : أن یکون تحمُله لما رواه بعد التکليف » فتقدم روایته على 
من لم يتحمل إلا في صباه » وعلى المتحمل في الحالتين ؛ لاحتال كون هذا 
المروي من المتحمل في الصبا ” . 

قال الشارح ‏ : ويشمل تعبيره بالتكليف من روى حال الكفر أو حال 
الكفر والإسلام » فإن لم يرو إلا في الإسلام يقدم عليه . قلت : هذا مبني على 
أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة » ثم لو عبر بالتحمل لكان أولى من 
التعبير بالرواية ؛ لان الاغلب أن يراد بالرواية الأداء » واس اعم . 

ثاني عشرینها : کونه غير مدلس » فتقدم روایته على المدلس › ولا بحفى أن 
ا مراد حيث قبلت روايته › وإلا فليس من باب الترجيح . 

ثالث عشرينها : أن لا يكون له اسان فروايته مقدمة على رواية من اشتهر 
باممين . 

رابع عشرينها : كونه مباشرًا للواقعة » فإنه أعرف بها من غيره » ومذا قدم 
الشافى رواية أبي رافع في نكاح النى ا و 
اسن آنه کان غا 4 لان اا رافع كان السفير في ذلك . 


)١(‏ وحكاه الشيخ أبو إسحاق في المع ص٤٤‏ وانظر العدة )٠٤١⁄/۳(‏ » المسودة ص٣١۳‏ » نهاية السول 
(۳/-7( . 

(۲) انظر امحصول )٤٥۷/⁄/۲(‏ » البحر الحيط )٠٥۷/١(‏ . 

(۳) انظر التشنيف )٥۰۹/۳(‏ . 

)۸٤١( صحيح : رواه الترمذي » كتاب الحح » باب : ما جاء في كراهية نزوي الحرم » حديث‎ )٤( 
. وصححه الألباني في صعيح الترمذي‎ » )0٤۰۲( والنساني في الکیری (۲۸۸/۳) » حديث‎ 

e » )۱۸۳۷( صحیح : رواه البخاري › کتاب الحح » باب : تزویم الحرم » حدیث‎ )٥( 


ااا ا ا ب ن 

ی را د که ا ا ا 
والسلام تزوجها وهو حلال » رواه مس ٩‏ . 

سادس عشرینها : کونه روی الحدیث بلفظه › فیقدم على من رواه 
بالمعنى 7 أو شك هل رواه بلفظه أو معناه 

سابع عشرينها : كون ذلك الحديث ل ينكر الأصل فيه رواية الفرع › فيقدم 
على ما أنكر الأصل وإن ل يقبل إنكاره » وتعبير المصنف براوي الأصل تبع فيه 
«امحصول» و «المهاج» ‏ لكنه قال في شرحه : الصواب زيادة «ال» في 
الراوي أو حذفه بالكلية . 

ثامن عشرينها : كونه في الصحيحين مقدم على ما هو في أحدهما وعلى ما 
کان علی شرطہما ولم سحخرجاه . 

: والقَوْل » فالفغلُ > فالتقُرير » والقصيح لا زائد القصاحة 

عل اا والمشتيل على زيادَةٍ » والوار َة قرش » وا مدني 
والمشعو بعلو شَأن رول الله صلی الله عليه وسلم > والمذکورٌ فيه 
ا كرمع العِلّة وامحقَدَمُ فيه ور العِلَّة على الحم وعکش 
التقشّوافي « ّما فيه مديد اؤ ناكد وما کان عُمومًا مُطلقَا على 
ذي السَبّب إلا في السَبّب » والعام اللزطي على الكرة النفية على 
الح > و على الباق > والجَمْع اعرف على على («ما)» و (مَنْ) 
والكُلْ على الجنسٍ امرف ؛ لإختال العند وقالوا وما لم يح » 
وواى ك والاأقَلٌ ا « والاقتضاءُ على الإشارة 


= ومسلم تات النكاح « باب : حرم نکاح ارم وكراهة خطبته ( حد نت (۱٤1۰(‏ زاھ دأود 
حديث )۱۸٤٤(‏ » والترمذي » حدیث )۸٤۲(‏ › والنسای SANDEE‏ 

)۱( کح روأه مسام ( کتاب النكاح باب : حرم نکاح ارم وهو حلال حلدادث )1611( 8 
(۲) انظر الحصول )٥۸/۲(‏ » البحر المحيط )٠۹/١(‏ »› ناية السول (۱۷۲/۳) . 

(۳) انظر الحصول )٤٥۸⁄/۲(‏ › الإہاج )۲٤۱/۳(‏ . 


شرح جع الجوامع ) — VY‏ 


والإماء » وَيُرجُحان على الفهومين والموافَقةٌ على الحالَمَّة » وقي 
کک 5 . 


ش : الثاني الترجيح بحسب المت » وذلك بأمور : 

أحدها : كونه قولاً من النبى بو فيقدم على فعله إذا تعارض معه للاتفاق 
I O E EE‏ 

ثانها : يقدم فعله عليه الصلاة والسلام على تقريره © . 

ثالشا : يقدم الخبر الفصيح اللفظ على الركيك ؛ للاختلاف في قبول 
الركيك » وإن کان الحق قبوله لاحتال رواية راویه له بالمعنی › وإن کان عليه 
الصلاة والسلام لم ينطق إلا بالفصيح . 

رابا : الأصح أنه لا ترجيح بزيادة الفصاحة فلا يرجح الأفصح على 
الفصيح » لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتكام بالأمرين ولا سيا بحضور من لا 
يعرف إلا الفصيح . 

وقال الشارح 7 : إنما قال المصنف : «لا زائد الفصاحة» ولم يقل : (إلا 
الأفصح» كما في الماح ؛ لأن الأفصح أن يكون في كامة واحدة لغتان إحداهها 
أفصح من الأخرى » والأزيد فصاحة أن يكون في كامات مہا الفصيح 
والأفصح » ولكن الأفصح فا أكثر . انتهى . 

خامسها : يقدم المشتمل على زيادة كالتكبير في العيد سبعًا ”) » تقدم على 


)0( انظر شرح الکوکب )٦٥٦/٤(‏ > فواج الر موت (۲۰۲/۲) . 

(۲) انظر التشنيف )٥٥/۳(‏ . 

(۳) رواه الترمذي » كتاب الجمعة » باب : ما جاء فى التكبير فى العيدين » حديث )٥۳١(‏ وابن 
ماجه » حدیث (۱۲۷۹) عن کثير بن عبد الله عن أبيه عن جده . وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي . 

ورواه أبو داود » كتاب الصلاة » باب : التكبير في العيدين » حديث )١١١(‏ » وابن ماجه » 

حدیث (۱۲۷۸) غ رو شا ن و کر و . وحسنه الألباني في عحيح أبي داود . 


۸ہ الغیث اضامع 

سادسها : يقدم ما كان بلغة قريش على لغة عيرم من العرب . 

سابعا : يقدم المدني على المكى لأن الأكثر في المكي ؛ كونه قبل الهجر 
فلق الاقل. بالا کثر .. 

ثامنها : يقدم الخبر الدال على علو شأن الرسول ية ؛ لأن ذلك كان في 
الاخر وبدا الدين غريبًا . 

تاسعها : یقدم ما ذکرت فيه علته على غیره ؛ لأن ذکر علقه يدل على 
الاهتام به کحدیث : «من بدل دینه فاقتلوه» () مع حديث الي عن قتل 
النساء لكونه علق القتل فيه بالردة » وذلك لا يختلف بالذكورة والأنوثة › ولا 
وصف في لفظ النساء فأمكن حله على الحربيات . 

عاشرها : يقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الك على عكسه » ولم يذكر 
الأصوليون هذا في التراجيح » وإنما أخذه المصنف من قول الإمام في 
«الحصول» : يشبه أن يكون تقدم العلة على الحك أقوى في الإشعار بالعلية من 
لفان 7 . 

وعكسه النقشواني فقال : إذا تقدم الحك تطلبت نفس السامع › فإذا سمع 
فضا غفا بالفاء سكنت فة عن الطلت م ركفت إل أن .ذلك كي العلة > 
بخلاف ما إذا تقدم معنى ثم ذكر الك و e a aR‏ 
شديد المناسبة مغل : والتارف والارقةً 7 وقد لا مغل قوله : 9إذا فقثم 
إلى الصُلاةٍ قاغيلوا وجوم 0) , 

حادي عشرها : ما فيه تہهدید على ما ليس كذلك . 

ثانی عشرها : ما في دلالته تأكيد على ما ليس كذلك » كقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أيا امرأة نكحت نفسما بغير إذن ولا فنكاحها باطل فنكاحا باطل 


(۱) سبق تخرججه وهو صعیح . 

(۲) انظر البحر المحيط )۱1۸/١(‏ . 
(۳) المائدة : ۸ 

1 : المائدة‎ )٤( 


شرح جع الجوامع  VN‏ 
فنكاحہا باطل» فو أرج من حديث : «الأم أحق بنفسا من ولها» ( إن 
سام دلالته على المطلوب . 

ثالث عشرها : إذا تعارض عامان : أحدهما وارد على سبب » والأخر 
مطلق فإن كان تعارضما في غير حل السبب قدم المطلق وإن كان في حل 
السبب قدم ل 

رابع عشرها : يقدم العام الشرطى أي الذي في معرض الشرط ك «أي» و 
«من» و «ما» على النكرة المنفية ؛ لأن الأول فيه معنى التعليل › فهو أدل 
على المقصود مما ليس معلل » وكذا ذكره ابن الحاجب وغيره »› ويوافقه قول 
«امحصول» : إن عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة 7) . 

وجزم الصفي الهندي بتقدي النكرة المنفية على غيرها من أنواع العموم » 
وتقدم هي - أي النكرة المنفية - على باقي العمومات ويقدم الجع المعرف ب 
«ال» على «من» و «ما» اي الاستفهاميتين › اما لو كانا للشرط فقد تقدم 
ترجيح الشرطي على غيره . 

ويقدم الكل أي الجع اعرف > و (ما) و («من» على | سم الجنس 
2 بأل لاحتاله المد احعالاً قريبًا بخلاف الثلاثة فإنها لا نحمل أالعبت أو 

TT‏ لم یدخله تخصیض على ما دخله 
التخصيص لكون الأول حقيقة » والثاني مارا كذا قالوا 9) . 

قال المصنف : وعندي عكسه . وعلته أن غالب العمومات مخصص › فما 


)۱( سبق رجه » وهو صعيح . 

(۲) انظر المسألة فی البرهان (۳۷۲/۱) » أصول السرخسى )۲۷۲/١(‏ » المستصفى )۱٤١/۲(‏ » امحصول 
)٤٤۸/١(‏ » الإحکام للآمدي )۳٤۷/۲(‏ › مختصر ابن E‏ (۲/) . 

(۳) انظر ا لمحصول )۳٥٤/١(‏ . 

)٤(‏ انظر البرهان (۱۹۸/۲) » امعصول )٤1۳/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۳٤١٤/٤(‏ › البحر الحيط 
)110/7( > شرح الكوكب )1٦۷٥/٤(‏ . 


ا د ا اهامح 
د خله التخصيص بعد تخصيصه مرة أخرى بحلاف الباق على عمومه » وسبقه 
إلى ذلك الصفى امهندي . 

قال الشارح ‏ : وينبغي أن بجيء فيه الاحعال السابق 

سابع عشرها : يقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة لترجيحها بقصد 
المتكام » وعلى دلالة الإعاء لتوقف صدق المتكه أو صعة الملفوظ به علا 7 . 

ثامن عشرها : يرجحان أي دلالة الإشارة والإماء على دلالة المفهومين › 
أي : مفهوم الموافقة والمخالفة . 

تاسع عشرها : يرج مفهوم الموافقة على مفهوم الخالفة » للاتفاق على الأولى 
التأسيس بحلاف مفهوم الموافقة فإنه تأكيد . 

ص : والتاقلُ عن الأضل عند الجُهور › والمثبث على التافي › 
وثالها : سَواء »> ورابعها : إلا في الطّلاق والعتاق » والّْي على 
الأمر »› والأمر على الإباحة › والحَبر على الأمْر والّي ey‏ 
الحظر على | الإباحة » وثالنما ( e‏ ( 2 
اقول مناه والؤضفى ع التكليف ف رار 

٤‏ الغالثف باعتبار مدلول ( 5 امور 
ترجیح الناقل ؛ لإفادته حکمًا شرعيًا ۳) کحدیث : (من مس ذکره فليتوضاً» 
() انظر التشنيف )٥۲٤/١۳(‏ . 
(۲) انظر الإحكام للآمدي ANTES E Ee )۳٤١/٤(‏ > شرح الكوكب المنير 


(€/17۲( . 
(۳) وهو قول کور ا و . انظر البحر الحيط (۱۹/7) » البرهان (۱۲۸۹/۲) › ETO‏ 


ا ا ت ي 
مع حدیث : «(هل هو إلا بضعة منك » ١‏ . 

واختار الإمام والبيضاوي تقد المقرر لما 7 ؛ لأنه إن قدر سابقًا في الزمن 
على الناقل لم يكن له فائدة لاستفادة مضمونه من البراءة الأصلية »فتعين 
تقديره متأخرًا عن الناقل فيكون ناسحا له » والعمل بالناخ واجب . 

ثانا : إذا كان أحدها مغبتًا والأخر نافبًا ففيه مذاهب : 

أحدها : تقد المغبت لزيادة عامه . 

الثاني : عكسه . 

والغالث : يتساويان ؛ لمعارضة زيادة العلم في المغبت باعتضاد النافي 
بالأصل » وبه قال القاضي عبد الجبار 7 . 

والرابع : تقد النافي إلا في الطلاق والعتاق » وهذا مأخوذ من قول ابن 
المحاجب : إن الخبر الموجب للطلاق والعتاق راجح على المزيل لهما لموافقة 
الأصل . 

قال : وقد يعكس . فيقدم النافي هما » وهذا رأي قوم . 

ثالها : ترجيح الي على الأمر . رابعا : ترجيح الأمر على الإباحة ؛ لأنه 
احوط > وقيل : يترج الإباحة » ورجه الصفى المندي . 

خامسها : يرج الخبر على الأمر والهي ؛ لأن دلالته على الثبوت أقوى من 
دلالة غيره عليه » ولأنه لو لم يقل به لزم الخلف في خبر الصادق » وبهذا يعلم 
أن المراد الخبر احض لا ما صيغته خبر » ومعناه الأمر . 

سادسها : يرجح الحظر على الإباحة للاحتياط » وقيل : عكسه » وقيل : 


= شرح الکوکب )1۸۷/٤(‏ . 

(۱) سبق تخربجه . 

)۲( انظر امحصول )٤1٤⁄/۲(‏ » الإبهاج في شرح المنهاح )۲٤۹/۳(‏ . 

E‏ في المعتمد (۳۰۲/۲) » البرهان )۱١١۹/۲(‏ » امحصول )٤11/۲(‏ » الإحكام 
للآمدي )۳٥٤/٤(‏ » فواتح الرموت (۲۰۰/۲) . 


اا ا ا المامع 


هما سواء » ورجحه في المستصفى ١‏ » وحكاه الصفي الهندي عن أبي هاشم 
وعیسی بن أبان . 

سابعا : يرج ما يقتضي الوجوب على ما يقتضي الندب احتياطًا . 

ثامنها : يرج ما يقتضي الكراهة على ما يقتضي الندب . 

تاسعا : يرج ما يقتضي الندب على ما يقتضي الإباحة » ومقابل الأ في 
كلام المصنف احعال للصفي المندي أنه يرج الإباحة لتأبدها بالأصل وسولتا » 
وانه لا إجال في صيغتا بحلاف الندب يثبت بصيغة الامر »› وفما الإجال . 

عاشرها EEE EE‏ 
على نفيه ؛لأن الحدود تدرأ بالشهات » ورجح الغزالي أنهما سواء » وإليه أشار 
بقوله : خلافا لقوم . 

حادي عشرها : يقدم الحك المعقول المعنى على المتعبد به الذي لا يعقل 
معناه . 

ثاني عشرها : الأصح تقدم المغبت للحك الوضي على المغبت للحك 
- التكليفي ؛ لأن الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية 
اخاطب وفمه وتمكنه من الفعل فهو أولى » وقيل : يقدم التكليفى ؛ لأنه 
مقصود بالذات ولأنه أكثر › واه أعلم . 

ص : والموافق دللا اخَر ( وکذا موسلا أو صحابيًا ( أو اهل 
المديتة ¢ اؤ الا کر فی لصح ثانا ف موافق ٤‏ 
حَيْث مَبِرَه النَص كريد في القرائض › ور ابا : 
ONAN e‏ 
وا حرام » اؤ رند في القرائضٍ نوها »> قال الشافئ : وَموافق رَيْدٍ 

في القرائِض فغاذِ قعل وَمُعاذِ في أخكام غير الفراِضٍ فَعَلَ . 


. )۳۹۸/۲( انظر اللستصفی‎ )١( 


شرح جع الجوامع ا yg‏ 

الاح ا ای ارج وت ن و 

أحدها : موافقة دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس › فيقدم 
على ما لا يوافق دليلاً آخر » وذلك كتقدم حديث عائشة في التغليس 
بالصبح ٠‏ على حديث الإسفار بها لموافقته لقوله تعالى : حَافظوا عَلى 
الصَلواتٍ# () ومن الحافظة علا إيقاعما في أول الوقت . 

انها : موافقة خبر مرسل وإن لم يقل بجحجيته . 

ثالا : موافقة قول بعض الصحابة على الأصح وسيأتي الخلاف فيه › 
وحل ذلك إذا لم ينتشر › فإن انتشر ولم يحالف وجعاناه إجماعا صار قاطعًا › 
سقط لطن لقال له.: 

رابا : موافقة عمل أهل المدينة » وإن لم نجعله حجة على الأصح أيصًا » 
كتقد رواية إفراد الإقامة على حديث أبي محذورة في تثنيتا . 

خامسما : موافقة فتوى الأكثرين لأنه أقرب إلى الصواب › كذا قاله جماعة 
منهم البيضاوي وحكاه في «المحصول» عن عيسى بن أبان © » وصححه 
اللصنف › ومنع آخرون مهم الغزالي الترجيح به ؛ لأنه لو ساغ الترجيح 
مدهب بعض اجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الاخر › وليس قول 
الأكثر ججة » ثم حك المصنف بقية المذاهب في الترجيح بقول الصحابي . 

ثانها : المنع . ) ) 

الها : التفصيل » فإن كان ذلك الصحابي قد ميزه النص على غيره من 


» )0٥۷۸( صحيح : رواه البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب : وقت الفجر » حديث‎ )١( 
» ... ومسلم › كتاب المساجد ومواضع الصلاة »> باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها‎ 
(140( حدیث‎ 

(۲) صحیح روا وداه > كتاب : الصلاة » باب : في وقت الصبح SITET‏ 
والترمذي » كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الإسفار بالفجر » حديث )٠١٤١(‏ » والنسائي » حديث 
(044( > وابن ماجه » حدیث (1۷۲) وعححه الشیخ الألباني في صحيح الترمذي . 

(۳) البقرة : ۲۳۸ . 

. )٤۷۰/۲( انظر امحصول‎ )٤( 


> ات اهامح 
الصحابة كزيد بن ثابت في الفرائض - كانت موافقته مرجحة › وإلا فهو كغيره 
ا 

وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي © . 

رابعها : يرجح بموافقة أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون 
غيرهما من الصحابة . 

خامسها : الترجيح بوافقة أحدهما إلا أن يخالفهما معاذ بن جبل ويكون 
ذلك في الحلال أوالحرام أو زيد بن ثابت ويكون ذلك في الفرائض ( . 

سادسها وهو حكي عن الشافعي : أنه إن كان الخبران في الفرائض قدم منهما 
ما یوافق قول زید بن ثابت » ثم ما يوافق قول معاذ بن جبل › ثم ما يوافق 
على بن أبي طالب ؛ لشهادة النص بترجيح زيد في الفرائض › ومعاذ في الحلال 
والحرام » وعلي في القضاء » والحلال والحرام أعم من الفرائض » والقضاء أعم 
من الحلال والحرام ؛ لدخوله في المواريث ونحوها » والدليل الأاخص مقدم على 
الأعم » فإن كانا في غير الفرائض قدم مما ما يوافق قول معاذ › ثم ما يوافق 
قول علي لما بيناه من الذي رجح فيه معاذ أخص من الذي رجح فيه علي 
رضی الله عنم . 

ص : والإجماع على الت › وإجماع الصحابَة على غير › 
وإجماع الكل عَلى ما حالف فيه العَوامٌ » وَالقَرصُ عَضرُه وما لم 

ش : ذكر في هذه الجلة ترجيح بعض الإجاعات على بعض وقدم أولاً أن 
الإجماع مقدم على النص » أي ولو كان كتابًا أو سنة متواترة › فإذا تعارض 
إجاعان قدم المتقدم مما كإجاع الصحابة على التابعين والتابعين على تابعمم 
وهكذا » وكذلك يقدم الإجماع المتفق عليه على الإجماع الختلف فيه ) » 


(۱) انظر البرهان (۱۲۸۲/۲) وما بعدها . 
(۲) لقوله َة «أفرضك زيد وأعامك بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم علي» وقد سبق تخريجه . 
(۳) انظر المستصفی (۲۰۳/۱) » عختصر ابن الحاجب )٤۱/۲(‏ › شرح الكوکب )٠١۲/٤(‏ . 


فيقدم الإجماع الذي فيه قول الكل من الجتهدين والعوام على إجماع اجتهدين 
الذي لم يوافق عليه العوام » وني هذا نظر مع قول المصنف في الإجماع إنه لم 
بالف أحد في عدم اعتبار قول العامة › ويندرح في ذلك أيصًا تقد إجماع 
الذين انقرض عصرم على إجاع الذين لم ينقرض عصرم للخلاف ي الثاني . 
والإجاع الذي ل يسبق بخلاف على المسبوق بخلاف » للخلاف في الثاني أيصًا . 
وکتب اللصنف على الحاشية : 2 : المشبوفق او E‏ سواء 

ص : ولأ تساوي المتواټرنن من كتاب أو سَّة » وثالها تقدمْ 
السلَةَ لقوله عز وجل ليبن 4 . 


والغالث : السنة لقوله تعالى : ليَبَيّنَ لتاس ما رل إل # )١(‏ وضعفه 
إمام الحرمین ا لنشن الخلاف ٤‏ السنة المفسرة تل ٤‏ السنة المعارضة )۲( ( 
وخرج بتقييد المصنف المتواترين بأنهما من كتاب أو سنة إذا كان المتواتران من 
ا ن 

: وترجيح القياس بقوَةٍ ليل كم الأضل وَكؤنه على سنن 
ا اى فرعَه مِنْ جنس جنس أضلِه . 

ش : م ی 
التراجيح » وفيه اتساع الاجتهاد أو تنافس القياسين » وترجيح بعضا على 
بعض قد يكون بحسب الأصل وقد يكون بحسب الفرع وقد يكون بحسب العلة 
وقد يکون بخارج عن ذلك . 


الأول أن بكرن تب الاصل وفة قان 


)۱( النحل :6 
(۲) انظر البرهان )۱۸١/۲(‏ » المستصفی (۳۹۲/۲) » شرح الکوکب )٦۰۳/٤(‏ . 


إا ا ا ا 

اها :وول و ل ااا م ا 
عمومًا ل والآخر بخلافه فيقدم ات قو 

انا + ان کون ادها غال سنن القاس 1 e‏ 
فيقد م الأول »والمراد بکونه على سنن القياس أن يكون أصله من جنس الفرع 
المتنازع » كقياس ما دون أرش الموضحة علا في تحمل العاقلة له e‏ 
من قياس ذلك على ضان الأموال في عدم تحملها له ؛ لأن الموضحة من جنس 
امحختلف فيه فكار. LSS LL‏ 

ونما فسرنا کونه على سنن القياس بأن يکون فرعه من جنس أصله » لئلا 
يقال : ليس هذا من وجوه الترجيحات فإنه يشترط في كل أصل أن لا يخالف 

م افاس 6 ا ال د ها هن واا . 

: والقَطع بالعلَّة : أؤ الظَرٌ الأغلّب وَكؤْنْ مَسلَکها أَقَوّى وَذاتُ 

ا : لا وَذاتِية ١‏ على حكيية وَعَکسش 
المَنعاني ؛ لان الحم الحم أشبة › وکونا قل أؤصانا »> ويل 
عکسُه والمقتضية اختیاطا في القَرض وَعامَّه الأضل E‏ 
تغليل الا والموافِقة الأصولَ على موافقة أضلٍ واج > قیل : 
أو الموافقة عله أخری ان جوڙ ر علتان ( وما د ET‏ ت عله e‏ 
فالئَّص القَطْعيين فالظتَيِين فالإماء فال بر فالتا سب فالشَبَه 
فالدوران › وقي : التّص فالإجماع Ns‏ 
وما لها وما بَغْدَها وقياش المغتَى على الدّلالَّة وَعَير الم رکب عليه 
إن قبل > وکس الأستاءً والوضف الحقيقئ فالعزني فالشزعي 
الؤجودِيّ فالکدعي السيط فا مرگب والباعنَة على الأمارة اة 
ال م المطردة فة قط على المنقكسة قط وني ا واا 
أقوا ل الا سَواءُ وَفي لكر فروعًا قؤلانِ . 


الا ا س 

ش : الفاني أن يكون الترجيح بسبب العلة وذلك من وجوه : 

أحدها : القياس الذي وجد علته مقطوع به مقدم على الذي وجود علته 
مظنون » وكذا لو كانا مظنونين لكن الظن في أحدهما أغلب فالأغلب على 
الظن أولى ( . 

ثانهما : يرجح القياس الذي مسلك علته » آي دلیلها قطعي على ما مسلکه 
ظني . 

ثانا : الأصح ترجيح العلة المردودة إلى أصلين فأكثر على العلة المردودة إلى 
ا قاو 

رابا : إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية › 
فالأصح تقد الذاتية لأا ألزم . وقيل : الحكمية » وصححه ابن السمعاني لأن 
ا لحر باحك أشبه فيكون الدليل عليه أولى . 

خامسها : إذا كانت إحداهما أقل أوصافًا والأخرى أكثر أوصافا فالأصح 
ترجيح قليلة الأوصاف لأنها أسلم › وقيل : الكبيرة أولى ؛ لأا آكثر شبًا 
بالأصل 7 .. 

سادسها : تقدم التى تقتضى احتياطا فى الفرض على التى لا تقتضيه » كذا 
خط المصنف الفرض بالفاء » ولكن الذي ذكره ابن السمعاني : في الغرض 
EA‏ 

سابعها : تقدم العلة التى تعم حكم أصلها على التي بخص حكم أصلها ١‏ 
لتعليل الربا في البر بالطعم » فإنه يقتضي المراد الحك في قليله وكثيره › جبخلاف 
تعلیله بالکیل فإانه لا يطرد فما لا يكال من البر وهو القليل . 


)١(‏ انظر المسألة في المستصفى )٤٠٠⁄/۲(‏ › الإحكام للآمدي )۳۷۱/٤(‏ › مختصر ابن الحاجب 
(rıv/۲)‏ > شرح الكوكب المنير )۷1۷/٤(‏ . 

(۲) انظر التبصرة (ص۸۹٤)‏ » أصول السرخسى )۲٠٠/۲(‏ » المستصفى )٤٠۲/۲(‏ › البحر الحيط 
(۸£/⁄/7) . ۰ 

(۳) انظر شرح الک رک ال (۸5/4) : 


اا د > ا ا ے الغبث مامح 


ثامنها : تقدم العلة المتفق على تعليل أصلها على العلة الختلف في تعليل 


اا 
تاسعا : تقدم العلة الموافقة لأصول عديدة فى الشريعة على الموافقة لأصل 
وأاحد )1( 


عاشرها : حك ابن السمعاني قولاً : إنه يرجح العلة الموافقة لعلة أخرى ؛ 
بناء على جواز التعليل بعلتين » وقال : الأصح أا لا تترج بذلك ؛ لأن الشيء 
إنغا يتقوى بصفة في ذاته لا بانضام غيره إليه . 

حادي عشرها : تقدم ما ثبتت علیته بالإجماع على ما ثبت علیته بالنص 
لقبول النص للتأويل بجخلاف الإجاع » كذا قاله في «امحصول» ثم قال : وعكن 
تقد النص ؛ لأن الإجماع فرعه وجزم بهذا البحث صاحب «الحاصل) 
والبيضاوي وقد حكاه المصنف بعد ذلك . 

ثم قد يكون كل من الإجماع والنص فطعيين وقد يكونان ظنيين › ولكن 
حمل الصفى المندي الظنيين على ما إذا تساويا فى الدلالة » قال : فإن اختلفا 
ي ذلك ا آنه یتبع فيه الاجتہاد فما كانت إفادته للظن أكٹر فهو أولى > فان 
الإجماع وإن لم يقبل التخصيص والنسخ فقد تضعف دلالته على المطلوب فقد 
ينجر النقص › وقد لا ينجبر » فيتبع فيه الاجتهاد . 

ثاني عشرها : تقدم ما ثبت علیته بالإماء على ما ثبت عليته بالطرق 
العقلية ؛ لاستناد الظن فيه إلى سبب خاص . كذا نقله الإمام عن الجهور : 
ثم قال : وفيه نظر ؛ لأن الإبماء ليس فيه لفظ يدل على العلية وإنما يدل 
و ع ا لاون هو او ار ی ار وال اوی ن 
الفرع » فيكون كل من هذه الثلاثة أقوى منه 7) . وجزم البيضاوي بهذا 
البحث فقدم المناسبة ثم الدوران ثم السبر ثم الإيماء ثم الطرد ثم بقية طرق 
العلة » وما بقي منها إلا تنقيح المناط وتأخره عن الطرد مشكل والصواب 


. )۱۹۳/١( انظر البحر المحيط‎ )١( 
. )۱۸۸/۳( نهاية السول‎ » )٤۷۷⁄/۲( انظر امحصول‎ )۲( 


د و ا 
تقد عه عليه . 

ثالث عشرها : ترجيح ما ثبتت علية وصفه بالسبر على الثابتة بالمناسبة » 
لدلالته على نفي المعارض بخلاف المناسبة » كذااختاره الآمدي وابن 
الما جب 7 : 2 عن الصاوت وطلافة: 

رابع عشرها : تقدم ما ثبتت عليته بالمناسبة على الشبه وقال إمام 
الحرمين : وأدنى المعاني في المناسبة ترج على أعلى الاشتباه ”) . 

خامس عشرها : تقدم ما ثبتت عليته بالشبه على الثابتة بالدوران » وكذا 
جزم به المصنف » لكن قال إمام الحرمين : إن ما ثبت بالطرد والعكس مقدم 
ل وه ا ی ل 
بالإجماع › أ ي تقدم ما ثبتت عليته بالنص على الإجماع . وقد تقدم هذا عن 
صاحي (الحاصل» و «المهاج» . 

وقوله : وقيل : الدوران فالمناسب أن يرجح بعضم العلة الثابتة بالدوران 
على الغابتة بالمناسبة » وعلله بأن المطرودة المنعكسة أشبه العلل العقلية » 
وضعف بأن العلل الشرعية أمارات والعقلية موجبة فلا بمكن اعتبار هذه 
Te‏ 

سادس عشرها : تقدم قياس المعنى على قياس الدلالة » وهذا راجع إلى 
تقديم المناسبة على الشبه . 

سابع عشرها : تقدم القياس غير المركب على المركب للاختلاف في 
المركب ٠‏ ولهذا قال المصنف : إن قيل به » وقد يرجح في شروط حكم الأصل 
عدم فول مركب الأضل ا مركي الوو > وعكس الاسعاة: 

ثامن عشرها : يرجح التعليل بالوصف الحقيقي وهو المظنة كالسفر على 
التعليل با لحك كالمشقة وعلى الوصف الاعتباري أو الحكمي كقولنا قي المنى : 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )۳۷۱/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب (۳۱۷/۲) . 


(۲) انظر البرهان )٠۲١٥۹/۲(‏ . 
(۳) انظر البحر امحيط )۱۸۹/١(‏ . 


ا ال اهامح 


مبعدأً خلق بشر فأشبه الطين مع قولهم : مائع يوجب الغسل فأشبه 
الحيض 0 

تاسع عشرها : يرجح التعليل بالوصف العرفي على الشرعي ؛ لأن العرف 
مناسب » والشرعي امارة . 

عشرونها : يرج الوجودي على العدمي كقولنا : السفرجل مطعوم فهو ربوي 
کالبر مع قولمم : لیس مکیل ولا موزون . 

حادي عشرينها : تقدم التعليل بالعلة البسيطة كتعليل الربا بالطعم على 
التعليل بالمركبة كالطعم مع تقدير بكيل أو وزن ؛ لكثرة فروع البسيطة 
وفوائدها » ولقلة الاجتاد فما وقيل بترجيح المركبة ‏ » وقيل : هما سواء » 
وني «التلخيص» لإمام الحرمين : قال القاضي : ولعله الصحيح . 

ثاني عشرينا : تقدم العلة التى بمعنى الباعثة » على العلة التي بمعنى الامارة 
لأنها أسرع قبولا . كذا قال ابن الحاجب » قال المصنف في شرحه : ويقابل 
أن يقول العلة أبدًا إما بععنى الباعث أو الأمارة أو المؤثر على ما سبق الخلاف 
فيه . أما أنها تارة بمعنى الباعث وتارة بمعنى الأمارة » فلم يقل به أحد » وكأن 
مراده أن ذات التأثير أرج من التي لا يظهر لما معنى . 

قال الشارح 7 : مراده بالجامع فيه الباعث على ما الجامع TEE‏ 
للاتفاق على حعة التعليل بالوصف الباعث والخلاف في الأمارة . 

ثالث عشرينها : تقدم المطردة المنعكسة على التى لا تنعكس ؛ لأن الأولى 
و اکن 

رابع عشرينها : تقدم المطردة التى ليست منعكسة على المنعكسة التي ليست 


(1) انظر المحصول )٤۷١/۲(‏ › الإحكام للآمدي )۳۷٤/٤(‏ › مختصر ابن الحاجب (۳۱۷/۲) › 
البحر الحيط )۱۸۱/١(‏ . 
(۲) واختاره البيضاوي . انظر الإبهاح في شرح المهاج )٠٥/۳(‏ » التشنيف )٥٤۹4/۳(‏ › البحر 
الحىط )۱۸٤/١(‏ . 
(۳) انظر التشنیف )٥٤۹/۳(‏ . 


اا ا ا ا 
مطردة «للاتفاق على اعتبار الاطراد والخلاف في اعتبار الانعكاس . 

خامس عشريها : هل تقدم العلة المتعدية ا القاصرة أو بالعكس أو 
يستويان » فيه ثلاثة أقوال حکاها إمام ال 

سادس عشرینها : في ترجیح ا التي هي اقل 
فروعا قولان » فمن يرج المتعدية يرج الكفيرة الفروع على القليلة ” . 

لاغ مِنَ الخد ود السَمْعيّة على الأخفى » والذًاق على 

ا > والصرح والأعيُ > موافَقَة تقل السَّنْع واللَعَة »› وران 
طرق یسابو . 

ش : ذكر في هذه الجلة الترجيح في الحدود » وهي إما عقلية كتعريف 
الاهيات » وإما سمعية لثبوتها من الأحكام » وهو المراد هنا وذلك من وجوم : 

أحدها : ترجيح الأعرف على الأخفى ؛ لأن الأول أفضى إلى مقصود 
التعريف من الثاني 7. 

ثانها : ترجيح الذاتي على العرضي . 

ثالنها : ترجيح ما كان بالألفاظ الصريحة على غيرها 0) . 

رابعها : ترجيح الأعم على الأخص لفائدة التكثير › وقيل : يرجح الأخص 
للاتفاق على ثبوت مدلوله » والاختلاف في الزيادة التى في الأع . 

خامسها : يرجح الحد الموافق للنقل السمعي أو اللغوي على غيره لغلبة الظن 


صحته 


(0 ارهد ةا ولق أضول ال ى (70 2016 کر ا اا چ 7 0 ب ال 
الحیط )۱۸۲/٦(‏ » إرشاد الفحول ص۲۸۱ 

(۲) انظر البرهان (۱۲۷۲/۲) . 

(۳) انظر الإحکام للآمدي )۳۸۹/٤(‏ › محختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد (۳۱۹/۲) »> شرح 
الکوکب )۷٤۷/٤(‏ . 

. )۲۸٤ص( انظر المصادر السابقة » إرشاد الفحول‎ )٤( 


اا اا ا ج ا ا ا لامع 
EE‏ الحدین طریق اکتسابه ارجح من طریق اکتساب 
الآخر ككون طريقق الأول قطعيًا والثاني ظنيًا قدم الأول . 
ص : وال مرَجَّحات لا تَنْحَصِرٌ وَمَنارُها غلبة الظنٌ وَسَبَقَ كثِر فلب 


ي و 


3 
دعده . 


ش : أي إن مرجع جيع المرجات إلى غلبة الظن . 

وأشار بقوله : «وسبق كثير» إلى تقد بعض أنواع المفاهيم على بعض › 
فسبق ني بحث المفهوم » وإلى تقد الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي فسبق في بحث 
الحقيقة » وإلى تعارض ما يخل بالفهم كالجاز والاشتراك وغيرهما » وإلى تعارض 
القول والفعل فسبق في الكلام على السنة » وإلى دخول الفاء في كلام الشارع 
أو الراوي فسبق في مسالك العلة » وإلى تقديم بعض أنواع المناسب على بعض 
فسبق في المناسبة » واه أعلم . 


شرح جع الجوامع _ ٣‏ 
ص : الكتاب التابع في الإجهاد ١‏ 

الإجهاد اشتقراع الققيه الس لتخصيل ظنٌ عك . 

ش : الاجتهاد لغة بذل الوسع فيا فيه كلفة وهو مأخوذ - كما قال 
الماوردي - من جاد النفس وكدّها في طلب المراد . وني الاصطلاح ما ذكره . 
فالاستفراغ جنس » وهو بذل تام الطاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن 
الزيادة . وخرح ب («الفقيه» المقلد . 

وعبّر بالظن لأنه لا اجتهاد في القطعيات الق المضاوى ذلك اول 
حصيلها بالظن وتحصيلها بالقطع » ول يقيد المصنف الحک بكونه شرعيًا كا فعل 
ابن الحاجب ؛ لإشارته إلى ذلك بذكر الفقيه وإلا ۾ يكن له معن 

١‏ والجَهَّدٌ : الفَقِيه وهو البالع العاقلُ » أي ذو ملک بُذركٌ 
پا الغاو وقیلً e E‏ : صّرورية َيه 
التّفس وَإِن أنْكَر القياس › وثالا : إلا ا جلع » العارف بالدٌليل 
الَقَلى > والتکليف به » ذو الدَرَجَة الؤْشطّى لَه وَعَرَبي وأصولا 
وَبلاغة و ی الأخكام مِن كاب وَسُتَة وإ ن لم حفط المحونَ 1 
2 الإمام : هو مَن هذه اللوم ملَكَة لَه » وأحاط يُغظّم 

عد الشزع وماره > بث اكتَسَبَ قوَةَ يفم ها مَقَّصود 
i‏ 

ا رحه اله أن الجتهد هو الفقيه فهما لفظان مترادفان . 

فإن قلت : كان ينبغي على هذا إذا وقف على حدً الفقهاء أن يختص به 
اجتهدون » ولا استحضر ذلك لأحد من أصحابنا » بل ذكر الرافعي ومن تبعه 
أنه إذا وقف على الفقہاء دخل فيه من حصل منه شينًا وإن قل . 


و 


ء)۲۱۸/٤( الإحكام للآمدي‎ › )۳٠١/۲( تعريف الاجتاد : انظر تعريف الاجتهاد في المستصفى‎ )١( 
. )۳٣۲/۲( مختصر ابن الحاجب (۲۸۹/۲) » فوانح الرحموت‎ › )٤۸۹/۲( امحصول‎ 


وني هذا نظر ؛ لأن فقيمًا اسم فاعل من فقه أي صار الفقه له سجية › ولا 
تحصل هذه الصفة لمن حصل منه شيا قليلاً » والأقرب ما قاله الغزالي في 
الإحياء : «إنه يدخل الفاضل في الفقه » ولا يدخل المبتدي من شهر ونحوه › 
ولامتوسط بينهما درجات يجتد المغتي فيا . 

قال : «والورع ممذا المتوسط ترك الأخذ» . انهى . 

رات ا کاو اختصاص اسم الفقه بامجتهد اصطلاح خاص › 
والمرجع في مشل ذلك إلى اللغة أو العرف العام » وإلى هذا أشار المتولي بقوله : 
إنه يرجع فيه إلى العادة » واه أعلم . 

ويعتبر فيه أوصاف : أحدها : البلوغ . والثاني : العقل . 

ان ف 
اقوال : ۰ ۰ 

أحدها : أنه ملكة أي هيئة راسخة يدرك بها العلوم . 

ثانها : أنه نفس العلم » وهو محكى عن الأشعري » وحكاه الأستاذ أبو 
ا 

قالوا : واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتا . 

الها : أنه بعض العلوم الضرورية ( › وإليه أشار بقوله : ضرورية » 
أي : علوم ضرورية . 

وم من تکغیرها آنا بعض العلوم الضرورية › وبه قال القاضي بو بكر » 
وتبعه من أصحابنا سليم الرازي وابن الصباغ وغيرهما » فخرج ب «الضرورية) 
النظرية لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفايا » ولم مجعله جميع العلوم الضرورية 
لئلا يلزم ان من فقد العلم مدرك لعدم الإدراك غير عاقل . وقال القاضي عبد 
الوهاب : فقلت له : أخخص هذا النوع من الضرورة بوصفر ؟ 


» )۲۳/۱( المستصفی‎ )۸٥/١( انظر أقوال العلماء في موضوع العقل في : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )۴٣ص( الحدود للباجي‎ » )۷۹/١( شرح الكوكب المنير‎ » ٠١1 المسودة ص‎ 


شرح جع الجوامع ل 

فقال : بمكن أن يقال : ما صح معه الاستنباط . ونقل القشيري في 
«المرشد» عنه أنه قال : لا أنكر ورود العقل في اللغة بمعنى العلم ولكن غرضي 
أن أبين العقل الذي يربط به التكليف  .‏ 

الوصف الغالث : أن يكون فقيه النفس أي يكون الفقه له جية والمراد به 
أن يكون له قوة الفهم على التصرف قاله الأستاذ أبو إسحاق . 

قال : ومن كان موصوفا بالبلادة والعجز عن التصرف فليس من أهل 
الاجتهماد » وعن الغزالي أنه قال : «إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعا 
ککلامه فی مسألة معا فليس بفقيه» () . 

ثم حكى ثلاثة أقوال في إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا ؟ 

أحدها : لا » وهو مقتضى كلام أصعابنا > حيث ذكروا خلاف الظاهرية في 
تعاليقهم وحاجوه . 

ثانها : نعم » وبه قال القاضي أبو بكر وإمام الحرمين . 

الها : أنه لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط » فإن أنكر الجلي أيصًا 
قدح ذلك في کونه مجتہدا » وهو ظاهر كلام ابن الصلاح وغیره › ویترتب على 
ذلك آنه هل يقدح خلاف الظاهرية في الإجاع أم لا ؟ 

الوصف الرابع : أن يكون عارفا بالدليل العقلى وهو البراءة الأصلية › وبأنا 
مكلفون بالتمسك به ما لم يرد دليل ناقل عنه من نص أو إجماع أو غيرهما » 
كذا شرطه الغزالي والإمام خر الدين 7 . 

الخامس : أن يكون عارفا بلغة العرب وبالعربية » أي : وهو النحو إعرابً 
وتصريمًا وبأصول الفقه ؛ ليقوى على معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط › وبالبلاغة 
اا و ی یا کی ن 


. )٠٠١١ » ٠۲۵۱/۲( انظر المستصفی‎ )١( 
رال 2017/77 > الإماج ( 0 ال 0471 6 اة اسول‎ 7 ( 
. )۲٠٤⁄/١( البحر المحيط‎ » )۳١/۳( 


د ت ا الغيث ا مامح 
الاستنباط . 

واعتبر المصنف أن يکون في معرفة الأمور في درجة متوسطه آي لا يکفي في 
ذلك الأقل » ولا يحتاح إلى بلوغه الغاية في ذلك » بل يكون بحيث ييز العبارة 
الفتجيجة عى اة وا اة عن اة .وال ااا د اما الروت 
التي تحختلف علا المعاني فيجب فا التبحر والكمال » ويكتفى بالتوسط فا 
عداها » وجب فى معرفة اللغة الزيادة على التوسط حت لا يشد عنه المستعمل 
في الكلام في غالب اللغة » وأما أصول الفقه فكاا کان اكل في معرفته كان أتم 
فی اجتهاده . 
يكفى أن يعرف من الكتاب آيات الأحكام » وهو معنى قول المصنف : 
«متعلق الأحكام» وهو بفتح اللام » وقد قيل : إنها مائة آية . وقيل : خسمائة 
الجيع ولا يمكن الجتهمد تقليد غيره في تمييزها ٠‏ والقراح تتفاوت في استنباط 
الأحكام . وكذا لا يشترط معرفة جميع السنة بل يكفيه معرفة ما تعلق ما 
بالأحكام . 
) قال الغزالي ویکفیه أن يکون نذه أصل مصحح جمع اخاوفف الأحكام 
کش داود ومعرفه السنن للبہقی ( اواض وئعت العتنابة فیه جح 
ااون الأحكام ( ویکتفی منه حعرفة مىواقع کل باب فراجعه وقت 
E‏ 

قال النووي : والتمثيل بأبي داود لا يصح ؛ لأنه لم يستوعب الصحيح من 
أخاديث الأحكام ولا معظمه » وكم فى صحيح البخاري ومسلم من حديث 
حکی لیس في سنن ابی داود . انی . 

وفهم من التعبير بالمعرفة أنه لا يشترط حفظهما » وبه صرح الإمام فخر 
الدين ٠‏ وأشار إليه المصنف بقوله : «وإن ل بحفظ المتون» لكن نقل القيرواني 


. )١١۱/۲( المستصفى‎ › )٤۹۸/۲( امحصول‎ » )٤7١⁄٤( انظر شرح الكوكب المنير‎ )١( 


شرج جم الوامع ن ا ل 
عن الشافعي أنه يشترط حفظ جيع القرآن › وما نقله المصنف عن والده الشيخ 
الإمام السبكي ليس عالقا لما تقدم ولكنه تمهيد له وتقرير . 

وو : «(ملكة له) ا 

ص : وَيُعَْبَرّ - قال الشَيْح الإمامٌ : لإيقاع الإجهاد لا لِكؤنه 
صِفة فيه - وی خبیرًا بغوانع ا ٤‏ ر ْرقه ( واج 
۰ اباب الترول وفرط ا e e‏ 
اة 

ش : هذه الأوصاف المذكورة في هذه الجلة لا تعتبر لتوقف صدق اسم 
الاجتہاد علہا واا تعتبر لإيقاع الاجتماد كما حکاه المصنف عن والده 
رحه الله . ) 

قال الشارح )1( : وي كلام الخزالي ما يشير إليه ( فانه ميز هده عما قبلها 
e‏ و E‏ الاضلة 
IS‏ 
ER‏ 


. وما بعدها‎ )٥۷٠/٤( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي )۲۲۰/٤(‏ » شرح تنقيح الفصول )٤١۷(‏ » شرح الكوكب المنير )٤١٤/٤(‏ 
البحر امحيط )۲١۱/7(‏ » المحصول )٤۹۸/۲(‏ . 

)١(‏ ارال 0/0 ااج ( 0/0 اة الول ( ۷۶ ارا د المحرل 


۱.۲٣۲ ص‎ 


1۹۸ الغيث امامع 
ثالنها : معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام ؛ ليعلم الباعث على الحكم 
وقد يقتضي التخصيص به أو يفهم به معناه . 

رابعها : معرفة شرط المتواتر والآحاد ليقدم الأولى عند التعارض . 

خامسها : أن ييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ؛ ليحتح بالصحيح 
ويطرح الضعيف . 

سادسها : معرفة حال الرواة في القوة والضعف ؛ ليميز المقبول من 
المردود » وهذا قد يستغنی عنه بالذي قبله . 

وأشار المصنف بقوله : «ويكفي في زماننا الرجوع إلى أنمة ذلك» إلى قول 
الشيخ أبي إسحاق والغزالي وغيرهما : ويعول في ذلك على قول أنمة الحديث 
كأحمد والبخاري ومسام والدارقطني ( وأبي داود ونحوم ؛ لأنهم هل المعرفة 
ا بقولھم کا نأخذ بقول المقومين في القيم () , 

سابا : معرفة سير الصحابة » وليس المراد بذلك تواريخهم وتفصيل 
وقائعم › وإنما المراد أحكامم وفتاويمم . وفي هذا نظر ؛ فمعرفته بمسائل 
الإجاع والخلاف يغني عن ذلك واه أعام . 

ص : ولا يشرط عِلْم الكلام وَتَفاريع الفقّه وَالذكورَةٌ واويه 
وكذا العدالَةٌ على الأقع. ٠‏ 

ش : ذكر فى هذه الجلة أمورًا لا تشترط في الاجتهاد : أحدها : معرفة عام 
الكلام قاله الأصوليون . وقال الرافى : عد الأصحاب من شروط الاجتهاد 
معرفة أصول العقائد . 

قال الغزالي : وعندي أنه يكفى اعتقاد جازم » ولا يشترط معرفتها على 
طريق المتكامين وبأدلتهم التى يحرزونها ) . 

(۱) سبقت ترجته . 


1 (NAD aa E 
=... » )٤۹۹⁄۲( الحصول‎ » )۲۹/٤( وانظر الإحکام للآمدي‎ )۳٥۲/۲( انظر المستصفی‎ )۳( 


14۹ 


a 
ثانها + معرفة تفاريع الفقه فإنها بنتيجة الاجتهاد » فلو شرطت فيه لز‎ 
الدور » وصحح ابن الصلاح اشتراط ذلك في المفتى الذي يتأدى به فرض‎ 
» الكفاية ؛ ليسهل عليه إدراك أحكام الوقائم عن القرب من غير تعب كثير‎ 
ن لم يشترط ذلك في الجهد المستقل » وهو معنى قول الغزالى : إغا محصل‎ 
انبا ئي زماننا عمارسة الفقه » فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم‎ 
7 يكن الطريق في زمن الصحابة رضي الله عم ذلك‎ 
ثالنها : لا تعتبر الذكورة ولا الحرية » فقد يكون الجتهد امرأةٌّ وعبدًا » وفى‎ 
اشتراط العدالة خلاف › الأصح عدم اشتراطها › ا سق با جتہاد‎ 


قال الشارح : ومقابلة قول الغزالي : إنها شرط لجواز الاعتاد على قوله . 
قلت : فلا يكون في ذلك خلاف ؛ لأن الفاسق لا يعتمد قوله اتفاقًا › فلا 
يختص ذلك بالغزالىي » فقبول الفتوى أخص من الاجتهاد لاعتبار العدالة فيه › 
وا لحك أخص من ذلك لاعتبار الذكورية والحرية فيه . 

ليح عَن المعارض وَاللَفْظ هَل مَعَه قريتةٌ . 

ش : من شروط الاجتهاد البحث عن المعارض > فيبحث في العام هل له 
خصص ٠»‏ وف المطلق هل له مقيد » وف النص هل له ناسخ > وهکذا > وتبع 
فيه المصنف «المحصول» 7 وغير 

وقال الشارح " : وهو لا يخالف ما سبق مهم في باب التخصيص أنه 
يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن الخصص ؛ لأن ذلك فى جواز التمسك 
بالظاهر اجرد عن القرائن › والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض » أي بعد 


= شرح الكوكب المنير )٤1١/٤(‏ . 

)۱( انظر امحصول )٤۹4۹⁄/۲(‏ » روضة الناظر ص۲۲۰ » معراح المښاح (۲۹۰/۲) » المستصفى 
(FoF)‏ 

(۲) انظر المحصول )٤4۷/۲(‏ . 

(۳) انظر التشنيف )٥۷٤/٤(‏ . 


ا ا س ار الف اهامح 
ثبوت کونه معارصضًا . 

ومن شروطه أيصًا البحث عن اللفظ هل معه قرينة إلى أن يغلب على الظن 
وجودها فيعمل مقتضاها من صرف اللفظ عن ظاهره أو تخصيصه أو غير ذلك 
ا ا 

ص : ودونه َد اهت وهر هو المَقَكُنْ مِنْ رج الؤجوهِ على 
نصوص إمامِه › ودونه جد الفثيا 2 المتمر ا لمكن من تزجيح 
قؤل على حر 

ش : إنما يشترط الأمور المتقدمة فى المجتهد المطلق وقد فقد الآن › ودونه في 
الرتبة مجتهد المذهب » وهو المقلد لإمام من الأَمة فلا يشترط فيه إلا معرفة 
تواعد إمامه فإذا سثل عن حادثة لا يعرف لإمامه فا نضا اجتهد فيا على 
مذهبه » وخرجها على أصوله » وادعى ابن أبي الدم أن هذا النوع قد انقطع 
أیصًا » وهو مردود . 

قال ابن الصلاح : والذي رأيته من كلام الأّمة مشعر بأن لا يتأدى فرض 
الكفاية بالجتمد المقيد » والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى › 
وان لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي ما الاستمداد في الفتوى . 
ا 

ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهبه » المتمكن من ترجيح 
قول على آخر » وهذا أدنى المراتب » وما بقي بعده إلا العامي ومن في 
iy‏ ۰ 

ص : والصًَجيځ جواز َرَو الإجټاد 

ش + أي خضل لإنسان رثبة الاجهاد ى بعص المسائل دون بعض > فما 
تمكن فيه من الاجتهاد اجتهد فيه » وما لم يتمكن فيه قلد مجتهدًا وقد سئل 
الإمام مالك رحه اله عن أربعين مسألة » فقال في ست وثلاثين : لا أدري . 


ااا ب د ب 
وفيل : لا يجوز لتعلق البعض بالبعض وهو منوع . 

ص : وَجواز الإجټاد لِلتّئ وۇقوعُة › وَثالًِا : في الآراء 
والخروب فَقَطٌ والصواب : أن اجهادة ية لا نط . 

ش : اختلف في جواز الاجتهاد للنبي بيا فيا لا نص فيه على مذاهب : 

أحدها - وبه قال الأكثرون ١‏ - : جوازه » وحكى عن نص الشافي 
وأحمد وغيرها . ۰ 

والثاني : منعه » وبه قال آبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم . 

والفالث : أنه مجوز له في الآراء والحروب دون غيرها » حكاه فى 
«امحصول» مع قول رابع حكاه عن أكثر الحققين وهو التوقف في هذه الغلاثة . 
وإذا قلنا ججوازه في وقوعه مذاهب : 

أحدها - وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب ) - : نعم . والغاني : 
3 

والغالث : الوقف » وذكر القرافي أن حل الخلاف في الفتوى دون القضاء › 
فیجوز فيه قطعًا » وتبعه غير واحد » ویشهد له ما في سنن آي داود عن ام 
سلمه رضی الله عا قالت : آنی رسول الله بي رجلان يختصان في مواريث 
واا ا ت اد ی و ا 
فإذا قلنا بجوازه له نهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطا فيه » هذا هو 
امحتار وقال الإمام وغيره : إنه الحق . 


(1) وهو قول أكثر المالكية » واختاره الإمام الغزالي » والشيرازي » وابن الحاجب والآمدي » وانظر 
الا ق اا ا( e‏ اول الى 7 2 ال 
(۸۹/۲) » الإحکام للآمدي )۲۲۲/٤(‏ مختصر ابن المحاجب (۲۹۱/۲) الملسودة ص )٥٥7(‏ 
حتى ٥١١‏ » المنخول ص ٤)1۸‏ . 

(۲) انظر الإحکام للآمدي (۲۲۲/۲) › مختصر ابن الحاجب (۲۹۱/۲) . 
(۳) أخرجه أبو داود > كتاب الأقضية » باب : في قضاء القاضی إذا أخطا »> حدیث )٠١۸۳(‏ 
وصحح إستاده الألباني في السلسلة الصحيحة ))7١(‏ . 


ا ا د ا اهامح 


a e‏ . الحا جب جوازه لکن / يقر عليه ونقله الآامدىي 


ص : وَأنّ الإجهاء جائز في عضرو بي » وَثالهُا : اذه 
ضرا » قیل : أؤ غير صر رابا : لِلْبَعيد › وخامنها : لِلولاة 
أنه وَقَعَ » وَثالًِا اَّمَع للحاضر › وَرابځا الوقف 

ش : الاجتهاد بعد وفاة النى مذ متفق عليه وأما ني عصره ففيه أقوال : 

أحدها - وبه قال الأكثرون وهو الصحيح - : الجواز © . 

والثاني : المنع . 

والغالث : أنه يجوز ذلك بإذنه » ومتنع بغير إذنه » ثم مهم من اعتبر 
الإذن الصرح »ومنهم من نزّل السكوت عن المنع منه » مع العلم بوقوعه منزله 
ان 

والرابع ك ی ی د ا 
أبو منصور الإجماع في الغائب . وقال في «المحصول» 7 : إنه جائز بلا شك . 
وجعله البيضاوي موضع وفاق » لكن المشهور إجراء الخلاف فيه › ومن حكاه 
فيه الآمدي وغيره » ثم هل المراد الغيبة عن مجلسه بي أو عن البلد التي هو 
فها » أو إلى مسافة القصر فما فوقها » أو إلى مسافة يشق معا الارتحال للسؤال 
عن النص عند كل نازلة م أر في ذلك نقلاً وهو حتمل . 

والرابع : جوازه للغائب عنه بشرط كونه من الولاة ؛ كعلي ومعاذ لما بعثهما 
عليه الصلاة والسلام إلى اليمن » حكاه الغزالي والآمدي 7 . وإذا قلنا ججوازه 


)١(‏ انظر تفاصيل المسألة في امحصول )٤4٤4/۲(‏ » البرهان )٠٠١/۲(‏ » المنخول ص )٤74‏ ؛ 
المعتمد )۲١١/۲(‏ › الإبهماج )۲۷٠/۳(‏ » المستصفى )۳٠١/۲(‏ »الإحكام للآمدي )۲٠١/٤(‏ › 
ا الا جت (7 03417 :: 

ن 
(۳) انظر المستصفى )٠٤١/۲(‏ › الإحكام للآمدي )۲٠/٤(‏ . 


في وقوعه مداهب : 

أ حدها : وقوعه واختاره الغزالي والآمدي وابن الحا جب )1( 

والثاني : أنه E‏ 

والرابع الوفف ¢ واختاره البيضاوي 1 وقال : ات وقوعه وفيه نظر 
فتأادة )۲( کا فل رجلا من المر کن فا غد غيره سَلَبه » وأراد من الني ا 
إمضاء ذلك له - : لا هاا إذا ء لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله فنعطيك سلبه » فقال النى ية «صدق» 7 فأبو بكر 
رظى آنه عة اا قال ذلك خاد :وال لاخدال الت 4 نة ادق إل 
الانقياد » وأقره النبي بيو على ذلك › فإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب 
أولى » لكن قال بعضهم : هذا خبر آحاد » والمسألة علمية . 

وقال الصفى الهندي : هى وإن كانت أخبار آحاد لكن تلقتا الأمة بالقبول 
ET‏ يقال : إنها تفيد القطع . قال الإمام : والخوض في هذه المسألة قليل 
الفائدة + لانه لا رة لهف الفقه : 

واعترضه الشيخ صدر الدين ابن الوكيل ° » وقال : في مسائل الفقه ما 


(۱) انظر الإحکام للآمدي )۲۳۱/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب (۲۹۲/۲) . 

(۲) هو : أبو بكر الصديق عبد الله بن أي قحافة عثان بن عامر التيمي القرشى » صحابي خليفة 
رسول اده يد وثاني اثنين في الغار . مات بالمدينة سنة ٠١(‏ ه) . انظر الأعلام )٠١١/٤(‏ . 

فو اوا ا ری الا ا س ا ا د 
أحاديث . اسمه الحارث بن ربعي » على الصحيح » وقيل : اسمه : النعمان وقيل عمرو . حلث کله 
أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار وغيرهم . توفي بالمدينة سنة ٤(‏ ه) [سير أعلام 
النبلاء )٤٤۹/⁄۲(‏ » الأعلام ])٠٥٤/۲(‏ . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري » كتاب فرض الخس » باب من لم بحس الأسلاب ومن قتل قتيلاً 
فله سلىه حلانث (rE)‏ ( ومسام ( کتاب اججها د والسبر باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
حدیث (۱۷0۱) . 


(0) سبقت ترجته . 


ا ج ت ي > ا 
يبني عليه كما لو شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين » فقي 
جواز الاجتهاد وجهان : 

أصحهما : نعم » وهو قول من يجوز الاجتهاد في زمنه . 

والثاني : المنع » وتبعه المصنف في شرح (المنهاج» . 

قلت : ليست هذه المسألة مبنية على تلك › وإنغا اتفقتا فى المدرك وف 
وصف جامع وهو الاجتهاد مع القدرة على اليقين » فإذا وصفت المسألة هكذا 
كان ما نمرة فى الفقه » وإذا وصفت على ما تقدم كانت كلامًا في أمر انقضى › 
واه عم . 

ص ا : المصِيبٌ في العَقَليِات واد › وناي 
نیئ آم كاز » وَقالّ الجا جظ والعنبريٰ : لا يَأَما جمد » 
مُطلقّا » وَقيلّ : إن كان مُشلما » وقيل : زا العنبريّ ا 
مصِيبٌ » أا المشألة الي لا قاط فما » قال الشَْح والقاضي واب 
يوشف وعد وابْنْ سر : كَل جد مُصِيبٌ › م قال الأولان : 
حكم الله تابغ لظن اخجتهد » وَقال الثلانة : هناك ما لؤ حُكم لكان 


ا 


به » وَمِنْ غ “ قالوا : اصابَ اجا5ا لا کا » وابْيداءَ لا الْهاء › 
والجيح وفاقا للْجُذهور : أن المصِيبَ واحد › وَل له تعالۍ که قبل 
الاجاد قل : لا دَلِيل عله › والصجيح أ اة اما ا 
مكلف بإصابته » وَأنٌ َه لا يَأ ا أا ا جزئية التي 
فا قاط » فامصِيبُ فما واحذ وفاًا » ةيل على الخلاف ولا يانم 
الحطیءَ على الأ » وَمَتى فصر جمد ام واا . 

ش : اختلفت النسخ في هذه المسألة » والذي حكيته هو الذي استقر عليه 
للصنف » وتقريره : أن الاختلاف إما أن يكون في العقليات أو غيرها . 


NN 


۷۰0 


وت ا 

الف اول ان ك اا ا ا ر اف 
الأمدي وغيره الإجاع عليه ١‏ » فمن لم يصادف الح فهو آثم » وإن بالغ في 
النظر سواء كان مدركه عقليًا كحدوث العالم وخلق الأفعال › أو شرعيًا كعذاب 
ألو 

أما نفاة الإسلام كالهود والنصارى فهم مخطئون آنمون كافرون ) » ولا عبرة 
بمخالفة عمرو بن بحر الجاحظ 7 » وعبيد الله بن الحسن العنبري () فإنهما 
قلا : إن المجتهد في العقليات لا يم » مهم من أطلق ذلك عنما » ومهم من 
قيده عنما ؛ فقال : بشرط الإسلام وهو أليق ما . 

وقال القاضي فی «ختصر التقريب) و اوا عن العنبرى . 

وقال ابن قتيبة ) : سقل عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال : كل 
مصیب فؤلاء قوم عظموا الله » وهؤلاء قوم نزهوا الله . 

وقال إلكيا الهراسي : ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات واحد » 


)۱( انظر الإحکام للامدي )۲۳۹/٤(‏ . 

)۲( اقرا ن اللمع (ص۷۳) » المستصفى )٠٠٤١/۲(‏ » البرهان )۱۳١١/١۲(‏ » المنخول 
(ضاة؛) : الحضول: (8/۲) » ختصر ابن الحاجب (۲۲۹/۳)ء وفوا الرحموت )۳۷١/۲(‏ المسودة 
ص )٤۹٥(‏ . 

(۳) هو : عمرو بن بحر بن حبوب الكناني بالولاء ‏ الليئي » أبو عفان الشهير با جاحظ : كبير أممة 
E‏ 
قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه . له تصانيف كثيرة منها : «الحيوان» أربعة مجلدات › 
و «البيان والتبيين» و «سعر البيان» . توفي سنة ٠٠١(‏ ه) . [إرشاد الأديب )٥1⁄/7١(‏ › الوفيات 
(۲۸۸/۱) » الأعلام ])۷٤/٥(‏ . ) 
RR (‏ : عبيد الله بن الحسن بن الحصين العَنْبَري » من تيم : قاض » من الفقماء العلماء بالحديث. 
من اكل اض . قال ابن حبان : من ساداتا فقا وعمًا . ول قضاءها سنة ٠١١۷(‏ ه) » وعزل سنة 
۱١١(‏ ه) وتوف فا سنة ٠٦۸(‏ ه) . [تهذيب التهذيب (۷/۷) » الأعلام ])۱۹۲/٤(‏ . 

(0 هو غ ائه بن مل بن عة الدنررى ٠‏ اود هن أ الذي وشن المضف لرن . 
ولد ببغداد وسكن الكوفة ثم ولي فضاء الدينور مدة فنسب إلها » من كتبه : «تأويل تختلف الحديث» 
و «أدب الكاتب» و «المعارف» توفي ببغداد سنة ۲۷١(‏ ه) . وفيات الأعيان )٠١۱/١(‏ » آداب 
اللغة (۱۷۰⁄/۲) » وسر اعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳) . 


۷۰٦‏ الغيث المامع 


ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حوادث العام فامخطى فيه غير معذور › 
وأما ما تعلق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيا فامحخطئ فيه معذور › ولو كان 
مبطلاً في اعتقاده بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة . 

القسم الثاني : المسائل غير العقلية وهي التي ليست أصلاً من أصول الشرع 
امجمع عليه »وما حالتان : 

إحداها -أن لا يكون فما نص قاطع وفها مذهبان : 

أحدهما وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف 
ود بن الحسن وابن سرج- : کل مجتهد مصيب ٩‏ . 

ثم اختلف هؤلاء فقال الأولان وها الشيخ والقاضي : حكم اله تعالى تابع 
لظن الجتهد فما ظنه فهو حكم اله في حقه » وقال الفلاثة الباقون - وهم أبو 
يوسف » ود » وابن سريم في صح الروايات عنه - : أن فى كل حادثة لو 
حك الله لم حك إلا به » وتسمى هذه المقالة الأشبه . 

قال فى «المنخول» 7 : وهذا حكم على الغيب » ومن ثم - أي ولأجل 
قول هؤلاء إن ن حکم اله فی الحادثة مغيب عنا - قالوا فيمن اجتهد ولم یصاد ف 
ذلك الحكم : إنه مصيب في اجتهاده خطى في الك » ورا عيروا عن ذلك 
بقولمم : مصيب ابتداء مخطى انتهاءً . 

المذهب الغاني : وبه قال الجهور › وهو الصحيح -أن المصيب واحد 0 
قال ابن السمعاني في «القواطع» إنه ظاهر مذهب الشافي > فمن حی عله 
غيره فقد أخطاً . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في البرهان (۱۳۱۹/۲) » امحصول )0٥۰۳/۲(‏ › ختصر ابن الحاجب 
)۳۹٤/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۲٤۱/4(‏ » البحر المحیط (۲۳۱/۱ › )۲٤۱‏ › المعتمد )۳۷١/۲(‏ وما 
بعدها › الهاج ( ۷7/7۳( . 

(۲) انظر المنخول (ص۸٥٤)‏ . 
(۳) وبه قال الأمُة الأربعة وانظر فى ذلك البحر المحيط )۲٤۱/7(‏ » المعتمد )۳۸١/۲(‏ › شش 
الكوكب المنير › الإحكام للآمدي )۲٤۹⁄/٤(‏ › امحصول )٥۰۳/۲(‏ . 


شرح جع الجوامع ۷Y‏ 

فالوا : وله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتاد الجتهمدين ٠‏ ثم 
اختلفوا » فقال بعضہم : لا دلیل عليه » وإنا هو کدفین یصیبه من شاءه الله 
تعالى » ويخطئه من شاءه . والصحيح أن عليه أمارة أي دليل ظني › وبه قال 
الأنمة الأربعة » وأكثر الفقهاء وكثير من المتكامين » وعلى هذا فقال بعضمم : ! 
يكلف الجتهد بإصابته لخفائه وغموضه »› والأصح أنه مكلف بإصابته › فإن 
أخطأه لم يأثم لعذره بل يؤجر لقوله ب : «إذا اجتمد الحاك فأصاب فله 
أجران » وإن أخطا فله أجر» ( لكن هل يؤجر المخطى على القصد للصواب 
والاجقاد اوعل القضد فط ١‏ هوان لاأضانا العافىة؛ 

والثاني منهما هو اختيار المزني » ولا يؤجر على نفس الخطأً » وقال بعضهم 
بل يشم امخطئ . 

الحالة الغانية : أن يكون في تلك الجزئية نص قاطع فالمصيب فا واحد 
بالاتفاق » وإن دق مسلك ذلك القاطع » وقيل : على الخلاف في التي قبلها 
وهو غريب . ثم إذا آخطأً ذلك القاطع ؛ فإن لم يقصر في الاجتهاد بل بذل 
اجهود لكن لم يقع عليه ففي إنمه قولان : أصحهما : لا يأثم » وإن قصر في 
الاجتہاد فو آثم بالاتفاق . 

واعلم أن شرط تصویب کل متہد ا ایخ کرای أن لا يکون 
e e‏ 

ص : لا نق ينق اشكر في الإجټادټات وفاقا فان خالف صا أو 
ظاھرا جایا ولو قیاشا أؤ خگم جلاف مهاده ٠‏ أو یلاق کا 
إمامِه غير مُقَلّرٍ عَبِرَهُ حَيْت يجوز نق › وَلؤ تَرَوَحَ عير ولي 2 


راب 


عير اجټاده فالأض تخرعها وکذا المقلد د تخد عير ا جماد إمامه وَمَنْ 


(۱) صحیح ٠‏ أخرجه البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أجر ا لجاک إذااجتهد 
فأصاب اق اش » حدیثف (ror)‏ ومسلم کاب الأقضية ( باب : بيان اس الجا اذا اجتېد 
فأصاب أو أخطاً حديث )۱۷١١(‏ . 


ا ي ڪڪ الغيث المامع 


َعَيّرَ اهاد أعلَّم المشتَفتى ليك ولا يُنْقَصُ مغمولة » ولا يَصْمَنْ 
المخلف إن تَعبَرَ لا لقاطع . 


ش : المسائل الاجتهادية لا يجوز نقض الحك فها » لا من الجا ك نفسه إذا 
تغير اجتهاده » ولا من غيره بالاتفاق » لكن يعمل بالاجتهاد الثاني فيا عدا 
الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول . 

نعم : إن تبين أنه خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة أو إجماعًا أو 
ظاهرًا جليًا ولو قياسًا نقض حكمه » ومحل ذلك أن يكون النص الحخالف 
موجودا قبل الاجتهاد » فإن حدث بعده - وهذا إنا يتصور بي عصره عليه 
الصلاة والسلام - لم ينقض ما مضى » صرح به الماوردي وهو واضع ‏ . 

م ذكر المصنف أنه ينقض الحك في المسائل الاجتهادية في الصورتين ! 
إحداها : أن حك المجتهد على خلاف اجتاد نفسه » فهو باطل مخالفته ما 
وجب عليه العمل به من الظن . 

ثانهما : أن حك المقلد بخلاف اجتهاد إمامه ؛ اللهم إلا أن يفعل ذلك 
لتقليد غيره » ويجوز ذلك فإنه حينئذ لا ينقض ٠‏ وني الحقيقة صار ذلك اجتهد 
الثاني هو مقلده في تلك الواقعة . ثم ذكر المصنف رحمه الله فروعا مترتبة على 
ذلك : 

الأول : إذا كان من عقيدة المجتهمد جواز النكاح بلا ولي فتزوج كذلك ثم 
تغير اجتهاده واعتقد بطلانه - فامحتار عند ابن الجاجب تحرعها عليه » وحكاه 
الرافعي عن الغزالي ) » ولم ينقل غيره » ومقابلة التفصيل بين أن يتصل به 
حك فلا تحرم وإلا حرمت » وهو ما جزم به البيضاوي والصفي المندي 7 . 


. انظر الأحكام السلطانية ص۹۸4 للماوردي‎ )١( 
. (o /۲) المحصول‎ › )٠٠١/۲( انظر المستصفی (۳۸۲/۲) وانظر ختصر ابن الحاجب‎ )۲( 
شرح‎ › )٥۲۳/۲( المعصول للرازي‎ › )۲۷٤۲/٤( وهو قول الآمدي انظر الإحكام للآمدي‎ )۳( 
. )6⁄/4( الكوكت النر‎ 


وا ف ب ا 
الغاني : إذا قلد الجتهد المذكور مقلد ثم تغير اجتهاده ففيه الخلاف المتقدم . 
الغالث : إذا أفتى الجتهد بشيء » ثم تغير اجتهاده » لزمه إعلان المستفتي 

بذلك ليكف عن العمل بما أفتاه به أولاً > كذا أطلقه المصنف والمنقول فى 

أصل «الروضة» ف القضاء : أنه یازمه إعلامه قبل العمل وكذا بعده حیث 

N E‏ ¿ السمعاني في «القواطع» أنه متى عمل به لم يلزمه 

إعلامه . ثم أطلق المصنف أنه لا ينقض معموله عند تغير اجتهاد مقلده 

وله ٳذا کان تي حل الاجتاد » فإن کان بدلیل قاطع فیجب نقضه كما صرح 

به الصيمري وغيره وهو واس . 
الغالث : إذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان خطؤه فإن لم بخالف قاطعًا لم 

ar e e 

لوف فن هاا ان اغ ا تی ا کان فا لی 

فالمستفتي له مقصر › EI RSE‏ 
وقال النووي : ينبي أن يخرج على قولي الغرور أو يقطع بعدم الضان مطلمًا 

إذا ل يوجد منه إتلاف ولا إلجاء إليه بإلزام 


رق 


ص : مَشالة ( : جور أن يقال تئ أو جمد : اخکم با تَشاءُ 
فهو صَواب رکون مُذرَكا شَرَعِيًا › وَيْسَكًى التَفْويص › وَتَردّد 
0 > تيل : في الجواز وَقيل : ي الوقوع > قال ابن 

ف : تجوز اللي دون العالم » م الختا لم فغ › وي تعليق 
و ر المأمور تَرَدذ 

ش : مستند الحك الشرعي أمور 

أحدها : التبليغ عن الله تعالى وهذا يختص بالرسل . 

الثاني : المستفاد من الاجتماد وهذا وظيفة عاماء الأمة وني جوازه للنى إل 


(1) انظر المسألة في مختصر ابن الحاجب )۳١٠/۲(‏ وما بعدها » الإحكام للآمدي )۲۸۲/٤(‏ » البحر 
الحیط )٤۸۱١(‏ > شرح الكوكب المنير )9۱۹/٤(‏ » إرشاد الفحول (ص٤٠)‏ . 


١إ‏ ا ا لفت المامع 
خلاف سبق . 
E REN ET‏ 1 
واختلف ٤‏ جواز ذلك > فقال جهور المعتزلة عنعه » وجوز الباقون : وقال 
أبو علي الجباني في أحد قوليه : جوز ذلك للني دون العالم › واختاره ابن 
السمعاني » وتردد الشافى واختلف ف حل تردده ؛ فقال ال مام : ق الجوارز 
قال الجهرر ك الوقن فع جره اواز > واا فا تا رار فار و 
الحاجب وغيره أنه لم يقع ااك بذك الضف السالة ف باب 
لادان ( وقد ذکرها البيضاوي فيه ( وجزم موسی بن عمران من المعتزله 
3 حی أ صنف خلانا ٤‏ جواز تعلیق الأمر باختیار لامور ْ وجه المنح 
التضاد فان الامر بق يقتضى ازم بالفعل والتخيير مناف له »> وو جه ا لمجواز كما 
ف خصال الكقارة الوا جب منہا وأاحد و ول خير املكلف ىن 
خصضال > وهذة المسأالة مذكورة هنا استطرادا للحنظير » وعلها باب الاأوامر 
ورم عير انجتهد » وقبل : يشر طبن صِحُة اجهاده 
وق اأع افيد في ارا : لا يُقَلَدُ عام وَإِنْ ل يكن 
هدا اما ظانٌ باجھاد, . فيخْرْمُ عَلَبِه الكقْليدٌ 8 
اجَهّذ عن الأكئر » وثالا : يجوز للقاضي » ورابها : كجوز تفلي 
الأغلم » وَخامشسا ل کل صیقى الوقتب وساد شا : فا حنضه کا باضه 
ش : لا ذكر المصنف الاجتاد ذكر التقليد وعرفه زا راا قول الغبر من 
(۱) انظر ختصر ابن الحاجب )۳۰١۱/۲(‏ . 


(۲( انظطظر دعربف التقلد ف الملستصفى (TAV/Y)‏ الإحكام للآامدي )€/4۷( ٤‏ المنسخول 
(ص۷۲٤)‏ » مختصر ابن الحاجب )۳۰٥/۲(‏ » إرشاد الفحول ص٥٠۲‏ . 


شرح جع الجوامع ك 
غير معرفة دليله» كذا في النسخة القديية » ثم ضرب المصنف على قول : 
«الغير» وجعل بدله : «المذهب» ودعاه إلى ذلك اعتراض إمام الحرمين على 
التعبير بالقول فإنه ليس من شرط المذهب أن يكون قولاً وقال : ينبي الإتيان 

ولكن فما ذكره إمام الحرمين نظر ؛ لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد 
إطلاقا شائعًا » حتى صار كأنه حقيقة عرفية › فلا فرق حينعذ بين التعبيرين . 
فالأخذ جنس ٠‏ والمراد به تلقيه بالاعتقاد سواء انضم إليه العمل به أَم لا . 
وخرج بالمذهب أقوال وأفعال وفاعلها ليست مذاهب لهم صادرة عن اجتاد ؛ 
إما لانها ليست من مسائل الاجتاد بل معلومة من الدين بالضرورة › أو ليست 
ن ا ادو او ر ل 

وخرج بانتفاء معرفة الدليل ما إذا عرفه حق المعرفة فإنه مجتهد فما عرف 
دلیله . 

ثم أخذ المصنف يذكر حكمه فقسم من يريد التقليد إلى مجتمد وغيره . 

القسم الأول : غير المجتهد وفيه مذاهب : أصعها أنه يلزمه تقليد مجتهد . 

الثاني : آنه إن کان عالما م يبلغ رتبة الاجتاد اشترط فيه أن يتبين له صة 
اجتهاد من یقلده فا یقلده فيه بدلیل وإلا فلا یلزمه . 

الثالث : - وبه قال الأستاذ - : منع التقليد في القواطع التى هي أصول 
ال 

الرابع : أنه لا جوز للعام التقليد » وإن لم يكن مجتهدًا » بل يلزمه معرفة 
ا لحك بدليله ؛ لأن له صلاحية المعرفة » بحلاف العامي ولم يحك المصنف قولا 
يمنع أيصًا من التقليد » وقد قال به معتزلة بغداد » فأوجبوا عليه الوقوف على 
طريق الح » وقالوا : إنغا يرجع إلى العام لتنبيهه على أصوها . 

وقال الجبائي : يجوز له التقليد فى المسائل الاجتهادية دون ما عداها» 


۷1۲ ألغیث اهامع 


كالعبادات الخس ('ء وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النبي عن التقليد › 
وح ذلك عن مالك والشافی وغيرها . 

قال : ولم یزل الشافعی في جیع کتبه یہی عن تقلیده وتقلید غیره 7 . 

وقال الصيدلاني 7 : إنما نهى الشافعي عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد فمن 
فصر عنها فليس له إلا التقليد . 

وقال القاضي أبو بكر : ليس من الشريعة تقليد فإنه قبول القول من غير 
حجة » وأقوال المفتين والحكام مقبولة » بالإجماع لقيام الدليل الشرعي على 
وجوب العمل با . 

القسم الغاني : المجتمد فإن اجتهمد وظن الحك وجب عليه العمل بما ظنه 
وحرم عليه التقليد » وهذا متفق عليه » وإن لم يكن قد اجتهد ففيه مداهب . 

اقا ق و ا ا ق 
الاجاد 0 

والقاني : الجواز وهو حكي عن سفيان الفوري وأحد وإسحاق . 

الغالث : أنه جوز للقاضي دون غيره . 


الرابع : يجوز تقليده لأعلم منه » ولا يجوز لمساويه ودونه » وبه قال عد بن 


(1) انظر المسألة بالتفصيل فى الإحكام لابن حزم (0۹4۱7) » المستصفی (۳۸۹/۲) › امحصول 
١ 6/9 (‏ ضر أن الا جت (1⁄1 )4 العتد ( ۳3/7 ) شرح الکوکب المنیر )0۳۹/٤(‏ . 
أ اة لجرل ص 11۷ > مهد سنوي هن0 : 

(۲) انظر الإحکام لابن حزم (۱۷۲/7 ۰ ۱۷۳) . 

(۳) هو : مد بن داود بن د » أبو بكر الصيدلاني . شارح مختصر المزني » تلميذ الإمام أي بكر 
القفال المروزي . إمام جليل القدر ‏ عظيم الشأن » من أمْة أصحاب الوجوه الخراسانيين إطبقات 
الاسنوي (۲۸۷) » طبقات الشافعية للسبكى ])٤۳۸/۲(‏ . 

)٤(‏ وهو قول الشافعي ومالك ورواية عن أخمدوأى جنيفة وأبقا الآمذي واب الحا جب والرازي. 
انظر البرهان (ırr4/۲)‏ > المستصفى (A4/1)‏ المعتمد )۲٦1/۲(‏ » المحصول )٥۳٤⁄/١(‏ وما 
فوا كاضر ا ا ج 7 )ال کا للآمدې )۲۷٣/٤(‏ شرح الكر كا المنر 
(۱/4) » فواتح الرحموت (۳۹۳/۲) » إرشاد الفحول ص ۲٠٤‏ . 


شو ارا ا ن ب ا 
ا ۱ 

الخامس : جوازه عند ضيق الوقت بأن يخشى الفوات لو اشتغل بالاجتهاد 
وبه قال ابن سرځ . 

E SP 

ص E‏ : إذا تكرت الواقعة َّد ما قد يَفَْضِي 
الرُجوع وَل یک ذاکرا للد ليل الأول وجب ديد a‏ 
وَكذا إن ¿ لم يدد لا إِنْ کان ذاکرا › وکذا العام 2 
تَقَع له ِلك الحاوِّة هَل يُعِيدٌ السُوْالَ . 


إذا تكررت لامجتهد الواقعة فهل يلزمه تجديد الاجتهاد ها ؟ 


ادها أن نخد ما شر جرفة وا تكون. 5ا کا للد الأول 
فيجب هنا إعادة الاجتهماد فطعا » واعتمد المصنف ف القطع بذلك کلام 


الفقهاء » لكن حك فيه الأصوليون قولاً بعدم الوجوب لأن الغالب على الظن 
قوة ما کان قد ۰ کا ب 


الغانية : أن لا يتجدد ما يقتضي الرجوع لکن 2 يحون ١ا‏ كرا للدليل 
الال ا ن عدا و ا ا او ا 


)١(‏ هو : جد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله ولد سنة (١١إه)‏ : إمام بالفقه والأصول 
وهو الذي نشر علم أي حنيفة » سمع من أي حنيفة وغلب عليه مذهبه . قال الشافعي : لو أشاء أن 
أقول : نزل القرآن بلغة جد بن الحسن لقلت ؛ لفصاحته . ونعته الخطيب البغدادي يإمام أهل 
الرأي . له كتب كثيرة في الفقه والأصول ما : المبسوط في فروع الفقه › والزيادات › والجامع 
الكبير ٠‏ والجامع الصغير وغيرها . توفي سنة (۸۹اه) . [الوفيات )٤٥١/١(‏ » البداية والنهاية 
(۲۰۲/۱۰) الأعلام ])۸٠/⁄/7(‏ . 
(۲) انظر الأقوال في هذه المسألة في امحصول للرازي )٥٠٥/۲(‏ » المعتمد )۳١۹/۲(‏ » الإحكام 
للآمدي )۳۱۳/٤(‏ » البحر امحبط (۳۰۳/7) » مختصر ابن الحاجب )۳١۷/۲(‏ » فواح الرحوت 
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V1‏ الغببث اهامح 


وافق اجتهاده الأول أم خالفه . 

الغالغة : أن يكون ذاكرًا للدليل الأول » فلا يلزمه التجديد قطعًا » ويجري 
ذلك في العامي يستفتى امجتهد » ثم تقع له الواقعة ثانيًا هل يلزمه إعادة السؤال 
E‏ 

وجهان لأصحابنا » أصحهما : نعم ؛ لاحتال تغير الاجتهاد » وحل الخلاف 
إذا عرف أن الجواب عن راي أو قياس او شك والمقلد حي › فإن عرف أن 
الجواب عن نص أو إجماع فلا حاجة للسؤال ثانا قطعيًا ؛ كما جزم به الرافعي 
قال : وكذا لو كان المقلد ميا » وجوزناه » أي لا يعيد قطعًا . وني بعض 
النسحخ من هذا الكتاب بعد قوله : «وكذا العامي يستفتی» «ولو مقلد ميت») 
ومقتضاه جريان الخلاف في مقلد الميت وهو خلاف ما اقتضاه كلام الرافعي »› 
واه أعلم . 

ص : مَسألَّةٌ ( : جور َقَلِيدٌ المأضول › ثالًا : الحختار ر جوز 
en‏ مُساوبًا » ومن ي لم َب البخْتُ عن الأزجً إن 
ععَقَدَ رُخانَ واد تََمَنَ والزا ج عِمًا فق الاج وَرَعًا في الأتح . 

ش : هل يجوز تقليد المفضول من الجتهمدين مع التمكن من تقليد 
الفاضا ؟ 

ی 

أحدها - وهو المشهور- : جوازه فقد كانوا يسألون آحاد الصحابة مع وجود 
أفاضله 7 . 


والغاف منعه» وبه قال آخید وابن سرح » واختاره القاضی الحسىن وعبره . 


› )٥۳اص( التمهيد للإسنوي‎ » )1۳٤١/۲( البرهان‎ » )٤۷۹ انظر المسألة في (المنخول ص‎ )١( 
. )۲١۱/٤( تيسير التحرير‎ » )٤۰٤⁄/۲( فواتح الرحموت‎ ٠ )۳۹۰/۲( المستصفی‎ 
› )0۷١/٤( وهو منقول عن الحنفية والمالكية وجهور الشافعية والحنابلة انظر شرح الكوكب المنير‎ )۲( 
. )۲۹۱/٦( وابن الجاجب في ختصره (۳۰۹/۲) » البحر المحیط‎ 


والتالث چ واختاره االلصنف E‏ وز لمن يعتقده فاضلاً ا مسا ويا 
لغيره ( فان اعتقده دون عیره امتنع استفتاوه . قال المصنف : ولهذا ا حب 
البحث عن الارجح » فإن اعتقد ترجح واحد على غيره من الجتهدين تعين 
تقليده » ولم بجز تقليد غيره » وإن لم يوجب البحث عن الاعلم ( وکذا حکاه 
الرافعي عن الغزالي . 

قال النووي : وهذا وإن کان ظاهرًا ففيه نظر ؛ لما ذكرناه من سؤال أحاد 
الصحابة مع وجود أفاضلهم . انى . 

فإن تعارض مجتهمدان فكان أحدهما أرجح في العلم والآخر أرجح في الورع 
فالأصح تقد الأعلم » فإنه لا تعلق لمسائل الاجتماد بالورع » وقيل : يقدم 
الاورع ويحتمل التخيير ينما : 

ص : وكجُوز تيد المت خلافا للإمام » وثالا : إن فَقِدَ ا حي » 
رابا قال اندي : إن تله عَنه جمد فى مَذهَبه . 

ش : في جواز تقليد الميت أقوال )١(‏ : 

اجذها ت وه قال الجر ت خان ٠‏ وغ ع الانى قول 
المذاهب لا وت بعوت ااا 

الثاني : منعه مطلقًا » وعزاه الغزالي في «المنخول» 7 لإجاع الأصوليين › 
واختاره الإمام خر الدين . 

قال الشارح 7 : من تأمل كلام «المحصول» علم أن الإمام يمنع التقليد 
مطلقا » ومن فهم منه خلاف ذلك وعزاه إليه فقد غلط . انى . 

الفالث : يجوز مع فقد متمد حي » ولا جوز مع وجوده » وقطع به 


)۱( انض المسالة ٤‏ شرح الک وکب المنبر (o1r/€)‏ المسودة ص۲۱٥‏ ( اماج للبيضاوي (ص۱۲۱) 
البرهان )٠۳١۲/۲(‏ > إرشاد الفحول ص۲۱۹ » شرح الكوكب المنير )١۱١۳/٤(‏ . 

(۲) انظر المنخول ص٠۸٤‏ . 

(۳) انظر التشنيف )1٠١⁄/٤(‏ . 


7 االغیث امام 
اللصنف » وحمل إطلاق المطلقين على فقد حي ماثل لاميت أو أرجح » أما إذا 
قد 6 

الرابع : أنه إن كان الناقل لقول الجتهد الميت مدا في ذلك المذهب جاز 
تقليده وإلا فلا »> حكاه الصفى المندي وقال : إنه أظر . قال المصنف : و 
في غير محل النزاع ؛ لأن الكلام فما إذا ثبت أنه مذهب اميت » فإن كان 
الناقل بحيث لا يوثق بنقله فما وإن وثق نقلاً تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم 
الزتون يله وضار عدم قرله لدم خخ الذهي عن الول اليهلا لان 
الا د فل 


ص : وتجوز استفتاء من عرف بالأهلية أو ظْنَ باشقاره العم 
والعدالة وانتصابه والتاش مُستَفتونَ ولو قاضيًا › وَقيل : لا يفتي 
قاض في المعاملات ولا ا هول فالاضح جوب البَحْث عَنْ علمه 
والإكنفاءُ بظاهر الحدالة يحبر الواحد . 


ش : إذا فرعنا على جواز التقليد جاز الاستفتاء من عرف بأهلية الإفتاء › 
وهي العام والعدالة وكذا لو ظن ذلك بأحد طريقين 
أ حد هما ا ا 


والغاني : الانتصاب للإفتاء مع استفتاء الناس له وتعظيمهم إياه بالعام » ولا 
فرق في ذلك بين ان كقفاوا رل اف اا ی العادات 
دوت الاما 0 


وقال ابن المنذر ) : تكره فتواه في الأحكام دون غيرها » فإن جل أمره 


» )۳١۷/۲( انظر المسألة في : المستصفی (۳۹۰/۲) » المعتمد (۳۱۳/۲) › مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
فواح الرحوت‎ » )٥٤1/٤( شرح الكوكب المنير‎ » )۳١۹/١۹( البحر انحيط‎ › ٤٥٤ السودة ص‎ 
. (f۳ /۲( 

(۲) هو : الإمام الجتد أبو بكر جد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من مشاهير الأنمة المنتسبين 
للشافعي > وقد ذكر الإمام النووي ما مؤداه : أن ابن المنذر قد أجمع على تمكنه في علمي الحديث 
والفقه . قال النووي : ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه » ولا يتعصب لأحد › .....= 


شرح جع الجوامع > ا ا ا ا ا ج د 
أما بالنسبة للعدالة والفسق لم جز استفتاؤه على الصحيح . 

قال الصفي الهندي : والخلاف فيه في غاية البعد ؛ لأن العلماء وإن 
اختلفوا في قبول الجهول حاله في الرواية والشهادة فلوجود ما يقتضي المنعح من 
الفسق ظاهرًا وهو الإسلام »وليس في مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم 
ظاهرًا » لا سا العام الذي يحصل به رتبة الإفتاء > كيف واحتال العامية راج 
على احتال العالمية » لكون العامية أصلاً وهى أغلب أيصًّا › بخلاف العالمية 
فإغها على خلاف الأصل وهي قليلة » وعند هذا ظهر أنه لو تردد ئي عدالته دون 
و ر EE gS O‏ 
امجهول عدالته لظهور الفارق» . 

م حح المصنف أنه إن جل عامه وجب البحث عنه بسؤال الناس » لكن 
ا حى في «الروضة» عن الأصعاب - ورجه - أنه يكفى الاستفاضة بين الناس 
و کل ا کی ت ر ا 

وذكر الرافعى أن الغزالي ذكر فى ذلك احعالين هذا أشههما ؛ لأن الغالب 
شش e‏ العدالة وليس الغالب من الناس العم . 

قال النووي : وهذان الاحتالان وجهان ذكرهما غيره »> وهما في المستور › 
وهو الذي ظاهره العدالة ولم يحتبر باطنه » وإذا وجب البحث فذكر الغزالي 
ابا احتالین ف انه يفتقر إلى عدد التواتر م یکفی إخبار عدل او عدلین . 
أصعهما الثاني . 

قال النووي : والمنقول خلافهما » فالذى قاله الأصحاب : أنه يجوز استفتاء 
من استفاضت أهليته » وقيل : لا تكفى الاستفاضة ولا التواتر ؛ لأن 


. ولا على أحد - على عادة أهل الخلاف - بل يدور مع ظهور الدليل ولال اة الض حك : 
ويقول بها مع من كانت › وله مصنفات نفيسة احتاج إلا الموافق والحخالف › مها : «الاوسط في 
السنن والإجاع والاختلاف» و «الإشراف على مذاهب اهل العلم» و «الإجاع» و «التفسير» وقد 
اختلف في میقات وفاته بین سنة (۳۱۹ ه) أو (۳۱۸ ه) . انظر ترجمته فی طبقات الشیرازي )۸٩(‏ 
ووفيات الأعيان )۲۰۷/٤(‏ . 


ا ا ب انت لان 
الاستفاضة من العوام لا وثوق بها » فقد تكون عن تلبيس › والتواتر لا 
العم إلا إذا استند إلى عحسوس . 

وقال الشيخ أبو إحاق : يقبل في أهليته خبر عدل واحد . 

قال النووي : وهو محمول على من عنده معرفة ييز بها الأهل من غيره ولا 
يعتمد فى ذلك خبر أحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك . 

ص : وَلِلْعامَي سُؤالۀ عَنْ مَأحَذرِهٍ اشتزشا5ًا م عَلَيْهِ بيان إن ل 

ش : عبارة ابن السمعاني : «ويلزم العام أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا 

به ولا یلزمه إن ¿ لم يكن مقطوعًا به ›» لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فم 
0 فعبّر عنه المصنف بالظهور والخفاء 

ن + امال ااا س ا والتزجيح وإ ن لم يكن 
مجدًا الإفتاء َد كذ هب ته د اطلَعَ على ما خَذره ۾ واعَقَدَهُ ¢ ولا 
عند عَم امد » رابا إن 2 یگن قاور | لاله اقل . 

ش : هل يجوز الإفتاء لمن لم يبلخ رتبة الاجتاد المطلق ؟ 

ينظر إن وصل إلى رتبة الاجتاد المقيد فاستقل بتقرير مذهب إمام معين كا 
هى صفة أصعاب الوجوه جاز له ذلك قطعًا » وإن ل يصل إلى هذه المرتبة ففيه 
اا ۶ : 

اها ا ع ای ا اھ د 2 
التفريع والترجيح مطلقًا على ما أخذ إمامه » وهو الذي اختاره الأمدي وابن 
ا لحاجب وحيي عن الا كثرين . 

والغاني : المنعح ولو كان بهذه الصفة . 


0( انظر المسألة ف امحصول )٥۲۹/۲(‏ › الإحكام للآمدي )٠١/٤(‏ وما بعدها » المسودة ص٦١0.‏ 
شرح الکوکب المنیر )٥٥۷/٤(‏ مختصر ابن الحاجب (۳۰۸/۲) » إرشاد الفحول (ص۹٠۲)‏ . 


شرح جع الجوامع ل 
والغالث : جوز عند امجتهد لا مع وجوده . 
: الجواز مطلقًا وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح 4 
ناقل . 
ANE‏ 


وبل + جوز ٠‏ وقیل + إن کان قلا جاز » والا فلا . وقیل : إن کان 


ص : ويور خو الرّمان عَن مُجْمدٍ خلافا لِلحنابلة ولان دقيق 
العيد مالم يد داع الرّمانْ برل القَواعد » واتار ل ات 


3 


ۇقوعَه ) . 


ش : ذهب الا كثرون إلى جواز خلو الزمان عن مجتهمد مطلق ومقيد › وهو 
امجتهد في مذهب الجتهد » وقد قال الني به : «إن الله لا بقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العام بقبض العاماء > حتى إذا لم يبق عام 
اتخذ الناس رءوسا جالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» () ومنع منه 
الحنابلة حتجين بقوله عليه الصلاة والسلام : (لا تزال طائفة ا متی ظاهرین 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» () قال 
الشيخ تقى الدين في «شرح العنوان» : ٠‏ وهو الختار عندنا » لكن إلى الحد 
الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في أخر الزمان» ويوافقه قوله في 
خطبة شرح الإلام : والأرض لا تخلو من قائم ده بالحجة والأمة الشريفة لا بد 
فما من سالك إلى الحق على وام الحجة إلى أن يأتي أمر اسه في أشراط الساعة 


(1) انظر المسألة في البحر امحبط (۲۰۷/7) › مختصر ابن الحاجب )۳١۷/۲(‏ »› فواتح الرحموت 
(7 2 الول ۸/77 £ تسو اتج 06⁄5 : 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب العلم » باب : كيف يقبض العلم ... حديث )۱١(‏ » ومسلم »تاب 
العام › > باب : رفع العام وقيضه وظور الجهل والفتن ق خر الزمان » حديث 

(۳) أخرجه 3 > كتاب الإمارة » باب : قوله ميد (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» › 
حدیث )۱۹٩۰(‏ وأبو داود حدیث )٤٤٥۲(‏ » والترمذي (۲۲۲۹) وابن ماجه (۲ » ۳۹۵۲) . 


د اک د ت ا د ت الغيث ا مامح 


الکبری » ویتتابع بعده ما لا یبقی معه إلا قدوم الى 

وقال والده الشيخ مجد الدين في كتابه «تنقيح الأفهام» عن الجتهد في هذه 
العصور : وليس ذلك لتعذر حصول الة الاجتاد » بل لإعراض الناس في 
اشتغالمم عن الطريق المفضية إلى ذلك» . ۰ 

واختار المصنف جواز ذلك إلا أنه لإ يقع . 

وقلت مرة لشيخنا الإ مام البلقيني رحمه الله : ما يقصر بالشيخ تقي الدين 
السبکی عن الاجتماد وقد استکمل آلاته ؟ وکیف يقلد ؟ ول أذکره هو استحياء 
مه لا ارد ان آرت غل ولك كت عة 

فقلت : ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي قررت للفقہاء 
على المذاهب الأربعة » وأن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شيء من 
ذلك » وخرم ولاية القضاء » وامتنع الناس من استفتائه ونسب للبدعة . 
فتبسم ووافقني على ذلك 

اذا يل العاقي بول نج أبس لَه الؤجوع عن ؛ 

و : رمه العَمَلُ ُجَرَدِ الإفتاءِ » ر : بالشروع في الكل » 
وقيل : إن امه » قال الكنعان : ! ن وق في فيه صِحَُهُ › 
قال ابن الصلاح : إن ٿم وڪڌ مقر آڪڙ ړن جد تَخْيَرَ يما » 
والاضع جَوارُهُ في 0 الوا جب التزام مَذهَّب مين يفده 
ازجَح آؤ مُساوًا › م ن بني الشني في اغتقادو أزخح ئي ځروجه 
عن › الما لا وز في عض المسائل وَالأعح آنه ْنع تب ع الْخَص 
وَخالف أبو إشحاق المزوزيّ 

ش : فيه مسائل : الأولى : إذا وقعت لعامي حادثة فاستفتى فا مجتهدًا فله 
أحوال : 


الأولى : أن يعمل فما بفتوى ذلك الجتمد فليس له الرجوع عنه إلى فتوى 


اا ج ي ع ی n‏ 
غيره في تلك الحادثة بعينا بالإجاع » كما نقله ابن الحاجب ١‏ وغيره . 

الافة ± أن يكون فل :الخمل و فة مذ اب > 

أحدها : أنه يلزمه العمل بفتواه بمجرد الإفتاء لأنه في حقه كالدليل في حق 
المجتهد . 

والثاني : إنما يلزمه العمل با إذا شرع فيه » وهو احتال لابن السمعاني . 

والغالث : أنه لا يلزم العمل بها إلا بالتزامه . 

ا د 0 0 0 ا ا > حکاه ابن 
السمعاني » وقال : إنه أقوى الأوجه . 

الخامس : قال ابن الصلاح : الذي تقتضيه القواعد أنه إر ن لم جد سو 
تعين عليه الأخذ بفتواه » وإن لم يلتزمه ولا سكنت نفسه إلى حقيته » وإن 
وجد سواه » فإن كان الذي أفاه هو الأعلم الأوثق لزمه بناء على تقليد 
الأفضل » وإن م يتبين لم يلزمه . 

وكذا قال النووي : الحختار ما نقله الخطيب وغيره إن لم يكن هنالك مفتٍ 
آخر لزمه مجرد فتواه وان م تسكن نفسه » وإن كان هناك آخر لم يلزمه مجرد 
إفتائه ؛ إذ له أن يسأل غيره » وحيننٍ فقد يخالفه فيجىء فيه الخلاف فى 
اختلاف المفتين . ۰ 

الغالغة : أن يقع له حادثة غير تلك » فالأصح أنه يجوز له أن يستفتى فا 
غير الذي استفتاه فى الحادثة السابقة » وهو الذي اختاره ابن الحاجب © . 

والاق: 5 ا 6 بل .تعن غلية تازه . 

او ع اا راان و ن اوا 
أت فا اهي ولد مل إا لرن ۰ 


(1) انظر ختصر ابن الحاجب )۳١۹/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۳۱۸/٤(‏ » شرح الكوكب المنير 
)0۷4/4( > المسودة ص ٥۲٤١‏ » إرشاد الفحول ص۲۷۲ » فوا الرحموت ))٠٥/۲(‏ . 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (۳۰۹/۲) . 

(۳) انظر الإحكام للآمدي )۳۱۸/٤(‏ » غاية الوصول (ص۲٥۱)‏ » مختصر ابن الحاجب (۳۰۹/۲) . 


إا ب زي ب لن 

المسألة الثانية : هل جب على العامي أن يلتزم مذهبًاأم لا ؟ فيه 
مذهبان : 

أحدها - وبه قطع إلكياالمراسي واختاره المصنف - : أنه بحب ذلك » 
ولا يفعله بمجرد التشهي بل يختار مذهبًا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح أو 
مساویًا لغیره لا مرجوحا . 

والفاني : لا » فعلى هذا هل له تقليد من شاء ؟ أو يبحث عن أشد 
المذاهب ؟ فيه وجهان وقال النووي : هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه 
الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء » لكن من غير تلقط 
للرخص ٠»‏ ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه › ويرد على المصنف في تصحيحه 
فيا قبله جواز تقلید غیره في حکم آخر بعد استفتائه في حکم قبله » مع إیجابه 
التزام مذهب معين ابتداء . 

وقد قال الصفي الهندي : إن قلنا : لا بجحب هناك فنا أولى وإن أوجبنا 
هناك هنا وجمان . 

وقوله : «ثم ينبغي السعى في اعتقاداته أي مقلده أرج أي في الجلة » . 

قال الشارح ١‏ : وهذا لا يحالف قوله فما سبق ومن ثم لم يجب البحث 
عن الأرج ؛ لأن الانبغاء ليس على سبيل الوجوب . انتهى . 

وإذا التزم مذهبًا معيتا فمل جوز الخروج عنه ؟ 

فيه مذاهب ) : 

الأصم - الرافعي - جوازه . 

والثاني : منعه . 


والثالث : لا يجوز في بعض المسائل دون بعض › ويجوز قي جميعا . وعبر 


. )1١١/٤( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في مختصر ابن الحاجب (۳۰۹/۲) » شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۲‏ » التمهيد 
ص۲۸٥‏ » الإحكام )۳۱۹/٤(‏ شرح الكوكب المنير )0۷0/٤(‏ وما بعدها »› فواح الرحوت 
)٤٥1/۲(‏ » إرشاد الفحول ص۲۷۲ . 


ا ك 
الشارح عن هدا الغالث بقوله : «(ومنہم من قال : هو کالعامي الذي لم يلتزم 
مذهبًا معينًا » فكل مسألة عمل فا بقول إمام ليس له تقليد غيره » وكل 
مسالة لم یعمل فما بقوله فلا مانع فہا من تقلید غیره» . انتہی . 

وهذا لا يطابق عبارة الملصنف » إلا أن يكون معنى كلامه أنه لا جوز في 
بعض المسائل وهو ما اتصل بالتقليد فيه العمل به ويجوز في بعضها وهو ما إذا م 
يعمل به . 

ثم فرع المصنف على تجويز الخروح عن المذهب الذي انتحله أنه يشترط أن 
لا يتتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه » وفيا نقله 
اللصنف عن أي إسحاق من جواز تتبع الرخص نظر » ففي الرافعي عنه أنه 
يفسق بتتيع الرخص وعن ابن أبي هريرة : لا يفستق » وكذا حكاه عهما 
الحناطى ‏ في فتاويه ٠‏ فكأنه انعكس مذهب أبي إسحاق على المصنف › والله 
أعلم . 

ص ال : أخثُلق في التفليد في أصول الدّين » وَقيلّ : 
النَّظْرْ فيه حرام ¢ عن الأشعَريّ ا لمقَلّد 6 قال 
قري : مذ وت عله ¢ والتَحْقَيقَ : کان ET‏ بقؤل الغَيرٍ 

حجَة مَعَ اختال شك e‏ جَزْمًا فیکفي 
Ek‏ 
ش : لمافرغ من مباحث أصول الفقه وما يتعلق به شرع في مباحث 


)١(‏ هو : الحسين بن د بن عبد اه الشيخ الإمام الكبير » أبو عبد الله الحتّاطي » الطبري 
إوالحناطي بحاء مملة بعدها نون مشددة » وهذه النسبة لجاعة من أهل طبرستان منهم هذا الإمام » 
ولعل بعض آبائه يبيع الحنطة] . كان الحناطي إمامًا جليلاً » له المصنفات › والأوجه المنظورة . قدم 
بغداد » وحدث با عبد الله بن عدي ٠‏ وأبي بكر الإسماعيلي » ونحوهما . توفي بعد سنة ٤٠١(‏ ه) 
فلل اوقا لا ارول اط : أطقات الشافعية للسبکی ])١۷/۳(‏ 


إا ل ا ل ال اهامح 

وسمي علم الكلام ؛ لأن أول مسألة وقعت فيه مسألة الكلام . وقسم 
الت :ماه إل ها هو عى وغل وه ها ع اعادو وال ها هو 
علمى لا عملى » أي : لا جب معرفته في العقائد ›» وإنما هو من رياضيات 
العم . 

وأحسن في التمييز بينهما » وذكر في الثاني جملة من علم الحكمة والطبيعي › 
وقدم قبل الخوض في ذلك الخلاف في جواز التقليد في أصول الدين » وفيه 
أقوال : 

أحدها - وبه قال الجهور ١‏ - : المنع > وفي التنزيل ذمُه في الأصول 
بقوله حكاية عن الكفار : 9إا وَجَذتا آبَاءَنا على امع وَإِنا على آثارهہ 
مُقَتَذونَ € ( والحث عليه في الفروع بقوله : قاشألوا أل الذكر إِنْ كنت لا 
0 

والثاني : الجواز ‏ » وحكي عن العنبري وغيره ؛ لإجاع السلف على قبول 
كامتي الشهادة من الناطق بها من غير أن يقال له : هل نظرت أو تبصرت 
بدلیل . 

الغالث : وجوب التقليد وتحرم النظر والبحث فيه » مهم من جعل سببه 
أن النظر فيه لا يفضي إلى العلم الذي هو المطلوب › ومهم من قال : يفضي 
إليه ولكن رما اوقع النظر في شهة فيكون سبب ضلاله . 

وظاهر كلام الشافع يوافق هذا المذهب » حيث قال : «رأبي في أصعاب 


)١(‏ انظر قول الجهور وأدلته في الإحكام لابن حزم )٠١١/١(‏ » الحصول )٥۳۹/۲(‏ » المعتمد 
)۳٦/۲(‏ » الإحکام للآمدي )۳۰۰/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب )٠۰١/۲(‏ > المسودة ص۷٥٤‏ » المع 
ص٠۷‏ » شرح الكوكب المنير )٥۳۳/٤(‏ » فوا الرحموت )٤١⁄/۲(‏ . 

(۲) الزخرف : ۲۳ . 

. ٤۳: النخل‎ )۳( 

)٤(‏ انظر في ذلك امحصول للإمام الرازي )٥۳۹/۲(‏ » الإبهماح )41/۳( > فواح الرحوت 
)٠/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۳۰۰/٤(‏ . 


اچ الا د د اپ ي ي u‏ 


الكلام أن يضربوا بالجريد » وينادى عليهم في العشائر : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة واشتغل بعلم الأوائل» لكن هذه العبارة تدل على أنه إنما ذم 
الناظر فيه من غير كلام الله ورسوله بل بالنظر في علم الأوائل الذي هو جهل 
وضلال « وکیف بريد اسان الاهتداء بکلام من : بد له عقله على معرده الله 
تعالى فواق على الكفر به » وإذا غضب النبى بي من النظر في التوراة التي هي 
هدی ونور إلا اا منسوخة » كيف لا يغضب ممن يروم معرفة ربه بكلام 


E 


وقال البيمقي : إن ني الشافعي وغيره عنه إنغا هو لإشفانمم على الضعفة أن 
مام ردو ا و ا به اقام اع 

وقال الشافعي : «ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح» مع أن أععابنا عدّوه من 
فروض الكفايات فهو علم شريف » إلا أنه خطر » هذاإن نظر فيه 
بالشرعيات » فإن نظر فيه على طريقة الأوائل فهو مذموم مطلقًا . وعلى الأول 
وهو المنع من التقليد فيه لكي عن الأشعري زيادة في ذلك : أن إيمان المقلد لا 
بصح وأنه يقول بتكفير العوام وأنكره الأستاذ آبو القاسم القشيري (° » وتال : 
هذا كذب وزور من تلبيس الكرامية على العوام » فإنهمم يقولون : الإبمان : 
الإقرار المجرد » وعند الأشعري : الإمان هو التصديق والظن بجميع عوام 
المسلمين أنهم يصدقون الله تعالى في أخباره » فأما ما ينطوي عليه العقائد فاد 
اعم ET‏ 

وحمل بعضهم كلام الأشعري - بتقدير صحته عنه - غل ا رو ن ا 
اختلح في قلبه شىء من السمعيات القطعية من حدث العام أو الحشر أو النبوة 
وجب ان يجتهد ي إزالته بالدليل العقلي» فإن استمر على ذلك لم يصح إمانه . 


(1) هو : عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري من بني قشير بن كعب › ابو 
القاسم رين الإسلام شيخ خراسان ف عص ره ولد سنه )٦۳۷ھ(‏ 4 وکانت اقامته بنیسابور > من 
کته «التيسير ف التفسير » ویقال له : التقسر الك «لطائف الإشارات» و «الرسالة القشبرية) 
تولی 07 8( بنیسابور . انظر ترجمته ف الأعلام للزرکی (£/0۷( . 


الغیث اهامع 


¢ 
م 


وقال الأستاذ أبو منصور : أجمعَ أصحابثًا على أن العوام مؤمنون عارفون 
باسه تعالى » وأنهم حشو الجنة للأخبار والإجاع فيه » لكن مهم من قال : لا 
بد من نظر عقلي في العقائد » وقد حصل لهم منه القدر الكافي فإن فطرتهم 
جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث الموجودات ٠‏ وإن مجزوا عن التعبير 

وأحسن المصنف في تنقيح مناط الخلاف المعقدم بأنه إن أريد بالتقليد الأخذ 
بقول الغير بغير حجة مع احعال شك أو وهم » كما في تقليد إمام في الفروع » 
مع تجويز أن يكون الحق فيه خلافه - فهذا لا يكفى في الإبمان عند أحد لا 
الأشعري ولا غيره » وإن أريد به الاعتقاد المجازم لا لموجب فذا كافرفي 
لمان ٠‏ ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاشم من المعتزلة » كذا حكاه المصنف 
عن والده » وسبقه إليه الآمدي فقال في «الأبكار» : صار أبو هاشم إلى أن 
من لم يعرف اله بالدليل هو كافر ؛ لأن ضد المعرفة النكرة والنكرة كفر 
وأصحابنا مجمعون على خلافه » وإنا اختلفوا في معتقد الحق بغير دليل » فهم 
من قال : هو عاص ومنهم من قال : لیس بعاص وهذا معنی کلامه » والله 
اعم . 

ص : جره عَقَدَهُ بان العا حندث وله صان وهو الله الواحد 
والوا جد الٿيءَ الذي لا يَنْقَسِم ولا شه مَيء . 

ش : اختلف في أن العالم - بفتح اللام - مشتق من العلم أو العلامة لأنه 
علامة على وجود صانعه » وينبني على هذا الخلاف أن العالم هل يعم جميع 
موجود سوی الله تعالی » ومهم من قال : سوی الله وصفاته ولا سحتاج إلى 
هذه الزيادة فان إطلاق اسم اسه تعالی اسم له بجميع صفاته » فان الصفات 
لاست عر اف ا رر عدا ی : 

والعالم حدث بإجماع أهل الملل ولم يخالف فيه إلا الفلاسفة › ومهم 


شرح جع الجوامو ۷ 
الفارابي 7 وابن سينا ) قالوا : إنه قد بمادته وصورته » وقيل : قدي المادة 
حدث الصورة » وضللهم المسامون في ذلك وكفروم . 

وقالوا : من زع أنه قد فقد أخرجه عن کونه مخلوًا له تعالی » وقد برهتوا 
على حدوثه البراهين القاطعة » منها تغير صفاته › وانتقاله من حال إلى حال »› 
وهي طريقة الخليل عليه الصلاة والسلام في استدلاله على حدوث الكوا كب 
اا ر ا ر اا اه ال عا فال ا 
تا آتَيْتاها إِبرَاهِيم على قَوْمِه# 7 وطردنا ذلك في جيع العام لتساويها في علة 
ا لحدوث و انانة : 

وني صحيح البخاري عن عمران بن حصين : جاء نفر من اليمن فقالوا : يا 
رول اف ا جاك هرن الدن > ومالك عن ازل جدا لامر قال : 
کان الله ول یکن شیء قبله »وکان عرشه على الماء » وکتب في الذکر کل شيء 
وخلق اله السموات والأرض» وفي لفظ : «ثم خلق السموات والأرض» () 
فإذا تقرر حدوث العالم فلابد له من حدث ؛ لان الحادث جائز الوجود 
والمعدوم لا يختص بالوجود دون العدم إلا بعمخصص وهو الفاعل له » وهو الله 
الواحد كما جاء به السمع ودل عليه العقل » فإن أحدنا ليس بقادر على خلق 
جارحة لنفسه أو رد مع أو بصر في كمال قدرته وتمام عقله » فلن يکون في 
حال كونه نطفة أو عدمًا أولى » فوجب أن الخالق هو الله تعالى . 


(۱) هو : جد بن د بن طزخان بن أوزلغ > أبو نصر الفارابي » ويعرف بالمعلم الثاني : أكبر فلاسفة 
المسلمين . تركي الأصل » مستعرب . ولد في فاراب (على نهر جیحون) وانتقل إلى بغداد » فنشاً فا 
وألف بها أكثر كتبه . وعرف بالمعام الثاني ؛ لشرحه مؤلفات أرسطو (المعام الأول) . له نحو مائة كتاب 
ما : «الفصوص» ترج إلى الالمانية «وإحصار العلوم والتعريف باغراضا» و «اراء المدينة الفاضلة» . 
تونی سنة (۳۳۹ ه) . [وفيات الأعيان )۷٦/۲(‏ » طبقات الأطباء )۱۳٤/۲(‏ » الأعلام .])١١⁄۷(‏ 
(۲) سبقت ترجته . 

(۳) الأنعام : ۸۳ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب : ما جاء في قوله تعالى : «وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
یعیده وهو هون علیه» حدیث (۳۱۹۲) وأحمد )٤٩۱/٤(‏ . 


اا ل و س ق 

ودل على انفراده بذلك دلالة التانع المشار إلها في قوله تعالى : 9لو كان 
فما اة إلا اله لَقَمَدَتا) (" لأنه لو كان للعالم صانعان فإما أن تنفذ إرادتمما 
فتتناقض لاستحالة مجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق » واجعاع الضدين إن فرض 
الاختلاف ٠‏ وإما ان لا تنفذ إراد تما فيؤدي ذلك إلى مجزهما أو لا تنفذ إرادة 
أحدهما فتؤدي إلى عجزه والإله لا يكون عاجرا وتسمية اله بالصانع اشتهر على 
ألسنة المتكامين ول ONE‏ 

قال السبكى : ولكنه قرئ شاذا : «صنعة اسه» فن اكتفى في الإطلاق بورود 
کے ت 

قلت ولو استشہد بقوله ِصْنع اله 4 لكان أولى واسه اعم . 

ثم عرف المصنف الواحد بأنه الشىء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه وقد 
نقل إمام الحرمين هذا عن اصطلاح الأصوليين فو تعالى أحدي الذات ؛ لأنه 
لو قبل الانقسام لقبل الزيادة والنقص وهو منزه عن ذلك . 

وقولنا : لا ينقسم أي لا بأجزاء المقدار › ولا بأجزاء الحد ولا بأجزاء 
الإضافة وهو أن يكون وجوده مضافا إلى ذاته » والمضاف والمضاف إليه 
شيئان . 

وقولنا : لا یشبه بوجه » آي : لا يشبه شيًا ولا يشهه شيء في کل شيء 
حتى في الوجود ؛ لأن ما بالذات غير ما بالعرض » فاعم أن الوحدة تطلق في 
حق الباري تعالى من ثلاثة وجه : 

أحدها : ععنى نقى الكثرة . 

الثاني : بععنى نفى النظير عنه في ذاته وصفاته . 

الفالت * عع انه تفرد تاغلى الاد والعدر ^ 


ومهم من زاد معنی رابعا وهو : انه لا يشهه شيء . والحق دخوله يي 


شرح جع الجوامو __ ۹ 
الثاني . 

کن : واألله تعالى قرم لا إبټداءَ لوجوده › وحَقَيقنّه مخالفة 
يسائر الحقائق » قال الحققونَ : لَيْسَتُ مَغلومَةٌ الآن › واخكَلَفوا 
هَل كن علمّها في الاخرة . 

ش : فر المصنف القدم بأنه الذي لا ابتداء لوجوده » وبذلك فضره 
الحليمى ' » وإنما فضسره بذلك ؛ لأنه قد يراد به طول مدة الوجود وإن كان 
مسبونًا بالقدم › کا فی قوله : إِنّكَ لني ضلاَلِكَ القَدِم ‏ 7 وقد يتوقف في 
إطلاق القدم على اله لعدم وروده لكن عدّه الحليمي في الأساء » وقال : لم 
برد ف الاب نها ركت وردق اة : 

قلت : وأشار بذلك إلى ما رواه ابن ماجه فی ستنه من حديث أي هريرة › 
وفيه عد القدم في الأساء التسعة والتسعين ° 

ثم بين أن حقيقته تعالى سخالفة لسائر الحقائق أي عخالفة مطلقة لا يشاركها 
شىء في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال » وفي التنزيل حكاية عن 
الكفار وهم في النار : تال إن كنا آي صَلالٍ مُبين ENE‏ 
ا 

وقي كلام المصنف استعمال الحقيقة في الله تعالى » وقد منع منه بعضهم › 
وذكر أبو على التميمي تاميذ الغزالي في «التذكرة» خلانًا في استعمال الماهية في 


(0 شو + ال ماء الك اوغ ان ال SS‏ ل 
N‏ از ااب الشافی صاب الوجوه . کان شيخ الشافعية بما وراء الهر وأنظره . تفقه 
عليه خلق كثير مهم المتاكي . ومن مصنفاته «المنهاج في شعب الإعان» وهو من أحسن الكتب . توفي 
سنة (١٠٤ه)‏ انظر ترجته فى الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية محمد حسن هيتو ص (۱۸1) . 

( س 82 

(۳) اخرجه ابن ماجه » کتاب الدعاء » باب : أساء الله عز وجل » حدیث )۳۸١۱(‏ وقال الألبای 
في ضعیف ابن ماجه (۳۱۱) : صحيح - دون عد الأساء . 

AR WN GE) 


الغیث امامع 
الرب سبحانه وتعالى » قال : ونعني بالماهية ما يسال عا ب «ما» كا قال 
فرعون : وما رَبٌ العَالْينَ € ١‏ فنعا الفلاسفة وأثبا بعضم . 

قلت : وسمعت والدي - رحه اس - ينقل عن شيخه الإمام السبكى والد 
المصنف أنه كان يتوقف في استعمال الذات في حق الله تعالى . 

ثم اختلفوا في أنه هل يصح العام بحقيقته تعالى للبشر الآن › أي في الدنيا ؟ 

فذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والغزالي وإالكياالمراسي إلى امتناعه › 
وحكاه الإمام فخر الدين عن جمهور احققين قال : وكلام الصوفية يشعر به › 
و لهذا قال الجنيد 7 : واه ما عرف ال إلا اه » وذكر الطرطوشي 7 عن 
الحارث الحاسبي ) أنه قال : لا بمكن أن تكون معلومة للخلق . 

وحكوا عن الشافعي رحمه الله تعالى آنه قال : من انتهض لطلب مدبره 
فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه » وإن اطأن إلى العدم الصرف فهو 
معطل » وإن اطأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه هو موحد ›» وهو 
معنى قول الصديق رضي الله عنه : العجز عن درك الإدراك إدراك ° . 

وقد قيل : حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار في القدم ؟ 

واحتج إمام الحرمين على ذلك بأنه يمتنع أن يكون الكل معلومًا للجزء لأن 


. )۲۳( الشعراء الاأية‎ )١( 

(۲) هو : الجنيد بن عد الجنيد البغدادي » الخزاز › أبو القاسم صوفي من العلماء بالدين . مولده 
ومنشؤه ببغداد » وعُرف بالغزاز » لأنه كان يعمل الخز . وهو أول من تكام في علم التوحبد ببغداد › 
وعدّه العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة » ومن رسائله «دواء 
الأرواح) توفي رحه الله سنة (۲۹۷ ه) ببغداد . انظر ترجته في الأعلام )۱٤1⁄۲(‏ . 

0 هف ا شارف ن اة افاسى ا عداو مو اكاد اة ا انالا اد صل 
والمعاملات › واعظًا مُبْكيًا ولد ونشأ بالبصرة . وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة » ومن كتبه 
آداب النفوس » وشرح المعرفة › والمسائل في أعمال القلوب والجوارح › والمسائل في الزهد وغيره › 
والرعاية قوق يده عز وجل ْ والخلوة والتنفل ف العبادة توفي رحمه أله سنة ٤۳(‏ هھ ( : انظر 
ترجمته في الأعلام (lo۳/۲)‏ . 

(ه) انظر ذلك بالتفصيل في الأربعين للرازي (۳۰۸/۱) وما بعدها . 


شرح جع الجوامع ا 
المجزني متناو والكلي غير متناه : 
و حدانيته والح عل ذاته متوففان على معرفة حقيقته › وهو ضعيف مردود › 
ثم من ذهب إلى تجويز ذلك في الدنيا فهو في الآخرة اشد تجويرًا له . 

ومن منعه في الدنيا » فاختلفوا هل يمكن إدراكه في الآأخرة فطرد المنع 
الفلاسفة وبعض أصحابنا كإمام الحرمين والغزالي » وكذا نقله الشريف في شرح 
«الإرشاد» عن القاضى أبي بكر » ونقل عن الإمام والآمدي التوقف في 
ذلك ) 

وفي الصحيحين في حديث الرؤية : «فيأتهم الله تعالى في صورة لا يعرفونها 
فیقول : آنا ربكم . فیقولون : نعوذ باسه منك . وهذا مکاننا حتی يأتینا ربنا . 
فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتهم الله تعالى في صورته التي يعرفون › فيقول : أنا 
ربک . فیقولون آنت ربنا . فیتبعونه» 7) . 

قال العلماء : المراد بالصورة هنا الصفة › والمعنى أنهم يرونه على ما يعرفون 
من صفاته العلية » وف حدیت اخر : «(وکیف تعرفونه ؟ فقالوا : انه لا شبيه 
aT‏ 

ص : ليس يشم ولا جَؤهر ولا عرض › ولم يرل وخده ولا 


ر ي 


مَکانَ ولا زّمانَ ولا فطرَ ولا اوانَ » مء احخدّث هذا العالم مِن غير 


» 


اختياج وَلَو شاءَ ما اخَرَعَه ل يدث بابتداعه في ذاټه حاوٹ . 


شش : اما کونه لیس جسم ٍ فلن الأجسام تقبل الزيادة والنقص ( قال اده 
تعالى : وَرَادَه بَضْطَةَ في العِلْم والجشم € وهو محال في حقه تعالى » فكذلك 


)١(‏ انظر المسألة بالتفصيل فى : المطالب العالية (۸/۲) » الاعتقاد والمداية للبہقى ص١٠٠‏ » مقالات 
O E TL TT‏ 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب الصراط جسر جهنم » حديث )10۷٤(‏ » ومسلم » 
كتاب الإعان » باب : معرفة طريق الرؤية حديث (۱۸۲) . 

(۳) أخرجه أحد )٤۰۷/٤4(‏ . واللالکائی في اعتقاد أهل السنة )٤۸٠١/۳(‏ حديث (۸۳۲) . 


ا ا ا د 
لازمه » ولا غيره » بخلاف الكرامية في ذلك › ويلزم المجسمة قدم العالم ؛ لاأن 
الجهة والتحيز والمكان من جلة العا . 

وما كونه ليس بجوهر فلأن الجوهر لغة : الأصل والباري تعالى ليس بأصل 
لغيره ولا يتركب في شيء › ولأن الجوهر ما يقبل العرض والله تعالى منزه عن 
ذلك » ولا غيره بخلاف الكرامية في ذلك أيصًا ولعلهم إنما جوزوا إطلاق الاسم 
دون المعنى » وهو مردود لأن الأساء توقيفية ومن لم بجعلها توقيفية فشرط 
إطلاقا عنده أن لا توه نقصًا . 

وأما كونه ليس بعرض فلأن العرض لغة : القليل البقاء . واصطلاحًا : 
اللستحيل البقاء » وقد ثبت أن للباري تعالى بقاءٌ لم يزل ولا يزال » ولان 
العرض مفتقر إلى حل يقوم به بتعالى الله عن ذلك . وأما کونه لم یزل وحده 
ولا زمان ولا مكان فقد دل على ذلك قوله في حديث عمران بن حصين : 
« کان الله ولا شىء معه) . 

قال الآأمدي ‏ : ولم ينقل فيه خلاف وإن كان مذهب الجسمة بجر إليه 
کا ر ال والگان.: 

وأما إحداثه هذا العالم فهو باختيار منه » خلافا للفلاسفة في قولهم : إنه 
اغ ا ات > فال تال > وو ا 

وقال قوم من الأوائل : إن الباري تعالى علة لسائر الموجودات › أي أن 
وجوده اقتضى وجودها شيئًا فشيًا . وأما كونه غير حتاج إليه فلأن الحاجة إليه 
نقص » وهو منزه عنه . 

وما کونه لم بحدث بابتداعه في ذاته حادث فما یلزم عليه من النقص . 


ص : قال یا ري4 7 ليس لِه ىء وَهُو المَييع 
)١(‏ أبكار الأفكار للآمدي . 


(۲) القصص : 1۸ . 
(۳) البروج : ١١‏ . 


ا 
التصب 4 )1( القَدرُ حبره وَشره مِنه . 


ش : قد نطق القرآن العزيز بأنه فعال لما يريد » فقال أهل السنة : هو على 
عمومه ي الخير والشر . 

وقالت المعتزلة : إنما يريد الخبر » فهو فعال له دون الشر » وقد أشار إلى 
مذهمم القاضى عبد الجبار بقوله اطبا - للأستاذ أبي إسحاق - : سبحان 
من تنزه عن الفحشاء ! فأجابه الأستاذ : سبحان من لا بجري فى ملكه إلا ما 
ا 

وة واش اة €( دى ار وور اا 
le sy WSS SEER‏ 
وعجزها رد على المعطلة » والنكتة في نفى التشبيه أولاً أنه لو بدأ بذكر السميع 
والبصير لأوهم التشبيه فاستفيد من اا بنقی التشبيه آنه لا يشابهه في السمع 
وار ر 

وسبق الكلام في أنواع امجاز على أن الكاف هل هي زائدة أم لا ؟ وأما 
کن افر رد و لک و ل e‏ بالدلالة على ؛ قال 
ا إا كل شىء خَلقَتَاه بمَدَر¢ ( ا فا 
تَقَدًِا € () وما أَصَابک. يَوْمٌ التق الجَْعَان فبإذن اله 4 7) أي بقضائه وقدره 
E E‏ 
رها € (۷) 


( 0ور ا 
EOD‏ 
(۳) الشوری : ١١‏ 
( الق 

۲ : الفرقان‎ )٥( 
ل قران‎ 0( 

(۷) الحدید : ۲ 


ااا ي ان 


قال الخطابي : يتوهم كثير من الناس أن معنى القدر من اله الإجبار والقہر 
للعبد على ما قضاه وقدره » وليس كذلك وإغا معناه الإخبار عن تقدم عام الله 
عا يكون من أفعال العباد واكتسابها وصدورها عن تقدير منه » وخلق ما خيرها 
وشرها » فالقدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر كالمدم والقبض اسم لا 
صدر عن فعل المادم والقابض . 

ويقال : قدرت الشىء بتخفيف الدال وتشديدها المعنى واحد »› وخالف في 
E‏ ق ل ا 
سبق قضاء وقدر » ولذلك قيل لهم القدرية ؛ لأنهم نفوا القدر › وفي 
ال واد جي هارا وذلك لجعلهم ا شبد 
بأفعالهم خالقين لها فكأنهم يثبتون خالقين : خالق للخير وخالق للشر » كما 
أثبت المجوس خالقين . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق بظاهر الحديث فقال : لا تنكح نساؤهم » ولا تؤكل 
ذباتحهم » وفي قتل الواحد مهم دية مجوسي . | 

وقال الشافعي رضى اله عنه : القدرية إذا ساموا العام حا واه ا 
إن أنكروا علم اسه في الأزل ما يكون كفروا » وإن اعترفوا به فيقال لهم : هل 
جوز وقوع الأمور على خلاف العلم القدم » فإن جوزوه لزم منه نسبة الجهل 
إلى اسه » تعالى عن ذلك وإن ل يجوزوه فلا معنى إلا ذلك . 

ال ا ااج ١‏ :ووا ان اج ال قادال الل د 

قال : ولم يرد بقوله : إذا سلموا أنهم قد منعونه ؛ لأن معتقد ذلك مقطوع 


)١(‏ أخرجه أبو داود »> كتاب السنة » باب في القدر » حديث (ا04) والبيهقي في سننه 
EOI)‏ في مستد رکه )۱٥۹/۱(‏ حدیث (۲۸7) وقال : هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين إن صح ساع أي حازم من ابن عمر ولم بخرجاه . م ذکر له شاهدًا . والطبرانی في الأوسط 
)٦٥/۳(‏ حدیث )۲٤۹٤(‏ وذكره الميثمي في المجمع )۲٠١/۷(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
زكريا بن منظور وئثقه أحد بن صا وغيره وضعفه جاعة . 

0 


شرح جع الجوامع م 


AE he گ سىء‎ uk OIE 
من وَرقة إلا يلها وَأ حب في طلَمَات الأزض وَل رَطْب وَلاً بابس إلا في‎ 
کتاب مُبین € ("( | وقال : وعال الب لا ت عه مال دة ن الزات‎ 
( ¢ في تاب مُبين‎ NETE 
وأطبق المسامون على أنه تعالى يعم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء‎ 
في الليلة الظلماء » وأن علمه حيط بجميع الأشياء جملة وتفصيلاً » وكيف لا‎ 
© © وهو خالقہا » وقد قال تعالى : ألا يعم من حَلَق وَهُوّ اللَطِيف اير‎ 
وضلت الفلاسفة بقولهم : إنه يعلم الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي ؛‎ 
لأنه لو علمها على الوجه الجزني لتغير العلم ؛ فإن الجزئيات تتغير بتغير الأزمنة‎ 
والأحوال > والعام تابع لامعلومات » فيلزم تغير عامه » والعام قائم بذاته فیکون‎ 
. علا للحوادث وهو غال‎ 
وارتاعت الكرامية لمذه الشهه فالتزموا أن الباري محل للحوادث » وظنوا أنه‎ 
ا م ل ذلك فر فن ل ال د لاون‎ 
من أهل السنة فريقان » ففريق قال : لا بحصل بذلك تغير في علمه تعالى ؛‎ 
فإن العلم بأنه سيوجد هو العلم بوجوده في زمن الوجود » فإته إذا علم أن فلا‎ 
في الجزء الفلاني من النهار قاعد وفي الجزء الفلاني مضطجع » وفي الجزء الفلاني‎ 
قائم وفي الجزء الفلانی ماش » فکانت حالته في كل جزء من النهار ما عم تعالى‎ 
» كونه عليه في تلك الحالة » فلا تغير في العلم فإن العلم بتفاصيل ذلك قد‎ 
: وإنغا بحتاج الخلق إلى عام أخر لطروء الغفلة مهم › وفريق التزم التغير » وقال‎ 


. ١١ : الطلاق‎ )١( 
۹ : الأنعام‎ )۲( 
۳ : سباً‎ )۳( 

٠١ : الك‎ )٤( 


إا ا ا ا المامح 
إنغا يمتنع في الصفات الحقيقية دون الإضافية › والتغير في الإضافات لا يوجب 
تغيرًا في الذات » ومتّل بعضهم هذا بأسطوانة مثبتة في مكان قام إنسان عن 
يمينا فقلنا : الأسطوانة عن يساره ثم تحول إلى جانب آخر فقلنا : صارت عن 
یعینه ثم حول إلى غيرها فنقول : صارت امامه او وراءه › فالاسطوانة لم تتغير 
وإنغا المتغير المتنقل ›» وصدقت هذه العبارات علها للاضافة » فكذا إذا 
قلنا : الله تعالی عالم SE E ea E aE ES‏ 
أمس عليه » وسيكون عالماً با نحن عليه غدًا » فالتغير جار على أحوالنا والرب 
سبحانه وتعالى أمس و اليوم و غدأ ني معنى كونه عالماً في جميع الأحوال على 
حد واحد . 

ص : وقد رتۀ لکل مَقَدور 

ش : أي و قدرته شاملة لكل مقدور من الجواهر والأعراض › والمراد 
بالمقدور الممكن » أما المستحيلات فلعدم قابليتها للوجود لم تصلح أن تكون علا 
لتعلق الإرادة » لا لنقص في القدرة » ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم فقال في 
«الملل والنحل» ١‏ : إن الله عز وجل قادر على أن يتخذ ولدًا إذ لو لم يقدر 
لن ا 

ورد فى ذلك بأن اتخاذه الولد محال › والمحال لا يدخل تحت القدرة › 
e MS GE‏ 
فيه لعدم إمکانه م أو امتناع » والعجز هو الأول دون الثاني . 

وای س ا ان اول می اغد مه لت | دري غا 
الصلاة والسلام » حيث جاءه إبليس في صورة إنسان وهو بخيط ويقول في كل 
دخلة وخرجة : سبحان الله والحمد لله » فجاءه بقشرة ›» فقال : الله تعالى 
يقدر أن بجعل الدنيا في هذه القشرة ؟ فقال : الله سبحانه وتعالى قادر أن 
بجعل هذه الدنيا في سم هذه الإبرة » ونخس بالإبرة إحدى عينيه فصار أعور . 


. )۱۳۸/۲( انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 


ا 

فال : وهدا وان لم يرو عن رسول الله َي فقد انتشر › وظهر ظهورًا لا 
و 

قال : وقد أخذ الأشعري من جواب إدريس أجوبة في مسائل كثيرة من 
هذا الجنس » فأوضح هذا الجواب فقال : إن أراد السائل : أن الدنيا على ما 
هي عليه » والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل › فإن الأجسام الكثيرة 
تستحيل أن تكون في مكان واحد » وإن أراد أنه يصغر الدنيا قدر القشرة 
وججعلها فيا أو يكبر القشرة قدر الدنيا فيجعلها في القشرة › فلعمري الله قادر 
على ذلك وعلى أك منه . 

قال الشارح ‏ : وإنغا لم يفصل إدريس الجواب هكذا ؛ لأنه معاند ولهذا 
عاقبه على هدا السؤال بنخس العين وهو عقوبة كل سائل مثله › وتناول 
إطلاق المصنف القدرة على القبح واخالف فيه النظام » قال : القبح محال 
على الله » واحال غير مقدور عليه . 

قال الإمام : وقال أهل السنة : هو تعالى قادر على كل ممكن ولا قبيح إلا 
ا ا 


ص : ما عَلم أنه يكن أَرَادَه وما لا فلا . 

ش : الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم » وعند المعتزلة تابعة للأمر فأهل 
السنة يقولون اله تعالى مريد لكل ما عام وقوعه من وخير وشر وطاعة ومعصية 
والمعتزلة يقولون : يريد ما امر به من الخير والطاعة » سواء وقع ذلك ام لا » 
اا م ار ا ا ا 
آي جهل مأمور به وغير مراد » وكفره مهي عنه ومراد » وعندهم الأمر 
ا 

قال أصحابنا : ولو أراد ما لا يقع لكان نقصًا في إرادته لكلالما عن النفوذ فيا 
تعلقت به . 


(0 ابظر التتتف (:⁄۴): 


ص : بَقاؤهُ عَْرُ مُشتَمتح ولا مُسَناِ . 

ش : قال جمهور أنْتنا : القدم والبقاء راجعان في حق الله تعالى إلى 
ستمرار الوجود في الماضى إلى غير غاية وني المستقبل إلى غير نهاية . 

وهای مات اتی ١ای‏ می اال کی جد مان 

وعدم لاحق . 

ص لم يرل : فا ن ھال قاش قد 

ولم ويا قإرا5ة أو اللثزية عن التقص من نع ضر وكلام 


ش : مذهب أهل الحق إثبات صفات اس تعالى الغانية المجموعة في قول 

بعصم ه 
حَيَاة وع قدرةٍ وإرادة كام وإبصاز ومع مع البقا )١‏ 

إلا أن بعض أيمتنا ينكر الثامنة . وهي البقاء > ومهم القاضي أبو بكر وإمام 
الحرمين والإمام فخر الدين والبيضاوي › ويقول هؤلاء : هو باق لذاته لا لبقاء 
كا سيأتي عن متأخري المعتزلة في بقية الصفات 

قالوا وهذه الصفات زائدة على مفوم الذات ولششت ص الدات ولا 
غيرها » وإنما لم تكن هي الذات لزيادتها عليها » ولا غيرها لأن الغيرين ما جاز 
مقارنة أحدهيا بزمان أو مکان أو و جود ۴ عدم وهده الصفات العلية 5 تقبل 
ذلك ) . 


(۱) انظر الاقتصاد فی الاعتقاد ( ص۳۸ › ۳۹) . 
(۲) جما الشاطبي أيصًا في قوله : 
حي عليم قدیر والکلام له باق سمیع بصیر ما اراد جری 
وانظر الاعتصام للشاطبي (۳۲۳۰/۲) . 
(۳) انظر الكلام في هذه المسألة في الاعتصام للشاطي )۳۳١/۲(‏ » المطالب العالية للرازي 
)۲۲٤/۳(‏ » الأربعين )۲١۹/۱(‏ » شرح الطحاوية (ص١١-٤٠)‏ غاية الوصول ص )٠٠١(‏ . 


A 


ت ا 

وقسمها المصنف إلى ما يدل علا فعله » وهي : القدرة والعلم والحياة 
والإرادة » وإلى ما يقتضي التنزيه عن النقص » وهي : السمع والبصر والكلام 
ا 

وذكر الشيخ عز الدين في القواعد أن ما ما تعلق بغيره كلحياة . 

ومنها : ما يتعلق بغيره كشقًا كالعام والسمع والبصر . 

ومنها : ما يتعلق بغيره تأثرًا كالقدرة . 

ومنها : ما یتعلق بغیره من غیرکشف ولا تأثیر کالکلام . 

قال : وأعمها تعلقًا الكلام والعلم » وأخصا السمع » ويتوسطها البصر . 


ووراء ذلك مذهبان : 

أحدهما - ويه قال الفلاسفة وقدماء المعتزلة - : إنكار هذه الصفات › 
وقالوا : يلزم من إثباتها التركيب في الذات فلا يقال له : عالم » ولا قادر » 
وإعا يقال : ليس بعاجز ولا جاهل » والعجب إنكار ابن حزم لفظ الصفات 
أصلاً ورأسًا » وطعن في الحديث الذي فى الصحيحين من أا صفة الرحن 
بطعن غير مقبول ٩‏ . 

ثانهما - ويه قال متأخرو المعتزلة كأ هاشم و غیره - : نی حقائق هذه 
الات انات اكا > فيقال : عالم لذاته لا يعلم »> وكذا في البافي » 
وتعلقوا في ذلك بان الصفة غير الموصوف فيلزم من إثباتها تعدد القدم » وقد 
قال تعالى : لقَّذ كَفَرَ الین قالوا إن اه ثالث تَلانّة) 7 قالوا : وأما ثبوت 
العالمية والقادرية ومحوها له فهي نسب وإضافات لا وجود لها في الخارج » 
بحلاف العام و القدرة › والقران العزيز يرد علمم فإن فيه إثبات العلم والقدرة 


)١(‏ انظر كلام ابن حزم في الفصل فى الملل والأهواء والنحل )٩٥⁄/۲(‏ » وانظر الحديث في تخر 
حديث عائشة في الرجل الذي كان يقرا 8 هو اله أحَدٌ € في كل ركعة . 
TEM O)‏ 


ا ب ا تت الغيث امع 


0 ولا يُحِيطُونَ سىء مِن عليه إلا بَا شاء# (" و‎ : Ed 
أله پليه وقال : وسم ري كَل سىء عًِا) 7 وقال واش‎ 
المجين) 0 والقوة : القدرة » وقال تعالى : فَعَال طا يريد ) والفعل‎ 
مشتق من المصدر وهو الإرادة » وإذا ثبت هذا في بعض الصفات ثبت في‎ 
. باقها ؛ إذ لا قائل بالفرق » ولو صح عام بلا عام لصح عام بلا عام‎ 


ليه : 


عبر المصنف بقوله : «لم يزل» ولم يعبر بقوله : «قديمة) ؛ لأن المتقدمين 
من أصحابنا يقولون : لا يقال لهذه الصفات قدية ؛ لأن القد بقدم › ولا 
يجوز أن يقوم بالصفات قدم » بل هى أزلية ؛ كذا حكاه ابن القشيري في 
«المرشد» . قال : وعند اك الحسن ا ذات الرب القديعة »> ومنح ا 
يكون القدم قدا بل القد قدي لنفسه . 

وخرح بقول المصنف : «صفات ذاته» صفات فعله » كالخالق والرزاق 
فإنها عند الأشعري حادثة » وهي ما لا تزال » ولا يصح عنده وصفه بها في 
EET E‏ فلو کان قدا لزم قدم 
اه وده اة إل فعا اا وا ل وا ن حدث له صفة لم 
يكن متصمًا با قبل ذلك ولم يستحق اسم الخالق لخلقه الخلق أما إذا أريد 
بالخالق القادر على الخلق فليس في قدمه خلاف . 

قال البهقي : وى امحققون من أععابنا أن يقال : ٠‏ یزل خالقًا ورازفا ولکن 
يقولون : لم يزل قادرا على الخلق والرزق » وإذا سمي خالقًا بعد وجود الخلق ل 
يوجب ذلك تغبُرُا فی ذاته 7) . 


© : البقرة‎ )١( 

(۲) النساء : 11 

(۳) الانعام : ۸۰ 

. 0۸ : الذاریات‎ )٤( 

١١ : اليروج‎ 0 

(1) انظر شعب الإبمان )۱٤١/١(‏ . 


شرح جع المجوامع ا 

ص : وما في الكتاب والسنَة مِنَ الصفات د قد ظاهِر ا مغن 
i‏ الملشكل › ا ا 
مَُرَهِينَ > مع نفام على أن جهلنا بنَفْصِيلِه لا يَقَدَح . 

ش : لا تنحصر صفات اله العلية في الغانية المحقدم ذكرها » بل نقول بكل 
ما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة › ثم إن كان ظاهر المعنى لا إشكال فيه 
اغعتقدناه کا ورة:: 

وإن كان مشكل المعنى يوهم ظاهره الحدوث أو التغير » كقوله تعالى : 
وَجَاءَ رَبك € ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء 
الدنیا» 7 فانا تزه الله تعالی عند ساعه عما لا يليق به »> ولامتنا فيه مذهبان 
مشہوران : 

ادش و ق ا مع 
ا جزم بأن الظواهر المؤدية إلى الحدوث أو التشبيه غير مرادة وهو مذهب 
السلف » وسئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى : الرَخَنْ على العش 
اشتوّى © ) فقال : الاستواء معلوم » والكيف ججهول » والإعان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة . 

وقال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية : المذهب في هذا عند 
أهل العلم من الأآنممة مغل سفيان الغوري ° ومالك بن أنس وابن 


۲۲ : الفجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الجعة » باب : الدعاء في الصلاة من أخر الليل »> حديث )٠٤١(‏ » 
مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ... حديث 
(۷0۸) . 

. ٩ : طه‎ )۳( 

)٤(‏ هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » من بني ثور بن عبد مناة » من مضر › ابو 
عبد الله » ولد سنة (۹۷ه) أمير المؤمنين في الحديث . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى 
خرج من الكوفة سنة ٠٤٤(‏ ه) كن مكة والمدينة . ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة فات 
فہا مستخفبًا . له کتاب «الجامع الكبير » و (الجامع الصغير ) اھا ی الحدیث E‏ 


المبارك ‏ وسفيان بن عيينة ) ووكيع 7) وغيرهم : أنهم قالوا : تروى هذه 
الأحاديث كما جاءت » ونؤمن ما ولا يقال : كيف ولا نفسر ولا نتوه . وهو 
الذي اختاره اهل الحدیثف . 


انہما : أنا نؤولها على ما يليق بجلال اس تعالى بشرط كون المتأول متسعًا 
في لغة العرب . 

وقد قيل : مذهب السلف في هذا أسلم » ومذهب الخلف أحكم » لزعم 
قائله : إنه وقف على المراد واهتدى إليه بالدليل او اعلم لتوقفه على زيادة علم 
واتساع فيه . 

وكان إمام الحرمين يذهب إلى التاويل اولا ثم رجع عنه فقال في الرسالة 
النظامية : والذى نرتضيه رأَيًا وندينه الله به عقدًا اتباع سلف الأمة فإنم 
درجوا على ترك التعرض لمعانها © . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : طريقة التأويل بشرطه أقرها إلى 


= توفي رحه الله سنة ۱٣۱(‏ ه) . انظر ترجته في الأعلام )۱٠٤⁄/۳(‏ . 
)١(‏ هو : عبد اله بن المبارك بن واضح الحنظلى بالولاء » التميمي › المروزي أبو عبد الرحن : 
الحافظ : شيخ الإسلام › المجاهد التاجر » صاحب التصانيف والرحلات . أفنى عمره في الأسفار › 
حاجًا ومجاهدًا وتاجرًا . وجع الحديث والفقه والعربية والشجاعة والسخاء . كان من سكان خراسان 
> له کتاب في (الجهاد) وهو أول من صنف فيه » و (الرقائق) في جلد . مات ببيت (على الفرات) 
منصرفا من غزو الروم سنة ۱۸١(‏ ه) . إتذكرة الحفاظ )۲٠۳/١(‏ › حلية الأولياء )۱١۲/۸( ٠‏ » 
الأعلام ])٠١/٤(‏ . 
(۲) هو : سفيان بن عيبنة بن ميمون الهلالي الكوني » محدث الحرم المكي . من الموالي . ولد بالكوفة 
سنة ٠١۷(‏ ه) » وسكن مكة . كان حافظًا ثقة » واسع العلم كبير القدر » قال الشافعي : لولا مالك 
وسفيان لذهب عم الحجاز . ج سبعين سنة . ومن كتبه (الجامع» في الحديث وكتاب في (التفسير ) 
توفي رجه الله بمكة سنة (۱۹۸ ه) . انظر الأعلام )٠٠١/۳(‏ . 
(۳) هو : وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان . ولد سنة ٠۲۹(‏ ه) حافظ للحديث 
ثبت » كان محدث العراق في عصره » أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة › فامتنع ورعًا . وكان يصوم 
الدهر . له كتب منها «تفسير القران) و «السنن) و (المعرفة والتارح) و (الزهد» . توفي بفيد 
راجعا من احج سنة (۱۹۷ ه) . انظر ترجمته في الأعلام (1۷/۸) . 
)٤(‏ انظر التشنيف )1۷۷/٤(‏ وما بعدها . 


شرح جع الجوامع r‏ 
E‏ 

وتوسط الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فقال : إذا كان التأويل قريبًا على 
ما يقتضيه لسان العرب لم ينكر › وإذا كان بعيدا توقفنا عنه » وآمنا بمعناه 
على الوجه الذي أريد به مع التنزيه . قال : وما كان معناه من هذه الألفاظ 
ظاهرًا مفهومًا من تخاطب العرب قلنا به وأولناه من غير توقيف » كما في قوله 
تعالی : يَاحَسرتًا على ما فَرَطْتٌ في جنب اله € ("فتحمله على حق الله » 
وما جب له أو على قريب من هذا المعنی ؛ولا يتوقف فيه » وكذلك قوله صلی 
اله عليه وسام : «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرمن» ) خحمله على 
ان إرادة القلب واعتقاداته مصرفة بقدرة الله وما يوقعه في القلوب . انتهى . 

وقول المصنف : «مع اتفاقم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح» أي اكتفاء 
بالإمان الإجمالي كالإيمان ما أنزل اسه من الشرائع وأرسله من الرسل » وكذلك 
نؤمن بالمتشابهات على الإجال وإن لم يتعين المراد بها على التفصيل . 


ص : القَرَآنْ كلامُهُ غر عثلوق, على الحقِيقَة لا امجاز ز مَکتوث ؤ 
مَصاجفنا حخفوظ في صدورنا مَقَروء بألْسِنَتنَا . 


ش : تضمن كلامه أمورًا : أحدها : أن القرآن كلام اه تعالى أي القدم 
القاثم بذاته المقدسة » وهو المراد بالكلام النفسي » ولهذا قال أصحابنا : لو 
حلف بالقرآن انعقدت يمينه حملاً على الكلام القدم » ولم بحكم أبو حنيفة 
بانعقاد بمينه حلا على الألفاظ . 

وزعم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «القواعد» اف الظاهر من 
استعمال اللفظ 7 » وهو مردود › فإنه لا يمم من القرآن عند الإطلاق إلا 


)۱( بن عبد السلام في التشنيف )1۷۸/٤(‏ وما بعدها . 

(۲) الزمر : 

)٣(‏ لم آذه ةا اف و كج الرمدی كاب العو د(0 0 وان ماه 
(9 ۴ من ديت اتن فط د إن اقلوب ن اص م أصابع الله يقلا کیف يشاء) . 

. )۱١١/۲( انظر القواعد لابن عبد السلام‎ )٤( 


VE 


الغيث المامع 
راه ال 

وقد يطلق القران ويراد به العبارات الدالة الصفة القديية » وهي 
القراءة » ومنه قوله تعالى : وَقَرءَا و ا آي القراءة وقت الفجر › 
ن الد رض غلك e‏ أي القراءة » عليه الصلاة 
والسلام : «يتغنى بالقرآن» 7 آي بالقراءة » وقولهم : إن القرأن معجزة 
رسول الله د - ویستحیل آن ¿ يکون القدم معجزة . 

الانی : أنه غير عخلوق ؛ لأنه كلام اسه تعالى » وكلام الله صفته » ويستحیل 
اتصاف القدع باحدث . وقد ذكر الله الإنسان فى نانية وعشرين موضعا ٠‏ 
وقال : إنه لوق وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعًا ولم يقل : إنه لوق 
ولا جمع بيهما نبه على ذلك فقال + (الرخن × عَلم القرءان ٭» حَلق 
لاان 0 وتال اتن عاض ف وله تال و نا عا عر دی 
وح # () قال : غير مخلوق 7) . 

وروی البويطي عن الشافي أنه قال : إا خلق الله کل شیء ب کن فلو کانت 
كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا 7 

تال ااه وولو گان کږ ۴ و a‏ 
یتناهی وهو مستحیل . 

وقال سان ين عة ى ولال : ألا لَه الى وَالأمء © ١0‏ 


) 

O: القصص‎ (۲) 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : من لم يتغنٌ بالقرآن » حديث )٥۰۲۲(‏ » 
ومسلم > كتاب صلاة المسافرين » باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن » حديث (۷۹۲) من 
حديث ابی هريرة قال : قال رسول اله مر : «ل بأذن اسه لشىء ما أذن للنى أن يتغنى بالقرآن 

. T1: الرحمن‎ (٤( 

۸ : الزمر‎ )٥( 

(7) رواه البهقى عن ابن عباس رضي الله عنما في الأسماء والصفات . 

(۷) انظر (۹/) . 

)۸( الأعراف : 


شرح جع الجوامع __ ۷ 
الأمر القرآن » ففصل بين الخلوق والأمر » ولو كان الأمر خلوقًا م يكن لفصله 
معنی . 

قال ابن عيينة : فرق بين الأمر والخاق » فن جع بينهما فقد كفر . أي من 
جعل الأمر الذي هو قوله من مخلوقاته ققد كفر () . 

والدليل على أن القرآن هو الأمر قوله تعالى : إن أنرتاءُ في َة مُباركة إن 
کا فما يقرف كل أمر حكيم مرا من ندا( ١‏ وحكى هذا 
الاستنباط أيصًا عن أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه وعد بن بجی 
الذهلي وأحد بن شيبان وغيرم . 

وهذا الذي ذكرناه من أن القرآن غير خلوق هو في القائم بالذات المقدسة » 
E‏ العبارات الدالة عليه وهي القراءة هي علوقة حادثة » لكن امتنع العلماء 
من إطلاق الخلق والحدوث علا إذا ميت قرآنا لما فيه من الإيهام » ويدّعوا 
القائل : لفظي بالقرآن تلوق كحسين الكرابيسى 7 ؛ سدّاللباب » وهذا كا 
ار ف ا ا ا ا وع ن 
ا لجبار مخلوق » مع إرادة النخلة ؛ لما فيه من الإيهام › أما قولنا : القراءة 
تخلوقة فلا منع فيه لزوال الإشكال . 


)1( انظر الدر المنشور للسيوطي (4۲/۳) » الرد على الجهمية (ص۷۳) > فتح الباري )٥۲۹/۳(‏ . 

. ٥ - ۳ : الدخان‎ )۲( 

(۲۳) هو : عد بن يحبى بن عبد الله الذهلى » مولاهم » النيسابوري » أبو عبد الله : من حفاظ 
الحديث » ثقة » من أهل نيسابور . رحل رحلة واسعة فزار بغداد والبصرة وغيرهما في طلب 
الحديث » واشتهر » وروى عنه البخاري أربعة وثلاثين حديًا . انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان . 
واعتنى بمحديث الزهري فصنفه وساه «الزهريات) فى مجلدين . توف سنة ۲١۸(‏ ه) . إتذكرة الحفاظ 
(۲/) » تهذيب التهذيب )٥۱⁄/۹(‏ » الأعلام )٠١١/۷(‏ ] . 

)٤(‏ هو : أبو علي » الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي البغدادي تفقه أولأً على مذهب أهل الرأي ء 
م تفقه على الشافي EES‏ 2 لمذهبه . ومن مصنفاته کتاب ف 
المقالات وكتاب الشادات وكتاب أساء المدلسين . توفي سنة ٠٤١(‏ ه) وقيل سنة ۲٤۸(‏ ه) . انظر 
ترجمته فى كتاب الاجتاد وطبقات مجتهدي الشافعية )٩١ › ٩٤(‏ . 


V٦ 


الغيث المامع 

واعلم أن للناس في كلام الله تعالى ثلاث مذاهب 7 : 

أحدها - وبه قال أهل السنة - : أنه الكلام النفساني القائم بالذات المنزه 
عن حرف وصوت . 

الفاني - وبه قال المعتزلة - : إنكار الكلام النضسي وجعله من صفات 
الأفعال » ويقولون في قوله تعالى : 9وك اله مُوسى تَكل) ¢ : إن المراد أنه 
خلق الكلام في الشجرة . 

قالوا : وامحدث لمذه البدعة الجعد بن درهم الذي عى به خالد القسري › 
اي ذجحه یوم الا کعی . 

التالث - وبه قال الحشوية - : أنه تعالى متكام بحرف وصوت قائم بذاته » 
م من هؤلاء من ألزم حلول الحوادث بذاته » ومهم من قال : بل الحروف 
والأضزات هة : 

وأول من أظر القول جخلق القرآن أبو علي ال جبائي وتبعه المعتزلة . 

الأمر الغالث : أن القرآن مكتوب فى مصاحفنا ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض ا ؛ خافة أن يناله العدو» 7) 
ولمذا قال بعض أععابنا : إنه ينعقد اليمين بالمصحف فى حالة الإطلاق . 


قال النووي : وبه أفتى أبو القاسم الدولعى () خطيب دمشق من متأخري 


)١(‏ انظر المسألة فى مقدمة كتاب السنة للإمام أحمد (۳۲/۱) » شرح القدةالطخاة ( ص0۷۹ 
المع للأشعري (ص۹۲) » الإرشاد للجويني (ص١٠٠٠‏ » )۱١۷‏ وما بعدها » الأساء والصفات للبيقي 
(ص١۳١)‏ » الأربعين للرازي )۲٤٤/١(‏ » مقالات الإسلاميين )۲٠١/۲(‏ ›» حاشية البيجوري على 
الجوهرة (ص٣٤)‏ » الاقتصاد في الاعتقاد (ص١١٠)‏ المطالب العالبة )۲١/۲۳(‏ . 
() النماء 14 :: 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب : الجهاد والسير » باب : السفر بالمصحف إلى أرض العدو » حديث 
(۲۹۹۰) ومسلم » كتاب الإمارة » باب الي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ... » حديث 
(۱۸7۹) . 

› هو : عبد الملك بن زيد بن ياسين الثعلبي الدّوْلي > ضياء الدين » أبو القاسم : فقيه شافعي‎ )٤( 
=.... من أهل «الدولعية) من قرى الموصل . تفقه ببغداد . وانتقل إلى الشام فولي الخطابة وتدريس‎ 


VEY 


ت 


أصڪابنا . 

فال لاته انما يقضد به املف بالقران الكترب > ويؤبده أن الشافين 
اخ الا رن اا غاب اه اي ۰ 

و محفوظ في صدورنا ؛ لقوله تعالى : بل هو آبَات بيات في صُدُور 
اا الم ) مقروء بألسنتنا » ولمذا حرم القرآن على الجنب . 

و قال بعضهم : لا يقال : إنه فى مصاحفنا وصدورنا وألسنتنا ea‏ 
تقييد كونه في المصحف بالكتابة » وهكذا في البواقي » ونظر ذلك بأنه لا 
يقال : إن اله تعالى في المساجد » وفي القلوب » وعلى الألسنة إلا على 
التقييد › فيقال : هو معبود في المساجد معلوم في القلوب مذكور بالألسنة . 

فإن قيل : كيف اجتمع وصف القرآن العظيم بكونه قديًا ومكتوبًا وحفوظًا 
ومقروء! ؟ 

قلت : أجيب غنه بأن هذا الإشكال ينحل بتحقيق مراتب الوجود » فهو 
باعتبار الوجود في الأعيان قد قائم بالذات المقدسة » وهو الوجود الحقيقي 
وباعتبار الوجود الذهني محفوظ في الصدور › وباعتبار الوجود البنياني متلو 
و اا ی و ر ا 
النفسية لا في الصدور ولا في الألسنة ولا في المصاحف . وقد قال الأشعري : 
إن الألفاظ التي في المصحف دالة على كلام الله لا عين كلام الله .. 

وأنكر عليه بعضهم وقال : أجمع السلف على أن ¿ ما بين دفتي المصحف 
ES‏ 

وأجيب عنه بأن للقرآن حقيقتين : شرعية وهي كلام الله غير مخلوق » وهذا 
موضع إجماع السلف . 

وعقلية » وهي أن هذه الألفاظ دالة على كلام الله تعالى » وليست عينه ؛ 
= الغزالية بدمشق . له تصانيف توفي سنة (0۹۸ ه) . إطبقات الشافعية للسبكي )۲٠/٤(‏ › الأعلام 


(0۹/⁄/4([ . 
)۱( العنكبوت :۹ 


لقيام الدليل العقلي على قدم الكلام » ولئلا يلزم أن يكون القر لقرآن لوقا » وهو 
موضع كلام الأشعري مع أنه لا يسوغ إطلاق ذلك لنافاته الحقيقة الشرعية » 
وإن كان حقيقة عقلية . 

وجمع بذلك بين الأدلة » ولهذا كان قول المصنف : «على الحقيقة» ليس 
متعلقا با قبله »بل با بعده » وهو قوله : «مکتوب إلى اخره» اي ان إطلاقه 
على ذلك حقيقة أي شرعية »وبين مراده بقوله : لا امجاز » فإنه الذي قابل 
الحقيقة الشرعية أو اللغوية فيعام بنفيه أن المراد أحدها › ولو كان المراد الحقيقة 
العقلية لم يؤكد لقوله : «لا امجاز» ؛ لأن الحقيقة العقلية لا يقال لمقابلها : 
ا ر ار ت 

وحاصل هذا أن إطلاق الكلام على النفسي القدم فقط حقيقة عقلية › 
وإطلاقه أيصًا على المكتوب والحفوظ والمقروء حقيقة شرعية ولغوية وليس حقيقة 
عقلية » فلو قال : ويطلق حقيقة شرعية على ما هو مكتوب ني المصاحف إلى 
آخره - لكان أقرب إلى الفهم »› واه أعم . 

ص : بْب على الطاعَة وَيْعاقب إلا أن يَعْفِرَ عَيرَ الشرك على 
المخصِيَة « وله إثابة ا وتغلريب المطيع وَإيلام الدّواب 
والأطفال er,‏ 2 بالظَم . 

ش : معنى الغواب إيصال النفع إلى الملكلف على طريق الجزاء ومنه فوله 
ال ا اه ا قَالُوا ( أي جزاهم . والإثابة على الطاعة مجمع 
عليها ؛ لكا عند آهل السنة فضل › وعند المعتزلة وجوب . 

ومعنى العقاب : إيصال الألم إلى المكلف على طريق الجزاء وهو متحتم في 
الشرك » ومتوقف في غيره من المعاصي على انتفاء العفو » قال الله تعالى : 
إن اله لا يعفر أ ا به وَيَعْفِرٌ مَا E AE‏ 


. ۸٩ : المائدة‎ )١( 
۸ : النساء‎ (۲) 


شرح جع الجوامع ا س 
الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أتاني جبريل فقال : من مات من 
اف ا ا اف ا ل ا و ون اون ا قال : 
«وإن زنا وإن سرق» () . 

فذكر كبيرتين إحداهها : تتعلق بحق الله تعالى » وهي الزنا » والأخرى تتعلق 
ق ق ن ا 
مرتكب الكبيرة الفاسق مؤبد كالكافر » وأخرجوه بالفسق عن الإيعان » ولم 
بدخلوه في الكفر » وقالوا بالتزلة بين منزلتين » وقد تناظر في هذه المسألة أبو 
عمرو بن العلاء ) مع عمرو بن عبيد المعتزلي 7) » فقال أبو عمرو : الخلف في 
الوعد قبيح » وقي الوعيد كرم » وهو من مستحسنات العقول » واستشهد بقول 
الشاعر : 

وإني إذا ما أوعدته أو وعدنه خلف إيعادي ومنجرٌ موعدي 

ولم يستحسن بعضهم هذا › وقال : خبر الصادق لا يبخلف لا في وعد ولا في 
وعيد » وتخلف العقوبة بالعفو من قبيل تخصيص العموم » وذلك شائع في 
الأخبار كلإنشاء » ويقال في تقريره : هذه العقوبة جزاؤه وإن جوزي . 

وقال الإبياري في شرح «البرهان» : منع أكث المتكامين العفو في الوعيد » 
وقالوا : إذا كانت الصيغة عامة ولم يعذب تبينا التخصيص » والتخصيص . 


(۱) أخرجه البخاري » کتاب الاستقراض وأداء الدیون » باب : أداء الدیون » حدیث (۲۳۸۸) » 
ومسام » كتاب الإمان » باب من مات لا يشرك باه شيئًا دخل الجنة ومن مات مشر دخل النار › 
حدیث )٩٤(‏ . 

(۲) هو : رَبّان بن عمار التميمي المازني البصري » أبو عمرو » ويلقب أبوه بالعلاء : من أنمة اللغة 
والأدب » وأحد القراء السبعة U‏ بعكة » ونشأ بالبصرة » ومات بالكوفة . توفي سنة ٠١١(‏ ه) . 
[ابن خلکان )۳۸١/۱(‏ » الأعلام ])٤۱⁄۳(‏ . 

(۳) هو : عمرو بن عبيد بن باب التميمي بالولاء » أبو عثان البصري شيخ المعتزلة في عصره » 
ومفتها › وأحد الزهاد المثهورين كان جده من سي فارس » وأبوه نساجًا ثم شرطيًا للحجاج في 
البصرة . واشتهر عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسى وغیره . له رسائل وخطب وکتب › 


منها : (التفسير» و (الرد على القدرية» توفي (بقرب مكة) سنة ٠٤٤(‏ ه) ورثاه المنصور وفيات 
الأعیان )۳۸٤/۱(‏ » أخبار أصهان (۳۳/۲) » الأعلام )۸٠/٥(‏ . 


>< بے الغيث المامع 


بيان لا رفع » فتبين أنه لم يكن في جلة ما اندرج في اللفظ › وإن كان خاصًا 
يتصور العفو وإلا لا يقلب العام جلا . انهى . 

ولو قدم المصنف قوله : «على المعصية» على قوله : «إلا أن يغفر غير 
انرك لكان اأخن. 

وله تعالى أن يثيب العاصي ويعذب المطيع ؛ لأنه تصرف في ملكه إن أثاب 
فبفضله وإن عاقب فبعدله . 

قال أصعابنا : وليست المعصية علة العقاب » والطاعة علة الفواب › إنما هما 
أمارتان علمما » وأنكر ذلك المعتزلة بناء على أصلهم في التقبيح العقلي فيؤدي 
إلى الظلم وهو نقص خغال على الس تعالى » وفال اصحابنا : إغا النقص على 
قولهم ؛ فإنہم أوجبوا عليه تعالى حًا لغيره » ولو وجب عليه حق لغيره لكان 
ي قيده وهو نقص . 

قال الإمام في «الرسالة النظامية» : ٠‏ وما يقطع مادة خلاضم أن طاعة 
العباد لا تفي بالنعم المتواترة علمم الناجزة فكيف يحك العقل باستحقاق ثواب 
على عمل وقع عوضا عن نعيم أوتيه العبد في الدنيا» . واحتج الشيخ عز الدين 
٤‏ «القواعد» عا وردفی الحديث : (إن اس تعالى لى ف النار اقوامًا) . 

قال : وكذلك لا استبعاد في إثابة من لم يطع » فقى الحديث الصحيح : 
«إن اله عز وجل ينشىء في الجنة أقوامًا» ( وكذلك الحكم في الحور العين 
وأطفال المسلمين ممن يتفضل علهم من غير إثابة على عمل سابق » وليست 
الربوبية مقيدة بمصالح العبودية » وحن نشاهد ما يبتلى به من لا ذنب له من 
الأطفال والدواب وغير ذلك » وذلك عدل من يتصرف في ملکه كيف يريد . 

وقول المصنف : «ويستحيل وصفه بالظام» جواب عن سؤال مقدر › فإنه 
قد يخيل من تعذيب المطيع وإيلام الأطفال أن ذلك ظلم » فبين المصنف 


(1) خرجه البخاري » کتاب تفسیر القرآن » باب : قوله («وتقول هل من مزید) حدیث )٤۸٥۰(‏ 
ومسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها » باب النار يد خلها ال جبّارون والجنة يد خلها الضعفاء » حديث 
)(A۷4(‏ . 


شرح جع الجوامع ___ ۷ 
إحالته عليه عقلاً وسمعًا ؛ أما العقل فلأن الظلم إنغا يعرف بالهي عنه › ولا 
يتصور في أفعاله تعالى ما يهى عليه إذ لا يتصور له ناو » ولأن العالم خلقه 
وملكه » ولا ظلم في تصرف الإنسان في ملكه › ولأنه وضع الشيء في غير 
موضعه وذلك مستحيل على امحيط بکل شيء علمًا . 

وأما السمع فما لا حصى من الآيات والأحاديث قال اس تعالى : إن اله 
لا يَظم مِثقَال رة ٩(‏ وإ اله لا يهر الئاس سينا () واخالف في ذلك 
القدرية » قالوا : ولو وقع تعذيب المطيع لكان ظلمًا » وهو قبيح مستحيل 
عليه . 

ویروی أن آبا موسى 7 تناظر هو وعمرو بن العاص © في ذلك فقال 
عمرو : إن أجد أحدًا ليخاصم ري إليه . 

فقال أبو موسى : أنا ذلك احا عليه . 

فقال عمرو : تقدر علي شیئًا م تعاقبنی عليه . 


٥ : النساء‎ 0 

) ٤٤ : النساء‎ )۲( 

› فحطان » صحابي‎ ek » أبو موسى الأشعري‎ e : ٠ 
ر اق ت + اهر لسرن اقام ا ومن القضا: البارزین والواة لفاتين . . ل‎ 
e (4۸4۹) 

)4( هو : بن وائل الہمي ( ان أله : فاځ مصر › زاج عظماء العرب ودها م وأولى 
الرأي والحزم والمكيدة فهم . كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام » وأسلم في هدنة الحديبية . 
وولاه الني ا إمرة ٥ه‏ جیش («(ذات السلاسل) واا بي بكر وعمر 2 أاستعمله عل عمان 2 
كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر . وهو الذي افتتح قنسرين » وصالح أهل حلب 
ومنبج وأنطاكية . توفي رضي الله عنه بالقاهرة سنة ٤١(‏ ه) [الاستيعاب بهامش الإصابة )٥١۱/۲(‏ 
والإصابة ت )٥۸۸٤(‏ الأعلام ])۷۹/٥(‏ . 


ا 
ا 


ص ا بوم م القيامَة » واختلِف هَل تجوز الرَؤَيَةٌ في 


ا 


ش : رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة متفق عليها بين أهل السنة » وقد 
تواترت بها الأحاديث عن النبي بي » ودل عليه قوله تعالى : وجوه يَوْمَيٍِ 
E E DE EE N E‏ 
َحَجُوبُونَ 4 () فانه لما جم في الغضب دل على أنهم يرونه في الرضی › وقوله 
تعالى : لِلّذِينَ أخستوا الحستى وَزبَادةٌ) 7 والزبادة هى النظر إلى وجه اله 
تعالى » كا ثبت في الصحيح من حديث صيب ( رضي الله عنه » وامخالف 
ف ذلك المعتزلة › فأنكروا الرؤية لاعتقاد هم اف لن ان کون ىة 
واتصال الشعاع بالمرئي » والرب تعالى منزه عن الجهات . 

ومذهب المتكامين من أهل السنة أنه علم يخلقه الله في نفس الرائي مقارنا 
o e E e EEN E‏ 
اتصال شعاع في قوله عليه الصلاة والسلام : «إني اراک مر. من وراء ء ظهري کا أراک 


. ۲۳ » ۲۲ : القيامة‎ )١( 
ب‎ (0 
يونس::‎ )۳( 

)٤(‏ هو ا : صحابي » من أرمى العرب سما وله بأس . وهو أحد السابقين 
إلى الإسلام ا ا ا ظهر الإسلام › فاسلم (ولم بتقد مه غير بضعة وئلاثين 
رجلاً) فلما أزمع المسامون الهجرة إلى المدينة » كان صهيب قد رخ مالا وفيا من نجارته » فمنعه مشركو 
فریش » وقالوا : جئتنا صعلوفًا حقيرًا » فلما كثر مالك هممت بالرحیل ؟ فقال : ارایتم إن ترکت مالي 
تخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم . جعل مم ماله أجمع . فبلغ البي م ذلك › فقال : رځ صہیب › رځ 
قمب :1 وشكندا ادا والفاهد ها . لة ( (۳١۷‏ اديت توق با دة سدة (۴2 8 : 
[طبقات ابن سعد )۱١۱/۳(‏ » حلية الأولياء  )٠١١/١(‏ الأعلام ])١١١/۳(‏ . 


شرح جع الجوامع ا ا VOL‏ 


من أمامي» ١‏ وقد وافق المعتزلة على أنه تعالى يرى عباده » هذا راء ليس في 

جهة » ووافق جهورهم على أن الرب تعالى يرى نفسه فهذا مرني ليس في جة . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه : آما رؤية الرب في الأخرة 
فإنه يرى بالنور الذي خلقه في الأعين زائدًا على نور العلم › فإن الرؤية تكشف 
ما لا يكشفه العلم » ولو أراد الرب تعالى أن ¿ خلق فى القلب نورا مغل نور 
الأعين لما أعجزه ذلك » بل لو آراد أن ڪخلق نور الأعين ق الأيدي والأرجل 
اکن ام ان 

وقد تبع المصنف رحه اله الخطابي في جعل مسألة الرؤية من عقائد الإيمان 
واستدل له با في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول اله 
ما الان قال : تؤمن باه وملائکته وکتبه وبلقائه وتؤمن بالبعث» ٩7‏ 
وقال : قوله : «أن تؤمن بلقائه» فيه إثبات رؤية الله فى الدار الأخرة . 

قال الق :+ عند لو ورقف اللي ١‏ عل هدا اديت اول اللقا 
فيه على ما تأوله الخطابي وجاعة من عابنا جعل الډ یمان بلقاء الله وهو رؤيته 
والنظر إليه شعبة من الإمان . انى . 

وقال بعضهم : المراد باللقاء هنا لقاء الأرواح لرب العالمين عقب الموت 
والبعث الآخر وهو بعث الأشباح ورد الأرواح إليها . 

E ES ENT 

ثم حك المصنف الخلاف في مسألتين : إحداهما في جواز رؤية الله تعالى 
لاض في الدنيا » وفي ذلك قولان للأشعرى حكاها القشيري : 


(۱) صعیح : أخرجه البخاري » كتاب الصلاة » باب : عِظة الإمام الناس في إتمام الصلاة » حديث 
)٤۱۸(‏ ومسام › کات اضلا ات الا مر تج ) الصلاة وإتماما والخشوع فا دت :097 : 
)۲( ) یح : أخرجه البخاري » كتاب الإمان > باب : سؤال جبريل الني مد عن الإيمان 
والإسلام والإحسان » حديث )٥١(‏ » ومسلم » كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان » حديث (4) . 


0 ( 


ا ا ا E‏ 

أحدها : الجواز » ومذا اختلف الصحابة في رؤية النى يي ليلة الإسراء 
والمعحراج » فهو دليل الجواز » فإن محال لا تلف فيه (0 وأصحهما المنع 
محصول الإجماع عليه » والخلاف بين الصحابة في رؤية مخصوصة لا يطرد في 
غیرها » وني صحیح مسلم مرفوعًا : «تعلموا آنه لن یری أحد منکم ربه حت 
A‏ 

قال القاضي عياض : مذهب أهل السنة أنها غير مستحيلة في الدنيا بل 
ممكنة » ثم اختلفوا في وقوعا وسبب المنع أن قوى الآدميين في الدنيا لا تحتملها 
کا لإ بحتملها موسى عليه السلام . 

وذکر ابن الصلاح ا الممدسي ى مدعي رؤية أله 
تعالى في الدنيا يقظة ؛ فإن شيا منع منه موسى عليه السلام كليم الله واختلف 
في حصوله لنبينا َد - كيف يسمح له لمن لا يصل إلى مقا مما » هذا مع 
قوله : ۶لا تُذركه الأَبْصَارٌ 4 () فإن الجهور حلوه على الدنيا جمعا بينه وبين 
الال 

الثانية : ني أنه هل يجوز أن يرى في المنام ؟ 

وقد حك الخلاف في ذلك الصابوني من الحنفية في عقيدته والقاض أبو 
يعلى من الحنابلة ) في كتابه «المعتمد الكبير» » وحكى عن الإمام ا ن 


. ٠4ص انظر المعام للرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذکر ابن صَبّاد » حدیث (۲۹۳۱) والترمذي 
(۲۲۳۰) وأصله في البخاري بر (۷۱۲۳) . 

(۳) هو : عبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ٠‏ أبو القاسم شهاب الدين أبو 
شامة › مؤرخ › حدث » باحث اصله من القدس › مولده في دمشق › وا نشاته ووفاته » ولي 
مشيخة دار الحديث الاشرفية . ولقب ابا شامة › لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الايسر . بلغ أبو 
شامة درجة الاجتاد » كان متواضعًا بعيدًا عن التكلف . توفي سنة ٠٦١(‏ ه) متأثرًا من حادث 
اداع وال رنه اماع راي كو هه داه إوات ال فات ( 092 الات واا 
)۲٥۰/۱۳(‏ » أصول الفقه تاریخه ورجاله (۳۷۸)] . 

. ٠١۳ : الأنعام‎ )٤( 

() هو : القاضي عد بن الحسين بن عد بن خلف بن الفراء ٠‏ أبو يعلى (القاضي) › عال E‏ 


شرح جع الجوامع ۷0 
قال : «رأيت رب العزة في المنام» وهذا يدل على أن مذهبه الجواز » وهو 
حي عن معظم المبتين للرؤية وذهب طائفة إلى إحالته ؛ لأن ما يرى في المنام 
خيال أو مثال وهما على القدم عالان . 

وقد ذكر المصنفون في تعبير الرؤيا رؤية الله تعالى وتكاموا علا 

قال ابن سیرین ‏ : إذا ری اه عز وجل أو ری أنه یکامه فانه يدخل 
الجنة وينجو من هه كان فيه إن شاء اس تعالى . 

قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي عياض : اتفق العلماء على جواز 
رؤيه اله تعالى يي المنام وصحتا » وإن راه إنسان على صفة لا تليق ججلاله من 
صفات الأجسام E‏ ذلك المرئي غير ذات ال ولا جوز عليه التجسيم ولا 
اختلاف الحالات جلاف رؤية الني بيو في النوم » وكانت رؤيته تعالى في النوم 
كسائر أنواع الرؤيا من التمغيل والتخييل () 

قال القاضي أبو بكر : رؤية الله تعالى في النوم أوهام وخواطر في القلب 
بامثال لا تليق به سبحانه وتعالی عڼا » وهي دلالات للرافی على امور ما کان 
ويكون كسائر المرئيات . ) 

وقال الغزالي في بعض كتبه : إن ذلك لا يوهم رؤية الذات عند الأكرين › 
فان توه شخص خلاف الحق فر له معناه . 

قال : والخلاف عائد إلى إطلاق اللفظ بعد حصول الاتفاق على المعنى أن 


= عصره في الأصول والفروع » شيخ الحنابلة » من أهل بغداد . وهو غير أبي يعلى الموصلي الحافظ 
صاحب المسند المعروف المتوقى سنة ۳١۷(‏ ه)] له تصانيف كثيرة مها : (الأحكام السلطانية) . توفي 
سنة ٤٥۸(‏ ه) . انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة لابن يعلى (1۹۳/۲) والأعلام )۹۹⁄/١(‏ . 

0 و د عد ین سين البصري > الأنصاري بالولاء . أبو بكر ولد سنة (۳۳ ه) إمام وقته في علوم 
الدين بالبصرة . تابي من أشراف الكتاب مولده ووفاته بالبصرة نشأً بزازا ف اذنه ا 
الحديث ٠‏ واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا واستكتبه أنس بن مالك بفارس وكان أبوه مولى لأنس . ينسب 
له كتاب (تعبير الرؤيا) ذكره ابن الندم ٠‏ وهو غير (منتخب الكلام في تفسير الأحلام) المنسوب إليه 
أیصًا . ولیس له » توفي رجه الله سنة (۱۱۰ ه) انظر ترجته فیالاعلام )۱٥٤⁄/7٩(‏ . 

(۲) انظر صعیح مسام بشرح النووي )۲٥/۱٥(‏ . 


E‏ الغيث المامع 
ذات اله غير مرئية فإن المرني مثال › واسه يضرب الأمثال لصفاته وهو منزه 
غو 

ص : الَعِيدٌ ل والشَقّي شه » ل 
َد لان وَمَنْ عَلِم مَونَهُ مُوْمِنًا فليس بشَقئ › وَأبو بر ما زال بعَينْ 
الإضامنه . 


e OE 
کتبه اله تعالى في الأزل سعيدًا لم يتغير ذلك » ومن كتبه في الأزل شقَيًا لم‎ 
: بتغير ذلك » وقال : إن كلام الشافى في خطبة الرسالة يقتضيه حيث قال‎ 
. «وأستهديه بهداه الذي لا يضل من ي به علیه»‎ 

وذهب آخرون إلى أنهما قد يتبدلان » فيمكن أن ينقلب السعيد شقيًا 
وبالعكس ‏ وغزي إلى أبي حنيفة وأكثر آهل الرأي والمعتزلة . 

وقال اسه تعالى : يځو الَهُ مَا يَسَاءٌ يبت وَعِندَهُ الكتاب ¢ () فام 
الكتاب : العلم القد وهذا لا يقبل التغيير وا لمحو » وأم کل شیء E‏ 
والذي يتأقى فيه الحو والإثبات اللوح المحفوظ » وما عند الملائكة » وذكر 
الواحدي من حديث ابن عمر عن النى ي قال : «( يحو الله ما يشاء ويثبت 
إلا السعادة والشقاوة والموت» وهدا إن م ن في الباب . 

وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنWها‏ مرفوعا : «إن الله خلق 
الجنة » وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائم » وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم 
ی اا ا 


وقال السبکی : من آمن ثم ختم له بالکفر لم ينفعه ما مضى بالإجاع › لکن 


E a a 

(۲( للك 0 > 

(r)‏ أخرجه مسلم ( کتاب القدر 0 معنی کل مولود یولد على الفطرة حدیث )11۲( ر 
داود (VI)‏ والنسان ( £۷( وابن ما جه (AY)‏ 


هل نقول : إن ذلك الإعان الذي تقدم منه لم يكن إعانًا وأنه حبط بعد أن 

والأقرب الثاني لقوله تعالى : إن الذِينَ آمَنُوا مء كَمَرُوا) ( لكن قد بقال 
مح هذا : قد ينزل لعدم النفع به مازلة المعدوم » فيصح نفيه مجازا . 

وقوله : «ومن علم موته مؤمتًا فليس بشقي» مرتب على ما سبق › وکذا 

وقوله : «وابو بکر ما زال بعین الرضی منه» مرتب على ما سبق من عدم 
التبدل فى السعادة والشقاوة » وهذه العبارة للأشعري › ومعناها أنه جحالة غير 
غ ا ا ی و و ا ن و 
بعض التفية أن الأشعرى یول : انه کان مؤّمتا قبل المبعث ْ لسن كذلك 
نعم كان السبكى يقول : إنه لم يثبت عن الصديق حالة كفر باده » وكان 
بقول : لعل حاله قبل البعث کحال زید بن عمرو بن نفیل 7 وآقرانه »وعلی 
هذا فلا يتعدى كلام الأشعري إلى كل من ختم له بالإيمان » لكن هذا الاحعال 
الذدی اذاه السب نجل والأظهر اطراد ذلك ف حق من مات مؤمتا › والله 
اعام 

ص : والرّضا والحَمة عَيْرً المشيَيّة والإرادَة » فلا يَرْصّى لعباده 
الكَمَرَ وَل شاءَ رَبك ما فَعَلوه 6 


. ۳۷ : النساء‎ )١( 
ريك بن افمر وين تفيل ين هة العرى الرفى الخدوي :نر المراة ىا اة واخ‎ ٠ هو‎ 0 
الحكماء . وهو ابن عم عمر بن الخطاب . لم يدرك الإسلام کد غا لاان و اکل ما ذځ‎ 
علها . ورحل إلى الشام باحنًا عن عبادات أهلها » فلم تستمله الهودية ولا النصرانية فعاد إلى مكة‎ 
عبد الله على دين إبراهيم . وكان عدوا لوأد البنات » لا يعلم ببنت يراد وأدها (دفا في الحياة) إلا‎ 
قصد أباها وكفاه مؤنها . رآه النبي بيد قبل النبوة » وسئل عنه بعدها فقال : بُبعث يوم القيامة أمة‎ 
: وحده . توفي سنة (۷ ق ه) قبل مبعث الني مس سنین » له شعر قلیل مده‎ 

ارا واحدًا آم الف رب ادین إذا تقسمت الامور؟ 
O EN (Tao lj‏ 


YoA‏ الغيث مامح 


ش : الذي جزم به المصنف أن الرضى والحبة غير المشيئة والإرادة » 
ادل كل ذلك اة لا رى هاده الك كا ت عة ا > وة 
dS‏ لا بحب الفَساد ( مع أنه یشاؤه ویریده لقوله تعالی : 
وولو اء رما فاو € ١‏ وهي الھور کا كاه لادی ال أن انلكا 
ععنى وأاحد . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في كتاب «الحدود» : «الإرادة والمشيئة والرضى 
وامحبة بمعنى واحد» وأجاب هؤلاء عن قوله تعالى : ولا يَرْصى لِعبَاده 
الك 4 ا 

أحدها : أنه لا يرضى الكفر ديئًا وشرعًا بل يعاقب عليه . 

ثانهما : أن المراد بالعباد من وفق للإعان › ولهذا شرفم سبحانه وتعالى 
بالإضافة إليه في قوله : َإِنٌ عاي ليس لَك عَلَمهم سَنْطَانٌ) © وني قوله : 
ْعَینًا بَطْرَبُ با عِبَاد اله ( . 


ص : وهو الرزاق › والڙزق ما يُْتَفَع به ولو حَرامًَا . 

ش : قال الله تعالى : إن اله هو الرَرَاف € 7) والرزاق حقيقة فاعل 
الرزق . 

ومذهب الأشاعرة أن الرزق هو ما ينتفع به سواء كان حلالاً أو حرامًا . 

OE ENS NE 


. ۲۰۵ : البقرة‎ )١( 

. ٠۳١۷ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) الزمر :۷ . 

( لچ2 

. 1 : الإنسان‎ )١( 

(7) الذاریات : 0۸ . 

۷ نالعال فى الا ت اواى ( 007 2 ااه لاش ا شا وخی کے ۲۲۷ 
e‏ > شرح الأصول الخ (ص٤۷۸)‏ وما بعدها » غاية الوصول (ص١٥۱)‏ ا 


شرح جح الجوامع gg‏ 

وقالوا : ا الحرام ليس من رزق الله للعبد ¢ a‏ على اصلهم القا سك 
في التقبيح العقلي . ) 

وقالوا : إن الرزق ما يملكه العبد . ويلزمه أن من لم يأكل في عمره إلا الحرام 
لم یرزقه اسه شيئًا » ویرده قوله تعالی : وما مِنْ دَابّةَ في الأرْض إلا على اله 
رزمًا) ‏ ويلزمم أيا أن الدواب لا ترزق لأا لا ملك . 

وقال الإ مام في «الرسالة النظامية» : «الرزق ينقسم إلى حلال وحرام وإلى 
ما لا يتصف بشثيء مهما كرزق الہائم» فأثبت بين الحلال والحرام واسطة وموه 
بعض المعتزلة في بعض الجالس بقوله لنصرة مذهبه : الرزق مأمور بالإنفاق منه 
ولا شيء من المأمور به بحرام ينتح أن الرزق ليس بجحرام » ودليل الأولى قوله : 
بأيها اين منوا نيوا با رفاك ( ودليل الفانية الإجماع » ركف 
هده التمويه ا ا قا سدة لعدم تسویرها بکل > فلا يصح الإنتاج ( ولو 
قیل : کل رزق مأمور بالإنفاق منه م يصح ؛ لأن الحرام ليس مأمورًا بالإنفاق 
مله » والله أعم 0 ۰ 


ص : بيده الهدايَّةٌ والإضلال حَلَقَ السلا وَالهدايَة وهو 
الإعان . 


شن + الدلل عن أن مده هال امد اة رالا لال قله تال ' #يضل من 
NEE E a OO E‏ 
مهدي من يَماء) 9 وقوله : أله اله على علم) () وقوله : من 


= القرطى (00£/1) . 

)۱( هود : 1 . 

. ۲١٤ : البقرة‎ (۲) 

(۳) انظر الترياق النافع )١٤١١/۲(‏ . 
)٤(‏ النحل : ٩۳‏ . 

, 07 : الفصص‎ (o) 

(7) الجاثية : ۲۳ . 


2 الغيث اهامح 


N E ESC E E 
تعالی : فمن برد اه أن يديه َغْرَخ صَذرَه ولام وَمَنْ برذ أن يله َل‎ 
, )( صَذرَهُ صقا حرجا‎ 

قال البمتقي : وهذه الاية هي حجة في الهداية والإضلال فهي حجة في خلق 
الهدابة بالسلال ا قال : (يشرح وحعل» » وذلك يوجب الفعل 
الق 7 

وا مخالف في ذلك المعتزلة قالوا : إن العبد يخلق أفعال نفسه من هدى 
وضلال › وأن نسبة المداية إلى انه إغا هى معنى أنه أعان علا بلق القدرة › 
e lS aN‏ وو اا ا 
ونسبة الإضلال إلى الله معناها منع الألطاف التي يحصل بها الاهتداء » ويقال 
لهم : منع الألطاف إما أن يوجب الضلال فيلزمكم احذور من أنه هو الخالق 
له . او لا يوجبه فلا يوؤثر . 

فإن قالوا : منع الألطاف مرجح للضلال غير موجب له » وإنغا الموجب له 
NE‏ 

قيل لهم : الموجب له فعل العبد وحده أو مع منع اللطف الأول باطل ؛ 
لأنه إذا كان منع اللطف مرجكا فالفعل غير مستقل بذلك » فتعين الثاني وهو 
ان الموجب اججموع ويلزم امحذور الذي الزموا به . 

2 بين المصنف رحمه الله أن الاهتداء هو الإعان » فكل ما صار به المرء 
موا و ادا کا ال تال ون دا و 00 

ولهدابة مق أخر وهو بان الطيق كا قال حال ٠‏ راما وة ماد 
فاشتَحَبُوا العَمى على الهْدّى# () » ومنه قوله : وإِنّكَ لدي إلى صراط 


(۱) الکف : ۱۷ . 

)۲( الأنعام : 0„ 

(۳) انظر شعب الإبعان للبہقى )۱٤١⁄/١(‏ . 
)٤(‏ الكف : ۱۷ . 

. ۱۷ : فصلت‎ )٥( 


اراو ن د ي د ب ا۷ 


2 یم( (۱ 

قال أصحابنا : الهداية حقيقة في الأول وهو خلق الهدى » مجاز في الغاني 
وهو بيان الطريق » وعكسه : المعتزلة » ويرد علهم قوله تعالى : لص عَيْكَّ 
هُدَاهم ٠‏ أي خلق الإمان في قلوبهم فإن دعاءهم وبيان طريق المهدى مم كان 


OE‏ يدعو إلى دار السَلام ودي مَنْ يَسَاء إلى راط 
فعمم الدعوة وخص بالمداية من شاء . 


: واللَوْفيق : حَلْقّ القَذرَة الدَاعِيّة إلى الملَاعَة › وَقالّ إماءُ 
ا : حَلق الطاعة والخذلان ضدَه . 


ش : اختلف متنا فى معنى التوفيق » فقال الأشعري والأكثرون : هو خلق 
قد رة الطاعة . 

وقال إمام الحرمين : هو خلق الطاعة نفسا ) . 

وقال الآمدي 7 : والأول أوفق للوضع اللغوي » إذ الموافقة إنما هي الطاعة 
وبخلق القدرة الحادثة يكون التهيؤ للموافقة ؛ ضرورة حصول الموافقة عنده › 
وعدم حصوهما عند عدمه » وإن ) تكن القدرة الحادثة مؤثرة في الإبجاد » وإغا 
خالف الإمام لعدم تأثير القدرة الحادثة في الطاعة لكنه أبعد عن الوضع 
اللغوي من حيث إن الطاعة با الموافقة لا التهيو للموافقة » والبحث لفظي . 

والخذلان ضد التوفيق » فيعود فيه الخلاف فى أنه خلق قدرة المعصية أو 
لق العضة: 


)1( کک 

(۲( 

(۳) یو 

u (٤(‏ اخرمن ( اة 

OEY SNE SS OVD E 6) 


ااا ي ن 

ص : واللَطف ما يَقَع عِندَه صلا العَبْد آخِرةٌ » 

ش : اللطف عند المتكلمين ما يقع عنده صلاح العبد في أخرته بالطاعة 
والإيعان دون فساده بالكفر والعصيان . 

ثم قال الأشعري وأكثر أنمتنا : هو خصوص بشيء » وهو خلق القدرة على 
) فعل الصلاح والإيمان والطاعة . 

وقال المعتزلة : لا يختص بشيء دون شيء » بل كل ما علم الله أن صلاح 
العبد فيه فو لطف به . 

قال الآمدي : والبحث فيه لفظي () . 


ص : والحَتّمْ والطَبْعٌ والاكِلّة حَلْق السّلال في القَلْب . 


ش : الختم في قوله تعالى : حَتَم اله على قلوبه € ) الآية > والطبع في 
قوله : طبخ اله على فأويي) ( والأكنة في قوله : (وجعلتا على فأو 
اة © ) هي خلق اس الضلالة في القلب » وقد علم ذلك مما تقدم من أن 
اسه تعالى خالق المدى والضلال » وتقدم خلاف المعتزلة في ذلك . 

وقال أبو علي الجباني وابنه أبو هاشم )0( : هي سِمَة على القلب › يعلم الله 
تعالى بها الملائكة حال الكفار » فيذموم ويلعنوهم فيكون ذلك سببًا للكفر . 

وقال الكعبي : معناها قطع اللطف عن الكفار لما علمه من عدم إيمانمم » 
وقد تقدم البحث في ذلك » وروى أصحاب السنن عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اله ي : «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه » فإذا 
تاب ونزع واستعتب صقل قلبه » وإن زاد زادت » حتى يغلق قلبه فذلك الران 


(۱) انظر ابكار الأفکار (1۸۹/۲) » مقالات الإسلامیین (۳۱۳/۱) › الإرشاد للجوینی (ص٦٥٠۲)‏ . 
(۲) البقرة : ۷ . 
(۳) التوبة : ٩۳‏ . 
)٤(‏ الأنعام : ٠١‏ . 


. سبقت ترجته‎ )٥( 


شرح جع الجوامع Y1‏ 
الذي قال الہ تعالی : َل رَانَ على فلوم ما انوا يَْسِبُْونَ)» ٩(‏ قال 


تال غك بن جر اوق 2 اخر رسو اله ك أن الوت اة 
تتابعت على القلوب أغلقعا فإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل اله والطبع 
فلا يكون للإيمان إلا مسلك ولا للكفر مها خلص . 

وقيل لطاووس 7 عن رجل من القدرية : إنه فقيه » فقال : إبليس 
أفقه ؛ لأنه قال : قال رب عا أغويتنى) © والقدرية تقول + لا يغوي انه 


ٍ ۶ 


احدا . 
ص : والماهِيات مجعولَةٌ واا إن كائث مره . 
ش : في الماهيات ثلاثة أقوال : 
أحدها - وبه قال أصعابنا - : أنها جعولة . 
والثاني - وبه قال الفلاسفة والمعتزلة - : أنها غير جعولة . 
والثالث : التفصيل › فالمركبة جعولة والبسيطة غير مجعولة » ومعنى هذا 


(۱) حسن : أخرجه الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة ويل للمطففين » حديث 
(۳۳۳۲) وابن ماجه )٤۲٤٤(‏ وأحمد (۲۹۷/۲) حدیث (۷۹۳۹) » من حديث أي هريرة أن 
رسول اده مد قال : إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في فلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه قان زاد زادت فذلك الران الذي ذکره اس في کتابه 6۶ل بل رَانَ على فلوم ما نوا يَكُسِبُونَ) . 
(۲) هو : د بن جریر بن بزید » بو جعفر الطبري » ولد في آمل طبرستان سنة ۲۲٤(‏ ه) واستوطن 
بغداد وتوفي بها سنة ۳٠١(‏ ه) . وهو الإمام الجليل المجتهد المطلق بعد أن كان شافع المذهب . قال 
السبكي : «امحمدون الأربعة : جد بن نصر » ود بن جرير وابن خزعة وابن المنذر من أصحابنا وقد 
E‏ الاجتهاد المطلق ۰ وله عدة مؤلفات أشہرها : «(جامع البيان ف تفسير القرآن) انظر 
طبقات الشافعية الکبرى (۱۲۹/۲ - )٠٤١‏ . 

9 فو طاروس بن كسان اران الان ارا > اوعد اخ :من كار الاتعن + ف 
في الدين ورواية للحديث » وتقشقًا في العيش » وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك أصله من الفرس › 
E as‏ توي اجا بالزدلفة أوجنى ‏ توفي سنة ٠١١‏ «) إتمذيب لذبب 
(۸/0) » صفة (۲/( › والأعلام [(r4/)‏ . 

۹ : الحجر‎ )٤( 


V4 


الغيث المامع 
اللات أن العدزمات النكة فمل دهان الرجوذ هل اتر الفاعل ن 
جعلها ذواتًا ونی جغل تلك الذوات موجردة ٠‏ وهذا ا لحلاف راجو لسالقن : 
إحداها : الخلاف في المعدوم هل هو شىء م 4 0¢( ) 

فلما قال أصحابنا : إنه ليس بثىء ولا ذات ولا ثابت - جعلوا الماهيات 
کل ت. ۰ 

DE E E E OE 
للصانع فيه إذا أوجده إلا في إعطاء صفة الوجود » فلم بجعلوا الماهيات غير‎ 
: عو و اول وجا‎ 

وأما من فصل فقال : البسيطة كالجوهر غير مجعولة » فنظر إلى نفي حقيفته 
لأن الجوهر جوهر وجد الغير أم لا » وقال : المركبة كالسواد الملتئم من اللونية 
ومانعية البصر جعولة ؛لانه لا يكون سوادا بالاعتبار الاع لذاته بل لمقدماته ؛ 
فإذا قطع النظر عن مقدماته لا يكون السواد سوادا والجزء غير الكل . 

الغانية : أن الماهيات هل هي متقررة بذواتها آم لا ؟ 

فقال الجهور: ليست متقررة بذواتها بل بغيرها في جعولة . 

وقال المعتزلة : هي مقررة بذواتها فامتنع تأثير الفاعل في ذلك . 

Soe EN a 
. لمعدوم ليس بشىء مما لا يضر جہله تناقض فإن مدركهما واحد‎ 

والصواب المذكور هنا قد أشار الإمام فخر الدين إلى أن القول بأنها غير 
جعولة يلزم منه إنكار الصانع › فقال : زعم جمهور المعتزلة والفلاسفة أن تأثير 
المؤثر يكون في وجود الأمر لا في ماهيته وهو باطل لأن الوجود لا ماهية له فلو 
امتنع أن يكون للقادر تأثير في الماهية لامتنع أن يكون له تأثير في الوجود 7 . 


(۱) راجع في ك اجى غ اه( اقل ان ر 2 اا 020 4 
الشامل لإمام الحرمين (ص٤٣)‏ . 
(۲( انظر المطالب العالية )۹۷/⁄١(‏ المعال فوا غا الوضرل ( ة0 > الخصل ( ۷ : 


شرح جع الجوامع ___ ۷ 
: أرمَلّ الرَبُ تعال رُسُلَّة بالمغجزات الباجرات ey‏ 

ا ية أنه خا التببين المبعوث إلى الق أجمَعِينَ E‏ 
جيع العالمينَ وَبَعْدَهُ الأنبياء شم : ١‏ الملائكة علہم السلا 

ش : مما يجب اعتقاده بعثة اله للرسل وإقامة الأدلة على صدقم با أجراه 
على ايديم من المعجزات الباهرات لإقامة الحجة على خلقه › والمراد الحجه 
الظاهرة التي يشاركه في العلم بها خلقه » وأما الحجة الحقيقية المتفرد هو بعلمها 
فهي قانمة على الخلق بدون الرسل » لأنه سبحانه حكم عدل » وأنكر ذلك 
طوائف من الفلاسفة وغيرهم وأنكروا جع ما يرتب عليه من الحشر والنشر والجنة 
و 

وأما كون نبينا ي خاتم النبيين هو منصوص عليه في التنزيل » وقال هو : 
«لا نې بعدې» )١(‏ وهو ثابت فى الصحيحين › وف ار کد د 
جرير الطبرى : (لا ني بعدي إن شاء الله» وهذه الزيادة موضوعة ›» وضعا 
جد بن سعيد المصلوب كما قاله الحاك في «الإكليل» ولو صحت لكان هذا 
الاستشناء لا جل عیسی فإن نبوته لم تنقطع وإن کانت شریعته قد نسخت › 
وتأوما ابن عبد البر 7 في «التمهيد» على الرؤيا ؛ لأنه لم يبق بعده من أجزاء 
النبوة غيرها . ) 

واحخالف فى ذلك فرقة من الفلاسفة قالوا : إن النبوة مكتسبة . 

وفي «ذم الكلام» للهروئ 7 + نكرو على ابن حبان قوله : «النبوة العم 


(1) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما أكر عن بني إسرائيل » حديث 
)۳٤٠٠٠(‏ ومسام » كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول » حديث )۱۸٤١(‏ 
(۲) هو : يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر ولد سنة 
(۸٠۲ه)‏ وهو حافظ عصره مطلقا وثقه ونعته بعض العلماء بأنه بخاري المغرب » توفي سنة ٤٦۳(‏ ه) 
وله مؤلفات مها : «التمهيد» و (الاستذكار» . 

(۳) هو.: شيخ الإسلام الإمام القدوة » الحافظ الكبير ٠‏ أبو إساعيل > عبد الله بن عد بن علي 
ان غا الاهاری المروي » مصنف كتاب «(ذم الكلام» وشيخ خراسان من ذرية صاحب a‏ 


ا 
والعمل» وحكوا عليه بالزندقة ور وكتب فيه إلى الخليفة فأخرج إلى سمرقند . 

قلت : وما أظن ابن حبان يقول : إن من حصل له العلم والعمل صار 
نبيًا > ولكن العام والعمل الة للنبوة » ثم قد يؤتي اله العالم العامل النبوة وقد لا 
يؤتيه اسه إياها : ماعل حَيْتُ يجْعَل رسَالته) ( وكان هذا قبل نبينا عليه 
الصلاة والسلام أما الآن فقد عام بالدليل القطعي انتفاء ذلك » واسه أعلم . 

وأما كونه عليه الصلاة والسلام مبعوثا إلى الخلق أجمعين فالمراد الملكلف 
منهم » وهذا يتناول الإنس والجن والملائكة › فأما الأولان فبالإجماع › وقد 
نقله الإمام فخر الدين في تفسير سورة البقرة في الجن » ويدل له أنهم قصدوه 
وسمعوا منه القرآن وأخذوا عنه الشرائع »وقال : «لك كل عظم وما لم يذكر اسم 
اسه عليه» 7 وني التتزيل : وما أرسَلتاك إلا كاف للاس€ 7 وني 
الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال : «بعثت إلى الأحمر والأسود» () 
فقيل : المراد العرب والعجم › وقيل : الإنس والجن . 

وأما الملائكة فمحل خلاف » ففى تفسير الإمام فخر الدين في سورة الفرقان 
دخومم لقوله تعالى : ليَكُونَ لِلْعَالْينَ تَذيرًا) () والملائكة من العالمين وفي 


= النى ية أي أيوب الأنصاري . ولد سنة ۳۹٩(‏ ه) وكان حنبلى اھ ا 
اا ا ا رقلا اد ا کے ل ا 
خمس مات » لا يقال لي : ارجع عن مذهبك » لکن يقال لي : اسكت عمن خالفك › فأقول : 
لا أسكت . وصاحب كتاب «منازل السائرين» الذي شرحه ابن القيم رحمه الله وساه «مدارج 
السالكين» . توفي رجه الله سنة (ا۸٤‏ ه) . انظر ترجته في سير أعلام النبلاء )٥۰۳/1۸(‏ . 

. ٠٠١ : الأنعام‎ )۱( 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم » كتاب الصلاة » باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن › 
حدیث )٤٥١(‏ » والترمذي )۳۲٥۸(‏ من حدیث ابن مسعود وفیه «... وسالوه الزاد فقال : لک کل 
عظم ذکر اسم الل غل 2 :: 

HAA) 

)€( صڪحیح : ال مسلم > كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث (o1)‏ واد ف مسنده 
)۳۰٤/۳(‏ » حديث )۱٤۳۰۳(‏ وأصله في البخاري برق (۳۳۵) ›» )٤۳۸(‏ . 

. ١: الفرقان‎ )٥( 


yV1Y 


ا E‏ ات و ت 
شعب الإيمان للبيمقي أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن الان دوت 
املائكة » ونقله عن الحليمي وأقره © . 

س تفضيله عليه الصلاة والسلام على جميع العالمين فنقل الإمام في تفسيره 
الإجاع عليه » واستثنوا من الخلاف في التفضيل بين الملائكة والبشر . 

وأما تفضيل الأنبياء على اللاتكة فهو مذهب الأشعري و أصحابه 
وإاحدى الروايات عن أبي حنيفة 7) . 

تالحرل أل ا الك ر خان من اصجادتا اي 
اا او اسان واو اسه الحا ك والحليمي والإمام فخر الدين في 
«المعال» 7 وأبو شامة المقدسي 0 . 

وقال البمتقي في «شعب الإيمان» : قد روى أحاديث المفاضلة بين الملك 
والبشر ولكل دليل وجه » والأمر فيه سهل » وليس فيه من الفائدة إلا معرفة 
الشيء على ما هو عليه . انی () . 

وهذا تخالف لذكر المصنف هذه المسألة في مسائل العقائد » وفي المسألة قول 
ثالث بالوقف » وبه قال إلكيااهراسى فاستدل من ذهب إلى تفضيل ۰ 
ا : ولا فَصَلْتَا على العالمين ¢ () 
والملائكة من العالمين وبقوله تعالى : إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصايلقات أوليْكَ 
هُم حَيْر البرئّة * جَرَاؤْهُم عند رَمِم جَئَاتُ € أوالبرية : الخليقة والملائكة 
مهم » والمراد هنا بنو آدم لأنمم المجازون بالجنة دون الملائكة › وبأن اله تعالى 


(1) انظر شعب الإبمان للبمقى . 
(۲) وهو أيضًا مذهب الشيعة وذهب الشبعة والفلاسفة إلى تفضيل اللاتكة على البشر انظر حاشية 
البيجوري ص۷۸ » التریاق النافع )۲٤١/۲(‏ مفاتیح الغیب )۲٠٣/۲(‏ » امحصل ص١٠‏ . 

۳( انظر المعالم ص١١٠‏ » المنهاج للحلیمی (ص۹/۱٠۳)‏ . 

( سبقت ترجته . 

. باب الإمان بالملائكة‎ )۱١ » ٠١١/⁄١( ٠ناميإلا انظر شعب‎ ٥ 
1 : الأنعام‎ )1 

(¥ 


) 
) 
) 
) 
) 


Y1A‏ الغبث اهامح 


أسجد لآدم الملائكة والمسجود له أفضل من الساجد » وني الأنبياء من هو أفضل 
من آدم » ولأنه اجتمع فهم العصمة مع التركيب المعرض للنوائب التي يجب 
الصبر علا › والشهوات التى يجب الصبر علها » ولان الناس ي الموقف إا 
بستشفعون بالانبياء دون ملائكة . 

وقال الإمام فخر الدين : إن الخلاف في التفضيل معنى أيہما أكثر ثوابًا على 
الطاعات بورد بذلك احتجاح الفلاسفة على أفضلية الملائكة بأنها نورانية علوية 
والبشر ظامانية سفلية » وقال : هذا لم يلق محل النزاع وبهذا يزول الإشكال ِي 
لملسألة » وضل بعض من ينمي إلى التصوف فزعم أن الولي أفضل من الني 
اا س الك اند | 

ال الى NE E‏ 
الرسول أكمل » ولا يصح ما قال هذا الجاهل لو لم يكن في الرسول والنبي بعد 
حصة الولاية كمال آخر »وهيهات قد عمي بصر هذا عن ذلك » فلو نظر إلى 
عفان اوو ت ا فوق الأولياء وخصائص الرسالة 
والكالات الحاصلة لهم فوق الأنبياء لأبصر الأولياء في الحضيض الاسفل وإن 
کانوا على ا بحجة الكمال الذي لاء ا 


ص : والجرة أَمْر خارف لِلْعادَة مَقُرونٌ بالئَحَدّي مَعَ عَدَم 
لا والتَحَدّى الدّغوّى . ۰ 

ش : لها ذكر المصنف الإرسال بالمعجزات احتاح إلى تعريفها » وسميت 
بذلك لتضمنا تعجيز الذين معم التحدي عن المقابلة بمغلها © . 

وقال الإمام في «الرسالة النظامية» تسميتها بذلك تجوز » فإن المعجز في 
الحقيقة خالق العجز » ولكن ميت بذلك لأنه تبين بها أن من ليس بيا يعجز 


(1) انظر تعريفہا في الإرشاد للجوينى (ص۲۸۸) » المحصل للرازي (ص١٠)‏ › حاشية البيجوري 
ص۷۸ » الفقه الا کبر للشافعی (ص۲۹) › لمع الأدلة (ص١۱۹)‏ » شرح المقاصد )۱١١/۲(‏ › غاية 


الرضال ج 0 : 


Ab 


شرح جع الجوامع 
عن الإتيان ما يظهره الله تعالى على النبي . 

فقوله : «أمر» جنس وعجر به لشموله القول والفعل والإعدام » كما لو 
تحدی بإعدام جبل فینعدم . 

وخرج بقوله «خارق للعادة» ما ليس كذلك كطلوع الشمس كل يوم على 
لمعتاد » وفهم من إطلاقه أنه لا يشترط كون الخارق معينًا . وقد نقل الآمدي 
الاتفاق عليه . 

وخرج بقوله : «مقرون بالتحدي» أي بدعوى النبوة أن يتقدم عليه أو 
ا ع و ل جا ع ا مو و کدی ا ر ل 
الدالة على بعثة النى يا قبل بعثه كالنور الذي ظهر في جبهة عبد اله أبي 
الي ا as‏ > وهو بالصاد المهملة التأسيس » والتأسيس مأخوذ 
من الرفض وه الان الارل من الات . 

وخرح بعدم المعارض السحر والشعبذة فإنه بمكن معارضتها . 

قال الأمدي : ووجه اشتراط كون المبعوث إليه يتعذر عليه المعارضة أنه لو 
لم يكن كذلك لساوى النبي غيره » وخرج المعجز عن كونه نازلا من الله منزلة 
التصديق . 

وأورد على هذا التعريف أمور : أحدها : أنه ينب تقييد المعارض بكونه 
ان او او کن ا ا ر کان اک ا 
واختار القاضي أبو بكر عدم اشتراط ذلك . 

N 

انا وط اسا ان کون ارق غر کا اة ع لر ا ی اا ا 
أحيا ميا فأخبر بكذبه لم تكن معجزة له » ولم تدل على صدقه على الصحيح » 
كما قاله أبو إسحاق الشيرازي وجزم به إمام الحرمين فى «الرسالة النظامية» . 

الها : قيد ذلك بعضم بأن يكون ذلك في زمن التكليف » للاحتراز عما 
يقع في القيامة من الخوارق » قاله الأستاذ أبو إسحاق . 


V¥°‏ الغيث اهامح 


قلت : ولا يحتاج إلى هذا لخروجه بقوله مقرون بالتحدي فإن القيامة 
ات غ غ ا و د 

رابعا : وزاد الأستاذ أبو إسحاق أيصًا أن يكون ذلك على جة الابتداء ؛ 
لیخرح من مضی في هذه الأزمان إلى بلد بعيد عن الإسلام لم يبلغم القران › 
وقرآهم عليهم » وتحدام به 

قلت : ولا يحتاج لذلك لأن المراد دعوى النبوة في زمن إمكانها » وهي الان 
مستحيلة كما تقدم . 

م بين المصنف أن التحدي هو دعوى النبوة . 

وقال بعضهم : التحدي في اللغة المماراة والمنازعة . 


ص : والإعان تضادیق القَلب ولا د يبَر إلا مَعَ التَلفُظ. بالشَّهادَتَيْن 


من القادر ¢ ê‏ الكَلَمَظُ رط eT‏ ردد ¢ والإشلام : 
اعمال الجوارح ولا تَختَبَرُ إلا مع الإعان امان ٠‏ أن تة هه 


9 


کا نكف تراه ِن 1 انه ا 

ش : ذكر في هذه الجلة أركان الدين التى قال فما الني ييا : «هذا 
جبریل آتا کر يعامك دينك» ) وهي الإيمان والإسلام والإحسان . 

فأما الإمان 7 هو فى اللغة التصديق » وفي الشرع التصديق بكل ما علم 
ال وة شى الرسل تة دون الأمور الاجهادية كذا فالة الاشعرى وا كار 
المتكامين أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق وبذلك فسره النبي ية حين سأله جيريل 
عليه السلام عنه فقال : «أن تومن باس وملائکته وکتبه ورسله» قالوا : 
يکفي عرد التصديق بالقلب م القدرة على الإ قرار باللسان ولا صل س 
الوا ا هاوه ال ت ال و 


(1) سبق تخريجه . 
(۲) انظر لسان العرب لابن منظور )۱٤١⁄/١(‏ قال الإبعان ضد الكفر والإعان بمعنى التصديق ضده . 


شرح جع الجوامع ا اا ي ا س 
وقال عليه الصلاة والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 

ن لا إله إلا اسه» 7 فان جز عن التلفظ لنرس أو e‏ 
منه صح إانه وإن عرض عليه التلفظ فأبى مع القدرة كأبي طالب () لم يكن 
مؤمتا بالاتفاق وكذا إن م يعرض عليه عند الجهور 

مال الغرال إل انه كه 0 .وتالا كف نخدي من فيه ا 
بالإيعان وهو المقصود الأصلي » غير أنه لخفائه نيط الحك بالإقرار الظاهر › وعلى 
هذا فهو مؤمن عند اسه تعالى غير مؤمن في أحكام الدنيا »> عكس المنافق وهو 
ظاهر کلام شیخه في «الإرشاد» () أيصًا . 

وعلى المشهور فالتلفظ مع القدرة هل هو شرط للإعان أو شرط له بمعنى أنه 
أحد رکنیه ویکون اجان هو امجموع ؟ وبالاآول قال وځي الثاني 

عن أكثر السلف وممم أبو حنيفة والشافعي وكلام الغزالي يقتضي أنه ليس بشرط 
وا شط واا هو واجت من واجاة وف الغ ارعان e‏ الواجبات 
واجتناب المهيات فجعلوه من قبيل الأعمال ويترتب على هذا الخلاف أنه هل 
يقبل الزيادة والنقص ؟ فعلى الثاني يقبلها » وعلى الأول فالمشهور أنه لا يقبلهما 
واختار النووي خلافه . 


۳١ : البقرة‎ )١( 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب الإمان » باب : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا 
سبيلهم) حدیث )۲١(‏ » ومسام » كتاب الإعان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
چد رسول الله » حدیث (۲۲) . 

(۳) هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم موش او طالب ال عل ر انه ع 
وم الني ا وکافله ومربیه ومناصره . کان من أبطال بني هاشم ورۇسائېم : ومن الخطاء العقلاء 
اا الى َد في بيته وسافر معه إلى الشام في صباه » ولا أظهر الدعوة إلى الإسلام هم أقرباؤه 
(بنو قریش) بقتله خاو او طالب وصدھ عنه » فدعاه النى ا إلى الإسلام » فامتنع ا 
ان ر ره ون اا و و ا ن س ن 
(۳ ف ه) < [طبقات ابن سعد (۷9/1) وان الاتر )642١(‏ > الأعلام (11/⁄4) | . 

. انظر إلجام العوام عن عل الكلام (ص١١١) من مجموعة القصور العوالى‎ )٤( 

. انظر الإرشاد (ص۳۳۳)‎ )٥( 


ا ي ا 

وأما الإسلام نهو في اللغة الاستسلام والانقياد وفي الشرع أعمال الجوارح › 
وبذلك فسره النبي ب لا سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام ؟ فقال : «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عدا عبده ورسوله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» ١(‏ 
ولكن لا يعتبر ويقع معتدا به إلا مع الإيعان وهو التصديق الخاص كما تقدم › 
ول يحكوا خلافًا في أن الإعان شرط في الإسلام و شطر . 

وأما الإحسان فقد فضره المصنف ما فسره به النبي بيا في حديث جبريل 
فالإيمان مبداً » والإسلام وسط » والإحسان كمال األدن الالص قافا 
للخلاتة »> ومن a‏ 
وکيف وھو عالم ااا مستحضر لذلك » ولو علم اطلاع بعض الصالين 
عليه لم يقدم على المعصية » وفسر بعضهم الإحسان بالإخلاص » وفال : هو 
شرط فى صحة الإيمان والإسلام والحديث يدل على تفسيره بزيادة على ذلك . 

ص : والفِشق لا يزيل الإعانَ والمّتٌ وما فاسقا تخت اة 
إقا ا ن يُعاقب م يَذخُل اة وإ إا أ ن بساح مُجَرَدِ فَضل اله أو مَعَ 
الشفاعَة وَأولُ شافع واولا حَبیبُ ب الله عد المحضطفى بل . 

الق 2 الصغيرة لا يزيل اسم 
الإمان » بل مرتكب ذل مطيع بإعانه عاص بفسقه ‏ » فمن مات من 
المؤمنين على فسقه غير تائب فهو سحت مشيئة الله تعالى » إما أن يعاقب وفدر 
ذلك مغيب عنا ثم يدخل الجنة ولا بمكن خلوده في النار > وإما أن يساع 
ويد خل الجنة بغير عقوبة » وذلك إما جرد فضل الله تعالى من غير واسطه › 
اا و لاع ف الى ارهن و و اا واف 
بالقبول جد الرسول بهي وقد يشاركه في مفل هذا غيره > والذي تحققنا 


() تقدم نخريجه . 
)۲( انظر المسألة ٤‏ شرح الطحا ويه ص۱۷٤‏ > مقالات الإسلاميين )0/1( ( المعالم للرازی (Iv)‏ 
امحصل (ص٤۱۷)‏ » حاشية البناني )٤۱۸/۲(‏ شرح الأصول الخسة ص۳۷٠‏ . 


شرح جع الجوامو VV‏ 
اختصاصه به هو الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الخلق › وتلك لا ينكرها 
لمعتزلة إنما أنكروا غيرها . 

وقالت المعتزلة : إن الفسق يخرح عن الإيمان ولا يدخل في الكفر فهو فاسق 
ليس بمؤمن ولا كافر فقالوا بالمنزلة بين منزلتين » وعندهم أن الفاسق يخلد في 
النار كالكافر وأنه لا بخرج منها بشفاعة ولا غيرها » وأنكروا الشفاعة لوجوب 
العقوبة عند هم ب 

وحك ابن عقيل عن أحمد رواية أنه يخرج بالفسق من الإيمان إلى 
الإسلام ()ٍ 

وال ا اوق ن ا ا ار 
غر افدر الى يبقى فا غير معلوم » والذي تلحقه الشفاعة ابتداء حتى لا 
يعذب أصلاً غير معلوم فالدنب خطر عظيم وربنا غفور رحيم وعقابه شديد 
ا 

قال العاماء : والشفاعات الأخروية خس : 

أحدها : الشفاعة العظمى بفصل القضاء وهي خاصة بنبينا َة بالإجاع . 

الانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب » وذكر 
النووي أن هذه محختصة به أيصًا وتوقف فيه ابن دقيق العيد . 

الغالغة : الشفاعة فى قوم استوجبوا النار حتى لا يدخلوها كما سبق . 

الرابعة : الشفاعة في إخراج قوم من النار . 

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة . وزاد بعضهم : 

سادسة : وهى الشفاعة فى تخفيف العذاب عن بعض الكفار كبي طالب . 

وسابعة : فى التخفيف من عذاب القبر » كما جاء فى حديث القبرين فإن 
TEE‏ يرفه ) عنما بشفاعتى مادام هذان الغصنان 


. )٤۱۸ص( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 
. 7⁄7 انظ ان‎ 5 


ن ل ٽڪ ل ل الغيث مامح 


رطبین ) )1( : 
ص : ولا بوت أَحَدّ إلا بأجله . 


ش : هذا في غير المقتول إجماعٌ » وفي المقتول على المعتمد المنصور - وبه 
قال أهل السنة ومن المعتزلة الجبائي وابنه »> وذهب باقي المعتزلة إلى أن القاتل 
E AEG‏ > ثم اختلفوا في أنه لولا القتل لكان 

حن او بوت بفعل الله تعالی على قولین » قوله تعالی : اذا جَاءَ 
اج ل ارون اع و َستقدمُون» | وقوله تعالی یاب الا 
اموا لا ووا الین كُفَروا وفوا لوان إذا ربوا في الأزض أو انوا عُرّى 
لؤ كوا عِنْدَنَا ما مَانّوا وما قتلوا 7 فهى تعالى عن مله قول المعتزلة ونسبه 
إلى الكفار . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «من سره أن سط له في رزقه وينساً له في 

بره فليصل ر حهمه) )<( 

فعنه کا قال انوي ' : إن هذه البرك ف ر والتوفيق 
امحفوظ ( فيظهر هم ۴ عمره ستون ته اد ان يصل رحمه فيز داد ارتفا فما 
بالنسة ا عامه تعال فالزيادة مستحيلة ¢ وقیل ١‏ المراد بقاء ذکره الجميل بعده 

أما حديث : «أن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة ويقول : رب ظلمني 
وقتلی وقطع ا جلی) (٥)‏ فرواه الطبراني ٤‏ اسناده . 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الزهد والرقائق » باب : حديث جابر الطويل وقصة أبي البسر » حديث 
)۳٠۱١(‏ وأصله في البخاري . 

٠٤ : الأعراف‎ )۲( 

(۳) آل عمران 

» )۲١١۷( أخرجه البخاري » كتاب البيوع » باب : من أحب البسط في الرزق » حدیث‎ )٤( 
. )٠٠١۷( ومسلم » كتاب البر والصلة » باب صلة الرحم وتحرم قطعا » حديث‎ 

() صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب تفسير القران »› باب : ومن سورة النساء » حديث a‏ 


شرح جع الجوامع __ ۷ 

وبتقدیر صحته فهو حمول على مقتول سبق في علم اده آنه لو م يقتل لکان 
يعطی أجلاً زائدًا . 

: والتفش باقيَة بَعْدَ قل الجدن « وي فناغا عند القيامة 

ا اسبح الإمام : والأَظهَرٌ لا ا 
قۆلان قال المرَفي : والصجيځ يَبلى اول اديت . 

کی فا ای و فت لن > حو متف اعا للل مى الا 
وغيرهم » وخالف فيه الفلاسفة بناء على إنكاره المعاد الجساني › واللائق 
عذهمم الكف عن الكلام في ذلك › والتوقف فيه » وهذا هو المنقول عن 
جالينوس وهو من أعيانهم › والقرآن مشحون بالدلالة على بقاء النفس قال 
تعالى : كل تفس اة اموت ٠‏ والذائق لابد أن يبقى بعد المذوق › 
وقال : 5 إذا بت التاق € 7 الآيات وهي نص في بقاء الأرواح وسوا 
إلى الله تعالی يومئٍ . 

وال د رل غ الد فر في سبيل ا 

ت شو أنه عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور ويسلم على 
الموتق ( 

وفي فناها عند القيامة تردد للسبكى »› ذكره فى تفسيره › فقال : إذا قلنا : 
ان الأرواح تبقى - وهو الحق - ا . م تعاد 


= (۳۰۲۹) والنسانی (۳۹۹۹) واحمد (۲۲۲/۱) » حديث )۱۹٤١(‏ . صححه الألباني في صحيح ال جامع 


. (۸°۲( 

ال ن 

(۲) القيامة : ۲١‏ » ۲۷ . 
(۳) آل عمران : 1٩‏ 


» صحيح : أخرجه مسلم » كتاب الطهارة » باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ )٤( 
حد بث (۲4۹( وات داود 6 کتاب الجنانر ¢ باب : م يقول اذا زار القبور ا ا حدبث‎ 
. )٤۳۰١( وابن ماجه‎ » )٠٥۰( والنسائی‎ )۳۲۳۷( 


س الغيث المامع 


فقوق بظاهر قوله تعالی e‏ أو لا » بل يکون من 
المستثنين في قوله تعالى : إلا مَنْ شَاءَ اه6 ("والأقرب أا لا تفنى وأنها من 
المستثنى كما فى الحور العين . 

أما الجسم فإنه يبلى إلا عجب الذنب وهو بفتح العين وإسكان الجيم وأخره 
باء موحدة »وقيل : تبدل مما » وحكى الجباني بتغليث العين فما » هذه ست 
لغات » وهو عظم كالنردلة في أصل الصلب عند العجز » وهو رأس 
العصعص » فقي صحيح مسلم عن أبي هريرة e‏ : «كل ابن آدم 
يأكله التراب إلا عجب الذنب » منه خلق ومنه يركب» 7 وفي صحيح ابن 
حبان قیل : وما هو یا رسول اسه ؟ فقال : «مثل حبة خردل منه ینشر ). 

وحكى المصنف في بلاه قولين وأن المزني صحح أنه يبلى » وتأول الحديث آي 
على أن عجب الذنب لا یأکله التراب بل یفنیه اہ تعالی بلا تراب »› کما میت 
ملك الموت بلا واسطة ملك آخر » ووافقه ابن قتيبة وقال : إنه أخر ما يبلى 
من الميت » ولم يتعرض هؤلاء لوقت فنائه هل هو عند فتاء العالم و قبل ذلك 
وو شل »كرا باهر فل هال وکل ن عا فان © واا 
با لحديث أولى لخصوصه . 

وقال بعضهم : إن عجب الذنب بالنسبة إلى جسم الإنسان كالبذرة بالنسبة 
الج اا EN eS Ja‏ 
به جَتاتٍ وَحَبَ التصيد€ () إلى أن قال : كَدَلِك ارو( 7) ويوافقه 


U کک‎ (۱) 

EU 

(۳) صعیح : أخرجه البخاري » كتاب تفسير القرآن » باب «يوم ينفخ في الصور فتأتون آفواجًا) » 
حديث )٤۹١(‏ ومسام » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ما بين النفختين » حديث )۲٠٥١(‏ . 
(€) ا کک حدیث )٥1۷(‏ . 

)٥(‏ الرحمن 
(7) ق : 
) 


۷) ق :۱ . 


EE 
١ الحديث الصحيح آنه ينزل من الساء ماء فينبتون منه كا ينبت البقل‎ 
وال ان عل اال 7 2 اناق خا ل له ن م‎ 
و ا‎ 
هذا فيجوز أن يكون الباري سبحانه جعل هذا علامة لاملائكة على أ انه حي‎ 
۰ ا‎ 
مر الروح فرقتين ففرقة أمسكت ا‎ ed 
لأن المهود لا سألوا عنه أنزل اه تعالى على نبيه : فل الوح مِنْ مر ري وما‎ 
اويم من العم إلا قليلاً 4 وقالوا : معناه : فاجعلوا الروح من الكثير الذي‎ 
E 
› قال الجنيد : الروح شيء استأثر اله بعلمه ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه‎ 
ولا جوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود 0 . وإليه ذهب من‎ 
امفسرين النعلبي  وابن عطية 7 وغيرهما » وفرقة تكامت فيه وبحثت عن‎ 


(1) سبق تخريجه قريبًا وهو متفق عليه . 

)۲( هو : علي بن عقيل بن عد بن عقيل البغدادي الظفري › أبو الوفاء ويعرف بابن عقيل : عالم 
العراق وشيخ الخنابلة ببغداد في وفته . كان قوي الحجة » اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته له 
تصانيف أعظمها : (كتاب الفنون» و (الوا تح في الأصول» و (الفرق) و (الفصول) في فقه 
الحنابلة عشرة مجلدات . توفي سنة ٠۱١(‏ ه) إ[شذرات الذهب )٠٠/٤(‏ » لسان الميزان )۲٤١/٤(‏ » 
الأعلام ])۳۱۳/٤(‏ . 

. ۸٥ : الإسراء‎ )۳( 

)4( انظر الترياق النافع )۲٤۸/۲(‏ » غاية الوصول (ص۸٥۱)‏ . 

)١(‏ هو : أحمد بن د بن إبراهيم الثعلي » أو إسحاق : مفسر » من أهل نيسابور » له اشتغال 
بالتارح . من كتبه «عرائس المجالس» في قصص الأنبياء » و «الكشف والبيان فى تفسير القرآن) 
يعرف بتفسير الثعلى . توفي سنة ٤٤۷١(‏ ه) [ابن خلكان )۲۲/١(‏ » البداية والهاية )٤٠/⁄۱۲(‏ » 
الأعلام )1/۱([ . 

(7) هو : عد بن عبد الرحمن بن جد » أبو الحسن » المعروف بابن عطية : عالم بالقراآت » من أهل 
إشبیليه . من کتبه : ا ف «القراآات السبع) وأخرى ف «(خارح الحروف» توف سنه a‏ 


VA 


الغيث المامع 
حقیقته واخاوا عن الآية جوا بين 

أحدها : أن المود كانوا قد قالوا : إن أجاب عنا فليس بني »› وإن لم 
جب عا نهو صادق فلم جب ؛ لان اله تعالی لم یاذن له فيه ولا انزل عليه 
بيانه في ذلك الوقت تأ كيدا لمعجزته وتصديقًا لما تقدم من وصفہم في كتہم › لا 
لأنه لا بمكن الكلام فيه . 

ثانها : أن سؤالهم إنما كان سؤال تعجيز وتغليط › فإن الروح مشترك بين 
روح الإنسان وجبريل وملك آخر يقال له الروح وصنف من اللائكة والقران 
وعیسی ابن مرم فأراد اليهود إن كل ما أجابهم عنه يقولون : ليس هو المراد اء 
الجواب مجملاً ؛ فإن كونه من أمر الرب يصدق على كل شيء من معاي 
الروح . 

غم اختلف هؤلاء في حقیقته على أقوال : 

أحدها - وبه قال جهور المتكامين - : أنه جسم لطيف . 

قال إمام الجرمين : مشتبكة بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود 
اا 

وقال النووي في شرح مسام : إنه الأعح عند أصعابنا ) . 

الفاني.. : أنه عرض وآنه هو الحياة التي صار البدن بوجودها حيًا » وإليه 
ميل القاضي ا کر 

قال الشيخ شاب الدين السهروردي 7 : ويرد على هذا الأخبار الدالة على 


٤۳ ( =‏ ھ) + نفح الطيب )٤١/١(‏ » غاية النهاية )۱١١/⁄/۲(‏ › الأعلام (7/) . 

. الحرمین ص۱۳۸‎ ٠ انظر الإرشاد‎ )١( 

(۲) انظر صعیح مسام بشرح النووي (۱۳۷/۱۷) . 

(۳) هو : بحبى بن حبش بن أميرك ٠‏ أبو الفتوح › ات التي ا وى ا ا ا 
المؤرخون فى اسمه . ولد في سهرورد (من قرى زنجان في العراق العجمي) نسب إلى انحلال العقيدة 
وكان علمه أكثر من عقله (كما يقول ابن خلكان) فأفتى العلماء بإباحة دمه » فسجنه الك الظاهر 
غازي » وخنقه في سجنه اة جا 0 80۸۷(7 می که : «التلويحات» و «(«هياكل النور» 
«المناجاة» . [وفيات الأعيان )۲١۱/۲(‏ » طبقات الأطباء (۱1۷/۲) › الأعلام ])1٤١⁄۸(‏ . 


A4 


ا ت ت 
أنه جسم لا ورد فيه من الهبوط والعروج والتردد في البرزخ والعرض لا يوصف 
ا اف 

الثالث - وبه قال كثير من الصوفية - : أنه ليس مجسم ولا عرض بل هو 
جوهر جرد فام بنفسه غير متحيز » وله تعلق خاص بالبدن للتدبير والتحريك 
غير داخل في البدن ولا خارج عنه وهذا هو رأي الفلاسفة . 


ص : وكراماتٌ الأُؤلياء » قال الفُضَْرِيّ : ولا ينون إلى حو : 
وَلَدرٍ دونَ والِدٍ . 

ش : مذهب أهل السنة إثبات كرامات الأولياء حتى قال أبو تراب 
النخشبي ‏ : من لا يؤمن با فقد كفر . 

قال الشارح 7 : ولعله يرى تكفير المبتدعة . 

قلت : أو أراد كفر النعمة . 

وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا بمكن 
إنكارها » لتواتر مجموعها » وأنكره المعتزلة داعين أن إثباتما يؤدي إلى اختلاط 
النبوة بغيرها » ونقل عنهم آنا أنكروا خرق العادات . 

وحكى الإمام لخر الدين عن الأستاذ أي إسحاق إنكارها » والذي حكاه عنه 
إمام الحرمين والآمدي أنه إنما أنكر ما ما كان معجزة لنى » كإحياء المونق 
وقلب العصاً حية وقق البخر وغوها» وأما إجابة دعوة ومواتاة ماء فى بادية فى 
غير موضع المياه ونحو ذلك فلم ينكره » وعلى هذا فمذهبه كامح هنا عن 
الأستاذ أي القاسم القشيري : أن الكرامة لا تنتهي إلى خلق ولد بلا والد » فإنه 
قال في الرسالة : «إن كثيرًا من المقدورات يعام اليوم قطعًا أنه لا جوز أن يظهر 


)۱( هو : عسكر بن الحصين النخشي أو تراب : شيخ عصره في الزهد والتصوف اشتهر بکنيته حتى 
یکا ینا الا پاج وهو من اهل ب من اد ماو الچ کت کر من ادم 
وأحد ع امام خد ي جل وون د و ةه وة د وات الا 0 
مفتاح السعادة )۱۷٤/۲(‏ » الأعلام (r/4)‏ . 

(۲) انظر التشنيف )۷۹۰/٤(‏ . 


YA‘ 


الغيث اهامح 


كرامة لول لضرورة أو شبه ضرورة » مها حصول إنسان لا من أبوين «وقلب 
ESS OE‏ 

فكان نقل هذا عن الأستاذ اول لقدمه » وتمکنه في هذاالعلم › 
المصنف يرى مقالة القشيري غير مقالة الأستاذ » بل بجعلها قيدًا فقال في «منع 
الموانع» : وبهذا يصح أن قومم : ما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون 
كرامة لول » ليس على عمومه وإن قول من قال : لا تفارق المعجزة الكرامة 
الا بالتحدي ليس على وجه . 

قال الشارح ) : وليس كما ظن بل هذا الذي قاله القشيري مذهب 
ضعيف » والجهور على خلافه وقد أنكروه على القشيري حتى ولده أبو نصر في 
كتابه «المرشد» فقال : قال بعض الاأبمة : ما وقع معجزة لني لا جوز تقدير 
وقوعه كرامة لول » كقلب العصا ثعبانا وإحياء الموتى والصحيح ججويز جملة 
خوارق الغادآت كرامة . وني «الإرشاد» لإمام الحرمين مله 

وني شرح مسلم للنووي : إن الكرامات تجوز جخوارق العادات على اختلاف 
انواعا »ومنعه بعضېم ا أا تختص مثل إجابة دعاء ونحوه » وهذا غلط 
من قائله وإنكار للحس بل الصواب جربانها بقلب الأعيان ونحوه " . انى . 

وبذلك يعام أن تعريف المعجزة يغني عن تعريف الكرامة لاحطاطا علا . 

ص : ولا كف أَحَدًا م من اهل القبلة . 

E 
ما اهر الاي ا ها اهل اا د ن‎ EE 
: ا لخطابية من الرافضة فإنهم يشهدون بالزور اا فقهم . وقال السبكي : معناها‎ 
لا نكفر بالذنوب الت هى معاص » أما تكفير بعض المبتدعة لعقيدة تقتضي‎ 


(1) انظر الرسالة القشيرية (ص۲۰۸) . 
(۲) انظر التشنيف )۷۹٥/⁄/٤(‏ وما بعدها . 


(۳) انظر شرح مسام للنووي )۱۰۸/⁄۱٦(‏ . 


شرح جع الجوامع VN‏ 
كفره حيث يقتضي الحال القطع بذلك أو ترجيحه - فلا يدخل في ذلك » 
وهو خارح بقولنا بذنب غير اني اقول : إن الإنسان ما دام يعتقد الشهادتين 
فتكفيره صعب » وما يعرض في قلبه من بدعة إن لم تكن مضادة لذلك لا 
يكفر » وإن كانت مضادة له فإذا فرضت غفلته عا واعتقاده للشهادتين 
مستمر فأرجو أن ذلك يكفيه في الإسلام » وأكثر أهل الملة كذلك ويكون كسام 
ارتد ثم أسلم » إلا أن يقال : ما كفر به لابد في إسلامه من توبة عنه فهذا 
حل نظر . 

وجميع هذه العقائد التى يكفر بها أهل القبلة قد لا يعتقدها صاحما › إلا 
حال حه فيا لشبهة تعرض له أو مجادلة أو غير ذلك » وفي أكثر الأوقات يغفل 
عا وهو ذا كر للشهادتين لا سما عند الموت . انى . 

وتبع المصنف عبد الجليل القصري ١‏ في عد هذا من شعب الإيمان › 
لحديث : «لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» 7 لكن حى عن أحد بن 
حنبل أنه قال : إنه موضوع لا أصل له . فكيف بحديث الني يل : «من 
ترك الصلاة فقد كفر» 7") . 

قال الشارح ‏ : وقي صحة هذا عن أحمد نظر » فإن معناه ثابت في 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت ان الني بذ قال : «بايعوني على أن ل 
تشرکوا باه شیئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا » فمن وفی منکم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيًا 


(1) هو : عبد الجليل بن موسى بن عبد ال جليل الأنصاري الأوسي القرطي أبو عد القضري : باحث 
متصوف » من المفسرين » نَعَنَه الزبيدي في التاج بالإمام . أصله من قرطبة » ونسبته إلى قصر كتامة 
(ويسمى الأن القصر : مدينة فى المغرب) له كتب » مها «(شعب الإيمان) و (التفسير» و «شرح 
IOUT SENS GT) o a e‏ 

لش دوت 

(۳) صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب الإبمان ٠‏ باب : ما جاء في ترك الصلاة » حدیث )۲١۲۱(‏ 
والنسانی )٤1۳(‏ ۰ وابن ماجه (۱۰۷۹) وأحمد فی مسنده )۳٤۱/۵(‏ » حدیث (۲۲۹۸۷) . وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه )۹٠٥١(‏ . 

. )۸٠۰۱/٤( انظر التشنيف‎ )٤( 


۳~ الغیٹ اھامع 
رة اله عله مو ال ال ان شا غر لةه وان اة غدذنت 7 

وروی البيمقي بسن صحیح أن جابر بن عبد الله سئل : هل کنتم تسمون 
من الدنرتب كف او شرا او قافا قال + معاد آله 4 ولا قول ممن 
ا ()ٍ 

وأما حديث : «من ترك الصلاة فقد كفر» ) فهو مؤول إما على معاملة 
المرتد فى وجوب القتل » وإما على أنه مقدمة الكفر ؛ لأن اعتياد ذلك يؤدي 
إلى الجحد ولو كان تركها كفرًا لما آمر الشارع بقضائها دون تجديد إيمان . 


ان 
ويترتب على عدم التكفير أنه لا يقطع بخلوده في النار » وهل يقطع بد خوله 
إياها ؟ 


فيه وجهان حكاها القاضى حسين في باب إمامة المرأة من تعليقه › وقال 
المتول : ظاهر المذهب أنه لا يقطع به وعليه یدل کلام الشافى . 

ص : ولا جوز الخروج على السلطان . 

ش : هذا متفق عليه في العادل » وهو المشهور في الجائر خلاف لامعتزلة . 

ص : وَتَعَْقِدٌ أن عذاب القبر وَسُؤال الملكَين والصّراط والِيزانَ حق 
وا جَنَّة والتارُ علوقتان اليَوْمَ . 

ش : أما عذاب القبر وسؤال الملكين فأجمع عليه سلف الأمة › وقال به 
جميع علماء السنة ودل عليه قوله تعالى : التَار يُغْرَصُونَ علا عدو 
وَعَشِيًا) () أي في البرزخ بدليل قوله بعده : وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَة أذخِلوا آل 


(۱) صعحیح : أخرجه البخاري » كتاب الإمان » باب علامة الإبمان حب الأنصار » حديث (۱۸) 
ومسام»› کتاب الحدود ٤‏ باب الحدود کفارات لأهلها » حدبث (۱۷۰۹( 
(۲) اُخرجھ البہقی فی شعب الإیعان (۲۹۵/۱) حدیث )۳۲٥١(‏ . 
(۳) تقدم نخریجه . 
)٤(‏ غافر : ٤١‏ . 


شرح جع الجوامع _ A‏ 
فرعَوْنَ اشد العَذّاب€ ( وفي الصحيح عن النبي بل قال : ينبت ال 
الذِين ءَامَنوا بالقؤلٍ القًابتر في الحَيَاة الدّنْيا) ‏ نزلت في عذاب ألقبر () 
واستعاذ منه النبي ب وتواترت به الأحاديث . ) 

غم اختلف أصحابنا في أنه هل يكون بعد إحياء الميت بجملته أو بعد إحياء 
أقل جزء يبحتمل الحياة والعقل ؟ وبالأول قال الحليمي © . 

وبالثاني قال أبن جرير الطبري وإمام الحرمين . 

واختلفت المعتزلة في ذلك فأنكره أكثرهم » وقال بعضهم : التعذيب للروح 
دون البدن وتال بعضم : يعذب بلا إعادة روح » فإذا عادت إليه الروح يوم 
القيامة ظهر عليه الألم كمن يطعم بنجا ثم يخرح لا بحس بالألم إلا بعد عود 
إحساسه إليه » وقد صح من حديث البراء بن عازب إعادة الروح إلى الجسد 
رواه أبو داود وصعحه جاعة () . 

وأما سؤال الملكين فهو حق ثبت في الصحيحين عن أنس قال : قال الني 
ان لهد اا رض ى فو رول عه ااه إه لح فح نحا إذ 
انصرفوا» قال : «یأتیه ملکان فیقعدانه فیقولان له : ما کنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد اده ورسوله فيقال له : انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهها جيعًا » وأما المنافق 
أو الكافر فيقول : لا أدري » كنت آقول ما يقول الناس عنه بفيقال : لا 


دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة 


. ٤)1 : غافر‎ )١( 

(۲) إبراهیم : ۲۷ . 

(۳) صعیح : أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب : ما جاء في عذاب القبر » حديث )۱۳١۹(‏ 
ومسام » كتاب الجنة وصفة نعيمها » باب : عرض مقعد الميت من ال جنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه حدیث )۲۸۷١(‏ . 

)¢( انظر المنهاج للحليمي (64۰/۱) . 

)٥(‏ صحيح : أخرجه أبو داود » كتاب السنة » باب : في المسألة في القبر وعذاب القبر » حديث 
)٤۷0۳(‏ » والنسائي (۲۰۰۱) وابن ماجه )۱٥٤۹(‏ . صححه الألباني في صحيح الجامع )۱1۷١(‏ . 


إا ا ا ا 


يسمعها من يليه إلا الئقلين» ( وفي رواية للترمذي : «يقال لأحدها : المنكر 
والآخر : النكير» وقال : حسن غريب 7 . 

وقال تاج الدين بن يونس : منكر ونكير للمذنب ؛ لإنكارها وأما المطيع 
ملکاه مبشر وبشیر . 

وقوله في الحديث : «إن الميت إذا وضع في قبره» يقضي اختصاص المساءلة 
بالمقبور »والظاهر العموم للغريق والحريق وأكيل السباع وغيرم . والحديث ورد 
على الغالب فلا مفهوم له . 

نعم يستنى من ذلك الشهيد ففى صعيح مسه أنه عليه الصلاة والسلام سئل ‏ 
عن ذلك فقال : ١‏ كفى ببارقة السيوف على رأسه شاهدًا» 7 . 

وأما الحشر فو إحياء اله تعالى الخلق بعد الإماتة وجعم بعد التفريق › قال 
تعالى + و وحترتاه ف غاز من أحَدا( () وفي الصحيح حديث المسرف 
على نفسه لا أوصى بأن يحرق » ويذر نصفه في البحر » ونصفه في البر فأمر الله 
البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه - وني رواية فقال للأرض : «أدي ما 
أخذت» - وفي رواية : «قال اسه لكل شىء أخذ منه - وقال : كن فإذا 
رجل اتم ) 8 ۰ 

والنشر بعث الله تعالى الخلق من القبور وجمعم جيعا في عرصات القيامة . 


(۱) ععیح اخ چ الکاری. کات اا ات الت یع خفق النعال حدیث (۱۳۳۸) 
(۲۸۷۰) . 

(۲) حسن : أخرجه الترمذي » كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » حديث )۱٠۷۱(‏ 
وقال : حديث حسن غريب . وصححه الألبانى فى الصحيحة )۱٤۱۹(‏ . وني صحيح الجامع )۷۲٤(‏ . 
فتنة» . صعحه الألباني في صعيح الجامع رم )٤٤۸١(‏ . 

. ٤١ : الف‎ )٤( 

FA Ee o E a a صڪیح‎ )٥( 
: (Vo) ومسام كتاب التوبة باب : في سعة رحة اله تعالى وأا سبقت غضبه » حديیث‎ 


YAO 


ا 

وأنكر الفلاسفة حشر الأجساد ونشرها وردوها حشر الأرواح › ونصوص 
القران والسنة المتواترة صركهة ٤‏ الرد علم : 

وأما الصراط فو جسر يضرب على ظهراني جهنم يمر عليه جميع الخلائق ؛ 
وقد وردت به الأحاديث الصحيحة واستفاضت » وهو مول على ظاهره وق 
رواية : «إنه أدق من الشعر وأحد من السيف» ‏ . 

وقال البهقي : لم أجده في الروايات الصحيحة وإنما يروى عن بعض 
الصحابة » وأشار بذلك إلى ما في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري : بلغني 
E N‏ 

قال بعضہم E N ES‏ 
الملائكة على جنبيه وكون الكلاليب والحسك فيه » وإعطاء المار عليه من النور 
قدر موضع قدمه » وما هو في دقة الشعر لا بحتمل هذا › فيمكن تأويله بأن 
امره ادق من الشعر فإن ذلك يضرب مثلا للخفي الغامض ووجه غموضه ان 

يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي › ولا يعام حدود ذلك :* 
اسه تعالی . ) 

وأما تمثيله بحد السيف فلإسراع املائكة فيه إلى امتغال أمر اله تعالى فى 
إجازة الناس عليه . 

E IC OSG 
وإما أن يكون الوزن للصحف التي كتبت‎ ٠ والأقوال » فإما أن تجسد الأعراض‎ 
فها الأعمال » وقد تواترت به الأحاديث » والمراد به تعريف العباد مقادير‎ 
أعمالمم - وأنكر المعتزلة الميزان‎ 

وما کون الجنة والنار خلوقتين اليوم فلقوله تعالى : وَجَئَّةٍ عضا السَمَوّات 

E ERE E CT‏ الحا اى أ 


)١(‏ صعيح : أخرجه مسلم > كتاب الإبمان » باب : معرفة طريق الرؤية > حديث )۱۸١(‏ موقوفًا على 
: و وا اخ (۱۰/7) حدیٹ )۲٤۸۳۷(‏ من حديث عائشة رض الله عنها مرفوعا . 


(۲) ال عمران : ۲ 


YA1 
.( ۵ للْکافرین‎ 

وني الصحيحين : «اشتكت النار إلى رها » وقالت : أكل بعضي بعضا › 
فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف» ) وأخبر النبي يلا 
بد خوله الجنة » ورؤيته فا قصرًا لعمر » ورآى النار وفها عمرو بن لحي ) بجر 
فته والحيرية التي دخلت النار في هرة وغيرها . 

ادن هدا للق كترة ٠‏ وكرت طافة من ال ودف : 
ن E‏ ان مان ای ومہم 
من جوزه عقلاً وقال : إنما عرف عدم خلقتما سمعًا كعبد الجبار وأي هاشم » 
وقد صح أن أرواح الشهداء في ١‏ لجنة الآن وأن آل فرعون يعرضون على النار 
الاو وا 

والقرآن يدل على أن الجنة في الساء السابعة عند سدرة المنتى . 

وروى أبو نعيم الأصاني في تاريخ أصهان من طريق عبيد المكتب عن 
مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول اله ما : «إن جہنم حيطة بالدنيا وان 
ا لجنة من ورائما » فلذلك كان الصراط على جهنم طريقا إلى الجنة» ( . 


الغيث مامح 


(۱) آل عمران : ۱۳١‏ . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب : الإبراد في الظهر في شدة الجر » 
حديث )٥۳۷(‏ ومسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر لن بمضى إلى جماعة حديث )٦٠١(‏ . 

)٣(‏ هو : عمرو بن حى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي » من قحطان : أول من غير دين 
إساعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان . كنيته أبونمامة » وهو جد (اخزاعة) عند كثير من 
النسابين » وزار بلاد الشام ودخل أرض «مآب» فأخذ عددًا مها » فنصها بعكة ودعا الناس إلى 
تعظيمها والاستشفاء با » فكان أول من فعل ذلك من العرب . [الأصنام لابن الكلى (۸) › اللباب 
(۳۰/۱) » الأعلام ])۸٤/⁄/٥(‏ . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري كتاب المناقب ٠‏ باب : قصة خزاعة » حدیث »)۲٠۲۱(‏ ومسل كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار بدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء » حديث )۲۸١١(‏ . 
)٥(‏ منكر : ذكره ابن رجب الحنيلي في التخويف من النار »> ص )٤۸(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا 
بۈإسناده عن ابن عمر » وقال : غریب منكر . 


شرح جع الجوامع A‏ 

ص : وجب على التاس ضبٌ إمام وؤ مفضولاً . 

ش : أجع الصحابة على المبادرة لنصب إمام بعد وفاة رسول الله يد قبل 
دنه وهو مجمع عليه إلا أن أهل السنة يقولون : وجوبه بالشرع › والمعتزلة 
بالعقل ) . 

وقال الخوارج : لا جب » ومنهم من قال : يجب عند ظهور الفتن ›» دون 
وقت الأمن »وعكسه بعضمم . وخرج بقول المصنف : «على الناس» قول 
الإإمامية : إن ذلك واجب على الله تعالى . 

وأشار بقوله : «ولو مفضولاً» إلى انعقاد إمامة المفضول › وهو الصحيح عند 
E a‏ 
عقدت له مع وجود أفضل منه لم تنعقد إلا أن يكون ملكا لا إمامًا فقمضي 
أحكامه » وهذا يقتضى أن المسألة اجتهادية فإنها لو كانت قطعية لقضى 
العاقدون لامفضول › صرح الإمام في «الإرشاد» 7 . 


O Cl o 
فإن قيل : هو أوجبه على نفسه » كما في قوله : ۶ كب على َيِه‎ 
. 0 الرّخَة) () وقوله : وگن حَقًا عَلَيتا نَضر المؤمِيِينَ)‎ 
قلنا : ذلك إحسان وتفضل لا إيمجاب والتزام » وأوجب المعتزلة على الله‎ 
اللطف » وهو فعل ما يقرب العبد إلى الطاعة والغواب على الطاعة والعقوبة‎ 
. )°( على الكبائر قبل التوبة » وفعل الأصلح لعباده في الدنيا‎ 


)١(‏ انظرالمسألة في : مقالات الإسلاميين )۱٤۹⁄۲(‏ » المعالم ص١١٠٠‏ » شرح الأصول الخسة 
ص۷٥۷‏ . الإرشاد للجوینی (ص۳٣٠۳)‏ › الاقتصاد فی الاعتقاد ص٥٣٠‏ . 

(6) انظرالارشاد ص : 

. ٠١ : الأنعام‎ )۳( 

. ٤٩ : الروم‎ )٤( 

e الاقتصاد في الاعتقاد ص٤٠٠ › الإرشاد‎ » )۳٠٠/١( انظر في ذلك مقالات الإسلاميين‎ )١( 


۷# ن ي س د ن 

ص : والعاد ا جناي بعد الإعدام حق ٠‏ 

اش : 2 مشحون بالدلالة ذلك ا ف 

راما ك الضف اسان لان باقية لم تقدم . . الفلاسفة 
وطائفة من النصارى المعاد الجساني وأثبتوا ذلك للروح فقط » وأنكر الدهرية 
الإمام فی ا ل الان دون e‏ 

قلت : لعله أراد أن الأرواح لم تقدم فيا أعيد إلا الأجسام . 

فإن قلت : هذا هو القول الأول . 

فل ٠‏ قد وقع التردد في أن الأرواح تفنى عند القيامة أم لا كما تقدم 
فيجيء من ذلك قولان » والعجب من تلقى بعض الجهال أصول دينه من 
الفلاسفة » وقد زادوا على عبدة الأوثان الذين لا يقرون بالجزية في إنكار المع 
بالقول بقدم العالم وعدم علمه بالجزئيات وكذبوا جميع الأنبياء أعاذنا الله من 
موالاة أعدانك: : 


e NE e 


أبو منصور السمعاني » ولا يقيد بخلاف الروافض في تقديهم عليًا » ولا بمخالفة 


= للجويني ۷ 
(0 انظ الارنعن ف أصول الدين )٥٥/۲(‏ . 


وت وه 
أي : أي الناس خير بعد رسول اله ب ؟ قال : أبو بكر © . 

وأما كونه خليفة فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخاطبونه في ذلك بطريق 
الإشارة والاستنباط لا بطريق النص والتصرع » فمن ذلك قوله تعالى : دقل 
مين من الأغراب) ( الآية قان أبا بكر رضي اه عنه هو الذي دع 
الأعراب إلى جهاد بني حنيفة ٠‏ وكانوا اولي باس شديد » وقوتلوا ليساموا ا 
ليبذلوا الجزية » وكان قتالمم بأمر الصديق فقال : إن تُطِيعوا بُو اله جرا 
خا € فاوتجنب غلم الطاعة لان بكر ؛ 

قال السہیلي 7 : وهي كالنص على خلافته . 

ومنها أنه عليه الصلاة والسلام استخلفه في الصلاة أيام مرضه » فيلحق بها 
رها ولد لك فالا له + قد رضاك رول انه ك لديا افلا ترضاك لذا ؟ 

ومنها : ما في الصحيحين عن جبير بن مطعم () قال : أتت امرآة الني 
ية فأمرها أن ترجع إليه › فقالت : إن جئت ولم اجدك ؟ تعني الموت - 
فقال : «إن لم تجديني فأقی أبا بكر» 7) . 

فال الشافعي رحمه اله : في هذا دليل على أنه الخليفة بعد رسول اله 
ا 

ومنها ما فى الصحيحين أيصًا عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله ا 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب قول النبي لو كنت متخذا خليلاً . حديث 
(ESS ols (FY)‏ 

. ١١ : الفتح‎ (۲) 

. ١١ : الفتح‎ (r) 

( ق و جه 

. ه)‎ ٥۷( صحابي » أسلم بين الحديبية والفتح مات سنة‎ ٠ هو جبير بن مطعم بن عدي القرشي‎ )٥( 
. )۲۲۷/۱( )۱۰۹۱( انظر الإصابة رم‎ 

(7) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب : قول الني «لو كنت متخذا خليلاً» › 
حدیث )۳٠١۹(‏ ومسل » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ 
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في اليوم الذي بدئ فيه EE‏ «ادع لي أباك ااك 
اكتب لاي بكر كتابًا فإني آخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ویأبی اله 
والمؤمنون إلا با بكر» ٩‏ . 

ومنها : ما في الصحيحين عن أي هريرة عن الني يل قال : «بينا آنا 
نام » رآيتني على قلیب علا دلو فزعت مها ما شاء اله ثم أخذها ابن أبي 
قحافة فنزع ما ذنوبًا أو ذنوبين وني نزعه ضعف واه يغفر له » ثم استحالت 
غربًا فأخذها ابن الخطاب فم أر عبقريًا من الناس يتزع نزع عمر حتى ضرب 
الاس بطر , 

وقوله : «وفي نزعه ضعف» أشار به إلى قصر مدته وشغله بالحرب لأهل 
الردة عن الافتتاح . 

وقوله «ذنوبًا أو ذنوبين» إشارة إلى مدته » فإنها كانت سنتين وأشهرًا وهو 
شك من الراوي وفي رواية أخرى : «ذنوبين» من غير شك . 

فإن قلت : كيف الجع بين ذلك وبين قول عمر رضي الله عنه لما طلب منه 
الاستخلاف : إن أستخلف فقد فعله من هو خير منى - يعني أبا بكر - وإن 
اترک فقد ترکک من هو خیر مني - یعنی رسول الہ لا : 

قلت : مراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف نصا أو تصريًا كما 
قدمته . 

وقد قال النووي في شرح مسلم : فيه دليل على أن الني بيه لم ينص على 
خليفة » وهو إجاع أهل السنة وغيرم ( . انى . 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري » كتاب المرضى » باب : قول المريض إني وجح أو وارأساه أو اشتد بي 
الوجع » حديث )٥71١(‏ ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبي بكر الصديق 
رضی الله عنه » حدیث (۲۳۸۷) واللفظ له . 

(۲) صعیح : أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب قول النى إل ل کے مدا خلا ې 
حديث )۳٠۱٤(‏ ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر رضي الله عنه » حديث 
(۲؟( . 


(۳) انظر صحیح مسام بشرح النووي (۲۰۵/۱۲ » )۲۰١‏ . 


ا ا ج 

وروى ابن قتيبة في كتاب (السياسة والإمامية» أن الحسن البصري سئل : 
هل استخلف النبي بيو أبا بكر ؟ فقال : إي والذي لا إله إلا هو استخلفه 
اه ا ا ان يتوثب علا لو م يأمره . 

واختار ذلك ابن حبان ي صعيحه وابن حزم . 

وأما كون عمر رضي اله عنه يليه في الفضيلة فأجمع عليه آهل السنة 
وعيرم . 

وفي صحيح البخاري عن ابن الحنفية في سوال لابه عن خير الاس بح ان 
بکر أنه قال : عمر ٩‏ . 

وقي صحيح البخاري أَيصًا عن ابن عمر : كنا نخير بين الناس في زمان 
رسول الله م ضخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عفان بن عفان 7 . 

وهو في حك المرفوع عند الأكثرين . 

وفي معجم الطبراني : فيسمع ذلك رسول اه ميد فلا ينكره علينا 

وهو صرح في الرفع › والخلاف بين عفان وعلَ مشهور › والأكثرون على 
تفضيل عفان »وحكي عن أهل الكوفة تفضيل علي . 

وني المسألة قول ثالث بالوقف في ذلك وهو حكي عن مالك › وقال ابن عبد 
راا ا ی ا و 
ووقف آوائلهم في عفان وعلى قال : وعليه عامة أهل الحديث من زمن أحمد 
ابن حنبل وهام جرا ) . انی . 

واختلف فى أن الترتيب المذكور قطي أو ظنن » وبالأول قال الأشعري › 
وبالغاني قال القاضي أبو بكر » ومن الغريب ما في تعليق القاضي حسين في 


(۱) سبق نخريجه . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب : فضل أبي بكر بعد الني بُ »> حديث 
)۳٣۵(‏ وأبو داود )٤1۲۷(‏ . 

(۳) انظر مقالات الإسلاميين )۱٤١/١(‏ › التمهيد للباقلانی ص (۱۸۷) > شرح الطحاوية 
(ص۳۳٥)‏ » الإبانة ص ٠ ۷١‏ الاعتقاد للبمقي (ص٥۷١)‏ . 


باب إمامة المرأة : من سب الشيخين أو الختنين يعني الصهرين عغان وعلي هل 
يکفر او يفسق ؟ وجهان () . 


ر ر ب ر 


E‏ ان العم ترل راا > وك اغا هن الطبات فن 
RE‏ 
NE ELE‏ ته ون ری الكل o‏ 


ر 9 عدالتهم ثابتة بالنص فلا يزول بالاحتال والاجتاد » وما صدر 
منهم مما قد ينكر من غير فم فيه مأجورون ؛ لأنمم إنما قصدوا به إقامة 
الدين نهم مأجورون على اجتهادم » من وافق مهم الصواب ومن أخطأه . 

وقال الني يي : ( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده اق قى احدکم مثل 
أحد ذهبا ما بلخ مد أحدھ ولا نصيفه» 7 وفى هذا الحديث اليس من بلوع 
E EE E e E‏ 
بقدر أحد محال في العادة لم يتفق لأحد من الخلق » وبتقدير وقوعه وإنفاقه في 
وجوه الخير الذي لا يبلغ الثواب المترتب على ذلك ثواب الواحد من الصحابة 
رضي الله عنهم » إذا تصدق بنصف مد ولو من شعير › وذلك بالتقريب ربع 
قدح بالكيل المصري » وذلك إذا طحن وعجن لا يبلغ رغيمًا على المعتاد » ومن 
e AY PAH‏ 
وا 


الأؤزااي راق دا وسائ ا ئة لابين على هى مِن ريم . 


(1) انظر الإرشاد للجويني (ص٤٠۳)‏ . 
(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب : المناقب » باب : قول النى َة : «لو كنت متخا خليلاً 
حدیث (۳۹1۷۳) ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب : تحرم سب الصحابة رضى الله عم » 


حد بث .(o41(‏ 


شرح جع الجوامع r‏ 

ش : خلافا لمن حمله التعصب والجهل على القدح في بعضهم » ومناقهم 
مأثورة > وفضائلهم مشہورة » ومن طالع التوارج تيقن ذلك »› ويكفي في انتشار 
عملهم وتقرر جلالتہم على مدى الازمان > وذلك لا یقدر احد على أن يصنعه 
ورو 

وقد E‏ أبو إسحاق داود من الأَمة المتبوعين وعظم شأنه » ولا عبرة 
بقول بعض أععابنا : إنه لا يعتد بخلافه في الفروع على الإطلاق 

ص : وَأنٌّ آبا اخسن الأشْعَريّ إمام في السَُة مُمَدٌَ . 

وف لك الا > فقال الإمام بو بكر الإساعيلي : أعاد الله هذا 
الدين بعد ما ذهب ا بن حنبل وي ال الاشعرى نعيم 
الإستراباذي () , 

وقال امحاملي في أبي الحسن الأشعري : لو آتى اله بقراب الأرض ذنوبً 
رجوت أن یغفر الله له لدفعه عن دینه . 

وقال القاضي اوک افضل أحوالى أن اب کلام أ ا 

وقال القاضي آبو بكر ابن العربي : كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى 
أظر اله الأشعري لحجزهم في أقاع السماسم . 

وقد اختلق عليه الكرامية والحشوية أشياء أرادوا به شينه وعيبه أو لم يفهموا 
عنه مراده فبرآه الله من ذلك على لسان الحافظ أي القاسم ابن عساكر في 
E CD E RS‏ 

قالات الوليد الباجي : قد ناظر ابن عمر منكري القدر » واحتح عليهمم 
بالحديث ٠‏ وناظر ابن عباس الخوارج » وناظرهم عمر بن عبد العزيز والشافعي 


() هو : عبد الملك بن جد بن عدي . أبو نعيم الجرجاني الأستراباذي » ولد سنة ۲٤۲(‏ ه) » نزيل 

جرجان » فقيه » حافظ للحديث . له تصانيف » منها كتاب «الضعفاء» في رجال الحديث » عشرة 
أجزاء > وتوفي سنة (۳۲۳ه) . انظر ترجته في الأعلام للزركلي )١۲/٤(‏ . وانظر القول في تبيين كذب 
المغتري ص۳٥‏ . 


)۲( انظر الترياق النافع (0/۲) . 


4 الغيث امامع 
ا N‏ ی 
بين الاشعري ومن بعده من اععابه مناتجهم ووسع اطناب الاصول التي اصلوها 
یت ا کا ی فت آله عل رای اه الد إل مال رى 
الكوفيين إلى أبي حنيفة » لما كان هو الذي حح من أقوالمم ما وصى به الناس . 

ص : وَأ طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مُقَوَمٌ . 

ش : أشار بذلك إلى الحض على اتباع طريق السلف الصوفية › ونبذ طرائق 
متأخريهم الفاسدة التى خرجوا بابتداعهم فها عن الحد » وسلموا أمر ديهم 
للفلاسفة أو للشيطان الرجيم » وخص ال جنيد بالذكر لأنه سيد الطائفة › ويحک 
ان ابا العباس بن سر اجتاز مجلسه فسمع کلامه › فقيل له : ما تقول في 
هذا ؟ فقال : لا أدري ما أقول ولكن أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة 
مبطل » ثم صحبه ولازمه » وكان إذا تكلم في الأصول والفروع أذهل العقول 
ويقول : هذا ببركة مجالسة أبي القاس . 

وقيل لعبد الله بن سعيد بن كلآب ( : إنك تکام على كلام كل أحد » 
وهنا رجل يقال له ال جنید فانظر هل تعترض عليه ام لا ؟ فحضر حلقته فسال 
الجنيد عن التوحيد فأجابه » فتحير عبد الله » وقال : أعد علي ما قلت فأعاد 
ole CENAB ae E‏ 
مرة أخرى »› فأعاده بعبارة أخرى » فقال عبد الله : ليس يمكننى حفظ ما 
تقول أمله على » فقال : إن كنت أجزته فأنا أمليه » اب وقال 
قك واغرف جلى شائة:. 

ومن كلام الجنيد : الطريق إلى الله عز وجل مسدود على خلقه إلا على 
المقتفين آثار رسول اله ية › وقال : من لم بحفظ القران ويكتب الحديث م 


(۱) هو : عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو د القطان : متكام من العلماء يقال له : «ابن كلاب» 
قال السبكي : وكلاب بضم الكاف وتشديد اللام » قيل : لقب با لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده 
إذا ناظر عليه كا بجتذب الكلاب الشثىء . له كتب » ما «الصفات» و «خلق الأفعال» و «الرد على 
المعتزلة» . توفي سنة ٠٤١(‏ ه) . الأعلاء (4/) . 
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شرح جع الجوامع 
يقتد به فى هذا الأمر ؛ لأن عامنا مقيد بالكتاب والسنة . 

وقال : إني ليخطر لي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين 

ص : وما لا ير جبلة وَتنفع مغرفثة الأضح إن وجُوة التّىء 
عينۀ وقال كير مِم غيره . 

ش : شرع في القسم الفاني من قسمى أصول الدين » وهو ما لا يجب 
ذلك ان وجود کل شيء هل هو عين ماهيته او زائد علہا ؟ 

والثاني حي عن المعتزلة واختاره الإمام خر الدين . 

وقال الفلاسفة : هو عين الماهية في القديم وزائد علا في الحادث 7 . 

ص : فعلى الاضح المخدوم لس بشئء ولا ذات ولا ثابترٍ و کذا 
على الأحر عند كر . 

ش : اختلف في أن المعدوم » هل يقال له في حال عدمه : شيء › وذات 

ااال اغاغ ةو و اشن الى 

وبالأول قال أكثر المعتزلة » ومحل الخلاف في المعدوم الذي هو مكن 


الوجود فان 8 متنح الوجود لذاته جاع الضدين وقلب الخقائی فلا يیسهەی 
EoD‏ 


(۱) انظر هذه الأقوال في روضة الناظر (ص٩‏ › )٠١‏ والبنانی )٤۲١/۲(‏ . 

)۲( انظر امحصل ص٣٤‏ » المعالم ص١٠‏ » المطالب العالية للرازي (۲۹۰/۱) » شرح المقاصد ص١۷‏ . 
(6 )ار الال في المعالم للرازي (ص١)‏ » الأربعين في أصول الدين )۸۲/١(‏ » الشامل لإمام 
الحرمين (ص٤")‏ ابن حزم في الفصل )٤١/٥(‏ . 


۷۹1 


ووجه تفريع هذه المسألة على التي قبلها أا إن قلنا : إن وجود الشيء عينه 
فالمعدوم ليس بشيء ؛ لأنه متى زال الوجود لزم القطع بزوال الماهية › فلو كان 
شيئًا لزم اجعاع النقيضين وها الوجود والعدم . 

وإن قلنا : زائد على الماهية فقيل : إنه شىء لانفكاك أحدها عن الأخر . 

وقال الا كثرون : ليس بشيء لتلاز مما . 

ص : وَأنٌ الاشم المسَمّى . 

شن هدا قول الاغاعة: وحكى عن أبي عبيدة معمر بن المغنى () 

وقال المعتزلة : إنه غيره » وحكي عن سيبويه » وقال ابن عطية ثي تفسيره : 
مر بي أن مالكا سئل عن الاسم أهو المسمى ؟ فقال : ليس به ولا غيره . يريد 
دای في كل موضع . 

وقال الإمام فخر الدين في تفسيره : إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي 
هو اصوات بوبالمسمى تلك الذوات في انفسها » هو غير المسمى » وإن كان 
اا ی 

وبالمسمى أيصًا تلك الذات كان قولنا : الاسم هن الى اة انات 
الشىء عبن ذات ذلك الشىء وهذا وإن كان حقا إلا أنه من الواخات » فشبت 
E‏ في هذه e‏ جميع التقديرات تجري مجرى العبث 7 . 

وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل) : لا خلاف أنه يطلق الاسم على 
السمى وهو التسمية وإنغا الخلاف هل هو في التسمية مجاز » وني المسمى حقيقة 
اوالفکتن ؟ 


)١(‏ هو : معمر بن المخنى التيمي بالولاء » البصري ٠‏ أبو عبيدة النحوي : من أيمْة العلم بالادب 
واللغة . مولده ووفاته في الف ا دة هارو اة اا ا 07 و غا اا 
من کتبه . له نحو ۲۰١‏ مؤلف ما «نقائض جرير والفرزدق» و «محجاز القرآن» و «أيام العرب» توفي 
سنة (۲۰۹ ه) . إوفيات الأعيان )٠٠١⁄/۲(‏ » وميزان الاعتدال (۱۸۹⁄۳) » الأعلام (۲۷۲/۷)] . 
(۲( انظر التفسير الكبير (مفاتيح الغيب» للرازي )۱١۹⁄۱(‏ . 


شرح حع الجوامع ا ا ا ل ل 

اول ا ف اى 

والثاني مذهب المعتزلة » وهو خلاف لفظي لا يتعلق باعتقاد ولا بحقيقة › 
وني القرآن ظواهر في المذهبين » قال تعالى : ما تَعْبُدُونَ ِن دونه إلا 
(e‏ 0 وسح اس رَبك الأع ¢ () وعلی دا مد فب لای * 
تعالى : أنيئوني ناء هَولاء) 7) ائه المسيح عيسى ابن مَرم) ‏ 
غا ق 

وقال الشارح 7 : منشأً الخلاف في هذه المسألة أن المعتزلة لما أحدثوا 
القول بخلق القرآن وأساء الله قالوا : إن الاسم غير المسمى › تعريصًا بأن 
O E SS‏ ل 
وا اا بل اشاما + قا بان اة ر الوصو فة فل كان له 
صفات لزم تعدد القدع » وموهوا على الضعفة بأن الاسم من جنس الألفاظ 
والمسمى ليس بلفظ . 

وقالوا : الاسم اللفظ فليس ده في الأزل اسم ولا صفة » فلزمم نفى صفة 
ا ر 

ولا رأى أهل الحتق ما ني هذه المقالة من الدسيسة أنكروها › ونفروا عنها 
حتى قال يونس بن عبد الأعلى ) : سمعت الشافعي يقول : إذا رأيت الرجل 
يقول : الاسم غير المسمى فاشهدوا عليه بالزندقة . 


() يوس 6 

)۲( الأعلى :1 

۳١ : البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ آل عمران 

. )۷٦٤4/٤( انظر التشنيف‎ )٥( 

(1) هو : يونس بن عبد الأعلى بن موسی بن ميسرة » ابو موسی الصدي : من كبار الفقهاء . انتهت 
إليه رياسة العلم بمصر . كان عالما بالأخبار والحديث وافر العقل . صحب الشافعى وأخذ عنه . قال 
الشافي : ما راف لحصر أحدًا أعقل من يونس . مولده ووفاته ہا .تو سنه ۲۹٤(‏ ھ) : اا تت 
التهذيب )٤٤١⁄/١(‏ » وفيات الأعيان )٤۱۷/۲(‏ › الأعلام (۸⁄)] . 


ا ا ا ا ا ا ڪڪ الغيث اهامح 


وعارضم من فال : الاسم هو المسمى » ولم يقصدوا به أن نفس اللفظ هو 
حميقة الذدات » فار ن فساد ذلك معلوم بالبدهة › وإنغا فصدوا به دفع وهم › 

be E EEE E 
)( ¢ م یذکر صلا » واستشهدوا بقوله تعالی وسح اشم رَبْك الأغلى‎ 

سبح الرب سبحانه وتعالى وقوله : برك e‏ اسه 8 (( وکل 
ê‏ 7 فنادى الاسم وإنا المقصود المسمى » 

وقال الشيخ الإمام بهاء الدين أبو حامد ابن ر O‏ 
فى ما كتبه الإمام على (ختصر ابن الحاجب) - : وجه التحقيق فيا على ما 
تلقیناه من أفواه مشايخنا رضي الله عم أن يقال : إذا سمیت شيئًا باسم فالنظر 
في ثلاثة أشياء : ذلك الاسم وهو اللفظ › ومعناه قبل التسمية » ومعناه بعد 
التسمية وهو الذات التى أطلق اللفظ علا » والذات واللفظ متغايران قطعًا » 
إنغا يطلفون ا على اللفظ ؛ لأنهم إن تکهون في الألفاظ » وهو 
قواعد E‏ الاسم عليه ويختلفون في أنه الغالك أم لا ؟ فالخلاف 
عندهم حينئذ في الاسم المعنوي هل هو المسمى أم لا ؟ لا في الاسم اللفظي 
وأما النحاة فلا يطلقون الاسم على غير اللفظ لأن صناعتهم إنغا تنظر في 
الألفاظ والمتكام لا ينازع في ذلك » ولا بنع هذا الإطلاق لأنه إطلاق الاسم 
الول غل الدال ٠‏ ورنة شا ار وعاه غ الكلام إلى تحقيقه في مسألة 


١: الأعلى‎ )١( 

(۲ )مرم :۷ . 

۱۲ : مرم‎ (r) 

)٤(‏ هو : أحمد بن على بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدين السبكي : فاضل › له «عروس 
الأفراح > شرح تلخيص المفتاح» ولي قضاء الشام سنة ۷١۲(‏ ه) فأقام عامًا » ثم ولي قضاء العسكر » 
وكثرت رحلاته » ومات م جاورا بمكة سنة (۳١۷ه)‏ . البدرالطالع )۸/١(‏ » الدررالكامنة 
)١۰/۱(‏ » الأعلام )۱۷۹⁄١(‏ . 


شرح جع الجوامع ۹ 
الأسماء والصفات وإطلانها على الباري تعالى على ما هو مقرر في٬علم‏ أصول 
الد 

ومغال ذلك إذا قلت : عبد اله أنف الناقة » فالنحاة يريدون باللقب لفظ 
أنف الناقة «والمتكلمون يريدون معناه » وهو ما يفهم منه من مدح أو ذم » 
وقول النحاة : إن اللقب - ويعنون به اللفظ - مشعر بضعة أو رفعة - لا 
ينافيه لأن اللفظ يشعر لدلالته على المعنى » والمعنى في الحقيقة هو المقتضي 
للضعة أو الرفعة » وذات عبد اله هي الملقب عند الفريقين فهذا تنقيح حل 
الخلاف في هذه المسألة » فليتأمل فإنه تنقيح حسن وبه يظهر أن الخلاف في أن 
الاسم هو المسمى أو غيره خاص بأساء الأعلام المشتقة لا في كل اسم . انى . 


ص : وَأ سء الله تَعَالى تَوْقَيفِيَةً . 


ش : هذا مذهب الأشعري » فلا يجوز أن يطلق عليه شيء من الأسماء 
والصفات إلا إن ورد التنصيص عليه ١‏ » ثم قيل : يشترط في ذلك القطع 
والصحيح - كما قال ابن القشيري في (المرشد) - : الاكتفاء بالظواهر وأخبار 
الآحاد كسائر الأحكام > لكن لا يكفي في ذلك القياس . 

م هل يكتفى بالإطلاق مرة أو لا بد من التكرار أو الكثة ؟ فيه رأيان » 
وذهب القاضي أبو بكر إلى جواز تسميته بكل ما لاق بجلاله من غير توقيف ؛ 
إلا أن يوم نقصًا . 

واختار الغزالي الفرق بين الاسم والصفة » فيشترط التوقيف في الاسم دون 
اأ 00 


ص : وَانَّ المزء يمول : آنا مُوْمِنْ إن شاءَ الله حَؤفا مِنْ سُوء 
ا لخاتمة - وَالعياذ باسه - لا شا في الخال . 


)١(‏ أي من الكتاب والسنة أو الإجماع وانظر لوامع البينات للرازي (ص۱۸) » الإرشاد للجويتى ص 
٠» ١‏ البيجوري على الجوهرة ص۳٥‏ › المقصد الأسنى للغزالى ص٤٠٠‏ . 
(۲) وهو اختيار الرازي انظر المقصد الأسنى ص٤٠٠‏ › لوامع البينات ص۸٠‏ . 


بوا و ب ان 

ش : جواز ذلك هو قول أكثر السلف وحكي عن ابن عمر وابن مسعود 
رضى الله عنهما » وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة والأشعري والمحدثون وزاد 
کے ی وات س ومنعه أبو حنيفة وطائفة وقالوا : هو شك › والشك 
E‏ 

زک د بن تر الروزي فى ( تمظن قد الضلاة) غن أخد بن خبل أنه 
بقول : أنا مؤمن إن شاء الله » وإذا قال : مسام لا يستثني . 

وأجيب عن شهة من جعل ذلك شكًا بأجوبة : 

حا د وة ار الح اة ا قال لك را ن س 
الخامة ؛ لأن الأعمال معتبرة بها > كما أن الصائم لا يصح الحك عليه بالصوم 
إلا آخر النهار » فلو طرأً الفطر في أثنائه لم يكن صانًا . 

وقد حكي عن ابن مسعود أنه قيل له : إن فلانًا يقول : أنا مؤمن ولا 

فقال : قولوا له : أهو في الجنة ؟ فقال : اله أعلم » فقال : فهلا وكلت 
ا 

ENE O a 

ثانها : أن في الإطلاق تزكية التفس . 

الها : التبرك بذكر اسه » وإن لم يكن شك كقوله تعالى : + لذ حن 
مسجد الحرام إن شَاء اَ4 ( وقوله عليه الصلاة والسلام : «وإنا إن 
شاء الله بک لاحقون» () . 

رابا : أن المشيئة راجعة إلى كمال الإبمان » فقد يحل ببعضه ؛ فيستفني 


)١(‏ انظر الإرشاد للجوینی (ص٣۲۳)‏ » امحصل ص٥۱۷‏ » الفقه الأكبر للشافى (ص۳۳) . الاعتقاد 
للبمقي ص ۸٤‏ . إتحاف السادة المتقین (۲۸۱/۲) » شرح الطحاوية ص٥۲۹‏ . 

TV: الفتح‎ (۲) 

(۳( أخرجه مسام ( کات الطهارة » باب : استحباب إطالهة الغرة والتحجيل حدبث (۲٤۹(‏ وا 
داود (۳۲۳۷) » والنسائی )۱١۰(‏ وابن ماجه )٤۳۰١۹(‏ . 


e‏ و 
ت 

واعلم أن الخلاف في ذلك لفظي لاتفاما على أن أمر الخانمة جهول » وأن. 
الاعتقاد الحاضر يضره أدنى تردد » وأن الانتفاع به مشروط بالموافاة عليه » فلم 
يبق إلا تسميته إيانا »وهو لفظي . 

ص : وأَنٌ مَلاذ الگافر اشتِذرَاج . 

ش : أي لا نعمة بل هي كالعسل المسموم » وهو امحكي عن الاأشعري . 

وقال آخرون : بل هي نعم » ویدل له قوله تعالی : 9يَغرفونَ نعمت اله م 
بُنكرٌوتا € ( وقوله : قاذكروا آلاء انه 4 وقيل : بإثبات النعم الدنيوية 
دون الدينية » وقال القاضى أبو يعلى من الحنابلة : إنه ظاهر كلام أصعامم . 

وقال الآمدي في (الأبكار) : لا نعلم لاا بن ا ضھا ان انه ال لف 
له على من علم إصراره على الكفر نعمة دينية » وأما النعمة الدنيوية فاختلفوا 
فا وللأشعري قولان »وميل القاضي أبي بكر إلى الإثبات » وأجعت الامة على 
أن س على الكافر النعمة الدينية a‏ 

م أشار إلى أن الخلاف لفظي ٠‏ فمن نفى النعم لا ينكر الملاذ في الدنيا 
وتحقيق أسباب الهداية » غير أنه لا يسميها نعمًا لما يعقما من الهلاك » ومن 
أثبت كونهما نعمًا لا ينازع في تعقيب الملاك لما غير أنه ساها نعما للصورة . 

وي (الرسالة) للقشيري عن أبي العباس السياري ( : عطاؤه على نوعين : 

كرامة واستدراج > فما أبقاه عليك فهوكرامة » وما أزاله عنك فهو 


. ۸۳ : النحل‎ )١( 

(۲) الأعراف : 1۹ . 

(۳) هو : الإمام احدث الزاهد شيخ مرو ٠‏ أبو العباس القاسم بن القاسم بن مدي السياري » سبط 
الحافظ أحمد بن سيار . من قوله : الخطرة للنى ٠‏ الوسوسة للولي » والفكرة للعامي › العزم للفتي . 
توفي e EIA TED‏ را النبلاء ])٥٠٠/٠٠(‏ . 

. ٠۷ص انظر الرسالة القشيرية‎ )٤( 


ااا ا ر ا 

ومن ذلك يظهر مناسبة ذكر المصنف هذه المسألة عقب ما قبلها . 

ص : وَأ المسَار لَه بنا : اليكل احضو . 

ش : اختلف في حقيقة النفس الإنسانية » وهي ما يشير إلها كل واحد 
بقوله : آنا » فقال كثير من المتكامين : هو البدن المعين والميكل المخصوص . 

وقال الإمام خر الدين في (المطالب) ( : إنه قول جهور الخلق › والمحختار 
عند أكثر المتكامين ؛ لأن كل عاقل إذا قيل له : ما الإنسان ؟ يشير إلى هذه 
البنية امخصوصة ؛ ولأن الخطاب يتوجه إلا » وكذا الثواب والعقاب . 

وقال بعضمم : بل هي اسم لخصوص اللطيفة المودعة فيه وهي الروح › 
حكاه الأشعري في (المقالات) () عن بعض المعتزلة » والمشهور في القرآن 
واللغة الأول › قال تعالى : وقد حلفا الإنمانَ مِن سُلالَع من طين¢ 7) 
واخلوق من الطين إغا هو البدن . 

قال الشارح 6 اغ من المصنف في شيئين e‏ اقتصاره على 
إيراد قول الهيكل » مع أن بعضمم قال : إنه مبني على إنكار النفوس بعد 
المغارقة » وهو قول ضعيف سبق من المصنف الجزم بخلافه . 

وقد سئل المصنف عن الجع بين المسألتين فقال : لا ارتباط بيهما حتى 
يسال عن الجع بينهما . وفيه نظر ؛ فإن القائل بان النفس المشار إليه إنغا هو 
اکل ا ق ا وال ا وول ال کے 

الثاني : أنه سبق منه اختيار الإمساك عن الكلام في الروح فكيف تكلم 
علا هنا ؟ 

وانقصل المصنف عن هذا بأنهما مسألتان : 


. )۳١/۷( انظر المطالب العالية‎ )١( 
. )٠٠/١( انظر مقالات الإسلاميين لأي الحسن الأشعري‎ )۲( 
لون‎ )( 
. )۸۷۹/٤( انظر التشنيف‎ )٤( 


شرح جع الجوامع ا 


ل کی کر أو جوهر أو غير ذلك من 
اا وان وھد ا کت ع 

والغاني : أن المشار إليه ب : (أنا) هل هو هذه الجثة أو الروح ؟ فن قال : 
الروح الجثة فلا إشكال عنده » وأما من لم يقل بأنا الجثة » وهو الذي يقطع 
به فإنه يقول : لا يزم من كون الروح غير الجثة أن لا يكون المشار إليه ب (أنا) 
الجعة بل المشار إليه ب (أنا) الجثة » إذا كانت النفس قانمة بها » لتخرج جثة 
اك 


قال الشارح ' : ولا بخفى ما فيه من التعسف مع خروجه عن طريقة 
الناس فى حكاية هذا المذهب . 


ص 


E EAS aN ٣ : ص‎ 


ش : مذهب أهل الحق من المتكامين أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزا 
بالفعل ولا بالوهم للعجز عن تیيز طرف منها » ولا بالفرض لاستلزام خلاف 
المقدور ويسمى كل من تلك الأجزاء جوهرًا فردا ‏ في ذلك 
الفلاسفة والنظام )۲( والكندي )۳( من المعتزلة فقالوا : بتقدير أ ن ینتهې إل جل 


() انظر التشنيف )۸۸٠/٤(‏ . 

(۲) هو : إبراهيم بن سيار بن هان البصري » أبو إسحاق النظام : من أنمة المعتزلة . تبحر في علوم 
الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين › وانفرد بآراء خاصة تابعته فما فرقة من 
الله يت «اتطاة ج اله ومن هدو النة وغرها اقات ابل وفك الفت: كب 
خاصة للرد على النظام وفها تكفير له وتضليل . وي «لسان الميزان» أنه «متهم بالزندقة وكان شاعرًا 
دیا لغویًا» توفي سنة (۲۳۱ ه) . [تاریځ بغداد (4۷/7) » اللباب (۲۳۰/۳) » الأعلام )٤١/١(‏ . 
(۳) هو : يعقوب بن إسحاق بن ا الكندي » أبو يوسف : فيلسوف العرب والإسلام في عصره › 
وأحد أبناء الملوك من كندة . نشا في البصرة . وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة 
والموسيقى والهندسة والفلك . وألف وترجم وشرح كتبًا كثيرة › يزيد عددها على ثلانمائة . من كتبه : 
«رسالة في التنجيم» واختيارات الأيام . توفي سنة (۲۲۰ ه) [طبقات الأطباء (۲۰۱/۱) › السير 
(۳۷/۱۲) » الأعلام (0۹0⁄۸)] . 


لا يقبل القسمة بالفعل › فلا بد أن يكون قابلا لها في الوم والتعقل . وهو 
مذهب فاسد لأنه يؤدي إلى وجود اتصالات لا نهاية ما » ويؤدي إلى أن تكون 
أجزاء الخردلة مساوية لأجزاء الجبل ؛ لأن كل واحد منہما لا يتتاهى › وإذا 
حكم الوهم على الجوهر الفرد بالانقسام وحكم العقل بإحالته لقيام الدليل على 
ذلك ايقدم الوم على العقل ؟ 

ووقف الإمام في هذه المسألة ١‏ » وهو مقتضى كلام إمام الحرمين والقصد 
بإثبات الجوهر الفرد أنه من مقدمات حدث العالم » فإن الجسم إذا أثبت أنه 
مركب من أجزاء مفردة استحال خلوه عن الألوان التي هي عبارة عن الحركة 
والسكون والاجتاع والافتراق » وهي معان حادثة › فيترتب عليه أن ما لا يخلو 
عن الان الاد ل مها وما ل می او ر ات 2 ر و 
ما ل اول له من الوادت وهو حال .. 

ص : أنه لا حال ُي لا واسطة بش المؤْجُود والمخدوم خلافا 

ش : الجهور على أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم » وأثبت المعتزلة بينهما 
واسطة سموها بالحال وعرفوها بأها صفة لموجود لا يوصف بوجود ولا عدم » 
أي أنها غير موجودة في الأعيان ولا معدومة فى الأذهان » وحكاه المصنف 
عن القاضى أبي بكر وإمام الحرمين .فأما القاضى فو أحد قوليه كما قاله 
الآمدي » وأما إمام الحرمين فرجع عن ذلك » قال اة اا د 
(المدارك) : اخترنا في (الشامل) المثي على أساليب الكلام في القطع بإثبات 
الأحوال » ونحن الآن نقطع بنفما ) » واحتج الإمام خر الدين على نفما بأن 
تلك الواسطة إن كان لها ثبوت بوجه ما كانت موجودة وإن لم تكن فمعدومة 


(1) انظر المسألة في المحصل ص|ا۸ » شرح المقاصد )١٠٠١/١(‏ › المطالب العالية )۱۹⁄١(‏ › الترياق 
التافعم ص۸٣۲‏ . ) 
(۲) انظر المسألة في الإرشاد لإمام الحرمين ص٣٩‏ . 


e 
. ١ وأشار في (الطوالع) إلى أن البحث لفظي‎ 
. ص : وَأنٌّ السب وَالإصَافات أَمُور اغتِباريّة لا وجُودِيّة‎ 


ا ےک ی کا ف ا ا کا 
(الطوالع) ‏ وغيره » وهو حصول الجسم في المكان فقالوا بوجوده في الخارج 


ص : وَأ العَرَصَ لا يَقَومُ بالعَرض ولا يبق رَمَّانين ولا يحل 


ش : فيه مسائل : 


الأولى : أن العرض - وهو ما لا يقوم بنفسه › وما يفتقر في وجوده إلى 
محل يقوم به كالحركة والسكون والبياض والسواد - لا يقوم بالعرض ؛ لأن 
العرض ما لا يقوم بنفسه بل يحتاج إلى محل يقوم به كا لجسم » فلو قام العرض 
بعرض لکان امحل جوهرًا » فیلزم أن یکون عرصًا لا عرضًا وجا لا جس وهو 
حال . 

وجوزت الفلاسفة قيام العرض بالعرض » واختاره الإمام في (امحصول) 7 
لأن السرعة والبطء عرضان قانمان بالحركة » وليسا بقانيمين با لجسم ؛ إذ يقال : 

وأجاب الأولون بأن السرعة والبطء قانمان بالمتحرك بواسطة الحركة لا بنفس 
الحركة «فالأعراض إنما تقوم بالجواهر » لكن قد يكون ذلك بلا واسطة . 


)١(‏ «الطوالع» هو للبيضاوي ويسمى طوالع الأنوار لكن قد يكون للإمام الرازي أبصًا كتابًا يسمى 
الطوالع وانظر النص في طوالع الأنوار مع شرحها مطالع الأنظار ص٥٤‏ › ٤١‏ . 

(۲) انظر الطوالع للبيضاوي ص٠٠٠‏ . 

(۳) انظر امحصول ص۷۹ » مطالع الأنوار ص۷۳ الترباق النافع (۲۹۰/۲) » الشامل لإمام الحرمين 
(ص4۲) . 


۸۰٦‏ الغيث اهامع 


الثانية : - وهي مبنية على الي قىلها - : أن العرض لا یبقی زمانین » بل 
يفنى ذلك اران ولقه عرو هذا مدهت ا ورتبو عليه نقي قدم 
E‏ راله ا بقوله }0 أ س نمم الفقَراء 
إلى اله () فال جوهر مفتقر إلى الفاعل في إيجاده ثم في بقائه وإمداده 
بأعراضه > فلو بتي العرض )ا احتاج ٠‏ فاعل . 
الجباني وابنه إلى بقاء اال والطعوم ا دون ن والإرادات 

الثالفغة : أن العرض الواحد لا بحل علين خلانًا لأي هاشم › فإنه ز 
التالف عرض واحد في محلين » ووافق على أنه يستحيل بقاؤه بأكثر من 
حلين » واحتج أصحابنا بأنه لو جاز قيام العرض الواحد بمحلين لأمكن حلول 
الجسم الواحد في مكانين في حالة واحدة » وهو حال . 

ص : وان ملين لا معان کالضدّ بن لاف الخلافين › ما 
التَقِيصًان فلا حََيِعَان ولا يَرْتَفِعَان . 

ش : المعلومات تنحصر في المغلين والضدين والخلافين والنقيضين 7 ؛ لاأن 
المعلومين إن امكن اجتاعما فهما الخلافان » وإن لم يمكن › فإن لم يمكن 
ارتفاعما فهما النقيضان » فإن أمكن ارتفاعما فإما أن بختلفا في الحقيقة أم 
ا الال الضدان ( والثای : المغلان ونذکرهما على ترتیب اللصنف : 

فالأول : المخلان لا يجتمعان ومكن ارتفاعما كالبياض والبياض » واحتج 
أصحابنا على أهما لا بجتمعان بأن امحل لو قبل المثلين للزم أن يكون يقبل 


ا) فاطر 
۲( رانا ف الأنظار > غاية ص۲٦۱‏ . 
(Y/Y‏ . 


) 
) 
) 
) 


A‘¥ 


ا € ت ا 
الضدين » فإن القابل للشىء لا يخلو عنه » أو عن مله أو ضده » فلو قبل 
المثلين لجاز وجود a‏ في امحل وانتفاء الآأخر فيخلفه ضده » فيجتمع 
الضدان وهو حال . ) 

الثاني : الضدان كذلك لا يجتمعان وقد يرتفعان » فإن قلت : قد مغل 
ذلك بالموت والحياة مع أنه لا يمكن ارتفاعما عن الحيوان . 

قلت : بمكن ارتفاعما بانعدام الحيوان › وإنغا لا يرتفعان مع وجوده . 

الغالث : الخلافان » وها اللذان يجتمعان ويرتفعان كالكلام والعقود . 

الرابع : النقيضان وهما اللذان لا بجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد 

ص : وَأنٌّ أحَدَ طرفي الممكن لَيْس اول به . 

ش : الصحيح أن أحد طرفي الممكن من الوجود والعدم ليس أولى به من 
الطرف الأخر »> فانه لو کان احدها اول به وتحقق سبب الطرف الاخر فإن ۾ 
تبق تلك الأولوية لا تكون تلك من ذاته » وإن بقيت فإن لم يضر الطرف 
الآخر أولى لم يكن السبب سببًا » وإن صار فيكون كلا الطرفين أولى » لكن 
أحدهما بالذات والآخر بالغير » وما بالذات أقوى » فإن تحقق الطرف الأخر 
کان ما بالغير أقوى » وإن لم يتحقق لم يكن السبب سببًا . 

وقيل : العدم أولى به بذاته . 

رل الخدم ارول بالرجودات السا دابا رجو الرمان امرك والصرت 
وعوارضا . 

وقيل : الواقع من الطرفين أولى به . 

وقيل : الوجود أولى عند وجود العلة دون الشرط © . 


)١(‏ انظر المسألة في امحصل ص۲٥‏ › مطالع الأنظار ص۸٥‏ » الترياق النافع )۲٣۲/۲(‏ » شرح المقاصد 
(44/۱) . 


الغسثف ا مامح 


و الاي إلى السب و بذ يي عل ا ن عله و 
اللدوف ھی َال 1 

ش : الأكثرون على أن الممكن حالة بقائه يحتاح إلى السبب المؤثر کا يحتا- 
إليه في ابتداء وجوده » بمعنى أنه يلزم ذلك الوجود لدوام ذلك المؤثر الأول )١(‏ 
وخالف فيه الفلاسفة حتى رتب بعضهم على ذلك أنه إذا وجد الفعل من 
فاعل لم يبق إلى الفاعل حاجة كبقاء البناء بعد البناء ركبوا فى ذلك أمرًا 
شنيعًا » وهو أنه لو جاز عدم الصانع لما ضر ذلك وجود العام » فانه قد خرجه 
في مسألة أخرى » وهي أن علة احتياج الأثر إلى المؤثر ماذا ؟ وفيه مذاهب : 

أ حدها ۽ آنا الامكان « وهو اختيار الإ مام فخر الدين الرازی ( وحکاه 
ew E‏ 

الغاني : آنا الحدوث ٠‏ وهو الخروج من العدم إلى الوجود وعليه رتب ذلك 
اا 

الغالث امجموع مہما هي مرکبه . 

الرابع : أن العلة الإمكان فقط » والحدوث شرط » والفرق بينهما أن 
الحدوث هو كون الوجود مسبوقا بعدم ٠‏ والإمكان كون الشىء في نفسه بحيث 
Þ‏ چ وجوده و عدمه امتناعا واجبًا ذاتتًا . 

: واکان ا : السَطح البَاطِنْ للحاوي اماس للمطح 
الاجر من القوي قل ٠‏ غد مجو فيه الج ¢ وقيل : بعد 
مقرو والبْعْد الخلاء . 


)١(‏ انظر ني ذلك شرح المقاصد )۹/١(‏ وما بعدها » مطالع الأنظار (ص۹٥)‏ غاية الوصول 
ص(۲٦۱)»‏ الترياق النافع )1/۲( . 
(۲) انظر امحصل ص٤٥‏ . 


شرح جع الجوامع > ا ج ا د ا > 

ش : ذكر المصنف هنا من علم الحكمة ثلاثة أمور : المكان › والخلاء » 
و 

وأما المكان فنقل فيه المصنف ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من 
الجسم المحوي .كالسطح الباطن من الكون المماس للسطح الظاهر من الماء 
الذي فيه » وهو على هذا عرض ؛ لأن السطح عرض فو المناسبة بين هذين 
الجسمين » وإلى هذا مال الغزالي في كتاب (مقاصد الفلاسفة) وقال : إنه 
الذي استقر عليه رأي أرسطاطاليس ورجع إليه الكل . 

وقال الإمام خر الدين : قال به أرسطاطاليس وجهور أتباعه كلفارابي وابن 

وقال الآمدي في (الأبكار) : إنه الأشبه على أصول الفلاشفة © . 

الثاني : آنه بعد موجود ينفذ فيه ذات ا لجسم ويسري فيه » وهو حي عن 
أفلاطون وغيره . 

الثالث : أنه بعد مفروض مقدر وهو قول من أنكر وجود المكان من قدماء 
الفلاسفة ونسب إلى جمد الضروريات . 

م ذكر المصنف أن البعد هو الخلاء > فيكون المكان على القولين الآخرين 
خلاءَ موجودا ومقدرًا . 

قال الإمام : القائلون بأن المكان هو الفضاء فريقان : 

أحدهما : المتكلمون » بقولون : هذا الفضاء والخلاء عدم حض ونفي 
صرف ليس له وجود ألبتة . 

الغانية : الفلاسفة › يقولون : هذا الخلاء أبعاد موجودة قانمة بنفسها وهي 
أمكنة الأجسام » وهو اختيار أفلاطون وغيره » ثم اختلفوا فقيل : لا امتناع 


)۱( انظطر في ذلك مقاصد الفلاسفة ص١١٠‏ › المطالب العالية )١۳/١(‏ > مطالع الأنظار > (ص۸۱) 
وما بعدها » تهافت الفلاسفة (ص۳١۳)‏ » شرح المقاصد )۱٤١/١(‏ . 


۸1۰ 


الغيث المامع 
فى بقاء هذا الفضاء خاليًا عن الأجسام › وقيل : إنه متنع . 0 
هذا کلام هل العم الطبيي وأما بالنسبة لامدلول اللغوي فقال ر چ 
لكان ما استقر فيه أو تصرف عليه ؛ لأن التصرف هو الأخذ فى جات مختلفة 
کتصریف الریاح فكأنه قال : المكان ما وجد فيه سكون أو حركة . 
قالوا : والسكون هو الحصول في حيز أكثر من زمان واحد 
والحركة : انتقال من حيز إلى حيز › ووزنه فعال من التمكن › فالميم فيه 
اصلية كالسين ف ساب . 
ا على الجوهري قوله : إنه مفعل من الكون » كالمقال من المقول ؛ 
نهم قالوا في جمعه : آمکن وأماكن » وأفعل وأفعلة وأفاعل › إنما هي 
ما الفاء أوله » ولاهم : غكن ولو كان من الكون لقالوا : تكون 
کتقول من القول اتس مدع فی 
احلا جائ وا مرا مِنة َون الجشمَين لا يسان ولا 
ش : إنما ذكر المصنف الخلاء بعد ذكر المكان لقول بعضمم : إن المكان هو 
الخلاء كما تقدم » وعرفه بحصول جسمين لا يتلاقيان › a‏ 
بلاقہما وهل هو وجودي أو عدمي ؟ فيه خلاف تقدم واا کرون عل آنه 
يجوز أن يكون داخل العالم با جه كلد وة ال نماد الا فة وا کر 


متأخروم وجوده 7 . 


: وَالرمَانْ قيلَ : جَوْهَر ليس جنم ولا جُنانٌ › وَقيل : 
لَك ا اهار وقيل : عرص فقيل حَرَکه غدل لار > وقیل : 


(1) انظر المطالب العالية )۱١١ . ١١١/١(‏ . 

(۲) سيقت ترجته . 

(۳) انظر في ذلك مطالع الأنظار ص۸۲ » المطالب العالية )١/١(‏ › تهافت الفلاسفة ص۳٠٠‏ › 
الصحائف الإلمية ص١۳٠‏ › الترياق النافع (۲/£( . 


ا ا 6 وا مار ۶ آنه ا مَُحَدّ د مَوْهُوم لتد د مَعلوم 

ازا للام . 

ش : وفي تعريف الزمان أقوال ٩‏ : 
بأنه لو كان جما لكان قريبًا من جسم وبعيدًا من آخر » وبدة العقل شاهدة 

وقوله : ولا جساني » أي حال في الجسم › فكما أنه ليس بجسم ليس حالا 
في جسم » واختاره الإمام لخر الدين في (المطالب) وغيره . 

الثاني : أنه فلك معدل الهار »> وهو على هذين القولين جوهر . 

الغالث : أنه حركة معدل النهار » وقال المعري 7 في (رسالة الغفران) : 
هذا لفظ لا حقيقة له . 

الرابع : أنه مقدار حركة الفلك . ) 

الخامس gı‏ واختاره الصنف ج أنه مقارنه متجحدد موهوم لمتجدد 
معلوم » إزالة للام وإليه مال الآمدي في (الأبكار) قال : ولا بعد في قول 
القائل : كل الزمان هو ما يقدره المقدر » ويفرضه الفارض من مقارنة موجود 
لموجود . 

قال : وهو ما يعبر عنه بقولهم : كان كذا وقت طلوع الشمس أي أنه قارن 
وجوده طلو عا ¢ وهذه الأقوال الغلاثة اة متففه على انه عرص 


› (14/۲) الترياق النافع‎ > )۱۳۷/١( شرح المقاصد‎ > )4/٥( انظر في ذلك المطالب العالية‎ )١( 
. )٤۲۹/۲( مطالع الأنظار (ص۸۷) حاشية البنانی‎ 

(0) وة اخم بن عبد انه من لان التر التري شاع تلوف :ولد وسات ى محرة 
النعمان . كان نحيف الجسم » أصيب بالجدري صغيرًا فعمى في السنة الرابعة من عمره . وقال الشعر 
وهو ابن إحدى عشرة سنة . كان بحرم إيلام الحيوان » ولم بأكل اللحم خممًا وأربعين سنة . وكان 
يلس خشن الثياب . من تصانيفه : «الأيك والغصون») وتاج الحرة» و «رسالة الملائكة» توفي سنه 
٤٤٩(‏ ه) [ابن خلکان )۳۳/١(‏ » معجم الأدباء )۱۸١/١(‏ » الأعلام ])٠١۷/١(‏ 


شش : معی تداخل الأجسام وجود جوهر ت وجوده اف ا ٤‏ ولم 
بخالف فى ذلك إلا النظام فقال : اللون والطعم والرانحة كل مها جسم 
لطيف » فإذا تداخلت هذه الأجسام اللطيفة حصل من مجموعها جسم 

وقال ابن أبي جمرة ) في حديث إرسال الملك إلى الرحم لينفخ فيه الروح : 
وهذا يرد على من قال : إن الجوهر لا يدخل في جوهر ؛ لأن الملك جوهر 
ويد خل في الرحم ليصور › والرحم جوهر ولا يشعر صاحبه به . 

قلت : قد يقال : إنما دخل جوهر الملك في فضاء الرحم » فلم يلزم منه 
تداخل الأجسام وإنما هو دخول مظروف في ظرف كدخول الإنسان بيا » 
والله اع : 

ص : ولو ا جور عَن يع الأغراض . 

ش : مذهب أهل الحق أنه يستحيل خلو جوهر عن عرض من الأعراض » 
وحدوث الأعراض . 

ص : وا جَوْهَرٌ غير مركب من الاعرَاض . 

ش : هذه مقالة الجهور 7 » وحجتهم آنه لو تركب منا لما قامت به لکنا 
قانمة به » أما الأولى فلأنه لو قامت الأعراض بالجوهر لكانت قائمة بالعرض وهو 
حال » وأما الثانية فللاتفاق على أن الجوهر يصح اتصافه بالحياة والعام والقدرة 
وغير ذلك من الأعراض »وخالف فى ذلك النظام والنجار فقالا : إن الجواهر 


(0 هآ و ما ن مدن أ ج ای ادلي او عو دس الا ال 
مالی اله من الأندلس ووفاته ممصر من کته : E‏ النهأية» اختصر به ا البخاري ٤‏ ( مجه 
النفوس» في شرح جع النهاية . توفي سنة (١14ه)‏ [البداية والنهاية )۳٤١١⁄/۱۳(‏ » الأعلام ])۸۹/⁄٤(‏ 
(۲) انظر في ذلك الترياق النافع OA GE O J E e (FD)‏ 


شرح جع الجوامع N‏ 
أعراض مجتمعة . 

ص : والابْعَاد مَُنَاهية . 

ائ ان کل جس فده مها ائ له اة آئ خد وهو الطرف 
الان ل ها اخ وال ةوعدل ا 
0 

: والمغلول قال الكت : بقارن عِلمَه رَمَانّا » واتار 
ان لشي لام - IN E a:‏ 


غ 


ش : تقدم العلة على المعلول في الرتبة متفق عليه › وأما في الزمان ففيه 
ای 

أحدها - ويه قال الأكثرون- : أها تقارنه » وفى أصل «الروضة» إنه 
الصحيح ) ٠‏ وبه أجاب إمام الحرمين » وعبارة الرافعي أنه الذي ارتضاه 
إمام الحرمين ونسبه لمحققين 7 . 

الغافي - واختاره المصنف تبعا لوالده - : إنها تسبقه وهو يتعقما . 

الفالث : التفصيل بين الوضعية - ومنهاالشرعية - فيسبق المعلول › 
والعقلية فتقارنه لكونها مؤثرة بذاتها » وهذا ظاهر نص الشافعي في (الأم) في 
کا 

قال الشيخ عز الدين في (القواعد) : الأسباب القولية التي يستقل بها المتكام 
كالطلاق والعتاق الأ صح أن أحكاما تقترن بآخر جزء منها » فتقرن الحرية بالراء 
ن د تت خر ج و ات هن و اا و وها ار 


)١(‏ انظر فى ذلك المطالب العالية )٠١۹⁄/7(‏ > الشامل ص٤٤‏ » الترياق النافع (۲/۲) غایة 
لوفو ا 

(۲) انظر الروضة (۱۳۹/۸) . 

(۳) انظر في ذلك المطالب العالية )۱١١/١(‏ . غاية الوصول ص۳١٠‏ . الاقتصاد في الاعتقاد ص۸۸. 


A\é‏ iالغیث‏ امامع 
الأشعري والحذاق من أصحاب الشافعي وهو مطرد في جميع الألفاظ كالامر 
والهي » فإذا قال : «اقعد» كان آمرًا مع الدال من قوله : «اقعد» وإذا 
قال : «لا تقعد» كان ناهيًا مع الدال من قوله : «لا تقعد» وكذا الأقارير 
والشهادات وأحكام الحكام » وقال بعض الشافعية : لا تقترن هذه الأحكام 

بشيء من هذه الألفاظ بل يقع عقبها من غير تخلل ) . انتهى . 

ص : واللَدةُ حَصَرَهَا الإِمَامٌ والشَيْح الإمَامٌ في المحارف > وال 
ابن زکرټا : هي الخلاض مِنَ الالم ٤‏ وقيل : إذراك ملام ٣‏ والح 
أن الإذ راك مَلرونها وَيقَابلها الال . 

ش : نقل المصنف عن والده والإمام فخر الدين حصر اللذة في المعارف › 
وعبارة الإمام تدل على أنه لم حصر » وإنغا جعلها أعلاها فإنه قال : اللذات 
المطلوبة ٤‏ هذه الحياة العاجلة حصورة ٤‏ نلالة : 

اللذات الحسية وهي قضاء الشموتين » ويشارك فها الآدمي غيره من 
الحيوانات » وأوسطها ات الخيالية وهى الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة › 
لدفع ألم القهر والغلبة » وهي اا ا بالعقلاء إذا لم ينالوا رتبة الأولياء » 
وكذلك قال بعضهم : آخر ما يخرح من رءوس الصديقين حب الرئاسة › 
وأعلاها اللذات العقلية » وهى الحاصلة بسبب معرفة الأشياء والوقوف على 
حقائقها وهى اللذة على الحقيقة ا ذلك من كلام الغزال فإنه قال : 
والعقلية أقلها وجوذًا وأشرفها » أما قلا فلأن الحكة لا يستلذ بها إلا الحكيم » 
وفصور الرضيع عن إدراك لذة العسل والطيور السمان والحلاوة لا تدل على أنها 
ليست بلذيذة »واستطابته اللبن لا يدل على أنه أطيب الأشياء » والناس كلهم 
إلا النادر مقيدون في صى الجهل غير بالغين في رتبة العلوم فلدلك لا 
يستلدونه . 


ومن َك ذا ۾ مر مريض مد مرا به الماءَ الزلالا 


. )۹۸ » ٩۷/۲( انظر القواعد لابن عبد السلام‎ )١( 


شرح جع الجوامع ۸ 

وأما شرا فلأّها ملازمة لا تزول » ودانمة لا تمل ونمرتها في الدار الآخرة » 
والقادر على الشريف إذا رضي بالنسيس الفاني كان مصابًا في عقله زوا 
بشقاوته »› وأقل أمر فيه أن الفضائل النفسية لا سيا العام والعمل لا تحتاج إلى 
أعوان وحفظة » بخلاف المال فإن العام يحرسك ونت تحرس المال » والعام يزيد 
بالإنفاق والمال ينقص به » والعلم مانع من الرذائل والمال قد يفضي إلى 
الرذيلة » ولدلك ذمه اه يي القران في ٣‏ 

وقال الشيخ عز الدين في (القواعد) () : هذا مختص بدار المحنة » وأما 
دار الكرامة وهي الجنة فإن | e RE‏ > او يقترن بها ؛ 
لآنها خرقت فما العادة فيجد أهلها لذة الشرب من غير عطش › ولذة الطعام 
من غير جوع » قال : وكذلك خرقت العادة في العقوبات ؛ فإن أقل عقوبات 
الآخرة لا يبقى معه فى هذه الدار حياة » و تلك الدا ر فان أحدهم لتأتيه 
اسای الات م کک کان واھ ت ا 

وذهب عد بن زكريا ‏ إلى أن اللذة أمر عدمي وهو الخلاص من الألم » 
وزيفه الإمام با إذا وقع البصر على صورة حسنة › فإنه يلتذ بإبصارها » مع انه 
| يكن له شعور بها حتى يجعل تلك اللذة خلاصًا عن ألم الشوق إليا » وكذلك 
قد محصل للإنسان لذة عظيمة بالعثور على كنز مال اة . 

وقيل : اللذة إدراك الملائم وبه قال ابن سينا في بعض كتبه . 

وقال في : (الشفاء) : إدراك الاثم من حيث هو 

ال ا ام ا ی ارت اص 
نفس اللذة بل ملزوما 7 

وني (امحصول) في القياس : إن الصواب أا لا تحد ؛ لأنها من الأمور 


. )۸1⁄١( انظر القواعد لابن عبد السلام‎ )١( 
. عد بن زکریا هو : الطبيب الفيلسوف أبو بكر الرازي . وقد سبقت ترجته‎ )۲( 
خا اة ل ق(‎ 9 ( 


ا ا ن الغيث المامع 
الوجدانية . وعليه مشى في (الطوالع) . 

ثم ذكر المصنف أن الألم يقابل اللذة فيكون على الأول وجوديًا وهو الوقوع 
E‏ 

ص : ضور العَفَلُ ما واب أؤ مي أو مك ؛ لان داه 
ا أؤ عَدَمَه اؤ لا تَقََضِي سَينًا 

شای فالذي اقتضت ذاته وجوده في الخارج هو الواجب » والذي 
اقتضت عدمه هو الممتنع » والذي ل تقتض ذاته واحدًا منهما هو الممكن › 
يمكن تغير واحد من هذه الثلاثة عما هو عليه » وقال بعضهم : هما قسمان 
وأدرج الواجب في الممكن . 

ص : حَاَة . 

ش : هذه الخانمة في عل التصوف » واقتدى في الختم به بصاحب (الشامل 
الصغير) 7 ليكون السعي في تطهير القلب خانمة 
: أل الواجبات المخرفة > وتال ل الأستا د ١‏ الَظْر ل ي إلا 


القّاضی : u‏ التظر > واب ورك مام الحرمښش : لقضد إلى 
التظر . 

شش : احق ازل ا عت عل الكاف عل كار من عدر ارال 
حك المصنف منا أربعة : 


أحدها : معرفة اله تعالى » لقوله تعالى : (فاغك أنه لا إلَه إلا اٌ) © 


(۱) انظر امحصول (۳۱۹/۲) . 

(۲) صاحب الشامل الصغير هو عبد السيد بن مد المعروف «بابن الصباغ» أبو نصر الشافعي المحوفي 
سنة ٤۷۷(‏ ه) واسم كتابه : «الشامل ني فروع الشافعية» قال ابن خلكان : «وهو من أجود كتب 
الشافعية وأصعها نقلاً» وأما الشامل الكبير فهو لإمام الحرمين عبد الملك الجويني المتوفى سنة ٤۷۸(‏ ه) 
[کشف الظنون ])٠٠٠١ » ٠٠۲٤/۲(‏ . 

٩ : عد‎ )۳( 


AY 


ر 
(وليغاتوا انا هو إل واجِدٌ € ١‏ وبهذا قال الأشعري 7) . 

قال ابن التامساني : وهو قول عامة آهل الحديث » وسلكوا طريق السلف › 
ونهوا عن ملابسة الكلام » وزعموا أنه حدث وفن مخترع بعد انصرام زمن 
الصحابة والتابعين » وأنكروا قول أهل الكلام : أول واجب النظر » ولو قال 
الكافر : أملوني لأنظر وأبحث م يمهل » ولكن يقال له : أسلم في الحال » وإلا 
فانت معروض على السيف قال : ولا اعلم في هذا خلافا بين الفقهاء وقد نص 
عليه ابن سرج 7 . 

والثاني : النظر المؤدي إلى معرفته تعالى » فإنه لا يتوصل إلا إلا بالنظر › 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وفي القران أيات في وجوب النظر › 
والتنبيه على الايات والعلامات . 

وصحح الشيخ عز الدين في (القواعد) أنه لا يجب النظر إلا عند الشك فيا 
يجب اعتقاده » فيلزم النظر فيه إلى أن يعتقده © . 

وقال الغزالي في بعض كتبه : النظر طويل عند من لا يعرفه » وجيز عند 
لحار به فاتك آذآ عرفت انك عدن الخدت لا سق عن ادت 
صل لك البرهان على الإبمان باس فا أقرب هاتين المعرفتين إ 

الغالث - وبه قال القاضي - : أنه معرفة الأوائل والمقدمات التي لا يتم 
النظر إلا با . 

الرابع - ويه قال ابن فورك وإمام الحرمين - : أنه القصد إلى النظر 
الصحيح . فإنه لا بحصل النظر إلا بالقصد إليه > وذكر الإمام في (المحصول) 


. 0۲ : إبراهيم‎ )١( 

(۲) وهو قول الا کثرین انظر شرح المواقف )۱۲۳/١(‏ » امحصل (ص۲۸) > الإرشاد للجويني 
(ص٠٠)‏ » البيجوري على الجوهرة ص۲۳ » شرح الأصول الخسة ص۳۹ التریاق النافع (۲۹۸/۲) › 
غا ول ر 

(۳) انظر التشنيف )4۷/٤(‏ . 

. )۹۷/۱( انظر القواعد لابن عبد السلام‎ )٤( 


A1۸‏ الغيث امع 


وغيره : أن الخلاف لفظي يرجع إلى أنه هل المراد الواجب لعينه أو لغيره ؟ فن 
أراد الأول قال : إنه المعرفة » ومن أراد الغاني قال : إنه النظر أو القصد إلى 
الفظ.: 

قال الشارح ١‏ : بل هو معنوي تظهر فائدته فى المعصية بترك النظر عند 


من اوجبه دون من لم يوجبه . 


فا ف عرفت رن العام ان و اجو ا ا انه وخر الما 
دون المقاصد » فكيف يقال : لا يعصي عند من لم يوجبه ؟ والله أعلم . 


ص : وذو التَفُس الأَبَة يَربَاً ها عَنْ سفسافر الأمور وځ إل 
مَعالہا . 


و ت و و 
وقولاً وفعلاً »فيتعاطى معالما في الظاهر › وهو عام الشريعة » والباطن وهو عام 
الحقيقة » ويجتنب فما الرديء التافه » وهو الدنيا التى قال فها النى صلى اله 
E RS Ea‏ 
شربة ما () وقال وقد مر ججدي ا ك + لكا اقوت على الله من 
هذا على أحدك» 7 وقال : «الدنيا ملعونة ملعون ما فا إلا ذكر الله وما 
ا عام أو متعام» 7 ولو م يكن في ححبة الدنيا من المغفسدة إلا الاشتغال 
بها عن الله تعالی . 

وقد قال بعضهم لولده : یا بني » لا تغبطن آهل الدنیا على دنیاھم فوا ما 


. )۹۱۹/٤( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) صحیح : أخرجه الترمذى > کتاب الزهد › باب : ما جاء فی هوان الدنيا على الله عز وجل › 
دیف (۲۳۲۰) وابن ماجه )٤١١(‏ . وصححه الألباني في الصحيحة (1۸71) . 

(۳) صحیح : اخرجه مسام » کتاب الزهد والرقائق » حدیث )۲۹٥۷(‏ وأبو داود (۱۸7) . 

» حسن : أخرجه الترمذي » كتاب الزهد » باب : ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل‎ )٤( 
وحسنه الاق في صحیح ابن ماجه (۳۳۲۰) . وف صحيح‎ . )٤۱۱١( حدیث (۲۳۲۲) وابن ماجه‎ 
. )۱١٠۹( ا جامع رم‎ 


۸۱۹ 


ات ا 
نالو ها رخيصه ووالله ما نالوها حقی فد وا الله . 

وقوله : «يرباً ا( هوام ای يرفعها . 

قال الجوهري : وقولهم : إني لأربأً بك عن هذا الأمر » آي أرفعك عنه . 
ا 

ومنه ما آنشده بعصم : 

قذ هيعوك لأمر لو فطنتَ له فارباً بنفسكَ أن ترعى مع الممل 

والسفساف بسين مملة وفاء مكررتين : الامر الحقير والرديء من كل شيء › 
وهو ضد العالي وأصله ما يظهر من غبار الدقيق إذا نخل » والتراب إذا انتشر . 

وروی البمقی في شعب الإعان عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله 
ية : «إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفساها» ١‏ فالمعالي والسفساف 
ا ا ا ا و ا و ا ا ی ن کون 
ادن مع الد رة عل ان كن اع و عل ى العو جاح وجي إلى 
الطريق المستقيم » فإن الصاد عن معرفة اله أو العمل للاخرة الإقبال على 
الشهوات والحرص على الدنيا . ولهذا قال الشافعى : لو أوْصى لأعقل الناس 
صرف إلى الزهاد . 

وقيل لعبد الله بن المبارك : من الملوك ؟ قال : الزهاد . 

قلت : لأنهم ملكوا أنفسمم ولم تستعبده الدنيا » وم بحقره الطمع فا عند 
أهل الآخرة والدنيا » وما يرغب فى الزهد فا خسة شركائها » وقلة وفاتا » 
وكثرة بلائا » وسحقق فنائها . 


ص : وَمَنْ عَرَف رَبَهُ تَصَوَرَ تَبْعِيدَهُ وَتقريبة » حاف ورجا فاضغى 


م 


إلى الأمر والّي ٬فارتَكَبَ‏ واجتَنبَ › فَأحبَه مَولاهُ » فكانَ سَمْعَه 


)۱( صحیح : أخرجه الجا ٤‏ المستدرك )۱١/١(‏ حديث )٠١١(‏ من حديث سل بن سعد . والبقي 
فی سننه (۱۹۱/۱۰) » وابن ابي شیبة في مصنفه (۳۳۲/۵) حدیث (۲۱۱۱۷) . من حديث طلحة بن 
كريز الخزاعي » جيعًا بلفظ : معالي الأخلاق . وصححه الألباني في الصحيحة برم )٠٤١١(‏ . 


وَبَصرَه وَيَدَهُ التى بطش ها › واتّذه وليًا إن سأَله أغْطَاهُ وَإن 
اشتَعَاد به أعَاذَه . 


ال ب ارا عد اقفن اتان غرف الق عا 
وصفاته » م صدق اله في جميع معاملاته غم تنقى عن أخلاقه المذمومة 
وآفاته ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب عکوفه » فحظي من اله بجمیع آماله 
وصدق الله في جمیع أحواله » وانقطعت عنه هواجس نفسه ولم يصغ بقابه إلى 
خاطر یدعوه إلى غیره . 

وقال الشيخ عز الدين في (القواعد) : الطريق في إصلاح القلوب التى تصلح 
اا اد ااا د اج ها قن کے ع اغد عن ان 2ا 
بكل ما يقرب إلى اسه ويزلف لديه من الأحوال والأقوال والأعمال » وحسن 
الآمال » ولزوم الإقبال عليه والإصغاء إليه › والمخول بين يديه في كل وقت من 
زاوا ف اجون فا حال و و ر ا ل ا 
والملال . قال : ومعرفة ذلك ھ الملقبة بعام الحقيقة ولت اللحققة خارجه 
عن الشريعة » بل الشريعة طاة بإصلاح القلوب بالمعارف » والاأحوال والعزوم 
والنيات وغير ذلك › انتہی ) . 

فإذا عرف الإنسان ربه تصور بقلبه تبعيده إليه وتقريبه منه › وليس المراد 
فرب المسافة وبعدها بل التبعيد بترك اللطف والإرشاد والتوفيق وإرادة الشر 
به » والتقريب باللطف والإرشاد والتوفيق وإرادة الخير به » فما تبعيد وتقريب 
معنويان » فخاف أن بقع في التبعيد ورجا أن يكون من أهل التقريب ففزع إلى 
العلم » وأصى إلى أوامر الله تعالى ونواهيه » فبحث عنها وعلمها بحسب 
امنا کی وا ا ا واجتنب ما ناه الله عنه فكان نتيجة علمه 
عمله به . 


ومن كلام بعضهم : العام يتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل » فال بالعلم 


(۱) انظر القواعد لابن عبد السلام (۱۹۷/۱ » ۱۹۸) . 


A۱ 


ا 
والعمل ححبة الله تعالى له وهو يدل على أن عبة اله للعبد سابقة على عبته 
له » وفيه خلاف ٠‏ والأصح الأول . 

قال بعضهم : علامة عبة الله بغض المرء لنفسه لأا ؛ مانع له من المحبوب 
فإذا وافقته نفسه في الحبة أحها » لا لأا نفسه بل لأا تحب بوبه وترتب 
على حبة الله تعالى له صيانة جوارحه وحواسه فلا یسمع إلا لله ولا یبصر إلا 
له » ولا يبطش إلا لأجله » كما قال عليه الصلاة والسلام : «من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع دده فقد استكمل الإعان» ( وكا كانت حالة الني 
ب أنه ما انتقم لنفسه في شىء يؤت إليه إلا أن تنهك حرمات الله فيكون هو 

وأصل هذا الحديث في صعيح البخاري عن الني بيه عن اله تعالى : «من 
آذى لى وليًا فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إلي عبدي مغل أداء ما افترضته 
عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع منه » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش ا › فان 
سألنى فلأعطينه » فإن استعاذ بي لأعيذنه» 7 قال بعضهم في معنى هذا 
ایت : إن الله تعالی يتولى من أحبه في جميع أحواله » كما يتولى الوالدان 
جميع أحوال الطفل ٠‏ فلا مشي إلا برجل أحدهما ولا اكل إلا بيده » ففنيت 
فان و قا مت ضفا ت الرالدن قاجا دة ااا اة داك ال 
الولي مع الرب سبحانه وتعالى » واتخاذ اله له ولا بحتمل أن يكون فعيلاً بمعنى 
فاعل أي ولي أمر اله .ويحتمل أنه معنى مفعول أي ولي الله أمره وترتب على 
وله اجا عة و غاد غا اسخطاد مهه 


قال ابو سعید الخراز 7) : إذا اراد الله تعالى أن يوالي عبده فتح عليه باب 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقائق باب : ما جاء في صفة أواني الحوض 
(نانت ته دی (ToT)‏ اک ف TAT o‏ وقال الترمدي هدا دت فک . 
وصعحه الألباني مجموع طرقه في الصحيحة )۳۸١(‏ . وني ععيح الجامع رم )٥47٥(‏ . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب : التواضع » حديث )10١١(‏ . 

(۳) هو : أحد بن عيسى الخراز » أبو سعيد : من مشا الصوفية . بغدادي نسبته إلى e‏ 


AYY 


الغيث المامع 
ذكره فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب » ثم رفعه إلى مجالس الأنس » غم 
أجلسه على كرسي التوحيد » ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار القرب » وكشف 
له الجلال والعظمة » فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة خرج من حسه 
ودعاوى نفسه » ويحصل حينئذ في مقام العلم باه › فلا يتعلم بالخلق بل 
بتعلیم اله له وتجلیه لقلبه حینئار » فیسمع ما م يسع ویغهم ما م يفم 

ص : وَذَنيءٌ الهكة لا يُبالي يجهل فؤق جل الجاهلِينَ وَيَذحُلُ 


ش : دنيء الممة - وهو من جنح إلى سفاسف الأمور وعدل عن معالها - 
لا یبای هل قربه اله او ابعده فلا یتعلم آمره ولا هيه »› ولا يعمل بمقتضی 
واحد منهما لو علمه » ولا يبالي ما اكتسب من الال هل هومن حل أو 
حرام » ولا ما عمل من الأعمال هل يوافق الشرع أم لا ولا يبالي في أفعاله هل 
تسخط الرب أو ترضيه قد أعرض عن أخراه وانهمك فى دنياه . 

وقد قال العاماء : إن الخسيس من باع دينه بدنياه وأخس الأخساء من باع 
دینه بدنيا غیره . 

ص : فَدُونَكَ صلاحا أ سادا وَرصًا أ سَحَطًا وَفَربًا اؤ بُغْدا 
وَسعادًَ أو و شقاوَةَ ا 


ش : هذا خطاب لمن علم الفرق بين الحالتين وتضمن قوله : «دونك» 
تحذيرًا وإغراء »فالإغراء للصلاح والرضى وللقرب والسعادة والنعيم . 

زالخد ير انها 6 أا بعد أن رنت الطرقين املكف طرق ادى 
واحذر طريق الضلال . 


= خَززالجلود . قيل إنه أول من تكم في علم الفناء والبقاء له تصانيف في علوم القوم › منها : 
« كتاب الصدق » أو الطريق إلى اسه» ومن كلامه : إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتبوا الله بدموعيم ! 
تون سنة (۲۸۹ ه) . [اللباب (۳۱/۱) » العبر (۷۷/۲) » الأعلام ])۱۹۱⁄١(‏ . 


ATT 


e 


ص : وَإذا حطر لَك أَش فرنه بالشزع فان کان مورا فبادز انه 
مِن الرََن » فن حَشِيت وقوعة لا إيقاعة على صِمَة صِفَّة مَْيَّةَ فلا 

واا استارتارل افت ار وت ر 
الاشتغفار »> وَمِنْ م قال السَهرَوَردي : اعْمَل و وَاِنْ فت العْجْت 
مشتغْفِرًا منه وَإِن كان مهيا فياك لَه ِن الشَيْطان فان مِلْتَ 
فاشتغفز . 

ش : إذا عرض لسالك طريق الآخرة أمر فطريقه أن يزنه ميزان الشرع فإن 
الأحكام لا تعرف إلا منه › وله ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يعلم أنه مأمور به شرعًا » إما على طريق الوجوب أو 
الاستحباب فليبادر إلى فعله فإنه من الرحمن عز وجل › ثم يحتمل أن يکون 
إلهامًا من اسه له » ويحتمل أن يكون من إلقاء الملك في الروع › والفرق بينهما 
ان إلقاء الملك قد يعارضه النفس والشيطان بالوساوس » بخلاف الخواطر 
الإلمامية فإنه لا يردها شىء بل تنقاد نما النفس والشيطان طوعًا وكرها . 

قال الشارح ‏ : وعم من قوله : «فبادر» - بفاء التعقيب - السرعة . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : فإنك إن توقفت برد الأمر » وهبت رخ 
التكاسل وقد حكى عن البوشنجي a a E E‏ 
عنه » وقال : ادفعه إلى فلان فقيل لو صبرت حتی رح » فقال و 
زول هذا الخاطر عن القلب . 


قلت : هذه الفاء لا دلالة لها على التعقيب › وإغا هى لربط الجزاء بالشرط 
والدالة على التعقيب هى العاطفة > ولكن هذا المعنى مفهوم من لفظ المبادرة 


. )4۳۷/٤( انظر التشنيف‎ )١( 
؛‎ )۲١۷/۲( تذكرة الحفاظط‎ › )۳٤۲/۱( ومن أنه اللغة وكلام العرب . توف ستة (۲۹۱ ه) [الواني‎ 
. )۲۹٤/٥( الأعلام‎ 


AYE‏ الغىت المامءع 
. 


فان خشيت مع كونه مأمورا به أن يقع على صفة مهية لعجب أو رياء فلا 
يكن ذلك مانعًا لك من المبادرة إليه » أ الأمر واحترز عن الي » فإن أوقعته 
E E O E‏ 

e:‏ وإنما عبر المصنف بالوقوع واحترز عن الإيقاع ؛ لأنه لو كان قصده 
إيقاعه على الصفة المذمومة بآن علم أنه إنما يقوم للرياء فإن ذلك الخاطر 
شیطان . وإنغا الكلام في خشية وقوع هذه المفسدة من غير أن تكون هي 
ا لحامل له على الفعل > وقد فال الفضيل بن غياض :+ العمل لأجل التاس 
شرك » وترك العمل لأجل الناس رياء ٠‏ والإخلاص أن يعافيك الله منهما . 

اار اا ا الجواب عن سؤال تمديره أا خی عن رابعة 
الدوية 7 ا قالت : «استغفارنا بحتاح إلى استغفار» 7 ومقتضاه أن لا 
نستغفر ؛ لأنه أمر محوح إلى التنصل منه › فأجاب عنه بأن ذلك لا يقتضى 

قال الغزالي في (الإحياء) في باب التوبة : لا تظنن أن رابعة تذم حركة 
اللسان بالاستغفار من حيث أنه ذكر الله تعالى » بل تذم غفلة القلب » فهو 
لافار الان نت احتاج إلى استغفارین . 

قال : وهذا معنى قول القائل الصادق : حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

تم استشهد المصنف لا قرره من ذلك بقول الشيخ شاب الدين السهروردي 
وال ع ا خراسان فقال : القلب مع الأعمال يداخله العجب ومع 


( 0 ف اعابت امال ادون ام ار ر آل غات البضرة ‏ صاة رة 
من آهل البصرة › ومولدها بها . هما أخبار ني العبادة والنسك ولها شعر : من كلاما «اكتموا حسناتك 
8 تکتمون سیئاتک» توفنت :بالقدش نة ۱۴١(‏ ه) ولها سيرة في جزء لابن الجوزي اسمه «شذور 
العقود» إوفيات الأعيان (۲/۱) السير )۲٤۱/۸(‏ » الأعلام ])١٠١⁄/۳(‏ . 

(۲) انظر الطبقات الكبرى للشعراني )٥١/⁄١(‏ . 


شرح جع الجوامع ___ ۸ 
AE ENS‏ 

فأجابه يقول : لا تترك الأعمال » وداو العجب بأن تعلم أن ظهوره من 
النفس فاستغفر الله » فإن ذلك كفارته ولا تدع العمل راسا © . 

وكذا قال الإمام في (المطالب) : من مكائد الشيطان ترك العمل خوفا من 
أن يقول الناس : إنه مراء » وهذا باطل » فإن تطهير العمل من نزغات 
الشيطان بالكلية متعذر فلو وقفت العبادة على الكمال لتعذر الاشتغال بشىء 
من العبادات ٠‏ وذلك يوجب البطالة وهي أقصى غرض الشيطان . 

وقال النووي : ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من 
تطرق ظنونهم الباطلة لأفسد عليه أكثر أبواب الخير » وضيع على نفسه شيا 
عظم) من مات الدين » وليس هذا طريقة العارفين » ولقد أحسن من قال : 
سبروا إلى الله عرجًا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة » فان انتظار الصحة بطالة . 

وحكي عن الإمام الشافع أنه قال : إذا خفت على عملك العجب فاذكر 
رضى من تطلب » وني أي النعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب » وأي عاقبة 
تشكر وأي بلاء تذكر فإنك إذا فكرت في واحدة من هذه الخصال صغر فى 

DT O CR TEE 
الخاطر من الشيطان كذا قال المصنف وقد يكون من النفس » قالوا : والفرق‎ 
بيهما أن خاطر النفس لا ترجع عنه وخاطر الشيطان قد ينقله إلى غيره › إن‎ 
>: الان عل عدو فة ان ده ال غا ا صوص فة مع‎ 
: فإن فعلت ذلك المنهى فاستغفر الله منه ولا تيأس من الرحمة › قال الله تعالى‎ 
EE N ERE والذين إا فعَلوا احم ة أو ظَلَّ موا نشت‎ 
0 


(۱) انظر التشنیف )۹۳۹/٤(‏ الترياق النافع (۷/۲() . 
(۲) ال عمران : ٠۳١‏ . 


آإأ ب ل ب الت امان 


ص : وَحَديث التَفْس -ما ل يكلم أو يعمل - وام مَغْفوران . 

ش : ما يقع في النفس من المعصية له مراتب : 

الل ااج فا ق ا و و ا ن 
فعل العبد وإنما هو وارد لا يستطاع دفعه . 

الغانية : الخاطر وهو جريانه فها وهو مرفوع أيصًا . 

الثالفة : حديث النفس » وهو تردده هل يفعل ذلك أم لا »> وهو مرفوع 
أيصًا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن اه تجاوز لامتي ما حدثت به أنفسما 
ما ۾ تتكام أو تعمل» ‏ . 

الرابعة : الهم » وهو قصد الفعل » وهو مرفوع أيصًا لقوله تعالى : إذ 
هجت طائِقَتان € الآية ولو كانت مؤاخذة لم يكن اله وليهما ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ومن هم بسيئة فلم يعملها ل تكتب عليه» 7 في هذه المرتبة 
تفترق الحسنة والسيئة » فإن الحسنة تكتب له والسيئة لا تكتب عليه › جخلاف 
الغلاث الأول » فإنه لا يترتب علا ثواب ولا عقاب › واقتصر المصنف على 
هاتين المرتبتين لوضوح الأمر في الأوليين » وقيد المصنف معرفة حديث النفس 
عا إذا لم يتكلم بذلك » ولم يعمل به » فإن تكلم أو عمل حصلت المؤاخذة 
بأمرين » وهما حديث النفس والعمل » ولا يغفر حديث النفس إلا إذا لم 
يعقبه عمل » ويفهم من ذلك التقييد في الهم أيصًا من طريق الأولى » لأنه آكد 


› صحيح : أخرجه البخاري » كتاب العتق » باب : الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه‎ )١( 
ومسام » كتاب الإبمان » باب : تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا‎ . )۲٥۲۸( حدیث‎ 
0٩۷ ( تقر خدنت‎ 

(۲) آل عمران : ۱۲۲ . 

(۳) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب التوحيد » باب : قول اله تعالى يدون أن يدلو 
كلاَمّ اله 6 حديث )۷١١١(‏ » ومسام كتاب الإمان : باب : إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة 
ل تکتب > حدیث (۱۲۸) . 


شرح جع الجوامع ا ا ا 

ا لخامسة : العزم » وهو قوة القصد وال جزم به فقال بعضهم : هو كالأقسام 
متقدمة » وامحكى عن الحققين المؤاخذة به ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل : يا رسول اله ! هذا 
القاتل ها بال المقتول ؟ قال : «إنه كان حريصًا على قتل أخيه» ١‏ . 

ص : وَإِن ٤‏ تُطِغك الأَمَارَةُ خجاهذها إن فَعَلَّث ْب . 

ش : إذا هم الإنسان بمعصية فليعالج نفسه حتى لا بقع فا » قإن لم تطعه 
نفسه الأمارة له بالسوء على ذلك فليجاهدها بقدر الإمكان » فإنها حينئذ أكبر 
اأعدائه لقصدها به الهلاك الأبدي » وفى الحديث : «أعدى عدو لك نفسك 
الي بين جنبيك» . 

وقال بعضمم : معالجة المعصية إذا خطرت حتى لا تقع أهون من معالجة 
التوية حى تقبل لأن ذلك يكف التفس . 

والتوبة بالندم والأسف والبكاء » ثم لا يدري أقبلت توبته أم لا » والمواقع 
لامعصية إن كان لاهيًا عن المي والوعيد فهو من الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم ٠‏ وإن استحضر الي والوعيد وأقدم علا تجرؤًا فهو هالك › أو تسويمًا 
مغرور لتركه ما وجب عليه » وتعلقه ما قد لا يقدر عليه وهو التوبة . 

واا خض المضف هدا لامارو لان الفرس اة هده ها 4 والة اة 
اللوامة التي يقع مها الشر » لكا تساء به وتلوم عليه وتسر بالحسنة كا قال عليه 
الصلاة والسلام : «من سرته حسنته وساءته سيئته هو مؤمن) 0 

الغالغة : المطمئنة » وهي التى اطأنت إلى الطاعة ‏ ولم تواقع معصية › فإن 


)١(‏ عحيح : أخرجه البخاري » كتاب الإمان » باب : #وإن طائفتان من المسامين اقتتلوا فأصلحوا 
e MAM EE E ea EO‏ 
حدیث (۲۸۸۸) . 

(۲) سحيح : أخرجه الترمذي ٠‏ كتاب الفتن » باب : ما جاء في لزوم الجاعة » حديث )۲٠٠١(‏ » 
وأحمد (۲۱/۱) حديث (۱۷۷) وصححه الألبانى في الصحيحة برقم )١١١١( » )٤۳١(‏ . وفي صحيح 
الجامع )1۲۹٤(‏ . 


اا ب ن ا و ا 
غلبته نفسه وفعل المعصية فليبادر للتوبة . 

قال الشارح ‏ : والفور مفهوم من إتيانه بالفاء . 

قلت : عرفت أن هذه الفاء لا دلالة لما على الفور كما تقدم » وقبول التوبة 
من الكفر قطعي » وفي قبول التوبة من المعصية قولان » هل هو قطعي أو 
ظني ؟ قال النووي : الأصح أنه ظني 7 وقال الإبياري في شرح (البرهان) : 
الصحيح انه قطعی 

: فان د م لاشتلذاذ وکل فعذکر هاذِم اللات وفَجاة 

e?‏ أو قوط ف مقت ر ¢ اک 3 ¢ عرض 
E‏ ۳ وَتتَحَمَق 2 حمق بالإقلاع على أ 0 يود 

ش : إذا لم تقلع النفس عن اة :فان كان ذلك لإنادادها و 
تكاسلها فتعالح بتذكر هاذم اللذات » ومفرق الجماعات » وهو الموت › وقد 
جا و وت الا اة مكدو نومقر لا فل اع 
على العمل قال عليه الصلاة والسلام : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» 7 . 

وان کان سدب ترك التوبة القنوط والاشن من رحمه امه لشدة الذنب 
ات ار فة الي ا و ا خر ل ال اا ولج حى مت الله عل 
ذلك » وقد قال تعالى : إنّه لا بياش من روح اله إلا القَوْمٌ الكَافرُونَ) ( 
د اا ا رد اه ال هة ال ا ا 


. )۹٤4⁄/٤( انظر التشنيف‎ )١( 

)۲( ا مسام بشرح النووي (7/۱۷) . 
(۳) صعیح : أخرجه الترمذي » کتاب الزهد › باب ما جاء في ذكر الموت حدیث (۲۳۰۷) والنسای 
)۱۸۲٤١(‏ » وابن ماجه )٤۲٥۸(‏ » والحديث حسنه الألباني في يح ابن ماجه )۳٤۳٤(‏ وانظر الإرواء 
) 
(€ 


AY 


ا ب 
أشرفوا على انيهم لا قتطوا من رة اه إن امه يعفر الذنوب جييا) (0 
وقي الحديث الصحيح : «سه آفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض 
اة غا عام وراك O‏ الحديث المشهور وفي الحديث الصحيح : «لو 
لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» 7 ويعالح نفسه أيضًا 
بأن يعرض على نفسه التوبة وحاسنها > وما ورد فا » ثم فسر المصنف التوبة 
بأنها الندم وتبع في ذلك الأصوليين كالقاضى والأستاذ . 

وقال الفقهاء : للتوبة ثلاثة أركان وهي : الإقلاع في الحال والندم على الماضي 
والعزم على أن لا يعود إلى ذلك » ثم إن تعلقت المعصية بحق آدمي اعتبر ركن 
رابج » وهو الخروج عن تلك المظلمة › وإليه أشار المصنف بقوله : «وتدارك 
تمكن التدارك» وقال إمام الحرمين في (الشامل) : «إن ل يرد المظامة وندم فقد 
فإذا لم يفعله ل يبطل ما أنى به من حقيقة التوبة » وأهملوا للتوبة شرطًا آخر » 
وهو أن يفعل ذلك سه تخالل » فقد يندم الإنسان على شرب الخر لضررها فى 
بدنه » ويقلع ويعزم لذلك فلا يكون توبة » وإذا اعتبرت النية في جيع الأعمال 
فالتوبة أولى بذلك » فإن النية روح العمل ونقل ابن القشيري عن والده اعتبار 
آمر آخر وهو تذکره للذنب » فلو نسیه لم تصح توبته منه » کا لو نسی صاحب 
الب 

وقال القاضي : إن لم يتذكر تفصيل الذنوب فليقل : إن كان لي ذنب لم 
أعلمه فإني تائب إلى اسه تعالی منه » وکأنه فما إذا علم لنفسه ذنوبًا لم يتذكرها 
فأما إذا لم يعام لنفسه ذنبًا فالندم على ما لم يكن محال . 

وقال الشيخ عز الدين : يتذكر من الذنوب السالفة ما أمكن تذكره » وما 


. ٥۳ : الزمر‎ )۱( 

(۲) یح : أخرجه البخاري » كتاب الدعوات › باب : التوبة » حديث )1۳٠۸(‏ ومسام » كتاب 
التوبة » باب في احص على التوبة والفرح با » حدیث )۲۷٤٤(‏ . 

(۳) صحيح : أخرجه مسلم » كتاب التوبة » باب : سقوط الذنوب بالاستغفار توبة » حديث 
)۲۷٤۹(‏ والترمذي )۲٠۲٥١(‏ » وأحد فی مسنده )۳۰٤/۲(‏ حدیث (۸۰۳۰) . 


تعذر فلا جب عليه ما لا يدر عليه . 

وجمع المصنف بين طريقتي الأصوليين والفقهاء فتبع الأصوليين في تفسيرها 
بالندم ثم ذكر أن الندم لا يتحقق إلا ببقية الأمور التي اعتبرها الفقهاء . 

قال الواسطي : وكانت التوبة في بني إسرائيل بقتل النفس › كا قال تعالى : 
وبوا إل بارنك. الوا أنشسك ( قال : فكانت توبتهم إفناء أنفسهم وتوبة 
هذه الأمة أشد وهي إفناء نفوسهم عن مرادها مع إبقاء رسوم الهياكل » ومثله 


بعصم حن اراد کس لورة ی قارورة »وذلك مع عسره یسیر على من سره الله 
تعالل عليه . 


سے ا ي س *٭ ے 


اخَر لو کبيرا عند الجُهُورِ . 
و 
الأولى : من تاب ثم نقض التوبة لم يقدح ذلك في صحة التوبة الماضية › 
فغ ادن إل عند اة هن لاود قال ال د ان ا ك 
لابين ¢ وهذه صيغة مبالغة ولا تطلق إلا على من أكثر التوبة . 
وفي الحديث : «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سوم 
وخالف القاضي أبو بكر فقال بانتقاض توبته الأولى » فيؤاخذ بذلك الذنب 


(” 


الدی تاب منه . 
القانية : تجب التوبة من الصغائر كالكبائر خلافًا لأبي هاشم › ولم يستحضر 
إمام الحرمين في (الإرشاد) سالفته في ذلك » فحكى الإجماع على الأول ) ء 


. 0٤ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۲۲ . 

(۳) ضعيف : أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة » باب في الاستغفار » حديث )٠١١١(‏ والترمذي 
)۳٥۵۹(‏ والحدیث ضعفه الان في ضعيف الجامع (£-0) . 

. )٠٠١( انظر الإرشاد لإمام الحرمين‎ )٤( 


AY 


ت و 
وتوقف السبيي في وجوب التوبة منها عينًا » وقال : لعل وقوعا مكفرة 
بالصلاة » واجتناب الكبائر يقتضي أن الواجب إما التوبة أو فعل ما يكفرها » 
وبتقدير الوجوب فيحتمل آنا لا جب على الفور حتى بمضى ما يكفرها » 
وخالفه ولده المصنف فقال : الذي أراد وجوب التوبة عيتًا على الفور »> عن 
كل ذنب » نعم إن فرض عدم التوبة عن الصغيرة ثم جاءت المكفرات كفرت 
الصغيرتين › وهما تلك الصغيرة وعدم التوبة . 

الغالثة : تصح التوبة عن ذنب مع آلف رل ناخو جانا 
لامعتزلة ؛ بناء على أصلهم في التقبيح العقلي ؛ لأن الكل في القبح على حد 
سواء » ویرد علهم قوله تعالی : وآخَرونَ اغترفوا بذنوهم خَلطوا عَمَلا صَايِا 
وخر سيا ١‏ وقوله : فمن يَعمَل مْقَال ذَرَةٍ حيرا بر6 ( وقوله : 
والوَزْنْ يَوْمَيٍْ الق ¢ () . 

وفصل بعض أصحابنا في ذلك فقال الحليمي : تصح التوبة من كبيرة دون 
آخرى من غير جنا . 

ومقتضاه عدم الصحة إذا كانت من جنسها » وبه صرح الأستاذ أبو بكر » 
لكن قال الاأستاذ أبو إحاق : تصح حتى لو تاب عن الزنا بمرأة مع الإقامة على 
الزنا مثلها عع . 

قال ابن القشيري : وأباه الأصعاب . 

قال : وقال الإمام : إن كان يعتقد أن العقوبة على أحدهما صحت التوبة 
من إحداهما دون الأخرى . 

زل ا کن و اک کی کرت کت 
جميع الذنوب ؛ لان كدورة بعض القلب واسوداده بالذنب تمنع من السير 
إلى اله تعالى . 


0 التوبة I‏ 
(۲( الزلرله NV‏ 
(۳) الأعراف : ۸ . 


AY‏ الغيث اهامح 


ص : وَاِنْ شککتَ أمَأمُوز ا کک امك > ومن ثم قال 
اجون في المتَوَطّۍ يسك أَيَضْسِلُ اة اَم رَابعةٌ : لا يسل . 

ش : الحالة الفالفة أن يشك في أن ذلك الثىء مأمور به أو مهي عنه . 

قال الشارح : فالواجب الإمساك عنه لقوله َة : «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك») 0 

قلت : في وجوب الإمساك هنا نظر » وينبغي أن يترج الإمساك › ولا بجحب 
ان كان مقابل الي الإباحة » فإنه من باب الشهة وتركها ورع لا وجوب › 
واستدلاله على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : «دع ما رك ال ماد 
رما دل عل > ران کان مايل الي الإقاب قاس الك فى عد 
ركعات الصلاة وجوب الفعل كما سيأتي » وقد يقال : الترك رجح لأن جانب 
درء المفاسد مقدم على جلب الصاح > وإن كان ذلك الأمر للاستحباب وذلك 
الى للكراهية » وهو الموافق لمسألة الشيخ آبي عمد الجويني » فإنه إذا شك في 
الوضوء في الغسلة التي يريد الإتيان بها هل هي ثالثة فتكون مسنونة أو رابعة 
نتكون مكروهة » فو دائر بين ترك مستحب وفعل مكروه فكيف بجيء 
الإججاب هنا ؟ 

والملصنف إنا قال : «فأمسك» فأمر بذلك استحبابًا لا وجوبًا » والتصرخ 
بالوجوب من تصرف الشارح الفاسد مع أن جهور الأصعحاب لم يرتضوا ما قاله 
الشيخ اغ ا و ن ا کاب ما هون س اراتا ا 
ال ٠‏ کن ولك عه ان ا هف ال 0ا ا ا ا 
برابعة وجوبًا مع احعال وقوع المي بالزيادة » فإطلاق الشارح إيجاب الإمساك 
خطا . 


. )٠٥۷/٤( انظر التشنيف‎ )١( 
والدارمي‎ )٥۷١١( والنسانى‎ » )۲١۱۸( صعیح : أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة حدیث‎ )۲( 
وأحمد ف مسنده (۲۰۰/۱) حدیث (۱۷۲۳) وصححه ان في غاية المرام (۹۳) . ونی‎ )۲٤۲١( 


صحيح الجامع (۳۷) . 


وقول المصنف : «أمسك» من غير تفصيل بين أن يكون الأمر للوجوب أو 
للاستحباب ٠‏ والهي للتحرم أو الكراهية - غير مستقيم واستشهاده با هو 
ضعيف في نظر أكثر الأصعاب ليس بججيد . 

وذكر ابن السمعاني في تاریخ أن رجلا رای الشيح أبا إسحاق الشيرازي يتوضاً 
ا 
مستقيم ؛ لأنه في هذا المغال لا يأتي بغسلة أخرى قطعًا » والذي في نسختي 
أيغسل ثالثة أم رابعة وهي عبارة صحيحة » أي : يشك هل غسلتين مرتين 
فيكون التي يغسلها ثالثة أم لا فيكون يغسلها رابعة 

وقال الشارح ‏ : وإنغا اقتصر المصنف على هذه الأحوال الثلاثة لأا 
قطب العلم وعليها يدور رحى العمل » وقد بلغي عن بعض الأمة أنه رأى في 
ابتداء أمره في المنام أنه حضر ال جامع فوجد متصدرًا لس ليقرأً عليه » فقال : 
أنت تقراً على وقد عامك اس المسائل الثلاث ؟ فانتبه وأتى معبرًا فقال : اذهب 
فستصير أعلم أهل زماتك فإن المسائل الغلاث التى أشار إلا أات العلم في 
قوله ب : «الحلال بين والحرام بین وبینهما آمور مشتهات» 7 . انتهى . 

ص : وكل واقع بقَذرَةٍ الله تعالى وَإِرَادَته وهو خالق كشب العَبْد 
قَدَرَ له قذرَةَ هی اشتطاعتَه د تضلح للک: للكشب لا للابداع قاس حَالق 
َير مكتيب وَالعَبد مُكَتسِبٌ عير حَالقٍ . 

ش : كل من الخير والشر واقع بقدرة الله وإرادته وني صحيح مسلم ”) عن 


. )۹0۷/٤( انظر التشنيف‎ )١( 

ومسام »كتاب المساقاة » باب : أخذ الحلال وترك الشہات » حدیث (۱۹۹) . 

«(l0۷) أخرجه مسلم کات القدر باب : کک شيءَ بقدر حديیث )۲707( والترمذی‎ (r) 
. )۸۳( وابن ماجه في المقدمة‎ 


ATE 


أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى البي - بي - يخاصمونه في هذا القدر 
فغزلت هذه الآية : إن امجْرمِينَ في صّلال وسر € إلى : إا كَل سىء 
حَلقَتَاهُ بقَدَر @ () 

ولفظ ابن حبان في صحيحه : يخالفونه في القدر وقال تعالی : 9ف يرد اله 
أن يديه قرخ صَذرَة للإشلام ومن بُرذ أن يله جَعَل صَذرَه َي 
ع ()ٍ 

وذهب من ل يتشرع من الفلاسفة إلى نفى القدر جملة » وذهبت المعتزلة إلى 
نفيه في الكفر والمعاصي دون الطاعات » واختلفوا في المباحات » وأحسن .ما 
برد علهم به إثبات العلم سه تعالى » ولهذا قال الشافعي : القدرية إذا سلموا 
العلم خصموا » واحتح علهم مالك بقوله عليه الصلاة والسلام : «اله أعلم با 
کانوا عاملین» () 

وقالت الجبرية : لا قدرة للعبد أصلاً » وتوسط أهل السنة بين القدرية 
والجبرية فقالوا : الله تعالى خالق لأفعال العباد كما أنه خالق لذواتهم 
فال تعالى : قل اله حَالِق كَل سىء () : هَل مِن خالق 

عير اله 4 () وقال : واه لق وما تَعْمَلونَ ¢ () 

ر ی ب مب مزن 
ا 

قلنا : كما عاقب خلقا خلقه فلیست عقوبته على ما خلق بأبعد من عقوبته 
من خلق » يفعل ما یشاء ویحک ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » لکن 


. ]4-٤۷ : القمر‎ )١( 

)۲( الأنعام : 0 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كناب الجنائز » باب : ما قيل في أولاد المشركين » حديث 
)۱۳٤۸(‏ » ومسام کتاب القدر » باب : معنی کل مولود یولد على الفطرة حدیث )۲۱٥۸(‏ . 

1 : الرعد‎ )٤( 

۲ : فاطر‎ )٥( 

۹٦ : الصافات‎ )7( 


شرح جع الجوامع ٣‏ 
من العبد كسب عليه يشاب وعلیه یعاقب › قال اله تعالی : وما رَمَيْتَ إذ 
RT‏ 
الفعل إلى القدرة القديمة سمى خلقا » والقادر خالقًا » وإذا نسب إلى القدرة 
MN A a‏ 
والعقاب ؛ لامتناع الجع بين اعتقاد الجبر والتكليف » وحاصله أن الأفعال 
تنسب للخلق شرعا لإقامة الحجة علهم » ولا فاعل في الحقيقة إلا الله فمراعاة 
الظاهر شريعة ومراعاة الباطن حقيقة وفي هذا المذهب جع بينهما » ولمذا حك 
عن علي رض الله عنه أنه قال : القدر سر الله في الأرض لا جبر ولا 
فرش ب کرد ا و ا ا و ای ا 
الذي نفاه الأشعري عن العبد والكسب الذي أثبته له » بل هو كقول الجبرية : 
إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب » ولم ينفرد الأشعري بذلك بل سبقه 
إليه غير واحد منهم علي بن موسى الرضا ‏ بن جعفر الصادق » وقد سئل : 
أيكلف الد العباد ما لا يطيقون ؟ 

فقال : هو أعدل من ذلك . 

فيل : أفيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون . 

قال : هم جز من ذلك . 

وحك القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال : إن للعبد كسبًا . وقد 


J 


دل القرآن على ذلك فإنه تعالى نسب الفعل إلى نفسه فقال : والة حَلَقَك. 


. ٠۷ : الأنفال‎ )١( 

(۲) هو : علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » أبو الحسن » الملقب بالرضي : ثامن الأَمة الاي 
عشر عند الإإمامية » ومن اجلاء السادة اهل البيت وفضلا م . ولد ف المدينة . وكان اسود اللون › 
أمه حبشية . وأحبه المأمون العباسى » فعهد إليه بالخلافة من بعده » وزوّجه ابنته »> وضرب اسمه على 
الدينار والدرهم » وغيّر من اجله الزي العباسي الذي هو السواد فجعله اخضر › وكان هذا شعار اهل 
البيت . مات علي الرضى في حياة المأمون بطوس سنة (۲۰۳ ه) ولم تتم له الخلافة » وعاد المأمون إلى 
السواد » فاستألف القلوب ورضی عنه الناس . [ابن الأثیر (۱۱۹/7) »› ابن خلکان )١۲/۱(‏ » 
الأعلام .])١٠/٥(‏ 


A7‏ الغیث المامع 
وما تَعْمَلونَ € ١‏ ونسب الكسب للعبد فقال تعالى : (جَراء بَا انوا 
Cg OS‏ ا ن ا ا چن 
العدم إلى الوجود بل E‏ العبد بین قدرته ومقدوره في حله ضرورة › 
فكل أحد يفرق بين حركة المرتعش وحركة الحتار » فتلك جرد فعل من اله 
تعالى لا كسب للعبد فا وهذه منسوبة إليه » وخصت باسم الكسب فاده 
تعالى خالق أفعال العباد » وهي مكتسبة لمم » وحجة اله تعالى قانمة علهم > فلا 
يسأل عما يفعل » ولا مطمع في الوصول إلى كشف ذلك خاليا عن الإشكال » 
والامور إذا تعارضت صرنا إلى اقرب احتال واد الموفق › وإليه المرجع . 

ص : وَمِن مم الصَجِيځ أن القذرَة لا تضلځ لِلْضٍدّين وَأَنَ الجر 
صِقَة وجُودِيّة تقال القَذْرَةَ تَقابُلَ الضدين لا العَدَم وَالَكة . 

ش : فيه مسألتان : الأولى : ذهب الأشعري وأكثر أصحابه إلى أن القدرة 
على الفعل لا تصلح للضدين لاستحالة اجغاعهما » فاستطاعة الإعان توفيق 
واستطاعة الكفر خذلان » ولا تصلح إحداها لما تصلح له الأخرى © . 

وقال القلانسى من أععابنا : إنها تصلح هما على البدل » حكاه الأستاذ 
أبو منصور عن أبي حنيفة وابن سريم » ومعناه أا إن اقترنت بالإيعان صلحت 
له دون الکفر › وإن اقترنت بالکفر صلحت له دون الإيمان . 

وقالت المعتزلة : تصلح مما ويلزم عليه الاستغناء عن تجديد الإمداد » وهو 


. ٩٩ : الصافات‎ )١( 

(۲) التوبة : ۸۲ . 

۳١ : الشورى‎ (۳) 

» )۳۹٣ص( انظر الإبانة للأشعري (ص۷٥) » امحصل (ص٤۷) » شرح الأصول الخسة‎ )٤( 

الإنصاف للباقلاق (ص٦٤)‏ . 

() هو : جد بن الحسين بن بُندار » أبو العز القلانسي الواسطي : مقرئ العراق في عصره . مولده 
ووفاته بواسط . من كتبه : «إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى في القراآت العشر» و «رسالة في القراآت 
الغلاث» . توفي سنة ٠۲١(‏ ه) . [الوافي بالوفيات )/4( > طبقات الشافعية للسبی )٠١۷/۳(‏ > 
الأعلام ])١١۱⁄١(‏ . ۰ 


شرح جع الجوامع ۷ 
حال » وقد قال النى بد : «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» ( 
فأشار إلى أنه لا يستغتى عن ربه طرفة عين ؛ لافتقاره إلى استطاعة بخلقها اله 
تعالى عنده » وفي التتزيل : فصوا فلا يَسَطِيعُونَ سبيلاً) ) فدل على أن 
استطاعة الهدى لا تصلح للضلال » وأصل الخلاف في هذه المسألة أن 
الاستطاعة مع الفعل او قبله فمن قال : هى معه - وهو الصحيح عند 
الاشعري - منع صلاحية القدرة للضدين » ومن قال قبله جوز ذلك . 

الثانية : اختلف في حقيقة العجز فقال المتكامون : هو صفة وجودية قابمه 
بالعاجز - تضاد القدرة والتقابل بينهما تقابل الضدين › وقال الفلاسفة : هو 
عدم القدرة ما من شأنه أن يكون قادرًا والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة › 
وتوقف الإمام في (المحصل) 7 في ذلك » واختار في (المعال) الغانی ؛ لأنا متى 
تصورنا هذا العدم حکمنا بکونه عاجرا » وان لم نعقل منه آمرًا آخر فدل على 
انه لا يعقل من العجز إلا هذاالعدم . 

تنبهان : 

احوف د ا ا ا و ع ا ل ااال د ا اغا 
إليه الملصنف بقوله : ومن ثمة - أنه لما لم یکن للعبد تأثیر بقدرته وأن القدرة 
في الحقيقة له تعالى لزم منه امتناع وقوع الفعل من قادرين › وأن العجز ضد 
القدرة ولا اتف عن العبد تأئير القدرة ثبت له العجز : 

ثانهما : وجه إدخال المصنف هذه المسألة في مسائل التصوف - وهي 
مسائل الكلام - شدة تعلقها بالحقيقة الباعثة على الفعل › فإنه إذا علم أن اله 
خلق العبد وافعاله وارسل الرسل بالشرائع واخقى عن العباد ما علمه من 
أحوالمم نمن سبق له في عامه السعادة يسره للطاعة » ومنع من سبق له في علمه 


والترمذي (۳۳۹۳) » والنسائی )٥٥۲۲(‏ . 
(۲) الفرقان : ٩‏ . 
(r)‏ انظر امحصل رل : 


واا ادان 
الشقاوة من الطاعة » والأعمال بالخواتيم ومبناها على السابقة.» فالشريعة 
خطابه عباده بتكاليفه والحقيقة تصرفه كيف يشاء » وقد اجتمع الارن 
قوله تعالی : لن شَاءَ منك أن يَسَقيم × وما تَمَاءُونَ إلاً أن يَسَاءَ اله رَبُ 
العَالينَ # ( فالحقيقة باطن الشريعة ولا يغني باطن عن ظاهر ولا ظاهر عن 
باطن . 
ص : وَرَجَح قوم الَوكلَ وَاحُرْونَ الاکټشاب وَثّالث الاختِلاف 
ومن َقيل :! رَادَةَ E as‏ الأسبَاب شپوة حَفَِة 
0 الأشباب مَعَ داعِية الجريد احطَاط عَن الذزوَة العلكة »› 
وقد ياي الشَيْطَانْ باطَرا- جانب اسه تحال في صورَة الأات ار 
الل والتاهن ٤‏ صور و الول 6 وا موف خث عن هَذين ويام 
A j E GO E‏ 


: اختلف في التوكل والاكتساب أيهما أرج على أقوال : 
أحدها : التوكل لأنه حاله عليه الصلاة والسلام وحال أهل الصفة وني 
الحديث الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب : «وعلى رہم 
بتوكلون» () ولأنه ينشأً عن مجاهدات والأجر على قدر النصب . 
ثانها : الاكتساب لقوله عليه الصلاة والسلام : «ما أكل أحد طعامًا قط 
أطيب مما كسبت يداه» 7) رواه البخاري وفيه أيصًا مرفوعًا : «إن داود 


(۱) التکویر (۲۸ ۰ ۲۹) . 

)۲( یح : أخرجه البخاري » كتاب الطب › باب من لم يرق > حدیث )٥۷0۲(‏ > ومسلم کتاب 
الإعان » باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب » حديث 
(۰( . 

(۳) صحیح : آخرجه البخاري » کتاب البیوع » باب : کسب الرجل وعَمَلِهٍ بیده » حدیث (۲۰۷۲) 
أن ا جه (0۴۸) واد (/07 :2 


شرح جع الجوامع ۹ 
عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده» ( ولأنه فعل الأكابر من الصحابة 
وغيرم من السلف . 

الها - وهو الختار - : أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس »› فمن 
صبر على الفاقة ولم يسخط عند تعذر الرزق ولا استشرفت نفسه إلى أحد من 
الخلق فالتوکل في حقه أفضل › قال اله تعالى : ومن وکل على ال فو 
حَسبه) () وني الحدیث : (لو انك تتوکلون على اله حق توکله لرزقک کا يرزق 
الطير تغدو خاصًا وتروح بطائًا» () . 

u o Es 
الناس » فالكسب له رج › وفي هذا جمع به بين اختلاف الأدلة وهو نظير جواز‎ 
. التصدق بجميع المال لمن يصبر على الإضاقة وكراهته لمن ليس كذلك‎ 

قال البيمتي في شعب الإعان : وعليه أكثر أهل المعرفة ) . 

وقال بعضم : التوكل حال رسول الله َة والكسب سنته » فمن ضعف 
عن حاله فليسلك سنته وذکر بو د بن أبي حمزة أن فقیرًا كتب فتوى : ما 
تقول الفقہاء في الفقير المتوجه هل يجب عليه الكسب ؟ 

فأجاب من نَوَرَ الله بصیرته : إن کان توجه داتا لا فترة فيه فالکسب عليه 
حرام » وإن کانت له فی بعض الأوقات فترة ما فالتكسب عليه واجب . 

قلت : وقي جعل المصنف الاكتساب في مقابلة التوكل نظر ؛ فإن 
الا كتساب لا يناي التوكل » فإن التوكل ركون إلى ال والاععاد عليه لا على 
السبب فقد يحرم ثمرة السبب مع تعاطيه » وفي الحديث أن رجلاً قال : يا 


)۱( عحیح : أخرجه الترمذي › كتاب الزهد » باب : في التوكل على | الله » حدیث )۲۳٤٤(‏ وابن 
ماجه )٤۱٦٤(‏ . وأحد في مسنده (۳۰/۱) حدیث )۲۰١(‏ . 

٠ . ۳ : الطلاق‎ )۲( 

(r)‏ عڪيح : رواه الترمذي » کتاب الزهد › باب : فی التوکل على الله »> حدیث )۲۳٤٤(‏ › وابن 
ماجه » کتاب الزهد »› باب : التوكل والیقین » حدیث )٤٤(‏ › وأحد فی مسنده (۳۰/۱) حديث 
(۲۰۵) كلهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع )٥۲٤(‏ . 

. )٠۳٥/۲( انظر شعب الإبمان‎ )٤( 


ا س س ا الغيث مامح 


رسول ال ! آأرسل ناقتي وأتوكل ٠‏ أو أعقلها وأتوكل » فقال : «اعقلها 
وتوکل» ‏ رواه البهتي وغیره . 

ورو ار بن قرة ‏ أن عمر بن الخطاب أتى على قوم فقال : 

؟ قالوا : نحن المتوكلون . فقال E‏ المحكلون ألا اخبرک بالمتوكلين 

جل ای هف شن الرس ن یی س ل 

قال البمقي : يعني المتكلين على أموال الناس 

وقال اجنيد : لیس التوكل الكسب » ولا ترك الكسب » التوكل سكون 
القلب إلى موعود اه تعالى . 

قال البيمقي : فعلى هذا ينبقي أن لا يكون تجريد هذا السكون عن الكسب 
شرطا في ععة التوكل » بل هو مكتسب بظاهر العم معتمد بقلبه على الله تعالى 
کما قال بعضہم : اکتسب ظاھرًا وتوکل باطتًا › فهو مع کسبه لا یکون معتمدا 
على کسبه » بل معتمدًا فی كفاية مره على اله تعالى . 

قلت : فكان ينبغي للمصنف التعبير بقوله : ورجح قوم ترك الأسباب وقوم 
الاكتساب » واه أعل . 

«ومن ثم قيل» : يشير إلى ما ذكره الشيخ تاح الدين بن عطاء اه في 
كتاب («التنوير في إسقاط التدبير» قال : طلبك التجريد مع إقامة اسه إياك يي 
الاسباب من الشہوة الخفية > وطلبك الاسباب مع إقامة اسه إياك في التجريد 


(۱) حسن : أخرجه الترمذي » حدیث )۲١۱۷(‏ . وحسنه الألباني ني ععيح الجاع (7۸) . 
(۲) هو : معاوية بن قره بن إياس بن هلال بن رئاب » الإمام العالم الغبت أبو إياس المزني البصري 
والد القاضى إياس » حدث عن والده وعن عبد الله بن مغفل وعلي بن أبي طالب إن صح إسناده › 
وابن عمر » وثقه ابن معين » والعجلي ٠‏ وأبو حاتم » وابن سعد » والنسائي . توفي سنة (١٣اه)‏ 
[طبقات ابن سعد (۲۲۱/۷) » تار خليفة )۲٠۷(‏ » سير اعلام النبلاء ])٠٥١/٥(‏ . 
(۳) رواه ابن آي الدنیا فی کتاب التوکل على الله ص٥٤‏ . 
)٤(‏ هو : أحمد بن مد بن عبد الكرم » تافل تاح الدين ا ET‏ 
متصوف شاذلي » من العلماء » كان من اشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رضي ال تعالی عنه . 
ولابن عطاء مصنفات مہا مها «الحك العطائية» في التصوف و «تاج العروس» توفي - رحمه الله - 
بالقاهرة سنة ۷٠۹(‏ ه) . (كشف الظنون (0۰۲/۱) › الأعلام )1/1([ 1 


At 


ا ت وت 
اوا 2 

وافهم - رحمك اله - أن من شأن العدو أن يأتيك فيا أنت فيه فيحقره 
عندك لتطلب غير ما أقامك اله فيه » فيشوش قلبك ويتكدر وقتك › وذلك 
انه يأتي لامتسببين فيقول : لو تركتم الأسباب وتجردتم لأشرقت لك الأنوار › 
ولصفت منك القلوب والاأسرار > وكذلك صنع فلان وفلان » ويكون هذا العبد 
ليس مقصودا بالتجريد » ولا طاقة له به › إنما صلاحه في الأسباب فيتركها 
فيتزلزل إيمانه ويذهب إيقانه ويتوجه إلى الطلب من الخلق › وإلى الاهتام 
بالرزق » وكذلك يأتي لامتجردين ويقول : إلى متى تتركون الأسباب ؟ ألم تعاموا 
أن ذلك يطمع القلوب لا في أيدي التاس > ولا يعكنك الإيغار ولا القياء 
بالحقوق » وعوض ما يكون فنتظرًا ما يفتح به عليك » فلو دخلت في الأسباب 
بي غيرك منتظرًا ما يفتح عليه منك «ويكون هذا العبد قد طاب وقته وانبسط 
نوره ووجد الراحة بالانقطاع عن الخلق » ولا يزال به حتى يعود إلى الأاسباب 
فیصیبه کد رتا ويغشاه ظلمتها ويعود الداع ی سه اجن الا مته واا 
يقصد الشيطان بذلك ان ينع العباد الرضا عن الله فيا هم فيه » وأن يرجم 
عما اختار لهم إلى مختارهم لأنفسهم » وما أدخلك اس فيه تولى إعانتك عليه » 
وما دخلت فيه بنفسك وكلك إليه » وقل : رب ادخلى مدخل صدق 
وأخرجني سخرجح صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا . انتهى . 

وفيه تنبيه على مكيدة شيطانية وهو أنه قد يحث على السبب ويوهم له السنة 
داسًا فيه الركون إليه واطراح جانب الرب تعالى وقد يحث على الترك موهمًا أنه 
في مقام التوكل ‏ وإنما هو عجز ومانة » والسعيد من وفق للفرق وحذر من 
موه واغتیاله . 

هذا اخر ما تيسر جعه وكان الفراغ من جعه وتأليفه ليلة الجعة النصف من شر ربيع 
الاول سنة اربع وعشرين وغاني مائة على ما دل عليه خط مؤلفه رحه الله تعالى » والحد 
مه اولا واخرًا وظاهرًا وباطتًا والحمد له رب العالمین. وصلى الله على سيدنا عد واله 
وصحبه وسام تسلي) كثيرا إلى يوم الدين ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية O‏ 
بيان أن الخلاف لفظي O‏ 
تعريف المندوب لغة واصطلاحًا a‏ 
اء المندذوتب EOE‏ 
الشروع في المندوب O‏ 
وجوب إتمام التطوع في الحح E O‏ 
مساواة النية والكفارة في الحح الواجب والنفل E o‏ 
السبب يوجد الج عنده لا به O DDS O O‏ 
تعريف مانع الح E E DAES RD NDS‏ 
تعريف مانع الب OT‏ 
تعريف الصحة CO SESS ERE ES ONS‏ 
الصحة في المعاملات والعبادات عند الفقماء والمتكامين O‏ 
الخلاف بين القولين لفظى أم معنوي E‏ 
ترتب الاثر على صحة العقد ETT‏ 
الإجزاء في العبادة E‏ 
ET E EEE‏ 
البطلان والفساد يقابلان الصحة الشرعية عند الجهور E‏ 
تفريق الحنفية بين البطلان والفساد E‏ 
تعريف الأداء e OEP‏ 


الرس ۸4۷ 
تعريف المؤدي O LES A O CES SE AS‏ 
ضابط الوقت oT‏ 
تعريف القضاء OT N O E SS o O‏ 
تعريف الأعادة OE E ARSENE SESS SS‏ 
الإعادة قسم من الأداء لا قسيمه E O Dy‏ 
تعريف الرخصة لغة OV ROR ATE A‏ 
تعريف الرخصة شرعا OA SEE SLO ASSES OS‏ 
هل الرخصة والعزعة من أقسام الح أم من أقسام الفعل O iL‏ 
اقسام الرخصة OE. Ads aD Sa ESAS‏ 
أ واجبة E O‏ 
- مندوبه OAR CANES DEES CROSSE SS‏ 
۳- مباحهة o EO PT E‏ 
شمول العزعة للأحكام الخسة E‏ 
أقوال العاماء في شمول العزمة ETE‏ 
تعريف الدليل O‏ 
إطلاق الدليل على ما يفيد العم أو الظن O‏ 
هل العام عقيب الدليل اضطراري أم مكتسب a‏ 
الحد لغة E‏ 
الد ات ظطلاعا O O‏ 
معنى المطرد والمنعكس عند جهور العماء RCD‏ 
معنى المطرد والمنعكس عند القرافي eR 0 E O‏ 
الكلام في الأزل هل يسمى خطابًا والخلاف فيه O‏ 
تعريف النظر اصطلاحًا O‏ 
الفكر يطلق عند الحكاء على أحد معان ثلاثة E EOI‏ 
تعريف التصور والتصديق OOOO E E OSS OEE OS‏ 


هل يحد العام ؟ o‏ 


AEA‏ الرس 
تفاوت العام E SS O E O E DS‏ 
الل الول کي O‏ 
تغرف السو O‏ 
الفر تن الس الان E‏ 
تفر الب O O‏ 
شمول الحسن للواجب والمندوب والمباح e O‏ 
فعل غير المكلف ليس حستا ولا قبيځًا NSE SR Sea‏ 
تعریف القبيح NEED aaa AE EASES‏ 
شمول القبيح للحرام والمكروه وخلاف الأولى E‏ 
O EL E‏ 
جائز الترك ليس بواجب E E ESS E‏ 
هل المندوب مأمور به حقيقة ام جار O‏ 
الخلاف لفظي عند إمام الحرمين E‏ 
المندوب ليس مكلقا به E‏ 
تعريف المباح لغه VE OT E E REE ASR OS‏ 
الأصم أن المباح ليس مكلا به N N ET‏ 
الخلاف في المندوب والمباح مبنى على الخلاف في حقيقة التكليف a‏ 
الاح أن المباح ليس بجنس الواجب O O O‏ 
الإباحة حك شرعي VSS CES O OE OES‏ 
اواز طاق لن E O O O‏ 
-١‏ رفع الحرح عن الفعل O yy‏ 
- رفع الحرح عن الفعل والترك E‏ 
الواجب الخير » أقوال العاماء فى الواجب الخير a a‏ 
اهي عن واحد لا بعينه (الحرام الخير) GG‏ 
لمعتزلة منعوا ذلك أبصًا E‏ 
الي عن واحد لا بعينه » قيل لم ترد به اللغة V acess a‏ 
فرض الكفاية N EES AEE OS RE EES‏ 


الفشن ۸4۹ 
تعريف فرض الكفاية CFO EA EERE‏ 
أهما أفضل » فرض الكفاية أم فرض العين O OE‏ 
هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض E‏ 
إذا قلنا : إنه بالبعض » هل البعض ممم أو معين a‏ 
تعيين فرض الكفاية بالشروع O AN ASANE AG‏ 
سنة الكفاية وسنة العين والفرق بينما NE SSE ROE Saa‏ 
أما أفضل سنة الكفاية أم سنة العين E O‏ 
كيفية تعلق العبادة بالوقت الموسع A SS CREE AE‏ 
وجوب العزم على الفعل في الواجب الموسع O r‏ 
هل العزم على الفور أم على التراخي E OO‏ 
لمنكرون للواجب الموسع E E SR a‏ 
-١‏ الوجوب يتعلق باول الوقت فان اخره عنه فقضاء E E‏ 
۲- الو جوب تعلق باخر الوقت فان قدمه فتعجيل AE SiR SSR‏ 
۳- الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء E‏ 
-٤‏ إن المكلف إذا أنى به فى أول الوقت فو موقوف Ry‏ 
تأخير العبادة مع ظن الموت NS O E a‏ 
ماخد الخلاف NEE ENR E OSS EL aî‏ 
تأخير العبادة مع ظن السلامة » الصحيح لا يعصى e‏ 
E DD r o EEE‏ 
الأمر بالثيء هل مر با لا يتم إلا به » المذاهب في ذلك N aS‏ 
يشترط لمقدمة الواجب شرطان VE BSE‏ 
-١‏ ان یکون مقدورًا مكلف E DS Cea DS‏ 
۲- أن يكون الإيجاب مطلقًا E O OD a‏ 
لو تعذر ترك الحرم إلا بترك غيره وجب » لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا RAs‏ 
لو طلق معينة ثم نسما فيحرم عليه الجاع حتى يتذكر AGES SE‏ 
مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية O‏ 


A0» 


الفہرس 


ت 3 0 2 ۰ ٤‏ ا عه ٩۹۰‏ 
الواحد بالشخص إن لم يكن له جة واحدة › فلا امتناع في کونه مأمورًا به ميا 


أما إن کان له جتان › 
الخارج من المغصوب تائبا آت بواجب 


e -١‏ الجواز مطلقًا 
- وا المعتزلة ٠‏ 5 


- الآمدي : 


و ٤‏ ۰ ۰ وة 
هل يجوز ان يؤمر به من وجه ویڼی عنه من وج 


ما » سواء امتنع لذاته أم لغيره 


N‏ ٤ن‏ ارد اا طلب ت فهو محال في وقع التكليف بامحال 


تكليف الكافر بالفروع 


وقيل : إنهم غير خا طبین مطلقا 
e‏ دون الأوامر 


EET 
i E 
ا کف الف عن‎ 


uOoeognsoeooceuuise 


۹۳ 


الفہرس ۸0۱ 
الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزامًا E‏ 

وقيل : إعلامًا O‏ 

N DA RES ES الأكثر : يستمر حال المباشرة‎ 

وقال إمام الحرمين والغزالي : ينقطع E a o‏ 

وقال قوم : لا يتوجه إلا عند المباشرة E E‏ 
ملام قبل المباشرة على التلبس بالكف المي عنه O O‏ 

ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة E O a‏ 

إذا عام المأمور انتفاء الشرط » فقيل بالصحة والجهور على المنع E a‏ 
إذا جهل الآمر عدم وقوع الشرط فيصح بالاتفاق E Daa‏ 
ا لحك قد يتعلق بأمرين على الترتيب » فبحرم الجع أو بباح أو يسن E‏ 

الكتاب الأول فی الكتاب E O‏ 
تعريف الكتاب O AOU RS ESER‏ 
البسملة من القرآن في أول كل سورة › غير براءة على الصحيح oy‏ 
وقيل : ليست من القرآن على الام E O‏ 
والسبع متواترة E‏ 
هل يثبت القرآن بأخبار الآحاد ENE OEE‏ 1 
ل فا ل من فل الاذاء A O‏ 
قال أبو شامة : والألفاظ الختلف فما بين القراء 0 
لا جوز القراءة بالشاذ AEE OOD RG‏ 
الصحيح إجراء القراءة الشاذة جرى الاحاد ف الاحتجاج ره Ee‏ 
وقیل : انه ليس چه N ED RSE EOS SEES‏ 
لا جوز ورود ما لا معنى له فى الكتاب والسنة خلافا للحشوية E‏ 
تنبمات O O N ES ER‏ 
لا جوز أن يكون في كلام ما المراد به غير ظاهره من غير بيان خلافا لامرجئة E‏ 
هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النى ية أقوال a‏ 
-١‏ قال بعض العاماء بمنعه E So ELE N‏ 


AoY 


۲- وقال ارون بامکانه PTT TEE‏ 


۴۳ وفصل إمام الحرمين مجوزه فما لا تكليف فيه » ومنعه فما فيه التكليف E‏ 


الأدلة النقلية » هل تفيد اليقين فيه مذاهب 


دلالهة المطابقة والتضمن والالتزام ee A‏ 
هل بشتر ط ف د لاله الا لتزام اللزوم الدهى ا 
اختلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب .... 
-١‏ إن المطابقة وضعية والتضمن والالتزام عقليتان 
إن الكل لفظي: e‏ 
ينقسم المنطوق إلى دلالة اقتضاء وإشارة ERR‏ 
تعريف دلالة الاقتضاء وأقسامه e‏ 


هل يشترط فيه الأولوية قولان ؟ E‏ 


القرتن Aor‏ 
۲- يشترط فيه الأولوية ولا يكون في المساوي E‏ 
اختلف فى دلالة مفهوم الموافقة EE E a‏ 
-١‏ فقيل : دلالته قياسية SD a‏ 
- وقيل : لفظية N O‏ 
۳- وقيل : فهمت من السياق والقرائن e‏ 
-٤‏ وقيل : نقل إلا اللفظ عرفا O E TIO‏ 
تعريف مفهوم الخالفة areca O‏ 
شروط مفہوم المخالفة » ما ما يرجع لامسكوت وما ما يرجع للمذكور ans‏ 

لا بمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق بل قيل : يعمه المعروض › وقيل : لا 

بعمه اجاعا RELEASES DSS Ss‏ 
تعريف مفهوم الصفه EASELS E eR ee‏ 
تعريف مفہوم الشرط EN O ORES ARES‏ 
مفهوم الغاية EOE‏ 
مفہوم الحصر AES DER oo‏ 
مسألة : المغاهيم إلا اللقب حة لغة » وقيل : شرعًا » وقيل : معنى E ae‏ 
المنكرون لامفهوم اختلفوا : منم من أنكر الكل E‏ 
ومنهم من أنكره في الخبر واعترف به في الأمر E aa‏ 
وقيل : إنه جه في خطاب الشارع EP O ARS ANG Sa‏ 
وأنكر قوم العدد دون غيره من المغاهيم E‏ 
مسالة : الغاية قيل : منطوق خلافا للشيخ الإمام E‏ 
«إنغا) قيل : تفيد الحصر EY SESE E OS E os‏ 
وقيل : لا تفيد RUE SEE ORS.‏ 
أن المفتوحة » فرع المكسورة على الأصح » ومن ثم ادعى الزخشري إفادا الحصر... ٠١۷‏ 
مدلول اللفظ إن كان معنى ينقسم إلى جزئي وكلي E‏ 
وإن كان لفظا ينقسم إلى مفرد ومرکب E SR‏ 


Aot 


تعریف الوضع NEDE A i RASD sS‏ 
لا يشترط في الوضع مناسبة اللفظ لامعنى خلانًا لعباد nS‏ 


اللفظ موضوع لامعنى الخارجي في قول N O‏ 


وفيل : موضوع لامعنى الذهني ERS RS aA‏ 
وفيل : إنه موضوع لمعنى من حيث هو NS‏ 


AS SSC EKREM ISSO TES تعریف اک والمتشابه‎ 


قال الإمام : اللفظ الشائع لا بجوزاً ن یکون موضوعا لمعنی خفني إلا على الخواص 


اختلفوا في واضع اللغة على أقوال E RN E‏ 
الأول : قول الجهور » إنا توقيفية وإن الواضع هو الله OS ES‏ 
الثاني : وعليه أكثر المعتزلة » أا اصطلاحية E EY‏ 
الالكث : مذهب الأستاذ › أن القدر محتاج إليه منا توقيفي والباقي محتمل e‏ 
الرابع : عكسه O O‏ 
الخامس : الوقف SR E‏ 
السادس : الوقف عن القطع بواحد من هذه الاحعالات RE‏ 
تجويز الكل مع ظهور مذهب الأستاذ O‏ 
لا تثبت اللغة قياسًا عند الجهور E‏ 


وفیل : تت TT‏ 
وقيل : القياس يجري في الحقيقة لا فى المجاز E E NESE‏ 
ينقسم اللفظ المفرد إلى جزئي وكلى O‏ 
انقسام الكلي ال متواطرء ومشكك SuSE TESS Sea Ra EDSON ESED‏ 
وينعسم اللفظ المفرد إلى المتباين والمترادف EE DEO‏ 


Raab ELO RD الفرق بین عم الشخص وعم الجنس‎ 
ia aa See eee seeds eedesaeaeseiesedeseenss المشترك والخحقيقة وامجاز‎ 


الفهرس A00‏ 
تعريف الاشتقاق لغه O COS E E RR‏ 
تعريف الاشتقاق اصطلاحا OT RS SS Et ERs‏ 
لا بد فی الاشتقاق من تغيير OE ESE REESE‏ 
المشتق قد يطرد كاسم الفاعل » وقد بختص كلقارورة OC ae‏ 
من لم يقم به وصف ل جز ان يشتق له منه اسم خلافا لامعتزله OO ee‏ 
اصل الخلاف في هذه المسالة OO‏ 
فإن قام با له اسم وجب الاشتقاق » أو ما ليس به اسم كأنواع الرواځح م يجب .... ٠١١‏ 
اطلاق اس مشتق بعد انقضاء ما منه الاشتقاق فيه مذاهب ON‏ 
أحدها : إنه لا بشترط مطلقًا E OE‏ 
الثاني : اشتراطه مطلقا O E o‏ 
الثالث : التفصيل بين ما يمكن الحصول بتامه فيشترط بقاؤه وبين ما لا بمكن فوجود 
اخر جزء كاف ف الإطلاق الحقیقی IOV ESED SoS‏ 
اسم الفاعل والمفعول حقيقة ET‏ أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافی ٠١۹‏ 
إن طرأً على امحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسم بالأول إجاعًا Eas‏ 
ليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات ERG O‏ 
في وقوع الترادف في اللغة مذاهب N‏ 
اها : نعم ولغة العرب طاحة به ESR O RA‏ 
الثاني : المنع O O‏ 
اثالث : يقع في اللغة لا في الأساء الشرعية E Oa‏ 
ا لحد وامحدود قيل : مترادفان » والأصح تغايرها E‏ 
ما لا يستعمل إلا تابعا نحو حسن بسن قيل : ها مترادفان والصحيح المنع Fast‏ 
والحتقى إفادة التابع التقوية E O‏ 
هل يجوز إقامة كل من المترادفين مكان الأخر فيه مذاهب sg‏ 
الأول : أنه جائز معن إنه بصح ما E‏ 
الثاني : المنع مطلقًا N O‏ 
الثالث : إن كان من لغة واحدة صح وإلا › فلا E‏ 


ES E EL o ف وقوع المشترك مذاهب‎ 


۸0٦‏ الفيرمن 
الثاني : أنه جائز غير واقع E‏ 
الثالث : أنه غير واقع في القرآن خاصة O‏ 
الرابع : في القرآن والحديث دون غيرها OS E‏ 
الخامس : انه واجب الوقوع AO ECARDS EEDA o SEEDS AS‏ 
السادس : انه حال AOC E CCS O a E‏ 
السابع : انه بمتنع مع النقيضين خاصهة VIO ESS ORC GDR‏ 
اختلف في صعة اطلاق المشترك على معنييه معا » على مذاهب : Leo‏ 
الارل < مته مط AS E o O‏ 
الثاني : الجواز وعليه الأكثرون Ty‏ 

النالث : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه بوضع جديد لكن ليس من اللغة .. 

الرابع : لا يجوز في الإثبات ويجوز في النفي I OOS EAGR RS‏ 
ا لخامس : يجوز في الجع دون المغرد O Penacceeea e EOS SS‏ 
الا کثرون : انه مبنی على الخلاف فى المغرد i EO‏ 
فصل : الحقيقة اما ر ا NAAR ALE Oa‏ 
تعريف الحقيقة فى الا صطلاح N e E a A A‏ 
تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية E O E‏ 
لا خلاف ني وقوع اللغوية › والعرفية » وني وقوع الشرعية مذاهب : a‏ 
تعريف الجاز في الاصطلاح E O O Ny‏ 
امجاز هل يستلزم الحقيقة E O LD O‏ 

الجاز واقع -خلافا للأستاذ والفارسي مطلقًا والظاهرية- في الكتاب والسنة O‏ 
اسباب العدول عن استعمال الحقيقة إلى استعمال المجاز OA‏ 
واتجا زر لس غالا غل اللغات غلاا لان ج O‏ 

ااااح ف ا واي ااه يشترط إمكان الحقيقى ذا اللفظ 

م لا eas O LE‏ 
امجاز خلاف الأصل a‏ 
إذا تعارض الجاز والاشتراك فا مجاز أولى N OOOO‏ 


وقال قوم : المشترك أولى E‏ 


الفہرس Nov‏ 
لتقل خلاف الأصل E O N‏ 
إذا تعارض النقل والاشتراك فالنقل أولى O‏ 
ف تعارض اماز والإضار ثلاثة مذاهب : NES RS‏ 
الأول : المجاز أولى O‏ 
الثاني : الإضار أولى E O‏ 
الغالث : وقيل بتساويما SISE SS a‏ 
اضر و ف اوتا O‏ 
لجاز لا بد فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة > وقد تكون ب : O‏ 
-١‏ الاشتراك فى الشكل EE‏ 
الاشتراك فى الصفة VE EASE E E‏ 
۳- اعتبار ما يکون LDS A E‏ 
-٤‏ تسمية الشىء باسم ضده E O‏ 
۵- تسمية الشيء بامم ما يجاوره A EY‏ 
- الزيادة NE O O‏ 
۷- النقصان O‏ 
- إطلاق السبب على المسبب A E OE OSE SE‏ 
۹- عکسه ARSED ER ESSER‏ 
-١‏ إطلاق اسم الكل على البعض VASE AER PRETEEN‏ 
-١١‏ إطلاق اسم البعض على الكل AES SS‏ 
-١‏ تسمية المتعلق باسم المتعلق A‏ 
۳- عکسه NA Sie RSE SLA SS A SR‏ 
اى اغا عا اا O e ao‏ 
اا د اار او O aa‏ 
ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا » والفعل والمشتق إلا بالتبع Oe‏ 
لا يدخل الجاز في الأعلام خلافا للغزالي في متامح الصفة E‏ 
2 يعرف الجاز WTC DR O OS ES O SR‏ 
VS a‏ 


AOA‏ الفهرس 
المعرب ليس فى القران وفاقا للشافى وابن جرير N‏ 
الواسطة بين الحقيقة والمجاز ASUS E‏ 
تعارض القيقة الشرعية واللغوية والعرفية OR nase‏ 
تعارض امجاز الراج والحقيقة المرجوحة TD EE ORES oa‏ 
ثبوت حک ا لخطاب اذا تناوله على وجه المجاز لا یدل على أنه مراد با لخطاب ...... ۹Y‏ 
تعريف الكناية وهل هى حقيقة أو مجاز N‏ 
تعريف التعريض وحقيقة N REN SoD a DE‏ 
الحروف » المراد بالحروف DO aa‏ 
معاني : إذن E O O‏ 
معاني : إن E O O O E‏ 
معاني : أو OE‏ 
معان : أي A‏ 
معان : ٳذ O O EE‏ 
معاني : إذا O O‏ 
هل إذا حرف أو ظرف زمان أو ظرف مكان ؟ O‏ 
ترد إذا ظرفا لمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا SR RE‏ 
ندرا لفاضى والاضر a a‏ 
O E‏ 
معاني : بل O O‏ 
معان لك TE EERO EOS E SNES eS‏ 
معاني : م O‏ 
معاني : حی E O A O E OL EE DT‏ 
معانی : رب E‏ 
معاني : على a‏ 
معاي : الفاء A‏ 
معان ف NIY SANE aaeESaEaaES‏ 
معاني : ک ESA ESESOSSEA ESEES eS‏ 


۳ الواو 


الطلب بد يهي و 
الاس غو ال دة لاف لاا 


الرابع 


الامش 


الفرق بين لإرشاد والندب 


السادس : إرادة الامتثال 


uo aanosaNdGctQGaoaece 


u©uo©uu©uunuoesnuanoeonsanmEeveEernreevVeVNSGSECCCCGnEecrnNtGGCGEGvVNOEOGSKEGnSONGaAAADNSEGGGROEOCEPDS 


VOOovcreuevneeenvbtEeecGdcdcCcGaGQQaqtctEeCcCDBDGbGGcteveenneccrEeEcEESNNEGOSCOCGVDODaanansoeoCecceeoeneeeése 


E EEDA DMCC SG EDE التاسع‎ 
TEV sa EASED OR الفرق بين الإنذار والتمديد‎ 
U IT العاشر : الامتنان‎ 
N OSES SARO الفرق بين الامتنان والاباحة‎ 
TT ASD OSS GSS الحادي عشر : الإ كرام‎ 
TEN SE E OE N OOD الثانى عشر التسخير‎ 
TE EES RAA الفالث عشر : التكوين وسماه الغزالى بجال القدرة‎ 
TE SSN SO الفرق بين التكوين والتسخير‎ 
EN SMS UERSN ORS SS EASED الرابع عشر : التعجيز‎ 
n OT الخامس عشر : الإهانه‎ 
LIA EOC EES OE ASA E a. السادس عشر : التسوية‎ 
E TT السابع عشر : الدعاء‎ 
TE RO O RET الثامن عشر : التمنى‎ 
i OE OP PPT التاسع عشر : الاحتقار‎ 
TE SOOO E REA الفرق بين الاحتقار والإهانة‎ 
ONES NEES DSA SN DSS العشرون : الخبر‎ 
E E الحادي والعشرون : الإنعام‎ 
EE REDS EEE See الثانى والعشرون : التفويض‎ 
EASON REE OSS Koi الثالث والعشرون : التعجب‎ 
TERSENO SERED E الرابع والعشرون : التكذيب‎ 
E O E O O الخامس والعشرون : المشورة‎ 
E Ra السادس والعشرون : الاعتبار‎ 

الأمر حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي وهل ذلك لغة أو شرعًا أو عقلاً ؟ 
خلاف وقيل : حقيقة فى الندب EAA SOSA,‏ 
وقيل : للقدر المشترك بين الوجوب والندب » متواطي EG E‏ 


اقرش ۸1۱ 
وقيل : بالوقف O‏ 
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة EY enti pi‏ 
قل مارك فن الوجوت ورالد الا اة واد Ea‏ 
وقيل : حقيقة في إرادة الامتغال فقط › والوجوب وغيره يستفاد من القرائن e‏ 
ول لفل ن ار انك وار رل 2 O‏ 
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد Ean‏ 
وقيل : مشترك بين الأحكام الخسة yT‏ 
وقيل : حقيقة في الطلب الجازم من جة اللسان E‏ 
بجحب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام E a ao‏ 
الأمر بعد الحظر للاباحة E Ga‏ 
وقيل : للوجوب O ES EE ESS‏ 
وقیل : بالوقف بینهما O‏ 
الہ بعد الوجوب للتحرع EO SR OA EAA‏ 
وقيل : إنه لكراهة التنزيه CODE O‏ 
وقيل : إنه للاباحة ET EDED SSE GS e AS‏ 
وقيل : إنه لرفع الوجوب فيكون a‏ 
وقیل : بالوقف Eee SDSS SR OSÊ‏ 
لامر الجر غن اله ال أر الك :ا حا ف غلل ماف 0 


oasao©cooeoese 


ا و ع یر ال ا اا و 
فقط E O‏ 
الثاني : يدل على المرة بلفظه O‏ 

الثالث : للتكرار مطلقًا المستوعب لزمان العمر o‏ 

الرابع : إن علق بشرط أو صنعة اقتضى التكرار » وإن كان مطلمًا م يقتضه 

ا جامس : الوقف a O‏ 

وقيل : إنه يقتضي الفور E O OE‏ 

وقيل : إنه للفور أو العزم a‏ 

E DO O a وقفیل : انه مشترك‎ 


A1۲ 


مسألة الرازي والشيرازي وعبد الجبار : إن الأمر يستلزم القضاء وقال الأكثر : 


الإتيان بالمأمورية على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء eT‏ 
وقال أبو هاشم وعبد الجبار : لا يوجبه كما لا يوجب الي الفساد a‏ 
الآمر بالأمر بالثيء ليس أمرًا به O‏ 
الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه o‏ 
النيابة تدخل المأمور إلا لمانع خلافا لامعتزلة yy‏ 
الامر النفساني وهو الطلب القاتم بالنفس والمثبتون له اختلفوا ف انه نېي عن ضده 


لمذهب الرابع : التفصيل بين أمر الإيجاب وأمر الندب e‏ 
الي عن الشيء هل هو أمر بضده E PO‏ 
قيل : إنه على الخلاف السابق فى الامر E‏ 
وقيل : إنه أمر بالضد قطعًا O O‏ 


العمل اا ع المتعاقبين ان اختافا ceneecoseneunnannnonesnenevsenan®‏ 


إذا عاثل الاشران وامتنع نع التكرا ر فان م یکن معطوفا ففیه لاله أقوال : 


اما إذا كان معطوفا فقيل : بجحب العمل بہما a‏ 
وقيل : حمل على التأكيد O‏ 


انی إن فيد رة حل علہا فطعًا O E O OOD‏ 
وان كان مطلقا يقتضي الدوام O‏ 


TONES ACES SSE E OSES معافى صيغة الى‎ 


ارش ۸1۲ 
الأول : التحرعم O O‏ 
الثاني : الكراهة OV SLE RSE‏ 
اثالث : الإرشاد TOV SESERRA RRS‏ 
الرايع : الدعاء TOV SSSA COL SEEDO ORO‏ 
الخامس : بيان العاقبة TON Ua SAE RC RE DES‏ 
السادس : التقليل والاحتقار O A‏ 
السابع : اليأس O‏ 
ومنها أيضا : الخبر والتهديد والإباحة والالقاس sele‏ 
هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك أو لا وهل هي حقيقة في التحرعم 

أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة O‏ 
الي عن واحد وعن متعدد A AOE SE EOS GE‏ 
الي عن الجع - أي الميئة الاجتاعية OO OR‏ 
الى عن التفريق AES SESE REDA OE A RS‏ 
اا N N ss‏ 
الي عن الشیء هل یدل على فساده » فيه مذاهب OD‏ 
الأول : يتضى الفساد مطلقًا في العبادات والمعاملات E‏ 
الثاني لآ ا مطلقا ISIC SIOR OORT‏ 
الغالث : التفصيل بين المعاملات وما عداها من العبادات والإيقاعات n‏ 
الرابع : يدل على الفساد في العبادات فقط دون المعاملات والإيقاعات NT‏ 
تنبهان a‏ 
إن کان الي راجعًا لأمر خارج : فالا كثرون لا بقتضي الفساد a‏ 
وقیل : انه يفید مطلقًا i‏ 
إذا نفى عن الفعل القبول يقتض الصحة VOSS DDS‏ 
تعريف العام اصطلاحًا N‏ 
الصورة النادرة هل تد خل العموم فيه خلاف IN O a‏ 
الصورة غير المقصودة » هل تدخل في العموم فيه خلاف WE SoG‏ 
العام قد يكون مجارًا ) Wa a e‏ 


A64‏ لر 
العموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة E‏ 
مدلول العموم كلية مطابقة إثبانًا أو سلبًا لا كل ولا كلى O‏ 
الفرق بين الكلية والكلي والکل Ei o.‏ 
دلالة العام على الخاص المعنى قطعية بلا خلاف O‏ 
دلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية عند الشافعية O oo‏ 
دلالة العام على كل فرد بخصوصه فطعية عند الحنفية VT ESED‏ 
عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع E OEE‏ 
وقيل : لا يد خلها العموم إلا بصيغة وضعت هما E‏ 
اختلف فى أنه هل للعموم صيغة تخصه على مذاهب :- O‏ 
الأول : إنكارها على معنى أن اللفظة الواحدة لا تشعر معنى الجع بمجردها N‏ 
الثاني : انها موضوعة للخصوص » وهو أقل الجع 0 
اثالث : مشتركة بين العموم والخصوص O‏ 
الرابع : الوقف PY BLOG EEN ESLA SA‏ 
صيغ العموم U E‏ 
کل E‏ 
الذي والتی وما يتفرع عنما NECE ERAS AA Se‏ 
اي TE U REE SOROS EE REE SD A‏ 
ما E‏ 
E‏ 
ا E‏ 
حيغا O GG O E DS DG‏ 
الجع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما م بتحقق عد 0 
وذهب أبو هاشم إلى أنه يفيد الجنس لا العموم قطعًا O o oa‏ 
إمام الحرمين : إذااحتمل معود O RR O as‏ 
تنبہات LE O PPT OE‏ 
فى المقرد المحلى باللام مذاهب :- E E O‏ 
Ve‏ 


اول أصڪها ا للعموم اذا : یکن هناك مېود SE ESE aoa‏ 


الفهرس ۸10 
الثاني : ليس بعام إلى قرينة E O‏ 
الثالكث : التفصيل بين ما يدخل واحده التاء وما لا يد خله Vea a‏ 
تنبمات EN EEO A E E AE‏ 
النكرة في سياق النفي للعموم A OS SS‏ 
عموم النكرة في سياق النفي بالوضع EE E‏ 
عموم النكرة في النفى باللزوم ASSESSES EEE‏ 
دلالة النكرة في سياق النفي وعلى العموم نصًا وظاهرًا E‏ 
عموم اللفظ عرفا کالفحوی LOE SESSA ROD O SL‏ 
عموم اللفظ عقلاً كوم الخالفة A o e‏ 
معيار العموم الاستثناء AE ENE oS SS‏ 
الجع المنكر ليس بعام O O O O‏ 
اقل مسمى الجع N A O O‏ 
المع يصدق على الواحد مجازا A‏ 
العام إذا تضمن معنى المدح أو الذم O‏ 
تح غو ۶ل وون ) o‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يعم A‏ 
الفعل في سياق الشرط TA O O‏ 
المغتض لا عموم له A EOCENE ORATOR‏ 
وعند الشافعية والمالكية يعم E E O‏ 
العطف على العام لا يقتضى عموم المعطوف عليه خلافا للحنفية E‏ 
الفعل المئبت لا عموم له TAT lS ESS ASS DDE‏ 
قوله :كان يجمع بين الصلاتين في السفر » لا يعم جع التقدم TOSS‏ 
ترتيب الح على الوصف O‏ 
١‏ - إذا علق الشارع حكمًا على علة » لا يعم O SAS E GS‏ 
۲ - فيل : يعم وعمومه بالشرع قیاسا TAT ESA EE‏ 
- يعم بالصيغة O O‏ 


۸7١1‏ الفہرس 
عبارة الشافعى «حكايات الأحوال إذا تطرق إلا الاحتال » كساها ثوب الإجال 

وسقط ا الاستدلال O O‏ 
الخطاب الخاص بالنبي ب لا يعم الأمة إلا بدليل O aa‏ 
وقيل : يعم الأمة › فلا تخرح إلا بدليل Oni SS ES‏ 
ا لخطاب المتناول للرسول والامة يشملها عند الأكثر Oy‏ 
وقيل : لا يدخل تحته النى يه لأجل الخصائص الفابتة له a‏ 
وقيل : بالتفصيل بين أن و فلا يشمله ولا تناوله Oa‏ 
الخطاب بياأيما الناس يعم الأحرار والعبيد E O‏ 
وقيل : إن العبيد لا يد خلون إلا بدليل eT‏ 
ا لخطاب بياأا الناس يعم الكافر فلا يخر إلا بدليل OO‏ 
وتیل : لا ید خل AOE ASE LESS SOARS E e‏ 
الخطأً الوارد شفاهًا في عصر النى َة بختص بالموجودين حالة الخطاب ولا 

تناول من بعد إلا بدلیل .. E a O‏ 
وفيل : بل هو عام بنفسه TAOS DDS A ASE E‏ 
بیان ان الخلاف لفظی VO E O E O‏ 
من الشرطية تعم المؤنٹ NO Saa SOLS‏ 
من الشرطية تخص بالذكور فى قول E a‏ 
جع المذكر السام هل يتناول الإناث ؟ فيه مذاهب a‏ 
لا إلا بدلیل منفصل E‏ 
ويعم الرجال والنساء ظاهرًا عند الحنابلة Ee O‏ 
یری إمام الحرمين دخول النساء بالتغليب OVE SO OS‏ 
ا لخطاب الخاص لغة بواحد لا يعم الأمة إلا بدليل منفصل O o‏ 
وقيل : يعم بنفسه عادة TIE SS DEORE MAD aE‏ 
یری إمام الحرمين أن الخلاف لفظي وقال غيره : بل معنوي a‏ 
يا أهل الكتاب لا يشمل أمة عد ية إلا بدليل منفصل Dy‏ 


وقيل : يشملهم إن شركوم في المعنى وإلا لم يشملهم NA seni vS SSS aaa‏ 
الخطاب المختص بالمۇمنىن هل حختص EIA SOE EOE RSE ES e‏ 


الفهرس ۸1۷ 
وقیل : يد خل مطلما LA‏ 
وقیل : لا يدخل مطلقا Lh ET‏ 
المخاطب داخل خطابه إن کان خبرا لا أمر E‏ 
خذ من أموالمم صدفة 4 تقتضى الأخذ من كل نوع من المال O a‏ 
وقيل : يكفى أخذ صدقة واحدة من جلة الأموال E‏ 
وتوقف الآمدي N ES E RR ES OSE SES‏ 
باب التخصيص yy‏ 
تعريف التخصيص لغة واصطلاحا O a O‏ 
لا جوز التخصيص في الأفعال Ea a‏ 
والواحد لا جوز خصيصه i O RO E‏ 
مخالفة القرافي في ذلك E O O‏ 
القدر الذي لابد من بقائه بعد التخصيص TE SERE SE ES‏ 
| - التفصيل بين أن يكون لفظ العام جمعًا فيجوز التخصيص إلى أقل الجع › وألا 
يكون جعا فيجوز التخصيص إلى الواحد E‏ 
۲ - يجوز في جيع ألفاظ العموم إلى الواحد E a‏ 
٣‏ - لا يجوز ورود إلا إلى أقل الجع مطلقًا O‏ 
٤‏ - إنه لابد من بقاء جع غير حصور TY ico oases eÎ‏ 
۵ - لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصيص e Oa‏ 
العام الخصوص مراد عمومه تناولاً لا حكن O‏ 
العام المراد به الخصوص لم يرد نومه ل اوا ولا حکا EE NSS‏ 
العام تعد :كحض حقفة عند اكم الشافة o‏ 
العام بعد تخصيصه حقيقة إن كان الباق غير منحصر 1 
العام بعد خخصيصه حقيقة إن خص بما لا يستقل بنفسه فإن خص مستقل 
مجاز ECE SELES OOOO EAD oa‏ 
العام بعد تخصيصه حقيقة في تناول ما بقى مجاز فيه الاقتصار عليه ag‏ 
العام بعد تخصيصه مجاز مطلقًا O O O o‏ 


۸1۸ ال 
العام بعد تخصيصه مجاز إن خص بغير لفظ حقيقة خص بدليل لفظي اتصل أو 
انفصل O Aiea lece ARR RD OSS‏ 

العام بعد التخصيص » هل يبقى حه ف) ل يد خله التخصيص o TEE‏ 1 

TO SD O A Ls SE 

۲ - جه إن خص ععين وليس بحجهة إن خص کہم o O‏ 

۳ - جه إن خص ممتصل وإ لا فلا O E O‏ 

1 حة إن أنباً عنه العموم قبل التخصيص وإلا فلا‎ - ٤ 

۵ - يجوز التمسك به في اقل الجع ET ec SERA RS‏ 

O O yy إنه غير حة مطلقًا‎ - ١ 

وجوب العمل بالعام حتى يبلغه التخصيص في حياة النى ييه وبعد وفاته Tse‏ 
يمتنع التمسك بالعام بعد وفاة الرسول ية قبل البحث عن الخصص فى قول ..... ۲۰۷ 

يكفى فى البحث عن الخصص الظن بعدمه Vibe‏ 

: لابد من القطع بعد مه O‏ | 

وقیل لا يكفي الظن ولا يشترط القطع i‏ 
أقسام المخصص EN a‏ 
القسم الأول : الخصص المتصل وهو أقسام 

ENS OS SSSR a EE Sa احدها : الاستئناء‎ 

E PERSE EEE تعريف الاستثناء اصطلاحا‎ 

ا بعض الاصوليين في الاستثناء المتصل كونه من متك واحد a‏ 

من شروط الاستثناء أ ن يکون مضلا بالمستثنى منه عادة TO EE‏ 
مذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- في الاستثناء المتأخر E OR‏ 

الاستثناء المنقطع - أي من غير الجنس- مجاز N‏ 

وقيل : إنه حقيقة E O‏ 

وقيل : إنه متواطئ أي مشترك معنى على المتصل والمنقطع A‏ 

وقيل : بالاشتراك اللفظى OE‏ 

وقيل : بالوقف O‏ 


الفبرس ۸4۹ 
ب - استثناء الأكثر والمساوي لا جوز في قول a‏ 
ج - استثناء الأكثر يجوز في قول ry‏ 

د - استثناء المساوي دون الأكثر في قول E‏ 
ه - لا جوز استثناء الأكثر إن كان العدد صريا وإلا جاز E‏ 
الاستثناء من العدد E E O O‏ 
آ ك لا عور الاستتاء من الخذد EE‏ 

۲ - والمشهور الجواز TE SECO e a,‏ 
٣‏ - لا يجوز الاستثناء من العدد إن كان المستثنى عقدًا من العقود وإلا جاز Ee‏ 
٤‏ - لا جوز أن يستغنى الأ كثر E E O O o‏ 
الاستثناء من النفى Gy‏ 
| - الاستثناء النفى إثبات E‏ 

ال نات O O‏ 
اة اد OE DS SOS‏ 
إذا عطف استثناء على استثناء مثله أضيف إليه IESE EE‏ 
الاستثناء الواقع عقب جل متعاطفة يعود إلى الأخير عند أي حنيفة e‏ 
الان س شهن فطا ل شت اة ا كا A ay‏ 

خالف أبو يوسف والمزني » وقلا : العطف يقتضى التسوية e‏ 
الثاني من الحخصص المتصل : الشرط O e‏ 

تعريف الشرط اصطلاحًا O E‏ 
الشرط كلاستثناء اتصالاً وأولى يعوده إلى الكل FS‏ 
الثالث من الخصص المتصل : الصفة Ee aa‏ 
الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت CE E‏ 
الصفة المتوسطة : الظاهر اختصاصا با ليته E O‏ 

الرابع من الخصص المتصل : الغاية E O‏ 

ا مراد بالغاية EE O O O‏ 
حك ما بعدها خلاف ما قبلها عند الشافعي والجهور U E OOO‏ 
وقیل : يد خل ف قبله RI EE SNES AAR SSE a‏ 


٭۸۷ ار 
وقیل : يدخل إن کان من الجنس 0 
وقیل : إن لم یکن معه من دخل وان کان معه فلا i E‏ 

الغاية كالاستلناء في العود على المتعددة والاتصال OE EES‏ 

الخامس من المخصص المتصل : بدل البعض O‏ 
القسم الثاني : امحخصص المنفصل o‏ 
التخصيص باحس ET Saisie e RN‏ 
التخصيص بدليل العقل ضروريًا كان أو نظريًا CEASE‏ 
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلاًا للظاهرية E E SS‏ 

دلیل الجواز › الوقوع E‏ 1 
جوز خصيص السنة المتواترة بها خلافا لداود وطائفة a‏ 

E SSE SR E a تخصيص السنة بالقرآن‎ 

تخصيص الكتاب بخبر الواحد : أقوال العاماء N‏ 
| - يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد O E‏ 

۲ - متنع خصيص الكتاب بخبر الواحد TE eS A ORR‏ 
۳ - لا يجوز في العام الذي لا بخصص ويوز فا خصص lo‏ 0 
٤‏ - لا يجوز ثي العام الذي خصص ويجوز فيا لم يخصص O O aT‏ 
۵ - إن خصص قبله بدلیل منفصل جاز وإن م بخص أو کان بمتصل ل جز .... ۲۲٢‏ 
الوقف TOTO baa SOROS coe‏ 
تنبیه PO O OS E O E Ra‏ 

تخصيص العموم من الكتاب والسنة بالقياس O e‏ 
مذاهب العاماء فى هذه المسألة O NR RR‏ 
تنبیه O O O‏ 
التخصيص فوم الموافقة E‏ 
التخصيص فهوم المخالفة O a SOS‏ 
التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام TE O O o‏ 

التخصيص بتقريره َد واحدًا من أمته E‏ 


ارش ۸۷۱ 
عطف العام على الخاص لا يوجب خخصيص العام IAS SS SS‏ 
عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام خلافا لإمام الحرمين Aaa‏ 
مذهب الراوي سواء الصحابي وغيره لا بخصص العموم العموم الذي رواه خلافا 

للحنفية والحنابلة a‏ 
وقيل : بخص إن كان الراوي ععابيًا O‏ 
العادة لا خصص PE EG O A aT‏ 
«قضى رسول اله بي بالشفعة للجار» لا يعم عند أكثر الأصوليين Oy‏ 
تنبیه O a‏ 
ا لجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه E‏ 
الجواب المستقل إن كان أخص من السؤال E O O‏ 
الجواب المستقل إن كان مساويا للسؤال E OE‏ 
ورود العموم على سبب خاص لا يقدح في عمومه o PONE‏ 
صورة السبب قطعية الدخول فى العموم عند الأكثر O‏ 
إذا تعارض نصان أحدها عام والآخر خاص فله أحوال OAS eee‏ 
باب المطلق والمقيد o‏ 
تعريف المطلق E‏ 
تعريف المطلق اصطلاحًا E O o‏ 
الفرق بين المطلق والنكرة EO‏ 
المطلق والمقيد كعام وخاص من متفق عليه وتختلف فيه E o‏ 
حل المطلق على المقيد E oa‏ 
إن اتحد سبمما فاما أن يكونا مثبتين oa‏ 
إن اختلف السبب فقال أبو حنيفة : لا حمل عليه أصلاً Eo‏ 
وذهب المعظم إلى أنه حمل المطلق على المقيد E‏ 
إن اتحد السبب واختلف الحك فعلى الخلاف AS‏ 
إذا أطلق في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متنافيين O o‏ 
باب الظاهر والتاويل ERS PN N EA‏ 
تعريف الظاهر لغة واصطلاحا E E O a a‏ 


۸۷۲ ارقن 
O O A E‏ 
التأويل الصحيح والفاسد واللعب 0y‏ 
الا الق ا و الف ار ET‏ 
من جور ا و ا O O‏ 
- تأويل الحنفية قوله بيو على عشرة نسوة «أمسك أربعًا وفارق سائرهن» على 

ابتداء النکاح ف ربع منہن E O‏ 
ب - تأويل الحنفية «إطعام ستين مسكينا» في الآية طعام ستين 
مسکینا Ese eles Se SEE ROR‏ 
ج - تأويل الحنفية قوله ب «أما امرأة نكحت نفسما بغير وليها فنكاحا باطل» على 
الصغيرة الا والمكاتبة EV AOA RE NESS‏ 
د - تأويل الحنفية قوله َه «لا صيام لمن م يبيت» على صوم القضاء والنذر .... ٠٠١‏ 
ه - تأويل الحنفية قوله م «ذكة الجنين ذكاة أمه» على التشبيه O‏ 
ز - تأويل قوله تعالى : إنغا الصدقات € على بيان المصرف 1 
ح - تأويل : «ومن ملك ذا رحم» على الأصول والفروع O‏ 
ط - تاويل قوله ميد «والسارق يسرق البيضة» على الحديد TO e SG‏ 


ي - تأويل «إن بلالا يشفع الأذان» على أن يجعله شفعًا لأذان ابن أم مكتوم .. 
باب الجمل eb OOOO OPO O PO TTT‏ 


تعريف المجمل لغة (ت) O O a‏ 
تعريف امجمل اصطلاحا O cl E E ADEE‏ 
لا إجمال فى آية السرقة خلافا لبعض الحنفية O‏ 
لا إجال فيا وقع فيه التحرعم على الأعيان O a‏ 
لا إجمال في قوله تعالى : وامسحوا برءوس؟ )€ خلافًا لبعض الحنفية O‏ 
الصيغ الواردة في الشرع لذوات مثل : لا نكاح إلا بولي OO‏ 
| - الجهور على انا ليست محملة OO E O‏ 
ظاهرة في نفي الوجود ونفي الک FOO SE‏ 
رفع عن امتي الخطا والنسيان e NOE DES‏ 


الجهور على خلافه TO O N O‏ 
لا صلاة الا بفاعة الكتاب O O O‏ 
الإجال تارة يكون فى المغرد وتارة في المركب OS E‏ 
ان يکون وضع لذلك O O O‏ 
۲ - صلاحية اللفظ لجائلين يوجه O O a‏ 
۳ - صلاحيته لمتائلین OE‏ 
٤‏ - صلاحيته للفاعل والمفعول E o PE‏ 
الإجال في التركيب TOVA O a‏ 
من أمثلته : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح o EE‏ 
ومنها : أن يكون موضوعًا لجلة معلومة إلا أنه دخلها استثناء جهول مشل قوله 

تعالى : (أحلت لك بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليك) O‏ 
وما : التردد بين العطف والقطع کالواو فی قوله تعالی : والراسخون في العم ).. ۲٠١۷‏ 
ومنا : التردد في مرجع الضمير O O‏ 
وما : التردد في مرجع الصفة O AGO RNAs‏ 
وما : تردد اللفظة بين جيع الاجزاء وجيع الصفات FO SEES e‏ 
والأصح وقوع الإجال في الكتاب والسنة خلانًا لداود o‏ 
إذا ورد خطاب الشرع بلفظ له حفيقة في اللغة وحقيقة في الشرع فإنه بجحب 

حله على المعرف الشرعي إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوي عند الأكثر OA‏ 
إذا تعذر حله على الشرعي حقيقة » فيحمل على الشرعي مجازا OR‏ 
وقيل : حمل على اللغوي › وقيل : حمل لتردده بينهما O‏ 
إذا استعمل لمعن واحد تارة ولعنيين تارة أخرى وهو متردد بينهما فهو جمل ...... ۳0۹ 
وقیل : يترج حله على ما يفيد معنيين ON O oS‏ 
باب البيان والمبين E E E‏ 
تعريف البيان لغة U E O EP TET‏ 
Ey SE‏ 


AY 


الفعل والقول بعد المجمل إن اتفقا في الحك وعام المتقدم مهما فهو البيان قول 


کان أو فعلاً O‏ 
وان اتفقا في ا لحك وجهل المتقدم مهما فأحدها هو البيان من غير تعيين له ..... 
وقيل : يتعين غير الأرج للتقدم وإن لم يتفقا في الح فامختار أن البيان هو القول 
متقدمًا على الفعل أو متأخرًا N E‏ 
وقال أبو الحسين : البيان هو المتقدم قولاً أو فعلا GO n‏ 
تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز Oy‏ 
تأ خير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل فيه مذاهب aS‏ 
١‏ - جائز وواقع مطلقًا O‏ 
ا متنع مطلقا O O‏ 
۳ - متنع تاخير البيان الإجالي ولا يمتنع تاخير البيان التفصيلي a‏ 
0 - بمتنع في غير النسحخ وججوز فيه E E E O oT‏ 
١‏ - لا يجوز تأخير بعض دون بعض وإنما يجوز التأخير دفعة O‏ 
يجوز تأخيره ب تبليغ الح إلى وقت الحاجة O‏ 


وقیل 8 O eae eee RRO OO OSO ele ESI‏ 
يجوز أن لا يعام الموجود بامخصص بل يجوز إساع الخصوص بدون خصصه 
خلافا للجبانی O‏ 


لا نسخ بالعقل OSS ORES OOS ESSE ERS‏ 
لا نسخ بالإجاع O‏ 
يجوز على الصحيح نسخ التلاوة والح ونسخ الحم دون التلاوة ونسخ 
التلاوة دون الج SEE SENE EES ee asa‏ 
جوز نسخ الفعل قبل التمكن عند الجهور وأكثر الحنفية على المنع e‏ 
يجوز نسخ القرآن بالقرآن إجاعًا O‏ 
يجوز نسخ السنة بالقران وفي قول : لا يجوز O‏ 


الفہرس 

يجوز نسخ القرآن بالسنة متواترا أو أحادًا ونقل بعضم : المنع e‏ 
والحق لم يقع إلا بالسنة المتواترة i REESE‏ 
e O EG‏ 
صورة النسخ بالقياس Eee‏ 
مذاهب العاماء في النسخ بالقياس E‏ 
| - الجواز مطلقًا i‏ 
۲ - المنع مطلقا O O‏ 
۳ - جوز بالقياس الجلي دون غيره E ET‏ 


٤‏ - إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وعلته منصوصة جاز وإلا 


UCI OCS ORS SSS EDS A CLS فلا نسخ القياس‎ 


۱ - يجوز نسخ القياس في زمن الرسول ا عند الجهور eee‏ 
۲ - وذهب عبد الجبار وغيره إلى أنه لا جوز o‏ 


شرط النا حح أن يكون أجلى مع الفرق بين ما علته منصوصة فينسخ وما علته 


SSS SO SS O ORS Se 


u SES OIG EATS SES الأصل ۇن الفحوى‎ 3 


الأصل يتضمن نسخ الفحوى ونسخ المفهوم لا يتضمن نسخ الأصل .. 
يجوز نسخ مفهوم الخالفة مع الأصل ودونه a RS SO‏ 
لا بجوز نسخ الأصل دون مفموم الحخالفة في الأظهر o‏ 
لا يجوز النسخ فوم المخنالفة E OR O O‏ 
ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ قضاء في الا eS ٠‏ 
ينسخ الأخبار بإيجاب الإخبار ونقيضا أما إذا تغير مدلوله ففيه مذاهب e‏ 
١‏ - بمتنع مطلقا سواء كان الخبر ماضيًا أو مستقبلاً O‏ 


AV٦ 
e ROSSER Seas آ2 جوز مطلقًا‎ 
O جوز إن کان مدلوله مستقبلاً وإلا فلا‎ - ۳ 
a يجوز النسخ ببدل أثقل ومنع منه بعضم عقلاً وبعضهم معا‎ 
ES SSO EASE SSS النسخ بلا بدل‎ 
e ay ا لجواز وعليه المعظم وخالف فيه جاهير المعتزلة‎ 
REE. الوقوع وعليه الأكثر وكلام الشافعي يقتضي المنع‎ 
DO ٠ وقوع النسخ شرعا‎ 
O وساه أبو مسام الأصفہاني تخصيصًا‎ 
E نسخ حك الأصل لا يبقى معه حك الفرع‎ 
O كل واحد من الأحكام قابل للنسخ عند الجهور‎ 
ey منع المعتزلة والغزالي أن تزول التكاليف بأسرها بطريق النسخ‎ 
a DT والمختار الجواز وأجع الكل على عدم الوقوع‎ 
لا حك للناح مع جبريل عليه السلام قبل أن يبلغه النبي بي فإذا بلغه ثبت‎ 
O O O حکه فی حقه وحق کل من بلغه‎ 
o O أما من م یبلغه ففیه خلاف‎ 
es الجهور لا يثبت لا بمعنى الامتثال ولا بمعنى الفبوت فى الذمة‎ - | 
E قال بعضہم : يثبت بمعنى الئبوت في الذمة‎ - ۲ 
E O O الزيادة على النص‎ 
E الزيادة المستقلة بنفسما إن كانت من غير جنس الأول فليس بنسخ بالإجاع‎ 
e وإن كانت من جنس الأول فليس بنسخ عند الجاهير‎ 
O وقال بعض أهل العراق : إنه نسخ‎ 
a الزيادة غير المستقلة لا تكون نسخا‎ 
Oy وقال الحنفية : إنها نسخ‎ 
ss خاتمة‎ 
iE Ri LSE يتعين الاح با خره عند المنسوحخ‎ 
OS O طرق العام بتأخر الاح‎ 


الفہرس AVY‏ 
۲ - نصه ميد على ذلك AEE DDS RE EG‏ 
٣‏ - نصه ية على خلاف الأول ولا يمكن الجع 1 
٤‏ - ان يقول الراوي : هذا سابق EAT RSS Se‏ 

والأصح أن لا يثبت النسخ ب : 

اك كن اخ التضن رعا وألا خر مرف لل اة لضا a‏ 
۲ - بوت احدی الأيتين في المصحف قبل الأخرى NTS SSO‏ 
٣‏ - تأخر إسلام الراوي A OLE See est‏ 
٤‏ - قول الراوي هذا ناح j O‏ 
الفرق بين قول الراوي : هذا ناخ » وقوله : هذا الناح a‏ 
الكتاب الثاني في السنة E O O O‏ 
تعريف السنة لغة E‏ 
تعريف السنة اصطلاحًا A RS A SaaS‏ 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم لا صغيرة ولا كبيرة 

لا عمدا ولا سہوًا OE O‏ 
لا يقر جد م أحدًا على باطل OE‏ 


إذا فعل فعل بحضرة النبی به وعم به ولم ینکره کان دلیلاً على الجواز مطلقًا .... ۲۸٢‏ 
لا بمكن أن بصدر منه ييو فعل حرم لما تقرر من عصمته › ولا مكروه للندرة .. TAY‏ 


وما کان خلا او اا و خصصًا به فوا صح E‏ 
وفيا تردد بين ال جبلي والشرع A A OE EET‏ 
فعله ي إن غلمت صفته من وجوب او ندب او إباحة فامته مثله على الاح .. ۳۸۹ 
وقیل : مثله ى العبادات فقط FA o ESS‏ 
تعام جهة فعل الني يد بجهات منا . A E‏ 
| - نصه على أن هذا واجب او مندوب او مباح CA O‏ 
۲ - تسویته ما عامت جته a‏ 
۳ - وقوعه بيانًا لأية مجملة O O a‏ 
٤‏ - کونه امتقالاً لنص يدل على وجوب أو ندب أو مباح as‏ 


ويعام الوجوب بعلامات أخرى ما E EO SO‏ 


AY۸ 


| - وقوعه على صفة تقرر في الشرع أنها أمارة الوجوب O‏ 
۲ - ان يکون ممنوعًا لو م جب O‏ 
وخص الندب a‏ 
|١‏ - قصد القربة جردا عن أمارة دالة على الوجوب E‏ 
۲ - التخییر بینه وبين فعل ثبت وجوبه eT‏ 
إذا لم تعلم الفعل بالنسبة إليه وبالنسبة إلى الأمة فيه مذاهب e‏ 
| - الوجوب E O‏ 
۲ - الندب O‏ 
۳ - الباحهة OOOO SEDDON OSA‏ 
٤‏ - الوقف OES O OD‏ 
إن ظهر قصد القربة فللوجوب أو للندب وإلا فللاباحة E‏ 
تغرف اعارص ي الس o‏ 
إذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإما أن يكون 

خاصًا فالمتأخر ناح لامتقدم » فإن جل المتأخر منا فأقوال a‏ 
أ - العمل بالقول - ب - العمل بالفعل - ج - الوقف n‏ 


& 


ان يكون القول خاصًا بنا » فإن دل دليل على وجوب التأسي فالمتأخر 


ناخ لامتقدم وان لم يدل فلا تعارض O‏ 
فإن جل التارع فالأقوال الفلاثة e Oy‏ 
۳ - أن يكون القول عامًا لنا وله O E‏ 
الكلام في الأخبار Oy‏ 
المركب المهمل موجود خلافا للإمام الرازي وليس موضوعًا للعرب ETE‏ 
المركب المستعمل » الحختار أنه موضوع e O‏ 
تعریف الکلام ESSERE SERE AOR O‏ 


SDS EN O OR O تعریفه‎ 


الفهرس 
| - حقيقة ف اللساني خاصهة E O O‏ 
- حقيقة في النفساني مجاز في اللفظي الدال عليه O‏ 
۳ - حقیقة فما بالاشتراك ES ONE AE SRE SRDS‏ 
المركب إن أفاد بالوضع طلبا لذاته فإن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو 
استفهام وإن كان لتحصيل أمر من الأمور فأمر › أو الكف عنه فهى a‏ 
الإنشاء E OR OOS A So‏ 
ار o‏ 
ذهب قوم إلى أن الخبر لا بحد لأنه ضروري O‏ 
وقيل : يعسر الحد E O O‏ 
وق تة O O‏ 
الفرق بين الخير والإنشاء O‏ 
ا لخبر إن طابق ما في الخارج فصدق وإلا فكذب ولا واسطة بيهما a‏ 
وقيل : بينهما واسطة واختلف القائلون به على مذاهب yy‏ 
١‏ - الجاحظ يثبت الواسطة في أربع صور O‏ 
أ = إذا کان مطابمًا وهو غير معتقد شىء O‏ 
- إذا كان مطابقا وهو معتقد عدم المطابقة E‏ 
۳ - قول أبي القاسم الأصفاني O‏ 
مدلول الخبر الحك بالنسبة لا ثبوتها خلافا للقراني OT‏ 
مورد الصدق والكذب النسبة التى تضمنا oy‏ 
الخبر المفطوع بکذبه منه ا O‏ 
المعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا aE ASE EI RDN‏ 


كل خبر أوهم باطلاً ولم يقبل التأويل أو نقص منه ما يزيل الوم DET OO‏ 


سبب وقوع الكذب على رسول الله ب » إما نسيان الراوي » وما إفتراء » 


O E 
RET ORT TO E O NOE ESSE ومن المقطوع بکذبه‎ 


- بعض الأخبار المروية عن النى بيو بطريق الأحاد EV ESE SERS‏ 
الول عاف راق ا O‏ 
الخبر المقطوع بصدقه أنواع منہا E O O‏ 
خبر الصادق الذي لا يجوز عليه الكذب أصلاً a E e‏ 
بعض المنسوب إلى النى بل E O a‏ 
ما أخبر عنه عدد التواتر AY‏ 
التواتر المعنوي واللفظى والفرق بينهما E O‏ 
تعریف الخبر المتواتر اللفظي CN SNES as‏ 
يشترط في التواتر ان يکون عن عل لا عن ظن E‏ 
الأقدمون يشترطون كونه عن ضرورة OER‏ 
هل یشترط فی التواتر عدد معین » فيه خلاف E DSS‏ 
| - الجهور على أنه ليس فيه حصر وإنا الضابط حصول العام E‏ 
E E‏ : أثنا عشر › 
وقيل : عشرون › وقيل : أربعون › وقيل : ثلامائة وبضعة عشر iia‏ 
لا يشترط في ناقل التواتر › الإسلام خلافا لا دان CIT SAS ES‏ 
ولا يشترط في الخبرين أن لا بحصرهم عدد ولا يحويمم بلد خلافا لقوم eet‏ 
العم ف التواتر ضروري CVA COEDS AOS SEREN‏ 
الخبر بحضرة قوم م یکذبوه ولا حامل على سکوتہم يدل على صدقة 
قطعًا عند الجهور O O‏ 
وقيل : ليس بقطعي واختاره الرازي والآمدي O‏ 
إذا أخبروا واحد بن يدي الب ب ولم يكذبه النبي » فهل يدل على 
صدقه فيه مذاهب I A SESE TS‏ 
| - نعم E e‏ 
-ٰ يدل على صدقه قطعًا وهو للآمدي وابن الحاجب IT rana‏ 
٣‏ - إن کان خبرا عن آمر دینی دل على صدقه بشروط ما N‏ 
أ - - أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الح N‏ 


ب - أن يجوز تغيير ذلك ا لحك عما بينه E‏ 


الفهرس 


soooecunnennnnunsbnannonnQnunnannnnvnnnsennannnnnnssnan مستفیض ۲ - مىثہور‎ - 
RR e Re e ا أقل‎ 


ROE عن القرائن ) لا يفيد العام مطلقًا عند الجهور‎ e 
scecseuenaeunannvenenenanennavenenenennvunnnnnnncnnvvsnnenenennn وقیل : يفيده مطلقا‎ 


وقیل : یفیده إن احتفت به قرائن وإلا فلا RECARO ae‏ 
جب العمل بخبر الواحد فى الفتوى والشہادة والأمور الدنيوية E‏ 
وأما الأمور الدينية » فالجهور قالوا جب العمل به ثم اختلفوا a‏ 
قال الكرخي : لا يقبل في الحدود E DS ERGs‏ 
بعض الحنفية : لا يقبل في ابتداء النصب A‏ 
وقيل : لا يقبل فا عمل الأ كثر بخلافه ES‏ 
قال المالكية : لا يقبل إذا خالف عمل أهل المدينة E‏ 
قال الحنفية : لا يقبل فيا تعم به البلوى E‏ 


الجباني اشترط للعمل له يرويه اثنان أو يعضد بظاهر أو عمل من الصحابة 


أو اجتهاد أو كونه منتشرّا E o OS ESR ARLES‏ 
عبد الجبار المعتزلى : اشترط في الخبر أربعة E E‏ 
تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي O‏ 
إذا شك أو ظن الأصل والفرع العدل فيقبل عند الأكثر خلافا لبعض الأصعاب .. 
زيادة العدل مقبولة إن لم يعام احاد المعلس N EAE RR SES‏ 
أما إن علم اتحاد المجلس فاقوال O‏ 
| - الجهور على القبول مطلقًا O EE ES‏ 


٤‏ - الأمدي وابن م الحاجب : إن کان غيره لا يغفل مثله عن مثلها عادة 


A۸1‏ الفرشن 
تقبل والا قبلت O a O a‏ 
۵ - أبن السمعاني : لا يقبل إن كان غيره لا يغفل وكانت تتوفر الدواعي على نقلها و 
إلا قبلت O E OD‏ 
لو رواها مرة وترك أخری فکراویین 1 
إذا غيرت الزيادة إعراب الباقي م تقبل التعارض E a o‏ 
وقال او عد الله البصري : يقبلان کا إذا م تغير إعراب الباق CO‏ 
و سدوا اشوا و قف ورفعوا فکالزیاد ة TO in ERED OSS‏ 
حذف بعض الخبر جائز إذا کان مستقلاً A‏ 
إذا روى الصحابي خبرا محتملاً وحله على أحد محمليه فإن تنافيا فالظاهر حله 

عليه إلا لقرينة معينة وتوفف الشيخ ابو إسحاق O a ys‏ 
فإن م يتنافيان وقلنا : اللفظ المشترك ظاهر في جيع محامله كالعام › فتعود 

لمسالة إلى التخصيص بقول الصحابي E‏ 
وان قلنا : لا حمل على جيعا فالمعروف حله على ما عينه O‏ 
هل يجوز ترك شىء من الظواهر بقول الراوي » فيه مذاهب saci‏ 
| - المل على الظاهر O RO O N‏ 
۲ - حمل على ما عينه OOD E O‏ 


۲ - يحمل على تأويله إن صار إليه لعامه بقصد النبي يه وان جهل وجؤز 
ان يكون لظهور نص أو قياس أو غيرهما » وجب النظر في الدليل فإن اقتضى ما ذهب 


اليه عمل به وإلا فلا EA SSE OSSD Ra‏ 
تنبيه CVA SESS eae Se OS DED o‏ 
لا تقبل روايه مجنون وکافر AeA OS RR O e‏ 
لا تقبلل رواية الصي ف الأ E ein EEE ESE aa‏ 
إذا حمل فبلغ فادى » قبل عند الجهور EEE‏ 


المبتدع إن عام من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو غيره ل تقبل 
روايته بىد عته اتفاقًا CS SELE ODEKA SEAGRASSES ES‏ 


الفهرس AAT‏ 
ما إن عام تحرعه وتحرزه فقولان E E o a‏ 
اكرون :ا اا CE SEEDS cE‏ 
ال او الس شل O E o‏ 
لمبتدع إن کان ما يرى الكذب فلا يقبل اتفاقًا وإلا فأقوال E‏ 
| - يقبل مطلقًا سواء كان داعية لمذهبه أم لا ESAS da‏ 
۲ - لا يقبل مطلقًا وعليه الأكثرون O O O‏ 
٣‏ - قول مالك : لا يقبل الداعية ويقبل إن م يدعم a‏ 
فل روانة هن لشن فقا غلاا الحا O‏ 


لیس من شرط الراوي أن یکون مکثرًا لسع الحدیث وروایته ومشہور عخالطه 
الحدثين ومجالستهم أما إذا أكثر من الروايات مع قلة تخالطته لأهل الحديث فإن أمكن 
تحصيل ذلك القدر من الأخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت أخباره وإلا توجه 


الطعن فى الكل EE U SER EE EEA‏ 
شرط الراوي : العدالة CE OS E O‏ 
تعريف العدالة لغة واصطلاحا CE ODS E eS OSES SAGA ER‏ 
لا يقبل المجهول باطتًا وهو المستور E O O‏ 
وقال أبو حنيفة : يقبل اكتفاء بالإسلام E aOR EEA‏ 
وقال إمام الحرمين :.التوقف إلى استبانة حاله a‏ 
الجهول باطتًا وظاهرًا مردود إجاعًا OS O‏ 
مجهول العين لا يقبل روايته في الأ عم e E‏ 
وقیل : بالقبول ETO ROS AE SD EES‏ 
وقیل : إن کان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل قبل › وإلا فلا I ETT‏ 
ران وصفه نحو الشافى بالفقة فالوجه قبوله خلافا للصيرفي والخطيب E‏ 
زان قال أخرن من لا أهية فكذلك »وتال الذهى + ابس را e‏ 
إذا أقدم جاهلا على مفسق مظنون أو مقطوع › تقبل روايته CE Se‏ 
تعريف الكبيرة لغة O E O O‏ 
ا O O a‏ 


AAé‏ الزن 
من الكبائر : رقة الدين كالقتل العمد بغبر حق CO E E‏ 
الزنا واللواط E AN O E O O‏ 
شرب الخر ومطلق المسكر EEF ete SEE ESSE a EAS‏ 
السرقة والغصب CS SSSR RR RNa‏ 
القذف CEE N SD E U ES‏ 
اة CE SEN SE ERE OR‏ 
شهادة الزور EE SOMES SSS eS‏ 
اليمين الفاجرة CO a E E O O O‏ 
قطيعة الرحم O E‏ 
العقوق CE e SEES EEE E O‏ 
الفرار من الزحف O O‏ 
أكل مال اليتيم EO O O O O O‏ 
خيانة الكيل والوزن TT‏ 
تقد الصلاة اها e‏ 
الكذب على رسول الله بلا O‏ 
رت المسم بلا حق CET OCGA eae bo SE a‏ 
وسب الصحابهة رضي الله تعالی عنهم E O E‏ 1 
كان الاد هة LEV SSN SD E O SOE Î‏ 
الرشوة CE SSE bE E Eco ODES‏ 
الدياثة والقيادة O O O O O O‏ 
السعاية عند السلطان CO O O O‏ 
منع الركاة CN Sa SO E a‏ 
الان الخ ف ا E O oy‏ 
الظهار a E OOO‏ 
اکن کے او وا بغر وة a‏ 
فطر رمضان بلا عذر CO N N E OD ENE‏ 
0° 


ارش A۸0‏ 
أكل لحم الختزير والميتة بغير ضرورة EE E O‏ 
فطر رمضان بلا عدر EES URGE E aa‏ 
الغلول O ES SS EEN SE eee‏ 
امحاربة O EE SOs ROSES a‏ 
اسر O E O E E‏ 
الربا O iS GR SS DSSS‏ 
أدمان الصغرة CO NS N EDR SEES SSE‏ 
الفرق بين الرواية والشهادة COTA lose SERO ERS Se est‏ 
أشيد فيه ثلاثة مذاهب O O N O a‏ 
| - آنه إخبار حض EO O ao‏ 
۲ - یعتہر العدد فہما E‏ 
٣‏ - أنه إنشاء بتضمن الخبر عما فى النفس e O‏ 
صيغ العقود كبعت واشتريت » إنشاء خلا لاي حنيفة EO eRe‏ 
في الاكتفاء بجرح الواحد وتعديله في الرواية والشهادة مذاهب OE ia e‏ 
| - الاکتفاء به فہما COE DESE O a‏ 
۲ - يعتبر العدد فما CO E E O ay‏ 
۳ - يکتفى به فى الرواية دون الشهادة COE OR EE Se‏ 
تعارض ال جرح والتعديل e EE‏ 
ليس من الجرح ترك العمل بمرويه والجک مشو ده CO E ES‏ 
ليس من الجرح الحد في الشہادة بالزنا CODA e‏ 
لیس من ال جرح ارتکاب ما اختلف فيه e E TEP‏ 
ليس من الجرح التدليس بالتسمية الغريبة لوقوعه O e E Ro‏ 
ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبما CO e U E E‏ 
ولا بإمام اللقى والرحلة N O‏ 
أما مدلس المتون فمجروح O O‏ 
تعريف الصحابي اصطلا حا NEESER DES AAS E LÎ‏ 
لو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل O O a‏ 


AA“ 


الأكثر على عدالة الصحابة i‏ 
وقيل : حكهم في العدالة كغيرهم OE O E‏ 
تعريف المرسل اصطلاحا Aa ES a‏ 
اختلف في قبول المرسل على مذاهب EEO‏ 
ااا ا a O‏ 
۲ - يقبل مرسل من هو من امه النقل دون غيره ee ES Se ea Ses‏ 
۳ - انه ليس حجهة EO EO OEE O POT‏ 


إن کان عالا بالقوادح وعادته أن ا يروي إا عن العدل مرسله جه وإذا اقترن 


بامرسل ما يؤكده ويغلب على الظن الثقة به قإن الشافى يقبله › 
وذلك یتناول صورا lease ES DENCE OES OO‏ 


| - أن يعضد بقول صعابي أو فعله uauvsauunonascesandunonseesesocisocnunoneecensss‏ 
۲ - أن يعضد بقول أكثر أهل العم O O‏ 


O O TP PEND TOTTI TIST EKE REE أن يسنده غير مرسله‎ - ۳ 


٤ 


ن يتشر قياس uuuananonnonscoonnnnnanandcnnnnnoconnonccsnesnenonooeoneonevsononennno®‏ 


ET‏ کان وجب العام من ألفاظ الحديث فالمعول فيه على المعنى ولا يجب 


مراعاة الأفظ scuuunnsunoansnoocscecosseenennancoenncecrnanecnananeccnnononcsscenonnecsresctos‏ 


Alas OS يجوز إبدال اللفظ ما يرأدفه دون غيره‎ - ٤ 
e المنع مطلقا سواء أكان عارفا بدلالة اللفظ أم لا‎ - ٥ 
O SD الصحيح يحتج بقول الصحابي : قال رسول الله ملا‎ 
e ES O ET وكذا عن وإن على الع‎ 
RE وکذا سمعته : مر وېي على الأعع‎ 


جن برسله راو و آخر يروي عن غير شيوخ الأول a DOE ê ê ê eae Se Se‏ 
- أن دعضد ٥‏ قياس neunnuunanocunnccnenoeunnnnnnceaansdonnonnnonosnancnandoonvnnoons‏ 
ا 


الفهرس AAY‏ 
وأیصًا : کنا نفعل فی عہده Oe ae E‏ 
وأيصًا كان الناس يفعلون O‏ 
قول عائشة رضى الله عنا : كانوا لا يقطعون فى الشىء التافة i E‏ 
a a a E‏ 
!ذا کان الراوي غیر صعابی » مرانب روایته عشر : CVV ir ERSLe‏ 
١‏ - أن يسمع قراءة الشيخ إملاء وتحديثا من غير إملاء a‏ 
۲ - قرائته للشيخ والشیخ ساکت يسمع CERES Ok‏ 
٣‏ - ساعه بقراءة غیره a E O‏ 
٤‏ - المناولة مح الإجازة U‏ 
ه - الإجازة المجردة عن المناولة وهي أقسام OSE SER‏ 
٩‏ - الوصية بالكتب EA o E O O DS a‏ 
| - الوجادة CO E‏ 
الجهور على الرواية والعمل بالإجازة O‏ 
ومنع منه طائفة من الحدئين CA EDE ER ES EER‏ 
وقال ابن حزم : إنا بدعة غير جائزة OE E E aS‏ 
تنبیه O TO O‏ 
وألفاظ الرواية من ضناعة الحدثين E‏ 
الإجاع : تعريفه AO SDR OT NASSAR e‏ 
اختصاصه با دين CO DES ER EONS ASS‏ 
أقوال أخرى فى المسألة باعتبار العوام O yy‏ 
اعتبار قول الفقيه الذي ليس بأصولى O a‏ 
اعتبار قول الأصول الذي ليس بفقيه E‏ 
عدم اعتبار المجتهد الكافر في الإجاع CAAA Ee oe‏ 
اشتراط العدالة فى المجمعين N A DSN E OS‏ 
بشترط اتفاق کل الجهدین CE E N DS O SS‏ 
أقوال أخرى فى المسألة O O‏ 
4۲ 


الإجاع لا يختص بالصحابة E‏ 


AAA 


الإجاع لا ينعقد في حياة النى يلا .... 
اعتبار التابعي امجتهد مع إجاع الصحابة 


إجاع أهل المدينة ليس جة مع مخالفة غيرم 
إجاع أهل البيت ليس جة مع مخالفة غيرم 


قول الخلفاء الأربعة ليس إجاعًا 
قول أب بكر وعمر لیس إجاعًا 
إجاع الحرمين (مكه 


إجاع المصرين (الكوفة والبصرة) ليس جه 


الإجاع المنقول بالآحاد جه 
لا يشترط عدد التواتر لانعقاد الإجاع 
فول احجتمد الوحيد في العصر ليس إجاعًا 
انقراض العصر ليس شرطًا لصحة الإجاع 
أقوال أخرى في المسألة 
إجاع الأع السابقة غير حجة على الأصح . 
الإجاع عن القياس 
التمسك باقل ما قيل حق 
الإجاع السكوتي 
الإجاع على أمر دنيوي وعقلي وديني 
لا يشترط فيه إمام معصوم 
مد الإجاع 
الإجحاع مکن خلافا للنظام 
الإجاع حة قطعية عند الأكثر 
بحرم إحداث قول ثالث في مسألة واحدة 


بمتنع ارتداد الأمة سمعًا 
يمتنع جعل جيع الأمة الجهل با كلفوا به 
انقسام الأمة فرقتين 
لا إجاعَ يضاد إجاعًا سابقًا 


الفهرس ۸۸۹ 
موافقة الإجاع خبر لا يدل على أنه عنه O O‏ 
خاتمة جاحد الجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر O‏ 
الكتاب الرابع في القياس OE E NS E A OG a‏ 
القياس جه ٤‏ الامور الدنيوية O a E O a‏ 
القياس فى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات o‏ 
القياس في الأسباب والشروط والموانع O‏ 
القياس ف اصول العبادات 2l OE OOO PPDP EEE‏ 
القياس الجزئی الجاجي O DEE CA O ROS‏ 
القياس في العقليات جائز عند الجهور N a O‏ 
القياس في النفى الأصلى Sime O‏ 
القياس في OO eT‏ 
القياس في الأمور العادية والخلقية E ag‏ 
لا تثبت كل الأحكام بالقياس E E‏ 
القياس على اصل منسوخ OEE AERA SSS E‏ 
لض عل الله لس اما الغاس ll OE‏ 
اران القاس E O O‏ 
الأرل + الأضل e EO ET‏ 
الثاني : حك الأصل » شروطه E‏ 
الثالث : الفرع : شروطه E O‏ 
الرابع : العلة ST O eS A ASD OES CEOS EA‏ 
العلة قد تكون دافعة أو رافعة وتكون وصمًا حقيقيًا أو عرفيًا أو لغويًا E‏ 
تعليل الحك الشرعي با لحك الشرعي E E‏ 
التعليل بالوصف المركب OTA lesa SS‏ 
التعليل بالحكة O E E A ELE E O ES SD‏ 
تعليل الج الثبوني بالعدم E O TNE‏ 
يجوز التعليل با لا بطلع على حكمته E‏ 
التعليل بالقاصرة والتعليل بالاسم واللقب 0 


OE OT EG te جوز تعليل صورة واحدة بعلتين‎ 
OE O aE SE OSS SSR LEER OA E شروط العله‎ 
O مسالك العلة‎ 
OV OOD EVES SD a aD O DELS الإجاع‎ 
ONY. USA SSE النص‎ 
SA overs O E DO E الإبماء‎ 
GVO SEEN REDRESS ASS OSS اقسام الإماء‎ 
N E E OE E E E O TSS السبر والتقسيم‎ 
E O قول المستدل بحثت فم أجد مُوهم مناسبة‎ 
O EO CEG O EASE O المناسبة والإخالة‎ 
2 LD TE المناسب والملام‎ 
OVE OA O Sa مراتب حصول المقصود من شرع الک‎ 
AE ROSAS O E SECS ESSE SARS امخرام المناسبة‎ 
A OOO OE N الشبه‎ 
ORES EES N SSE EN EL ORES الدوران‎ 
OA OVENS RS ASSERTS الطرد‎ 
ONY E AAV E ESS eee ae تنقیح المناط‎ 
A E حقيق المناط‎ 
OBESE EN SSE O a إالغاء الفارق‎ 
ON ASO DSSS OSS OLED OSS القوادح‎ 
A النقض‎ 
ON OE COO ESE OE O O SEE CEE ESE الكسر‎ 
E العکس‎ 
O عدم التأثير‎ 
N SONE OS O OA القلب‎ 
N أقسام القلب‎ 


الرس ۸۹۱ 
القدح في المناسبة E‏ 
الفرق o E OOOO‏ 
فساد الوضع E seo E‏ 
فساد الاعتبار O‏ 
منع علية الوصف TAS ODES EEA GS‏ 
اختلاف الضابط N A OD‏ 
الاعتراضات راجعه إلى المنع E O a‏ 
التقسيم i E O EEE O‏ 
خاتمة : هل القياس من الدين ؟ a‏ 
الفا ماضلا a‏ 
القياس فرض كفاية OCS ODO O O GS‏ 
أقسام القياس باعتبار القوة والضعف E O O‏ 
أقسام القياس باعتبار العلة E O ET‏ 
الاب الاس ق الاسدلال E ENG‏ 
الال الت عن E O‏ 
الاستفراء با لزق غإن الكلى N‏ 
الاستصحاب E O e‏ 
استصحاب العدم الاأصلى 1 
استصحاب مقتضى العموم NESSES DEER EE RN E‏ 
استصحاب حک دل الشرع على ثبوته a O ONS‏ 
استصحاب حال الإجاع EPP‏ 
لا يطالب النافي بالدليل O‏ 
الاخدبائل قا ق O‏ 
الأخذ بالأخف أو الأثقل e‏ 
هل كان النبى ية متعبدا بشرع قبل النبوة NEO SL SS‏ 
حك المنافع والمضار قبل الشرع E DN o‏ 

1۸ 


LESS aa e الاستحسان‎ 


oven esneoenanantdvtstvusuvEeGcEAAGCGGveannencEebAnAQdQGQNGénboéonvnecegdeéte 


خاتعة : مبنى الفقه على خس قواعد 
القاعدة الاولى : 
القاعدة الثانية : 
القاعدة الثالثة : 
القاعدة الرأبعة : 
القاعدة الخامسة : الأمور عقاصدها 
الكتاب السادس : في التعادل والترجيح 
متنع تعادل الماطعين 
حتنع تعادل القطعيات 


الترجيح بكثرة الأدلة 
الجع بين الدليلين اولى من إلغاء احدها 
الترجيح بالراوي 
انواع لمر جات 


عدم انحصار المرجحات وإنا بُرجع إلى غلبة الظن 
الكتاب السابع في الاجتهاد 
شروط اتېد 


اجتهاد النى ا O E E e E OOOO‏ 
الاجتہاد لا ينقض بالا جتهاد 


oNnnoeoececciadnénonscondiouocenaoccddunsaactcuonsuunepensnscuedonensananancocnpneé®s 


seonoeonnuRrEGDGTVVERRDDCECVGSDIAALVCVNUCOCSDDINNGRHCGRRLEERRGOCOSBCGCGSAR #4 


الفہرس ۸۹۲ 
هل يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد : اح با تشاء a eRe‏ 
التقليد E O O O o‏ 
تقليد الفضول E E DD‏ 
تقلد :الت VIE OS EOS SIDS OAL SSG SS‏ 
جوز استفتاء من عرف بالأهلية NS‏ 
هل غوز خلو الزمان عن تد MI ORS SNS ECTS SR MASSES‏ 
لا يجوز الرجوع للعامي إذا عمل بفتوى اجتهد E E‏ 
هل يجب التزام مذهب معين O E e a‏ 
حتنع تبح الرخص OT O E E ER O‏ 
التقليد في أصول الدين O Dy‏ 
اسه تعالی قدیم بلا ابتداء O O O‏ 
اسه تعالی لیس بحسم Ey‏ 
فعال لما يريد EO E‏ 
ا a‏ 
القدر خيره وشره منه E O O O DES O SSE RO‏ 
عامه شامل لکل معلوم O O A‏ 
لا کون إلا ما یرید O E O‏ 
بقاؤه غير مستفتح 1 
ل یزل بأسائه وصفاته O‏ 
ما سح في الكتاب والسنة من الصفات نثبته بلا تشبيه » مع التنزيه بلا تعطيل VEN oa‏ 
القران كلام الله VE GS DE eae aS a‏ 
بثيب على الطاعة VER SEE OOD‏ 
براه المؤمنون يوم القيامة E‏ 
ا و O SEO RS‏ 
الرضا والحبة غير المشيئة والإرأدة VA E‏ 
الرزق ما ينتفع به ولو حرامًا VO E E ege SSE EARLS RA‏ 
O O oS‏ 


۸۹٤‏ الاس 
التوفيق VO E E O E‏ 
اللطف NI ESD ELROD OS‏ 
الختم والطبع i E O‏ 
الماهيات جعوله AP SNA E CSS OS‏ 
ارسال الرسل E EOE‏ 0 
جد َو خاتم النبيين والمبعوث إلى الخلق كافه f o EE‏ 
الملائكة N RE ROSS O O o‏ 
المعجزة Lj E OT TEE E E‏ 
الإمان E O‏ 
الإسلام E O O O O N‏ 
الإحسان E O DG aT‏ 
الفسق لا يزيل الإبمان E O Os‏ 
اميت مؤمتا فاسق حت المشيئة RL‏ 
ل ا اول شافع Dh OOO E DE OT‏ 
لا موت احد الا باجله N DA O OE QE‏ 
النفس باقية بعد موت البدن N TOO ETE‏ 
الروح O E‏ 
کرامات الاولاء E O‏ 
لا نكفر أحدًا من اهل القبلة A E E E o‏ 
لا يجوز الخروج على السلطان DA E‏ 
عذاب القبر E N E O E O OE EDR DR‏ 
سوال الملكين E OT‏ 
الصراط NAO Ree CSoETeaOnESE TaN eae‏ 
اران O E‏ 
حب على الناس تصب إمام ولو کان مفضولا E a‏ 
لا حب على الرب سبحانه وتعالی شىء VA VERG OOS e‏ 
YARA ۰‏ 


oenenaecnrnoeoneanannvnveeeonenGseGcantéocuncovansgebêdéês 


,الفہرس ۸10 
خير الأمة بعد نیما به أبو بكر رضي الله عنه VA DAO GE‏ 
ومسك عما جرى بين الصحابة e E eee‏ 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة والسفيانان وأحمد وغيرم على هدى من رمم AF esis‏ 
طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم E‏ 
وجود الشيء عينه على اا OO Ses SSALa oS I SENE Î‏ 
الاسم عين المسمى O‏ 
أساء الله توقیفيه O GOR a E OA SS SORDID‏ 
ال ول ا اء O O‏ 
ملاذ الكافر استدراج NE SDS DAE AS ea CSS SSE‏ 
النسب والإضافات امور اعتبارية لا وجودية NO SERINE‏ 
العرض لا يقوم بالعرض NEO UG TASES Aa Ea‏ 
العرض لا یبتی زمانین EO olel il SCL SARE COB E‏ 
لمغلان لا بجتمعان كالضدين O‏ 
أحد طرفي الممكن لیس بأولى به DS N‏ 
الباقي محتاج إلى السبب ROR E a aT‏ 
المكان NE AO EE O E O CD RS‏ 
الخلاء ET‏ 
الزمان E a‏ 
متنع تداخل الأجسام O E‏ 
يعتنع خلو الجوهر عن جيع الأعراض O a‏ 
الابعاد متناهیه O‏ 1 
المعلول يقارن علته زمانًا عند الأكثر N a‏ 
اللذة E aE O E‏ 
أقسام ما يتصوره العقل DDE a‏ 
خاعغة فى التصوف NI SCL AS E CS‏ 


۸11٦1 


o©soeoeaenoncenacdnadartibrerpvۍseeceGOEobbrdiGaûavcgnsnsaanuavnCoCnCGCcG‎ Coc Ccotg ESS 


a التوبة‎ 


کل واتع بقدر الله وإرادته TO‏ 
اف خالل کب الد a‏ 


القدرة لا تصلح للضدين على صعيح 


A e O E O o التوکل‎ 


